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رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية ۲٠٠۸/۲۳٤۱۳‏ 


تصميم الغلاف الإخراج الفني 
نحمود حسين محمود محمد حسن عبد الحادي 


عمد بن غازي الشائي لصح وي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أقول بعد حمد الله كا ينبغي لاله والصلاة والسلام على نبيّه وصفوته من خلقه محمد 
وعلى صَّحيهِ وآله: 

إن التأمل في مسيرة فقهاء المالكية المتأخرين يجدهم - في الغالب - واقعين في جصار 
الاختصارء لا يكادون يعدلون عن مختصر إلا إلى ما ائله أو يه من شروح وحواش وطَرّر 
وقد أدى ذلك إلى انصراقهم عن المطولات والأمهات إلى ما استخلص منها كرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» ومختصر خليل» و- من يَعدِهما - نظم ابن عاشر المعروف بالمرشد المعين» وضعف 
الاهتمام بكتب المتقدمين التي قام عليها ا مذهب في الأساس » بل وبا تقدّم من الاختصارات في . 
الذهب كالمختصرات الثلاثة للإمام عبد الله بن عبد الحكم المصريّ (المتوق سنة 115 ه) أوَّلٍ 
من عرف من المالكية بوضع المختصرات. 

وإذا كان للالكية المدنيين والعراقيين والمصريين فضل بناء قواعد المذهب» فإن للمغارية. 
(أهل القيروان وما تلاها غرباً) والأندلسيين فضل حفظها ورعايتها والعناية بها تأصيلاً 
وتفريعاء والتراث المغربي (المخطوط والمطبوع) شاهد على ذلك» وعمادٌ تتكئ عليه في زعمنا أن 
المغارية والأندلسيين هم بحق ورثة هذا الفقه» وهم أكثر من قام على خدمته» ورعاية أصوله. 

وكعادتنا نظل معتيين بالتراث المالكي المخطوط حيازةٌ وعتاية وحفظاء فضلاً عن تحقيقه 
ونشره» وقد وقفنا قي ها السبيل أمام أحد أعلام المغارية وشيوخ المذهب في القرنين التاسع 
والعاشر الحجريين» وهو الإمام اين غازي المكناسي رحمه الله الذي تزخر بترائه - في أنحاء . 
العالم- كيرى خزانات الكتب وصغارهاء ومن الأخيرة خزانتي التي حظيت من مخطوطات 
كتبه بحظ وافر. شْ 

ول یک اختياري لكتابه القيّم "شفاء الغليل في حل مقفل خليل" عشوائباًء وإن كنت لا 
أنكر أن لغير القيمة العلمية للكتاب سبب في الاختيار» فأَنْ تلك صورةً خطوط وأنت في زمن 
الطباعة مكسبٌ أي مكسب» قكيف إن مّلكت أصل ذلك المخطوطء أو أكثر من أصل له؟! 


”,دة 

إل من توفيق الله وفضله أن في مكتبتي خمس نسخ خطية أصلية لكتاب الشفاء جمعتها أثناء 
رحلاتي في إفريقيّة والمغرب الأقصى رَمَن الطَلّب» وها أنا اليوم أضع عن كاهلي عصا الترحال- 
ولق إل أجل - فأرى من واجبي تجاه هذا الكتاب بسفرّيه النفيسين أن أقدّمه إلى المكتبة 
الإسلامية حققاً ينتفع به القراء والمتفقهة على مذهب إمام دار الحجرة الذي عانى - طويلاً - من 
. الإهمال والتقصير في نفض غبار الزمن عن كنوزه وآثار علائه ومحققيه. 

ويدفعني إلى تحقيقه - أيضاً - ما له من قيمة علمية نلمسها في ثناء المعاصرين للمؤلف 
واقتباس المتأخرين منه» ورد المختلفين إليه» ما يضيف قيمة إلى الكتاب لتعلقه بمختصر الشيخ 
خليل في الفقه المالكي» وناهيك بقيمة المختصر ومكانه بين كتب المذهبء فقد ولع به المالكية 
بعدّه أيها ولوع» وانبرى كثير منهم لشرحه ويسط مسائله» وكان أهم هذه الشروح وأقدمها 
الشروح الثلاثة التي ألفها تلميذه أبو البقاء بهرام بن عبد الله الدميري» المتوفى سنة 8٠١6‏ ه ء 
وهي ما عليه المعول عن الشراح المتأخرين» حيث يردون إليها ويصدرون عنهاء ويشيرون إلى 
مؤلفها بقوهم (الشارح) هكذا ب (ال) العهدية» وكفاه منقبة أن يصبح علا معهوداً في هذا المقام. 

وشروح بهرام - أو بعضها - التي ظهرت مبكرةً بلغ المغرب الأقصى الشغوف بها 
وبأمثالهاء فوقف على شرح بهرام الصغير المعروف ب"الدوو افي شرم المختصو" شيخ الجماعة 
العلامة ابن غازي العنهاني» كما وقف من قبل على ا مختصر الخليل» فلم يكن إعجابه بالشرح 
أقل من إعجابه بالمختصر نفسه. ثم إنه وجد في كلا الكتابين مواطنٌ تحتاج إلى بسط» ومشكلات 
تحتاج إلى حل فتتبع هذه المواضع بنظر البصير» ونقدها نقد الخبير» حتى حصل له من ذلك خير 
كثير أودعه كتابه الذي بين أيديناء وهو ما سنعرّف به ونمهد لتحقيقه من خلال المباحث التالية: 


محمد بن غازي انشائي سسسسس سب ب سح رح 0 > 

الفصل الأول: ظاهرة المختصرات في الفقه المالكي 

المبحث الأول: تمهيد. 

المبحث الثاني: موقف مؤيدي المختصرات الفقهية. 

المبحث الثالث: موقف معار ضي المختصرات الفقهية. 

المبحث الرابع: موقف ابن غازي من المختصرات الفقهية وما أف حوها. 

الفصل الثاني: نظرة علمية حول كتاب ''شفاء الغليل في حل مقفل خليل " 

الملبحث الأول: تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 

المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف في وضعه. 

المبحث الثالث: القيمة العلمية للكتاب. 

المبحث الرابع: منهج المؤلف. 

المبحث الخامس: بعض ما يؤخذ على الكتاب. 

الفصل الثالث: في التعريف بالمؤلف 

المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. 

المبحث الثاني: مولده ونشأته. 

المبحث الثالث: رحلته في طلب العلم. 

الملبحث الرايع: وظائقه ومهامه. 

المبحث الخامس: شيوخه ومروياته عنهم (وهو تهذيب وترتيب لفهرسته المسأة بالتعلل برسوم 
٠‏ الإسناد وتذييله عليها). 

المبحث السادس: تلامذته. 

المبحث السابع: وفاته وثناء العلماء عليه. 


وم للا ل _ بإ سس القدمة 
الفصل الرابع: وصف الأصول الخطية ا معتمدة في التحقيق وعملنا فيه 
المبحث الأول: وصف النسخ الخطية. 
المطلب الأول: وصف النسخ الخطية للمختصر الخليلي. 
المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية لشفاء الغليل. 
المبحث الثاني: منهجنا وعملنا في تحقيق الكتاب. 


المصل الأول 


ظاهرة المختصرات الذفهية عند المالكية 


# تمهيد. 
# موقف مؤيدي المختصرات الفقهية. 


# موقف معارضى المختصرات الفقهية. 


م 4 
# موقف ابن غازي من المختصرات الفقهية وما ألف حوها. 


ا 


ظهور المختصرات في العلوم الشرعية - بل وغير الشرعية - عند المسلمين من الأمور التي 
شاعت قديأء ولم ينفرد بها مذهب دون مذهب ولا عِلمٌ دون علم» ولّك أن تبحث في مصنفات 
الفقهاء عا امتاز "برد الكثير إلى القليل» وتضمين القليل معنى الكثر""» أو في فهارس 
المخطوط والمطبوع من الأسفار لتقف على كم هائل من العناوين التي تبدأ بكلمة "مختصر" أو 
"اختصار" فضلاً عا أخذ الصفة وإن م يكن في عنوانه ما يدل عليهاء وهو غير قليل. 
وإذا كنا موققين في استقراء عناوين المختصرات الفقهية - على الأقل - وتتبع أكثرها في 
كتب الفهارس فإننا نخلص من ذلك إلى أن غالب المختصرات يندرج تحت أحد الأصناف . 
الأربعة التالية: 
الصنف الأول: المختصرات المفردة» وهي كتب جامعة أراد أصحابها الاختصار في 
تصنيفها تيسيراً وتقريباًء فلم يُلزْموا أنفسهم باختصار كتاب معيّن أو النسج على منواله» ولا 
بجمع التناثر في بطون الأمهات بين دُقتيهاء ومن هذا الصنف عند المالكية المتقدمين 
المختصران الصغير والكبير لعبد الله بن عبد الحكم بن أعيّنء المتوق سنة ١١5‏ ه”"2 وفيه 
ما يربو على سبع عشرة ألف مسألة ”"» ومثله مختصر أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري 


)١(‏ هذه العبارة للحطاب في مواهب الجليل: ٠4 /١‏ ويريد مها تعريف الاختصار عند الفقهاء. 

(۲) هو: أبومحمد» عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري »ا متوق سنة ١5‏ اه»ء صاحب الإمام مالك رحمهم الله » انتهت 
إليه رئاسة المذهب بمصرء بعد أشهب » روى عن مالك » والليث بن سعد » ولين عبينة » وغيرهم. ورؤى عنه عبد الملك 
ابن حبيب » وابن الموّاز» والرَبيّع بن سليمان. من آثاره ثلاث مختصرات ف الفقه المالكي ؛ كبير » وأوسط » وصغير. 

انظر ترجتهفي: الديباج: 514/١‏ » والبداية والنهاية: 176/٠١‏ » وحسن المحاضرة: 175/1 

(۴) انظر: الديباج المذهب » لابن فرحون: 47١ /١‏ » وشذرات الذهب » لابن العاد: ؟/ 774 » وقد اطلعت على صورة 
لنسخة مخطوطة لمختصره الصغير يحفظ أصلها في المكتبة السليانية بتركيا تحت رقم (47)» وتقع في (87) ورقة مكتوبة 
في القرن الثامن المجري وهي تامة حسنة » ولمختصره الكبير نسخة خطية مكتوية بخط أندلمي قديم في ۴۴ ورقة من 
رق الغزال » وهي محفوظة تحت رقم )۸٠١(‏ في خزانة القرويين العامرة » وقد اطلعت على نسخة مصورة عنها في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة. . 


المتوفى سنة ۲٤۲‏ ه”'" ومن بعده كتاب "التفريع "”" لأبي القاسم ابن الجلاب البصري المتوق 
سنة ۳۷۸ ه ”) وتليه "الرسالة الفقهية"“ لابن أبي زيد القيرواني» المتوى سنة ١۳۸ه‏ © 


(1) هو: أبو مصعب » أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة الزهري » المدني » المتوى سنة ١47‏ هء أحد فقهاء المالكية ‏ 
وقضاة المدينة النبوية » روى عن مالك «الموطأ» » وتفقه بالمغيرة » ومالك بن دينار. وروى عنه الشيخان وغيرهما. 
لمختصره في مذهب الإمام مالك نسخة فريدة تحفظ في خزانة جامعة القرويين بفاس تحت رقم /٤١‏ 41/5 » وتقع في 
4 ورقة » كتبت في قرطبة » بقلم أندلسي عتيق » مشوب بخط كوفي سنة 104ه» وقد اطلعت على نسخة مصورة 
عنها في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
انظر ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف:١/ ٩۷‏ » وفهرس مخطوطات خزانة القرويين: /١‏ 0۸۸. 

)۲( من أهم المؤلفات الفقهية التي أنتجتها المدرسة البغدادية المالكية في القرن الهجري الرابع» وهو مختصر فقهي جامع 
يشتمل على واحد وثلاثين كتاباء أوها كتاب الطهارة» وآخرها كتاب الجامع » ويبلغ عدد مسائله عل ما ذكره العلامة 
التنائى ‏ ثهانية عشر ألف مسألة» منها اثتتا عشرة ألف موافقة لا في المدونة» وستة آلاف ليست فيهاء وذكر العلامة ابن 
عبد السلام أنها ثرانية عشر ألف مسألة عن مالك سوى ما فيه من مسائل الأصحاب » أول من شرحه المسدد ين جعفر 
ابن الحسين بن أيوب البصري » وهو اين أخت المؤلف » ثم تعاقب عليه الشراح » ومنهم عبد الله بن إبراهيم ين هاشم 
القيسي » المعروف بحفيد هاشم » وعبد الله بن عبده الرحمن بن عمر المعري الشارمساحيء المتوق سنة 576 ها 
واختصره جماعة منهم محمد بن أبي القاسم البغدادي المتوفى سنة ۷٠١‏ ه» وغيره » وقد نشرت كتاب التفريع بتحقيق 
الدكتور حسين بن سالم الدماني دار الغرب الإسلامي في بيروت سنة / ها 

(۳) هو: أبو القاسم » عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري » المتوق سنة ۳۷۸ ه انظر ترجمته قي: المدارك» 
لعياض: ۷/ ٠۷1‏ والديباج» لابن فرحون» ص: »47١‏ وشجرة النور» لمخلوف. ص: ١‏ 

(4) الرسالة أولى مؤلفات ابن أبي زيد القيرواني » وُصفت بأنها باكورة السعد لأنه كتبها وعمره سبع عشرة سنة » استجاية 
لرغبة رفيقه وتلميذه مؤدب الصبية ومعلمهم القرآن الكريم أي محفوظ ممرّز بن خلف البكري» المتوق سنة ٤١١‏ هء 
عدَّها النفراوي في "الفواكه الدواني" من أوائل المختصرات التي ظهرت في ا مذهب المالكي »إن لم تكن وما بعد تفريع 
ابن الجلاب » ومع أن في "الرسالة" مالم يُرض المالكية فاعتبروه مشكلاً فقد ألقيّ ها القبول عند العامة وا خاصة »مع ما 
فيها من عظيم الإشكال » ودواعي الإنكار من الحساد والأشكال » وهذه كرامة من الله لا تنال بالأسياب ء كا يقول 
زروق الفاسي رحمه الله بعد قوله في وصفها بقوله: "رسالة ابن أي زيد شهيرة المناقب والفضائل » غزيرة التفع في الققه 
والمسائل » من حيث إنها مدل جامع للأبواب » قريبة المرام في الحفظ والكنْبٍ والاكتساب" » وقد نظم مشكلات 
الرسالة العلامة ابن غازي العثاني المتوفى سنة 414 هني نظم بديع لدينا منه أكثر من نسخة مخطوطة. 

)٥(‏ هو: أبو محمد » عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن » النفزاوي » القيرواني » المتوى سنة ۳۸١‏ ه» نسبته إلى "نفزة" ؛ وهي 
مدينة بالجنوب التونسي » وقيل: إحدى قبائل الأندلس » تفقه بأبي بكر بن اللباد » وأبي الفضل المميسي » ولين العسال » 
وسعدون بن أحد الخولاني » وغيرهم » » ثم ارتحل إلى المشرق فحجٌ وسمع من ابن الأعرابي » وإبراهيم بن محمد بن 
المنذر» وأحمد بن إبراهيم بن حماد القاضي » واستجاز ابن شعبان » والأببري » والمروزي » وأخذ عنه من آهل القيروان 
أبو القاسم البراذعي صاحب التهذيب » واللبيدي » وأبو عبد الله الخواص » وغيرهم » ومن الأندلسيين أيو يكر ين 
موهب المقبري أوّل شرّاح الرسالة » وأبو عبد الله بن الحذاء » وغيرهما.انظر ترجمته في: فهرست اين النديم » ص: 
87 » والمدارك » لعياض: 10/7 25 والديباج » لابن فرحون » ص:١‏ ۲۲» شجرة النور» لمخلوف:١/‏ 0۷ » وقهرس 
مخطوطات خزانة القرويين: /١‏ /08. 


وکتاب 0 ضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي التو سنة ۲ هھ إلى أن جاء 


كتاب "الشامل "لا البقاء بهرام بن عبد الله الذّميري المتوفى سنة ۸٠٥‏ ه“ فكان من أجل 
الختصرات في الفقه المالكى. 

الصنف الثاني: راك التب النسنوطة: ريغت أن ركو كل منها اختهبارا لكات 
واحد من الكتب الحقدمة» ويراد منها تقريب الأمهات من طلائاء لتسهيل حفظها 
واستحضارها وتيسير الؤصول إليها على من قصرٌ ت غيَيّه أو ضِعْمّت طاقئه. 
ومن هذا الصنف مختصرات المدَوّنة نة عند المالكية ومن أقدمها اختصار فضل بن سلمة البجائي 
الأندلسي” *» واخختصار محمد بن عبد الله بن عيشون الطليطيلي”"' واختصار محمد بن عبد الملك 


)١(‏ نشر في بيروت» سنة ١515‏ ه»ء بتحقيق محمد ثالث سعيد الغاني. 

(۲) هو: أبو عمد » عبد الوهاب بن علي ين نصر بن أمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبي » البغدادي » 
القاضي » الإمام ‏ قال الخطيب البغدادي: " لم تر المالكية أحداً أفقه منه" » خرج من بغداد إلى مصر فأكرمه المغاربة فيها 
حتى اغتنى » قال اين خلكان: عندما وصل إلى الديار المصرية وحصل له شيء من المال وحسّن حاله مرض من أكلة 
اشتهاهاء فذّكر عنه أنه كان يتقلب ويقول: "لا إله إلا الله عندما عشنا متنا". انظر ترجمته في: تاريخ بغداد » للخطيب: 
١‏ "» ووقيات الأعيان» لابن خلكان: 7١19/7‏ . والبداية والنهاية » لابن كثير: 77/17 » وشجرة النور » 
لمخلوف » ص: "101 

(۳) صدر كتاب "الشامل في فقه الإمام مالك" في مجلدين بتحقيقنا عن مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث » سنة 
4 هء قالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. 

(5) هو: أبو البقاء » بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر السلمي ‏ الدّميري » تاج الدين » نسبة إلى 
دميرة قرب دمياط » ال متوق سنة 4٠0‏ ه» وهو تلميذ خليل بن إسحاق الجندي » كان قاضي القضاة في وقته ٠‏ وولي 
التدريس بالشيخونية » له من التصانيف: ثلاثة شروح على المختصر الخليلي كبير وصغير وأوسط » والشامل في الفقه 
حاذى به مختصر خليل » من مطبوعات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث » عام ١574‏ هء فلله الحمد والمة » 
ومغيرها من ال مصتفات. انظر ترجمته في: توشيح الديباج » » للقرافي » ص: ٠٠۲‏ وكفاية المحتاج» » للتبكتي: ۷/۱ 
ونيل الابتهاج » له أيضاً: 0 » وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 145 والضوء اللامع » للسخاوي: 19/7 » وإنباء 
الغمرء لابن حجر: 44/0 » وحسن المحاضرة » للسيوطي: ۳۸۳۰/۱ . 

)٥(‏ هو: أبو سلمةء فضل بن سلمة بن جرير البجائي » لوف سنة 1714 ه فقيه» أخذ عن ابن اليا وی بن عمرء 
وغيرهماء وأخذ عته جاعة متهم ابن أبو سلمة » وأحمد بن سعيد من آثاره مختصر نة وغتصر الواضحة » وغتصر 
المؤازية » وكتابٌ آحر جمع فيه بين الموّازية والمستخرجة العتبية . انظر ترجمته ني: المدارك؛ لعياض: ١/0‏ 737 والديباج » 
لابن فرحون: 7/ ۱۳۷ » وجذوة المقتبس » للحميدي» ص: ۳٠۸‏ » وشجرة النور » لمخلوف: /١‏ 47. 

(1) هو: أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن عيشون الطليطلي» الأندلسي » المعروف بابن السلاخ, المتوق سنة ١14هء‏ له 
مصنفات منها: مستد في الحديث» واختصار للمدونة وصفه القاضي عياض بأنه مشهور » انظر ترجمته في: المدارك» 
لعياض: 5/ 17/7 » جذوة المقتبس » للحميدي» ص: ۸٠‏ » وبغية الملتمس» للضي» ص: ٠١١‏ . 


و كباببا_بر__ىنن ررس القدمة 
الخولاني”'' واختصار ابن أبي زيد القيرواني واختصار ابن أب رَمَتيْن”". 
وربا جاء المتآخر باختصار مختصّر سابق» كا فعل خلف بن أبي القاسم البراذعي المتوى سنة 
م 201 إذ هَذت ختصر شيخه ابن أبي زيد القيرواني في كتاب سّاه "تهذيب مسائل 
المدونة"” '' وفافت شهرئه شهرة أصله: حتى اضطلح من بغده عل إطلاق لفط "اندو نة" عليه. 
الصنف الثالث: المختصرات الجامعة» ويراد منها جمع نصوص الأمهات في كتاب واحد؛ 
يمتاز بالإيجازء فلا يقتصر مَؤْلّفُه على اختصار كتاب بعينه» بل ينتقي من كتب المتقدمين ما 
يسلكه في عِقد الاختصار» وربا استعاض بالتلميح ES‏ عادر وم ا 
هذا الصنف كتاب "الإرشاد"“ لشهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي” 2 
آخر مالكية العراق» وقد جمع في مختصره ما في الجلاب والرسالة والتلقين بزيادات. 


7 وة أب عبد الله عمد بن عبد الماك اولان التتحرياء المتوفى سنة ٠٤‏ ۳ه ء فقيه حافظ للمسائل متصرف فيه له 
مناظرات فقهية » انظر ترجمته: المدارك» لعياض: /1/ ٠١‏ ويغية الملتمس» للضي » ص: 7 .٠١‏ 

(1) هو: أبوعبد الله » محمد بن عبد الله بن أي زمنين » القرطبي » المنوف سنة 144ه» أحد امَاظ بالأندلس » أخذ عن 
أحمد بن طرف ء وأبي إبراهيم ابن مسرّة» وغيرهماء وأخذ عنه القاضي يوسف وأبو الحسن ابن القصّار » وغيرهماء من 
. آثاره"المنتخب في الأحكام" و"المهّب' ' ومختصر المدوّنة. انظر ترجمته في: المدارك لعياض: A/V‏ » والديياج» لابن 
فرحون: وجلوة ليس للحميدي» ص: وك 

(۳) هو: أبو القاسم » خلف بن أبي القاسم الأزديء القيرواني » المعروف بالبراذعيء التو سنة ٤۳۸‏ هاء من كيار 
أصحاب ابن أي زيد القيرواني » والقابسي » ومن حفاظ المذهب » المؤلفين فيه » قيل إن فقهاء القيروان أفتوا برفض 
كتبه» فخرج من القيروان » واستقر بصقلية وفيها اشتهرت كتبه وراجت » انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: ۲٥٦/۷‏ › 
والديباج » لابن فرحون: ١‏ وشجرة النورء مخلوف» ص: 5 ؛ والفكر السامي» للحجوي: ۲/ ۲۰۹. 

)٤(‏ هوكتاب: تهذيب مسائل المدونة للبراذعي المترجم آنفاً؛ حرص كل الحرص في تهذيبه بالتمسك بألفاظ المدونة وتعبيراتها 
فأعاد كتابة المدونة بنصوص المدونة نفسهاء فاختصاره لا يمس نصوص المدونة إلا بها يقتضيه الاختصار وبعد عن التكرار 
من تقديم » وتأخير » أو تحوير. أنظر: اصطلاح المذهب عند المالكية , للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي » ص: 16١‏ . 

(0) هو كتاب: إِرْسَادٌ الكّالِكِ إل اد شرفي الْسَالِكِ في فقه الإمَام مَل وهو من أبدع كتب المالكية » جعله المؤلف مختصراً ‏ 
حشاه بمسائل وفروع لم تحوها المطولات مع إيجاز بليغ» وقد شرحه قاضي المالكية في وقته تاج الدين بهرام بن عبد الله 
الدميري المتوفى سنة ۸٠ ١‏ ه» في ستة مجلدات » كما شرحه الشيخ زروق الفاسي المتوفى سنة 89869 ه) ., و"الإرشاد" 
مطبوع » نشرته المكتبة الثقافية في بيروت » وقد أعادت نشره دار الرشاد الحديثة بعناية أخينا الفاضل عبد الكريم قَبُول » 
سنة ١574‏ ه انظر: مقدمة الناشر › لطبعة دار الثقافة » ص:٤.‏ 

(7) هو: أبو زيد » عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي » المالكي » » شهاب الدين › المتوى سنة ۷۳۲ ه » ملرس 
ا ب الو ل ل ا 
وعلو كعبه منها: "جامع الخيرات في الاذكار والدعوات" و"المعتمد"» و"النور المقتبس من فوائد مالك ابن أنس 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة» لابن حجر: ۲/ 5 ٠٠١‏ والفكر السامي » للحجوي: /٤‏ 7/. 


محمد بن غازي افاي سيب ب ب ب ر 
ومن هذا الصنف أيضاً كتاب "جامع الأمهات" المعروف بالمختصر الفرعي عند المالكية» 
وقد جمع فيه مؤلفه أبو عَمرو عثمان ابن الحاجب المتوفى سنة 515 ها من أمهات كتب 
المذهب ما يربو على حمس وستين ألف مسألة من ستين كتاباً من أمهات ومختصرات كتب 
المالكية ”"» ويليه في الترتيب الزمني وإن فاقه في القبول عند من بعده مختصر الشيخ خليل بن 
إسحاق الجندي المتوفى سنة 1۷١‏ ه الذي أكبٌٍّ عليه المالكية حفظاً وشر حا وتعليقاء بل ونظاء 
وشغلهم عما سبقه من كتب المذهب, وجمع خلاصتها فأوعى» حتى قيل إِنَّ مسائله تجاوزت 
مائتي ألف مسألة . | 
وقد أخطأ من اعتبر "جامع الأمهات" مختصراً لتهذيب البراذعي لاختصار ابن أبي زيد 
القيرواني للمدونة» ويرد هذا الزعم عنوانه فضلاً عن محتواه فهو جمعٌ وترتيب باختصار ٠‏ 
للمسائل المنثورة في بطون أمهات كتب المذهب» وقد نبج مؤلفه في تصنيفه نهج ابن شاس”" في 
كتابه "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينه "» وكتاب ابن شاس لا علاقة له بمنهج من 


وعلو كعبه منها: "جامع الخيرات في الاذكار والدعوات” و"المعتمد"» و"النور المقتبس من فوائد مالك ابن أنس". 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة » لابن حجر: 7/ 55 7» والفكر السامي » للحجوي: /٤‏ ۷۳. 

(۱) هو: أبوعمروء عثمان بن عمر بن أي بكر المعروف بابن الحاجب» كان ركنا في العلوم الأصولية » وتحقيق العربية » 
متقناً للمذهب » علامة زمانه» ورئيس أقرانه له " الجامع في الفقه" » انظر ترجمته في: الديياج » لابن فرحون: 87/7 » 
والفكر السامي » للحجوي: 771/7. 

(۲) شجرة النورء لمخلوف: .1717//1١‏ 

(۳) انظر: الفكر السامي » للحجوي: ۲/ .۲٤۳‏ 

-٤0۷ /۲ تمن اعتبر "جامع الأمهات" اختصاراً لتهذيب البرادعي الشي الحجويٌ الفامي في كتابه الفكر السامي:‎ )٤( 
حيث اعتير مختصر خليل اختصاراً لجامع الأمهات » وقال معقباً: «وهناك بلغ الاختصار غايته» لأن ختصر خليل‎ ۸ 

ختصر ختصر المختصر بتكرر الإضافة ثلاث مرّات». 

)٥(‏ هو: أيوعبد الله » عبد الله بن نجم بن شاسء اقب بالجلال» المستَشهَدٌ في دمياط سنة 7٠١‏ ه» من أكابر فقهاء المالكية. 
انظر ترجمته في: الديياج الذهب: ۱ » ووفيات الأعيان: "71/7 » والفكر السامي: ۲/ .737١‏ 

(5) هو كتاب: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » لأبي مخمد » عبد الله ابن شاس» قيل عنه: هو كتاب جليل ) 
فصيح العبارة » من أكثر الكتب فوائد في الفروع » وهو من أحسن ما صتف المالكية» سلك فيه مؤلفه الترتيب البديع » 
وأجاد فيه الصنيع » واقتصر على ذلك مع اليسير من التنبيه على بعض التوجيه» والطائفة المالكية بمصر عاكفة عليه 


”ب سل اتدمة 
قبله من المالكية في التأليف» وإن كان على مذهبهم فقهاً بل وضَّعّه - ىا قال الذهبي - على 
ترتيب الوجيز للغزالي الشافعي” ©. 

الصنف الرابع: مختصرات الحمّاظء وهي التي تقتصر على رؤوس المسائل في علم من 
العلوم كالعقيدة الطحاوية والسنوسية ونحوهماء أو باب أو أبوابٍ أحد العلوم الشرعية؛ وما 
أكثرها في الفقه ومنها عند المالكية مختصر الحوني في الفرائتض» والمختصرات المندرجة تحت هذا 
الصنف أشبة ما تكون بالمقدمات» ورا سّعّيَ الواحد منها مقدّمة على الحقيقة لا لجاز لأنه 
يتقدم ما يكبره حجراً وعِلاً من المؤلفات» ومن أمثلته عند المالكية كتاب "المقدمة الوغليسية". 

قلتٌ: وقد راجت فكرة الاختصار» وحظيت المختصرات دون الأمهات بالانتشار في 
عصور الجمود الفقهي والانحسار» فأكب عليها الناس» واشتغل بها العوام والخواص» فالعوام 
يحفظوخها ولا يتجاوزونهاء وا ناص يحَسُون عليها ويشرحونبهاء حتى إنك لتجد للعالم الواحد 
شرحين أو ثلاثة شروح على بعض المختصرات”".في مرحلة يصفها الحافظ الذهبي بقوله "ثم 
من بعد هذا النمط - مرحلة الاجتهاد - تناقص الاجتهاد ووّضعت المختصرات وأخلد الفقهاء 
إلى التقليد"“. 

ومن عجّب أن تتصدر المختصراتٌ مصادرٌ الفقه المالكى إلى جانب المدونة» بل تتقدمها 
أحياناًء فنرى الإمام القرافي يذكر ثلاثة مختصرات إلى جانبها وهو يُعدّد الكتب التي يدور عليها 
مذهب مالك شرقاً وغرباً في سياق ذكره سبب تأليف كتاب الذخيرة » إذ ذَّكّر المدونة لسحنون» 
والرسالة لابن أبي زيد» والتلقين للقاضي عبد الوهاب » وعِقد الجواهر لابن شاس. 


.۹۸ /۲۲ انظر: سير أعلام النبلاء » للذهبي:‎ )١( 

(۲) طبعت المقدمة الوغليسية على مذهب السادة المالكية بتحقيق آمل محمد نجيب » مقابلة على ثلاث نسخ خطية في مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث عام ۲٠٠۷‏ ه» وعلى الوغليسية شرح علّقه زروق البرنسي المنوفى سنة 848 هء 
وهو من منشورات دار ابن ا حزم في بيروت. 

(۳) من أمثلة ما ذكرناه شروح بهرام الثلاثة ( الكبير والأوسط والصغير ) على ختصر شيخه خليل بن إسحاق في الفقه 
المالكي » وهذه الشروح داخلة في خطة عمل لتحقيقها ونشرها برعاية مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 
خلال عام ٠٤١١‏ للهجرة ء وبالله التوفيق. 

() انظر: سير أعلام النبلاء: ۸/ 41. 


وأمام هذا الواقع تباينت آراء العماء ومواقفهم من ا مختصرات الفقهية موقفين متقابلين بين مؤيدٍ 
ومعارضء یا فيا يلي : 

أولا: موقف مؤيدي الاختصارات الققهية: 

ذهبت طائفة من العلماء إلى الانتصار لفكرة الاختصار» معللين مذهبّهم هذا بالضرورات 
الملجئة إليه» ومردٌّها في الغالب إلى القراء لا الكتّابء إذ إن الكاتب لو لم ير في الاختصار 
مصلحة راجحةً لما عمد إليه أصلا» ولذلك يعللون الاختصار بأحوال الطلبة كا في قول الإمام 
النووي رحمه الله: "ولولا ضعف الحمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين 
للمطولات لبسطته فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات ". 

بين) لا فى البعض الآخر إعجابّه بالاختصار ويرى فيه ميزة من مزايا المؤلّف» وفي القدرة عليه 
منقبة من مناقب المؤلّف, قد تحمله على التفاخر بقدرته على الاختصاره ولمز من لم يوافقه» كا في 


قول بعضهم: 
قصدت إلى الإجازة في كلامي لعلمي بالصواب في الاختصار 
فشأن فحولة العلماء شأني وشان البسط تعليم الصغنار 


قلت: إن المختصرات هي التي من شأنها تعليم الصغار» وهو المصرح به عند واضعيها 
فضلاً عن غيرهم» فقد وضع ابن أبي زيد القيرواني رسالته الفقهية استجابة لأي محفوظ عرز بن 
خلف البكري» المتوق سنة ٤١١‏ هف مؤدب الصبية ومعلمهم القرآن الكريم» وقد كتبها مؤلفها 
وعمره سبع عشرة سنة » كا ذكره المترجمون له » ولذا وصفت الرسالة بأنها باكورة السعد» وهو 
الذي أشار إليه في مقدمة الرسالة بقوله: "فإنك سألتني أن أكتب لك جملة ختصرة من واجب 
أمور الديانة ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمل به الجوارح... لما رَغِبِتَ فيه من تعليم 
ذلك للولدان » ى) تعلمهم حروف القرآن » ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه 
مات رجى هم بركته » وتحمد لهم عاقبته". 

وقال ی ختامها: "لقد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من 
رغب في تعليم ذلك للصغار » ومن احتاج إليه من الكبار". 


.٤ /١ شرح التووي:‎ :رظنأ)١(‎ 


وسعل اة 
وقد استحسن القاضي عبدالوهاب هذا من المؤلّف حيث قال وهو بصدد شرح قوله:"وأرجى 
القلوب للخير ما يسبق الخير إليه" » قال: "وهذا حجة لأبي محمد فيا رسمه في هذا الكتاب من 
تعليم الولدان". 
وقد وضع شهاب الدين ابن عسكر كتابه "إرشاد السالك" لابنه في مقتبل عمره» وقال عن 
سبب تأليفه: "... وبعد» فإن الولد السعيد لما رامّق سن الرشاد. وناهز أن يتنظم في سلك آهل 
السدادء سألني أن أضع له كتاباً يكون مع كثرة معانيه وجيرٌ اللفظء سهل التناول والحفظء 
فاستخرت الله تعالى» وجمعت له هذا المختصر... "00, 
وإلى مثل هذا ألمح وبمثله صرح آخرون من مصئفي المختصرات» رحمة الله عليهم أجمعين. 
وني الجملة فإن مؤيدي الاختصار يسوقون لتبريره أسباباً عدة أبرزها: 

أولاً: تسهيل استحضار المسائل الفقهية التي يكثر وقوعهاء وتقريبها من المتفقهة: وفي هذا 
يقول ال حافظ ابن حجر: (يْبخِي تَلْخِيص ما یکر وقُوعه جردا يدر ولا اني المخْتصَرَات 
ليسهُل تَنَاوْله )"» وقد نقل هذا الكلام الحافظ المناوي في الفيض» وأقرٌه0©. 

ثانياً: تلافي ما يؤخذ على الأمهات والكتب المبسوطة من التكرار وسوء النظم والترتيب» 
وهو أهم دوافع التأليف عند ابن شاس وابن الحاجب» حيث قال الأول في مقدمة "عِقد 
الجواهر" بعد أن ذكر إعراض بعض المتفقهة عن مذهب الإمام مالك: « ولم أسمع من أحد 
منهم» ولا بلغني عنه أنه كره منه سوى تكريره وعدم ترتيبه» حتى اعتقد بعضهم أنه لا يمكن 
ترتيبه» بل يشق ويتعذر» ولا تتحصر مسائله تحت ضوابط» بل تتباين وتتبتر... فكانوا كا عرض 
عن المعاني التفيسة لمشقة فهمهاء والمضرب عن الجواهر الثمينة لتكلّف نظمها... وقد 
استخرت الله تعالى» وشرعت في نظم المذهب بأسلوب يوافق مقاصدهم ورغباتهم» ويخالف 


للق إرشاد السالك » ص:۸. 
() انظر: فتح الباري: ۱۳/ "370717 . 
7 ) انظر: فيض القدير» للمناوي: ۴/ 0۲. 


خد بن غازي الال را 


ظنوهم فيه ومعتقداتهم» فحذفت التكرار الذي عيبوا أئمة المذهب إذ م يحذفوه» وحللت النظام 
الذي كرهوه ثم نظمته على ما جنحوا إليه وألمُوه "" قاصداً حاكاة أبي حامد الخزالي المتوى 
ا ا 
a‏ في مقدمة "مختصر الكاني" له: "... إن بعض إخواننا من 
أهل الطلب والعناية» والرغبة في الزيادة من التعليم» سألني أن أجمع له كتاباً ختصراً في الفقه» 
يجمع المسائل التي هي أصولٌ وأمهات» ايى عليها من الفروع والبنيات في فوائد الأحكام» 
الاشتغال» وما يُدرك الإنسان من الملال» ويكفي عن المؤلفات الطوال. ويقوم مقام المذاكرة» 


عند عدم المدارسة ؛ فرأيت أن أجيبه إلى ذلك..."0. 


ثالثاً: تسهيل حفظ المتون الموصل إلى ضبط والعلوم وإحراز الفنون» حيث جعل بعض 
أهل العلم الحفظً فيصلاً بين العام وغيره» ومنهم من قال: ‏ 


(۱) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: /١‏ 5. 

(۲) هو كتاب الوجيز في الفقه الشافعي ‏ قال شارحه أبو القاسم الرافعي » التو سنة 717 ه: غزير الفوائد» جم العوائد » 
وله القدح المعلي والحظ الأوفى من استيفاء أقسام ا لجسن والكمال » » قيل إنه من أعظم الكتب الفقهية تبوي با ألفه الغزالي 
أبو حامد المتوفى سنة ٠٠١‏ ه انظر: فتح العزيز» لأبي القاسم الرافعي: /١‏ ۷۳. 

(1) هو: أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » حافظ الغرب الإسلامي ني عصره. المتوفى بشاطبة الأندلس 
سنة 401ه» تفقه ابن الفرضي » وابن اوي » وغيرهما. وتفقه به جماعة ؛ كأبي علي الغساني » وأبي العباس الدلائي. 
من آثاره: «التمهيد» » و«الاستذكار» و«الكافي». انظر ترجمته في: اع ۷/۲ . والصلة » لابن 
نشكوال: ٩۷۴ /٣‏ » وشجرة التورء لمخلوف: 1 

(5) هو كتاب: : الكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه » قال المقري: اقتصر فيه على ما بالممتي الحاجة إليه » وبوبه » 
أ وقربه » فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال في معنا كما قال ابن عبد البر في أوله:" أن القصد من تأليفه أن يكون جامعاً 

٠‏ مهذباً» وكافياً مقرباً " وقد طبع بتحقيق أحمد محمد أحيد ولد مايك الموريتاني » بالقاهرة» 1799 ه/ ۱۹۷۹ م. انظر: 
نفح الطيب » للمقري: /٤‏ 177» والكاني » لابن عبد البر: /١‏ ١١٠١ء‏ واصطلاح المذهب عند المالكية ؛ للدكتور محمد 
إبراهيم علي؛ ص:١ .7١‏ 

(0) الكاقي في ققه أهل المدينة المالكي E‏ 8 


< اة 

فلا غرو إذن في أن توضع المختصرات بقصد التيسير على الحفاظ» الأمر الذي صرح به 
البعض » ومنهم شهاب الدين ابن عسكرء الذي وصف كتابه "إرشاد السالك" بأنه " مع كثرة 
معانيه وجيرٌ اللفظ» سهل التناول والحفظ"”"©2» ومنهم ابن جزي الكلبيء التو سنة ۷۵۸ ف 
إذ قال في مقدمة قوانينه واصفاً ما انتهى إليه تأليقُه بأنه: "سهل العبارة» لطيف الإشارة مختصر 
الألفاظء حقيقا بأن يلهج به الحفاظ" ”". 

وذكر ابن خلدون في مقدمته أن غاية ابن الحاجب من وضع ختصره الفقهي هو تقريب 
الحفظ”"» وقيل مثل ذلك عن "تبذيب البرادعي" و"عقد الجواهر"» واشتهر قولّه عن ختصر 

قلت: أدركت من أهل فاس من يخبر أن المختصر كان يُقِسَّم إلى أربعين حزباً يحفظها الطلبة 
في القرويين وغيرها من المدارس العتيقة كا يحفظون الكتاب العزيز» أما أهل سوس فقد ذكر 
المختار السوسي أنهم كانوا قليلٍ الاعتناء بحفظ مختصر خليل0 . 


() إرشاد السالك ص:۸. 

(۲) القوانين الفقهيةء ص: ۷. 

(۳) أكب العلماء والطلبة على حفظ مختصر ابن الحاجب عن ظهر قلب منذ ألقى الله له القبول في التفوس» ويمن ذكر حفظه 
لجامع الأمهات: عيسى بن مسعود المتكلاتي» المخوى سنة ۷٤١‏ هف وأبو الفضائل» محمد بن علي بن إبراهيم بن عبد الكريم 
الشافعي المري الحو سنة ۷١١‏ ه» وأبو الربيع» سليان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء المقدسي الشافعيء الكو 
سنة ۷۸4 هسء وعبدالواحد ( أو عبد الوهاب ) بن محمد بن علي الزقاق التجيبي الفاسي» المتوق سنة 411١‏ ه . انظر: 
الدرر الكامنة: 0/ ٠٠٤‏ ولىظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ: /١‏ ١١١و١١٠‏ وشجرة التورء لمخلوف: 7١94/١‏ 
وطبقات الحضيكي: 07 ونشر الثاني: ٤٦/١‏ والسلوك للمقريزي: ۳/٤‏ 
وانظر عن حفاظه من المتأخرين: المعسولء للمختار السوسى:۸/ .١١١‏ 

(؛) حول عناية امالكية بحفظ مختصري خليل واين الحاجب» انظر: توشيح الديباج للبدر القرافيء ص: ٠‏ ومايعدهء 
والفكر الساميء محمد الحجوي: 7/ ۲٠١‏ وللوقوف على أسماء بعض من حفظ المختصر في القرون الأخيرة انظر: 
سلوة الأنفاس: ۳/ 16٠‏ وذيل معالم الإنمان» ص:١١٠.‏ 
لمعرفة بعض من حفظه من المأ حرین. انظر: المحسولء للمختار السوسى: ۱۲/ ٩۱‏ ومجالس الاتبساط ص: 148 و٤٤۲.‏ 

(0) انظر: المعسول» للمختار السوسي: /١١‏ ۸١ء‏ ولا يوهمنك ما ذكره أنهم كانوا منصرفين عن حفظ المختصر بالكلية 
فقد ذكر نفسّه رحمه الله عددا من حفاظ المختصر الخليلي السوسيين. انظر إلى جانب الموضع السابق من المعسول: 
47/9444 و؟١/‏ 1ر494 TANA‏ 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 


يح اين غازي اللا ر( 

رابعاً: الخوف على العلم من الانقراض بضياع الأمهات» خاصة وأن أهواء السلاطين في 
بعض الحقب تصدت لبعض المصنفات بال منع والحظر وأخذت على أيدي المهتمين بهاء وأذكر 
هاهنا نقمتين وقعتا في المغرب على أهم كتب المالكية وأحد أشهر كتب الشافعية» وهما المدَوّنة 
وإحياء علوم الدين ؛ أما امدَوّنة فقد سعى الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن عليء المتوى سنة 
۸ ه إلى صرف الفقهاء عنهاء والاستعاضة عنها وعن غيرها من الأمهات بكتاب جديد 
سم ب"أعز ما يطلب" ولكنه لم يفلح فیا أراده حتى خلفه ابنه أبو يعقوب يوسفء التو 
سنة 0٠‏ ه فأمر بإحراق الْدَوّنة وسائر كتب الفروع بدوعى عدول الناس عن الكتاب 
والسنة إلى ما فيها من روايات وأقوال الرجال» ولكن أمرّه لم ينفذ إلا في عهد يعقوب ا منصور. 
المتوق سنة 584 ه فأحرقت المدَوّنة وابتلي الفقهاء في ذلك أشد البلاء» وقد وصف ال حال التي 
آلت إليها الأمور عبد الواحد المراكشي”"» فقال: "وني أيامه انقطع علم الفروع؛ وخافه الفقهاء» 
وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقرآن» ففعل ذلك» فأحرق منها جملة في سائر البلاد كمدونة سحنون» وكتاب ابن يونس» 
ونوادر ابن أبي زيد» وما جانس هذه الكتب ونحا نحوهاء لقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة 
فاس يؤتى منها بالأحمال وتوضع وتُطلّق فيها النارء وتَقدّم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم 
الرأي والنوض في شيءٍ منه» وتوعّد يعقوب على ذلك بالعقوبة الشديدة"”"» وتكررت عملية 
الإحراق في عهد ولده محمد الناصرء المتوفى سنة ٠٠١‏ ه فأمر بإحراق مالم تلتهمه النيران في 
عصر والده من نسخ المدّوّنة. 


(۱) هو: كتاب أعز ما يطلب لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربريء المصموديء المدعي أنه علوي حسني» وأنه 
الامام المعصوم المهدي» ألف كتاب " أعز ما يطلب " في العقيدة فوافق المعتزلة في شيء» والأشعرية في شيء» وكان فيه 

أ تشيع ويقول بعصمة الإمام علي على رأي الإمامية من الشيعة. انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي: .044/١9‏ 

(۲) هو: عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي» محي الدينء المتوفى سنة ٤۷‏ ه ولد بمراكش» وتعلم بفاس والأندلس» 

ورحل إلى مصر سنة ٦٠١‏ ه وحج سنة ١ه‏ وتجول في بعض بلدان المشرق؛ وأملى كتابه " ا معجب في تلخيص 
أخبار المغرب " إجابة لطلب أحد الوزراء العباسيين سنة 1۲١‏ ه انظر: القدمة التحقيقية للمعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» للمراكشي» بتحقيق محمد سعيد العريان. . ش 

(۳) المعيجب تخسن أغار الثرثة للمراكشي: ۲۷۸/۱. 


”۲ دة 
ولم يعد للمدونة مجدها السالف كا ينبغي إلا بعد أن أمر السلطان محمد بن عبد الله المتوق سنة 
٠1‏ ه باعتمادها إلى جانب والمصنفات المكملة والمقربة لها حصرا للتدريس في جامع 
القرويين» قاصداً بذلك إحياء المذهب والعودة به إلى أصوله ا معتمدة وينابيعه الصافية. 

وأما الإحياء فقد رفع الحجر عنه في عهد الموحدين عن إجماع قاضي قرطبة أبي عبد الله محمد 
ابن علي بن حمدين» وجمهور فقهائها فعاد للظهور مرة أخرى في عصر بني مرين» وظهرت منه 
نسخ عديدة» ويرجع الفضل في ذلك إلى جماعة من العلاء والفضلاء كانوا ضد الإفتاء والأمر 
بالإحراق» وانتصروا لأبي حامدء منهم أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن 
النحوي "”" الذي كتب إلى أمير المسلمين في شأن الأمر الذي أصدره بالإحراق» وفي شأن إفتاء 
فقهاء قرطبة بمناهضة أمر الإحراق» والإفتاء بتأديب المحرق» وتضمينه قيمة ما أتلف ”". 
ثانيا: :موك معارضي الاختصارات الفقهية: 


في مقابل من تقدم ذكر رأيهم وقف کر ا 0 
أشهر من عرف بذلك المؤرخ ابن خلدون“ حيث عنون فصلاً في مقدمته بقوله: "كثرة 
الاختصارات المؤلفة في العلوم خلّة بالتعليم"“» ومما قاله تحت هذا العنوان: "ربا عمدوا إلى 
الكتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان» فاختصروها تقري يباً للحفظء كا فعله ابن 


(1) هو: أبو الفضل» يوسف بن محمد بن يوسف التغلبي» المعروف بابن النحوي» قاضى الجماعة بقرطبةء أجازه أبن عبد 
البر» وكان حافظاً ذكي توفي سنة ٠۸‏ ده انظر ترجمته في: الصلةء لابن بشكوال: 01/7 ويغية الملتمس؛ للضبي» 
ص: ٠ 1١7‏ 

(1) انظر: المقدمة التحقيقية» لكتاب الحلال والحرام» لراشد ابن أبي راشد الوليدي» بتحقيق عبد الرحمن بن الحسن 
العمراني» رسالة لنيل دبلوما الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية بالرباط ۱۳۹۰ ه ص: 7 

(۴) هو: أبو زيدء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» الإشبيلٍ أصلاً التونسي مولوداء الفقيه المالكي الرحالء المتبحر في سائر 
العلوم» وقاضي القضاة في عصره» التو سنة ۸٠۸‏ هف أخذ عن والده؛ وأبي العباس القصارء وغيرهما. وعنه ابن 
مرزوق الحفيد» وابن حجر العسقلاني» والدماميني» وآخرون. من مؤلفاته: شرح البردة» وكتاب "العبر وديوان المبتدأ 
والخبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" في التاريخ» استهله يسفر للمقدمة هي 
من أجل ما كتب علم الاجتماع أو طبائع العمران كا يسميهاء ثم أعقبه بستة أسفار أخرى في التاريخ» توجد نسخة منه 
بخزانة القرويين» مكتوب عليها وثيقة التحبيس بخط يد المؤلف رحمه الله» وطبعاته كثيرة متعددة. انظر ترجمته في: 
توشيح الديباج» ص: 2١١18‏ وشجرة النور: 7717/١‏ وشذرات الذهب: /57/17/,. 

.ْ۱ انظر: مقدمة ابن خلدون الفصل الثامن والعشرين» ص:‎ )٤( 


محمد بن غازي العثماني لسااااس س 
الحاجب في الفقه... وهو فساد في التعليم وفيه إخلال بالتحصيل» وذلك لأن فيه تخليطاً على 
البتدئ» بإلقاء الغايات من العلم عليه» وهو لم يستعد لقبوها بعد" ''. 

ويوافق الحجويٌ ا معاصر الإمامٌَ الشاطبي فيها ذهب إليه من معارضة للاختصاره فينقل 
کلامه ‏ ويزيد عليه ما هو أشد وطأة على مؤيدي الاختصار فيقول رحمه الله: 

"إننا نرى في رأي ابن خلدون اتجاهاً تربوبياً يمكن تعقبه» بأنه حصر الفائدة من 
المختصرات على كونها تُدرّس على الناشئة وصغار المتعلمين» ولو أننا ألقيناها عليهم بعد 
استوائهم على سوقهم وتكنهم من استحضار حُكم حاضر أو حاجة مُلحةء لأضحت 
المختصرات مقرٌيةً لعل غير مضيعة للوقت» ولو أنه اقتصر با يتتج عنها في تعليمها للناشئة 
وصغار المتعلمين في طور التكوين» لأخرجنا طائفة أخرى هي الأكثر وجوداً وأعظم أثراً 
يتتفعون منها". 

وكان الإمام أبو إسحاق الشاطبيء التو سنة ۷۹١‏ ه يرى في الاختصار إفساداً للفقه 
حين| يقول مبرراً اعتهاد على كتب المتقدمين وعزوفه عن كتب المتأخرين: "اعتمدتٌ بسبب 
الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين؛ وأعني بالمتأخرين كابن بشير”"» وابن 
شاس وابن الحاجب”” ومن بعدهم؛ ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني 
بالتحامي عن كتب المتأخرين وأتى بعبارة خشنة في السمع لكنها عض النصيحة" . 


.0177 انظر: مقدمة ابن خلدون الفصل الثامن والعشرين» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الفكر الساميء للحجوي: € / .A\‏ 

(۳) أحد أصحاب المختصرات في فقه المالكية؛ أكمله في سنة ٠۲٠١‏ ه ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر الديياج المذعب» 
لابن فرحون: r .۸۷ /١‏ 

)٤(‏ ابن شاس صاحب "عقد الجواهر الثمينة" في الفقه المالكي» وهو أحد المختصرات المهمة التي اعتمد عليها ابن الحاجب 
في تبيض مختصره؛ قال الذهبي: "وكتابه المذكور وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي". انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
7+ الديياج المذهب. لابن فرحون: ٠٤١/١‏ . 

(0) ابن الحاجب صاحب " جامع الأمهات " في الفقه المالكي» وهو من أهم مختصرات المالكية وشغف به كثير من العلماء» 
حتى إن ابن دقيق العيد وهو شافعي المذهب تصدى لشرحه. انظر: سير أعلام النبلاء» والديباج المذهب. لابن 
فرحون: 1489/١‏ 

.91//١ الموافقات:‎ )1( 


قال أبو العباس الونشريشى: والعبارة الخشنة التى أشار إليها كان رهه الله ينقلها من شيخه 


أبي العباس أحمد القّاب وهي أنه كان يقول: "إن ابن يشير وابن شاس وابن الحاجب أفسدوا 


الفقه"00, 

دا اس اطي امم وان اسار تأثيرها السلبي على ملكة 
التعلم» أو تعطيل حركة التجديد, أو خالفة طريقة السلف 

E 
إلا أنها لم تصادف مجتمعاً كمجتمع السلف» ولم تصادف ملكاتٍ كملكات أبنائهم؛ بل كانت‎ 
طوراً تتطلبته حركة ا مجتمع» وعنصراً مهما يسد ثغرة الفتور.‎ 

وهو ما أشار إليه الحجوي في سياقة كلامه عن المختصر الخليلي: "وحاصله أنه من زمن 
خليل إلى الآنء زادت العقول فتوراء والهمم ركوداً» وتخدرت الأفكار بشدة الاختصار... فمن 
زمن خليل إلى الآن» تطور الفقه إلى طور انحلال القوى» وشدة الضعفء والخرف الذي ما 
بعده إلا العده"". 

ويلخص الحجوي ا حالة المرضية التي تردت فيها الأمة بأنها تعود إلى زمن سحيق وليس 
على ما نظن بأنها بدأت منذ بضع قرون فائتة» بل هي حالة بدأت أصلاً بتوجّه الحمم بأنظارها 
تدور في فلك المتقدمين حيث اقتصروا على النقل عمن تقدم فقط وانصرفت همتهم لشرح كتب 
المتقدمين وتفهّمها ثم اختصارهاء ؤفكرة الاختصار ثم التباري فيه مع جمع الفروع الكثيرة في ' 
اللفظ القليل هو الذي أوجب ارم وأفسد الفقه ؛ بل العلوم كلها -كا يأتي إيضاحه _-إذ صاروا 
را ي عصل علوم توفي ١1‏ حر فسزوا عن النترج اضرو عل اة رادو 
ومن اشتغل بالحواشي ما حوى شيئا”". 
والاختصار لا يسلم صاحبه من آفة الإفساد والتحريف. 


(١)المعيار‏ المعرب: .٠٤١ /١١‏ 
(۲) الفكر السامي» للحجوي: ۲/ .۲٤١‏ 
(") المصدر السابق نفسه: 7/5 

(4) المصدر السابق نفسه: 5/6 16 


محمد بن غازي العشماني کڪ 

والرزية كل الرزية في الاشتغال بالمختصرات فالاختصار والتوسّع في جميع الفروع من غير 
التفات للأدلة هو الذي أوجب الكهولة؛ بل القرب من الشيخوخة7". ٠‏ 

وبهذا تكون قد وقفنا على آراء بعض من نقد الظاهرة» واعتبرها طوراً من أطوار الهرم 
والشيّب الذي ينتج عنه الذبول والانمحاء. 

ولسنا نحاول أن نستقصي الموضوع من أساسه. وإنا نرى من جانبنا أن أصحاب 
الاتجاهات التجديدية أو المتأثرين بهاء هم دعاة نبذ الاختصار» والرجوع إلى ما سطره الأقدمونء 
فإنه معين على تهذيب الملكة» وأبعد عن غلظ الطبع الذي قد ينشأ من استظهار المختصرات 
والاكتفاء مها عن غيرها. 

كا نود أن نؤكّد أن الاختصار قد تحوّل عن غاية ما وضع له» وانصرف المعلّمون إلى 
الاقتصار عليه وتلقينه لصغار المتعلمين» وتلك غاية لم يقصدها المختصرون.ء کا برر تنفير 
معارضيه منه أنه وضع لغير أهله» فلم يعد التسلسل في التلقي معروفاًء ولا ترتيب المصادر عند 
الطلبة مألوفاًء حيث كثر التعالم» وأخذ بعض المتفقهة يبدأ من حيث يجب أن ينتهي» وقد قال 
محمد بن عمر النابغة صاحب البوطليحية» المتوق سنة ۱۲٤١‏ ه»ء يتتقد بعض ماكان سائدا في 
عصره من عدم مراعاة الفوارق بين مستويات الطلبة» وعدم اختيار ما يناسب كلا منهم للدرس 


والحفظ والتحصيل: 1 
علامة الجهل بهذا الجيل ‏ ترك الرسسالة إلى ليل 
وترك الأخضري إلى ابن عاشر وترك ذَفِن للرسالة احذر 
وترك الأجرومي للألفية وترك الألشيةلكافية 


إن خلسيلاً صار مثسل الشم يشمه كل قليلالفهم 

وإن کان ما تقدم مآخذ يؤخذها معارضو الاختصارات على الاشتغال بها دون غيرهاء فإن 
في جعَبهم إلى جانبها مآخذ أخرى على منهجية تأليف المختصرات» بغض النظر عن موقف 
الناس منهاء ومن هذه المآخذ وأكثرها ذكراً في كتب القوم: 


61/5 الفكر السامي» للحجوي:‎ )١( 


”ب دة 
أولاً: أن التعصب المذهبي كان من دوافع تأليف بعض المختصرات» كا كان الاقتصار على 
المختصرات باعثاً على التعصب لا أو لمذهب مؤلفها في بعض الأحيان» فالمختصر الذي قام على 
الإيجاز في الكلام أصلاً لا يمكن أن يستوعب ما في المذهب الواحد من أقوال فضلاً عن آراء 
أصحاب المذاهب مجتمعة» لذلك يعمد واضعه إلى الاقتصار على المشهور أو الأشهر أو ما عليه 
الفتوى في المذهب ؛ وهو ما صرح به شيخ أصحاب المختصرات المالكية خليل بن إسحاق في 
مقدمة مختصره إذ قال: "سألني جماعة أَبَانَ الله لي وهم معالم التحقيق» وسلك بنا وبهم أنفع طريق: 
مختص على مذهب الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى-لما به الفتوى» فأجبت سؤالهه"”". 
ولم يكتف المتأخرون بالتعصب للمذهب أو إمامه» حتى وصلوا في مراحلهم المتأخرة إلى 
التعصب وأي مفسدة أكبر من أن يتتهي التعصب بأهله إلى الاقتصار على كتاب واحد لعالم 
واحد في مذهب واحدء كا فعل متأخرة المالكية بتعصبهم للمختصر الخليلي» حيث قال الإمام 
ناصر الدين اللقاني رمه الله: "نحن خليليون إن ضلّ خليل ضللنا وإن اهتدى اهتديا" . 
وهو ما أشار إليه الشيخ بداه البوصيري الشنقيطي في في منظومته المسمأة با حجر الأساس 
من أراد شرعة خير الناس بقوله": 
فأمل الآراء دو نوا المدونة والأمات عنلهم ملونة 
وجُمعت بجامع اللوادر° وجمع نجسل حاجسب فبادر 


متصف السابع والفامنُ فيه أبوالمودةبداوهوفقيه 
وقال فيه ناص راللقان "نحن خليلي ون" بالإيق ان“ 
(1) مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي: .٠١ /١‏ 


(؟) الفكر السامي» للحجوي: /٤‏ ۷۹. 

(۳) المنظومة منشورة بتهامها في موقع "شذرات شتقيطية" على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت ). 

( 5) أي كتاب النوادر والزيادات لأبي عبد الله محمد بن ابي زيد صاحب الرسالة المشهورة. قوله "وجمع نجل حاجب" يعني 
مختصر ابن الحاجب وكان في منتصف القرن السابع وكان في القرن الثامن أبو المودة وهي إحدى كتى الشيخ خليل 
صاحب المختصر المشهور. 

(6 ) يشير إلى ما اشتهر عنه من قوله: "نحن خليليون إن ضل ضللتا وإن اهتدى اهتدينا". 


DR 
ورب وضع مؤلفٌ مختصراً للرد من خرج عن المذهب ولو في بعض المسائل إليه» كما فعل‎ 
ه رحمه الله في عقده الموصوف بالاختصار والمعنون‎ 7٠١ أبو محمد ابن شاسء التوفى سنة‎ 
بعقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» إذ وضع مختصره كا أشار في مقدمته لأن بعض‎ 
متفقهة عصره كانوا يطلبون التميز بتفقههم بغير مذهب الإمام مالك في حيط مالكي المذهب‎ 
طلباً للظهور والتميز» فقال رحمه الله تمهداً لكتابه ومعرفاً به: "هذا كتاب بعثني على جمعه في مذهب‎ 
عالمالمدينة» إمام دار المجرة... ما رأيت عليه كثيراً من المنتسبين إليه في زماننا من ترك الاشتغال به‎ 
والإقبال على غیره» حتى لقد صاز ذلك دأب كثير من یری نفسه» أو يُرى من المتميّزين”7".‎ 


ونختم بقول ابن القيم ناقداً طريقة المتأخرين المقتصرين على المختصرات: "... وَأمَا فرُوعَهُمْ 
سو م ah olo ll‏ 5 وو 2 ر 
عو بقلي مَنْ احمَصَرَ كم يَْضٌ الْمُحْتصَرَاتٍ التي لا يذكر فيا ص عَنْ اللو ولا عن رَسُولٍ 


الله صل اله عله َسَلَمَ ولا عن الإمام ِي رَعَمُوا كه قدو دبتّهُ... وجل عند فيو 
َرَعِيمُهُمْ عند بي جنيو ميحر لَفْظ الاب ويمُولُ: هَكَذَا هک وَعَذَاَفْظة"7". 

ثنياً: أنها لا تفي بها وضعت لأجله إذ إن ديدن مصنفي المختصرات والمتتصرين ها التأكيد 
على أنها تقرب الفقه للمبتدئين» وترتبه للضالعين» والواقع أنها مع المبالغة في الإيجاز والإلغاز لم 
تسعف اللاحقين ولم تزد السابقين» ولذلك انتقدها النقاد أمثال أي العباس أحمد بن قاسم القباب» 
المتوق سنة ١ه‏ حين عرض عليه ابن عرفة الورغمي» المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه كتابه "المختصر 
الفقهي"» فقال له القباب: "ما صنعتَ شيئا لأنه لا يفهمه المبتدي» ولا يحتاج إليةالمنتهي ٠‏ 

ثالثاً: أنها تميت الحس اللغوي وتذهب بالفصاحة» وتضعف الملكة البلاغية التي ينبغي أن 
يتحلى بها الطالب» حيث قصرت همة المتفقهين بها "على حفظ ما قل لفظه» ونزر خطه» فأفنوا 
أعمارهم في حل رموزه» وفهم لغوزه» ولم يصلوا لردّ ما فيه لأصوله بالتصحيح» فضلا عن 
معرفة الضعيف والصحيح؛ بل حل مقفل؛ وفهم مجمل"“. 


.۳ /١ عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس:‎ )١( 
.٠١١ /٤ انظر: إعلام الموقعين:‎ )۲( 

(۳) مقدمة تحقيق عقد الجواهر الثمينة: /١‏ /الا. 
(6) الفكر السامي: . 


١ «‏ اة 

رابعاً: الإعراض عن الأدلة الشرعية» وتجريد المختصرات من ذكر عاد الفقه ومستنده 
كتاباً وسنة وإجماعاًء وهو ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في قوله: فلا طال العهد و دالاس 
من ور البو صَاوَ َا عيبا ِْدَ ارين ن يَذكرُوا في صل ينهم وَمُدُوعِه قال الل وَقَالَ 
رَسُولُ اللَِّ " وآلت الأمور إلى حد أصبح فيه المتفقه بالمختصرات لا يحسن أن ينتصر لمسألة 
لافتقاره إلى الدليل الذي يحتاجه للتقرير أو الترجيح أو الرد على المخالف» وكا قال الحجوي: 
"إن النحوّ:الذي لا تدعو ضرورة لإقامة أدلة على قواعده افتعلوا له أدلة» فضخموه وصعبوه؛ 
والفقه الذي يتأكد بمعرفة أدلته» تركوها وضخموه بكثرة الاختصارء وكثرة المسائل النادرة"". 
ثالثاً: موقف ابن غازي من المختصرات وشروحها: 

أشرنا فيا تقدّم إلى أن العلاء وقفوا موقفين متقابلين من ظاهرة المختصرات الفقهيةء بين 
معارض يدعوا إلى نبذها والرجوع إلى ما سبقها من الأمهات والكتب المبسوطة» وبين مؤيد - 
قد - يرى فيها غاية ما انتهت إليه الحركة الفكرية» وعصارة نتاجها الحاوية لب لباب ما تقدم 
عليها. 
وقد مرت الحركة العلمية عند المالكية - بالتزامن مع مرحلة الاختصارات وبعدها - بمرحلة 
الاشتغال بوضع الشروح والحواشي على المختصرات الفقهية حتى أعادها بعضهم كتباً مبسوطة 
لطول شرحه عليهاء أو إنزالا ها منزلة الأمهات بكثرة العناية بهاء والصدور عنها والرد إليها. 
فتكائر - ابتداءً - وضع المختصرات» وشاع اختصار الأمهات. وأكثر من هذا وذاك اشتغل 
ا ا 
في عصور الضعف والجمود. 

ونحن - كغيرنا - نرى في ابن غازي أحد رواد التجديد في عصره ومصره» تدل على ذلك 
سيرته ومسيرته التي ختمت ختمت بوفاته شهيداً بعد أن مرض في رباطٍ كان يرابط فيه تحسّباً لغارات 
الإسبان والبرتغاليين”"» ولا يهاري أحد في الرتبة العلمية الرفيعة التي بلغها رحمه الله» خاصة 


.19/١ /٤ انظر: إعلام الموقعين:‎ )١( 
.571 /7 (؟) الفكر السامي:‎ 
.۸۸ أنظر الفصل الثالث من المقدمة ص:‎ )( 


خمد بن غازي الال سسس 
بعد وفاة * شيخه العلامة القوري» المتوفى سنة ۸۷١‏ هف وقرينه الشيخ أبي العباس الونشريسي» 
تاق سنة 414 هى ومن اتهى إل ما هين ليه من معرفة لزل العمية فة لابن خاي 
سيتملّكه - كما ملگنا - العجب من قل ما سطرء ووجازة ما ألّفء فهو يضرب في كل فن» ومع 
ذلك نراه أبعد ما يكون عن الانكباب على شرح كتاب متقدم ؛ مختصراً كان أو غير مختصرء وما 
مؤلفاته المتصلة بها كتبه السابقون إلا تكميل أو تحليل» أو بسط لموجز أو حل مقفل في شرح أو 
ختصر» فهو وإن كان في التأليف مقلاً إلا أنه في التحرير وحل البهمات تيد وموقفه هذا موقف 
تجديديٰ في جانب مهم من جوانب الثقافة» وهو يقول في التطويل فيا لا طائل خلفه: (وأمًا ما 
خرج من ألفاظٍ الشارح عن لفظٍ الشروح» فلا يكون مني للتنبيه عليه جنوحٌ ؛ لأنّ ذلك مما 
يطول ويشبه الفضول)!". ١‏ 

فلعلّه - رمه الله - رأى أن الاختصار قد بلغ مالا مزيد عليه» وأن الناس قد وضعوا على 
المختصرات من الشروح مالا حاجة في فهمها إلا إليه» لولا ثغرات وهفوات في بعضهاء »فلم 
يشا أن يحبر الكواغد بشروح جديدة بل عمد - -عِوَضاً عن ذلك إلى أجل الشروح الموضوعة 
سابقاً وتصدى ها بالتوجيه والتوضيح والتنقيح» » ليستغني الطلاب با فيها ع) قد يأتي بعدها أو 
یلق بهاء ويقطع دابر الاشتغال بوضع تآليف جديدة تدور في فلك الشروح والحوائي 
الموضوعة عليهاء ولم يقصر جهده على التآليف الفقهية» بل تعداها إلى ختلف العلوم» فوضع 
عليها حواش وذيول تكمل نقصهاء وتغني عن التأليف المستجد في فنونها. 

ألا ترى أنه وضع حاشيته على صحيح البخاري المسماة "إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث 
الحبيب””' تنما لتنقيح الزركشي؛ يشرح فيه ما لا شرح له في "التنقيح" على سبيل الاختصار 
والاقتصار» وربا أضاف إلى شرح الزركشي زوائد مفيدة ونكات لطيفة» مع أنه كان يدرّس 
الجامع الصيحيح: وهو غير عاجز عن وضع مصنف جامع في شر ° 


. 1١17 انظر: اللجزء الأول من النص المحقق » ص:‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الثالث من القدمة» ص :۸1 . 

() انظر: القدمة التحقيقية التي كتبها الباحث عبد الله محمد التمسهاني» بين يدي تحقيق كتاب إرشاد الليب» في رسا 
المقدمة لنيل دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية سنة ٠‏ ۰ ها ص: ۳۷ . 


وألّف أيضاً " تحرير المقالة في مهمات الرسالة "» مع قدرته على التوشع وعدم الاقتصار على 
ومثل ذلك تأليفه في اللغة "إتحاف ذوي الاستحقاق بمراد المرادي وزوائد أبي إسحاق"”" 
الذي وضعه تنمياً واكتفاءً بها سبقه إليه المرادي وأبو إسحاق الشاطبي في شرح ألفية ابن مالك 
النحوية» ولينس عجزاً عن وضع تأليف مستقل في شرحها. 
- وذيّل القصيدة الخزرجية في العروض ما أسماه "إمداد أبحر القصيد ببحري أهل التوليد"". 
- ونبج النهج ذاته في كتابه ا معروف اختصاراً بتكميل التقييد» وتحليل التعقيد» وعنوانه بتمامه: 
'إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن» وتحليل تعقيد ابن عرفة"". 

إلى غير ذلك من المؤلفات التي تشير بجلاء إلى أن صاحبنا رحمه الله لم يسع إلى وضع 
شروح جديدة مقدار سعيه إلى إكمال شروح التقدمين» بتقييمها وتقويمها حين الاقتضاء» وهو 
بذلك - بحسب ما رأيت - يقف موقف التوسط من الشراح» فلا يتتقد شرحاً متقدماًء ولا 
يشغل نفسه وطلابه بوضع شرح جديد مستقل عا سبقه» بل يكمل ويراجع وینقح» مكتفيا با 
وضعه المتقدمون» وكأنه يرى أن الاختصار والشرح على حد سواء قد بلغا الغاية التي لا يمكن 
تخطيهاء فكفى العلوم اختصاراء وكفى الاختصارات شرحاً. 
وللتمثيل على ما تقدم نكتفي بالإشارة إلى أنه رحمه الله سعى إلى ثلاث غايات في كتابه"شِفَاءٌ 
الَلِيلٍ في حل مُفْفَل ليل" الذي بين أيدينا ؛ أوها: تصويب ما رآه غموضاً في متن المختصر. 
وثانيتها: تعقب ما رآه خللاً في شرح بهرام الصغير له بالتصويب والنصحيح. 
وثالنتها: إكال شرح ببرام الصغير» بشرح ما ذهل عنه أو سقط منه. 


(1) حدق الكتاب الباحث أحمد الدويش في أطروحة تقدم بها إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
وحقق أيضا بعناية: حسين عبد المنعم بركات» وفي ملكنا والحمد لله نسخة أصلية مخطوطة من الكتاب يعود نسخها إلى 
سنة ٤٠٠٠١ه‏ وقد وقع خلاف في اسم الكتاب فهو عند بعض المفهرسين: "إمتاع ذوي الاستحقاق يمراد 
المرادي..." وعند البعض: " إمتاع ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وفرائد أبي إسحاق". وقد يتنا أعلاه العنوان 
المبت على نسختنا الخطية. 

(۲) يأتي الكلام عليه في الفصل الثالث من المقدمة» صن : ۸٤‏ . 

(۳) يأتي الكلام عليه في الفصل الثالث من المقدمة »ص : 80 . 


جمد بن غازي اشا سر 

وبالجملة فإن ابن غازي المتضلع في الفقه واللغة والقراءات» وسائر العلوم العقلية والنقلية 
م يكن معوزاً إلى شروح غيره ولم يكن بالقاصر عن أن يشرح ختصري ابن الحاجب» وخليل 
ابن إسحاق» وغيرهماء غير أننا نلحظ اتجاهاً عملياً في تناوله للعلم والتعليم» فمن ناحية؛ مؤلفاته 
ليست أسفاراً ضخاما ومن ناحية أخرى هي تكميل وتسديد لبناء آخر به تكتمل ا حلقة: 

أما وقد تقرر لدينا أن منهج ابن غازي في التعامل مع الشروح لم يكن قط رفضاً ولا رذ 
فمن المناسب أن نشير إلى أنه وقف الموقف نفسه من المختصرات» فلم يضرب صفحاً عنها كا 
فعل المعارضون. ولم يبالغ في الاشتغال بها والتعويل عليها كا فعل المؤيدون» وناهيك بحسن 
مديحه للمختصر الخليلٍ دلالة على أنه يُعجب با يُعجبء إذ يقول في مدحه فيُطرب: "إن ختصر 
الشيخ العلامة خليل بن إسحاق أفضل نفائس الأعلاق» وأحق ما رمق بالأحداق» وصرفت 
إليه همم الحذّاق ؛ إذ هو عظيمٌ الجدوى» بليغ الفحوى مبين لما به الفتوى» أو ما هو ال رجح 
الأقرى» قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذيب» وأظهر الاقتدار في حسن السياق 
والترتيب» فما نسج أحدٌ على منوالهء ولا سمحت قريحةٌ بمثالو"”". 
وأي إنصاف نرجوه أكثر من جمع أطراف الخلاف» واختيار الصواب من أحد الأطراف. كا 
يفعل ابن غازي» إذ يعتمد الكتب المبسوطة والأمهات» ويرجع في الوقت نفسه إلى ما صف من 
المختصرات. فينقل منها ويعزو إليهاء وريا قارن بين مختصّر ومختصّر إلى جانب الأصل المختصّر 
منهه کا في قوله: (هكذا اختصرها أبو سعيد... واختصرها ابن يونس)0". 
ولو اقتصر نقله على النقد دون الاستدلال لصح أن نجزم بأنه رأى في اختصار الأمهات شططاً 
كالذي رآه غيره» ولكن ذلك غير معروف عنه. 

ومن حيث المبدأ ليس ثمة بأس في الاختصارء وبخاصة إن كان عونا لواضعه وقارئه على 
حفط اون والإلمام بالعلوم والفنون» في زمن صفاء النفس وسلامة السليقة لين على 


(١)انظر:‏ الجزء الأول من النص المحقق » ص: 11١‏ . 
(؟) انظر: الجزء الأول من النص المحقق » ص : 31/5 . ` 


0ب ”تسب سس الد 
الضبط والحفظ» في الأزمنة المتقدمة حيث كان طالب العلم ينهل من كل فن» ويتصل يسبب إلى 
كل علم» وقد. لا يسعه الزمان لإدراك مأربه عند كل ذي شأن» ومن هنا مت الحاجة إلى 
اختصار العلوم» وتبسيط الأمهات. 

كا أن ما تعرض له العلماء وذور الكتب والتعليم على يد المغول والتتر في العراق وغيرها 
زاد من الإالحاح على السعي إلى حفظ العلوم في صدور الرجال» ا الأمهات ما 
م تُتّصرء والمطولات مالم صر 

. ولو اققصر في الاختصار على ما لايتم واجب حفظ المتون وضبط الفنون إلا به لا اعرّض 
عليه» ولكن الأمر تعدى ذلك حتى بلغ حد استبدال الأمهات بالاختصارات» وتوقف حركة 
البحث والتأليف مالم تكن مرتبطة بأحد تلك المختصرات. 


#تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 


#سبب تأليف الكتاب ورمن كتابته. 


* القيمة العلمية للكتاب. 


# ما قد يؤخذ على كتاب ''شفاء الغليل". 


ا 0 0 0 
أولا: تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: 

ما من شك في نسبة "شفاء الغليل" إلى مؤلفه الإمام ابن غازي» فقد جاء في مقدمته: (قال 
الشي» الفقية... أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد علي بن غازي العثهاني المكناسي). 

وقال في فهرسته الأم: "وأما الذي لم أفرغ منه بعد: فالروض المتون فيمن دخل مكناسة 
الزيتون» وشفاء الغليل في شرح خليل". 

وني تذييله على الفهرسة:" وقد كنت ذكرت في آخر التعلل برسوم الإسناد أني لم أكن 
فرغت من تأليف الروض المتون وشفاء الغليل وتكميل التقييد وبعد ذلك كملت جميعها ولله 
ا 

وقد نقل منه جل شراح المختصر بعده» وعلّقوا عليه بقول بعضهم: (ما قاله ابن غازي) ٠‏ 
(ویرد بها عند ابن غازي) (وانظر ما في ابن غازي) (حاصل ما قاله ابن غازي) ". 

كذلك فإن نسخ الكتاب المتوفرة الموجودة في الخزانات العامة والخاصة لا حلاف بينها في 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه ابن غازي رحمه الله فهو كذلك في خزانة القرويين» والمكتبة العبدلية. 
والخزانة العامة» وخزانة ابن يوسف وخزانة أزاريف والمججوبية» والتيدسية» وخزانة الذئب 
با مغرب» ونسخه في المكتبة الأزهرية» ودار الكتب» والبلدية ومعهد المخطوطات» ومركز 
نجيبويه كذلك» ونسخه أيضاً في مكتبة الحرم المكي والمكتية المركزية ومركز املك فيصل 
بالمملكة العربية السعودية» فضلاً عن نسخة تشستربيتي بأيرلندا» ومعهد المخطوطات 
بالكويت» كل هذا يقطع بنسبة الكتاب مؤلفه ابن غازي. 

وكفى بذلك مع انتفاء ضده وعدم إقدام أحد على رده إثبات نسبة "شفاء الغليل" إلى 
مؤلفه اين غازي رحمه الله وجعل مؤلّفه ثقلاً في ميزان حستاته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 


(1) انظر: التعلل برسوم الإستادء للمؤلف» ص:١7١1.‏ 

(۲) السابق» ص: ۲-. 

() انظر هذه الأقوال في شرح الحطاب» والخرشي والعدوي» والدسوقي» وانظر على وجه الخصوص ما للشيخ محمد 
عليش في منح الجليل. 


ثانياً:سبب تأليف الكتاب وزمان كتابته: 

صرح ابن غازي رحمه الله في مقدمة كتابه بالباعث على تأليفه» فقد كان يعاني من قلة ما 
مقمّله» وتعذر الوقوف على الموجود منها لعدم انتشار نسخه بين العلماء فضلاً عن سواهم» فقال 
رحمه الله: "ما زلت أتمنى أن أقف على شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة 
أي عبد الله بن مرزوق» والشيخ البساطي والشيخ حلولوء ول أجد إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن هذه 
الشروحات 1تصل لهذه البلاد إلا ليد من هُوّ بها ضنين"» ول يقف صاحبنا عند حد التمني بل 
سعى حاول أن يسد الثغرة بنفسه؛ فاختار من بين شروح المختصر أقدمها تصنيفاً وأكثرها 
تداولاً في زمنه» وهو الشرح الصغير لأبي البقاء بهرام الدميري ليكون عليه مدار تأليفه» بوضع 
حاشيته عليه کا قال:" ولقد عُني تلميذه الإمام أبو البقاء ببرام بحل رموزه» واستخراج كنوزه» 
وافتراع أبكاره» واقتباس أنواره» واجتناء ثماره» واجتلاء أقاره بأظرف عبارة» وألطف إشارة» 
إلا أماكن أضْرّب عنها صفحاًء أو لم ُْدها شرحاً ؛ فتحرك مني العزم الساكن» لتتبع تلك 
الأماكن» فشرحتها في هذا الموضوع بقدر الاستطاعة» وإن كنت في العلم مزجي البضاعة 
وأودعته مع ذلك نكتاً جلةء كل نكتة منها تساوي رحلة» وسمّيته بشِفءٌ اليل ". 

أما زمن التأليف فقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه فرغ منه في العشر الوسط من شهر صفر سنة 
خمسة وتسعماثة للهجرة ونحن وإن لم نقف يقيناً على تاريخ البدء في التأليف فإننا نجزم أنه 
استغرق فيه ما لا يقل عن تسع سنين» وهو زمن طويل بالنسبة لمادة الكتاب وحجمه. فلعله 
توقف ثم استأنف التأليف» أو انشغل بتأليف غيره في نفس الفترة» فقد فرغ ابن غازي من وضع 
فهرسته المسماة "التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المتزل والناد" في سنة 497 ه وأشار في 
آخرها إلى أنه م يفرغ بعد من ثلاثة مؤلفات أحدها "شفاء الغليل في شرح خليل"”") ثم وضع 
على الفهرسة ذيلاً فرغ من تأليفه سنة 4٠05‏ ه وذكر فيه أن الكتب الثلاثة ؛ ومن بينها "شفاء 
الغليل" قد كَمُلَت جميعها ولله الحمد9". 


(1) انظر: الجزء الأول من النص المحقق ص: ١1١7‏ . 
() انظر: التعلل برسوم الإسنادء للمؤلف» ص: S4‏ 
() السابق» ص: ۲. 


عمد ين غازي اشا ر( 
ثالثاً: القيمة العلمية للكتاب: 

يمكننا الجزم بالقيمة العلمية العالية لشفاء الغليل من كثرة ثناء العلماء عليه» ونقلهم منه» 
وتعويلهم عليه في شروح المختصر المتأخرة وغيرها من كتب الفقه المالكي » وما ذلك إلا 
للخصائص التي امتاز بها الكتاب» ومنهج مؤلفه الرصين المتين فيه. 

ومن أهم ما يعلي شأن الكتاب» ويرفع قدرّه أن المؤلف رحمه الله أعمل فكره ووجّه جُهده 
إلى ختصر خلیل قبل شرح بهرام» بل أكاد أجزم أن ابن غازي لو وقف على الشرحين الأوسط 
والكبير لبهرام لما احتاج معهما إل تأليف كتابه» ففيهها حل معظم مشكلات الشرح الصغير التي 
سعى إلى حلهاء اللهم إلا ما كان الباعث على تعقبها نص المختصر نفسه. 

ولذلك نرى ابن غازي يعنى بالمختصر عناية بالغة فينقد ويوجه ويصحح مواضع منه . 
معتمداً في ذلك على الكقابلة بين نسخه تارة والرجوع إلى المصارد التي اعتمدها خليل تارات تحر 

أما ما انصرف من جهد المؤلف إلى شرح بهرام الصغير فلا يكاد يتجاوز ما رسمه في 
مقدمته بقوله: "و لقد عني تلميذه الإمام أبو البقاء بهرام بحل رموزه» واستخراج كنوزه».. إلا 
أماكن أَمْرَب عنها صفحاًء أو ل يدها شر حا ؛ فتحرك مني العزم الساكنء لتتبع تلك الأماكنء 
فشرحتها في هذا الموضوع بقدر الاستطاعة... وأودعته مع ذلك نكتاً جملة» كل نكتة منها 
تساوي ر "a‏ 

قلت: لقد تتيعت المواذ ضع التي ذكر ابن غازي رحمه الله وتتبعه ها في مظانها في مصادرها 
E o‏ 
إليه ‏ اللهم إلا هنات قليلة لا تذكر ‏ وكل قول منسوب إلى قائله في موضعه من كتابه» وهو في 
ذلك قد حلب من النصوص ما يناسب المقام» وكأن كتب الأقدمين التي نتعثر اليوم في قراءتها 
وهي مطبوعة في ثوب قشيب أنيتق مشكولٍ أحياناء قد نثرت له نثراً يقتبس منها ما أراد.. 

- وهو المحقق المدقق ىا قال معاصره وبلديه زروق» المتوق سنة 444 ه في شرحه على 

الرسالة:" وأفادني الأخ في الله المحقق أبوعبد الله بن غازي كان الله له أن وزن الدينار الشرعي 


بحب القمح ست وتسعون حبة ولا أدري من أين نقله إلا أنه رجل قق" “. 


(1) انظر: الجزء الأول من النص المحقق» ص : ٠١١‏ . 
(۲) شرح زروق عل الرسالة: /١‏ 511. ْ 


< -اتدمة 
وانظر إلى هذا النص وإلى عدد ما ذكر فيه من أعلام ومصادر: 

ا يح او ا 
في " المستخرجة 0 

(فإن قلت: لعل المصنف أراد بالأكثر ابن لبابة والتونسي وغيرهماء وينعشه أنه في 
"التنبيهاث" نسب مقابله لكثير من مشايخ الأندلسيين لا لأكثر المشايخ عل الجملة ؟) ”". . 

(.. ما يوضح بُعده أن ابن رشد في " المقدمات "ما ذكر مع التونسي غيره» وصوّب ما في 
"الوَاِيّة" وساع أبي زيد» وقال: هو الذي يأ عَلى ماني" المدونة " في مسألة الستة كفلاء) . 

ولو تتبعنا مزايا "شفاء الغليل" وتوسعنا في إيراد الأمثلة على كل مزية لطال بنا الكلام» وما 
بلغنا المرام» ولا ريب أن الناقد البصيرء والقارئ النحرير سيقف على أضعاف ما ذكرناه في هذه 
العجالة» ولذلك نكله إلى فكره ونظره في الكتاب الذي بين يديه والله الموفق. 

ومن المناسب - ونحن نشير إلى القيمة العلمية للكتاب - أن نورد بعض ما قاله شراح 
المختصر المتأخرون عن عصر ابن غازي في معرض إحالاتهم إلى كتابه أو اقتباسهم منه» ومن ذلك 
قول فالحطاب صاحب مواهب الجليل؛ وا متو سنة 405 ه27 - وقد عددت مواضع ذكر ابن 
غازي في شرج و ا ا موس > ن يقلة ويكي بتر قي لخ 
إحدى المسائل: ١م‏ كر ناي في رح مَزو الَا گني في يها » و(وانظر كلام ان 
غَازِي نه جام حَسَنٌ ) (ما قال السار وان َاذِيٌ كاف في ذَّلِكَ ) (وكذا حله ابن غاز ي). 

# والغرشي صاحب الشرح الكبير والصغير على خليل؛ والمتوى سنة ١١١٠ه:‏ (وهَذًا 
التَعريرٌ مواق عند ابن غَاذِيٌ الْمُوَافِقٍ لِلَقلِ وأا ماني الشّا رح فهو عر حَسَنٍ) . 


. 7/719 انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص: 759 . 

() انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص: ۷۷١‏ . 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني» الأندلسي الأصلء ثم الكي» المعروف بالحطاب» 
المنوفى سنة 5 40 ه . انظر ترجمته في: توشيح الدیباج» للقرافيء ص:7١‏ ؟» ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ۲/ ۲۸١‏ والفكر 
السامي» للحجوي الثعالبي: ۲/ 0714 وشجرة النور» لمخلوف» ص: ۰ وشرحه مطبوع طبعته وزارة الأوقاف 
بتحقيق الدكتور أحمد سحنون سنة ١404‏ هم 


ند ين غازيي لمتشا ابابا س 

#آما الشيخ عليش رحمه الله فإنك تجده وقد نقل فقرات لا حصر لها من شرح صاحبنا 
N ay‏ 
شماه اليل في حل مُقملٍ تمر لش ليل فمن أضَاقَهُ لح + برام الصخِر سمل عله 
حول اله گل َر) "وهي أخر ما ورد في شرح ابن غازي رمه لله. !! 
رابعاً : منهج الموّلف رحمه الله : 
وفما بلي نشير إلى عمل ابن غازي في المختصر موزعاً على النقاط التالية: 

أولاً: توجيه اختلاف نسخ المختصرء ومحاولة تحقيق النص من خلال ما هو معروف عن 
مؤلفه أبي المودة خليل به إسحاق فيه وفي غيره من المؤلفات» وأشهرها شرحه المسمى بالتوضيح 
في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب رحمه الله» وهو ما جعلنا نجزم بأن ضبط ابن غازي . 
لمختصر خليل جاء بالغ الدقة» وأن تحريره لأقوال أبي المودة كان في غاية التدقيق والتحقيق» ومن 
الأمثلة الدالة على ذلك قوله معقباً على إحدى عبارات المصنف في باب الكتابة: (وذكره في هذا 
المختصر تفريع على غير أصل ؛ لأنه قطع فيه أن ضمان غير العقار من البائع» وحمله على المنازعة 
فيا كان ضمانه من المشتري بشرط عبىّ وتعسف» ولو سلم لكان الفا لا نسبه في "التوضيح" 
للمدونة» فتدبره)". 

وقوله في فصل العرايا من باب البيع: وفي بعض النسخ (وكل خمسة)» بواو الحال والأول 
أولى ؛ لموافقته لنص "المدونة".اه. 
وقوله في باب الرهن: (تالف) اسم فاعل من تلف» وقد أفرط في التصحيف من ضبطه بباء الجر 
الداخلة عَل (ألف): أحد عقود الأعداد فأحوجه ذلك إلى الاعتذار بأنه عل سبيل التمثيل» وإلا 
فلا فرق بين الألف والمائة وغيرهما0 . 


(۱) انظر: منح الجليل» للشيخ عليش: 9/ 5949. 

(۲) هو كتاب التوضيح» ليل بن إسحاق الجندي صاحب المختصر شرح فيه ختصر اين الحاجب الفرعي في الفقه ا مالكي 
المعروف بجامع الأمهات وقد طبع بتحقيقنا كاملا بمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ولله الفضل والمنة. 

(”) انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص ٦١١:‏ . 

(؟) انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص : 1948 . 

(0) انظر: الجزء الثاني من التص المحقق» ص :۷۲۹ . ْ 


”٠ء‏ اة 

ويراعي ابن غازي القواعد العلمية في اعتاد النسخ ولا يقدم بعضها على بعض بالتشهي 
أو الانتقاء المحضء بل يفرق بين النسخ المقرؤة على مؤلفيها وغيرها فيقدم الأولى في 
الاستدلال» فيقول ني كتاب الطهارة: كان في النسخ العتيقة عن ابن يونس: (إِذَا أزال) بصيغة 
الرباعي في النسخة المقروءة على أبي عبد الله بن الفتوح (. 

ويقول في كتاب البيع: كذا رأيته في نسخة عتيقة من ختصر أبي محمد . 

ويراعي ابن غازي القدم والمقابلة حتى في مصادر كتابه كا في قوله في كتاب الأقضية: 
والذي رأيته في نسخةٍ من "الاستذكار" عتيقة مقروءة مقابلة بأصل المؤلف ©. 
وكثيراً ما يتكرر في كلامه: (هكذا في أكثر النسخ) (كذا وقع في أكثر النسخ) (والذي في أكثر 
النسخ) (ماني أكثر النسخ) (أكثر النسخ التي وقفنا عَلَيّْا) (كذا هو في أكثر النسخ). 

وقد لا يلتزم رحمه الله ما جاء في أكثر النسخ» بل يعدل عنه إلى الأصوبء كا في قوله في 
كتاب الصلاة: وهو مفهوم كلام المصنف عَلى النسخة التي اخترناها ©©. 
٠‏ وقوله في كتاب الزكاة: وي بعض النسخ: والفسخ عوض القمح» ويوجد في يعض النسخ 
في تحصيله عوض تخليصه وهو أمثل» وإن كان كالحشو ©" . 

وقوله في باب الاعتكاف: هذا على النسخ التي فيها بيبطل بالياء المثناة من أسفل. وفي بعض 
النسخ تبطل بالمثناة من فوق7". 

وني كتاب الإقرار: وني كثير من النسخ: إن يئه بالنفي» ولیس بشيء ". 

ثانياً: نقض ما يراه خلاف الصواب من كلام صاحب المختصر الذي خالف فيه أصول 
الذهب» أو نسب إليه غير ما استقرت عليه أصوله؛ فتراه يقول في بعض عبارات المختصر في 


. ١77 انظر: الجزء الأول من النص المحقق» ص:‎ )١( 
. 504 انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص:‎ )١( 
. ٠١١8 انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص:‎ ( 
. 77٠ انظر: الجزء الأول من النص المحقق» ص:‎ )( 
. 7806 انظر: الجزء الأول من النص المحقق» ص:‎ )0( 
. 7١8 انظر: الجبزء الأول من النص المحقق» ص:‎ )7( 
. 816 انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص:‎ )۷( 


محمد بن غازي اللٹال بي حر وي 
كتاب التكاح: لا أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل المذهب... ولعل حرصه عل 
الاختصار حمله عَلَ أن عبر عن عشر قيمتها بم نقصهاء وف بعد وليس بكبير اختصار”". 

ويقول في باب الطلاق : وزعم المصنف في "التوضيح" أن اللخمي نص فيه على عدم 
اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد القفصي باللزوم» فادعى الخلاف فيهء وجرى عَلى ذلك هناء 
وذلك كله وَهم. فقف على نصوص ما ذكرنا يتضح لك ما قررناء فكان الواجب علي أن يقطع 
هنا باللزوم””. 

ويقول في كتاب الرهن : آشار به لقول ابن شاس.. وهو نص ما وقفت عَلَيّهِ في "وجيز" 
الغزالي» وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحاً وأما المصنف فنقله في "التوضيح"...» 
وأما ابن عرفة فلم يعرّج عَلَيْهِ بقبولٍ ولا رد ؛ حلاف المألوف من عادته وما أراه إلا مخالفاً ' 


للذ 
ثالثاً: توجيه الموهم من كلام الشيخ خليل» ومن ذلك قول ابن غازي متعقباً قول المصنف 


4 


في كتاب الشفعة: (كَمَِ ولو أله إلا أن يُسَلُمقَبَه): لا يخفى عَلَ من مارس اصطلاحه في 
هذا المختصر أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فقطء وأن قوله بعد ذلك: (تَأُوِيلانِ) راجع 
لأول الكلام“. 

رابعا: نقض ما ساقه الشيخ خليل في مختصره لما هو خالف للمعروف في اللغة المستقرة 
عليها قواعدهاء ومن ذلك قوله في فصل الربا من كتاب البيع: (عَلَ عُقُوقٍ الأنّى) المعروف في 
اللغة: إعقاق. بصيغة الرباعي وكذا أعقت “. 

وقوله في كتاب الصلاة: وفي بعض النسخ (مسدل) عوض (مشتر) والمعروف في اللغة 
سادل من سدل ثلاثيا ". 


409 انظر: الجزء الأول من النص المحقق» ص:‎ )١( 
. 0٠١ انظر: الجزء الأول من النص المحقق» ص:‎ )۲( 
. ۷۲١ انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص:‎ )۳( 
. ۸۹۰ انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص:‎ )5( 
. 7” 5 انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص:‎ )0( 
` . ١١١ انظر: الحزء الأول من النص المحقق» ص:‎ )1( 


ميب ب م ا ع مس النوا 

86 وإنما شققت كلام المصنف هنا وإن لم يكن فيه إشكال لسقوطه من 
بعض نسخ الشارح ٠‏ 

خامساً: توثيق نصوص المختصر الخليلي وما اشتمل عليه من أحكام من خلال أمهات 

كتب المذهب وأقوال المجتهدين المتقدمين» ومن أمثلة ذلك قول ابن غازي في كتاب الصلاة: 

قوله: (وإلا تمَاتَى) أي: وإن 1يذكر حتى انحنى للركوع تمادى وكذا في المدونة. 
قلت: وتن ادر (وإن نسي التكبير في الركعة الأولى فذكر قبل أن يركع رجع فكيّر وقرأ 
وسجد بعد السلام» وإن ذكر بعدما ركع تمادى وسجد قبل السلام 

ويقول في قول المصنف في أحكام الدماء: 
قوله: (مَعْصُوما لعفي والإصَابة) كانه يعني للتلف في النفس والإصابة في الجرح قفي " النوادر 
" لو جرح مسلم مسل فارتد المجروح ثم يُزِيّ فيه فمات فاجتمع الناس عل أن لا قود ؛ لأنّه 
صار إل ما أحل دمه" . 

سادساً : مناقشته للمصنف في استدلالاته وتصحيح رد الأقوال إلى قائليهاء فهو يقول في 
كتاب الصلاة: 

قوله: (وإلا فَالأَظْهَرُ جنها جِهَنّهَا اجتَهَاداً) ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشده ول 1 أجده له في 
"البيان" ولافي "المقدمات"» وإنا وجدته لابن عبد السلام» وهو ظاهر كلام غير و 
قلت: وإن كان المؤلف (ابن غازي) رحمه الله متعقب ب بيّناه في عله فانظره. 

وتونن هاب اج 
قوله: اة إن اد عى عِلْمَهُ اهايو على المُخَاِ) كذا هو في النسخ التي رأيناء والصواب 
إسقاط قوله: " على المختار ٠"‏ إذ ليس للخمي في هذا اختيار“. 


. 770 : انظر: الجزء الأول من النص المحقق» ص‎ )١( 
انظر: تهذيب المدونة؛ للبراذعي: فريس‎ )۲( 

() انظر: الجزء الثاني من النص المحقق» ص ٠١١۷۳:‏ . 
(5) انظر: الجزء الأول من النص المحقق» ص : ٠١١‏ . 
(5) انظر: الحزء الأول من النص المحقق» ص : 108 . 


جد بن غازي الفشائي بسب س 
هذا ويكثر أن ترى في "شفاء الغليل” المؤلف عبارة: (صوابه كذا )» أو (الصواب كذا )» فلعله 
كذا وصحف أو حرف. 

سابعاً : تعقبه الشارح بنقد بنائهء ونقض كلامه في بعض مواضع شرحه. 

فها هو يقول قي فصل ا خيار من كتاب التكاح: 
وقد نقله - أي هرام - ني "الشامل " كيا ذكره هو هنا جرياً عل عادته في تقليد المصنف في 
نقل ما ]:يدركه فهياً ولا أحاط به عل . 

ويقول في كتاب البيع: ومن العجب أن الظاهر من كلام الشارح أنه يصل هذا با قبله وأنه 
يقرؤه: (ولا كلام لوارثٍ إلا أن يأخذ ماله )» ولوارث بإسقاط الباءء ويعتقد أن ما من قوله: 
(ماله) موصولة» و(له) صلتها (ولوارث) معطوف على (له) وهذا ركيك ويلزم عليه مع ركاكته ' 
ثلاث محذورات... الخ . 
خامسا :ما قد بوّخذ على كناب "شفاء الغليل" عند النقاد: 

حيث أبى الله العصمة إلا لكتايه» وما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى 
صل الله عليه وسلم» لا نجد ضيراً في أن نفعل فعل المؤلف رحمه الله في النظر إلى عمله بعين 
النقد والتقييم» فيا حاشيته على شرح بهرام» ولا حواشيه على الكتب الأخرى إلا نقد وتقييم 
وتقويم لما فيهاء ونحن بدورنا قد عشنا مع كتابه زمنا وقفنا فيه على قيمته العلمية الرفيعة التي 
أشرنا إلى بعض جوانبها سابقاء ولا نرى بأساً في الإشارة إلى ما قد ينتقذ الكتاب بسببه» ولست 
أرى مدخلا لانتقاده إلا من ثلاثة أمور: | 

أوها: أن الحاشية لا تشة تشفي غليل من أراد فهم المختصر الخليلي» ولا ينتفع منها عظيم انتفاع 
من لم يتضلع في الفقه ويتفقه بالمختصر على شيخ أو من شرح غيرهاء لأنها لم تستوف جميع 
نصوصه ولم تتضمتها - ولو بدون شرح - فجاءت في كثير من المواضع كالأحاجي التي لا 
يفققها كثير من الناس» وبالتالي نجزم بأن الكتاب على درجة عالية من التخصص لا يفيد منه إلا 
خواص الطلبة وأهل العلم. 


)١(‏ انظر: الحرء الأول من التص المحقق» ص: ا 
(؟) انظر: الجزء الثاني من النص اللحقق» ص: 721111 


م ا ا 

وثانيها: أن الكتاب شأنه كشأن كتب الفقه يحتاج إلى قراءة تمحيص لما فيه من النصوص 
الحديثية» إذ تنصرف عناية مؤلفي الكتب الفقهية عادة إلى تحرير المسائل من مظانهاء وربا إيرادها 
مجردة من الأدلة الشرعيةء أو إيراد ما استدل به على تقريرها من غير تمحيص ولا تحر للصحة 
والثبوت فيهاء ولا يعني ذلك أن المصنف رحمه الله ذا بضاعة مزجاة في الحديث بل هو ذو كعب عالٍ 
فيه كا نلمس من حاشيته التي كمل بها تنقيح الزركشي على صحيح البخاري» وسماها "إرشاد 
اللبيب إلى مقاصد حديث اليب" قفيها من الجوهر المكنون ما يذهب سناه يبصر العيون. . 

وثالثها: يُعكّر على الأمانة العلمية التي تميز بها المصنف ورصع بجواهرها كتابه هفوات 
معدودة في الاقتباس والعزو» حيث يوافق ابن غازي شارح المختصر المعاصرّله أبا عبد الله 
المواق الأندلسي”"» المتوفي سنة ۸۹۷ ه في مواضع ريما اقتبسها من المواق لتقريرها أو ردهاء 
دون الإشارة إلى المواق باسمه أو العزو إلى شرحه من قريب ولا بعيدء الأمر الذي سبقنا إلى 
لتنبيه إليه أئمة أعلام كالإمام القراني صاحب التوشيح» حيث في ترجمة المواق ما نصه: "وریا 
ذكر ابن غازي في حاشيته على كلام الشيخ خليل إصلاحاً لكلام الشيخ خليل وعزاه لبعضهم» 
فيوجد في كلام صاحب الترجمة غير معزو لأحد فالمتبارد أنه له" 0©, 

وللتنبكتي رحمه الله في ذلك کلام يقول فيه: "و قد تتبعت حاشية الشيخ ابن غازي فوجدته 
يعتمد فيها على المواق ويتكلم أحياتا على المواضع التي بيض لا المواق وعلى مواضع أشار 
لإشكالها. وريما ذكر بعض اصطلاحاته وعزاه لبعضهم "". 

وإحساناً لظن بالمصنف رحمه الله لا نراه يغمز قناة المواق بالإشارة إليه بلفظة "بعضه" 
فربم| كان نقله بواسطة» أو ریما بلغه غير معزو إلى قائل» أو كما أورده يريد رده أو تضعيفه فلم يشا 
أن يسمي قائله» ليحصر النقد في القول دون أن يسيء إلى القائل؛ والله أعلم بعباده. 
ذا الذي رأيناه عند المؤلف. 


(1) هو أب عبد الله» محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدريء الغرناطي: المعروف بالمواق» ومن أخذ عنه لبن 
الدقون المتقدم ترجمته بين تلامذة ابن غازي» انظر ترجمته في: توشيح الدبباج» للقرافي» ص: ٠۲۲۱‏ ونيل الابتهاج» 
للتتبكتي. ۲/ ٠۲٤۸‏ وشجرة النورء لمخلوف. ص:۲٠۲.‏ والضوء اللامع» للسخاوي: ٠‏ وجذوة الاقتباس» 
لابن القاضي:۱/ ۳۱۹. : 

(۲) توشيح الدیباج» للقرافي» ص: ۲۲۲. 

() انظر: كفاية المحتاج: ۱/ 1۹۸. 


المصل الثالث 


في التعربف بالمؤّلق” 


# اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. 


# مولده ونشأته. 
* رحلته في طلب العلم. 
* وظائفه ومهامه. 
# شيوخه ومروياته عنهم. 
(وهوهذيب وترتيب لفهرسته المسياة بالتعلل برسوم الإسناد وتذييله عليها». 
# تلامذته. 
# مؤلفاته. 
# وفاته وثتاء العلاء عليه. 


(1) انظرترجمته في: التعلل برسوم الإسناد للمؤلف» والروض المتون» له أيضاًء وتوشيح الديباج» للقراني: ٠١۹ /١‏ ونيل 
الابتهاج» للتنبكتي: ۲/ ۲۷١‏ وكفاية المحتاج» له أيضاً: ۲/ ۲۴۱۷ء وشجرة النور» لمخلوف: ۲۷١/١‏ وجذوة 
الاقتباس» لابن القاضي: ۲/ ۲١‏ والطبقات» للحضيكي: 0:»؛ وسلوة الأنفاس» للكتاني: ۲/ ا/اء وإيضاح 
المكنون» لليغدادي: ؟/ 078 ودوحة الناشر» لابن عسكرء ص: 57» والروض العطر» لابن عیشون» ص: 514 
والاستقصاء للناصري: 5/ 2176 والمنح البادية» للفاسي» ص: ١۷ء‏ والفهرسة الكبرى» للزكاري» ص: ۰٠٠۷‏ 
وهدية العارفين» للبغدادي: ۲۲٠/۲‏ ودليل المؤرخ» لابن سودة: /١‏ ٤٠ء‏ والأعلام» للزركلي: 217/0 ومعجم 
المؤلفين» لكحالة: ١7/4‏ 


محمد بن غازي الا 00 
أولا:اسمه ونسبه ولقبه وكنيقه: 

هو: محمد بن أحمد ين محمد بن محمد" بن علي بن غازي العثماني» المكنابي» كذا ورد اسمه 
في مستهل شر حه» وفي مقدمة فهرسته» وغيرها من مؤلفاته وهكذا جاء ذكره عند من ترجمه» 
والعثماني نسبة لأبي عثران أحد بطون كتامة”"» والمكناسي - مولداً ومنشاً - نسبة لمكناسة 
الزيتون””» الفاسي استيطاناً ووا . ش 
خانباً: مولده ونشاته: 

لم يذكر ابن غازي قي فهرسته سنة مولده ولعله جرى في ذلك على ما هو معهود من عدم 
ذكر سنة المولد9 . 

وقد ذكر أبو العباس المنجور”" في فهرسته سنة ميلاده فقال: "وولادته < على ما أخبرني 
الشيخ المسن المؤرخ أبو الحسن الصيقال أحد عدول مكناسة- سنة إحدى وأربعين من 


)١(‏ زاد القرافي في نسبه ققال: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثياني المكناسي. انظر 
توشيح الدباج» للقراقء ص: ١6١‏ 
(۲) هذا ما ذكره الؤلف في الروض المتون ص:٠۷»ء‏ ونسبه لابن خلدون وقد ذكر اين عيشون في الروض العطرء 
ص :4 17 أن بني عثان عرب بحوزة مكتاس. 
(7) قال في الروض الحتون»ء ص: :۷١‏ وإنما عرف هذا البلد مبذه الإضافة ليمتاز عن مكتاسة تازة. 
)٤(‏ انظر: الروض العطر الأتفاسء لابن عیشون ص: 175 
(6) جرى كثير من العلاء على عدم ذكر سنة المولد ويذكر عن بعضهم أن لهم في ذلك أسوة بمن تقدم من الأئمة الكبار 
وينشدون في ذلك: ١‏ 
المرء يسآل حائماعن سنه 2 والرأي والمال المسود من يسود 
فإذا ستلت قلا تجب عن واحد خوف المكذب والمكفر والحسود 
أنظر: أعيان أولي المجد بذك ر آل الفاسي اين الجد لسليان ين محمد العلوي» ص: 1۰ طبعة فاس ۱۳٤۷‏ هم 
(1) هو: أبو العباس» أحمد بن علي ين عبد الرحمن المكتاسي, المعروف با منجورء المتوق سنة 446ه فقيه مشارك له شرح 
على المنهج المتخب في قواعد المالكيق انظر ترجمته في: فهرسة المنجور» بتحقيق محمد حجيء ودرة الحجال» لابن 
القاضي المكناسيء ص:٤‏ ۸ء وسلوة الأنفاس» للكتاني: ۳/ ۷۷ء والإتحاف» لابن زيدان: 114/١‏ 


۸ المعدمة 


الا أ سينة 4:١‏ هھ وقيل في حدود PAA‏ 
وبمكناسة ولد كا قال في الروض الهتون: "مسقط رأمي؛ وحل أنسى"”. 
ومها نشأ کا قال: "نشأت بہذه المدينة کا نشا مها أسلافي» وقرأت بها""(©. 
وقد نشأ في بيت علم وفضلء والظاهر أن والده كان له حظ من طلب العلم کا يبدو من 


5 ىو‎ (7 ٠ 


(On 


والدي ر حه الله أنه كان يراه.. 
وأمه رحمة بنت محمد بن أحمد بن أي عفيف الجتان» التي كان ها جانب من التأثير فيه وقد 


كانت متزوجة قبل أبيه من الفقيه محمد بن عزوز الصّنْهَاجى”" وها منه أبناء وقد رحل هذا 


.٤٤:ص فهرسة المنجور»‎ )١( 

() قال ابن القاضي في جذوة الاقتباس: ۲/ 27*7١‏ وني درة الحجال» ص:١7:‏ "ولد بمكناسة سنة ثأن وخسيين وثانهاثة» 
هكذا وجدت له في الروض المتون وهو خلاف ما ذكره شيخنا أحمد المنجور في فهرسته ناقلاً له عن بعض الأصحاب 
كأنه رحمه الله ل يقف على ما له في الزوض المتون» وانتقل من مكناسة سنة إحدى وتسعين وثانائة" .اه 
قلنا: وهو وهم ظاهر إذ ليس في الروض ذكر لسنة ميلاده والسنة المذكورة هي سنة انتقاله إلى فاس وليست سنة ولادته 
فلعله تصحف في نسخته من الروض» وفي فهرسته سماعه وملازمته مجالس المزجلدي والمغيلي المتوفيين ستتي 4714 
و47 ولا يصح من ابن الخامسة» وقد تابع ابنَ القاضي عليه محمد بن عبد الرحمن الفاسي في المح البادية: ٠٠۳/١‏ 
وابن زيدان في إتحاف أعلام الناس: /٤‏ ١١ء‏ وابن سودة في فهرسته ا معروفة بسل النصالء ص:١‏ ۳۲ والكتاني محمد 
عبد الحي في فهرس الفهارس: ۲/ .۸٩۰‏ 

() انظر: الروض العطرء لابن عیشون» ص: 5 77. 

(؟) انظر: الروض اتون ص: ۷. 

(6) المصدر السابق» ص: ١ال.‏ 

(5) المصدر السابق» ص: /. 

(۷) المصدر السابق» ص:۹٥.‏ 

(۸) انظر: المصدر السابق» ص: ٠١‏ والجنان في عربية أهل المغرب أي البستاني وهم أخوال ابن غازي كا أفاده محقق 
الروض. 

(۹) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز المعروف بالحاج ابن عزوز الصنهاجي» حفظ الحديث 
ونبغ في الطب» وأخذ عن جماعة من المشارقة من أجلهم ابن مرزوق الجفيد وهو شيخ شیوخ ابن غازي» انظر ترجمته 
في: الروض المتون» للمؤلف» ص:١1,‏ والتعلل برسوم الإسناد ص: ١۷ء‏ وإتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 
ا 


الزوج إلى المشرق ومات في رحلته' '' يقول ابن غازي: "وقد كانت أمي حفظت منه حديثاً كثيراً 
من الصحاح» وكادت أن تحيط حفضاً بالأدعية الواردة في الصحاح» فحفظت منها كثيرا في أيام 
الصغرء فلم أتعب في حفظه بعد الكبر وله الحمدء وكانت رحمها الله تعالى ملازمة لدرس القرآن 
العزيز في المصحف» وكان علمها كثيراً من تفسير قصصه وأخباره فنفعتني بذلك في الصغر غاية 
برد الله تعالی ضريحهاء وحدثتني عنه بحكايات وفوائد يطول جلبها"””. 
ثالثاً : : وحلته في طلب العلم : 

قال في الروض: "ثم ارتجلت إلى مدينة فاس في طلب العلمه » أظنه سنة ثيان وخمسين 
HEE‏ ۰ 

أما رحلته التى تحدث عنها هى التى يغلب على الظن أنها كانت في السابعة عشر من عمره ٠‏ 
أو الثامنة عشرء وهي سن مناسبة للرحلة في طلب العلم» وقد ذكر أنه سمع من المزجلدي الآنية 
ترجمته عند ذكر شيوخه والمتوفى سنة 8715 ه وقال عن ابن منديل المغيل المتوفى سنة ۸٦۳‏ ه: 
" لازمت مجلسه بجامع القرويين ". وهو قطع في عدم صحة من قال بمولده سنة ۸0۸ ه. 
رآابعا : وظائكة ومهامة : 
وتولى الخطابة فيها بجامعها الأعظم ©. 

وقد كان أمراً بينه وبين الشيخ الوطامي الوالي حين ذاك فخرج قاصداً المشرق فاستبقاه 
ا sS‏ 5 
آخراً الخطابة والإمامة بجامع القرويين من فاس ". 


.6 ٠ انظر: الروض الحتون» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السايق» ص: 5١‏ و37". 

() انظر: المضدر السايق» ص: ١‏ لا. 

.۳ /5 انظر: إتحاف أعلام التاس» لابن زيدان:‎ )٤( 
.۸٥ /۲ انظر: سلوة الأنفاسء للكتاني:‎ )0( 

(1) السابی: ۲/ ”47 


خامسا : شبوخه ومروباته عنهم 7" : 

بعض من أخذ عنه من الشيوخ من له في العلم رسوخ : 

]١[‏ الأستاذ الإمام العام العلم العلامة الشهير الخطير الكبيرء وحيد دهره» وفريد أهل 
عصره» أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن حمامة الأورَبي النيجي الشهير بالصغير. (المتوق 
سنة ۸۸۷ )0 . 

قال: ما رأت عيناي قط مثله خلقاً وخلقاً وإنصافاً وحرصاً على العلم ورغبة في نشره 
واجتهاداً في طلبه وإدماناً على تلاوة التنزيل العزيز وحسن نغمة بقراءته» وتواضعاً وخشية 
ومروءة وصبراً واحتمالاً وحياءً وصدق لحجة وسخاء وإيثاراً ومواظبة على قيام الليل» وتبحراً 
في القراءات وأحكامهاء وبلغ في علم النحو مبلغاً م يصل إليه أحد من أترابه ولا من أشياخه 
مع المشاركة في سائر العلوم الشرعية وحسن الإدراك وقوة الفهم وحب الخير لجميع المسلمين. 

حَلَف الإعَانُ أن يِه حَيِقِث يَميئُكَ اران كير“ 
وريا حسده بعض بداة تلامذته الأغار فدفع سيئتهم بحستته وصفح عنهم. ا 
ذا أك ممتي عَنْ نَاقِصٍ هي ال اة لي بأنِي کاِ ر 


)١(‏ هذا اختصار لفهرسة ابن غازي قمنا فيه بحذف الأسانيد والمكرر من المرويات واكتفينا بالتعريف بأهم الكتب التي 
تناوها بالدراسة والتحقيق وليس بالمشهور منها كما ترجمنا لأشياخه وللبعض من أشياخ أشياخه بالحاشية رغبة في النفع 
وأبقينا على ترتيبها كما أراد المصنف ولم نزد إلا سني وفاة أشياخه بجانب رأس كل ترجمة. قال في أوهما: "يقول العبد 
الفقير إلى رحمة مولاه الغني به عمن سواه محمد بن أمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي نزيل مدينة 
فاس» كلأها الله تعالى» وسمح له بمنه وفضله.. 

(۲) انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس» للكتاني: / د وكفاية المحتاج؛ للتنبكتي» ص: ١٤ء‏ ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 
١ ۲‏ وقراءة الإمام نافع» لعبد الهادي حميتو: ۲١ /٤‏ والأورَبي نسبة لأورّبة بالفتح ثم السكون وفتح الراء والباء: 
قبيل بربري سكنوا قرب فاس وتطلق أيضاً على قرية من قرى دانية بالأندلس» وعلى مدينة قرب زرهون بمكناس. 
انظر: معجم البلدان» لياقوت: 1 ومعلمة المدن والقبائل» لعبد العزيزين عبد الله» ص: 35 

() البيت للفقيه عمارة اليمني في مدح شاور وزير الدولة الفاطميةء انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان: 41/7 5. 

)٤(‏ بيت مشهور للمتنبي. 


يحم بن غازي الما سبحت او 
لازمته رحمه الله كثيراً وقرأت عليه القرآن العزيز ثلاث ختمات آخرها للقَرَأةٍ السبعة على 
طريقة ا حافظ أبي عمرو الداني"» وحدثني بذلك عن شيخيه أبي العباس أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن أبي موسى الشهير بالفيلالي» وأبي الحسن علي بن أحمد الورتناجي الشهير بالوهري"" 
وأسانيدهما في الأربع عشرة رواية مسطورة في الإجازات القرآنية التي بأيدي الأصحاب”".: ثم 
الذي أخذته عنه من فنون العلم نوعان: نوع أجازه لي معيناً مسنداً ونوع تفقهت فية بين يديه 
بقراءتي أو بقراءة غيري تتناوله إجازته لي العامة غير أن بعضه ما له فيه رواية. 
فالنوع الأول ثلاثة أضرب: ضرب من رواية شيوخه الفاسيين» ومن رواية شيخه أي 
عبد الله محمد بن أبي سعيد بن عبد الله بن أبي سعيد السلوي» وضرب من رواية الفاسيين فقط» 
وضرب من رواية السلوي فقط. 
تسمية مصنفات الضرب الأول 7" : 
# حرز الأماني0©: عرضته عليه عرضاً جيداً من صدري في مجلس واحد» وباحثته ول المدة 
في كثير من دقائقه وسمعته يقرر كثي رامن نكته. 


(۱) هو: أبو عمروء عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء الحافظ الإمام» القرطبي» المعروف بالداني» المقرئ» أحد 
الأئمة في علم القراآت» والروايات» والتفسير» توفي سنة 4 44 ه من مصتفاته: التيسير وجامع البيان. انظر ترجمته في: 
معرفة القراء الكبارء للذهبي: ٠7/١‏ 5» وغاية النهاية» لابن الجزري: ۲/ ۸» وجذوة المقتبس» للحميدي» ص: ٠٠٠١‏ 
والصلةء لابن الأبار: ۲/ ٠6‏ 5. 

(1) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 0:؛ وقد ذكر التنبكتي أن ابن غازي قد أكثر من النقل عنه في شرح ألفيته 
محلياً إياه يقوله شيخ شيوخنا. 

(۳) انظر ترجته في: قراءة الإمام نافع عند المغارية» الحميتو: ٤‏ ۲ وذكر: تقصير المصادر التاريخية وغموض تاريخ هذه 
الحقبة في الجملة هو المسؤول عن قلة تراجم أمثال هذا الشيخ. 

(4) يظهر أن إجازة الشيخ الصغير له كانت معروفة متداولة بأيدي تلامذته وهي مفقودة اليوم. . انظر: قراءة الإمام نافع عند 

المغاربة» لحميتو: 101/5 

(0) وهو ما أجازه فيه الصغير معيناً مسنداً من رواية شيخه السلوي وشيوخه الفاسيين. 

(1) منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع ( للسبع ) المثاني» وهي القصيدة المشهورة بالشاطبية» لأبي عمد 
القاسم بن فيره الشاطبي» الضريرء التو سنة 6 ه نظم فيها جل ما احتوى عليه كتاب التيسير للداني وعدة أييات 
الشاطيية ۱۷۳ بيتء تناوها بالشرح الكثير ومن أجل شروحها "كنز المعاني" لبرهان الدين الجعبري» انظر: كشف 
الظنون» لحاجي خليفة: 01. وهدية العارفين» للبغدادي: ۱/ 41"64. 


يحقيغببحط د ا 


#التيسير للحافظ أبي عمرو الداني ‏ عرضت عليه صدراً منه وأجاز لي جميعه. 
#الدرر اللوامع لأبي الحسن بن بري”'' عرضتها عليه من صدري في مجلس واحد بعدما قرأناها 
عليه قراءة تحقيق وتدقيق واستكثار بنقول أئمة هذا الشأن متقدميهم ومتأخريهم» وقيدت عنه 
عليها نكتاً تلقاها من شيوخه ومباحث من بنيات فكره لم يسبق إليها غيره ولا ألم بها أحد من 
شارحيهاء فلو كانت لي همة باعثة الآن لجمعتها في كتاب لم ينسج على منواله. 
تسمية مصنفات الضرب الثاني" : 
#رسالة أبي محمد بن أبي زيد“ عرضت عليه صدراً منها ولازمت مجلس تدريسه فيها مدة. 
#مورد الظمآن وذيله لأبي عبد الله ا راز عرضتها عليه من صدري وياحثته في مشكلاتهي). 


)١(‏ هو كتاب: التيسير في القراءات السبع» لأبي عمروء عثمان بن سعيد بن عثمان الداني» المنوق سنة 44 ٤ه‏ وهو مختصر 

اشتمل على مذاهب القراء السبعة والمشهور والمنتشر من رواياتها وطرقها يذكر عن كل واحد من القراء روايتين نظمه 
. الشاظبي في حرز الأماني» ومن أشهر الشروح عليه التحبير لابن الجزريء المتوفى سنة ۸۳۳ ه انظر: كشف الظنون» 
لحاجي خليفة: ٠۲١ /١‏ وهدية العارفين» للبغدادي: /١‏ 540. 

(1) هو: نظم الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع: لأبي الحسن, على بن محمد بن على الرباطىء المعروف ياين بري» 
المتوفى سنة ۷٠۹‏ ه يقع في بضع وسبعين ومائتي بيت» شرحه أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم اراز الشريشي 
امتوفى سنة 14/اه وسمى شرحه "القصد النافع لبغية الناشئع والبارع في شرح الدرر اللوامع"» وابن المجراد السلوي 
التو سنة ۸٠١‏ ه وسمى شرحه "إيضاح الأسرار والبدائع وتبذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع": ولدينا 
منه نسخة خطية بالمركز» وغير هؤلاء. انظر: قراءة الإمام نافع» لحميتو: 7/ 777. 

(؟) هو ما أجازه الصغيرء معيناً مسنداً ولكن من رواية الفاسبين فقط دون شيخه السلوي. 

)٤(‏ هي: الرسالة الفقهية لأبي حمدء عبد الله بن أبي زيد القيرواني» المتوفى سنة ۳۸۹ ه في الفقه المالكي شرحها عبد الله بن 
طلحةء المتوى سنة 014 ه وأبو حفص» عمر بن علي بن سالم اللخمي» الشهير بابن الفاكهاي» المنوفى سنة ۷۴١‏ ى 

 .‏ وزروق الفاسي وغيره ولدينا بمكتبة مركز (نجيبويه للمخطوطات) عدد من نسخ المنن تتفاوت في القدم ويعضها 
بتعليقات غاية في الإفادة ويزمع المركز إعادة طبع لمحن مشكولاً في القريب إن شاء الله. 

(0) هي: أرجوزة في كيفية رسم المصحفء نظمها أبو عبد الله» محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأموي» 
الشريشي» الشهير بالخرازء المتوفى بفاس الجديد سنة 14١لاه‏ كان يعمل بالخرازة في أول أمره ثم اشتغل بتعليم القرآن» 
وقد نظمها سنة 744 ه ولاقت قبولاً عظياً وكا يقول الكتور عبد المادي حميتو: أصبحت من جملة الأركان الركينة 
التي تكون الثقافة العامة للقارئ الناشئ والمقرئ.. ولقد تنافس الناس في روايتها وحفظها واستظهرها الولدان في 
المكاتب وعنوا بعرضها على المشايخ؛ وسارت بها الركبان إلى كل مكان فرويت في المغرب والأندلس والمشرق وهجروا 
بها كتب أبي داود وأبي عمرو والشاطبي في الرسم"انظر ترجته في: غاية النهاية» لابن الجزري: ۲ وقراءة الإمام 
نافع» لحميتو: ۲/ 80. 


عمد بن غازي افشاقي لس بي س 
*وأما شرحه على مورد الظمآن”'" فتتناوله إجازته لي العامة» وقد ذكر لي رحمه الله تعالى أنه ل 
يشدد له عزيمة وإنم| اختصره من شرح أبي محمد أجطا من غير تأمل في الغالب. 

#رجز أي زكرياء ا هوزني في مخارج الحروف وصفاتها”'" عرضته عليه. 

تاليف الأستاذ أبي وكيل ميمون”" كالتحفة“» والدرة والمورد الروي في نقط المصحف 
العلي”: وقصائده التي خاطب بها أهل مالقة”"» وغيرهاء حدثني بها بعد مباحثتي له في بعض 
مشكلاتها عن أبي الحسن الوهري عن أبي وكيل ميمون مصنفها تغمد الله الجميع ب رحمته. 


(1) ما وقفت عليه مطبوعاً وتوجد له نسخة خطية بالخزانة الحسنية تحت رقم .)١7745(‏ 

(۲) هو رجز في خارج وصفات الحروف يقع في ۸٤‏ بيئاً نظمها أبو زكرياء بجی بن محمد بن خلف بن أحمد بن إبراهيم بن 
سعيد الحوزني» الإشبيلي» الو سنة ٠٠١‏ هى وتوجد هذا الرجز نسخة خطية بالخزانة الحجوييةء بالسُوسء ضمن 
مجموع تحت رقم .)١177(‏ انظر: غاية النهاية» لابن الجزري: ١‏ 47 4» وتاريخ الإسلام للذهبي: 47/ .٠١6‏ 

(1) هو: أبو وكيل» ميمون بن مساعد المصموديء غلام الفخار» فقيه مقرئ أستاذء نال شهرة وصيتاً في القراآت بين أبناء 
عصره» ومات جوعاً بفاس سنة 417 ه انظر ترجمته في: درة الحجال» لابن القاضي» ص:۲۹۸» ونيل الابتهاج؛ 
للتتبكتي: ۲/ ۳٠۳‏ وسلوة الأنفاس للكتاني: ۳/ ۲» وقراءة الإمام نافع؛ لحميتو: 77/5. 

(4) هي: تحفة المنافع في أصل مقر الإمام نافع وهي رجز طويل جعله شرحاً على الدرر اللوامع لابن بريء قال: 

أبياتها ألف ونصف الف وعشرة واثتان جاء تكفي 

مسؤرخاب خسة وعشرة بعد ثماتمالة مقدرة 

في النصف من شوال في تلك السنة ١‏ تمنظامي شاملاً ما ضمنه 
وقد قام سعيد بن سليران الكرامي التو سنة ۲ ه بوضع شرح مختصر عليها سماه "شم روائح التحفة" وله نسخة 
خطية بالخزانة الحسنية» تحت رقم .)٠١۸۸١(‏ 

(5) هو نظم: "الدرة الجلية في نقط المصاحف العلية" ضاهى بها "مورد الظمآن" وذَيْلِهِ في الضبط نظمها في سنة 4١١‏ ه في 
۰ بیتاً كبا ذكر ذلك في آخرهاء وقد شرحها سعيد بن سليان الكرامي وسمى شرحه بالاستضاءة بالدرة» وله 
نسخة خخطية في خزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم (١11)ء‏ وأخرى بدار الكتب الناصرية تحت رقم (1789)» 
ويمكتبة الإسكندرية تحت رقم (7479اج). 

(1) هو نظم: “للورد الروي في ضبط قول رين العلي" كيا تقل هذا الاسم عن مصتفه ويقع في ۲۲۹ ينا التصر فيه عل 
المهمات دون التعرض للخلافيات. 

(۷) وهي أسئلة لبعض علماء الأندلس في بعض أوجه الخلاف صاغها في هيثة أرجاز ورد عليها شعرا ايف انظر: قراءة 
الإمام نافع» لحميتو: /٤‏ ۲۷. 


:)بإ -إ اة 


تسمية مصنفات الضرب الثالث7"©: 


#الإقناع لابن الباذش ويقال البيذش”"وكتاب الهداية للمهدوي”"» وشمائل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم للترمذي. وكتاب الشفاء للقاضي آي الفضل عياض» والموطأ رواية يحيى بن بجی 
الليثي» وصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري حدثني به قراءة لبعضه وتفقهاً وإجازة لسائره» 
وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم» وكتاب السنن لأبي داود» وكتاب الجامع مع ما في آخره من 
العلل لأبي عب عيسى الترمذي» وكتاب السنن لابن ماجه» وكتاب صحيح ابن حبان المسمى 
بالتقاسيم والأنوا ءا 'وكتاب الجمعة للنسائي» وكتاب الوعد والإنجاز في العجالة المستخرجة 
للطالب المجتاز» لأبي القاسم ابن الطيلسان“» وفوائد أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشافعي المعروفة بالغيلانيات" والفوائد المعروفة بالثقفيات» عشرة أجزاء"» كتاب الأربعين 


(۱) هي ما أجازه له الصغير مسنداً معيناً من رواية أبي عبد الله السلوي دون شيوخه الفاسيين. 

(۲) هو كتاب: الإقناع في القراءات السبع» لأبي جعفر. ۽ أحمد بن علي بن أمد بن خلف بن الباذش الأنصاريء الغرناطي» 
الكوق 647 ف خطيي وإبام عق عدت وقد طبع د بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش بدمشق سنة "4*7 اهف 
انظر ترجمته في: غاية النهاية» لابن الجزري: /١‏ ۸۳ وأخبار غرناطةء للسان الدين ابن الخطيب» ص:۷۷. والديياج 
المذهب» لابن فرحون» ص:5 .٠١‏ 

(۳) هو كتاب: الهداية في القراءات السبع» لأبي عبد الله» محمد بن إبراهيم المهدوي, الأندلسي» الفامي» الزاهدء التو سنة 
6 ه انظر ترجمته في: جذوة الاقتباسء لابن القاضي المكناسي: /١‏ ۲۷۴ والاستقصاء للناصري: ۲/ ١٠۱۹ء‏ 
وسلوة الأنفاس» للكتاني: ۲/ ۳۳۸. e‏ 

(4) هو كتاب: التقاسيم والأنواع» المعروف بصحيح اين حبان» لأبي حاتم» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
معبد التميمي» البستي» التو سنة ٠٠٤‏ ه جمع فيه أكثر من سبعة آلاف حديث قسمها تبعاً لأنواعها من أوامر التي 

۰ أمر الله عباده بهاء والنواهي والأخبار المحتاج إلى معرفتهاء والرابع الإباحات التي أبييح ارتكابهاء والخامسن: أفعال النبي 

ش وكل قسم يتنوع إلى أنواع كثيرة وصل بها إلى أربعماثة نوع ولهذا عرف صحيحه بالتقاسيم والأنواع» وقد صعب على 

ب طلبة العلم الانتفاع بهذا الكتاب على هذه الصورة التي وضعه عليها زلف فقام بترتييه الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الغار, سي المتوفى سنة ۹ ۷ه وقد لقي الصحيح المرتب قبولاً عند أهل العلم وقد طبع. 

(0) هو كتاب: الوعد والإنجاز في العجالة المستخرجة للطالب الممتاز» لأبي القاسم ابن محمد بن أحمد الأنصاريء الأوسي؛ 
القرطبي» المعروف بابن الطيلسانء اتوق سنة 47 ه جع فيه أحاديثاً بأسانيدها لمن سأله جمعها ليرويها عنه. انظر: 
غاية النهاية» لابن الجزري: ۲/ 77؟؛ وبغية الوعاةء للسيوطي: ۲/ ٠۲١١‏ وفهرس الفهارس للكتاني: ٤۷1/١‏ . 

(5) هو كتاب: الفوائد المتتخبة العوالي عن الشيوخ» الشهورة بالغيلاتيات» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد 
ربه الشافعي» المحدث. المتوق سنة ٠٤‏ ٠ه‏ 


(۷) هي أجزاء منتقاة من الحديث»› للحافظ أب عبد اللهء القاسم بن الفضل الثقفي الأصفهاني» التو سنة 546 ه 


محمد بن غازي العشماني 
البلدانية للسلفي”» وكتاب الأربعين حديثاًء لمحمد بن ألم" وكتاب الأربعين السباعية 
المخرجة على الشرائط المرعية» للحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي» كتاب الأربعين 
العشارية التي أملاها الحافظ أبو الفضل ابن العراقي بطيبة المكرمة» كتاب علو م الحديث لابن 
الصلاح» كتاب الفصل بين الراوي والواعي لابن خلاد“. فهذا آخر المعينات من مصنفات 
الأضرب الثلاثة والله المستعان. 

وأما النوع الثاني" ما أخذته عنه ره الله تعالى فلست أقوم على استحضاره كله الآن» إلا أني 
لازمت مجلسه سنين في تفسير القرآن العزيزء وكان ينقل عليه كلام ابن عطية”“ والسفاقسي”, 


)١(‏ هو كتاب: الأربعين البلدانيةء لأ طاهرء أحمد بن محمد السلفي الأصفهاني» المتوفى سنة 41/5ه جمع فيه أربعين 
حديثاً عن أربعين شيخاً في أربعين مدينة. 

(۲) هو كتاب: الأربعين حديثاً أو أربعين الطوسي» جمعها أبو الحسنء محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي الطومي» 
المتوق سنة ٤١‏ اهم 

(؟) هي آربعون حديئا سباعيةء للسلفي أي طاهر المتوفى سنة 01/7 ف خرجها أبو الحسن علي بن المفضل بن علي بن مفرح 
ابن حاتم بن حسن بن جعفر المقدسي» شرف الدين» الحوفى سنة 711ه انظر: وفيات الأعيانء لابن خلكان: 
٠ 1‏ وسير أعلام التبلاء» للذهبي: ٣.۲‏ والبداية والنهاية» لابن كثير: /١١‏ 1۸. 

() كذا في نسختنا الخطية للفهرسة وكذا في المطبوع منها وإنما هو كتاب: المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء أول ما 
صنف في علوم الحديث» لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي» الرامهرمزي» نسبة إلى رامهرمز مديئة 
مشهورة. انظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص: ١١۷٤ء‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /٠١‏ الا والرسالة المستطرفة» 
للکتاني» ص: .٥٥‏ 

(5) أي مرويات الصغير التي أخذها عنه ابن غازي بغير إسناد ولكن بقراءته وبقراءة غيره عليه» تما شملته الإجازة العامة له. 

(1) هو: أبو حمد» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي» المحاربي» المفسرء الفقيهء المخوفى سنة 
۲ هم لقبه الذهبي بشيخ المفسرين؛ وهو صاحب التفسير المشهور المعروف بالمحرر الوجيز في تفسير كتاب الله 

1 العزيز» وقد نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية بتحقيق لجنة من المجلس العلمي بفاس. انظر ترجمته 
في: الصلةء لابن بشكوال: ۲/ 7 وبغية الملتمس» للضبي؛ ص: 2177 وسير أعلام النبلاء. للذهبي: /١9‏ /01. 

)۷( هو: إبراهيم بن محمد القيسي» السفاقسيء المالكي» مهر في الفضائل وجمع إعراب القرآن وسماه "المجيد في إعراب 
القرآن المجيد" توفي سنة ۷٤١‏ ه انظر ترجمته في: الديياج المذهب» لابن فرحون» ص: 4۳ والدرر الكامنةء لابن 


حجر: ۱/ 1۱. 


و بعكب ا ا ملحت ائرية 
وكثيراً ما يضيف إلى ذلك كلام الزخشري” والانتتصاف”"» والطيبي”" وغير ذلك ولازمت 
كذلك مجلس تجويده الممزوج بالإعراب والبيان والتفسير وأحكام القراءات وتوجيههاء 
ولازمت مجلسي إقرائه لألفية ابن مالك» وكان ينقل عليها كلام المرادي”'' مستوفى» ويبحث فيه 
أبحاثاً نفيسة ويطرز ذلك بكلام أبي الحسين بن أبي الربيع”” وكان مولعاً به مستحضراً له وری) 
أضاف إلى ذلك من كلام أبي حيان”" وابن هانيء”"» وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهم ما يحتاج 


() هو: أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد الزخشري» الخوارزمي» النحويء المعتزلي» الملقب بجار اله» صاحب 
"الكشاف” التفسير المعروف المشهورء و"المفصل" و"أساس البلاغة"» وغيرها من المصنفات التي ملأت الدنيا والتي 
تدل على باعه وقلة نظرائه في العربية» توفي سنة ٥۳۸‏ ه. انظر ترجمته في: معجم الأدباء» لياقوت: 2177/14 وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي: 2165/7١‏ والكامل» للمبرد: /١١‏ 47» وإنباه الرواة» للقفطي: ۲٠٠ /١‏ والأنساب» 
للسمعاني: 7/ ۲۹۷ ووفيات الأعیان» لابن خلكان: .1١58/0‏ 

() هو كتاب: الانتصاف من الكشافء لأحمد بن محمد بن منصورء المعروف بان المنير السكندريء المتوفى سنة ۸۳ ى 
وقد أتى على آراء الاعتزال التي بثها الزخشري في كتابه الكشاف وناقشها. انظر: فوات الوفيات» لابن شاكر: /١‏ ۷۲» 
وبغية الوعاةء للسيوطي؛ ص:158. 

(؟) هو: الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» شرف الدين» من أهل العراق له علم ودراية بالحديث والتفسير والبيان» من 
كتبه "التبيان في المعاني والبيان" و"الخلاصة في معرفة الحديث" وشرَح الكشاف في أربعة مجلدات شرحاً سياه '"قتوح 
الغيب ني الكشف عن قناع الريب" توفي سنة ۷٤١‏ ه انظر ترجمته في: بغية الوعاة» للسيوطي» ص: 7/8 والدرر 
الكامنة» لابن حجر: ۲/ 1۸0. 

() هو كتاب: توضيح مقاصد الخلاصة الألفية في علم العربية لحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي؛ المصري المغربي» 
بدر الدين المعروف بابن آم قاسم» المتوفى سنة 4 ٤‏ ۷ه وقد أخذ منه الأشموني في شر حه المشهور على الألفية» انظر: الدرر 
الكامنة» لابن حجر: ۲/ ۳۲ء وهدية العارفين» للبغدادي: ۲۸١/١‏ وجامع الشروح والحوائي؛ لحبئي: .۲٠١ /١‏ 

() هو: أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن أبي الربيع القرشي» الأموي» الإشبيلي المنوني سنة 1۸۸ هف إمام آهل 
النحو ني زمانه» من مؤلفاته فيه شرح الإيضاح للفارسي» و"القوانين النحوية"» و"البسيط" في شرح جل الزجاجي» 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة» للسيوطي: 7/ 110.» وتاريخ الإسلام للذهبي: ٠٠٠١ /5١‏ والإحاطة» للسان الدين ابن 
الخطيب: ۱/ ۲۸۹. 1 

(1) هو: أبو حيانء علي بن محمد بن العباس التوحيدي» شيرازي الأصلء أقام ببغداد والري» اشتهر باعتزاله» وتبحره في 
علوم اللغة والأدبء له من المصنفات: "الإمتاع والمؤانسة"» و"الرد على ابن جني في شعر المتنبي". وغير ذلك» انظر 
ترجمته في: معجم الأآدباء لياقوت: /١5‏ 5: ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 2١١7/0‏ وسير أعلام التبلاء: 
7 ١ه‏ وطبقات الشافعيةء للسبكي: 8° وبغية الوعاة» للسيوطي: 16 

(0) هو: أبو عبد الله» محمد بن علي بن هائئ اللخمي» السبتي» له من التصانيف: شرح التسهيل لابن مالك و"الغرة 
الطالعة في شعر المائة السابعة"» و"لحن العامة" وغير ذلك. انظر ترجمته في: بغية الوعاة» للسيوطى: 2197/١‏ 
والأعلام» للزركلي: 5/ 185. ش 


محمد بن غازي العشماني 
إليه وكان إذا أشكل عليه شيء توقف فيه وأطال البحث عنه وأحرق عليه مزاجه حتى يقف 
منه على طائل. ركان قد قروا "لا أدري" تسمعها منه في المجلس الواحد مراراً حتى أنه 
ربا قالها فيا يدري. وكان ربا يحرر المسألة أتم تحرير ثم يقول: إن جرحتها ولم أقتلها فعليكم 
بمطالعتها في باب كذا من كتاب كذا. 


وكان رحمه الله تعالى إذا رأى من تلامذته من يطلب العلم بالتراخي ولا يشمر عن ساعد الجد 


8 ل 


وأخذت عنه أيضاً بحثاً وتدقيقاً لامية الأفعال لابن مالك» وبعض كتاب توي 

١ e 8 5‏ ل ,© : 0 (Dos‏ ء. 
وبعض إيضاح أبي علي وبعض تسهيل ابن مالك » وبعض مغني ابن هشام » وسر حه 
على بانت سعاد“» وبعض شرح أبي شامة على الحرز””''» وبعض بداية الهداية لأبي حامد الغزالي 
وغير ذلك» بعض ذلك بقراءتي وبعض ذلك بقراءة غيري. 


(1) هو: أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبرء المعروف بسيبويه» علم النحو واللغةء انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» 
للذعبي: /٦‏ ۲۳۸ الفهرست. لابن النديم: ١١ /١‏ ووفيات الأعيانءلابن خلكان: /١‏ ۸۷ وأخبار النحويين» 
للسيراقي» ص:۸٤.‏ ْ 

(1) هو كتاب: الإيضاح في النحو لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليان بن أبان الفارسي» الفسوي» 
البغدادي المتوق سنة ۳۷۷ هف وله أيضاً التكملة في التصريف» الحجة في علل القراءات السبع» المقصور والممدود 
وغيرهاء انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين: 217١‏ الفهرست» لابن النديم» ص: ۰٩٩‏ وتاريخ بغدادء 
للخطيب: ۷/ ۲۷۹ ومعجم الأدباء لياقوت: ۷/ 2117 وبغية الوعاة» للسيوطي: .4457/١‏ 

(؟) هو كتاب: تسهيل الفوائد وتكميل ا لمقاصد في النحو لابن مالك الطائي المتقدم ذكره. 

)٤(‏ هو كتاب: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ؛ لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري» 
اتوق سنة 7/7١‏ ه وقد اشتهر هذا الكتاب في حياته وأقبل الناس عليه» وقد كتبت عليه حاشية وشرحاً لشواهده» 
أنظر: بغية الوعاةء للسيوطي: 7/ 1۹» واكتفاء القنوع» لفندريك» ص:۷٠۳.‏ ْ 

(0) قصيدة بانت سعاد وهي القصيدة التي أنشدها كعب بن زهير الصحابي بين يدي رسول الله صلل الله عليه وسلم عند 
إسلامه» وقد حفظت واستظهرها خلق لا يحصون, وشرحها كثيرون ومن شرحها من الأجلة التاودي بن سودة شيخ 
الجماعة في وقته والمتوق سنة ١١١4‏ ه ولدينا من شرحه نسخة خحطية بالمركز يسر الله تحقيقها. 

(1) هو كتاب: إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي القاسم» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إيراهيم بن عثهان المقدسي» المعروف 
بأبي شامة» المتوفى سنة ٠٦٠‏ ه انظر ترجمته في: غاية النهاية» لابن الجزري: /١‏ 2150 وطبقات الشافعيةء للسبكى: . 
310 وطيقات الشافعية للأسنوي ١ .1١8/7‏ 


”و اة 
وأجازني رحمه الله تعالى كل ما تجوز روايته عنه إجازة عامة» وصدر ذلك منه مراراً كاتباً ببنانه 
ومتلفظاً ومشهداً بلسانه. 

ومن أدركه من الشيوخ المهرة بمدينة فاس شيخ الباعة أبو مهدي عيسى بن علال 
المصموديء وأنجب تلامذته الشيخ أبو القاسم التزغدري وأبو عبد الله العكرمي» وأبو محمد 
عبد الله بن محمد بن موسى بن معطي العبدوسي» وأبو عبد الله بن آملال» وأبو الحسن بن 
مرشيش» وأبو راشد يعقوب ال حلفاوي وأبو العباس الفيلالي وأبو الحسن الوهري» وأبو القاسم 
البشري» والشيخ اللجائي» وأبو القاسم بن فوحة؛ وأبو الحسن الأنفاسي”"» وأبو سالم إبراهيم 
المعروف بالحاج”"» وقد شاركته في لقاء هذين الأخيرين وحضرت مجلسها تغمد الله تعالى 
الجميع ب رحمته. 
أنشدني رحمه الله تعالى متمثلاً حرضاً على الجد في الاستكثار من الع ": 
والنفش راغب ة إذا رغيتها وإذاثئرةدُإلى يسير تقنمٌُ 
ولذلك مات وهو يطلب العلم وقد نيف على الثانين رحمه الله تعالى. 
وأنشدني أيضاء قال: أنشدني أبو عبد الله العكرمي» قال: أنشدنا شيخ الشيوخ أبو عبد الله بن 
عرفة الورغمي التونسي متمثلاً: 
يقولون هذا ليس بالرأي عندنا ومن أنتم حتى يكون لكم عند ^ 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الأنفاسيء الفاسي» خطيب جامع الأندلس وإمامه بفاسء انتفع به جماعة كثيرة في 
قراءة المدونة» توفي سنة ۸٦۰‏ هف انظر ترجته في نيل الابتهاج» للتنبكتي: 1/١‏ وسلة الأنفاس» للكتاني: 
سل 

(1) هو: أبو إسحاق وأبو سالم؛ إبراهيم بن محمد بن عبد الله المحروف بالحاج» كان مقدما في إعراب القرآن على غيره من 
الشيوخ الفاسيين» قال ابن غازي: وقد أدركت الحاج المذكور وحضرت مجلسه» وسمعت عليه بعض مورد 
الظمآن. ١ه‏ انظر: قراءة ناقع عند ا مغارية» لحميتو: 18/5 نقلاً عن فهرسة البوعناني. 

() الببيت لأبي ذؤيب» خويلد بن خالد الحذلي» الشاعر المخضرم من مرئيته المشهورة: 

أبن المنون وريه او بجع 0 وَالدَهِرُ ليس بْب من جرع 
() البيت في درة الحجال» لابن القاضى» ص: ¥٤‏ 


عدا ا الا را 
وأنشدني أيضاً قال: كان أبو محمد العبدوسي مولعاً بالمصراع الرابع من هذين البيتين: 
وقائلةقدعلتك الهموم وأمرك ممشل فوالأصمم 
فقلت ذريني على حاتي فإن الهموم بقدر الهم“ 
وكان يقرأ عليه شرح البردة لقطب مغربنا الإمام الحبر البحر العالم الأكبر أبي عبد الله بن 


مرزوق» فل) سمع إنشاده: 
أعاذلتي على إتعاب نفسي ورغبي في الدجى روض السهاد 
إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فاكئت طيبالرقاد 


طرب رحمه الله لذلك» وحفظ البيتين وجريا على لسانه كثيراء وذكر لنا مما يناسب ذلك ما 
بلغه أن بعض الأعلام وفد على مدينة تلمسان المحروسة فأنزله الإمام أبو عبد الله ابن مرزوق 
عنده وأمر أن تصنع له المطاعم وجلس معه یذاکره» فكانا يؤتيان بالطعام فيوضع بين یدیا فلا 
ينالان منه» رب المنزل شغله حرارة العلم والضيف كذلك أو يستحي. 

وحدثني أنه بلغه عن أبي عبد الله بن عرفة أنه كان يقعد للتدريس بمدرسته بتونس من بعد 
صلاة الغداة إلى الزوال» وكان يقرر فيه فنوناً يبتدئها بالتفسير» وأن الإمام أبا عبد الله بن مرزوق 
أول ما دخل عليه وجده يفسر هذه الآية: ‏ وَمَن يَعْشُ عن ذكر ليحن تُقَيِض لَه شيطنهًا 
َو لَه قَرِينَ 4 فكان أول ما فاتحه به أن قال له: هل يصح أن تكون "من" ههنا موصولة ؟ 
فقال ابن عرفة: كيف وقد جزمت ؟ فقال: تشبيهاً لها بالشرطية» فقال ابن عرفة: إن يقدم على 
هذا بنص من إمام أو شاهد من كلام العرب» فقال: أما النصء فقال ابن مالك في التسهيل كذاء 


وأما الشاهد فقوله: 
فلا تحفرن يثرأًتريدأخأبها فإنك فيها أنت من دونه تقع 
كناك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبه على رغم عواقب ما صنع 


فقال ابن عرفة: فأنت إذن أبو عبد الله بن مرزوق؟ قال: نعم» فرحب به. 
وحدثتي أن الإمام أبا عبد الله ابن مرزوق كان يصرف لفظ أبي هريرة» وأن أشياخ الفاسيين 


)١(‏ البيتان» لأبي القاسم» إسماعيل بن عباد الطالقاني» الوزير» المعروف بالصاحب ابن عباد المتوق بالري سنة 6ه 


© ا ا سس سالدمة 
بلغهم ذلك فخالفوه فيه» ومال هو وشيخنا أبو عبد الله القوري لمذهب الفاسيين لوجوه طال 
بحثي معه فيها ليس هذا موضع ذكرها. وكان إذا رأى زهد ولده صاحبنا ومقام أخينا وولدنا 
الأستاذ العاقل أبي عبد الله في الأخذ عنه ينشد متمثلاً: 
فرعن علي القن من ندم إا تكرت يوماً بعض أخلاقي”" 
حدثني رحمه الله تعالى أنه ولد با حمر من بلاد نيجة بطن من اثني عشر بطناً من أوربة عام 
ثلاثة وثانائة. وتوفي رحمه الله تعالى بمدينة فاس ليلة يوم ا جمعة السادس من شعبان عام سبعة 
وثمانين وثانائة» ودفن بها على مقربة من قبر ولي الله تعالى الشيخ أبي زيد المزميري برد الله 
ضريحه. 
[] ومنهم بلدينا الشيخ الفقيه العالم العلم العلامة المفتي المشاور الحجة الأنزه الحافظ 
المكثر أبو عبد الله محمد بن قاسم القَوْرِي اللخمي المكناسي (المتوفى سنة 41/1 ه”" . 
كان رحمه الله تعالى آية الله تعالى في التبحر في العلم والتصرف فيه واستحضار نوازل الفقه 
وقضايا التواريخ» مجلسه كثير الفوائد مليح الحكايات. وكان له قوة عارضة ومزيد ذكاء مع 
نزاهة وديانة وحفظ مروءة. 
هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزممان بمثلو لبخي ° 
لازمت مجلسه في المدونة أعواماً وكان ينقل عليها كلام المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء 
والموثقين» ويطرز ذلك بحكاياتهم وذكر موالدهم ووفياتهم والتنقير عن أنبائهم وضبط 
أسرائهم» ويشبع الكلام في الأحاديث التي ينزعون بها في انتصارهم لآرائهم» فكان في مجلسه 


)١(‏ الببت حابر بن ثابت الشاعر ا لجاهلي من قصيدة والبيتان اللذان قبله هما: 
إذ يأل الْقَومْعَنِي أل مَغرئةٍ فَلآيْمِيرْهُمْنْ ابت لآق 
سيد خلالك من مال تُجمعة ‏ کی لاقي الذي كُلْ اغرىء لای 
(۲) هو: أبو عبد الله» محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد القَوري بفتح القاف نسبة لقورة بالقرب من إشبيلية» وانظر ترجمته في: 
نيل الابتهاج» للتنبكتي: 7/ لالالاء وشجرة النورء لمخلوف:١/7١2775ء‏ ودرة الحجال» لابن القاضي المكتاسي» ص: 
۹ والضوء اللامع» للسخاوي: 8/ 78٠‏ 
(۳) البيت لأبي تمام الطائي» انظر : ديوان أبي تام الطائي: /١‏ 017. 


محدرنغازي شاي السب ب بإ ب ترح ني 
نزهة للسامعين تبارك الله أحسن الخالقين. 
وسمعت عليه كثيراً من الموطأ رواية يحبى الليثي ضبطاً لمتنه وتفقهاً في| لا بد منه» وسمعت عليه 
بحثاً وتفهاً: بعض السير لابن إسحاق رواية عبد الملك بن هشام وتهذيبه» وبعض مدارك 
القاضي أبي الفضل عياض» وبعض مختصر الجوزقي» وبعض وثائق أبي القاسم الجزيري» 
وبعض مختصر الشيخ خليل بن إسحاق» وبعض المدونة زائداً على ما في مجلس تدريسه العام. 
وسمعت عليه أيضاً تبحراً وتوسعاً: بعض التفسير» وبعض رسالة الشيخ أبي محمد بن أبي زيدء 
وبعض كلام المرادي على الألفية» وغير ذلك. 

ومن أدرك من الشيوخ المكناسيين أبو موسى عمران بن موسى الجناتي الحافظ راوية الشيخ 
أي عمران موسى بن معطي العبدوسي”" الذي جمع عنه التقبيد البديع على المدونة في عدة ‏ 
مجلدات» وعليه اعتمد في قراءة المدونة» والشيخ المتفنن أبو الحسن علي بن يوسف التلاجدوتي 
وعنه آخذ العربية والحساب والعروض والفرائض» والشيخ الأستاذ أبو عبد الله محمد بن بى 
ابن جابر الغساني وعنه أخذ القراءات السبع» والشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن محمد 
بن عبد العزيز ا معروف با حاج ابن عزوز”" أخذ عنه الحديث وكان قد حصلت له فيه رواية في 
رحلته إلى المشرق وأخذ عنه التاريخ والسير وبعض الطب فيا أظن. 

ومن أدرك من الشيوخ السلويين الشيخ ابن غياث» وعنه أخذ علم الطب وكان رحمه الله 
تعالى مجيدا فيه. 

وممن أدرك من الفاسيين الشيخ الفقيه المتقن العالم المحقق أبو القاسم التازغدري ربا سأله 
واستفاد منه. والشيخ الحافظ الفقيه المحدث أبو محمد عبد الله العبدوسي وهو في ا حقيقة خضر م 
مكناسي فاسي باحثه كثيراً واستفاد منه مشافهة ومكاتبة وهو الذي أجلسه للتدريس بفاس» كا 
أجلسه أيضاً للتدريس بمكناسة ولي الله تعالى الشيخ الفقيه الصالح الزاهد أبو محمد عبد الله بن 
حمدء وهكذا كان شيخنا أبو عبد الله القوري يضبط اسمه بفتح الحاء من غير ألف قبلهاء وقبره 


)١(‏ هو: أو عمران» موسى بن محمد بن معطى العبدوسيء الفاسي» إمام حافظ للمدونة له عليها تقيبد» انظر ترجمته في: نيل 
الابتهاج» للتنبكتي: ؟/ ۰ وجذوة الاقتباس» لابن القاضى: 0 "7 وشجرة النورء لمخلوف. ص: 775. 
(۲) الفقيه ابن عزوز تقدم الكلام عليه عند الحديث عن نشأة ابن غازي وهو الزوج السابق لوالدة ابن غازي رحمه الله. 


)طعا اا لمجعلل تلت سس التدمة 
مزارة مشهورة بمكناسة الزيتون» وسمعت أنه تلميذ الشيخ ولي الله تعالى أبي الحسن علي بن 
وفاء» وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة ثلاث وثلاثين وثانائة وشيخنا القوري يومئذٍ ساكن 

وأدرك غير هؤلاء ولكن اعتاده على ما ذكرناء ولم أستجزه رهه الله تعالى» ولو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لفعلت وكم لو وليْتَ تورث للقلب أنصلا. 

وحدثني عن شيخه الحاج أبي عبد الله بن عبد العزيز أنه قال له: سمعت الشيخ العالم 
المحدث الحافظ الرباني أبا عبد الله محمد بن علي الموصلي البلالي بالديار المصرية يقول: حديث 
(الباذنجان لما أكل له)" أمثل في الإسناد من حديث: «مَاءُ رَمْرَمَ يا شر ب لَه”". قال: وهذا 
عكس المعروف. 

وأنشدني رحمه الله تعالى» قال: أنشدني أبو موسى عمران بن موسى الجحاناي» قال: نشدي 
أبو عمران موسى بن معطي العبدوسي لبعضهم: 
ما ألف الناس في كل الدواوين مشل المدونة الغراء في الدين 
سحنون ألفها للطالبين لها يارب سحنون واجعلني كسحنون 

وهما بيتان قديان» وأنشدني لمالك بن المرحل وقال: كان مكتوباً على قبره بروضته خارج 
باب الجيسة أحد أبواب مدينة فاس حرسها الله تعالى": 

زر غريباً بمغرب نازحا ماله ولي 


)١(‏ حديث باطل لا أصل له ؛ قال الزركشي في اللآلى المنثورة؛ ص:١16:‏ وقد لحج العوام به حتى سمعت قائلاً منهم 
يقول: "هو أصح من حديث: «ماء زمزم اشرب له6. وهذا خخطأ قبيح.اه 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده: ۳/ ۰۳۵۷ برقم »)۱٤۸۹۲(‏ وأبن ماجه» في سنته: ٠١8/5‏ برقم (071)» بإسناد قال فيه 
البوصيرى في مصباح الزجاجة: ١4/7‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل. والحكيم في نوادر الأصول: 
۲ والبيهقى. في السنن: ٥‏ برقم (4441) كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأخرجه البيهقى فى 
شعب الإيان: ۳/ ٤۸۱‏ برقم )٤۱۲۷(‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 

() باب اللجيسة أو باب عجيسة نسبة الى الأمير عجيسة بن دوناس المغراوى» أحد ملوك زناته فى القرن الخامس الحجري. 
ثم أسقط الناس حرف العين من عجيسة وجعلوا الألف واللام عوضاً عنها ؛ فقالوا: باب الجيسة ىا هو معروف. 
انظر: روض القرطاسء لابن أبي زرع» ص: 57. 


حا شاي الاي بيجع تك 
تركوه موسداً في تراب وجندل 
ولتقل عند قبره بلسان التذلل 

[ يرحم الله عبده مالك بن المرحل 

وأنشدنا في سد الذريعة: 

إن السلامة من سسلمى وجارتها أن لا تحل على حال بواديها 

وأنشدنا في جمل الخاتمة وهو من أبيات الإحياء!"©: 0 

وف تدر اجى السار أفرش تبك آم حمنار 


وأنشدنا على قول أبي محمد في رسالته» وأرجى القلوب للخير مالم يسبق الشر إليه: 
أناني هواها قبل أن أغرِفٌ الهوى فصادف قابا خالياً فتمكننا 


وإفاداته وإنشاداته لا ساحل ا كأنه لا يتنفس إلا بالفوائد» وبعدما ارتحلت عنه لمدينة 
مكناسة كنت أكاتبه بكل ما يعرض لي فيجيبني کا أحب. تقبل الله تعالى منه بفضله. وكان لسانه 
رطباً بلا إله إلا الله تسمعها جارية على لسانه في أثناء حديثه» نفعه الله تعالى. 

وولد في أوائل هذا القرن بمدينة مكناسة الزيتون كلأها الله تعالى» وتوفي رضي الله تعالل 
عنه عام اثنين وسبعين وثانائة بمدينة فاس حرسها الله تعالى» ودفن بباب الحمراء جدد الله 
تعالى عليه رحمته ورضوانه بفضله. ش 

[] ومنهم الفقيه الشيخ الحافظ المحصل المحقق القن النظار المشاور الحجة الأكمل أبو 
العباس أحمد بن عمر اأَرْجَلدي (المتوق سنة ۸٠٤‏ ه)”". 

ل ب ا 
الحاجة إليها سرداء وإذا قعد لإقرائها تسمع منه السحر الحلال ينقل عليها كلام شارحيها 
بألفاظهم بلا تكلف ثم يكر على أبحائهم فيبين من أين أخذوها منها ويقول أنهم فهموها 


(1) البيت لبديع الزمان الحمناني» أورده الغزالي مستأنساً في كلامه عن وجوب فور التوبة من كتاب التوية في الإحياء: A/t:‏ 


() انظر ترحمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: ١‏ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: 0 :؛: ونیل الابتهاج» للتنبكتي: 
: وسلوة الأنفاس» للكتاني: ۳/ .۳۰٠‏ 


(0--ب72ك-ك0.2-2ج]ل» سبل التدمة 
ففسروا بعضها ببعض وضربوا أوها بآخرها وآخرها بأولهاء وكل الصيد في جوف الفراء. ول 
يكن يقرر في مجلسه إلا الفقه الساذج. ولا أذكر أنه سمعته يلحن قط ولا سمعت من يقرر الفقه 
مثل تقريره أو يحرره كتحريره. 
ليس التَكخُلُ في العينين كالكَحَلٍ في طَلْعَة الشُمیں ما يُعْنِيكَ عن رُحلٍ 
لازمت مجلسه بمدرسة مصباح مدة سمعت منه فيها بعض رزمة البيوع. 

ومن أدرك من شيوخ مدينة فاس الشيخ العالم الصالح المتفق على علمه وصلاحه تاج 
الزهاد وإمام العباد ولي الله تعالى أبو حفص عمر الرجراجي؛ والشيخ الفقيه الكبير الصالح 
الزاهد الخاج أبو يعقوب يوسف الأغصاوي. والشيخ الخطيب المشاور الحجة شيخ الجاعة أبو 
مهدي عيسى بن علال وقد سمع منه وسأله كثيراًء والشيخ العالم العلامة الأوحد أبو القاسم 
التازغدري وبه تفقه» وغيرهم من الأئمة. 

وكان رحمه الله نزهاً زاهداً مهيباً صليباً في الحق لا تأخذه في الله لومة لاثم ولا يبالي بأبناء 
الدنيا ولا يعدهم شيئاً مذكوراً. 

وأخذ شيئاً من القرن الذي قبل هذاء وتوفي بمدينة فاس كلأها الله تعالى عام أربعة وستين 
من هذا القرن التاسع جدد الله تعالى عليه رحمته بمنه وفضله. 

[؟] ومنهم الشيخ الفقيه الحافظ المكثر الخطيب المدرس العلم العلامة أبو علي الحسن بن 
منديل المغيلي (المتوفى 8717 ه)2". 

كان رحمه الله تعالى آية الله عز وجل في حفظ النقول وسرد نصوص المذهب وأقاويل 
الشيوخ على رسالة أبي محمد بن أي زيدء إذا حرك للكلام في العلم أتى الفيض بالمد. وكان عامة 
فاس يستفتونه كثيراً ويقلدونه في دينهم ويصدرون عن رأيه ولا يعدلونه بغيره: 
فالناس أكيس من أن يمدحوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحسان“ 

بيد أنه كان نسخ بيده أيام صغره تقييد الجزولي وأودعه تصحيفاً كثيراً أخنى عليه رحمه الله 


)0 أنظر ترحته في جذوة الاقتباس. لابن القاضى: /١‏ 8لااء وكفاية المحتاج» للتنبكتى: الول ونيل الابتهاج» 
للتنبكتي: ٠۷١ /١‏ وشجرة النور, لمخلوف. ص:7714. 
(۲) أورد البيت غير منسوب الجاحظ في: المحاسن والأضدادء ص: 717. 


ند بن غازي اللاي 77777ب 3 
تعالى فيه صغر سنه وتركه محبساً بخزانة جامع القرويين» فنقم منه ذلك والعذر له ما ذكرت لك. 
وكم عائب ليلى ولم ير وجهها فقال له الحرمان حسبك مافاتا 

لازمت مجلسه بجامع القرويين مدة سمعت عليه فيها بعض رسالة أبي محمد بن أبي زيد 
بنقله على الصفة المذكورة» وسألته واستفدت منه. 

ومن أدركه من شیوخ فاس .الأستاذ أبو وكيل ميمون والفقيه الحافظ أبو مهدي عيسى 
الدكالي وله عنه حكايات يطول ذكرهاء وشيخ الجماعة أبو مهدي عيسى بن علال؛ والشيخ أبو زيد 
عبد ال رحمن الزخمي"» وبه تفقه فيم أخبرنا به رحمه الله تعالى. " 
وأدرك شيئاً من القرن الذي قبل هذا وتوفي رحمه الله تعالى عام ثلاثة وستين من هذا القرن 
التاسع بفاس كلها الله تعالى. 

[] ومنهم الشيخ الفقيه الصالح العاقل الزاهد أبو زيد عبد الرحمن بن أي أحمد بن أبي 
القاسم القرموني (المتوفى سنة ۸٦٤‏ ه). 

جالسته كثيراً وسألته واستفدت منه وحضرت مجلسه بجامع القرويين في الرسالة » وكان 

ومن أدركه من شيوخ فاس الشيخ الصالح أبو حفص عمر الرجراجي» وشيخ الجاعة 
أبو مهدي عيسى بن علال والشيخ أبو القاسم التازغدري» والشيخ أبو مهدي عيسى المغراوي؛ 
الأستاذ المعمر وعنه أخذ القراءات السبع فيا ذكر لي» ومن شيوخ مكناسة الزيتون الشيخان 
الفقيهان الصا حان الزاهدان وليا الله تعالى أبو محمد عبد الله بن حمد وأبو عبد الله محمد بن عمر 
ابن الفتوح التلمساني المنشأ ثم الفاسي ثم المكناسي وبها توفي ودفن» ثم دفن إلى جنب رفيقه في 
العبادة أبو محمد عبد الله بن حمد. 


حدثنى أبو زيد المذكور أنه ارتحل إليها من مدينة فاس أقام معه| بمدينة مكناسة تسعة 


(۱) أورده القراني في التوشيح ول يذكر عنه شيئاً. انظر: توشيح الديباج؛ للقرافيء ص:4 .٠١‏ 
)۲( انظر ث رحمته في: توشيح الديياج» للقرائي» ص: 04 ونيل الابتهاج. للتتبكتي:١/‏ ۰ وجذوة الاقتباس» لابن 
القاضى: ۲/ .5٠5‏ 


ا 0000 
أعوام يتعبد هناك معهماء ومن ثم عرفه والدي رحمه الله تعالى فكانت بينههما صداقة» وكان 
يكرمني لذلك شكر الله له. 

وحدثني أن السبب في انتقال أبي عبد الله بن الفتوح من تلمسان أنه كان من نجباء طلبتها 
وكان شاباً مليح الصورة حسن الشارة فمرت به امرأة جميلة فجعل يسرق النظر إلى محاسنها من 
طرف خفي» فقالت له: ات الله يا ابن الفتوح ! يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدوره فنفعه الله 
تعالى بكلامها فزهد في الدنياء وكان من تام ذلك خروجه من الوطن فلحق بفاس» وهو أول 
من أشاع فيها مختصر خليل وأخذ في أثناء ذلك عن شيخ الجماعة أبي مهدي بن علالء وكان 
يقتات بمرتب يأخذه من أحباس المدرسة المتوكلية على إقراء الألفية ثم طلب منه أن يدرس 
الفقه بمدرسة العطارين وكان يسكن ببيت على بابها يشرف على السوق فاستخار الله تعالى في 
الإجابة لما طلب منه؛ فرأى في منامه عروساً في عمارية زفت من المدرسة المتوكلية وسيقت إلى 
مدرسة الغطارين بالات الطرب والناس يقولون: هذه زوج ابن الفتوح» فأشرف عليها في النوم 
من طاق بيته المذكور. فأخرجت له من العمارية فإذا هي عجوز شمطاء فقال: هذه الدنيا ومنها 
فررت. ثم شكا لبعض النصحاء أنه لا يجد فيمن يصبحه من طلبة العلم من يعينه على الخير 
والعمل» وكان كا قال الإمام أبو الفضل بن النحوي: 


أصحبت في من له دين بلا أدب ومنلهأدب عار منن الدين 
أصبحت فيهم غريب الشكل منفرداً کیت حسان في ديوان سحنون 

فقيل له: إن أردت صحبة من جمع العلم والزهادة فالحق بأبي محمد عبد الله بن حمد 
بمكناسة» فلحق به. 


وقد ذكر لي عنه شيخنا أبو عبد الله القوري أنه قال: سبب انتقالي من تلمسان مسألتان 
فقهيتان في حكاية أضربت عنها لطوها. ا 

وأدرك أبو زيد القرموني المذكور غير من ذكرء وزعم ولده أنه ولد عام واحد من هذا القرن 
التاسع ولم يدرك من الذي قبله شيئاً. وتوفي عام أربعة وستين من هذا القرن بفاس. 

[1] ومنهم الشيخ الأصولي الكلامي المنطقي أبو زيد عبد الرحمن المجدولي المشهور 


مل نغازی فشا بإ ر( 
بالتونسي. 

كان قد برز في علم المعقول وعنه كان يؤخذ بفاس وكان لسانه لا يعينه على حسن الإلقاء. 
وكان أخذه عن الإمام أبي عبد الله الأأبي عن شيخ الشيوخ أبي عبد الله بن عرفة. ربها حضرت 

7 ومنهم الشيخ الفقيه المتفنن أبو زيد عبد الرحمن الكاواني [المتوفى في حدود الستين من 
القرن التاسع ]”"» قدم علينا مدينة مكناسة فأوطنها ودرس بها؛ فقرأت عليه: الرسالة قراءة 
تحقيق وتدقيق» وقرأت عليه ختمتين في فرائض التلقين فقهاً وعملاً وبعض الألفية» وسمعت 
عليه بعض المدونة وبعض تفريع ابن الجلاب» وكان إماماً في أصول الدين فتح بصائرنا فيها وفي 
أصول الفقه. 

ومن أدرك من شيوخ فاس الشيخ الفقيه الحاج أبو يعقوب الأغصاوي» وحدثني عنه أنه 
لازم خزانة سبتة أعادها الله تعالى للإسلام ثانية أعوام» والشيخ أبو حفص عمر الرجراجي؛ 
والأستاذ أبو الوكيل ميمون وسمع عليه بعض تآليفه» والشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن صالح 
المكودي وسمع عليه بمدرسة الصهريج الألفية ينقل عليها كلام المرادي ويباحثه» وشيخ 
الجماعة أبو مهدي بن علال وسمع عليه المدونة» وتلميذه العام العلم أبو القاسم التازغدري وبه 
تفقه» والشيخ أبو عبد الله العكرمي وعنه أخذ الأصلينء والله تعالى أعلم» والشيخ أبو يوسف 
يعقوب السيتاني شارح التلمسانية» وحدثني عنه أنه كان يقرر الفرائض في الحواء فإذا أراد عامله 
أن يصورها في اللوح ضربه بالقضيب على يده وحدثني عن هؤلاء المشايخ وغيرهم بحكايات 
يطول ذكرهاء وأدرك بعض القرن الذي قبل هذاء وتوفي رحمه الله تعالى في حدود الستين من هذا 
القرنء ودفن بخارج باب عيسى أحد أبواب مدينة مكناسة المحروسة. 

[۸] ومنهم الشيخ الأستاذ النبيل الذكي أبو الحسن علي بن منون الشريف الحسني 


(1) انظر ترجمته في: جذوة الاقتباس» لابن القاضي المكناسي: ۲/ ٠٤٠١‏ ونيل الابتهاج؛ للتنبكتي: /١‏ ۲۸۱. 
زفق أنظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقراق» ص: 203١6‏ ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 0 والطبقات» للحضيكي: 
۷٠١ /١‏ وشجرة النور» لمخلوف: ۲۹٦ /١‏ وذكر أن وفاته كانت بعد التسعين وثمانماثة. 


وسببببب-ا حيس سس سا اليدية 
المكناسي الدار (توفي بعد سنة 410٠‏ ه) (". 

قرأت عليه بها القرآن العزيز ختهات كثيرة وتمرنت عليه في الفرائض والوثائق وإعراب 
القرآن وأوقافه» واستفدت منه كثيراً. 

ومن أدرك من المشايخ بمكناسة الفقيه المغتي أ بو الحسن علي بن عمر فمن دونه» ومن 
مشايخ فاس: أبو حفص الرجراجي» وأبو مهدي بن علال» وأبو يعقوب يوسف بن منحوت 
أستاذ البلد الجديد» وأبو زيد عبد الرحمن الجاديري» وأبو وكيل ميمون ومولاه أبو عبد الله 
الفخار وعليه جود القرآن العزيز وعنه حدثني بقراءة نافع. وقد قرأت عليه ختمات کا تقد 
وهذا سند عالٍ ساويت فيه شيخ شيخنا الأستاذ أبي عبد الله الصغير, وله الحمد» وكانت فيه 
ادعابة رهه الله تعالى. 

ولد رحمه الله فيا يغلب على ظني سنة تسعين من القرن الذي قبل هذا القرن» ومات بعد 
السبعين من هذا القرن» ودفن بأرضه خارج باب القورجة”" أحد أبواب مدينة مكناسة جدد الله 
:عليه رحمته. 

[4] ومنهم الشيخ الفقيه الأنبل الذكي الخطيب المصقع الأكمل أبو العباس أحمد بن سعيد 
الحباك القيجّميسي المكناسي (المتوفى سنة ١۸۷ه)".‏ 

خطب رحمه الله تعالى بالجامع الأعظم من مكناسة مدة» ثم خطب بجامع القرويين من 

فاس» ثم عاد لمكناسة فخطب بهاء كان رحمه الله آية الله تعالى في النبل والإدراك» معه حظ وافر 
من الأدب» وله ذوق في التصوف» وكان صنو شيخنا أبي عبد الله القوري نشأ معه وقرأ معه على 


(۱) انظر ترحمته في: نيل الابتهاج» للتبكتي : 0١‏ وطبقات الحضيكي: ۲/ .٥ ٤١‏ وإتحاف أعلام الناسء لابن زيدان: 
76 . 

(1) زاوية القورجة تقع براس عقبة الزيادين» تطاول على طرف منها وزير الحربية السابق الباشا عبد الله بن أحمد وصيرها من 
جملة روض له» وبقي الطرف الذي به المحراب على حاله» ولا احتل الفرنسيون مكناس جعلوها مركرًا للبلدية والمراقبة 
والشرطة. ثم بني مها بعد ذلك قصر أنيق» أفاده محقق الروض المتون» ص:78. 

() أنظر ترجمته في: جذوة الاقتباس» لابن القاضي المكناسي: ۱/ ١۱۲۷ء‏ وإتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 717/١‏ 
ومعجم المؤلفين» لكحالة: /١‏ 5 17 وقد ورد في المطبوع من الروض ذكره وقال: (الفغجميسي) ولم يعلق عليها محققه. 
وصحح النسبة الأولى بالقاف ابن زيدان نقلا عن التنبكتي وذكر ورودها نقلاً من خط ابن غازي بالغين ثم بالياء. انظر : 
الإتحاف. لابن زيدان: /١‏ 715 


أشياخه المكناسبين الذين تقدم ذكرهم» وأخذ أيضاً عن أخيه لأبيه الشيخ الفقيه الصالح الرباني 
لازمت مجلسه رحمه الله تعالى واستفدت منه كثير» وقرأت عليه نحو ثلث شرح ابن عقيل 
على الألفية تحقيقاً وتدقيقاً ولاسيا في شواهده الشعرية. 
وكان نظم بيوع الشيخ ابن جماعة التونسي محررة بها وضع عليها الإمام أبو العباس القباب» 
في رجز عذب بليغ أجاد فيه ما شاء» فقرأته عليه قراءة تحقيق وتدقيق وبحث وتغلغل كانت سبباً 
في رجوعه عن بعض أبيات الرجز المذكور وتبديلها بغيرهاء فلما فرغت من قراءة الرجز المذكور 


عليه لفقت أبياتاً وكتبتها بعده وهي: 


ألا أيها الظمآن ظلت محيرا دونك سا ووفك قا ترا 
لنجل سعيد حبر ذا القطر كله فقد صاغ نظماً بالعذوية حظرا 
وفجر نهراً من زلال نفى الصدى وطهر أوضار الجهالة إذ جرى 
قرأت عليه النظم حتى ختمته فمن فضله خط الإجازة أسطرا 
وقالمجداًقدرويت فروّمن تريدوقل في همقلا ومكثرا 
كفى خطه من بعد هذا مصدقاً وماخطه يخفى وسوف إذن ترى 
فكتب تحتها أبياتاً بديعة ونصها: 
صدقت وقد أعملت ماقد ذكرته فقربهعينأاًولاتخش منكرا 
فأنت جدير بالإجازة صاعد منار علوم يرتقي بك ظهرا 
وقاكل هذامستعيذاً بريه من الزهو والإعجاب والفخر والمرا 
بأحمد يدري إن جرى وسم شخصه ووالده يدعى سعيداً لدى الورى 
ونسأل مولانا الذي جل أمره والومتا جنال اد قرزا 
اسلامتنا يوم الحساب وهوله بجاه نبي للحظيرة قد سرى 


ونال مقاماً قاب قوسين إذ دنا 


وحمل أمرأعالي القدر أخطرا 


عليه صلة الله ما لاح نوره وماتلي الذكر الحكسيم وحبرا 
وفى أحد من بعد ستين قد مضت لتاسع قرن كان ذا القول سطرا 


وإفاداته وإنشاداته كثيرة جداء ولد رحمه الله بمكناسة في أوائل هذا القرن وتوفي في حدود 
السبعين منه بفاس جدد الله تعالى عليه رحمته. 

3] ومنهم الشيخ الثبت الذكي الداعية أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الأستاذ الحافظ أبي 
عبد الله محمد بن جى بن جابر الغساني المكناسى الدار”". 

جالسته مها واستفدت منه كثيرء وكان معمراء ومن أغبط ما أخذته عنه المصافحة المروية 
من طريق الخضر. ٠‏ 

13 ومنهم الشيخ المبارك أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم محمد بن يحسى بن أحمد بن 
محمد النفزي الحميري الشهير بالسراج”". ش 

كانت له رواية عن أبيه» عن جده الشيخ الراوية المكثر الحافظ المسند الأكمل أبي زكرياء 
المذكور» وقد أجازلي جميع ما رواه من ذلك آخر ربيع الثاني عام ستة وسبعين وثهانمائة. فمن ذلك: 

الحديث المسلسل بالأوليةء والحديث المسلسل بالسؤال عن الاسم وتوابعه» وناولني رحمه 
الله تعالى فهرسة جده وأجاز لي جميع ما انطوت عليه بعد أن قرأت عليه بعضهاء وحدثني بذلك 
كله عن أبيه» عن جده صاحبها وذلك بمدينة فاس المحروسة؛ وهأنا أرسم في هذا الثبت كل ما 
فيها من الكتب مكتفياً في سند كل كتاب منها بطريق واحد واصلاً بحكم الإجازة المذكورة 
أسمى بأسماء رجاها تعلقاً بأذيالهم وتشبهاً بأحوالهم ا 


.144/۲ ؟» ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ۲ وكفاية المحتاج له:‎ ١5 انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص:‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله» محمد بن محمد بن يحى التفزي» الحميري» الشهير بالسراج» ذكره صاحب نيل الابتهاج نقلاً عن ابن 
غازي وذكر في نسبته أنه ميدي نميري ولا نظنه إلا تصحيفاً لأن نسبته لنفزة وحمير ثابتة في فهرسة الزكاري وفهرسة 
ابن سودة بسندهما من طريق ابن غازي. انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۲/ 237704 وفهرسة الزكاري» ص:8١٠:‏ وسل 
النصال. لابن سودةء ص: ۲۳۷. 

(۳) وقد ذكر المؤلف رحمه الله في فهرسته قرابة السبعين مؤلفاً بأسانيدها اكتفينا بذكر أهمها خشية الإطالة خاصة وأن بعض 
منها قد تكرر ذکره» وانظر: التعلل برسوم الإسناده ص: ١١١:۷۴‏ . 


التيسير للحافظ» وشرحه: 7 0 والعذب الم والتبصرة لأبي محمد 2 


شریح ۰ و التكملة المفيدة حاف القصيدة 0 ل 90 والمصرية 4 


(۱) هو کتاب: ل لز OE e‏ 
السداد الباهليء الأندلسيء المتوفى سنة ۷٠٠١‏ ه وقد حقق في رسالة جامعية قدمها ان ع ت 
۱ م بكلية الشريعة بفاس» انظر ترجمته في: غاية النهاية» لابن الجزري: /١‏ /ا/ا4» وبغية ة الوعاة» للسيوطي» 
ص:۳۱۷» والأعلام» للزركلي: 4/ ۱۷۷ . 

(۲) هو كتاب: التبصرة في القراآت السبع» E E e‏ 
سنة ٤۳۷‏ ه وقد شر حها في كتابه الكشف عن وجوه القراآت وعللها وكتاب مشكل إعراب القرآن» والهداية إلى بايغ 
النهاية» كلها في القرآن وعلومه. انظر: معرفة القراء الكبار» للذهبي: “١‏ وغاية النهاية» لابن الجزري: 07١9/7‏ 
والديياج المذهب» لابن فرحون: : 7/ 2547 وبغية الملتمس» للضبي» ص: 4ء وترتيب المدازك لعياض: /٤‏ لاثالا. . 

(۳) هو كتاب: الكاني في القراآت السبع» » لأبي عبد الله» محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي 
المالكي؛ الإمام المعمره شيخ يخ المقرئين» خطيب إشبيلية» المخوفى سنة 477 ه وله من المصنفات أيضاً: الاختلاف بين 
الكسائي ونافع وهو نسخة خخطية بمكتبة المركز انظر ترجمته في: بسر التراء الان الذي : "١‏ وغاية النهاية» 
لابن الجزري: ۲/ 191 . 

(4) لعله يريد مها بعض الروايات والطرق للقراءات التي يروما الحافظ الرعيني. 

)٥(‏ هو: أبو الحسن» شريح بن حمد بن شريح الرعيني؛ الإشبيليء الخطيب المقرئ» روى عن أبيه وهو من شیوخ عياض 
وابن خير الإشبيلي» توفي سنة ٥۳۹‏ ه انظر ترجمته في: : الغنية (فهرسة الشيوخ)» لعياض» ص: ١۹١١ء‏ والصلةء لابن 
بشكوال: ۲٠١ /١‏ ويغية الملتمس» للضبي» ص: ۳۱۸ 

)١(‏ هي منظومة: التكملة المفيدة لحافظ القصيدة وى فاو يا را لتو عل باقر اق 
الأندلسي» القيجاطي - نسبة إلى قيجاطة مدينة بالأندلس» الأديب» المقرئ» المتوفى بغرناطة سنة ۷٠١‏ ه- ما زاده على 
الشاطبية من التبضرة ة لكي» والكاني لابن شريح» والوجيز للأهوازيء» انظر: غاية النهاية» لابن الجزري: 00۷/۱« 
والديباج المذهب» لابن فرحون» ص: 07*٠٠‏ والكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء الماثة الثامنة؛ للسان 
الدين بن الخطيب» ص: لالاء وكشف الظنون» لحاجي خليفة: 01:» وهدية العارفين» للبغدادي: /١‏ ”7 الا. 

(۷) هي نظم في قراءة الإمام نافع في أكثر من مائتي بيت على قافية الراء نظمها أبو الحسن» علي بن عبد الغني الفهري؛ 
القيرواني» المعروف بالحصريء الضريرء الأديب وله حصرية أخرى في الأدب مشهورة أولها: 

ياليلالشې ىةه ونام الااة قؤع هة 
وقد تناول الرائية بالشرح محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل بن عظيمة الإشبيلي؛ ا متو سنة 477 0ه وسمى شرحه 
"الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية' ' وأبو عبد الله محمد بن سليان المعافري الشاطبي المتوفي سنة 11/1 هف 
انظر ترجمته في: جذوة المقتبس» للحميدي» ص: ٤‏ والصلةء لابن بشكوال: ۲/ 477: ومعجم الأدباءء لياقوت: 
4" وأدباء مالقةء لابن عسكرء ص: ۷١۱١ء‏ والحلة السيراء» لابن الأبار: 0/۲. 


و(«ا”ششد د ا _ سسسسالندة 
واللْخاقانية”'"» والمقنع" والممتع في تهذيب المقنع لأبي عبد الله بن الكىاد'”» ومختصر المقنع لابن 
البقال والبارع في قراءة نافع لأبي عبد الله بن آجروم””» ومورد الظمآن في رسم أحرف 
القرآن لأبي عبد الله الخراز» وجميع تاليف أبي عبد الله الخراز المذكور. 

13 ومنهم الشيخ الفقيه القاضي المدرس المفتي أبو محمد عبد الله بن عبد الواعيد 
الورياجلي (المتوفى سنة ۸٩٤‏ ه)0". | 

جالسته وذاكرته كثيراً واستفدت منه كثيراً في الفقه وأصوله وأصول الدين» وأجاز لي 
متلفظاً وخاطاً جميع ما حمله عن شيوخه. 

ومن أدركه من شيوخ الفاسيين الشيخ العام المحقق أبو القاسم التازغدري» والشيخ الفقيه 
المحدث الحافظ أبو محمد عبد الله العبدوسي» والشيخ العالم المتفنن أبو عبد الله العكرمي» 
والشيخ الخطيب أبو القاسم محمد بن يحبى السراج» وحدثني عنه بكتاب العمدة» وقد ذكرنا 
بعض طرقه فبها في ترجمة ولده شيخنا أبي عبد الله. ) 

ومن لقي من شيوخ تلمسان المحروسة الإمام العلم العلامة الصدر الأوحد المحقق النظار 
الحجة العالم الرباني سيدي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي» وقد حدثني 


)١(‏ هي نظم في حسن أداء القرآن لأبي مزاحم؛ موسى بن عبيد الله الخاقاني» المقرئ» المجود, المنوفى سنة ٠۲۵‏ ه انظر: 
غاية النهاية» لابن الجزري: ۲/ 217١‏ وجامع الشروح والحواشي؛ لحبشي: ۲/ ٠١٤۸‏ . 

(1) هو كتاب: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار, لأبي عمرو الداني وقد نظم الكتاب الشاطبي أبو محمد القاسم 
ابن فيرة الشاطبي المتوق سنة ٠۹١‏ ه في القصيدة ار بعقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد (الشاطبية 
الصغرى)» وقد طبع المقنع في دمشق سنة ۱۹۸۳ م بتحقيق محمد أحمد دهمان. ' 

(*) هو كتاب: الممتع في تهذيب القنع» اختصر فيه أبو عله عد لخن اللخميء» البلشي» الأندلسي, المعروف يابن 
الكماد. ا متو سنة ۷١١‏ ه_كتاب المقنع السابق. انظر: شجرة النور» مخلوف» ص: 17 7. 

(5) هو: أبو عبد الله» محمد بن محمد بن علي؛ عرف بابن البقال» التازي الأصل الفاسي الموطن» كان له باع في الفلسفة 
وغيرها ثم ترك ذلك وأكب على الفقه والقراآت أورد له الونشريسي أجوبة في نوازل فقهية في المعيار» انظر ترجمته في: 
نيل الابتهاج؛ للتنبكتي: ۲/ 15؛ وسلوة الأنفاس» للكتاني: ۲/ ۱۷۸. 

(5) هو نظم نادر في قراءة الإمام نافع لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجيء الفاسي» النحويء المقرئ؛ المشهور 
بابن آجروم وصاحب "المقدمة الآجرومية" المشهورة في النحوء وعليها قامت شهرته في المشرق والمغرب وقد عثر 
الدكتور عبد الحادي حميتو عليها في مجموع بالخزانة الصبيحية بسلاء وقام بنشرها في موسوعته العظيمة عن قراءة الإمام 
نافع. أنظر: قراءة الإمام نافع عند المغارية» لحميتو: ۲/ 76. 

() انظر ترجمته في: جذوة الاقتباس» لابن القاضي: 7 4». وشجرة النور» لمخلوف. ص: 4١‏ ". 


جد بن غازي الفششائي سس إ Ds‏ 
بكثير من مناقبه وصفة إقرائه وقوة اجتهاده وتواضعه لطلبة العلم وشدته على أهل البدع؛ وما 
اتفق له مع بعضهم» إلى غير ذلك من شيمه الكريمة ومحاسنه العظيمة» والشيخ العام الإمام 
أبو الفضل بن إبراهيم بن الإمام أوقفني على ما كتب له بخط يده عام أربعة وثلاثين وثاناثة» 
والشيخ الفقيه المحقق الشريف الحسيب الأفضل أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي» والعالم 
المحقق أبو عبد الله بن العباس» أوقفني على كتبه له بخطه بالإجازة له في جميع ما حمله أو يحمله 
وجمبع مروياته ومسموعاته ما تضمنه برنامج شيوخه» وذكر أنه قرأ معه جملة صالحة من شرح 
التسهيل لمؤلفه» وبعض جل الخونجي وساجله في مهمات من مسائل الفقه» فرأى دخلته مملوءة 
الحراب. انتهى. 

وقد أدركت هذا الشيخ لو وفقت للقائه 

وماأناإلا كالمصلي بقفرة إذالم يجد ماء تيمم بالترب 

والشيخ الفقيه الحاج الرحال أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد المصمودي الماجري. 

وكانت إجازة أبي محمد عبد الله المذكور إياي في آخر ربيع الثاني عام ستة وسبعين وثاناثة 


1 ومنهم الشيخ الفقه الصالح العام العامل الزاهد الورع أبو عبد الله محمد بن يحبى 
البادسو ”2. 1 


جالسته كثيراً وصاحبته في السفر مراراً واجتمعت معه ومع غيره على قراءة جمع الجوامع لابن 
السبكي تفقهاً وبحثاً وعلى المذاكرة في العلم. وحدثني رحمه الله تعالى أنه أجاز له الشيخ الإمام العالم 
الصالح المؤلف الجامع المعمر أبو زيد عبد الرحمن بن خلوف الثعالبي في كل ما تجوز له وعنه روايته. 
فقلت له: يا سيدي أجزلي ما أجازك فيه» فقال لي: يا حبيبي قد أجزت لك جميع ما أجازه لي. 
]١15[ .‏ ومنهم الشيخ الأستاذ المحقق الصالح الورع أبو الفرج محمد بن محمد بن موسى بن 
أحمد الطنجي (المتوفى سنة "441 ه)“. 


(۱) 1 أقف عليه في ما بين يدي من مصادر. 

(۲) انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص:۲۱۸ء وجذوة الاقتباس» لابن القاضي: ٤۳ /١‏ ۲» وذكر أن وفاته 
4 ه ونیل الابتهاج» للتتبكتي: ۲ ١۲ء‏ وسلوة الأنفاس» للكتاني: 2177/7 وفهرس الفهارسء لعبد الحي 
الكتاني: ۹ 


“بإ 

أخذ عن الشيخ المعمر أبي مهدي عيسى المغراوي وعن الشيخ أبي محمد عبد الله العبدوسي 
وعن الأستاذ أبي عمران موسى بن عبد المؤمن تلميذ أبي الفضل بن المجراد الساوي وعن 
شيخينا معاً الأستاذ أبي عبد الله الصغير والفقيه أبي عبد الله القوري وعن الشيخ الفقيه الراوية 
العلامة أبي سعيد بن أبي محمد عبد الله بن أبي سعيد السلوي وعن ولده الفقيه أبي عبد الله. . 

وقد جالسته كثيراً للمذاكرة واجتمعنا بجامع القرويين عمره الله تعالى على قراءة صحيح 
البخاري حتى ختمناه تحقيقاً وتدقيقاً وبحثاً ومطالعة لا نحتاج إليه من الغريب ونحوه. وقرأت 
:عليه أيضاً بعضه وأجاز لي سائره» وقرأت عليه أيضاً بعض صحيح مسلم وأجاز لي سائره» 
وقرأت عليه فهرسة أبي شامل الشمني”" التي عددنا ما انطوت عليه في ترجمة شيخنا الأستاذ 
أي عبد الله الصغيرء وتفرغت من قراءة ذلك كله بغاس في العشر الأول من المحرم فاتح عام 
ستة وسبعين وثانائة» وأجاز لي جميع ذلك بأسانيده المتقدمة كلهاء وحدثني بذلك عن الشيخ 
بي سعيد المذكور إجازة له عام ستة وأربعين وثمانمائة» وعن ابنه أبي عبد الله المذكور قراءة لبعض 
الصحيحين وإجازة في بقيتهما وفي سائر ما انطوت عليه الفهرسة بأسانيدها السالفة» وكانت 
إجازة أبي عبد الله إياه عام تسعة وخمسين وثماناثة. 

وقد أدركت أبا عبد الله بن أي سعيد وجالسته ولكن ما كتب الله تعالى لي أن أروي عنه إلا 
بواسطة هذا الشيخ وبواسطة شيخنا الأستاذ أي عبد الله الصغير. وما برز من الغيب فهو 
المختار. 

]١15[‏ ومنهم الشيخ الفقيه المحدث الراوية الرحال أبو محمد عبد القادر زين الدين بن عبد 
الوهاب بن أحمد البكري المقدمي الشافعي”". 

قدم هذه البلاد سنة ثمانين وثمانماثة فذاكر في الفقه وغيره جماعة من أصحابناء فلها ورد على 
مدينة مكناسة سلكت معه هذا الأسلوب نتذاكر الفرع فنذكر مذهب مالك فيه ويذكر مذهب 
الشافعي وربا يمي في ذلك نص المنهاج وكان مستحضراً له. واستفاد بعضنا من بعض فوائد جمة. 


(۱) هو: أبو شامل» محمد بن محمد بن الحسن بن علي التميمي» الإسكندري» الشهير بالشمني من أصحاب ال حافظ 
(۲) م أقف عليه في مابين يدي من مصادر. 


ند بن غازي الال حطس ييح لك 
وكان له نظر في الحساب فاستجازني في الرجز الذي لفقته فيه المسمى بمنية الحساب فأجزتها له 
وحمل منها نسخة بخطي. واستجزته فيا حمله عمن لقي بالعراق والحجاز والشام ومصر فأجاز 
لي جميع ذلك إجازة عامة وكتب لي ذلك بخطه. ولد رحمه الله تعالى بالشام وتوفي ببلاد مزاوره 
البربر عفا الله عنا وعنه بمنه. 

[3] ومنهم الك الإمام العالم العلامة تاج المحدثين وإمام المسندين فخر الدين أبو 
عمرو عثمان بن محمد بن عثهان الدّيّمِي ا لمصري (المتوفى سنة ٩۰۸‏ ه). 

وهو حي لهذا العهد والله تعالى أعلم» كان أخونا الأود الخلاصة الصفي الفقيه المحدث 
الفقير الصو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الشهير بزروق قد استجازه 
لي ولأحمد ولدي - وفقه الله تعالى - وللشيخ الفقيه أبي مهدي عيسى الماواسي وللفقيه المحصل 
أبي العباس أحمد بن يحبى الونشريسي وللفقيه أبي عمران موسى العقدي ولقاضي الجاعة أي 
عبد الله محمد بن محمد بن عيسى بن علال المصمودي رحمه الله تعالى» وذلك عام خمسة وثانين 
وثاناثة. فكتب بخط يده ما نصه: قد أجزت لمن سمي في هذا الاستدعاء المبارك أن يروي 
عني... قاله وكتبه فقير رحمة الله الغني به عمن سواه عثمان بن محمد بن عثمان بن ناصر الديمي 
ثم المصري الأزهري القاهري. انتهى. 

وقد أنبى إلينا الأخ المستجيز المذكور نفعه الله تعالى أسانيد بعض هذه المصنفات مع بعض 
المسلسلات» وفي أسانيد بعض ذلك تشعيب وتطويل» فلنقتصر منه في هذا الثبت على ما خف 
وسهل» والله سبحانه المستعان. 

1 ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ الناقد المسند المكثر الأكمل أبو عبد الله 
محمد بن عبد الر من بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي المصري القاهري الشافعي (المتوفى 


. 7) ٩۰۲ سنة‎ 


)1( انظر ترحته في الضوء اللامع» للسخاوي: 14۰/0 والكواكب السائرة» للغزي: 4/۱ والنور السافر» 
للعيدسروس»؛ ص:٦٤:‏ 

() انظر تر مته في الضوء اللامع» للمترجم نفسه: ۸ والنور السافر» للعيدروس» ص:17١»‏ والكواكب السائرة» 
للغزي: / 0> وبدائع الزهورء لابن إياس: ۲ والأعلام» للزركلي: .1/٦‏ 


”ب لندة 

وهوء والله أعلم» حي هذا العهد بالديار المصرية» استجازه الأخ الصفي المذكور لنا 
وللمذكورين في ترجمة الشيخ قبله سنة حمس وثانين وثانائة فكتب أنه أجاز لنا جميع مروياته 
المصنفة على الأبواب والمسانيد والحروف وسائر الفوائد التثرية والمشيخات والمعاجم وغير ذلك 
على اختلاف أنواعه وتباين أقسامه وهي كثيرة جداً لا تمكن الإحاطة باستيفائها. 

[14] ومنهم الشيخ الإمام علم الأعلام وفخر خطباء الإسلام سلالة الأولياء وخلف 
الأتقياء والأرضياء المسند الراوية المحدث العلامة المتفنن القدوة الحافل الكامل أبو عبد الله 
محمد ابن سيدنا شيخ الإسلام وخاتمة العلماء الأعلام» الحبر» البحرء الناقد, النافذ النحرير» 
المشاوّر» العمدة؛ الكبير» ذي التصانيف العديدة والأنظار السديدة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن مرزوق العجيسي (المتوفى سنة ٩۰۱‏ ه). 

جدد الله تعالى عليهم رضوانه وأسكنهم جنانه» بعث لي ولولدي محمد وفقه الله تعالى 
بإجازة عامة مطلقة تامة تحتوي على كل ما يجوز له وعنه روايته من مقروء ومسموع» مفرق 
ومجموع ومجاز ظاهر أو مكنون في أي فن من الفنون من متثور أو منظوم في منقول أو مفهوم. 
وأذن لنا أن نروي عنه كل ما صح عندنا أنه داخل تحت روايته متلفظاً بذلك وآمرا لتعذر بصره 
بكتابته » وأخبرنا أن له شيوخاً أعلاماً سوى أبيه منهم من أهل بلده تلمسان: الإمام العالم النظار 
الحجة أبو الفضل بن إبراهيم بن أبي زيد بن الإمام» ومنهم قأضي الجاعة الإمام العلامة المشاور 
المعمر أبو الفضل أبو القاسم ابن شيخ الجاعة أبي عثان سعيد العقباني» وغيرهما من أئمة 
تلمسان حرسها الله تعالى» ومن غير أهل بلده: الأستاذ المقرئ العام أبو العباس أحمد بن محمد 
ابن عيسى اللجائي الفاسي» والإمام العالم الولي الصالح المحدث أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلوف الثعالبي الجزائري» والإمام العالم“الفقيه النظار أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم 
المشدالي البجائي» والإمام قاضي الجاعة العالم المحقق أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
عقاب الجذامي التونسي» والإمام العالم الراوية الرحال قاضي الأنكحة أبو محمد عبد الله بن أي 


(۱) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ابن مرزوق. عرف والده بالحفيد أبي الفضل» وعرف هو بالكفيف» وجده ابن 
مرزوق من أجلة العلماء وله فتاوى في المعيار. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۲/ ۲٠۲‏ والطبقات» 
للحضيكى: 7147/١‏ ش 


الربيع سليمان بن قاسم البجيري التونسي» وشيخ الإسلام الحافظ المحدث الكبير أبو الفضل 

وكل هؤلاء أجازوه الإجازة العامة الشاملة لجميع ما يجوز لهم وعنهم روايته. وسمع وقرأ 
على غير ابن حجر منهم» فإن ابن حجر إن كتب بالإجازة لأولاد مرزوق عام تسعة وعشرين؛ 
قال: وأنا إذ ذاك منهم لأن مولدي في منتصف ليلة الثلاثاء غرة ذي القعدة أربع وعشرين 
وثاناثة. 

فهؤلاء هم الأئمة الذين سَمَّى لنا مجيزنا المذكور فيا بعث به إلي ومن اليّن أن مرويات 
هؤلاء لو تبعت بأسانيدها وتشعب طرقها لم يسعها إلا عدة مجلدات» وقد تناولت إجازته لنا 
جميعها ولله الحمد» على أنه سمى لنا بعض مروياته عن أيبه مقتصراً منها على بعض مشاهير 
الكتب تبركاً وتنشيطاً. ٠‏ 
سادسا: ثلامذفه : 

ما رأينا أن من الإطالة أن نذكر تلامذة ابن غازي بل هو من العسف أن ندعي أن لنا أن 
نحصرهم ؛ فمن لقب بشيخ الجاعة وكان على قدره لا يمكن لباحث أن يتتبع من تتلمذ له 
بالحصرء قال التنبكتى في النيل: "أخذ عنه خلق لا يحصون””'"» وقد يعد من الفوات والتقصير 
أن لا نذكر من تتلمذ هذا العلم فلنكتف منهم ببعض هؤلاء من النخبة الأعلام”'"» تمن كان له 
باع واشتهر بالفقه أو الرواية أوالقراءات أو اللغة دون غيرهم ولنقف على ذكر بعضهم فمنهم: 


(۱) نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۲/ 71/7 . 

(۲) ومن المستغرب أن ينحو الأستاذ الدكتور عبد الحادي حميتو باللائمة على الشيخ عبد الله كنون لأنه اكتفى بإيراد ستة فقط 
من تلامذة ابن غازي قال: ( وذلك ولا شك لا يتناسب مع ما ذكر من عموم الأخذ عنه في الجهات والأقطار ومها 
يكن الباعث عليه من طلب للاختصار فمن شأنه أن يفوت على الدارس ذلك التمثل الصحيح الذي يسعى إلى 
تحصيله) وقد عدد هو خسین تلميذاً لابن غازي في موسوعته عن قراءة الإمام نافع: 2141:١568 /٤‏ وما كان أغناه 
عن هذه الكثرة» خاصة وأنه قد عد فيهم التنبكتي صاحب نيل الابتهاج متعللاً بنقل ذلك عن الإتحاف - وهو غريب 
لمن كان في مثل حصافته وتنبعه للنقول وتمحيصه للرأي - فالتنبكتي المولود “4717 ه -ى! صرح في ترجمته لنفسه بكفاية 
المحتاج: ۲ 86 - أي بعد وفاة ابن غازي بأربعة عقود لا يصلح أن يعد بين تلامذة ابن غازي» وكذا ذكرٌه أحمد بن 
سليان السكيريء ا حون سنة 4/7 ه ناقلا ذلك عن الجذوة وأراه وهماً ففي الجذوة: /١‏ 21775 أنه (أخذ عن الفقيه 
غازي ولد ابن غازي)ء أي الابن محمد غازي. ولا أحسب مثل هذه تمر هكذا بين يديه ! 


#أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن يحيى ابن الونشريسبىء المتوفى سنة 460 ه”", انته- 
إليه رئاسة العلم في فاس في وقته» وجمع بين الفتيا والقضاء والتدريس» وهو من أجل تلامذة ابن 
غازي وأحبهم إلى قلبه كان يكتب له ما يحتاجه. وكان ابن غازي يقدمه على عديد من ذوي 
الأسنان”'"» وهو نجل صديقه وصنوه أبي العباس أحمد بن يحبى الونشريسي صاحب المعيار. 

#أبو العباس» أحمد بن علي بن قاسم الزقاق» التجيي» الفاسي» المتوفى سنة ٩۳۲‏ هم“ 
فقيه من بيت علم وفقه» شرح نظم والده المشهور في الفقه المعروف بلامية الزقاق . 

#أبو العباس» محمد بن محمد بن أحمد بن غازي ولد الشيخ ابن غازي المتوفى سنة 94847 هى 
المعروف بغازيء أحد ولديه المذكورين بالرواية عنه أجاز له ولجماعة معه بجميع ما اشتملت عليه 
فهرسته وذيلهاء في الإجازة نقلها ابن زيدان في الإتحاف. ونشر صورتها بخط ابن غازي“ 

#أبو الحسنء على بن موسى بن هارون المطغريء الفامبي”" المتوفى سئة 45١‏ ه كان من 
فحول العلاء ء تولى الفتيا والتدريس بفاس» وانتهت ت إليه رياسة العلم في وقته فكان شيخ الجماعة 
بفاس» وإليه تشد الرحالء ذُكر أنه لازم ابن غازي تسعاً وعشرين سنة من حين هجرته من 
مكناسة وقدومه على فاس سنة ١84ه‏ إلى عام 4١4ه‏ سنة وفاته رحمه الله0. 


)١(‏ انظر ترجمته في: فهرس أحمد المنجورء ص: ١۲ء‏ ونيل الابتهاج» للتنبكتي: "٠١‏ وجذوة الاقتباس» لابن القاضي: 
70: وأزهار الرياض» للمقري:١/‏ 775 ونفح الطيب» له أيضاً: ٠7/1‏ 5» ونشر الثاني للقادري: ۲۸/١‏ 
وطبقات الحضيكي»: ۲/ ٠٠١‏ والفكر الساميء للحجوي: .٠١١/4‏ والإعلام للسملالي: ۲/ 77. 

(۲) فهرسة المنجور» ص: ٥۳‏ . 

(© انظر ترجمته في: جذوة الاقتباسء لابن القاضي: 2177/١‏ وسلوة الأنفاس» كار :0" والطبقات» 
للحضيكي: /١‏ 14. 

)٤(‏ هي المنظومة المعروفة بتحفة الحكام في مسائل التداعي والأحكام» لأبي الحسن» علي بن قاسم بن محمد التجييء 
المعروف بالزقاق» الفاسى» التو سنة 417 ه وتوجد منها نسخة خطية بمركز نجيبوية للمخطوطات وخدمة التراث 
تحترقم(681. 0 

(6) انظر ترجمته في: جذوة الاقتباس» لابن القاضي: 277١/١‏ وسلوة الأنفاس. للكتاني: ۲/ ۷۷. 

(1) انظر: الإتحاف. لابن زيدان: 5/ 17. 1 

(۷) انظر ترجمته في: درة الحجال؛ لابن القاضي» ص: ١8‏ 5» وكفاية المحتاج» للتنبكتي» ص:٤۷»‏ وفهرس الفهارس» 
للكتاني: 1 . 

(۸) انظر: فهرسة المنجور» ص:4 5 . 


يد بن غازي اشا سر( 

* أبو العباس» أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي» الشهير بالدقون. المتوفى سنة 
0١‏ هھ '» خطيب القرويين» کان من أصحاب ابن غازي وممن شاركه في الأخذ عن شيخه 
أبي عبد الله الصغير. 

#أبو علي» الحسن بن عثمان التاملي الجزولي المتوفى سنة ۹۳۲ه» إمام في القراءات من 
أهم أصحاب ابن غازي وأوسعهم تأثيراً في بلاد السوسء قال ابن القاضي: "فقيه حافظ 
مشارك متفنن» انتفع به ببلاد جزولة خلق كثيرء أخذ عن أبي العباس أحمد الونشريسيء وأي عبد 
الله محمد بن أحمد بن غازي وغيرهما"7". 

#أبو عبد الله» محمد بن أبي جمعة الوهرانيء ا مغراوي» المعروف بشقرونء الفقيه. الفاسي» 
المنوى سنة 978 هأ . أحد تلامذة ابن غازي» وله فيه رثاء مشهور» وله من الصانيف "اليش 
الكمين في الكر على من يكفر عوام المسلمين"» و"جامع جوامع الاختصار والتبيان فيها يعرض 
يذ املع واا الصا 

#أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجبر المساري» النحوي» الفرضي» المقرئ» المتوفى سنة 
۳ه شيخ الجماعة في زمنه بفاس في أكثر من فن» عاش حتى انفرد بالرواية عن الكبارء 
وأخذ عنه الناس. 

#أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الدكالي؛ المتوفى سنة 41ه""' أحد أكابر أصحاب ابن 
غازي من طريقه يسند القراءات من طريق ابن غازي المتأخرون» وذكر أبو العباس المنجور أنه 
كان صهرا للشيخ أبي عبد الله المبطي - صاحب الوقف- على ابه وأنه كان متعاً بسبب ذلك 


(۱) انظر ترجمته في: توشیح الديياج؛ للقرافي» ص: 7 5» ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ۱/ ٠٤٩‏ » وسلوة الأنفاس» للكتاني: 7 148. 

(۲) انظر ترجمته في: درة ا لحجال» لابن القاضي» ص: ١٤۲٠ء‏ ومناقب الحضيكي: / 0" 

(۳) أنظر: درة الحجال. لابن القاضي» ص: 5 ١7‏ . 

)٤(‏ انظر ترحمته في: توشيح الديباج» للقراي» ص: 9 ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ۰۲۱٤ /١‏ وفهرس الفهارسء للكتاني: 
10/۲ 1. 

(0) تو جد منه نسخة خخطية با-لغرانة العامة بالرباط» تحت رقم ٥ ۰ ٠۸(‏ د) وأخخرى بالخزانة الحسنية تحت رقم .)٠١٤١(‏ 

() انظر ترجمته في: فهرسة المنجورء ص: 77 وجذوة الاقتباس» لابن القاضي: ٠٠١ /١‏ وفي نشر المثاني» للقادري: 
0 » واسمه فيه أحمد بن محمد بن مجبر وولادته 844 هووفاته 486 ه. ۰ 

(۷) انظر ترجمته في: فهرسة ا منجور» ص: 1١‏ وأبو القاسم اسمه وكنيته أبو حمد. 


0م -ل-_-_-سيس سا الهُدمة 
بالخزانة الغنية التى كانت في هذا البيت مما كان عوناً له على الطلب وهو أجل أصحاب ابن 
غازي وأكثرهم ا 

#عبد الله بن عمر المدغري أو المضغريء المتوفى سنة ۹۲۷ ه("”» نسبة إلى مدغرة 
سجلاسة» فقيه فرضي حيسوبي» أخذ عن أي العباس» أحمد الونشريسي» ويعد من كبار 
الآخذين عن ابن غازي وقد شاركه في الأخذ عن القوري. 

#أبو محمد عبد - الرحمن بن علي بن أحمد القصري» الفاسي» السفياني» المعروف نشقن 
المتو سنة 407 ه("» إمام عصره» ووحيد وقته ودهره؛ أخذ عن ابن غازي وزروق وغيرهما. 

#أبو عبد الله» محمد الكفيف الأنفاسي» الأديب. المتوفى سنة ٩۲۸‏ ه“) من أصحاب ابن 
غازي له فيه أشعار ذكر منها ابن القاضى في "درة الحجال" أبيات أوردناها عند ذكر الثناء عليه 

#أبو الحسنء علي بن عيسى الراشدي المتوفي سنة ۹1١‏ ه”) الأستاذ النحوي» ذكره 
المنجورء وقال: قرأ على شيخ الجماعة الإمام أبي عبد الله بن غازي» وجمع عليه القرءان العزيز 
بالقراءات السبع» وأجازه فيه وفي غيره. 

#أبو عبد الله» محمد بن أبي جمعة المبطي» الصماتي» الفاسي» الفقيه النحوي» الفرضيء المقرئ» 
ا و اغ كنات "فين وف اقرا الذي ار اة المغارية فى شاد 
مواطن الوقف بأنواعه الجائز والواجب واللازم والممنوع في الرسم والأداء في قراءة الإمام نافع. 


.179 /٤ قراءة الإمام نافع» لحميتو:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: جذوة الاقتباس» لابن القاضى: 2 . 

(۳) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتتبكتي: ۲۹١ /١‏ وسلوة الأنفاس. لمحمد بن جعفر الكتاني: 11/4/7» وفهرس 
الفهارس. للكتاني: ۲/ ۹۸۷. : 

(4) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ١/7177؛‏ وجذوة الاقتباس» لابن القاضي: /١‏ 0 ؟؛ ودرة ا لحجال» له أيضاً 
ص:8١7.‏ 

(0) انظر ترجمته في: فهرسة المنجور» ص: /117» وقراءة الإمام نافع» لحميتو: /٤‏ 1717. 

(1) فهرسة المنجورء ص: 1۷ و1۸ . 

(۷) انظر ترجته في: كفاية المحتاج» للتنبكتي: ۲/ ۲۲١‏ وسلوة الأنفاس» للكتاني: ٠۳٠۳ /١‏ قراءة الإمام نافع» لحميتو: 
./٤‏ 

(۸) ولدينا نسخة مخطوطة أصلية منه بحوزتنا بمكتبة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» وقد طبع مؤخرا بتحقيق 
الدكتور الحسن وكاك. 


و انشا DD‏ 
سابعاً : مؤلفاته : 

قال ابن غازي رهه الله في فهر سته عن مؤلفاته: 

وأما الكتب التي لفقتها فالذي تم منها: "إنشاد الشريد من ضوال القصيد"» و"منية 
الحسّاب"» وشرحها "بغية الطلاب" و"الجامع المستوفي لحداول الحوفي", و"تحرير المقالة في 
مهات الرسالة"» و"تفصيل عقد الدرر"» وتذييل الخزرجية مشروحاً وهو المسمى "بإمداد 
أبحر القصيد ببحري أهل التوليد وإيناس الإقعاد والتحريد بجنسها من الشريد'”", 
و"المسائل الحسان المرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان"» وإن سهل الله تعالى في إكمال هذا المجموع 
ب رکتکم» فلنسمّه "التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد". 

وأما الذي لم أفرغ منه بعد: "فالروض اتون فيمن دخل مكناسة الزيتون"» و"شفاء 
الغليل في شرح خليل"» و"تكميل التقييد وتحليل التعقيد على المدونة" فإن كان في العمر فسحة 
وأعاننا الله تعالى على إتمامه فسيخرج إن شاء الله تعالى في عدة مجلدات» وأرجو أن تكون منفعته 
عظيمة بحول الله وقوته. 

وقال مستدركاً: وقد كنت ذكرت في آخر التعلل برسوم الإسناد أني لم أكن فرغت من 
تأليف "الروض الهتون" و"شفاء الغليل" و"تكميل التقييد" وبعد ذلك كملت جيعها ولله 
الحمد» ثم وضعت على صحيح البخاري "إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب" صل الله 
عليه وسلم وشرف وکرم وعظم؛ وكملته وله المنة ". 

وتنمياً للفائدة نعرف بكل من المؤلفات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في تقدم وغيرها 
مما لم يذكره لمزيد البيان: 


۱2 انظر: التعلل برسوم الإسناد, للمؤلف. ص:‎ )١( 

(۲) وقد يذكر العنوان اختصاراً بغير شطره الأخير وهو ما جعل البعض يعده مصنفاً مستقلاً والإفَْادَعِبَارَةٌ عن اختلافٍ 
العَرّوض من بحر الكامل وحَحصّوه به لكثرةٍ حَرَكاتٍ أجزائه. انظر: تاج العروس» للزبيدي: باب الدال المهملة فصل 
القاف. 

(۳) انظر: التعلل برسوم الإسنادء للمؤلف وتذييله عليه ص: 1917. 


”م االلمندمة 
-١‏ إنشاد الشريد من ضصَوالٌ القصيد > هو كتاب متوسط الحجم» في القراءات وهو 
"تقريرات على الشاطبية""» وكان واسع الانتشار عند علماء القراءة بفاس» والكتاب في جملته 
مذاهب واختيارات ابن غازي وشيخه الصغير في الأداء للقراء السبعة من طرق الشاطبية 
والتيسير» وقد ضمن في الكتاب شرحه لرجزه فصل المقال الآتي. 
قال حميتو: التعوارحووة والزامة واف بسك لديم انها تساف انه هذا الشأن» ونال 
ا لحظوة الزائدة عند المتأخرين باعتباره في نظرهم خاتمة المحققين» وإمام المقرئين. ". 
-١‏ منية الحسّاب7'»» هي منظومة في الحساب نظم فيها كتاب "تلخيص الحساب في عمل 
الحا لأبي العباس أحمد بن عثمان الأزديء المعروف بابن البناء المراكشي» الفارسي؛ 


التو سنة ۷۲١‏ ه يقول في مطلعها: 
يققول راجي العفو والمفاز محمد بن أحمد بن الغازي 
وبعسد فاقصد ب ذا الكتاب نظلم المهممات من الحساب 


وكان الفراغ من نظمه سنة ۸۷٤‏ ه. 


)1١(‏ له نسخة خطية بالخزانة المحجوبية» بالسّوسء ضمن مجموع تحت رقم (107)) وأخرى في خزانة مسجد مولاي عبد 
الله الشريف بوزان ضمن مجموع تحت رقم »)٠١١١(‏ وقام السيد حسن العلمي بتحقيقها في رسالة نوقشت في شهر 
يناير 141ه للحصول على دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية بالرباط. انظر: فهرس مالم يفهرس من 
المخطوطات العربية في الخزانات بالمملكة المغربية» ص: .۲١‏ 

(1) قال الدكتور عبد اهادي حميتو في موسوعته " قراءة الإمام نافع عند المغاربة 4/ :۷١‏ وهي تسمية في نظري أليق به وأعلق 
من قول السوداني في النيل - أي نيل الابتهاج بتطريز الديباج -: "تكلم فيه على الشاطبية". أو قول الشيخ عبد الله 
كنون: "ذيل به نظم الشاطبية في علم القراءات"» فضلا عن قول ناشر فهرسته: "هو شرح الشاطبية". 

() انظر: قراءة الإمام نافع عند المغارية» لحميتو: .۷١ /٤‏ 

() توجد منه نسدخة خحطية» في مكتبة عبد الله كنون برقم (58 .)٠١‏ 

(0) للكتاب عدة نسخ خطية منها نسخة المنحف البريطاني تحت رقم: (517//180)» والأسكوريال (ثان 544)» ودار 
الكتب المصرية (0/ 178)» والأزهرية: (۳۸/ )٤۳۸١‏ وأخرى بحوزتنا بمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 
تحت رقم ۳۲). 


د بن شاي النشائي ييح يك 

“- بغية الطلاب شرح (منية الحساب) شرح فيه ابن غازي رجزه السابق» وقال في 
مقدمته: وبعد فهذا "بغية الطلاب شرح منية الحساب" قصدت فيها بالذات التفسير لجوامع 
ألفاظها والتنقير عن موانع ألحاظها. وكان الفراغ من الشرح سنة 846 ه وقد طبع بفاس سنة 
37311 ها 

- الجامع المستوفي لحداول الحوفي (أو: إزالة اللثام عن مبتسم فرائض الحو الإمام)””) 
هو شرح لجداول في علم ا " ألفها أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف اموي 
الإشبيلي» المالكي التو سنة 0۸۸ م 

«- تحرير المقالة في مهمات الرسالة وقد يطلق عليها:"النظائر"» أو "نظائر الرسالة" 
وهي منظومة في نظائر الرسالة الفقهية لابن آي زيد القيرواني آتی فيها بنظم بديع ححكم جع فيه 


ما في الرسالة من أشباه ونظائرء قال في مطلعها: 

قال ابن غازي واسمه محمد اللة ربي الكريم أحمد 
اا فلل ال الجن EE‏ وق بان E‏ 
وأسستعين الله في مقالة تحوي نظائراً مسن الرسالة 


)١(‏ للكتاب نسخة خخطية بالخزانة ا لحسنية» تحت رقم (١١٠١٠)ء‏ وبالخزانة الصبيحية بسلا تحت رقم »)۱۱۸١(‏ وأخرى 
بخزانة مؤسسة علال الفاسي تحت رقم (47اع) وأخرى بخزانة المخطوطات الحبسية بالزاوية الحمزاوية بإقليم 
الرشيدية تحت رقم (5757). 

(۲) لا يقصد بالفرائض ما اصطلح عليه بالأنصبة المخصوصة بالميراث لكن علم الفرائض هو العلم بالأحكام الشرعية 

:| العملية المتعلقة بالمال بعد موت مالكه تحقيقاً أو تقديراً وموضوعه التركات لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية من 

ا مؤن تجهيز وقضاء دين وتنفيذ وصية وإرث. انظر: منح الجليل؛ لعليش: /٩‏ 0915. 

(۳) أصله من حوف مصرء والمترجم فقيه» بصير بالشروط والتوثيق» فرضي ماهر له في الفرائض تصانيف كبير ووسط 
ومختصرء استقضي بأشبيلية مرتين فحمدت سيرته» انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص: 01» وشجرة النورء 
لمخلوف» ص: ١۹١٠ء‏ والفكر السامي» للحجوي: /٤‏ 57. 

() للنظم العديد من النسخ الخطية منها بخزانة المخطوطات الحبسية بالزاوية الحمزاوية بإقليم الرشيدية برقم (۷۹۹)» 
وأخرى بخزانة المعهد الإسلامي الحبسية بتطوان تحت رقم (47 075١‏ وثالثة بمكتبة ا مكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم 
1١51-17 |۱۰0۹)‏ ). 


٤”‏ االلندة 
وقد شرحها أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب» الرعيني» صاحب مواهب الجليلء 
المتوق سنة 05م20. ٠‏ 

1- تفصيل عقد الدرر (أو: تفصيل عقد درر ابن بري)» وهو نظم فصل فيه ما أجمله ابن 
بري في عقد الدرر اللوامع في طرق قراءة الإمام نافع» قال عنه حميتو: "بيان وتفصيل لما أجمله ابن 
بري من مسائل الوفاق والخلاف المروية عن نافع إلا أنه لم يقتصر فيها على روايتي ورش 
وقالون من الطريقين اللتين اقتصر عليه ابن بري". اه ° 
قال في مطلعها: 
دونك عشر طرق لنافع تنشر طي الدرر اللوامع 
سمتها لما جرت بفكري تفصسيل عقددرر ابن بري 
وذكر تاريخ الفراغ منها فقال: 
تم لتسع بقيست في التاسع من القرون ذا حباء واس“ 

۷-إمداد أبحر القصيد ببحري أهل التوليد وإيناس الإقعاد بجنسها من الشريد © وهو 
تذييل للقصيدة ا خزرجية في العروض "”". 


(۱) تقدمت ترجمته عند الكلام على مزايا الكتاب. 

(1) للنظم نسخة خطية بمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ونسختان بالخزانة الحسنية تحت رقمي (١۸٥٥د)ء‏ 
و(١61١٠2).‏ 

(۳) انظر: قراءة الإمام نافع عند المغارية» للدكتور عبد المادي حميتو: ۳/ .۲٤۹‏ 

(؟) توجد منه نسخة خطية بمركز نجيبويه للتراث. 

(0) توجد منه نسخة خطية ضمن مجموع تحت رقم ۲٤(‏ د) بالخزانة العامة بالرباط» وقد طبع على الحجر بفاس» على أن 
للعنوان تنمة كا في فهارس مخطوطات الخرانة وهي "وإيناس الأقعاد بجنسها من الشريد" وقد ذكر في فهارس الخزانة 
المحجوبية "وإيناس الأفعال والتحري بجنسها من الرشيد" ولقد ذكر الأستاذ عبد الله التمسماني تتمة العنوان المذكورة 
على أنها عنواناً مستقلاً لمصنف لابن غازي في الفصل الثالث من رسالته لنيل دبلومة الدراسات العليا من دار الحديث 
الحسنية بالرباط في تحقيق كتاب ابن غازي "إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب. 

(1) هي القصيدة المسمأة "الرامزة الشافية في علمي العروض والقافية" لأبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاري. المخزرجي» 
المعروف بأبي الجيش المغربيء المتوفى سنة 777 هى وشرحها محمد بن خليل البصري وأبو البقاء محمد بن علي بن خلف 
الأحمدي وسمى شرحه "ا حواهر البهية علي الرامزة' '» وأبوعبد الله حمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمسانى وسيهاه 
"مفاتيح المرزوقية في حل أقفال وخبايا الخزرجية. أنظر: جامع الشروح والحوائي؛ لحبثي: /١‏ ه”. وبحوزتنا 
بمكتبة مركز نجيبويه للبرجيات والدراسات والنشر نسختان خطيتان لها. 


حد بن غازي افشائي سس کر 

۸-المسائل (أو الإشارات) الحسان المرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان”"» هي رسائل في 
بعض الأسئلة التي راسل بها أبا العباس أحمد بن حى الونشريسي المتوفى بفاس سنة 5١41ه‏ 
أولها:" كتبت- كتب الله لك السعادة» وبلغك منها الحسنى والزيادة» تشارك محبكم... "7". 
وذكر المسائل وردوده عليها في ما استغرق قرابة الثلاثين صفحة من المطبوع. 

4- التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد""» وهي فهرسة ضمنها تراجم 
لأهم شيوخه وما أخذ عنهم» وضعها تلبية لطلّبي إجازة وردا عليه من تلمسان» وقد ذيل على 
هذه الفهرسة بذيل أتى فيه بإجازة ابن مرزوق الكفيف» والفهرسة والذيل هما الثبتان الرئيسيان 
اللذان اعتمدناهما في هذه الترجمة» في ذكر أشياخ ابن غازي. 

-٠‏ الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون””»» هو ثاني أقدم محاولة للكتاب عن تاريخ 
مدن المغرب كا قال حققه الكتاب”' وقد أورد فيه تاريخ مكناسة الزيتون موطنه ومسقط رأسه 
وذكر خططها وآثارها والدول التي تعاقبت عليها وترجم لبعض أعلامها. 

. شفاء الغليل في حل مقفل خليل‎ -١ 

-١‏ تكميل التقييد وتحليل التعقيد أو (إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة لتكميل تقييد أبي 
الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة)!" كتاب يقع في ثلاثة أسفار كبار كمل به تقييد أي الحسن 


)١(‏ ذكرها في مؤلفاته ضمن الفهرسة ول أقف على نسخة لها في ما بين يدي من مصادرء وقد أوردها المقري في "أزهر 
الرياض في أخبار القاضي عياض" قال: "وقفت على تأليف لطيف صغير الجرم» مثير العلم للشيخ الإمام العالم أي 
عبدالله محمد بن غازي رحمه الله تعالى ألم في آخره بالمسألة المذكورة» فرأيت أن أورده بطولهء لا اشتمل عليه من الفوائده 
ون كانت أجنبيه عم نحن فيه» ولكن لا يخلو من فوائد جمة". 

(۲) انظر: أخبار عياض» للمقري» ص: ۳٠۸‏ . 

(۳) طبعت بدار ا لمغرب بتحقيق محمد الزاهي سنة 191/4 م. 

() مطبوع بالمطبعة الملكية بالرباط» بتحقيق مؤرخ المملكة الدكتور عبد الوهاب بنمنصور. 

(5) انظر: مقدمة الروض اتون لمحققه مؤرخ المملكة الدكتور عبد الوهاب بنمنصور» ص: 0. 

(1) هو كتابنا الذي نحن بصدد تحقيقه. 

(۷) وله عدة نسخ خخطية منها بالخزانة الأحمدية بتونس تحت رقم (٠14١)؛‏ وخزانة ابن يوسف بمراكش (١۲٥)ء‏ ودار 

| الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۹١٠١٠)ء‏ وأخرى تحت رقم (85) في مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء. 
وقد حبس المؤلف رحمه الله هذا الكتاب على ولديه أحمد ومد وعلى أعقابب| وأعقاب أعقابب! ما تناسلوا وامتدت 
فروعهم الذكور منهم فقطء فإن انقرضوا إلى آخرهم رجع حبساً على خزانة شرقي جامع القرويين من فاس ليتتفع به = 


الزرويلي على المدونة ويشير بحل التعقيد لكلامه على مشكل ابن عرفة في ختصره» وينقل عن 

بعض معصريه الفاسيين قوله عن هذا الكتاب:"أما التكميل فقد كمله وأما التعقيد فا 
(Dn‏ 

حلله"'. 


۳- نظم فواصل المال (أو: كشف قناع الوهم والغيال)» هو رجز في "فواصل المال 
في قراءة نافع» وقد تصحف إلى "فواصل المقال" في بعض المصادر وذكر حميتو أن ابن غازي 
نفسه قد ذكر هذا الرجز في إجازته لأهل تلمسان في] أورده أبو جعفر البلوي في ثبته» إلا أنه 
تصحف إلى لفظ المحال بالحاء» وقد شرحه في "إنشاد الشريد من ضوال القصيد". وليس له 
ذكر في فهرسته”". 

-٤‏ نظم مراحل الحجاز ‏ وشرحه. 

6 الكليات في الفقه (أو: الكليات في المسائل الجارية عليها الأحكام في الفقه 
المالكي)0”. 


7- إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب "00 


= هناك على شرط عدم الخروج منها. وكان ذلك بتاريخ أوائل رجب عام 1١141ه‏ وذكر جامع فهرسة القرويين محمد 
العابد الفاسي وجود نص هذا التحبيس على ظهر أول ورقة من السفر الأخير من الكتاب أي الثامن امو جود حتى اليوم 
بالخزانة بخط المؤلف... ورقمه بخزانة القرويين ١١٠٠ء‏ ولم أقف عليه مطبوعاً بعد وقد حقق بعضه في رسالتي 
دكتوراه في عامي ٠٠١١‏ و5١٠7‏ الميلاديين بكلية الشريعة بفاس. 

.۲۷۲ /۲ انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي:‎ )١( 

(۲) هي تسمية الرجز نسبة لبيت في هذا النظم وهو: 

وهاك في فواصل الممال كشف قناع الوهم والخيال 

(؟) انظر: مقدمة التعلل برسوم الإسناد. للمحقق» ص: ١٠ء‏ وقد تصحف أيضاً عند ابن زيدان في الإتحاف: 4/ ۹ وقراءة 
الإمام نافع عند المغارية» لحميتو: /٤‏ "الا. 

() انظر: دليل المؤرخ» لابن سودة: 418/7» وفيه أن هذا النظم له ذكر في السلوة ولم أقف عليه في السلوة» وإنما ذكره 
التنبكتي في نيل الابتهاج: ۲/ ۲۷۳ والحضيكي في الطبقات: ۱/ .۲٤۸‏ 

(0) توجد منه نسخ خخطية بالخزانة العامة بالرباط تحت أرقام (۳۸۷ د مكرر) و(۱۲۳۹د) و(١٤٠٠ق)»‏ ونسختان بمكتبة 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث تحت رقمي (117و704) وثالثة ضمن مجموع تحت رقم )1١4(‏ وقد 
طبع بتحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان رحمه الله. 

(1) حققه عبد الله التمسماني» وطبعته وزارة الأوقاف المغربية: 15404ه 


بن خاي اناز DD‏ 
وهو حاشية صغيرة على صحيح الإمام البخاري جعلها كتكملة على شرح الزركشي التنقيح 
فذكر ما أغفله» وذكر نكتاً لطيفة كا ذكر في أوله. 

۷- كشف الالتباس والغلط عن أوضاع المخمس خالي الوسط أو "تكملة أوضاع 
المخمس خالي الوسط وكيفية التصريف به على أحسن نمط " هو رجز في علم الأوفاق وسر 
الحروف أوله: 

ألا إن خالي القلب من كل شاغل.... 

شرحه الحسن بن طيفور بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم» السموكني في كتاب 
سهاه "هداية المشتاق إلى الدفع والجلب في أسرار مرقاة خالي القلب". 

ظ ۸- إمتاع ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق”". أما المرادي فهو 
الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي, المصري المغربي» بدر الدين المعروف بابن أم قاسم» 
التو سنة 4 5 لاف وله الشرح المشهور على الألفية المحروف بتوضيح مقاصد الألفية والمقصود 
بأبي إسحاق الشاطبي المتوفى سنة ۷۹۲ ه صاحب الموافقات والاعتصام وهو أحد شراح ألفية 
ابن مالك» وقد قصد ابن غازي الجمع في كتابه لبعض مشكلات المرادي وطرزه ببعض ما 
يستملح من نكت أبي إسحاق وقد فرغ منه في سنة ۸٩۸‏ هك ذكر في آخره. 

4- منظومة في الذكاة”» وهي أبيات في صفة الذبح وقد شرحها أبو سليان داود بن 
أحمد الأغيلي وسمى شرحه "الروض الفائح في بيان صفة الذبائح"“. 


)١(‏ توجد منه نسخة خخطية بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (۱۹۳۱ د) وأخرى تحت رقم (1611 د) وقد.ذكر صاحب 
جامع الشروح والحواشي ثلاثة مصنفات عن المخمس الخالي الوسط نسبها لابن غازي وهي: تكميل لأوضاع 
. المخمس خالي الوسط وكيفية التصرف على أحسن نمط» وكشف الالتياس والغلط عن أوضاع المخمس خالي الوسط. 
خ الرباط ١د‏ ونزهة الأقسط في المخمس خالي الوسطء بلدية الأسكندرية ن 4794 ج» وتطوان ۸٠١‏ ودار 
الكتب المصرية 1۳۲ ولا نظنها إلا عناوين متعددة لنظم واحد وشرحه. 

(۲) نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط» تحت رقم (5/ا17 د). 

(۳) له عدد من النسخ الخطية إحداها بحوزة مركز نجيبويه للمخطوطات. 

(4) توجد نسخة من هذا النظم بالخزنة العامة بالرباط تحت رقم (۷۲٤د).‏ 

(6) توجد نسخة من هذا الشرح بالخزنة العامة بالرباط تحت رقمي (٩۸1د)ء‏ (1185د). 


( ا للدم 

-١‏ إسعاف السائل في تحرير المقاتل والدلائل'» هو شرح لستة أبيات جمعت ما قاله ابن 
رشد في حكم المتردية والنطيحة وقد أوردها في كتابه تكميل التقبيد وأباح لمن يفردها في كراس 
ها بالاسم انا 

-١‏ المطلب الكلي في محادثة الإمام القلي”". 

7- منظومة في البدع'”' ذكرها ناشر فهرسته ©©. 

۳- مذاكرة أبي إسحاق ابن يحيى في حكم الماء المنسوب اميا“ قال فيها: "فإنك أيها 
الفاضل الفقيه الحافظ الجهبذ النبيل النحرير كلفتني مذاكرتكم في حكم ماء المحيا المعالج 
بالتقطير» وشرطت أن يكون ذلك على سبيل الإطناب والإسهاب لا على طريق الإيجاز 
والاقتضاب» فلبيت دعوتكم..."0". 

5 1- الفوائد المستخرجة من حديث «يا أبا عمير ما فعل النغير وهو جزء جمع فيه 
قرابة ماثتي فائدة استنبطها من الحديث الشريف المذكور وقد أشار إليها في كتابه الروض 


اهتون. 
ثامناً: :وكاته وثناء العلماء عليه 
أولاً: وفاته : 


قال التنبكتي نقلاً عن عبد الواحد الونشريسي: لم يزل باذل النصيحة للمسلمين حرضاً لهم 
في خطبه ومجالس إقرائه على الجهاد والاعتناء بأموره» حضر فيه بنفسه مواقف عديدة ورابط 


)١(‏ توجد نسخة من هذه الأبيات وشرحها بالخزنة العامة بارباط تحت رقم (۲۱۲۹د). 

(1) انظر: المقدمة التحقيقية» لتحرير المقالة في شرح نظائر الرسالةء للحطاب» بتحقيق الدكتور أحمد سحنون» ص: 0/. 

() ذكره التنبكتي في النيل: ۲/ ۲۷۲ وذكر أنه وقف عليه. 

() توجد منها نسخة خخطية بمكتبة الجامع الأعظم با جزائر ضمن مجموع تحت رقم (۷۷). 

(0) انظر: المقدمة التحقيقية» للتعلل برسوم الإسناد. للمؤلف بتحقيق محمد الزاهي» ص:9١.‏ 

(1) المحيا شراب يصنع من التين» وتوجد نسخة خطية من المذاكرة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (۲۷۷۸). 

(/) انظر: المقدمة التحقيقية لتحرير المقالة في شرح نظائر الرسالةء للحطاب» بتحقيق الدكتور أحمد سحنون» ص: .8٠‏ 

(۸) أخر. جه البخارى في الصحيح:كتاب الدب باب الحياء: / 2317١‏ برقم (071/8)) ومسلم کتاب الآداب» باب: 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته: ا/ ۲ برقم »)۲۱٥۰(‏ وأحمد في مسنده: ۳ برقم (۱۲۲۲۰). 

() انظر: الروض المتون» للمؤلف» ص: .5١‏ 


مد بن شاي شاي سس 
مرات كثيرة وخرج في آخر عمره لقصر كتامة للحراسة فمرض ورجع لفاس فاستمر به إلى أن 
توفي إثر صلاة الظهر يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة تسع عشرة وتسعراثة ودفن في عدوة 
فاس الأندلس صبح يوم الخميس واحتفل الناس بجنازته احتفالاً عظيًاء حضرها السلطان 
ووجوه دولته فمن دونه» وتبعه ثناء حسن جميل وتأسفوا لفقده تأسمًا عظے)'. اه. 

وقال محمد بن جعفر الكتاني: وضريح صاحب الترجمة بأول الكغادين مما يلي الروضة 
المعروفة بروضة أبي مدين» أسفل منهاء عن يمين المار في الطريق المتصلة بهاء وكان قبر صاحب 
الترجمة مهملا لا بناء عليه ثم إنه في صفر من عام خمسة وأربعين وألف وضع نقش على رأسه 


ليعلم بأنه قبره؛ وفيه: 
فهذا ض ريح الإمام الهمسام عَتَيِتُ ابن غازي سراج النظام 


ثم بعد ذلك انتدب بعض الفضلاء لقبره؛ فبنى عليه بناء جيدا دائرا بالقبر» وكتب عليه: 
مرغ الججدوالزم تربةابن غازي الأنوة 
وبهالرحمن فسال تلف بالقبول حُظوة 
وبنقط كل شطر بعد ذاوفاة قدرة 
روضة سقاه ربي من قوام السر صفوة 
جنة الرضوان وافى 2 إذحبابالجودعفوة 

ثم انهدم هذا البناء» وجدد عليه بناء آخر في هذا العصر» وقد أسرع إليه الخراب» وعلاه 

السقوط والذهاب» وإلى الله سبحانه المرجع والمآب. اه”". 
ثانياً: ثناء العلماء عليه: 1 

# قال عنه تلميذه عبد الواحد الونشريسي”": شيخنا الإمام العام الأثير السيد» كان إماماً 

مقرئاً مجوداء صدراً في القراءات.. آخر المقرئين وخاتمة المحدثين لم يزل يحرض الناس في خطبه 


(۱) نيل الابتهاج» للتتبكتي: ۲/ ۲۷۲. 
(۲) انظر: سلوة الأنفاس. للكتاني: ۲/ 486 و ۸. 
() تقدم الكلام عليه بين تلامذة الشيخ. 


ومجالس تلريسه عل الحهاد والاعتناء به 0 
#وقال أبو الفضل مسعود بن محمد جوع" عقب ذكره لترجمته وحديثه عن سمو 
مكانته قال:"حتى قال فيه القائل: 


تكلم في الحقيقة والمجاز فما في الأرض مثلك يا ابن غازي”” 
#وقال أبو عبد الله الكفيف الأنفامي: 

حبر تبت والإنصاف شيمته أَكْرِمْ به طاب من حلت ومن خُلّقٍ 

أتى به‌الدهرفردألانظيرله فمل البخاري لما جاء بالعتقي“ 
#وحلاه التنبكتي فقال: "شيخ الجماعة.. خاتمة علماء المغرب» وآخر محققيهم؛ ذو 

التصانيت الفح ١‏ 
#وقال ابن عسكر: "له الشأن الذي لا يدرك وفضائله أكثر من أن تحصىء» وعلومه 

أعظم من أن تستقصى ". 


.718/١ انظر: كفاية المحتاج» ص:‎ )١( 

(۲) هو: أبو الفضل» مسعود بن محمد جموع» الفاسي» ثم السلاوي» المتوى سنة ١١١١‏ ه مقرئ» نحوى» من العلاء 
بالسيرة النبوية» أصله من سجلماسة ومولده ومنشؤه بفاس» انتقل إلى سلا وكان عاكفا على التدريس والتأليف والنسخ 
وخطه جيد» له من التصانيف "نفائس الدرر من أخبار سيد البشر" ومنه بحوزتنا (دار نجيبويه للبرمجيات والدراسات 
والنشر) نسخة خطية ومصورات من خزائن أخرى يسر الله تحقيقها ونشرها. 

(۳) انظر: قراءة الإمام نافع» لحميتو: /٤‏ ۳۹ نقلاً عن كفاية التحصيل. 

)٤(‏ قد تقدمت ترجمته بين تلاميذ ابن غازي. 

(0) انظر: قراءة الإمام نافع» لحميتو: /٤‏ ۳۹. 

(7) هو: أبو العباس» أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروريء التنبكتي, السوداني» مؤرخ من أهل تنبكت بإفريقيا 
الغربية» صنهاجي الأصل» من بيت علم وصلاح» وكان عالاً بالحديث والفقه؛ انظر ترجمته في: كفاية المحتاج» 

للمترجم نفسه:١/4)‏ وصفوة من انتشرء للإفراني» ص: 207 وفهرس الفهارس» للكتاني: ۷٦/١‏ والإعلام» 
للسملالي: ۲/ .٩٩‏ 

(۷) انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: /١‏ ۲۷۲. 

(۸) هو: أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر الشفشاوني» الشريف الحسنيء المعروف بابن عسكرء ا متو سنة ۹۸٦‏ ه تولى 
الفتيا والقضاء بقصر كتامةء له من المصتفات: "دوحة الناشر لمحاسن من كان با مغرب من مشايخ القرن العاشر"» انظر 
ترجمته في: اللإعلام» للسملالي: 0/ ٤‏ ١٠ء‏ وفهرس الفهارس» للكتاني: 17/1١‏ 5. 

(4) انظر: دوحة الناشر» لابن عسكرء ص: .٤١‏ 


عمد بن غازي المشاني 
#وحلاه ابن زيدان”" فقال:"عالم العصرء وبركة القطرء المتفنن الذي لم يسمح الزمان له 

بمثيل»... المعظم عند الخاصة والعامة... 

#وقال أبو عبد اللهء محمد المدرع» الفاسي في نظمه لصلحاء فاس": 

كنذا ان غاز الق العسهين العالم العلامة البحر الخطير 


لهت آليف بدت مشههورة تبي عن عله بالضرورة 


# وقال الحجوي: "صدراً في القراآت والتجويد عارفاً بوجوهها وصدراً في الحديث 
ورجاله والتفسير والفقه ورياضي كبير وكانت إليه الرحلة في الأقطار الإفريقية". 
#وقال عبد الله گنون: "خاض معركة عظيمة ضد الجهل وانتشاره فحفظ الله به رمق 
العلم» وصان سنده عن الانقطاع» فلا تجد إلا منتمياً له» آخذا عنه» متحدثاً بفضائله» مثنياً على 
ايا 

#ونختم بقول العلامة الحافظ المقرئ أجل المعاصرين المغاربة تأليفاً في علوم القرآن 
الدكتور عبد المادي حميتو: "يعتبر الإمام أبو عبد الله ابن غازي خاتمة هذا الرعيل من فحول أئمة 


(1) هو: أبو زيد؛ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن؛ المعروف بابن زيدان العلوي» السجلماسي» مؤرخ شهير» كان 
السلطان محمد بن يوسف يخاطبه بابن عمناء نقيب عائلتنا ومؤرخ دولتناء ولد ونشأ في مكناسة الزيتون» من تصانيفه: 
"إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" و"الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة"» انظر 
ترجمته في: الأدب العربي في المغرب الاقصىء للقباج: 8١/١‏ وجريدة المقطم في عددها الصادر ۵ صفر 1751 ى 
وسل النصال» لابن سودة» ص: 5 17» والأعلام» للزركلي: ۴/ ۳۳١‏ 

(۲) انظر: إتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: ١١/5‏ . 

() توجد نسخة من هذا النظم بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ١777(‏ د)ء وأخرى بخزانة علال الفاسي تحت رقم 
تداع). 

)٤(‏ هو: محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي» الثعالبي» الفاسي» من رجال العلم والحكم» من المالكية السلفية في 
المغرب» درس في القرويين؛ وولي وزارتي العدل وا معارف» في عهد الاستعمار الفرنسي» وله كتب مطبوعةء أجلها "الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي"» انظر ترجمته في: والفكر السامي» له: 5 والأعلام للزركلي: 45/5. 

(0) انظر: الفكر السامي» للحجوي: 4/ ٠٠١‏ . 

(1) انظر: ذكريات مشاهير رجال المغرب. لعبد الله ككنونء ص: ۱١‏ . 


(صسسب--ل--إب--م-مسس-ااتدمة 
المدرسة المغربية الذين جمعوا بين سعة الرواية» وعمق الدراية» وقوة الشخصية» والمشاركة الرفيعة 
المستوى في دفع الحركة العلمية في أكثر من جانب واختصاص» بالعمل الدؤوبء والإنتاج 
الأصيل» والتوجيه ا لحصيف» والتأثير البليغ في قراء العصر وباقي العصور اللاحقة"7". 

رحم الله أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي رحمة واسعة وشملنا وإياه بفضله ومنه في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر آمين. 


.1١1 /4 قراءة الإمام نافع عند المغارية» للدكتور عبد المادي حميتو:‎ )١( 


الفصل الرابع 


وصف الأصول الخطبة المعتمدة 
في التحقبق وعملنا كيه 


أولاً: وصف النسخ الخطية. 
#وصف النسخ الخطية للمختصر الخليل. 
#وصف النسخ الخطية لشفاء الغليل. 


ثانياً: منهجنا وعملنا في تحقيق الكتاب. 


محمد ين غازي شاي حصي ب بحر فك 
أولاً:وصف النسخ الخطية : 
#وصف نسخ المختصر الخليلي. 
النسخة الأولى: 

محفوظة الأصل بمكتبتنا بمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» تحت رقم )١١١(‏ 
وهي نسخة مكتوبة بالخط المغريء بالمداد الأسود» وحرف العطف بين المسائل بالمداد الأحمرء 
وأحياناً باللون الأزرق» وجاءت في ستهائة واثنين وسبعين (1۷۲) صفحة تقع في ست وثلاثين 
وثلاثائة (715) لوحة» عدد مسطراتها عشرة أسطر» متوسط عدد كلاتها في السطر الواحد 
(۷) سبع كلمات» وكتبت الصفحة الأولى بماء الذهب وهي مشكولة كاملة» بها طرر وبعض 
التعليقات على ألفاظ المختصرء وقد كان الفراغ من كتابتها في يوم الخميس ۲١‏ جمادى الآخرة 
عام ۱۲۰۷ ه على يد محمد بن عبد الكريم الندرومي ك) جاء في آخرها. 
النسخة الثانية: 

وهي محفوظة الأصل كسابقتها في مكتبة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث تحت 
رقم (۲۳۱) وتقع في سبع وثانين (۸۷) لوحة عدد صفحاتها )١7/4(‏ صفحة من القطع 
المتوسط» كتبت بمداد أسود إلا بعض رؤس المسائل وكلمة الباب والفصل فهي بالمداد الأحمر» 
وبها طرر وفيها إحالات على مختصر ابن الحاجب» وحاشية ابن غازي» وشرح الحطاب» غير 
أنها خالية من أي إشارة تدل على ناسخها وتاريخ نسخهاء ويبدو أنها مقتطعة من مجموع» وتمتاز 
بأنها موافقة في كثير من مواضعها لنسخة المؤلف ابن غازي رحمه الله» وقد قدمنا نصها في الغالب 
على غيرهاء إلا فيه| نرى فيه تخالفة بين وقد اعتمدنا نص ابن غازي الذي علّق عليه حاشيته 
أولاًء ثم نصي نسختينا الخطيتين من المختصرء ثم نص المختصر المطبوع. 
#وصف نسخ (شفاء الغليل). 
١‏ اعتمدنا في تحقيقنا هذا الكتاب على خس نسخ أصلية» كلها من القطع الكبيره أصرفا 
محفوظة في حوزتنا بمكتبة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 
النسخة الأولى (الأصل): 

قد اعتمدنا هذه النسخة أصلاً في التحقيق وهي التي تحمل رقم )١17(‏ بمكتبة المركز» 
ورمزنا ها في الحامش بالأصل. 

وقد جاءت هذه النسخة مكتوبة بخط مغربي واضح» تتكون من ۲۸۷ صفحة (ثلاث 


٠”‏ االندمة 
وأربعين ومائة لوحة)ء وعدد مسطراتها في الصفحة الواحدة )٠١(‏ خسة وثلاثين سطرء في كل 
سطر (۱۹) تسع عشرة كلمة في المتوسطء كتبت بالمداد الأسود» عدا رؤوس المسائل وأوائل 
الأبواب والأشعار فقد كتبت بالمداد الأحمرء وجاء نص المختصر في أكثر لوحاتها بخط كبير» 
وقد كتبت بعض صفحاتها ”“ بخط مغاير لبقية اللوحات» وقد قل سقطهاء وجاء في آخرها ما 
يفيد بأن الفراغ من كتابتها كان في أوائل ذي الحجة من عام (4715ه). 
النسخة الثانية (ن١):‏ 

يحفظ أصلها كسابقتها في مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث) 
وتحمل رقم (777)» كتبت بخط مغرب أسود المداد جاءت في أربعة وسبعين ومائة لوحة» 
وعدد مسطراتها (۳۳) ثلاثة وثلاثين سطراء في كل سطر )١5(‏ أربع عشرة كلمة في المتوسطء 
وقد كثر سقطهاء ووقعت بها أخطاء إملائية كثيرة» والخط في كل لوحاتها واحد ؛ ما يدل على أن 
ناسخها واحد» وهو كا جاء بآخرها: عياد بن محمد بن مرزوق الناصري التوزري الدرعي 
أواخر ربيع الأول» سنة: (475) ه يبدأ السفر الثاني منها بكتاب البيوع . 
النسخة الثالئة (ن7): 

يحفظ أصلها كسابقتها في مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث) 
وتحمل رقم (17717) بمكتبة المركز» كتبت بالمداد الأسود» وكتب نص المختصر فيها بالمداد 
الأحمر» وكتب أوائل الأبواب والفصول ورؤوس المسائل بالمداد الأزرق» تتكون من مائتين 
وأربعة صفحات (5 )5١‏ تقع في اثنتين وخمسين ومائة )٠١١(‏ لوحة» وعدد مسطراتها: أربعة 
وثلاثين سطراً (4)» في كل سطر )٠١(‏ خمس عشرة كلمة في المتوسطء يبدأ السفر الثاني منها 
بباب بيوع الآجال» وهي نسخة جيّدة مقروءة واضحة» قليلة السقط والتحريف. 
جاء في آخرها: "تم بحمد الله وحسن عونه وتأييده نص" شفاء الغليل في حل مقفل خليل" 
على يد العبد المذنب المرتجي عفو مولاه الفقير إلى ربه الغني به عمن سواه الملتمس حسن الدعاء 
من كافة أهل الله محمد المسناوي بن العربي بن سعيد بن عيسى بن رح بن يوسف بن إبراهيم 
الزيادي الطرفاوي... وكان الفراغ من تمامه بعد صلاة الجمعة بمكناسة حرسها الله في الثاني 
عشر من شوال عام اثنين وتسعين وألف..اه. 


)١(‏ الصفحات الأربعة عشر الأولى كتبت بخط نسخ مغرب مقروء واضح» أمابقية صفحات المخطوط فلم يختلف قلم الناسخ. 


محدد أبن غازي المشائي سسسب ص اف 
النسخة الرابعة (ن١):‏ 
وهي كسابقاتها محفوظة الأصل بمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» وتحمل 
رقم (1) بمكتبة ا مركزء وهي مكتوبة بخط مغربي تتكون من مائتين وأربعة عشرة صفحة 
»)7١1(‏ عدد لوحاتها مائة وسبعة )٠١1(‏ لوحة» وعدد مسطراتها أربعون )٤١(‏ سطراًء وعدد 
كلماتها في السطر الواحد ثماني عشرة (۱۸) كلمة في المتوسطء يبدأ السفر الثاني منها يباب بيوع 
الآجال» وقد كثر سقطها جداً» وما أخطاء إملائية ونحوية كثيرة لافتة ؛» ما يدل على ضعف 
ناسخهاء هذا فضلاً عن عدم وضوحها بالنسبة للنسخ الأخرى» وقد فرغ منها ناسخها بدير بن 
مسعود السملالي التميمي في جمادى الأولى سنة: (۹۷۷). 
النسخة الرابعة (ن4): 
وتحمل رقم (59”) يحفظ أصلها - كسابقتها - في مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث)» وهي مكتوبة بخط مغربي» أسود المدادء وبعض رؤوس 
مسائلها وأشعارها وعناوين أبوامها مكتوبة بالمداد الأحمر» عدد مسطراتها ثلاثين سطراًء في كل 
سطر خمس عشرة كلمة» وهي نسخة مهترئة للغاية» وبها تآكل وخروم» وقد امتدت إليها يد 
الإصلاح» ما دعانا لتأخيرها عن بقية النسخ» وتتاز هذه النسخة بطرر تدل على أنها كانت في 
حوزة عالم بصير؛ فقد جاء في طررها إحالات على ختصر ابن الحاجب وشرح الحطاب على 
خليل» وغيرهم» والمواضع المقروءة بها واضحة للغاية» وسقطها قليل في الواضح منها. 
سلكنا في تحقيق "ختصر خليل" وحاشيته "شفاء الغليل" مسلكاً رجونا من خلاله أن 
نوفق لضبط الكتاتين على ما أراده مؤلفاهما رحمهها الله تعالى » وإخراجهها في حلّة قشيبة تيسر 
الوصول إلى كنوزهما » والاغتراف من بحورهما » مبتدئين في ذلك بمقدمة تحقيقية تضمنت 
دراسة حول ظاهرة المختصرات في الفقه المالكي ثم تعريفاً بكتاب "الشفاء" ببيان قيمته العلمية 
وبعض ما قد يؤخذ عليه مع بعض المباحث المتممة » ثم التعريف بابن غازي المكناسي . 
أما الشيخ خليل فلم نفرده بالترجمة مكتفين بترجمته التي صدر ابن غازي بها كتابه » إذ فيها 
- الكفاية إن شاء الله » وإن اقتضى المقام تعليقاً أو تعقيباً على ما ذكره ابن غازي جعلناه في الحاشية . 
أما عملنا في التحقيق فجاء على النحو التالي : 


٠”‏ جلت سس الترمة 


أولاً: عملنا في تحقيق مختصر الشيخ خليل : 

م نزد في تحقيق متن المختصر على ضبط نصه على ما يغلب على ظننا أنه مراد مؤلفه رحمه الله » 
ومررنا في ذلك بمراحل : 

المرحلة الأولى : نسخ نص المختصر من أقدم طبعاته التي حصلنا عليها وهي طبعة بولاق 
سنة ١۲۹۲‏ ه وطبعة مطبعة شرف 104١ه‏ وإثبات ما غلب على ظننا أنه الصواب . 

المرحلة الثانية : مقابلة ما أثبتناه من الطبعتين مع نص مخطوطتنا الأصلية رقم (77”5) انتهاءً 
بإثبات الصواب في المتن وما يقابله في ال هامش . 

المرحلة الثالثة : مقابلة النص الذي انتهينا إليه في المرحلة الثانية باختيارات ابن غازي 
المكناسي من بين النسخ وتر جيحاته لبعضها على بعض . 

المرحلة الرابعة : قراءة النص من جديد قراءة سريعة استأنسنا فيها بنسخة مخطوطة ثانية 
أهداها إلينا الشيخ عبد الحميد زُوَيْتن الفاسي حفظه الله » ونظراً لوصوها المتأخر إلينا لم نثبت 
شیا ما انفردت به » ولكنا استعنا بها للتوثق هن ضحخة اختياراتنا > وهو ما كان والحمدلله . 

المرحلة الخامسة : إخراج نص المختصر مشكولاً» بعد أن صححنا بعض ما وقفنا عليه من 
أخطاء التشكيل التي تفسد المعنى أو تحيله » وقدمنا عند الاختلاف في شيء من ألفاظه أو 
نصوصه ما اختاره ابن غازي » ثم ما جاء في نسختنا المخطوطة الأولى ‏ »على ما سواهماء وإثبات 
نصه كاملاً مع الحاشية ية ( شفاء الغليل ) ليتحقق باجتماعهم) في كتاب واحد النفع لطالبه . 
ثانياً : عملنا في تحقيق '"'شفاء الغليل'" : 
ES‏ 

أولاً : نسح النص من النسخة الأصل » وهي المرموز ها بالحرف (ن) » والمشار إليها 
الأ نحن » ركا: وى وراهد الزن اماد واعات امات لال e‏ 
مواطن الحاجة إليها ء وتحديد بدايات صفحات النسخة الأصل في مواضعها من النص المحقق . 

كا : إضافة عناوين إذا اقتضت الحاجة لذلك » وحصر كل منها بمعكوفتين لتمييز ما 
أضفناه عا ورد في الأصل . 

ثالثاً : تصحيح الأخطاء الواقعة من النساخ وإثبات أصوب العبارات في صلب الكتاب 
مع الإشارة في الحاشية إلى ما وٌجد في النسخ الأخرى مخالفاً لما أثبتناه » متغاضين عن الفوارق 
ای لا ترق اي 


جمد بن غازي افاي )ب ب سر 
رابعاً : كتابة الآيات القرآنية وأجزائها بالخط العثاني » وعزوها إلى مواضعها في كتاب الله 
تعالى » بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيها » بدءاً بالسورة ضمن معكوفتين » هكذا : 
[السورة : رقم الآية] » وجّعلنا ذلك عقب ذكر الآية مباشرةً » وليس في الحواشي 
خامساً : تخريج جميع الأحاديث النبوية » مع التزام ما يلي في التخريج : 
أ - اعتمدنا الموطأ والصحيحين في ما ورد فيها » ولم نتوسع في تخريجه » واكتفينا بالإحالة 
إلى الصحيحين أو أحدهما عن بيان درجته » اكتفاءً بها تفيد رواية أحد الشيخين له من 
الجزم بصحة الحديث . 

ب - أما إذالميكن الحديث في أي من الصحيحين فنخرّجه من دواوين المحدثين المعتبرة بتقديم 
السنن الأربعة » ثم بقية المصادر مرتبة حسب الأقدم تصنيفاً » ونورد كلام العلماء فيه » مع 
التفصيل في بیان حال رجال الإسناد لُكل فيهم + وغللة إن و جدت» وتر شی ذلك كله 
وما أناني الحكم على الحديث إلا ناق عن الْقدّمين » أو مُستأنس بآراء ارين . 
- أثناء العزو إلى الكتب الستة نذكر الكتاب والباب الذي ورد فيه الحديث؛ مع ما يسهل 
الرجوع إليه من رقم الحديث التسلسلي » أو رقم الجزء والصفحة » أو جميع ما تقدم . 

د - عند عزو الحديث أو الأثر إلى غير الكتب الستة نكف عن ذكر اسم الكتاب 
و الباب اكتفاء بالإشارة إلى موضع النص بالجزء والصفحة أو الرقم التسلسلي أو هما معاً . 
هد التعزيف نا تيسن التترييك بدن الكت والأماكن الذكررة في الت المحقق ررح 
غريب الألفاظ » وبيان معاني المصطلحات » وتوثيق ذلك كله من مصادره المعتمدة . 
و - عزو النقول والاقتباسات الواردة في الكتاب تصريحاً أو تلميحاً » بالنص أو بالمعنى إلى 
الكتب المصنفة بقدر الإمكان . 
ز - تذبيل الكتاب بقائمة بالمصادر المطبوعة والمخطوطة التي اعتمدناها في التحقيق » ثم 
فهرس المحتويات . 
١‏ 55 
وإني إذ أقدم هذا الكتاب إلى المكتبة الإسلامية لأحتسب عند الله الأجر لي ولؤلفه وجميع 
من ساهم أو آزر في تحقيقه ونشره» وخاصة منسوبي مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث بفروعه في دبلن والدار البيضاء والقاهرة كتاباً ونُساخاً ومراجعين وباحثين» وأخص 
بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل الأستاذ الباحث محمد أحمد عزب على مشاركته العلمية في 


و35 ---س- سس الدمة 
كل مراحل التحقيق والدراسة» ومسئول الشئون العلمية في المركز الأستاذ خالد محمد السعيد 
على ما ساهم فيه من تبذيب فهرسة المؤلف وترجمته» وجزى الله عني خير الجزاء وأجزّلّه الشيخ 
عبد الحميد زويتن الفاسي الذي أهداني نسخة خطية من مختصر خليل» والشيخ الدكتور محمد 
الصقلي الذي أهداني نسخة خطية من "شفاء الغليل' ' وصدّرها بنظم مرتجل يحثني فيه على 
إحياء التراث وتحقيقه ويشد على يدى لمتابعة نشره. 
هذا وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. 

وبعد» فهذا أوان وضع القلم» وقد صرت إليه بعد عامين من الاشتغال بتحقيق هذا 
ل عل 
ضعفي في ال مول والطّول» مستحضراً قول حارثة بن بدر الغداني التابعي رحمه الله: 


خلت الدياز نفدت غيرَهُسَوّدٍ ومن البلاء ردي بالسؤدَدٍ 
ومقراً بأني ألقى العباد مسترضعاً "بثدي من العجز وثدي مح الق" حست تعبير 
الغلامة حمود شاكز رحمه الله. 


ولله در الإمام الشاطبي رحمه الله حين يقول: "السعيد من عدت سقطاته والعالم من قلت 
غلطاته وعند ذلك فحقٌ على الناظر المتأمل إذا وجد فيه نقصاً أن يُكمل؛ وليحسن الظنّ بمن 
حالف الليالي والأيام» واستبدل التعب بالراحة والسهر بالمنام حتى أهدى إليه نتيجة عمره؛ 
ووهب له يتيمة دهره فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه» وطوقه طوق الأمانة التي في يديه. وخرج 
عن عهدة البيان فيا وجب عليه". 
EEN‏ 
وكتب 
أبو الهيثم الشهبائبي 
أحمد بن عبد الكريم نجيب 
دیلن (آير لاند) 
في غرة رمضان لعام 579 ١ه‏ 
الموافق لأول سبتمير (أيلول) لعام 4١٠٠م‏ 


)١(‏ وهذه هي كلماته حفظه الله: 
شفاء غليل من محمد يرتجى تقبله عنوان حب ويبتغى 
لأحمد عزاً وازدهاراً وسؤددا فإنه أهل للمفاخر والعلا 
سعيدٌ بكم إذ زرتموني بمنزلي بفاس سأبقى حافظا للمودة 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وبه نستعين , رب يسّريا كريم . آمين 

قال الشيٌ » الفقيةٌ» الإمامٌ» الالء العامة » الحافظ القن المحمّقٌ ء البليغ » الصالح » 
الفاضلٌ المتبرك به » الصدر الأوحد » ترجمان الفقهاء » ورئيس النبهاء » أبوعبدالله محمد بن 
أحمد بن محمد بن محمد علي بن غازي العثاني المكناسي » غفر الله له » وتغمده برجمته » 
رار هته یمه وكزائة وفضلة بر شی برک ورشی عه وشا واا ۲ 

الحمدٌ لله الذي منّ علينا بنعمة الإسلام » وجعلنا من أمة نبينا محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ؛ فين لنا يخ الحدود والأحكام » وفصّل لنا الحلال والحرام » وأورث علماءنا من 
معارفه ما جلو به عنّا غياهب الظلام » وكشفوا به عن أبصار بصائرنا سدف"" الغرام » 
فصوا لنا في ذلك المطولات الضخام » والمختصرات الصغيرات الأجرام » جزاهم الله 
تعالى عنًا أفضل ما جزى إماماً عن ذوي إثنام» ونجعلنا وإياهم في مستقر رحمته بدار السلام 
أما بعد : 

فإن مختصر الشيخ العلامة خليل بن إسحاق أفضل نفس الأعلاق ‏ وأحق م رمق 
بالأحداق » وصرفت إليه همم الحذّاق ؛ إذ هو عظيمٌ اجدوى » بليغ الفحوى » مُيين ما به 
الفتوى » أو ما هو ارجح الأقوى » قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذيب » وأظهر 
الاقتدار في حسن المساق والترتيب » فما نسج أحدٌ على منوالو » ولا سمحت قريحة بمثاله» 
وله در الشيخ الأديب البارع بي الحسن عل بن أبي حمامة السلوى إذ يقول فيه : 


عَلّلت من قلبي مسالك نفسه والرؤخ قدأحكمتة تخليلا 
آخل / إني قدوهر تك خلة مامثلهايهب الخليل خليلا 
فخا فش هو ا وخلاه ذم إن أحب خليلا 


)١(‏ أدرجت في هذه المقدمة جل ما حوته النسخ الخطية من ألقاب ونعوت إلى كنية ا مؤلف » واسمه ونسبه رحمه الله » وم 
أشر إلى الفوارق بينها لعدم الفائدة . 
(1) السدف الظلمة » وهي المرادة هناء وهي أيضا الضوء » فهى من الأضداد . انظر : لسان العرب »لابن منظور ٠٤١/۹:‏ . 


اہ سسس شنا القليل قي حل مقفل خلیل 

ولقد عُنِي تلميذه الإمام أبو البقاء هرام بحل رموزه » واستخراج كنوزه » وافتراع””© 
أبكاره » واقتباس أنواره » واجتناء ثاره » واجتلاء أقماره بأظرف عبارة » وألطف إشارة » إلا 
أماكن أَضْرَّب عنها صفحاً [أو لم جدها] شرحاً ؛ فتحرك مني العزم الساكن » لتتبع تلك 
الأماكن » فشرحتها في هذا الموضوع بقدر الاستطاعة » وإن كنت في العلم مزجي البضاعة » 
وأودعته مع ذلك نكتا جملة > كل نكتة منها تساوي رحلة » وسمّيته ب : " شقاء الفليل“ في 
حل مُقَفَل خلیل ' '» وأا ما خرج من ألفاظٍ الشارح عن لفظ المشروح » فلا يكون مني للتنيه 
عليه جنوحٌ ؛ لأنّ ذلك مما يطول » ويشبه الفضول » ومن الله تعالى أستوهب التوفيق والهداية 
إلى التحقيق ؛ فهو حسبي ونعم الوكيل » وهو على كل شيءٍ وكيل . 

وقد رأيت أن أقدم هنا مقدمتين : 

الأولى : [؟/ أ] في ذكر بعض مناقب المصنف - رحمه الله تعالى- . 

الثانية : في أمور استنبطناها من كلامه بالاستقراء . 


أا الأولى : فهو خليل بن إسحاق بن يعقوب”" » يعرف بابن الجندي » كان عالاً 


(1) هو : أبو البقاء » بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز » الدميري » المالكي » قاضي القضاة بمصر » حامل لواء المذهب المالكي 
على كاهله أخذ عن الشيخ خليل وغيره » ودرس بالشيخونية وغيرها » من مصنفاته : "الشامل"» و"المناسك"» 
و "شرح ختصر خليل " و"شرح مختصر ابن الحاجب ٠"‏ و "شرح ألفية ابن مالك" توفي سنة ۸٠١‏ ه . انظر ترجمته 
في : كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج » لأحمد بابا التنبكتي » ص : ٠» ٠١۲‏ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج » 
للتنبكتي : 104/١‏ » وتوشيح الديباج » للقراني » ص :77 . 

(۲) في (ن۲) : (اقتضاض» ء وافترع البكر : افتضها . انظر » لسان العرب» لابن منظور :۸/ ۲٠١‏ . 

(۴) في (ن۲) : (أولم جد هما) » وفي (ن٤)‏ : (يجددها وم يجدها) . 

(4) العلل : حرارة العطش » وربما سمّيت حرارة الحزن والحبٌ غَليلاً . العليل EE‏ . والعليل : 
الغْش والعّداوة والصّغُْ والحقد والحسد . انظر : لسان العرب » لابن منظور: 588/١١‏ . 

(6) المعروف في نسب خليل رحمه الله : خليل بن إسحاق بن موسى » ف (يعقوب) خطأء قال الحطاب : ذكر ابن غازى 
موضع (موسى) (يعقوب) » ويوجد كذلك في بعض النسخ » وهو مخالف لما رأيته بخطه . انظر : مواهب الجليل » 
للحطاب : ۳١ /١‏ . على أن الخْرَسِي في شرحه نسبه ليعقوب أيضا » وناقش العدوي الأمر فطالعه هناك › انظر : 
شرح الخرشي ۳٤/۱:‏ . 
وأشار إلى ذلك الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : ١‏ أقول : ووضع في نسبه (يعقوب) صاحب "درة 
الحجال "أيضا » ولعله تابع ابن غازي . أنظر : درة الحجال » لابن القاضي » ص : 177 . 


عاملاً مشتغلاً بها يعنيه » حتى حكي عنه : أنه أقام عشرين سنة لم ير النيل وهو بمصر › 
ل ا ا 
ا ا الي 
على تلك ا حال » والناس قد حأّقوا عليه ينظرون إليه تعجباً من فعله فقال : من هذا ؟ 
فقالوا : خليل ؛ فاستعظم الشيخ ذلك » وبالغ في الدعاء له عن قريحة ونية صادقة » فنال 
بركة دعائه » ووضع الله تعالى البركة في عمره . فسبحان الفتاح العليم . 

وحدثنا شيخنا أبو زيد الكاواني” » عمن رأي خليلاً بالديار المصرية : يلبس الثياب 

وسمعت شيخنا العلآمة أبا عبد الله القوري'" يحكى أنه بلغه عنه آنه كان من هل 
المكاشفات » وأنه مرّ بطباخ دلّس الناس ببيع لحم الميتة » فكاشفه وزجره ؛ فأقرٌ وتاب على 


يليه . 


أخذ رحمه الله تعالى عن الشيخ الفقيه الصالح أبي محمد“ عبد الله المنوفي”” ... وغيره » 


. وما بعدها‎ ٠8/4 الكئيف :ا لاء . انظر : لسان العرب » لابن منظور:‎ )١( 

(۲) هو : أبو زيد » عبد الرحمن الكاواني » الفاسي » مفتيها » الفقيه العالم المتفنن » الإمام في الأصلين » توفي سنة 87٠‏ ه. 
انظر ترجمته في : كفاية المحتاج , لأحمد بابا : ۲۷۹/١‏ » ونيل الابتهاج » » للتنبكتي : ۲۸٠١ /١‏ » وطبقات الحضيكي : 
”/ هلالاء وشجرة النور» لمخلوف » ص :»غير أنه ذكر وفاته سنة : ۸٩۰‏ ه. 

(۳) هو : أب عبد لله »محمد بن قاسم بن عمد بن أحد المي نسب الكنامي دارا وسكا ومولدً» الأندلسي سلفاً. 
القوري شهرة ولقباً » الفاسي نقلة ومزاراً » قال عنه تلميذه ابن غازي : كان فقيهًا عانًا علامة مفتيًا مشاورًا حجة حافظًا . 
انظر ترجمته في : كفاية ا محتاج » ص : ۱۸٤‏ » وتوشيح الديباج » ص : 7١7‏ » وسلوة الأنفاس: 7/ ٠١١‏ . 

(5) في (ن١):‏ (عن) » وهو غير مستقيم . 

(0) هو : عبد الله المغربي » المصري ‏ المشهور با منوني » أخذ عن الشيخ شمس الدين التونسي » والزواوي » والأقفهسي » 
وكان من الصلحاء » وانقطع بالمدرسة الصا حية » فكان لا يخرج إلا إلى صلاة الجماعة أو الجمعة » وامتنع من الاجتماخ 
بالسلطان » وعين لكثير من المناصب فلم يجب » واشتهر بالديانة والصلاح والعبادة والزهادة . انظر : ترجمته في : الدرر 
الكامنة» لابن حجر : ”//91 . 


١14‏ عمعليسسي سسشس يست شفاء الغليل تی حل مققل خليل 
وتوفي ثالث عشر أحد شهري ربيع سنة ست وسبعين وسبعمائة “» وفي هذه السنة توفي 
الشيخ أبو عمران موسى بن محمد بن معطي العبدوسي ”" » وأبو عبد الله بن الخطيب 
النياق9؟: 
وأمًا المقدمة الثاني : فمن عادته أنه لا يمثل بشيء إلا لتكتة » من رفع إبهام » أو تحذير 
من هفوة » أو إشارة لخلاف » أو تعيين مشهور » أو تنبيه بالأدنى على الأعلى » وعكسه» أو 
محاذاة نص الكتاب أو نحو ذلك » ما يستطعمه من فتح له في فهمه . 

ومن قاعدته : أنه إذا جمع نظائر وكان في بعضها تفصيل أخره » وقيّده بأحد طرفي 
اتفصيل » ثم يتخلّص منه لطرفه الآخر مع ما يناسبه من الفروع فيحسن تخلّصه غاية » 
ويتنظم الكلام » ويأخذ بعضه بحجزة بعض . 


)١(‏ حر الطاب هذا الأمر فقال : "سنة سبع وستين وسبعماثة » كنا ذكر القاضى تقى الدين وابن حجر » وذكر ابن غازى أنها 
في سنة ست وسبعين أي وفاة المصنف وهما أعلم من ابن غازى بذلك ". وما وهم فيه ابن فر حون أيضاً قال فيه الحطاب : 
وأما تاريخ الوفاة الذى ذكره ابن فرحون في ترجمة الشيخ خليل فإنم| هو تاريخ وفاة الشيخ عبد الله المنوق» وقد وهم بعض 
محققي المختصر فنقل كلام ابن فرحون بنصّه دون تحرير» فوقع في خطأ ابن فرحون . انظر : ا مختصر ط المكتبة العصرية ‏ 
ص :8 » وفي شرح الزرقاني مناقشة لهذا الأمر ‏ ورجح أنها سنة ۷۷٠١‏ ه» وانظر : شرح الزرقاني » ط » الكتب العلمية : 
١‏ والديباج المذهب» لابن فرحون ص : ١85‏ » وانظر : الدرر الكامنة › لابن حجر : 7/ ۲۰۷ . 

(۲) هو : أبو عمران » موسى بن محمد بن معطي الفاسي » الشهير بالعبدوسي » أخذ عن عبد العزيز القروي » وعن أبي زيد 
عبد الرحمن بن عفان الجزولي » وكان يحضر مجاسه الفقهاء والصلحاء والمدرسون وحفاظ المدونة . انظر ترجمته في : 
كفاية المحتاج » ص : ۲٤۲‏ ودرة الحجال » لابن القاضي »ص : 7945 . 

() هو : أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن سعيد بن علي السلماني » الغرناطي » القرطبي » المعروف بلسان الدين ابن 
الخطيب » الإمام الأوحد الفذ صاحب الفنون المنوعة والتآليف العجيبة » ذو الوزارتين » توفي قتيلاً سنة ۷۷١‏ ه» من 
مصنفاته : "الإحاطة فيا تيسر من تاريخ غرناطة ". و"سد الذريعة في تفضيل الشريعة"» و"الوزارة ومقامة السياسة "» 
و"الكتيبة الكامنة في شعراء المائة الثامنة ٠"‏ وغيرها . انظر ترجمته في : كفاية المحتاج » لأحمد باباء ص : ۸۳ » والدرر 
الكامنة » لابن حجر : ۲٠۳ /٩‏ » ودرة الحجال» لابن القاضي » ص :75 . 


ان اي اللاي س 

ومن قاعدته غالباً أنه : إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقها بالواو » فإذا 
جاء بعدها بقيدٍ علمنا أنه منطبق على الجميع » وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه 
كاف التشبيه » فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف . 


وأمّا نسجه على منوال ابن الحاجب”" في بعض اصطلاحه فواضح”" . 


)١(‏ هو : أبو عمرو ء عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس » الدويني » المصري » الفقيه المالكي » تبحر في الفنون » وكان 
الأغلب عليه علم العربية » توفي سنة 747 ه » من تصانيفه : "الإيضاح شرح المفصل للزخشري"» و"الكافية في 
الحو" و"ختصر متتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل", و"جامع الأمهات" . انظر ترجته في : الديياج 
المذهب» لابن فرحون» ص : 184 » والطبقات » لابن قنفذ » ص : ۳٠۹‏ » والبلغة في تاريخ أئمة اللغة » للفيروزآبادي » 
ص : ٠٤١‏ » وطبقات القراء » للذهبي : 2217/7 وغاية النهاية» لابن الجزري : 508/1١‏ . 

(۲) يقصد المؤلف هنا أن المصنف رحمه الله قد تابع ابن الحاجب في كثير من عباراته فمثلا يقول المؤلف في قول خليل : (ولا 

. ا رأث أل الدّم وانْقطَمَ) يقول : هذه نفس عبارة ابن الحاجب » وقوله : (أوْ فص لذا يقول : اتبع في هذه العبارة 
ابن الحاجب » وقوله : (وقسَدَ بين المْمُولٍ ينأو الْعاِلٍ) كذا في النسخ الصحيحة كعبارة ابن الحاجب » كه أن 
خليلاً نبج في اختياراته الفقهية بج ابن الحاجب » والمطالع لما عند المؤلف هنا سوف يقف على ذلك بجلاء . وأما 
اصطلاح خليل رحمه الله فتابع لابن الحاجب في كثير منه » كتعبير ابن الحاجب عن المدونة : (بفيها) » وهو نفس تعبير 
خليل رحمه الله » واصطلاح (الأصح) » و(المشهور) » و(الأظهر) يعبر بها عن ترجيح يراه ابن الحاجب في المسألة » 
وهي نفس اصطلاحات خليل رحمه الله » وإن کان يختلف عنه قليلاً فيي| تطلق عليه . 


ا حمست ان ةعرز 
يسم الله الرَحمَنِ الرحيم 


َلاَق طرخ وبه لكر اطِرهلِقلة العمل والتقَوي خليل 
ابن إسحاق [ابن موستى ع الله عنه بمنة]“ [االكي]“ الحمد لله حمدا يُوَاقي 
ما َويد ون العم اشكر له عَلّو ما أولانا ون الفَضل والكرم ء ! أحصي ناء 
علبه 4 كما اغى على نفسه , ونساله اللطف والإعانة قي جوبع الأخوال ء وال 
لول الإنسان في ب ومنبيه ". 


والصلاة والسلام . > على م محمد سید د العوي والْعَجّم ء المعو لسائر الام ل الله 
عليه وعَلى أ آلد ه وأصحايه وأزوآجه وذربته وأمننه أَفْضَل الم لد 


ققد سَأَلَنِي جماعَة أبآن الله لي ولم معَالِمَ التَحْقِيقَ .وسَلَدَيِنا ويهم أنفَم 


] 


طريق > شترا على مهب الإمام مالڪ بن أنس رمه الله شَعَالى > بيغا لما به 


الفتوى 3 CE‏ وأو یك الاستخارة . 


9وت 


مشيراً ب (فيها) للمدونة : 


81 
قوله : (مشيرا يدها للمدونة فق ) يريد وبنحو : رُويت» وحملت » وظاهرهاء وأقِيمَ 
منها . 5 
وي( 


قوله : (لوباول إلى اختلاف , شارجيها في قَهُوها) آي وشا بادة (أول) ليندرج 


3 


ول) إلى اخْفِلاف شارحبها” في فيه . 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من أصل المختصر المحفوظ لدينا . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من أضل المختصر لدينا . 

() الرمس : طمس الأثر » وما هيل التراب عليه . انظر : لسان العرب» لابن منظور ٠١١/١:‏ . 

(4) يعني : المدونة » لعبد الرحمن بن القاسم توفي سنة : 14١‏ هء تلميذ الإمام مالك , وأحد رواة الموطأ ء وهي من أعظم 
الكتب في فروع مذهب المالكية : وللوالكية عليها شروح عديدة » والمراد أن خليلاً إذا قال : (فيها) فمراده : في المدوّنة » 
كقوله : (وفيها كَرَاهَة العَاج) » وقوله : (وَفِيهَا ندِبَ تأر الْعِشَاءِ فلبلا وقوله : وفيا ابام ياْخيم) . 

)٥(‏ من شراح المدوّنة : ابن عبدوس المتوفى سنة 77١‏ هء وابن محرز المتوفى سنة ۲۹۹ ه» وقاسم بن خلف الجبيري اتوق 
سنة ۳۷۸ ه ء وابن زمنين المتوفى سنة ۳۹۹4 ه » وعمر بن أبي الطيب القيرواني المتوى سنة 7١‏ ه٠‏ وابن المرابط 
الطلمنكي المتوفى سنة 445 ه ء وخليل بن إسحاق الجندي صاحب المختصر المنوفى سنة 7717 هء وأبي عمران 
العبدوسي التو سنة ۷۷١‏ ه.. . . وغيرهم من شرحهاء أو علق على شرحها » أو تبذيبها . انظر : جامع الشروح 
والحوائي » لعبد الله محمد الحبشي : ۳/ ۱۹۱۲ وما بعدها . 


انغازي‌الثال س 
نحو : تأويلان وتأويلات ؛ وهذا النوع من الاختلاف إنا هو في جهات محمل لفظ 
الكتاب ‏ وليس في آراء في الحمل على حكم من الأحكام فتعد أقوالا . 

١ 9‏ ب (الاختبار) للوي“ ٠‏ كن 3 كان بصبغة ي الفعل فَذَلِك لاخزياره هو كي 
نفسه ‏ ويالاسم فَذْلك لاختياره ون الخلاض , وي(الترجيم) لابن ونير" كذلَك. 
وي( الظّمُورٍ) لابن وشو" ڪَذلڪ وي (القَول) للمازري*“ ڪَذَلڪ. 

قوله : (ويالاخقيار للَفمِي.. إلى آخره) إنما جعل الفعل لاختيار الأشياخ في أنفسهم › 
والاسم والوصف لاختيارهم من الخلاف المنصوص لن قبلهم ؛ لآن الفعل يدل على 
الحدوث» والوصف يدل على الثبوت » وخصّهم بالتعيين لكثرة تصرفهم [۲/ ب] في 
الاختيار . 


وبدأ باللخمي ؛ لأنه أجرأهم على ذلك ؛ ولذا خصه بادة الاختيار ا 


(1) هو : أبوالحسن » علي بن محمد الربعي » القيرواني » المعروف باللخمي » نزل سفاقس » كان فقيهاً فاضلاً ديناً متفنناً» له تعليق 
كبير على المدونة سهاه "التبصرة " أورد فيه آراء حرج بها عن المذهب » توفي سنة 41/4 ه . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك » 
للقاضي عياض : 5/ 27417 والديباج المذهب» لابن فرحون » ص : 7٠7"‏ » وشجرة النور » لمخلوف » ص ١٠١۷:‏ . 

(۲) هو : بو بكرء محمد بن عبد الله بن يونس التميمي » الصقلي » الإمام الحافظ » الفقيه الفرضي » الملازم للجهاد › 
ال موصوف بالنجدة » توفي سنة 40١‏ ه . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك » لعياض : ۸/ 5 ١١‏ » والديياج المذهب ٠»‏ لابن 
فرحون» ص : ۲۷٤‏ » وشجرة النور الزكية» لخلوف ١١١/١:‏ . 

(۳) هو : أبو الوليد » محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد » القرطبي » القاضي » شيخ المالكية » من تصانيفه "المقدمات 
الممهدات"» و"البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل ٠"‏ و"اختصار المبسوطة 0 و"اختصار مشكل 
الآثار" للطحاوي » وغيرها » توفي سنة 07١‏ ه . انظر ترجمته في : الديباج المذهب » لابن فرحون » ص ۲٤۸:‏ › 
وشجرة النور الزكية » لمخلوف : 1794/1١‏ » والصلة » لابن بشكوال : ۲/ 07/7 » والوفيات» لابن قنفذ» ص : ۲۷١‏ . 

» هو : أبو عبد الله » محمد بن على بن عمر بن محمد » التميمي » المارّري » القيرواني » الفقيه المالكي , المعروف بالذكي‎ )٤( 
» أحد الأئمة الأعلام » كان فاضلاً متقناً ؛ وكان أفقه المالكية في عصره » حتى عد في المذهب إماماً » وصار الإمام لقباله‎ 
؛ من مصنفاته : "ا معلم بفوائد مسلم"» و"إيضاح المحصول في برهان‎ ٠۴۳١ فلا يعرف بغير الإمام المازري » توفي سنة‎ 
› الأصول"» و"نظم الفرائد في علم العقائد"» و"تعليق على المدونة"» و"شرح التلقين". انظر ترجمته في : وفيات الأعيان‎ 
والديباج المذهب » لابن فرحون : 1۷/۱ » وسير أعلام النبلاء » للذهبي : م‎ ٠ 86 4 : لابن خلكان‎ 
. ١71//١ شجرة النور الزكية » لمخلوف:‎ 

(5) والمراد أن : (اختار) في كلام خليل يعني به اللخمي كقوله في باب إزالة النجاسة : "و اختار إلحاق رجل الفقير". وقوله : في 
باب الصلاة : "و اختار في الأخير خلاف الأكثر ". 


وخصّ ابن يونس بالترجيح ؛ لأن أكثر اجتهاده في اميل مع بعض أقوال من سبقه » 
وما يختاره لنفسه قليل . 

وخصّ ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيراً على ظاهر الروايات فيقول : يأتي على رواية 
كذا وكذاء وظاهر ما في سماع كذا وكذا”" . 

وخصٌ المازري بالقول ؛ لأنه لما قويت عارضته في العلوم » وتصرّف فيها تصرف 
المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه : 


إذا الت خ ذم فص دذقوها فَإِنَ الول مماقالث خ نا" 
ولا حجر فى اصطلاح ولا تسمية'". 


وخمسين وأربعماثة » وأبو الوليد بن رشد سنة عشرين وخمساثة » وأبو عبد الله المازري سنة 


ست وثلاثين وس ئة » وقد نيف على الشانين سنة . 


)١(‏ ما يوضح ذلك ما قاله ابن رشد في كتاب الوضوء الأول » من سماع أشهب وابن نافع » من رسم النذور والجنائز 
والذبائح : هاهنا في الخبز الذي عجن واللحم . . . وقال في رسم سلف من سماع ابن القاسم . . . وهو نحو مافي سماع 
يحبى من كتاب الصيد . . . وخلاف لما في سماع موسى بن معاوية . . . . وليس بخلاف لا في آخر الساع . . . والمسألة 
التي في آخر السماع . . . إلخ » وهذا في شرح سماع واحد . والأمر يطول على المنتبع له » فانظره إن شئت في الييان 
والتحصيل » وراجع ما سقناه عنه في نفس المصدر: 1١7/1١‏ . 

(1) البيت نسبه الزخشري لدميس بن ظالم الأعصري » وقال ابن منظور : وأنشد أبو علي لويم بن طارق » ويقال للجم 
ابن صعب » وفي موضع آخر نسبه للجيم فقط » ونسبه السيوطي لزهير بن جناب الكلبي » وتُسب أيضا لديسم بن 
طارق من شعراء الجاهلية » ونسب لعجل بن لجيم » وهو في تاج العروس للجيم . وهو من بحر الوافر » وحذام هي 
حذام بنت الريان » وهو من أمثال العرب المشهورة المستدل بها في اللغة » وله بدل صدقوها أنصتوها . انظر : لسان 
العرب» لابن منظور : 7707/79/7 المزهر للسيوطي : ۲/ ٤٠۳‏ . 

(۳) انفرد المؤلف هنا من بين شراح المختصر بييان السبب الذي لأجله حص المصنف هؤلاء الأربعة بتلك المصطلحات » 
وعنه نقلها الحطاب في شرحه . 


وقدعرّف عياض ”' بالأوّلِين في" المدارك ولا رى" الغنية "غير أنه 
م يذكر وفاة ابن يونس ؛ وإنما أفادنيها شيخنا العلامة أبو عبد الله القوري . 
ويك قلت فا لِك لاجلا في التشمير » حي دصو فول بن) أو 
9 


“r oo 


ساس 0د 


فإن قلت ل قال أو :عي لد یات ؟ فز اقول ورقع ق حلاف »وتال 


انا : (وحيبك وكوف وين أو أقوا) فعتر بالذكر » ونصب (قوليين) و(أقوالاً) ؟ 

قلت : لما كان ذكره الأقوال أعمٌ من أن يتلفظ بها أو يقول مثلاً : وهل كذا أو كذا ثالثها 
كذا » ورابعها كذا » لم يصلح الرفع على ا حكاية » ولا القول المناسب ؛ لذلك فلو قال 
وحيث قلت أقوال ؛ لخرح مالم يتلفظ به بصيغة القول كثالثها رابعها » بخلاف (خلاف) ؛ 
فإن حكايته بعد القول لا تحرج معنىّ يريد إدخاله . 

فإن قلت : لا يطّرد ذلك بهذا إلا في الأقوال لا القولين . 

قلت : بل هو جار في القولين أيضاً كقوله في باب الرهن : (ورجع صاحبه بقيمته أو 
یا أَدَى ون َه ِل عليهما) . ولول يوجد له في القولين لقلنا : لا بين وجه اصطلاحه 
فيه دفعة كانت التثنية تبعاً للجمع » قيل : وبحمل المستفتي على معين من الأقوال 
المستوية جرى العمل » وقد ذكر اللخمي في ذلك قولين في باب صلاة السفر فقال : 


(1) هو: أبو الفضل » عياض بن موسى بن عياض بن عمرون » اليَخْصّبِيّ ‏ السّبتِيّ » القاضي » عالم المغرب » وإمام أهل 
. الحديث ني وقته . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم » فقيهاً محدثاً. توفي سنة 044 ه. من مصنفاته : 

"السَمًا بتعريف حقوق الُضْطَمّى "» وبه اشتهر » و"الإعلام بحدود قواعد الإسلام "» و"مشارق الأنوار على صحيح 
الآثار "» و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك "» و"إكال المعلم شرح صحيح مسلم ". انظر 
ترجمته في : الديباج المذهب » لابن فرحون : "8/١‏ » وسلوة الأتنفاس » للكتاني : 11۲/۱1 » وجذوة الاقتباس » 
لابن القاضي المكناسي : ۲/ 4948 » والإعلام » للسملالي : 719/9 . 

(۲) هو : كتاب "ترتيب المدارك وتقريب المسالك " » للقاضي عياض » جمع فيه أساء أعيان المالكية وأعلامهم » وبين 
طبقاتهم وأزمانهم » وجمع فضائلهم وآثارهم » انظر : كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة : ۳۹٩ /١‏ . 

ا ا ل ل 
ترجم لهم ثإنية وتسعين شيخاً . انظر : ک كشف الظنون » لحاجي خليفة 10 


9مس سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 
وإذا كان في البلد فقهاء ثلاثة كلّ يرى غير رأي صاحبيه وكلّ أهل للفتوى » جاز 
للعامي أن يقلّد أيهم أحبّ» وإن كان عالم واحد فترجحت عنده الأقوال جرت على قولين : 
أحدهما : أن له أن يحمل المستفتي على أ) أحب 
والثاني : أنه في ذلك كالناقل يخبره بالقائلين وهو يقلد أيهم أحب »كما لو كانوا أحياء ' . 
وأعتير ون المقاويم مهوم الشرط فقط. 
قوله : (و أُعْتَوِرٌ وِنَ المََآهيم مَكْمُومَ الشُرط فَقَطْ) ا مفهوم الشرط دون 
سائر مفهومات المخالفة العشرة المجموعة في قولنا : 
صف واشْترط عل ولقب نيا وغد طَرَكيِن وخضراً اغا 
أي : غاية لأن مفهوم الشرط أقواها ؛ إذ يقول به بعض من لا يقول بغيره » إلا مفهوم 
الغاية » فإنه يقول به بعض من لا يقول بمفهوم الشرط » إلا أنه قليل ولا يتأي معه 
اختصار ؛ فلذا تركه » وأمّا مفهوم الموافقة فمتفق عليه » وهو معتبر عنده كقوله في باب 
الحجر : (وللولي ود قصوف ممية) ؛ إذ غير المميز أحرى . فإن قلنا : إنه من باب النص أو 
القياس الجلي » على رأي من يقول با » فلا إشكال » وإن قلنا : إِنّه من المفهومات فهو 
أحرى من مفهوم الشرط » فكأنه اعتبره [/ أ] في نفس ما نحن بصدده" 


(1) هذه مسألة طال فيها بحث العلياء » وتعددت فيها أقوالمم » وهي تشبه مسألة اختلاف الفتوى على المستفتي » التي قال 
فيها النووي : إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب » أحدها : يأخذ بأغلظهما » والثاني : بأخفها . 
والثالث : يجتهد في الأولى » فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع » . . والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه › 
والخامس : يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء . انظر : آداب الفتوى » للنووي » ص :۷۸ء وقال ابن القيم : فإن اختلف عليه 
مفتيان فأكثر » فهل يأخذ بأغلظ الأقوال أو بأخفها أو يتخير أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع أو يعدل إلى مفتٍ آخر 
فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليهاء أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه ؟ 
فيه سبعة مذاهب » أرجحها السابع » فيعمل كا يعمل ثم اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين كا تقدم . أنظر : 
إعلام الموقعين » لابن القيم : 4/ 774 » وانظر أدب الفتوى » لابن الصلاح » ص : ٠١‏ » وصفة الفتوىء لابن 
مدان » ص : 8٠١‏ » وانظر : الموافقات » لأ إسحاق الشاطبي : 5/ 1727 , وما بعدها . 

(1) مفهوم الموافقة : هو ما كان حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق . انظر الإحكام , للآمدي : ۲/ ۲٠۷‏ ومفهوم 
الغاية : هو مد الحكم بإلى أو حتى . انظر : إرشاد الفحول » للشوكاني » ص : ۳۸۷ . مفهوم الشرط: ما علق من الحكم 
على شيء بأداة شرط » كإن . انظر : إرشاد الفحول » ص : ۳۸١‏ . والنص : كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه 
لا احتمال فيه . انظر : اللمع » للشيرازي » ص: 187 . 


ومن البيّن أنه لابد أن يستثني مما ذكر أنه لا يعتبره مفهوم الوصف الكائن في 
التعريفات ؛ فإنبا فصول أو خواص يؤتى بها للإدخال والإخراج ؛ ليطرد المعرف 
ينعكس » ولا مرية أن الماهية المحكوم عليها بالحكم تنعدم بانعدام جميع أجزائها أو 
بعضها » فينعدم الحكم » وهذا موجود في كلامه وني بعض ال حواشي » وأظنها ما قيد عن : 
غيره من المفاهيم جوازاً » يظهر ذلك بتأمل كلامه . انتهى . وقبله شيخنا العلمة أبو 
عبد الله القوري رحمه الله . 
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الصفة » وأما إذا صرح بحكم الخالي منها فلم يقنع بالمفهوم كقوله : (وإن بهن لاصق) » ثم 
صرح في مقابله بحكم غير الملاصق قائلاً : (كدهن خالط) » وهو كثير في كلامه . 

وها هنا وجه إذ تم وسلم كان رقيق الحواشي » وهو أن يكون أراد باعتبار مفهوم 
الشرط اعتباراً خاصاً » زائداً على ما تقتضيه مفهومات الأوضاع اللغوية » بحيث ينزل 
مفهوم الشرط دون غيره منزلة المنصوص » فتنصرف إليه القيود والاستثناءات ونحوها ء 
انصرافها للمنطوقات الملفوظ با » وإذا مل على هذا انحلّت به معضلات كثيرة في كلامه 
كقوله في باب : الجهاد : (وفِراو إن بَلَمَ الْمُسَلِمُونَ الضف ولم بلغا اثْفي عَشر أَلَهَا) . 
وقد تكلّمنا على بعضها في مانا . 
وَأَشِيرٌ ي (صُكُمَ) أو (استسين) إلى أن شيخا غَبْرَ الذين فَدَمَكْهُمْ صحم هذا أو 
استظهره . 

قوله : (وأشير يِصحم أو اسفّحسين إِلّى أن شيخا غير الذين قَدَمِخْصمْ صحم هَذَا أو 
اسْتَظهَرَه) أي : يشير إلى غير الأربعة المذكورين بافظ (صَجِمَ) أو (استحسن) مبنيين 
للمفعول » لقصده عدم التعيين ؛ ولذا نكر (شيخا) » والأقرب إلى الحقيقة أن التصحيح 
فيها يصححه الشيخ من كلام غيره » والاستحسان في| يراه » مع احتمال الشمول فيه » 
وقد يعبّر بالوصف ك (الأصح) و(الصحيح) و(الأحسن) . 


س شفاء الغليل في حل ممَفل خليل 

و ي (القردد) ترد الاين في التَفل أو عدم نر الْمُتَقَدَمِينَ . 

قوله : (ويالدَومد رمد ارين في المَقل أن لِعمَمٍ مص الْمََقََوِين) تردد 
المتأخرين في النقل اختلاف طرقهم في العزو للمذهب » فهو كقول غيره : وني كذا طرق أو 
طريقان”" ؛ وأما ترددهم لعدم نص المتقدمين فهو أقل في كلامه كقوله في السلس : (وفِي 
اعتبار الْمَدَرَمَْ في وات الصا أو مقا رهد وكقوله : (وفِي خف عُصِب فَوَعََ) وكقوله 
في الحج : (وفذي وايغ ود وكقوله فيه : (واذم إِجرَاء ما و ياء َد . 

وينبغي أن يكون قوله : (أو لعفم نص الْمْمَقَدَمِينَ) معطوفاً على قوله : (قي الفقل) ؛ 
فيكون المعنى : أن تردد المتأخرين مرة يكون في النقل عن المتقدمين » ومرة يكون لأجل 
عدم نص المتقدمين » فهو أولى من جعله معطوفاً على قوله : (لِتوَدَوِ الْمتَأكَرينَ) . وإن كان 
متبادراً من جهة اللفظ ‏ إذيكون المعنى حيئذ أنه يشير بالتردد لأمرين : 
أحدهما : تردد المتأخرين في النقل . 
والثاني : عدم نص المتقدمين » ظاهره ولو لم يتردد المتأخرون في الأمر الثاني » وليس كذلك ؛ 
لفقد معنى التردد الذي هو التحير » إذ لا تحير مع تحرير المتأخرين المقتدى بهم ؛ ولا سےا 
أمثال من تقدم ذكره » وعلى التقديرين فلم يعطنا علامة نميّز بها بين الترددين » إلا أن الثاني 
أقل کا تقدم”" . 

و [أشبر]”" ب )إلى خلاف مَحْهَسِي . 

قوله : (ومِلَو إلى خلا مْوَي يريد : أنه يشير بلو الإغيائية المقرونة بواو [النكاية › 
المكتفى ]2 عن جوابها بها قبلها إلى حلاف منسوب لمذهب مالك وشاهد الاستقراء يقضى 
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بصحته ؛ وإن لم يثبت في بعض النسخ » ولكن لا يشير بها إلا لخلاف قوي » ولا يطرد ذلك 


(1) لعل الغير هذا هو ابن الحاجب » إذا هذا شائع في كلامه . 

(1) فالمسألة على وجهين : عدم نص المتقدمين أصلاً » والثاني : نصهم واختلاف المتأخرين في نق وهم عنهم » وهو الأكثر في 
كلام المصنف . 

(۳) ما بين المعكوفتين » زيادة من أصل المختصر المحفوظ لدينا . 

(4) في الأصل : (الكناية المكنى) . 


في (وإن) مع أنه كثير من كلامه"" . 
والله أسال أن یتفم به م كَقبه . أو فرآهء أو حمله , أو سم في شيء ونه , 
و ےه ورت .ا قيضت مان 2ے ر 22> ه 2 OE‏ مين ع ب 
والله يَعْصِمنا ون الزّآل , ويوفقنا في اقول والعمل , ثم أَعْسَوْر لِذَوي الألباي ء ون 
التقصبر الواقم في وا الكِتاب ‏ انال لان التَّصَرم والْمُشوم , وخطاب ادال 
والخُضوم , أن بنظر يعين الرضا والصواب , فما ڪان ون نفص كُمَلُوهَ , وون خَطٍ 
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أصلحوه , فَفَلَمَا بخلص مصضنف ون الهفوات , أو بنجو موّلف ون العثرات. 


[كتاب الطهارة] 
[باب يرقع الحَدَثُوحكم الْحَبثِ] 

بالمطلق , وهو ما صد عليه اسم ماءٍ بل قَبْدٍ [1/1] وإن جِوع من ندى ء أو ذب 
عه جود أو كان سؤر بجي أو حائض أو جنب أ فضلة رتهم ء أو كثيراً 
خط بنجس لم ببغيره أو شڪ قي مره هل يضر أو غير يمجاوره » وإن يدان 
لاص أو يرائحة فطران وعاء مسار . 

نزله 0 ك فو نميه ل و © الشف هو ارود ين أفرية ارين 
1 ب] فيخرج به التردد في ماء بئر الدور » إذا جهل سبب نتنها ؛ لما يغلب على الظن أن 
ذلك من [المراحيض المجاورة]7" لها ؛ فتترك ما لم توقن السلامة » بخلاف بئر الصحراء 
حسبها في سماع أشهب وابن نافع”" . 

أو مولو نه أو يِقَوَارِهِ ڪولم أو يمطروم فيه ولو قَصداً ون فَوَاب أو ملم , 


0ص 


والأرجّم السلب يالولّم. 
قوله : و بِمَْوَلّهِ وفة)كالطحلب مالم يطبخ فيه » كذا قيّده الطرطوشي فیا ذكر ابن 


: 20 
فرحون”” . 
وي اتاق مر ع ايد وا د 


2 ف روف رط ها 


i : i‏ الاق علي اللي , به إن صيع م قو ابن عمران في ' ار 


(1) في الأصل : (الرائحة المجاوزة) . وني (ن”7) : (الرائحة المتجاورة) . 

(۲) قال في سماع أشهب وابن نافع : ( سثل فقيل له : إن بيراً لنا قد أنتن ماؤهاء ونزحناه » وماؤها بعد منتن ؟ فقال : لا أرى 
أن يتوضاً منه حتى يأتوا ببعض هؤلاء الذين ينظرون إلى الآبار ؛ فإني أخاف أن يكون من قناة مرحاض إلى جانبه . قال : 
فقلت له : أرأيت إن لم يكن نتنه من ذلك ؟ فقال : لو علم أن نتنه ليس من ذلك ما رأيت بأساً أن يتوضاً به) انظر : البيان 
والتحصيل» لابن رشد: .١ 6٠0/١‏ 

() انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 8١ /١‏ » قال : (ومن "المجموعة " قال عن : لا بأس بالوضوء بالماء يتغير 
ريحه من حمأ أو طحلبء إذالم يجد غيره) » وانظر : المتتقى شرح الموطأ ء للباجي : /١‏ 717» والخصال » لابن زرب » 
ص : 07 » والمعونة على مذهب عالم المدينة : /١‏ 57 » والمقدمات الممهدات» لابن رشد : /١‏ ۲۳ » والقوانين الفقهية» 


لابن جزي »ص : 05 


وملح المعادن » وهو حجارة » فإن أراد الفقهاء المعدني هذا الثاني فقط فهو من نوع الأرض 
كالكبريت والزرنيخ والزاج » وإن أرادوا مع ذلك ملح السباخ ففيه نظر ؛ فإنه ماء جامد 
فينبغى أن لا تلف فيه كالثلج والجليد . 


22 روو 


قوله : (ويضو بين سَغَيرٍ يبل سَانِية) الظاهر من كلام ابن رشد في " الأجوبة " : 
أن السانية" ليست مخصوصة بهذا الحكم ؛ لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو أعمّ » 
ونصّه : " وأما الماء يستقى [بالكوب”" الجديد أو الحبل الجديد فلا يجب الامتناع من 
استعماله في الطهارة إلا أن يطول مكث الماء في الكوب أو طرف الحبل فيه حتى يتغير من 
ذلك تراسا قافا 

وكذا فرضه ابن عرفة عامّاً فقال : وفي طهورية التخيّر بحبل استقائه ؟ ثالثها : إن 1 
يكن تغيره فاحشاً » الأول لابن [زرقون والثاني لابن ا لحاج]“» والثالث لفتوى ابن رشد 
في المغير به وبالكوب . 

قوله : (كَعَوِير يروف ماشِية أو ير بورق شج أو تبن ) ينبغي أن يكون التشبيه فيه 
راجعاً لمجرد التغير » لا بقيد كونه بيناً كالمشبه [به)“ وهذا هو المساعد للمنقول ؛ ألا 


(1) قال ابن الحاجب : (وفي الملح ثالثها الفرق بين المعدني والمسخن بالنار) انظر : جامع الأمهات » ص : و 

(۲) السانية : الناضحة » وهي الناقة التي يُستقى عليها . انظر : لسان العرب » لابن منظور : 4٠/14‏ . 

(۳) في (ن١)‏ ء و(ن۲) » و(ن٤)‏ : (بالكرب) والمثبت هو الموافق لما في فتاوى ابن رشد : ۲/ ۸۰۷ . والكَرَبٌُ : بل بد 
على عَرَاقِيٌ اللو . انظر : لسان العرب» لابن منظور ۷٠٤/١:‏ . 

() تباينت النسخ في هذين العلمين ووقع فيهما تصحيف من النساخ » ما بين رزق ورزوق » والحاج والحاجب » والمثبت 
عن شراح المختصر الأخرى » ويعضده قول ابن الحاجب : (والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك أي طهور) . انظر : 
جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :۳۹ . 

(0)مايين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 


٦٢ح‏ شفاء الغلیل في حل مقفل خليل 
تراهم ل يذكروا فيهم| قولاً باتتفصيل بين البئر وغيره » ك ذكروه في المشبه به ؛ ولذلك قال 
ابن عرفة : وفيا غيّر لونه ورق » أو حشيش غالب ثالثها : يكره » الأول للعراقيين » والثاني 
للإبياني » والثالث قول السليمانية : تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت » وروى ابن غانم فعا 
تغيّر لونه وطعمه » ببول ماشية ترده » وروثها : لا يعجبني الوضوء به » ولا أحرّمه . 
. الباجي”" : لأنها لا تنفك عنه غالب" . كقول العراقيين في الورق والحشيش . اللخمي : 
لأنه كثير تغيّر بطاهر قليل . وجعل في سلب طهوريته وكراهته قولين . 

وَالأَظْهَرٌ في ير الباديَة يهم الْجَارُ . وقي جَعْل الْمُمَالِط الْمُوافق اماف 
نَظَر , وفِي التَطْمِيرٍ بِماءِ جُعِلَ في الهم قولان » وڪره ماء مُسْسَعْمَلَ في حَدَثٍ وقي 
عير وده .وير كَآنِيَة وضَوءٍ , وغسل بنيس لم غير أو ولَمَ فيه كَلْب , 
وراكد بيغاسل د فيه » وسور شارب همر , وما َكَل دة فيه , وما لا واف نجساً 
ون مَاءِ, 8 إن عسر الاختراز ونه أو گان اما ڪمشمسرِ ' وإن ووي عله يبه ودف 


اياله ول عَلَيْهَا , وإذا مات برو ذُو تقس سَائلة يراكد وآم َير ندب مَْمْ 
يقدروما .إن وقم ميقاً. 

قوله : (والأظهر قي ير الْبَادِيَة يهم الْجَهَاوُ) . قال ابن رشد في " الأجوبة " : سئلت 
عن آبار الصحاري التي تدعو الضرورة إلى طيّها بالخنشب والعشب ؛ لعدم ما تطوى به 
سوى ذلك ٠‏ فيتغيّر لون الماء ورائحته وطعمه من ذلك » هل يجوز الغسل والوضوء به ؟ 
فأجبت بأن ذلك جائز » ثم احج له » وذكر في آخر احتجاجه : .... أن قول بعض 
المتأخرين في الماء المتغيّر في الأودية والغدر ما يسقط فيه من أوراق الشجر النابتة عليه » 
والتي جلبتها الرياح إليه : لا يجوز الوضوء ولا الغسل به - شاذ خارِحٌ عن أصل المذهب 


لا عر ار اريت ميان جلت الا جي» المي قرطي ينع اديت والققة: والكاام وله ده تساي 
منها : "المنتقى , للباجي شرح الموطأ ". و"تفسير القرآن " , و "فصول الأحكام  "‏ و"الإشارة " » وغير ذلك » توفي 
سنة : ٤۷٤‏ ه . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك » للقاضى عياض : ۸٠۲ /٤‏ والأنساب » للسمعاني : 19/7 » الصلة » 
لابن بشكوال : 7٠٠ /١‏ بغية اللتمس » لابن عميرة الضبي : 707 ٠۳٠١‏ الديباج المذهب » لابن فرحون » ص : 
617 » المغرب في حلى المغرب » لابن سعيد المغربي : 5٠ 5 /١‏ . 
(؟)انظر: المتتقى » للباجي : 7117/١‏ . 


اوغزی قا سب Dm‏ 
فلا ينبغي أن يلتفت إليه » ولا يعرج عليه . انتهى”". وكأنه أراد ببعض المتأخرين : الإبياني » 
ودل آخر كلامه أن فتياه غير قاصرة على ما تطوى به البئر من ذلك » فإطلاق المؤلف 
ضا 

ون وال َير التجس لا يكذرة ماق سين الطمورية , وعَدَمَها أَرجَمْ, 


وقيل حبر الواحد إن بين وجْهط أو فقا مَدْهْباً » وإلا قال يستحسن رکه 
ودرا على النجاسة ڪڪ 


و ع هه سا هه سر ا هت سا ص 


قوله : (وإن وال غير النجسر لا يكَذْرة مطْلَقٍ َاسْتَحْسِنَ الطمورية وعَدَمُها أَوجَم) 
كما عزى عدم الطهورية هنا لابن يونس » كذلك فعل في " التوضيح "”"» وهو وهم ؛ فإن 
ابن يونس إنا قال ما نضّه : "اختلف في الماء المضاف : هل إا زال“ عين النجاسة يزول 
حكمها ؟ » والصواب أن لا يزول حكمها ؛ لأن المضاف لا تؤدى به الفرائض › ولا 
النوافل " . وليس هذا في معنى مسألتنا » ولا هو منها في ورد ولا صدر ؛ وإنا هذا في غسل 
النجاسة بالماء المضاف ؛ ولذلك كان في النسخ [5/ أ] العتيقة عن ابن يونس : (إِذَا أزال) 
بصيغة الرباعي . 

وأصل ما قال ابن يونس مبسوط في " تهذيب " عبد الحق » قال فيه : (أعرف بين 
أصحابنا اختلافاً في الماء المضاف تغسل به النجاسة : هل إِذَّا زال ”“ عينها يزول حكمها ؟ 
أو يبقى الحكم ؟ وهو الصواب ؛ لأن هذا الماء لضاف لا تؤدى به الفرائض ولا النوافل » 


(۱) انظر : مسائل ابن رشد : ۲/ 1 ومابعدها. 

(۲) في المطبوعة : (قال المازري) و(قال) تغني عن هذه الزيادة ؛ لأنها مصطلح خليل على المازري . 

(7) يعني كتاب التوضيح › للمصنف رحمه الله خليل ابن اسحاق » وهو شرح لمختصر ابن الحاجب الفرعي » في فر 

. المالكية جاري تحقيقه بمركزنا . 

قال المصنف في التوضيح : (اختلف إذا زال تغير النجاسة بنفسه على قولين » فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو 
لأجل التغيير » وقد زال » والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً حكم بالطهورية » ومن رأى أن الأصل أن لا تزال إلا 
بالماء » وليس هو حاصلاً حكم ببقاء النجاسة » وصوّب هذا الثاني ابن يونس وابن راشد) انظر : التوضيح » خليل بن 
إسحاق » /١‏ 704» رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة القرويين » للباحث زماحي أحمد 

. ني الأصل : (أزال)‎ )٤( 

(0) هكذا في جميع النسخ » وإن كان الأولى أن تكون بصيغة الرباعي على تحرير الشارح لنقل ابن يونس » والله أعلم . 


Dm‏ سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 
فكذلك لا يزيل حكم النجاسة » ومن قال إنه يرفع حكم النجاسة ؛ فلضعف”' أمرها إذ 
تزول بغير نية » وإذ ليس إزالتها بفرض مع اختلاف الناس في المضاف هل تجزيء به 
الطهارة للحدث ؟ 

وقد نقل ذلك أبو الحسن الصغير عند قوله في الكتاب : ولا يزيل النجاسة من الثوب 
والبدن إلا الماء » وكره مالك لمن في فمه قطرة من دم أن ينزعه بفيه ويمجّه » بل 1) يعرف 
ذلك الإمام ابن عرفة من نقل ابن يونس ولا غيره'” من قبل ابن بشير فقال : وقول ابن 
بشير في طهورية النجس يزول تغيّره بلا نزح : قَوْلانِ » لا أعرفه » فنفى وجدان القولين 
معاي المذهب » وإن كان لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود . 

ولا يلتفت لما حكى الشيخ أبو زيد الثعالبي من رد بعضهم على ابن عرفة بقول ابن 
يونس ؛ لأن الراد مقلدٌ لخليل في نقله كالشارح . نعم أغفل ابن عرفة ما ذكر ابن رشد في 
رسم النسمة ”من سماع عيسى ” قال : روى ابن وهب وابن أبي أويس عن مالك في 
جباب تحفر با مغرب » فتسقط فيها الميتة فيتغير لون الماء وريحه ثم يطيب الماء بعد ذلك ؟ أنه 
لا بأس به » ظاهره بلا نزح ؛ على أنه ذكر أن أبا محمد جهّل بعضهم في قوله في ماجل“ 
قليل الماء وقعت فيه فأرة : يطين”'' حتى يكثر ماؤه فیشرب . 

قال : فإن فعل شرب وهذا ما زال بكثرة مطلق » وقد كان صاحبنا الفقيه المحصل أبو 
العباس أحمد الونشريسي ‏ حفظه الله تعالى لل بلغه عني هذا التعقب أتاني بجزءِ من وضع 


الإمام العلامة أبي عبد الله بن مرزوق على هذا المختصر » استخرجه من خزانة من هو به 


(1) في الأصل : (فليضعف) . 

(۲) في (ن۳) : (قبله) . 

() في (ن١2»‏ و(ن2) : (القسمة) وا مثبت هو الموافق لما في السماع المذكور في البيان والتحصيل » لابن رشد : 6/١‏ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(0) امال : يتخذ كامحوض الواسع عند مخرج القناة يجتمع فيها اما » ثم يتفجر منها إلى المزرعة » والماجلٌ : الماء الكثير المجتمع » 
والمعنى الأول كونه حوضاً هو مقصود المؤلف . انظر : لسان العرب » لابن منظور: 78/7 و11 /517. 

() في (ن۲): (يصير) . 


ضنين » وأطلعني عليه فإذَا به تعقب كلام المؤلف بنحو ما قلناه ؛ فقال لي : احمد الله على 
موافقة نظرك لنظره » وتعلّق بحفظي من كلام ابن مرزوق ما معناه : أن المؤلف إن كان 
حمل كلام ابن يونس عل نفس ما نحن فيه فهو وهمٌ » وإن أراد أن يقيسه عليه فهو بعيد ؛ 
وإنما أطلت الكلام في هذا ؛ لأن بعض فضلاء أصحابنا نازع فيه استبعاداً لتوهيم المؤلف 
واتباعه » والحقٌ أحق أن يتبع ”© 
غصل !الأعيان الطاهرة] 

الطاهر ميت ما لا دم لَه والبحري ولو طالت مياه يبر . .وما ذكيٍ وجزوه ل 
معرم الأكل » وصوف ء وور ء وزغب ربش ش » وشعر ولو من خنؤير إن جوت , والجماد 
وهه جسم غير حي , ومن فصل عد إلا المسكر ,ولتي ودود و مواقم ولاب ومْعَاطم 
وبببضه ولو كَل نيسا إلا مفو . والَأرج بعد الهو . ء و ان لبن دمي إلا الميت , ولبن 


۳ اق 


غبره ابع »وبول ٠‏ وعؤرة من مبآم إلا المتغذي قجس »2 وأذبيء , إل المفتغبير عن 


م م û‏ 


الطَعَامٍ , وصفراء وبلعم, ومراوة مبام ٠‏ ودم لم بسقم < ومسك وقارنة < وزوع 


BO‏ ع سا ضام م.ه ف 


بنجدس , وخمر تحجر أو خلل . : 
والنجس ما استشني ا . وَالأَظهَرٌ طَصَارَتْهَ 


وما ايبن من حي ومَبتٍ ون َون وعَظم وظلفٍ وعاج وظَفَرٍ وقصبة ربش وجلد ولو 
دبغ ورخص به طلقا إلا من خنزير بعد دبغه کي ايس [5/ب] وماءٍ . ويها 


ر ےک ہے ص وج 0 


كرام العا 7 والتوقف في الكَيمفت , > ومني ومذي > وود ٠‏ وكيم , وصديد . 


لس ين 


ورطوبة فرج » ودم مسوم ولو ون سمك وباي وسوداء وماد نجس ودَكَانَه. 


وبول › وعَذرة ون آدوي , > وموم ومكروه , وينجس ڪَثِير طعام مائع نجس فل 
ڪجاود إن أمكن السربان ولا فيحسيه. 


فص ه0 صا ص هات ھم ص مك 


1 ولا طهر وَْدَ خُولط ولَحُم طْية ورَيْتُونَ ّم وبيْض طق ينوس » وَفَفَارْ 
بغواص» وبنتقع يمتنجس لا نجس قي غبر مسجد وآدوي ولا بصلى بلباسر كَافِْرِ ‏ 
يخلاف نسي ولا یما يتام فيه مصل أو بياب غير مصل إلا إرأسه . ولا يمماذي 
فرج غير عالم وکرم استعواق ؛ ڪر ملي" > ول منطقة . وآلَ حوب ؛ إلا المُصحَف . 


(1) حرر الشارح هنا المسألة بالتفرق بين مسألة : الماء تغير بالنجاسة ثم زال تغيره من تلقاء نفسه » ومسألة الماء المضاف تزال 
منه النجاسة بفعل فاعل . 
(؟) أي : حرم على الذكر استعمال الأواني من الذهب والفضة . 


والسييف , والأفف ١‏ وربْط مين طلقا 4 وخاقم الفضة م وم قب - ولو قل وإفاء 
نقد : ¢ نقد , وغوه وإن لامراَنٍ 7 وي المفشى وَالْمُمُوهِ والمضيي وذضي الْحَلْقَةَ و 
الور قولان »وجار للمرآة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسربر . 


ورم ماه ص 3 هم كر ي 


قوله : (19 يَطْمَرٌ َي خُوِط ولَحْمْ طم ووَيْتُونَ مَلُمَ وبَيْض طاق يدجس وفَقَار 
يغوام) . اما زیت خولط بنجس ففي تطهيره بطبخه بماء مرتين”" أو ثلاثاً ثالثها إن كثر» 
ورابعها”'' إن تنجس باء ماتت فيه دابة لا بموتها في الزيت » فالأول لسماع أصبغ عن ابن 
القاسم عن مالك ٠‏ وفتيا ابن اللباد » والثاني للباجي عن ابن القاسم » والثالث لأصبغ › 
والرابع لابن الماجشون ويحبي ابن عمر » وأمًا لحم" طبخ بنجس أو وقعت فيه نجاسة 
ففي تطهيره ثالثها : إن وقعت بعد طيبه » فالأول لسماع موسى”“ من ابن القاسم » والثاني 
لسماع أشهب”" . والثالث نقله ابن رشد عن الحنفي » واختاره وتبعه ابن زرقون » وهو 
قصور ؛ لأن عبد احق وابن يونس نقلاه عن السليانية . 

وأا زيتون ملح بنجس فخرّجه اللخمي عَلى الروايتين في اللحم » وروى إسماعيل 
طرحه ؛ لسقوط فأرة فيه » وقال سحنون : إن تنجس زيتون”' قبل طيبه طرح ويعده غسل 


وا 


(1) قي (ن۳) : (مرة) . 

(۲) فی (ن۳) : (ورابعهها) . 

(۴) في (ن۴) : (الحكم) . وغير واضحة في غيرها . 

(4) في الأصل : (عيسى) وغير واضحة في (ن۳) . والمثبت هو الموافق لما في البيان والتحصيل » لابن رشد: 8/1 . 

(0) انظر : الييان والتحصيل » لابن رشد ونص سماع موسى 184/١‏ : (وسئل ابن القاسم عما وقع في الجبٌ أو البثر من 
النجس ثم يعجن به العجين أو يطبخ به قدر أو يصنع به شيئاً من الطعام ثم يعلم به أيؤكل ذلك الطعام ؟ فقال ابن 
القاسم : أما ما عجن به من الطعام فلا يؤكل » وأما ما طبخ به من اللحم فإنه يغسل ويؤكل اللحم . قال موسى : 
وحدثني بعض أهل العلم عن ابن عباس عن القدر يطبخ بهاء أصابه نجس فقال : يبرق المرق ويغسل اللحم ويؤكل 
قال : فهذا الحديث قوة لابن القاسم) . 
ونص سماع عيسى ١70 /١‏ : (وسئل عن فارة وقعت في بير فتمعطت فيه فعجن بها وطبخ اللحم أترى أن يؤكل ؟ 
قال : لا يعجبني أن يؤكل . قيل له فيا يصنع به ؟ قال : لو أطعمه البهائم) . 

(0) ني (ن۳) : (زيت) . 
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وأمّا “ بيض سلق بنجس : فقال ابن القاسم وابن وهب : لا تؤكل بيضة طبخت مع 
أخرى فيها فرخ لسقيها إياها » وقال اللخمي : تؤكل السليمة على أحد قولي مالك في 
اللحم وصوّبه ؛ لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع 

وأمّا فخَار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية الخمر يطبخ ماء فيها : روايتين » هذا 
. تحصيل بن عرفة ؛ إلا أنه ني النسخ التي بأيدينا عزى مثل قول ابن إللباد لسماع ابن القاسم 
» وإنما هو في سماع أصبغ بلاغ عن مالك . 

فإن قلت : ما الذي درج عليه المؤلف؟ 

قلت : عدم طهورية الجميع مطلقاً فإن قلت قد يتلمح من قوله : (ولَحُمَ طم [4/ب] 
تِن ّم أن ما وقع فيهم| بعد الطبخ والملح لا يضرء فكأنه عَلَ القول الثالث فيهم| ؟ 

قلت : يأبى ذلك اعتاده في " التوضيح " تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا 
الأصل قال : وبناه عَلَ حلاف في شهادة ”” . 


فصل [حكم إزالة النجاسة] 
5ل إذالة النجاسة عن لوب مط ولو طرف عمامنه وبدفه ا 4 طرف 
حصيره سنة أو واجبة إن ذَكَرَ وقَدَوَ ؟. وإلا عاد الظَهريْن إلاطفرار ؟ خلاف. 


وسقوطها قي صلا مطل . 

قوله : (وسقوطها في طلاةٍ مبطل) أي : وسقوط النجاسة عليه وهو في الصلاة 
مبطل هما » قال سحنون : من ألقي عليه ثوبٌ نجس في الصلاة » ثم سقط عنه فأرى أن 
يبتديء . قال الباجي : وهذا على رواية ابن القاسم © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل › و(ن7)‎ )١( 

(؟) انظر البيان والتحصيل» لابن رشد :۱۹۸/۱ . 

(۳) انظر : التوضيح » لیل بن إسحاق : ۱/ ۲۸۱ . 

(5) انظر في هذه المسألة : المدوّنة » لابن القاسم : /١‏ ۹۸ » وتهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ ۱۸۹ » وانظر كلام الباجي في : 
الممتقى : ۲۸٠١ /١‏ والنوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ۲٠١ /١‏ وما بعدهاء والبيان والتحصيل» لابن رشد : 4١/١‏ » 
وانظر ما ساقه ابن رشد في المقدمات الممهدات في حكم الرعاف : 771١/١‏ . 


(«لكٌ”  ِ‏ _للسسدشقهء القليلفي حل مقفل خلیل 

كَذِكْرِهَا فيه . 

قوله : (كَذِكُوِهَا فِيصَا) أي : كا أن ذكر نجاسة في الصلاة ة بثوب أو بدن مبطل لهاء 
وهو مذهب " المدونة " فيقطع . قال في غيرها : ولو كان مأموماً » وهو تفسير » وكل هذا 
إا كان الوقت متسعاً » وأما مع ضيقه فقال ابن هارون : لا يختلفون في التمادي َا خشي 
فوات الوقت ؛ لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة . 

وعلى هذا لو رآها وخشي فوات الجمعة أو الجنازة أو العيدين لتمادي لعدم قضاء هذه 
الصلوات » وني الجمعة نظر إا قلنا إنها بدل » وقال في " التوضيح " : واقتضى قوله : 
(كذكرها فيها) أن جرد الذكر مبطل ؛ فعلى هذا لو ذكرها أو رآها فيها فهمَّ بالقطع ثم 


نسي فتمادى لبطلت » وكذا نص عليه ابن حبيب . 
قال في " التوضيح ' ' : وهو الجاري على مذهب " المدونة " » واختار ابن العربي عدم 
البطلان . 


قوله : 50 ذلك لا أثر له في 

البطلان» ولكنه كمن لّيرهاعَلَ المعروف فيعيد في الوقت“ 
مه قم تی اک 8 ۲ کو 

أو ؛ كانت أسفل نعل قلعا وعقي عما يعسر كَحَدَدِ مستنكم' '. وبکل 
بآسورٍ في ي إن كَثْر الود أو َوب وشوب مُرَضِعَةٍ تَجْتَحِد , ونوِبّلَهَا توب لِلصاق . 
ودون دروم من ؛ دم طلقا ء وقيم » وصدیدٍ ‏ وبولٍ قرس لغاز بأوض كرب وخر ذَبَاب 
ون عؤرة , وموضم حِجَامَة » مسح .إا بر غسل و عاد في الوق » وأولَ 
يالنسيان › وبالإطلاق وكطين :مر 


go” 


قوله : كام أسْطَلَ عل لَمَلما) ء يقبل صورتين إحداهما ما في ' ' الذحيرة " عن 


(۱) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ١‏ والنوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 7117/١‏ »» والمقدمات الممهدات » 
لابن رشد : ۱/ ۳۳ وجامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 17 . 

(1) قال ا حطاب : الْمُسْتتكِحَ يصح فيه فتح الكاف وكسرها » والشك امتح هو الذي يأتي صاحبه كثيرا في الوضوء 
والصلاة وغيرها . انظر : مواهب الجليل : ١57/١‏ . 


أي" العباس الإبياني قال : إِذّا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر 
حصير » والثانية : ما ذكر المازري عن بعضهم : أن من علم بنعله نجاسة وهو في الصلاة 
فأخرج رجله دون تحريك صحت صلاته . 


قلت : لكن يرجح أنه أراد الأولى فقط اقتصاره عليها في " التوضيح "7" » وتقييده 
هنا النجاسة بالأسفلية » وكونه 1 يشترط عدم التتحريك » وعدم مناقضة ما تقدم في 
سقوطها وذكرها فيها'" . والله سبحانه أعلم . 

وإن اختلطت العذرة بالمُصيب . 4 إن عَلبَت . وظاهرها العفو . ول إن صاب 
عينها , وذيل امرآةٍ مُطَالٍ للسثر وجل بل يَمُرَان بنجس ياس يطهران بها 
بغده وَحّف ونعل من روث دواب وبولها إن ذلكا لا غيره فيخُلعة المَاسِم لاماء 
معه . ویتیمم› واختار اللَخمِي” *'إلحاق رجُل الفقبر ٠‏ واني غبره َلمَمَآَخَريِنَ قولان , 
وواقع عَلَى مار » وإن سال صَدق المُسَلم . وكسَيف صقيل لإفساده ون دم مام , 
وأَثر مَل لم نكا ووب إن تفاش كَدَم برا غيث إلا في صلاق . 

قوله : (و إن أَصَاب عَبِيْفَهَا) إن أخرّه لئلا ينطبق عليه قوله : (وظاهرها العفو) . وقد 
قال في ' التوضيح a‏ 


ويَطْهرُ مَل النجس بلا ية يغسله إن عرف . وإلا فيجويع المشكوك فيه 
كَكمبه بخلاف تُوبِيَهِ فيرو يطَمُورٍ فصل ڪذلڪ ولا يلوم عصره مم ذوالٍ 
]/[ طعمه d<‏ لون ورجم عتسر] ( “ والغسالة المتغبرة نجسة ٠‏ ولو ذآل عبن 


النجاسة يغيْر المُطْلَقْ أم يتنج ماقي مَحَلّمَآ وإن شك في إصابَتها لوب وجب 


: في (ن۲) » و(ن۴) : (ابن) والمثبت هو الصحيح المعروف في اسمه » توفي الإبياني سنة : 167ه . انظر : ترجمته في‎ )١( 
. ٠١١ /١ : طبقات الفقهاء , لأبي إسحاق الشيرازي‎ 

ا ل ا د تو ا و كو 
التوضيح » لخليل بن إسحاق : /١‏ 11. 

(؟) انظر : النوادر والزیادات » لابن أي زيد : ۲٠١ /١‏ » وجامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : ٤١‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » ويغني عنه قوله : (واختار) ؛ فهي في مصطلح المصنف للخمي . 

(6) انظر : التوضيح » لخليل بن إسخاق :۲۹۸/۱ . 

(5) في أصل المختصر لدينا : (عصراً) . 


سس حصت شفاء القليل في حل مقفل خلیل 
نضحه . وإن ترك أعاد الصلاة كَااغْسْل ٠‏ وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في 
نجاسة المصيب أو قِيِحِمًا . 

قوله : (يخلافٍ شَوْيه فَيَتَمرَى) » هذا الذي صحح ابن العربي » وفي " النوادر عن 
سحنون وابن الماجشون يصلي بها » وعن ابن“ مسلمة يصلي بها ما 1 تكثر » هذا تحصيل 
ابن عرفة قال في " التوضيح " : والفرق على المشهور بين الأواني والثياب خمّة النجاسة 
للاختلاف فيهاء بخلاف الأو اني » إذ لا حلاف في اشتراط المطلق في رفع الحدث . 

قال : ونصٌ سند على أنه يتحرى في الثوبين عند عدم ما يغسلههم| به » خلاف ظاهر 
كلام ابن شاس وابن الحاجب . انتهي”" . 

وقد أغفلوا كلهم حتى ابن عرفة ما في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من كتاب الصلاة » 
ونصّه : " قال ابن القاسم فيمن حضرته الصلاة في سفر وليس معه إلا ثوبان أصابت 
إحدهما نجاسة لا يدري | هو ؟ قال : يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه . 

وقد بلغني عن مالك أنه قال : يصلي في واحد منهم| ويعيد ما كان في الوقت إن وجد 
ثوباً » ىا قال في الثوب يعني الواحد : ولست أنا أرى ذلك ؛ ولكن يصلي في أحدهما ثم 
يعيد في الآخر مكانه » ثم لا إعادة عليه في وقت ولا غيره» وإن وجد غيرهما . 

قال ابن رشد : قول ابن القاسم استحسان ؛ لأنه إِذَا صلى بأحد الثوبين ثم أعاد بالآخر 
مكانه فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد حصلت بثوب طاهر » وفيه نظر ؛ لأنه إا صلى في 
أحدهما عَلَ أن يعيد في الآخر » فلم يعزم في صلاته فيه على أنها فرضه إِذَا صلى بنية 
الإعادة » فحصلت النية غير خلصة فيها للفرض » وكذلك إِذَا أعادها في الآخر 1 تخلص 
النية في إعادته للفرض ؛ لأنه إنما نوى آنا صلاته إن كان هذا الثوب هو الثوب الطاهرء 


(۱) في (ن۲) : (أبي). 

() قال ابن شاس : (ولو أصاب بعض ثوبه نجاسة ء ولم يعلم موضعها » لم يجز التحري » وغسل جميعه بخلاف الثوبين ؛ 
لأن أصلها الطهارة » فيستند اجتهاده إليها » والأصل في الواحد النجاسة بعد الإصابة) انظر : عقد الجواهر الثمينة » 
لابن شاس : ١١١/1١‏ » وقال ابن الحاجب : (و يتحرى في الثياب) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 47. 
وانظر : التوضيح»ء لخليل بن إسحاق ۳١١/١:‏ . 


انغازي اشا 2 
وقول مالك [أصح]" وأظهر من جهة ‏ النظر والقياس ؛ لأنه يصلي في أحدهما على أنه 
فرضه فتجزئه صلاته » إذ لو يكن له غيره فصلى به وهو عالم بنجاسته لأجزأته صلاته » 
ثم إن وجد في الوقت ثوباً طاهراً أعاد استحباباً . انتهى . 

وانظر : هل يمكن أن يكون معنى قول مالك : يصلي في واحد منهم| بعد أن يتحراه . 
والإعادة الؤقتية لا تنافيه » فيقرب القَوْلانٍ من القولين » وفي هذه الرواية مستنك لسند في 
اختصاص التحري بالضرورة”" . والله سبحانه أعلم . 

وهل الْجَسَدُ كَالتُوب ,أو بجب عَسَلَهَ ؟ خلاف. 

قوله : (وهل الْجَسَدُ كَالفُوب أو يب عَسَلَه خلااف) وسكت عن البقعة 

قال ابن عرفة : قال بعض شيوخ شيوخنا : والبقعة تغسل اتفاقاً ؛ ليسر الانتقال 
المحقق . وقال [0/ أ] بعض شيوخنا الفاسيين : كالجسد » ونقله عن " قواعد " عياض . 


انتهى . 
قلت : بل ظاهر " قواعد " عياض أن البقعة كالثوب » [و بغسلها اتفاقاً قطع 
الشرمساحي ]0 . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 
(۲) في الأصل : (جملة) . 


(۳) انظز السماع المذكور في البيان والتحصيل » لابن رشد : ۲/ A11۸۰‏ » والنوادر والزيادات ٠‏ لابن أبي زيد : ۰/۱1 
و۱/ ۲٠٠‏ وانظر : جامع الأمهات ‏ لابن ا لحاجب» ص : . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 
قال في المدونة › لابن القاسم : (سمعت مالكا يقول : الدنس في الجسد وفي الثوب سواء) انظر : المدونة » لابن القاسم : 
/١‏ *: وقال في النوادر والزيادات ٠‏ لابن أبي زيد : (يغسل ما أصاب من الجسد): ٠۷۹ /١‏ وانظر تفصيل المسألة في : 
المنتقى » للباجي : A Nyc 1A‏ » والمعونة » للقاضي عبد الوهاب : 0/۱ » وقال في البيان والتحصيل » لابن 
رشد : (وهو أصله أي مالك أن ما شك في نجاسته من الأبدان فلا يجزيء فيه إلا الغسل بخلاف الثياب) ه : /١‏ ١۸ء‏ 
وفي جامع الأمهات» لابن الحاجب : (النضح). انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۹ . 


0م ہے شفاء الغليل في حل مثفل خليل 


وإذا اششْبَه طهور يمتنجس أو نجس ء لى يعدد النجس وزيادة إناء ٠‏ ندب 
عسل إناء ماء ويراقا طعام وحوض عبد سبنعا يوأوغ كلب مطلقاً, ل َيِه ند 
قصد الاستعمال بلا نِبَّةٍ ولا تكريباً '". ولا عد يُوَلُومْ ڪلب أو كلاب . 


و 


قوله : لوإذًا اشتبه طهور يجس أو توس و خد الَو وزيا إقاء) فهم 
الشارح هناء وفي " الشامل " : أن هذا القول مغاير للقول : بأنه يتوضاً ويصلي حتى تفرغ › 
وهو وهم اغترّ فيه بكلام ابن عبد السلام » وقد تعقبه ابن عرفة وقال في " التوضيح " : إن 
ينبغي أن يكون محل الأقوال ل التي ذكر ابن الحاجب لذا يتحقق”" عدد النجس من الطاهر 
أو تعدد النجس واتحد الطاه ° 


فصل[ذرائض الوضوء , وسننه , وفضائله ] 
راض الوضوءٍ سل ما بين الْأَذنين نايت شَعْرٍ الرأس الْمُعَْادِ , والذَقَنِ , 
وظاهر االحية « غفل وتو , وأسارير جبمته , وظاهر شفتيه يتليل شعر 
تمر البشرة حه ل چوها بوي أو فلق غائرا. ويديه هرقب وبقيية معصم إن 
قطم ككف مكب يتليل أصايوه 8 إجالة انوه وناقض بوه وسم 6ا على 1 
الْجمجمة يعظم صَدَغَيه مم المُسْتَرخِي , و4 تقض ظَفْره جل ولا امرآة ويدخلا 
يديهم ته في وه المسم , وغسلة مزه , وغسل ريه يكبي الناشتين 


َوِفْصَلَي السَافيْن ونم تخليل أصايعصما ,ول يعد من قلم وه أو اق راسد . 
وكي لحيته ء قولان والدَلَكٌ ٠‏ وهل الموالاق وآاجبة إن ذكر وقَدَرَ ؟ ؟ وبني بنبة ؛ إن 


نسي مَطُلَّفَا , وإن عَجَرَبَقى مالم يطل وِجَفَافِ أَعْضَاءِ يِرَمَنِ ا عفدلا أو سقف ؟ خلا . 


)١(‏ يعني عدم تتريب الآنية بولغ الكلب كأ ورد بذلك الحديث في صحيح مسلم برقم (۲۷۹) ء كتاب الطهارة ؛ باب 

٠‏ حكم ولوغ الكلب. ونص الرواية : (عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) ورواية الموطأ برقم (16) ء كتاب الطهارة » باب جامع 
الوضوء » بغير التراب ونصها : (عن أي هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : " ڈ ثم إذا شرب الكلب في إنام 
احدى للسيي رات ' والغسل ثم المالكية للتعبد لا لنجاسة الكلب قال الباجي : (وَ عسل الْإِنَاءِ منْ 22 
اكب عِبَادةٌَالِنَجَاسَةٍ) ‏ انظر : المتقى » للباجي : ٠٠۲ /١‏ . 

(۲) في (ن۱) : (يتحققون) . 

(©) انظر حكم الماء المشكوك فيه في : النوادر والزيادات . لابن أي زيد : 4١/١‏ » وجامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 
١ه‏ والتوضيحء لخليل بن إسحاق : .5١١/١‏ 


ان غازي اللاي سسسب 

قوله : (4 إِجالَة حَاَنمِهِ وه وفاقض غيره) (فافض) بالضاد المعجمة فعل مبني للفاعل أو 
للنائب وهذا أمثل ما يضبط به وأبعد من التكلف » والضمير في قوله (عَيْوْهُ) للخاتم » 
وهو من صيغ العموم » إذ هو اسم جنس أضيف أي : ونقض ونزع غير الخاتم من كل 
حائل في يد أو غيرها » فيندرج فيه ما يجعله الرماة . وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه» 
وما يزين به النساء وجوههن [و أصابعهن]!" من النقط الذي له تجسّد » وما يكثرن به 
شعورهن من الخيوط » وما يكون في شعر الرأس من حناء وحلتيت” أو غيرهما » مما له 
تجِسّد» أو ما يلصق بالظفر أو الذراع أو غيرهما من عجين » أو زفت أو شمع أو نحوها. 

وكونه 1 يذكر شيئاً من هذه الأمور بعينه في هذا المختصر دليل عَلَ صحة هذا الضبط › 
وإرادة هذا العيوع ار E A E‏ للد 
8 " مختصر " ابن الحاجب » ومشاهير الكتب » وما كان هكذا لا يسكت عنه غالباً إلا ذا 
أدرجه في عموم . 

فإن قلت : لما تحدّث ابن رشد عَلى الخاتم في رسم مساجد القبائل من ساع ابن 
القاسم ‏ ذكر في من توضأ » وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو القير 
أو الزفت قولين » وقال : الأظهر منهما تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن أبي أمية في بعض 
روايات " العتبية " ومحمد بن دينار في المدوّنة [المدنية]”© خلاف قول ابن القاسم في " 
المدونة " » وظاهر قول أشهب في بعض روايات " العتبية " 

قلت : لا فاء أن هذا في اليسير بعد الوقوع » وأمالبتداء فلابد فن إزالنه » وكون لين 
رشد ذكر هذا الفرع عند كلامه على احاتم ما يؤيد ما حملنا عليه لفظ المؤلف » وأما مداد“ 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )١( 
.۲٠ /7 : الحلتيت : نبات يَسْلَنْطِحٌ » وال تيت : صمغ » وله بقلة تطبخ : انظر : لسان العرب » لابن منظور‎ )1( 
. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن۲)» و(ن”)‎ )( 
ه وهو الذي أدخل الكتب المعروفة بالمدنية » سمعها منه‎ 7١١ وكتاب "المدنية ": لعبد الرحمن بن دينار » المتوى سنة‎ 
. 18 : ثم حرج بها عيسى فعرضها على ابن القاسم . انظر : اصطلاح المذهب عند المالكية » ص‎  ىسيعهوخأ‎ ٠ 
. في (ن1١)» و(ن۲): (المدارك)‎ )( 


فقال أبو محمد “ عن ابن القاسم : من توضاً عل مداد بيده أجزأه » وعزاه في " الطراز " 
لرواية محمد » وقال أبو القاسم بن الكاتب : قيّده بعض شيوخنا برقته » وعدم تجسّده إذ هو 
مداد من مضى » وأجاز في سماع شهب وابن نافع اختضاب الحائض والرأة الجنب . 
ب يا اال 

و رع ر : عند وَحْصِكَ أو َر أو استباحة ي ممنوعم وإن مم برد أو 
حرم بعض المستبام أو نسي حَدَنَا لا لإن]” ' أخرجه أو نوى مطلقّ الطهارة أو 
ابا حة” ما نوبت لَه . 

قوله : (أو توي طفق الطَّهَاوَةِ) » يعني : أن من نوى بفعله الطهارة المطلقة ‏ [مثل أن 
يتطهر وينوي الطهارة » وا ينوي أي الطهارة هي » أصغرى أو الكبرى أو طهارة الماء أو 
لزابية يعني" فإن ذلك لا يرقم غنه الحدث ؛ لأن الطهارة قسبان ؛ طهارة تخسن 
وطهارة حدث » فإذًا قصد قصداً مطلقاً وأمكن انصرافه للنجس كز يرتفع حدثه أي :[لأن 
النية 1 تتعلق جزماً بالعرف اللقصود]” '» قاله المازري وقبله ابن عرفة » والمؤلف في " 
التوضيح "”". 


. من هناما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )١( 

(1) انظر: المدونة » لابن القاسم : 0١‏ » ونصها في الحناء : (قال لي مالك في الحناء » تكون على الرأس » فأراد صاحبه أن 
يمسح على رأسه في الوضوء ء قال : لا بجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره) » والبيان والتحصيل » 
لابن رشد : /١‏ ۸۸۸۷ء وجامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤۹‏ » ونضه : (ولا تسح على حناء ولاغيره) . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

() في أصل المختصر لدينا : (استباحة ممنوع). 

(0) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن٤)‏ . 

)ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 

(۷) انظر في الكلام على النية : المنتقى » للباجي : ۳٠۷ /١‏ . رالنوادر والزيادات » لابن أبي زيد : /١‏ 48:40 ء وجامع 
الأمهاث » لابن الحاجب ٠‏ ص : 45 . 


أ قال إن صنت أحدشت هله »أو جدد اذتبين حدثه أو ترك لمعه قانغسلت 
يني الفضل أو تنوق ال النية ENE‏ في الأخير الصحة وعزوبها بعده 


وس قل به أو ظط تع مُق ودي و تفلي أو أحدث في 
أثنائه ء وَين ومضمضة ؛ واستنشاق وبال مقطو وفعلهها ب يست أَفْضَل وجازا 
أو احدهما يغرفة واسَتِفثاوٌ ومسح وحمي كل أذن , وتجدیبد مائھما وود مسم 
رأة وتوف ٠‏ قرائضه > يعاد انكس وحده إن بعد يِجَقَاي ال مع [8اب] 


م 0 


تايعه ومن شرك فَْضاً أي به ء ويالطاة وسنة فعلها لما يسبل وفضائله موضم 


کے سے سے 


طاور وقلة مء بلا خد كالغسل , ومن ) أعضاءء وإناءٍ إن افتم وبدء بمقدم رأسه 


وشفع غسله > وفَكْلبِنه 8 وهل الرجلان كَتَلَك أو المطلوب الإنقاء ؟ وهل فتكرة 
الرابعة أو منم ؟ خلاف . 


١ 


£ هام 


وترتیب سنه أو مع َرائضه وسواڪ وإن وام كصلاة بعدت هذه 1 
وهب « وار في عسل واتَيمم ٠‏ وأكل ووب وذَكَاةٍ وكوب دابةٍ 


ص 


وسانينة , ودكُولٍ وضده لمفؤل , » ومسو واس وعلق باب وإِطفَاءٍ وصبام ووَطءٍ ٤‏ 
وَصُعُودٍ حَطِيببٍ ونبراً > وتغويض ميت وآحده , ولا دب إطالة الغرة ومَسْم الرَقَمَة 
ونتَركٌ مسم الأعضاء , وإن شك في ثَالِتَةٍ فقي كَرَاهِتِمَا قولان , قال : كَشْكهِ في 
صوم يوم عرفَة قل ؤو العيد. 

قوله : و قال إن كدت أخدقت قَله) يعني : أن من تطهر وقال : إن كنت أحدثت 
فهذا الطهر لذلك الحدث » ثم تبين أنه كان محدثاً فإنه لا يجزيه.. رواه عيسى عن ابن 
القاسم » وقال عيسى من رأيه : يجزيه . فقال الباجي : أماعَلَ القول بوجوب غسل الشاك 
فيجزيه اتفاقاً » وأما عَلى استحبابه فَالمَوْلانِ » ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق . 
وقال ابن عرفة : لعل سماع عيسى في الوهم لا الشك » والظنٌ باق في الأول لا الثاني ؛ ولذا 
قال اللخمي : من شك هل أجنب أم لا ؟ اغتسل . ويختلف : هل ذلك واجب أو 
استحباب ؟ كمن أيقن بالوضوء وشكٌ في الحدث فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنباً أجزأه 
غسله ذلك » وهو بمنزلة من شك هل أحدث أم لا فتوضاً ثم ذكر أنه كان حدثا » وبمنزلة 
من شك في الظهر فصلاها ثم ذكر أنه 1 يكن صلاها فإن صلاته تلك تجزيه » وإن قال : أنا 


وب سے شفاء القليل في حل مقفل خليل 
أتخوف أن أكون أجنبت ولیس لشكِ عنده إلا أنه يقول : يمكن أن يكون ونسيت ء ل يكن 
عليه غسل » فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنباً اغتسل » ول يجزه الغسل الأول . انتهى . 

وقد ظهر من هذا :أن الرواة إن كنت و العلك نوي سشرقة عل القزل باجعاب 


طهر الشاك وإلاً فهي في الوهم والتجويز العقلي!" . 
[باب الاستنجاء] 


نوف لقاضي الْحَاجَدَ ي جلوس. i0‏ رخو نجس واعتماده عل وجل 4 واستنجاء 


ِيَدِ يُسْريَيْن وبلا قبل لقي الأذى , وسلا يكتْراب بعد > سقو إلى مول 
وإعفاد مزيله ٤‏ ووتو وتقديم باه ونتفرييج فُخذيه « واسرخاوه ٤‏ وتغطية 
راسد e489‏ افده « وذڪر ورد قبله و « إن قاف ابه إن لم کیک > 
وکوت 2 لمهم ۾ وبالفضاء سو وعد « واثقاء جر ورم و وطرِيق وظل 


hs‏ فا مآئم ء وب سكديف إنجس] ° ١‏ یی ذڪو اله ي ودم برآ دخولا 


20 


و روجا کن مسو ي واامنزل مناه وحم وچاز يمزل ha‏ وبول و عاق 


5 تفيل بل ي وستتديراً 1 وإن el.‏ ا اول والسائر وبالإطلاق اي الْفَضاء , 


ویستو قولان , تَحَتَمِلُهُمَا » وا المُعْفَا ارك لا ارين وجرا الْمُقْدِسٍ و 


استبراء ياستطرام َيه مم سلف'" ذَكَرٍ ونر كفا وتوب چم مَاءِ وجو 


ثم مء وفتعين في مني وحَبِض ونگاس وبول امراك > ومننتشير عن مذوج و كثيراً 
ومَذي يغسل ذَكَرِهِ كله . قذي النيّة هِ وبطلان ماف تارڪها أو تارك كله قولان , 


ا ر م ۵ ص 


ولا سنج ون ريم وجَارَ ايس طَاوِرٍ مق غَبرِ موب ولا محم ولا مبقل وفجس 


وأملس و ومحدد ومحترم ون مطعوم ومڪتوب وَفَهَب وقضةٍ وجدار ووو تر وعَظم قَإِنَ 
أنقت جات كَالَِيّدِ 7 ودون ) الفّلاف . 


- ام 


قوله : (وَ شط وماءِ دام وصَلْي ) سقط الأولان.من بعض النسخ 7 فأمًا الشط : فهو 


1١ /١ : انظر : المنتقى » للباجي : ١ه والييان والتحصيل في السماع المذكور‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة وبهامش أصل المختصر في مقابلها بخط مغاير : (خلاف) . 

() السَلْتٌ : قَبْضْكٌ على الشيء . انظر : لسان العرب » لابن منظور : ”/ 45 . 

. أي : خفيفاً‎ )٤( 

(5) ناقش بعض شراح المختصر ما أشار إليه ابن غازي ٠‏ ورأوا أن قول خليل : (ومورد) يغني عن قوله : (شط) » انظر : 
الشرح الكبير ء للدردير ٠٠١/١:‏ . 


ان‌غازي‌الثاز ‏ سس 
شاطيء النهر والبحر ؛ على أنه إنها ذكر في التلقين شاطيء النهر » وعبّر عنه ابن عرفة بضفة 
الوادي وقربه » وأمّا المورد الذي ذكر قبل هذا فهو موضع ورود الماء من الأنهار والعيون 
والآبار» وأمّا الماء الدائم [5/ ب] أي : الراكد فظاهر كلامه أنه يتقيه وإن ”' كثر » وبه 
صدّر ابن عرفة » وفي " التلقين " : إلا أن يكون كثيراً جداً كالمستبحر » وصرّحوا بجوازه في 
ا جاري » وهذا ما يكن فيه ضرر . 

ففي " أجوبة " ابن رشد : أنه سئل عن ماءِ جار في جنات وعليه أرحاء وأهل الجنات 
يسقون به ثمارهم » ويصرفون ما يحتاجون منه لنافعهم وشربهم فبنى بعضهم عليه كرسياً 
للحدث » [و احتج]”" بأن ذلك لا يغيّره لكثرته » وقال الآخرون : إنه وإن 1 يغيّره فإنه 
يقذره ويعيفه » وربا رسبت الأقذار في قراره ؤذلك عا ينغصه علينا هل لهم في ذلك 
مقال ؟ » وما تراه إن سكت أصحاب هذا الماء عنه » هل للحاكم النظر فيه ؟ ؛ إذ قد ينتفع 
به جماعة المسلمين خارج الجنات » أم يسعه السكوت عنه ؟ . 

فأجاب رحمه الله : الحكم بقطع هذا الضرر واجب » والقضاء به لازم » قام بذلك 
بعض أهل الجنات » أو من سواهم بالحسبة » وعَلى الحاكم أن ينظر في ذلك إِذَّا اتصل به 
الأمر » وإن يقم عنده فيه قائم ؛ بأن يبعث إليه العدول فا شهدوا عنده به قضى بتغييره ؛ 
مافي ذلك من الحق لجماعة المسلمين خارج الجنات » ولا يسعه السكوت عن ذلك . 

وأمّا الملوضع الصلب : فإن كان نجساً اتقاه مطلقاً » وإن كان طاهراً فلا يبول فيه قائ 
كا قال في " المدوّنة " : وأكرهه في بموضع يتطاير فيه » وليبل جالساً ومثله في " التلقين " 
وغيره وقد قسّمه الباجي إل أربعة أقسام فقال : 

إن كان طاهراً رخواً جاز القيام » والجلوس أولى ؛ لأنه أستر » وإن كان نجساً رخواً 
بال قائ ؛ خافة أن تتنجس ثيابه » وإن كان صلباً نجساً تنحى عنه إل غيره وإن كان صلاً 
طاهراً تعن الجلوس . ومثله لابن بشير عن الأشياخ » وقبله ابن عرفة والمؤلف في 


(۱) في (ن۱)» و(ن؟): (ولا). 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 


"التوضيح " . وقد نبّه عَلى الأولين هنا بقوله : (ندب لقاضي الحاجة [جلوس] ٠‏ ومنع 
بوخو فجسر) . وأما إطلاقه في اتقاء الصلب فلا أعرفه إلا لأبي حامد الغزالي إذ قال : وأن 
يتقي الموضع الصلب”" . 
تمل[ نواقض الوضوء] 
نض الوضوء بحدت {j‏ < 489 الخارم المعقاد كي الحددة fe‏ کدی وشود و 


ب بيلةٍ ويسَلّسٍ فَارَقَ أَكْثر > ساس مَذِي فَمَرَ علَى ركه , ونوب إن لازم اثر إن 
شق ء وقي اعتبار الْمَلارَمَةِ قي وت الصلاة أو مطلقا رده . 

قوله :)۵ كي اعتبار الْمَلارّمَةَ كني وقد الصلاة أو مُطلَقاً وه هذا لعدم نص 
المتقدمين . قال ابن عرفة : وني كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم قولا شيخي 
شيوخنا ابن جماعة والبووري » والأظهر عدد صلواته » وفسّر ابن عبد السلام الأكثر : 
بإتيان البول ثلثي كل ساعة ليلاً ونبهاراً » وتعقبه الأول بأنه فرص نادر بناءً عل فهمه من 
قصر وجود البول على أوقات الصلوات » وهو وهم ؛ إنم| مراد ابن جماعة : قصر المعتير منه 
على الموجود أوقات الصلوات » وقوله : وأيضاً إن كان الأمر عَل ما قال ريخل وقت صلاة 
e‏ 0 
yS‏ 
وقت إتيانه منضبطاً فإنه يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرها» و إن" كان آخره قدّمها . 


. )٤ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) انظر: المدونة » لابن القاسم : /١‏ 74 » وتهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ 147 ء والنوادر والزيادات › لابن أبي زيد : 
0١‏ و والنتقى » للباجي : ٤٦۳ , 77 /١‏ . و فتاوى ابن رشد : ۱۱۸۸/۲ ۰ 1184 » وجامع الأمهات › 
لابن الحاجب » ص : 07 » ٠۳‏ » والتوضيح ‏ لخليل بن إسحاق : /١‏ 700 وانظر : إحياء علوم الدين » للغزالي : 
۱-. 

(۳) في (ن۱)» و(ن۲) : (ولا) . 


من مخرجبه أو ثُقبة حت . المعدة إن انسذا وإلا فقولان. ٠‏ ويسبية وهو زوال 


عقل وإن ينوم تقل ولو اقصر لا خف .ودب إن طال ولمس يلت صاجبه يه عادة وله 
ڪَظفر او شعر او حائل فأول بِالْحَقِيِف وبالإطلاق إن قصد لَذَّهَ أو وجدوا . لا اننتفيا. 


قوله : (ون مَعْرَجَيْهِ أَوْ َة فَحْتَ المَعِدة إن انْسَدًا وإلا عَفَْلانِ) . هذه طريقة ابن 
بزيزة وله عزاها في " التوضيح " فجزم بها هنا كأنها عنده تفسير للمذهب . 

1 الفَبْلَةَ يقم زَمُطلّقاً)”' 'وإن بڪره أو استِغفال 4 لوداع أو رَحَمَة < ولا لدو 
ينظر كَإِنْعَاظ 

قوله :إن كوم أو اسنيغقالو) راجع لقو ا ا 
بحصول اللذة ؛ لأنه مبنيٌ عل عدم انفكاكها عنه ^ 

ولَذَّهَ يمدرم عَلَى الأَصَم . 

قوله : ول ة مِمَعْوَمٍ عَلَو الأصَم) و ومن الصغيرة احترز بقوله أولا : (وامس 
َد صَاحِبَهُ يه عَادَكً) » فأمَا الصغيرة فقال ابن رشد : لا وضوء في لمسّها » ولو قصد اللذة 
ووحدهاء إِلاعَلَ مذهب من يوجب الوضوء في اللذة بالتذكار . 

. قال ابن عرفة : يرد بقوة الفعل » وأمّا ذات المحرم فقال ابن رشد : لا وضوء في تقبيلها 
لمع قصد اللذة من الفاسق » وقبله ابن عرفة » ول يذكر فيه خخلافاً » ونص في " التلقين " 
" أنه إا كان هناك لذة فلا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم » وقبله المازري » وما 
ذكر الخلاف في لمس المحرم إلا عن الشافعية » قال : كا اختلفوا في الصغيرة والعجوز 
الهرمة . 

فأنت ترى المؤلف عدل عن هذا كله » وجعل الأَصَح ألا أثر للمحرم لو وجدت 
اللذة » اعتهاداً عَلَ ظاهر قول ابن الجلاب : ولا وضوء عليه في مس ذوات محارمه 7" , 
وعَلَ ظاهر قول ابن الحاجب : فلا أثر لمحرم » وعَل تقرير ابن عبد السلام لهذا الظاهر مع 


. ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ )١( 
. 57 /١ : في الكلام على القبلة انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد‎ )۲( 
./۱ : انظر : التفريع » لابن الجلاب‎ )۳( 


اس سح شفاء القليل في حل مققل ليل 
حكايته خلافه عن بعض أئمة المذهب » وقوله : لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في 
مراعات الصور النادرة وعَلى ذلك خرجها الشارمساحي ؛ إلا أنه استثنى قبلتها عل الفم . 
والحق'" والله سبحانه أعلم أن المذهب [1/ أ] ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن رشد 
والمازري ومن وافقهم » والآخر غايته أنه تخريج أو تمسك بظاهر سهل التأويل » فكيف 


يجعله هو الأصَحَ E‏ 
7 ل م ذَڪَرهِ اله“ صل ولو كد فو منتد كلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن 
وَآئداً حس. 


ع ی نے و ت 


قوله : (ومطلق صر قَكَره الْمَتَِلٍِ) ابن هارون : ولو مس موضع ال حب فلا نص فيه 


عندناء وحكى الغزالي : أن عليه الوضوء » والجاري على أصلنا نفيه ؛ لعدم اللذة غالباً”" . 

قوله : (إل الْمُْتَفْكِمْ ) أى : فلا شيء عليه » ظاهره ولا يبني عَلَ أول خاطريه » 
وإليه مال ابن عبد السلام فقال : اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرويين » وتبعه عليه 
أكثر المتأخرين قالوا : لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن » وفيا بعده شبيه بغير العقلاء فلا 
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يعتار. 

وظاهر " المدونة " وغيرها سقوط الوضوء من غير نظر إلى خاطر البتة » وهو الذي 
كان يرججحه بعض من لقيناه ويقول به » ويذكر أنه رجع إليه فيه بعض المشارقة » وكان 
يوجهه بأن المستنكح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده » والوجود يشهد 


في (ن۱)» و(ن۲) : (والحق ماقررناه) . 

(1) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ١‏ » والتفريع » لابن الجلاب : ١/١‏ 0 » واليبان والتحصيل » لابن رشد : 
١1‏ والمقدمات الممهدات » لابن رشد : 8/١‏ وجامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :55 . 

(") انظر : الموطا ء لمالك بن أنس : ۳/1 » والمدونة » لابن القاسم : /١‏ » وتبهذيب المدونة » للبراذعى : A /١‏ 
والنوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ٠١ » 54 /١‏ والتمهيد » لابن عبد البر : /117/ 187 ء والمقدمات الممهدات » لابن 
رشد :8/1 » وجامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ٥۷:‏ . 

(؛) قال الحطاب : انك يصح فيه فتح الكاف وكسرها » والشك لمتكم هو الذي أي صاحبه كثيراً في الوضوء 
والصلاة وغيرهاء انظر : مواهب الجليل : .٠٤١ /١‏ 


ابن غازي العشائي سسسب DD‏ 
لذلك » وأيضاً فإن ما وجّهوا به هذا القول مبنٌ على أن كل ما خالف العادة أو الأصل › 
وكان يغتفر منه اليسير دون الكثير فإنه ينقص من الكثير مقدار اليسير المغتفر فيغتفر » وهذا 
شيء ذهب إليه بعض الشيوخ » وهو خلاف أصل المذهب » كقوهم في زيادة كيل الطعام 
المشتري على التصديق ونقصه .. وغير ذلك من الفروع الشبيهة به . انتهى . 

وما زلت أستشكله حتى أوقفني بعض الطلبة عَلَ قول أبي عبد الله بن مرزوق في 
" شرح خليل " : ل يزل الطلبة يستشكلون فهم هذا البناء وتنزيل مسألة المستنكح عليه » 
والذي يظهر أن هذه المسألة عكس هذا الأصل ؛ لأن المغتفر" هنا ما زاد على الخاطر 
الأول وهو الكثير والذي لا يختفر وهو الخاطر الأول هو القليل» إلا أن يكون من قياس 
العكس فيشبه » والطريقة القروية هى التي عند اللخمي » واقتصر عليها ابن عرفة كأنها 
شير فال قال اللخمي: واللستكم یی عل اول خاطريه و۷ ا 


ويشڪ قي سَايقِهما , يمس بر أو نشين أو فرج صغبرة ي وقَيءٍ وأكل 


جزور وذيم وحجامة وقهفهة بصلاة « ومر امرأة كَرَجَهَا . « اولك آبضا سخدم 
الإلطاف”" ونيب عسل فم ون لَحمٍ ون ؛ وقجدید وضوء إن صلی به . 

قوله : (ويشك في سايقهما ما) حكى سند فيه الاتفاق » وقال ابن عرفة : لو تيقن طهراً 
وحدثاً » شك في أحدثه| فقال ابن العربي : لا نص لعلمائنا . وقال إمام الحرمين : الحكم 
نقيض ما كان عليه » وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشك فمن كان قبل الفجر محدثاً جزم بعده 
بوضوء » وحدث شك في أحدثههم| فمتوضيء لتيقن وضوئه » وشکه في نقضه ولو کان 
متوضئاً فمحدث ؛ لتيقن حدثه وشكّه في رفعه. ابن حرز صوره ست : 

" إن تيقنهها وشكٌ في الأحدث وجب الوضوء . ولو شك معه في وجودهما فكذلك . 


. في الأصل : (المعتبر)‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۲/۱ » والنوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 01/١‏ > وجامع الأمهات » لابن 
الحاجب »ص : 08 . 

(۴) نص المدونة في مس المرأة فرجها : (قال مالك في مس المرأة فرجها : إنه لا وضوء عليها ) انظر : المدونة » لابن القاسم : 
» والإلطاف هو : أن تدخل (المرأة) شيئا من يدها في فرجها . انظر الشرح الكبير» للدردير : 177/١‏ . 


3ك كسس سس سس يست شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
ولو أيقن بالحدث وشك في رفعه فواجب . فإن شك مع ذلك في تقدمه فأوجب . ولو 
أيقن بالوضوء وشك في نقضه جاء الخلاف . فإن شك مع ذلك في تقدمه فالوضوء 
أضعف " . انتهى . وقد صرّح المصنف هنا بصورتين » ولا يخفاك استنباط باقيها من كلامه 
ولو شك في صلاته ثم بان الطهرء لم بعد . 

قوله : (وإن شك في يِه [شْمّ بآن] ”" الطّمْرَلَمْيَعِدُ) أي : فإن افتتح الصلاة متيقناً 
بالطهارة » ثم شك فيها في أثناء الصلاة فتمادى عَلى صلاته ثم تبين أنه متطهّر ل يعد الصلاة » 
[هذا عل]”" قول ابن القاسم » في رسم (بع) من سماع عيسى ”" » وروی سحنون عن 
أشهب في أول سماعه : أن صلاته باطلة © » وعزى في " التوضيح " الأول لمالك والثاني 
لأشهب وسحنون ‏ ثم قال : قال المازري : وكذلك اختلف إا افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك 
فيهات» وتمادى حتى أكمل ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي » أو زاد في الصلاة شيئاً 
تعمد أو سهواً» ثم تبين أنه واجب هل يجزيه عن الواجب أم لا ؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن 
سلّم شاكا ني إكال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الكمال ؟ قال في " التوضيح " : وعَلى هذا فيتخرج 
لنا من هنا قاعدة وهي : َا شككنا في شيءِ لا تجزيء الصلاة بدونه ثم تبين الإتيان به هل 
تجزيء الصلاة أو لا ؟ . انتهى » ولكن لا يلزم اتحاد المشهور في هذه النظائر ؛ لاختلاف المدارك » 
ألاترى إلى قوله بعد هذا : (كمسلم شُدَذِيٍ الإتمام ثم ظهر الكمال عَلَّى الأظهر) “. 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) نص السماع : (سثل اين القاسم عمن افتتح الصلاة المكتوبة » فلا صلى ركعتين شك في أن يكون على وضوء » قتهادى في 
صلاته - وهو على شكه ذلك . فلا فرغ من صلاته » استيقن أنه كان على وضوء . قال : صلاته مجزئة عنه» إلا أن يكون 
نواها نافلة حين شك) .انظر : البيان والتحصيل : 7/0 . 

(4) نص السماع بتهامه : (قال سحنون : وسئل أشهب عن الرجل يدخل الكتوبة فيصل ركعتين » ثم يشك في أنه بقي عليه مسح 
رأسه ثم يتم بقية صلاته » ثم يذكر بعد ذلك أنه قد أتم وضوءه؛ قال : صلاته باطله) انظر : البيان والتحصيل : ۲/ ۸۲ . 

(6) انظر : المنتقى . للباجي : ۳۰٤ /١‏ والنوادر والزيادات» لابن آي زيد : ٠٤١ /١‏ . 


ومن حدق : طلا وطَوَاقاً ومس مَصَحَف وإن يقضيبٍ له وإن بعلاقة أو 
وسادة ! 1 بأمتعة قُصدك وإن على ڪاقر لا دروم وتفسیر ووم لمعم ومِتعلُمٍ ون 
حائِضا جز لمعم وإن يلغ . 

قوله : (لا دروم ونتفسير) . ابن عبد السلام ولو كان مثل تفسير ابن عطية”" » زاد 
في " التوضيح " : لأن المقصود منه ليس القرآن .0 ابن عرفة » ومقتضى الروايات : لا 
بأس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقاً » وذات كتبها إن ا تقصد وأطلق ابن شاس : 
الجواز" . 

ووز يسائر وإن لِحائْضٍ . 

قوله : (و جرؤ يسمائئر ‏ وإن لِحَائْضِ) . قال مالك في سماع أشهب من كتاب الصلاة : لا 
بأس ب تعلّقه ا لحائض وال حبلى والصبي من القرآن » إن كان ما يكنه من قصبة حديد“ أو 
جلد يخرز عليه » ابن رشد : أجازه في امرض » وأما في الصحة لا يتوقع من مرض أو عين 
فظاهر هذه الرواية إجازته » وهو أولى بالصواب » وقد روي عنه كراهته » والخيل والبهائم 
كالآدمي . انتهى “ . وإطلاق المصنف يتناول المريض والصحيح کا صوب ابن رشد. 


[موجبات الغسل] 
يجب عسل ظاهر الجَسَدِ يمني » وإن ينوم أو بعد فَهَابِ لَذْةْ بلا جماع ولم 


قوله : َو َه َهَاب ل يلا وماع [5/ ب] ولَمْ يَعْتَِلَ) . في النسخة المقروءة على 


أبي عبد الله بن الفتوح : صوابه أو به وّيغتسل » وهذا يتمشى الكلام به ويكون المعنى : أنه 


`: ابن عطية : عبد الحق بن أبي بكر بن عطية » المتوفى سنة 047 ه . له كتاب ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . انظر‎ )١( 
. ٠١١۳/۲ : كشف الظنون » لحاجي خليفة‎ 

(۲) انظر: التوضیح › لخليل بن إسحاق : ۳۸١ /١‏ . 

(۳) قال ابن شاس : (و يجوز مس كتاب التفسير والفقه والدرهم المنقوش وما كتب للدراسة كاللوح للصبيان ...) انظر : 
عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ١/8٠‏ . 

. انتهى هنا السقط من : (ن7)‎ ])٤( 

(6) انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد : ٤۳۹۰ ٤۳۸/۱‏ . 


يجب الغسل با مني وإن خرج بعد ذهاب اللذة بلا جاع » أو حرج بعد ذهاب اللذة با لجاع » 
والحالة أنه أ يغتسل لذلك الجاع » ومفهومه أنه لو اغتسل للجماع ا يعد الغسل لخروج 

أن المسألة على وجهين أحدهما : أن يلتذ بغير جماع ولا ينزل ثم ينزل . والثاني : أن 
يجامع ولينزل ثم يغتسل ثم يخرج منه المني » فقيل : بالوجوب فيه ؛ لأنه مستند إلى لذة 
متقدمة » وقيل : لا فيه) ؛ لعدم المقارنة ؛ ولأن الجنابة في الثاني قد اغتسل لما » [والقول 
الثالث : التفرقة فيجب في الأول دون الثاني ؛ لأنه في الثاني قد اغتسل لحنابته » والجنابة 
الواحدة لا يتكرر الغسل ها]'". وقد ذكر اللخمي والمازري وغيرهما الثلاثة الأقوال» 
وكذا قرر ابن هارون قول ابن الحاجب : ولو الت ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان 
عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد”" » وتبعه في '" التوضيح © " واقتصر هنا على الثالث . 

فإن قلت : فأي فائدة في تصويب ابن الفتوح ؛ مع أن من جامع و يغتسل ذمته عامرة 
بالغسل وإن ل ینزل ؟ 

قلت : فائدته في المفهوم , إلا أن التصريح به يضعفها » ولكلام المصنف محمل آخر 
ذكرناه في التي بعدها . 


. )٤ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٠١‏ . 

(7) قال في التوضيح : (هذه المسألة على وجهين : أحدهما أن يجامع ولم ينزل » ثم يغتسل ثم يخرج منه المني . والثاني أن يلتذ 
بغير جماع » ولا ينزل ثم ينزل فقيل بالوجوب » لأنه مستند إلى لذة مقدمة . وقيل : لا فيه لعدم المقارنة , ولأن الجنابة 
في الأول قد اغتسل لها . والثالث التفرقة » فيجب في الثاني دون الأول ؛ لأنه في الأول قد اغتسل نابت والجنابة 
الواحدة لا يتكرر ها الغسل . وقد ذكر اللخمي والمازري وغيرهما الثلاثة الأقوال هكذا . وهكذا كان شيخنا_رحمه الله 
-يقرر هذا المحل وكذلك قرره ابن هارون) انظر : التوضيح » لخليل بن إسحاق : الما هات 

() أشكل هذا الموطن على شراح المختصر الآخرين ء واستشكلوا كلام صاحب المختصر » قال الحطاب بعد استشكاله : (هذا 
أولى ما يعتذر به عن كلام الصنف وإن كان فيه بعد فغيره ما اعتذر به أشد تكلفا.. . وِذايُوجَدُف بَعْض الخ أيه "و ا 
يتل "و هو ِضْلَاحٌ ََلفِ) انظر : مواهب الجليل : ۳١۷۳١٠١/١‏ . ووقع هذا الإصلاح لصاحب التاج والإكليل 
وقال بعد شرحه : (والقصد كشف النقول » وأما تحقيق المناط » أعني تنزيل المنقول على لفظ المؤلف فا غيري بدوني في 
ذلك) انظر : التاج والإكليل » محمد بن يوسف : ۳٠٠/١‏ . وقال الدردير في شرحه : (قوله : ولم يغتسل لا مفهوم له) 
انظر : الشرح الكبير» للدردیر : 177/١‏ » وانظر استشكال الدسوقي أيضا في حاشیته على الشرح الكبير : /١‏ 1517 . 
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قوله ا آقز از یر نعم 1 20111 
الط ) اقتصر في الثلاثة عَلى القول بالوضوء ؛ لقول ابن القصار”" في) ذكر الباجي عنه : أن 
وجوبه ظاهر الذحب » فأما الأولان فلا يتوهم فيه إعادة الصلاة » وأما اثالث فحز 0© 
الخلاف في إعادتها » لكن اقتصر عَلّى القول بعدم الإعادة ؛ لأنه الذي اختاره المازري وابن 
رشد ...و غيرهماء لكونه لا يحكم له بالاعتبار إلا بغد الخروج . 

ظ قال ابن رشد : وللقول بإعادة الصلاة وجه على بعد » وهو ما يخشى أن يكون انفصل 
الماء من موضعه » وصار إلى قناة الذكر بعد أن اغتسل لمجاوزة الختان ؛ فصار بذلك جنباً » 
فصلى ثم خرج الماء بعد . قاله في سماع عيسى . 

فإن قلت : إنما فرع الباجي القول بإعادة الصلاة على القول بالغسل » کا هو ظاهر 
كلام ابن رشد » وعَلَ ذلك درج ابن الحاجب وغيره ”” » فقد كان المصنف في غنيٌ عن 
قوله : (و8 ييعيد الصلاة) لاقتصاره على القول بالوضوء . 

قلت : قد فرّعه اللخمي على القول بعدم الغسل أيضاً فقال : واختلف بعد القول : أن 
لاغسل في ذلك في : وجوب الوضوء » وني“ إعادة الصلاة » فقال مالك في " المجموعة " » 
وفي سماع ابن القاسم : ليس في ذلك إلا الوضوء ويعيد الصلاة » ثم كمّل بقية الأقوال» إلا 
أن ما نسبه لسماع ابن القاسم لّيوجد فيه كما ذكر ابن عرفة. ' 


(1) ما نقله الباجي هو عن ابن المواز لا ابن القصار كا في المتقى . انظر : المنتقى » للباجي : /١‏ 401 . 

(۲) في الأصل : (فمحمل) . 

() نص ابن الحاجب بتهامه : (ولو التذ ثم حرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جاع وقد اغتسل فلا يعيد » وعلى وجوبه لو 
كان صلى قفي الإعادة قولان ؛ وعلى النفي ففي الوضوء قولان) انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : ٠٠‏ . 

(:)ني(ن١)ءو(ن7):‏ (ولاني). 


وا س شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل 
تفريع : 
قال في " النوادر " : ومن " المجموعة " قال مالك من رواية علي وابن القاسم وابن 
وهب وابن نافع في : الجنب يغتسل ثم يخرج منه بقية منى وقد بال أو لإ يبل» فليغسل ذلك 
وليتوضأً . قال عنه ابن القاسم : وليعد الصلاة . ابن يونس : وقال عنه ابن حبيب : إنم| عليه 

الوضوء . عيد الحق : وروی ابن حبيب : خروج مائه من فرجها بعد عُسلها كبوها » 
ويمكن أن يكون المصنف أل برواية " النوادر " هذه إذ قال قبل : (أو بعد ذهاب لذة بلا 
جماع لم يغتسعل) ؛ بحيث يتناول صورتين إحداهما ألا يخرج مع اللذة شيء من المني فلا 
ينطبق عليها قوله : (وآم يغتسمل) , والأخرى : أن يخرج معها بعض الني وتبقى منه بقية » 
وإليها يرجع قوله : (ولّم يختسمل) » ومفهومه أنه لو اغتسل للخارج من المني مع اللذة ل 
يعد الخسل روج البقية » »كما في هذه الرواية0". 

وبحيِض ونِفاس يدم 2 واستحسين وبغبره ل باستكا هة EF‏ لانقطاعة 
ويج عسل كافر بعد الشمادة يما كر وصَمّ قبلّها وقد أَجْمَمْ على الإسلام 4 
الإسلام إلا لعجز وان شك امذي آم مني اغتسل وأعاد من آخر نوم كَتَحققه . 

١‏ وواجيه نيك ؛وموالاة ڪالوضوء وإن نوت الْحِيْضَ والجنابَة أواحدهُما اة للإخر 
أو نو الجَنَابة والجمعَة أو نِيَابة عن الْجْمُعَةَ حَصَ وإن نسي الجنابَة أو قَصَدَ 
نيابة [8/ب] عنما انتَفَيا , وليل شعر وصغ مَغكُوره لا تَقْضهُ ودَلَكٌ ولو بعد 
الماء أو يخرفَة أو اسينابة » وإن تَعَدَّرَ سقط ش 


و فو 


وسننة : غسل ديه أولا وصماخ أذنيه ومَضْمضةً واستنشاق. 
قوله : (واسفحسين ويغيره) أي : بغير دم . وأصل المسألة في سماع أشهب : أن من 
ولدت دون دم اغتسلت . فقال اللخمي : هذا اخنان لأنه للدم لا للولد› ولو 
اغتسلت لخروج الولد دون الدم 1 يجزها » وقال ابن رشد : معنى سماع أشهب دون دم 


: والنوادر والزيادات » لابن أبي زيد‎ » 507 /١ : 17ء والمنتقى » للباجي‎ ١ : انظرالمسألة في : التفريع » لابن الجلاب‎ )١( 
. ۸۱۱ /۲ : والبيان والتحصیل » لابن رشد : ۱۰/۱ » ومسائل ابن رشد‎ ١1 
. في الأصل : (الاستحسان)‎ )۲( 


كثير إذ خروجه بلا دم معه ولا بعده محال عادة » هذا تحصيل ابن عرفة . قال : ونقل ابن 
الكل كعروابك وابن يقير قرلا لا أعرف” 


ر ے 


ووب بدء يِإِزَالَدَ الأَذَى , .قم ب أعضاء وضوئه كايلة مرك ؛وأعلاه وميامنه وتثليد 
رأسه وله الماءِ يلا هد سل قوج جنب لِعَوَوِهِ لماع ووضوئه لنوم ل اقيم ولم 


هم 


يطل 1 يجماع ' وتمنع الجنابة موافع الأصغر : والْقِواءة 1 كابة لتعوذ ونحود , 


ودقول مسجد , ولَوَ مَجْنَازا > ڪڪاڌر > وإن أَذْنَ مسلم. ولِلَمَنِي تق ؛ ووآئكة طلم أو 


2 


قوله :80 قَيّمم) . يعني : أن الجنب العاجز عن الوضوء لا يؤمر بالتيمم ٠‏ بناءً على أن 
الوضوء للنشاط لا لتحصيل طهارة » وهو قول مالك في " الواضحة 7„ 
ويز عن الوضوء وإن بين عدم جنابته , وعسل الوضوءِ عن عسل مله ولو 


و 6ه ~~ © هس 


ناسياً لجنابته كلمعة منهاء وإن عن جبيرة . 


ل ع تنه سا لا شاد ا 


قوله : (وَ جز عن الوضوءٍ وإن فَبَين عَدَمْ [1/ أْ]جِنَابَتِه) ‏ يعني : أنه يجزئه الغسل 
عن الوضوء » فتجزئه نية الأكبر عن الأصغر » فإذَا اغتسل لجنابته فذكر أنه إنم) عليه 
الوضوء أجزأه» وكذا نص عليه اللخمي » زاد ابن عرفة وخرج على ترك الترتيب » وأجزأه 
غسل الرأس عن مسحه © 


» وجامع الأمهات‎ ۳۹۷ /١ : والبيان والتحصیل » لابن رشد‎ » ۸ ١ : لابن أبي زيد‎ ٠» انظر : النوادر والزيادات‎ )١( 
. 5١ : لابن الحاجب » ص‎ 

(؟) الذي وقفت عليه في الواضحة من كلام ابن حبيب : (حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن مالك عن أبي سعيد 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم جداراً . قال عبد الملك: وليس ذلك عندنا إلا على التيمم للنوم من الجنابة إذا لم 
يحضره الماء) » وفي النوادر والزيادات : قال ابن حبيب : وإذا لم يجد الجنب الماء فلا ينام حتى يتيمم . انظر : النوادر 
والزيادات : ۸٩ /١‏ . 

(۳) انظر : النوادر والزيادات ٠‏ لابن أبي زيد : ١‏ . وجامع الأمهات » لابن الحاجب ونصه : (ويجزيء الغسل عن 


الوضوء) ص : 57 . 


و( س شفاء الیل في حل متف خليل 


[ المج دب الخفين] 
رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة يحضر أو سقرٍ مسح جورب. 
قوله : (وَهصَلِرَجل وامْرَةٍ وإ مُسَْعَاضٌَ) كذا في " المدوّنة " . قال في " التوضيح " : 
ثلا يتوهم قصر الرخصة على الرجل » لكونه هو الذي يضطر غالأ ِل الأسباب القتضية 
لے 


و ا وف “ ولو عَلَى خف يلا حَائْلٍ ڪَطِينِ 7 المهماز ولا حَدّ 


شط جِلْدٍ طاور ود وستَو محل الْفَوْضٍ ومن ابم لمشي يه يطصاوة ماءِ ڪم ات 
لوقه وعصبان بلبسه 38 سره . 


قوله : : جلد اور وباط أي : أعلاه وأسفله من خارج » فهو كقوله في " المدوّنة " : 
إلا أن يكون فوقهما وتحتهما جلد خروز © 


س ایی ۾ 


فلا يمسم وأسيع ومخرق قَدَرَ و ل القدم وإن يشڪ لا دونه إن الْقَصَق .كَمُنَقَقِمِ 


م حاسم لكاي عا o‏ 5-5 


صغر وعْسَل ريه فَلَيِسَهَمًا ثم كمل ورجا فاكلا حتى يلم الملنوس قبل 


ار ا 


الْكَمَال ول مدرم لم ضط . 
قوله : 8 شوفة) أي : لا دون قدر الثلث . 


(1) انظر : المدونة » ونصها : (.. قلت لابن القاسم : أرأيت المستحاضة أتمسح على خفيها ؟ قال : نعم » ها أن تمسح على 
خفيها) : 4١ /١‏ . وانظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد: 97/١‏ . 

(1) المههارٌ: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض . انظر لسان العرب » لابن منظور ٠٠٠/١:‏ . 

() انظر: المدونة » لابن القاسم: 4٠ /١‏ . 

(؟) أنظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد: /١‏ 46 . 
وللومام الخطاب هنا تحرير في هذه المسألة بحسن أن نسوقه قال فيه بعد أن استبدل كلام المصنف : (لا أقل إن التصق) ب(لا 
دونه) : "كذا في بعض النسخ » وفي بعضها : (لا دونه إن التصق) وهو ما نحاه شارحنا ء ثم قال الطاب رحمه الله : 
"ورأيت بخط بعض أصحابنا من وقف على نسخة بخط المصنف أن كلتا اللفظتين ليستا في أصل المصنف » وأنه رأى 
بخط المصنف في حاشية المبيضة : "أني مقتصر في هذا على كلام ابن رشد في البيان "» وإذا كان كذلك فلا بد من إثيات 
إحدى اللفظتين كما يظهر ذلك من كلام ابن رشد » ولفظه : لا أقل . أخصر فهي أولى » وكلام ابن رشد الذي أشار إليه 
ذكره في التوضيح » وفيه طول » وقال بعد أن ذكر الروايات : فاستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على المخرق 
اليسير » ولا يمسح على الخرق الكبير " انظر : مواهب الجليل: ١ . 459/١‏ - 


وب خف غصب ردد ولا لايس لمجرد المسْم أو ليقام »> وقبها يَكره . وڪره 
عسل وتكرارة وتتبم غضونه ‏ وبطل بغسل وجب ويخرقه قه كثبرا. 
قوله : (واني خف صب فَودد) ابن عرفة : لا نص في الخفٌ المغصوب » وفيه نظر › 
وقياسه عل المحرم يرد بأن حق الله تعالى آكد » وقياسه على مغصوب الماء يتوضاً به ۽ 
والثوب يستتر به » والمدية يذبح بها » والكلب يصطاد به » والصلاة بالدار المغصوبة يرد 
بأنها عزائم : 
وينم أَكْثْر رل لساق حه . 
قوله : لويفزع أَكْشَر وجل ساق حَلَهِ) > جعل الحكم للأكثر اعتماداً عَلَ قول ابن 
الجلاب : إلا أن تخرج الرجل كلها أو جلها ' “؛ وكأنه عنده تفسير لما في " المدونة "7" . 
8 العقب . 
قوله : (2 الْعَقِيِ) أي : لا بنزع العقب » فهو كقوله في " المدوّنة " : ودا خرج العقب 
من الخ ف إلى الساق والقدم كا هي في الخف » فهو عَلى وضوءء“ 


0-3-3 


= ونصّ ابن رشد الذي أشار إليه ا لحطاب في البيان والتحصيل : /١‏ 7 : (ولم يبين في الرواية حدٌ الخرق الذي يجوز 
المسح عليه من الذي لا يجوز » ولا وقع ذلك ني الأمهات ما فيه شفاء وجلاء . . . وقامت الأدلة على أن الثلث هو آخر 
حد اليسير وأول حد الكثير . .و إن كان الخرق أقل من الثلث فإنه يمسح عليه) ه: وني بعض الشروح الأخرى : (وإن 
بشكٌ إن التصق)» وني بعضها : (بل دونه إن التصق) وي بعضها (لا دونه إن التصق) وني بعضها : (لا أقل إن التصق) 
ومعنى الأربعة وأحد . . ."إلخ انظر : شرح الخرشي : ۳٠١ ۳ /١‏ . قال العدوي معقباً على كلام الخرشي السابق : 
(وإن شك إن التصق) أصله (لا دونه إن التصق ومسحه بل دونه) أي بل يمسح دونه إن التصق فقوله : (فهو) أي : 
الشّرط » ولع بل أولى ؛ لِأنَ العطف بلا بعد الي يمتيع »إلا أن يجاب بأنه يختفر في التابع ما لا يغتفر في التبوع) انظر : 
السابق . قلت : وفي نسختنا المحفوظة بمكتبتنا : (وإن بشكِ لا دونه إن التصق) . 

)١1(‏ الغضرٌ والعَضٌَ : الكَدْمْ في ال جلد »و العْصون : مكارٌ الجلد في الجبين والتّصِيلٍ) . انظر : لسان العرب» لابن 
منظور :۳۱۴۲/۳۱ . 

(۲) انظر : التفريع » لابن ا جلاب : 7١/١‏ 

(۳) انظر : المدوّنة » لابن القاسم : ٤١ /١‏ والنوادر والزيادات » لابن أبي زيد : /١‏ ۹۸ » والتفريع » لابن ا لحلاب : ٠١ /١‏ » 
والبيان والتحصيل» لابن رشد ۲۰٦/۱:‏ . 

(4) انظر : المدوّنة ء لابن القاسم : 4١١‏ » ونصّها : (وإن خرج العقب إلى الساق قليلا . والقدم كما هي في الحف فلا" ى 


عليه شين . 


(:0- سح شقاء الفلیل في حل مقفل الى 


وإذ! نزعهما أو أعليية أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة > وإن فؤيم رجلا 
وعسرت الأخرى ٠‏ وضاق الوقت فقي تبمهد أو مسحة عليه 18 إن ڪثرت فيمته و1 
مزق أقوال. 


وندب نزعه ڪل جمعةٍ ووضع يمناه على أطراف أصايعه وبيسراه تحتها 


م صامٌ هم 


وأسته .وبع إن ترط اكه » أسعله قفي القت E‏ 

قوله : : (أو أحدجما) أي : أحد [المنفردين أو أحد الأعلين 2 فإذا ذا نزع]”" أ حل المنفردين 
نزع الآخر وغسل الرجلين ين » ودا نزع أحد الأعليين مسح الذي تحته فقط » هذا قول ابن 
القاسم في المسألتين » ومقتضى سماع أشهب : ألا يجب خلع الخفت الآخر في المسألتين » 
وقال ابن حبيب : لابد من خلعه في المسألتين » فهي ثلاثة أقوال قد حصّلها ابن رشد في 
سماع شهب . 


[فصل في التيمم] 
تيمم ذو مض وسر يي aE‏ ,عاضر صم نازو اوقد 


هه همه 


مَرّضاًء أو يدق 3 ا ٠‏ مدرم مَعَلهُ. 

قوله : لول بيحِيدُ) أي لا يعيد حاضر الفرض الذي صلاه بالتيمم إا وجد الماء » فهو 
كقوله في " المدوّنة " : ولا إعادة عليه إذَا توضأ بعد ذلك في وقتٍ ولا غيره » ولمالك قول في 
الحضري : أنه يعيد ذا توضا 9 . 


باستعماله ؟ خلاف. ‏ 


. مابين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )۲( 
HTB /ا١وع‎ ۳۷/۱ : والبيان والتحصيل »ء لابن رشد‎ » 45 /١ انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد:‎ )( 


() انظر : المدونة » لابن القاسم : 4/١‏ » والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد : 11۰4/1 » وجامع الأمهات » لابن 
الحاجب »ص ٩۷:‏ . 


إن شري لمشي سب Dm‏ 

قوله : و وهم وَفْقِ) يعني الاختياري » قال ابن رشد في رسم عبد استأذن من سماع 
عيسى : القول بأن من خاف طلوع الشمس تيمم : هو على القول بأن الصبح ليس لها 
وقت ضرورة » وأما عَلَ القول بأن لها وقت ضرورة ‏ وهو الإسفار فإنما يعالج طلب 
الماء ما 1 يخف أن يسفر ؛ لأن الذي لا يجد الماء يتتقل إلى التيمم إِذَا خشي أن يفوته وقت 
الاختيار . انتهى”". وأمّا ما قاله ابن عسكر”" في " الإرشاد " : من اعتبار الضروري هنا 


[1/0] وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه يتيمم فرض أو 


قوله : (وجَاوَ جنازة وسنة ومس مُصْحَفٍ وقِواعة وطواف ورَكُعفَاه تيمم فرض أو 
فَفْلٍ إن فََهَوَق) . ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلى بعد الفرض والنفل بتيممها » كا 
عند ابن الحاجب » إلا إنه زاد عليه ذكر الجنازة وعبّر عن ما دون الفرض من الصلوات 
بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى . 

فإن قلت : أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر » وكذلك بعد النفل › فقد 
ذكر في " النوادر " : عن ابن القاسم : أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل » وأما الجنازة إذا 
تعيّتت فكيف يصليها بتيمم غيرها ؟ وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب وهو يقول 
14 لالد ° 1آ اكلم مس 3 ٤‏ 5 بون لاه 
في " التوضيح " : ينبغي أن يقيّد بطواف النفل “ » وقال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب 
الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه فكيف به بعد النفل !. 


٠٤١۸١٠٤۷ /١ انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد:‎ )١( 

(۲) هو : عبد الرحمن بن محمد بن عسكر » شهاب الدين » البغدادي » المالكي » له التصانيف الحسنة المفيدة » منها كتاب 
"المعتمد والعمدة "في الفقه » وكتاب "الإرشاد "» وله في الحديث وغيره تاليف مشهورة » توفي سنة : 7ه . انظر 
ترجمته في : الدرر الكامنة » لابن حجر : ۳/ 170 , وشذرات الذهب » لابن العماد» ٠٠١/۳‏ . 

(۳) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ١١9/١‏ . 

(5) انظر : التوضيح » اليل بن إسحاق : ۱/ ٤۲۷‏ . » وانظر : جامع الأمهات » ص :1۹ » ونصه : (ولو نوى فرضاً جاز 
النفل بعده وكذلك الطواف وركعتاه) . 


7( شفاء الغلیل في حل مققل خليل 
قلت : لعل قوله بعد هذا : (لاافوض آخو) أعم من أن يكون [أحد](" الخمس أو جنازة 
تعينت أو طوافاً واجباً ء فيكون قيداً لما أطلق هنا في الجنازة والطواف » وليس في قوله بعد : 
(وبطل الثاني ولو مشتركة) ما يبعده ولابد » على أن لا أذكر الآن من صرّح بجواز 
التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا ؟ 
فإن قلت : قوله : (إن فتأخوف) ؛ إن يحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا تيمم النفل ؟ 
قلت : يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم خالفة » وبالنسبة لتيمم 
النفل مفهوم موافقة يفرقه ذهن السامع » و يصرح المصنف بشرط الاتصال وهو منصوص 
في سماع أبي زيد » ولا يشترط نية النافلة عند تيمم الفريضة » وقد ذكره ابن رشد”” . 
1 قوض آخَرَ وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتَرَكة , لا يتيمم لمستحب وزم 
موالاته . 

1 قوله : (1 افَوْضَ آهَوَ وإن لَصْدا وَل التي ولَوْ مُكْقَوَطَةَ) أي : لا يصلي بتيمم 
فرض فرضاً آخر وإن قصد الفرضين معاً بالتيمم الأول » فإن فعل بطل الفرض الثاني 
وأعاده أبداً ؛ وصح الأول » قال ابن عبد السلام : ولا يقال إنه لما نوی [فرضين]2" ولا 
يستباح به إلا فرض واحد صار كأنه تيمم غير مشروع ؛ لأن المقصود الأهم من النية 
استباحة [۷/ ب] العبادة » وفعله فرضاً أو فرضين من لواحق التيمم » وأحد الفرضين 
منفصلٌ عن الآخر » والأول عبادة مستقلة بنفسها بخلاف من نوى في الذبيحة أن يجهز 
حتى يبين الرأس » أي : فإنه مختلف فيه » وما ذكر من بطلان الفرض الثاني هو ظاهر قول 
ابن القاسم في سماع أبي زيد » وهو قول مُطرّف وابن الماجشون » وع هذا اقتصر ابن 
عرفة في عزوه » ونسبه في " النوادر " لابن القاسم من رواية ابن المواز مطلقاً » سواءً كانتا 
مشتركتي الوقت أم لا. 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() انظر : النوادر والزيادات ٠‏ لابن أبي زيد : ١19/١‏ ء والبيان والتحصيل ٠»‏ لابن رشد : ۱/ ۰۲۱۲ ۲۱۳ » وجامع 
الأمهات . لابن الحاجب » ص : 594 . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 


إن خاي انشا mm‏ 

قال الباجي : وهو [الذي]”'' يناظر عليه أصحابنا » وقد نقل هذا في " التوضيح " , 
وأشار بقوله : (ولو متوكة) "إل قول أصبغ : إن كانتا مشتركتين أعاد الثانية في الوقت 
وإلآ أعادها أبداً ؛ وعليه فقيل : المعتبر الوقت الضروري ء وقيل الاختياري » حكاهما ابن 
رشد في سماع أي زو 


وبول هبه ماءِ لا شمن أو ؛ فَرضْه وأَخْذُهُ يِتَمَن اعتيد لم يَحْمَحْ لَه وإن يذمته 


مله 1 SE‏ و ع 


طبه كل صلاة , ولو تومه لا ففق عدمه طلا لا شق به كَرفْقَة فليا > أو حوله 


م 9ے هاه 


اا ونية استباحة الطاة ونية أكبر إن ڪان ۾ ولو 


ر س 


تَكووت و برقع الحدك ونتعويم وجهه وڪَفيه لكوعية ونؤم م خافتمه . وصعيد 


م ت 


طهر کراب وذو :لفل ول قل وثْلجٍ وحَضَاضٍ وقيها :جف ديه » رو جيم 


وه و 20 


وقاء وص لم بابخ ودمعون غير نقد وجوهر . 

قوله : (أو قَوضة) لا أعرف عند أحدٍ من أهل المذهب هذا الفرع » إلا أن ابن عبد 
السلام لما تكلم عَلى من يبيع منه الماء بغير غبن » وهو حتاج لنفقة سفره » وأنه لا يلزمه 
قال : وإن كان مليا ببلده إلا أن يجد من يسلفه فيلزمه » وها نظائر . انتهى . فإن كان المصنتف 
لهذا أشار ؛ فالضمير في قوله : (قَوْضْهُ) يعود على الثمن » وهو معطوف عَلَ المثبت لا 
المنفي » والمعنى : ولزمه قبول سلف ثمن يشتري به الماء إا بُذل له وله يعجز عن القضاء 
لخفة المنة في ذلك » وعَلى هذا لو عطفه بالواو لكان أولى . والله تعالى أعلم . 

وقول كشب ولم ولمريض حَائْط لبت , أو حَجَو. لا يِحَصِيرٍ وحَشَب , وضفعله في 


الوقئت . اليبس أول المخثار : والمترده قي لحولنه أو وجوده وشطة 2 والراجي آخره. 


0 2 


ويها َير : المغرب للشكن > وتن ترتيبه , > وإِلَى الوركَقبْن 2 وتجدید اضوبة 


لبديه 3530 نتسوبة , » وتدء يظاهر ەنا بيسراة إلى الورفق , : نم مسح ر البَاطن 
اآخر الأصايع « قم براه كذلك. 


(1)مابين المعكوفتين ساقط من (ن۱) . 

(؟) في (ن۴) : (مشتركتي الوقت) . 

() انظر : التوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 17/۱ > والمنتقى » للباجي : ٠» 571 / ١‏ والبيان والتحصيل » لابن رشد : 
۱ 0 


و(كسك-هإل مسح شفاء الخليل في حل مقفل خلیل 


وبطل بمبطل الوضوء ویوجود الماء قبل الصلاة 1 بحا ِل ناسبه وبعيد 
المقصر في الوقد , ٠‏ وصح إن لم بعد كواجده يفريه 0 رخله ٠‏ لا إن ذهب رحله ء 
وخائق لص أو سبع ومريض عدم مناولا وداج قدم و مرد في لحوقه وناس ذكر 
بعدها كَمُفَفَصِرٍ على ڪوعيه ؛ لا على ضربة ‏ وڪمتيمم على مَصَاب بول > وأول 
بالمُشكوك. ويِالْمُحَفَقَ , وافْتَصَرَ على الوقن للقائل يطهارة الأرض يالجفاف , ومع 


ر صن عن مھ م ع 


مع عدم ماء قبل متوض › وجمام مُعْتَسِلٍ d<‏ لطول > وإن نسي إحدى اخس , 


maT 
قَيِمنه . وتسقط طاة وَقَضَاوُها يعدم ماء وصعيد‎ 
ˆ افص‎ 

إن خي غسل جُرم كَالتَيَمم , ٠‏ مسوم ۰ ٠‏ ثم جبيرنة » ثم عصابته كَقَصْدِ , 
ومراوة , وقرطاس صدغ وعِمامَة خيف ينزعِهًا. 

قوله : (ويطم) أقرب ما يعطيه اللفظ أنه معطوف عَلّ شب » وأنه أراد منع التيمم عل 
المنقول من الشب”" والملح وأمثاهم) . 

وإن عسل ”" :أو بلا طهر » أو اننتشرت إن صم جل جسده أو أفله > ولم يضر 
عسل وإلا رض ايهم كان قل جِذاً كي , وإن عسل جرا وإن سَعدَرَ مها وهي 
بأعضاءٍ نیمهد , ؛ تركما ونتوضا , وإلا طتالَثما يمم إن كَثْرَء ورةيهما بَجْمَهُهَما , 
وإن نرَعَها لِدواء أو سَقَطَت وإن بصلا قَطم وَرَدَهَا ومستح » وإن هم عسل » ومْسَمَ 


ر مع ص 
0 


متوض راسه . 
قوله : (وإن يسل أو يلا طَمَرٍ أو انتَشرت) ه هكذا ينبغي أن يكون معطوفاً» بأو 
كفي بعض النسخ . 


يو و 


(۱) الشّبَّ: جار ةيحد منها ار وما أشبهه .. له بيص شدية. انظر : لسان العرب» لابن منظور : . 
(۲) في أصل المختصر :بعشل وَجَبَ) . 
| () في (ن) : (و)» وكذا هو في أصل المختصر لديناء والتسخة المطبوعة : قلت : وعلى عطف (انتشرت) بالواو شرّاح 
yT‏ : (وإن انتشرت) قال : أي هذا إذا كانت العصابة قدر المحل المألوم بل وإن 
انتشرت العصابة وجاوزت محل الأ » فهو قريب من كلام الشارح رحمه الله هنا . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ٠١٤/١:‏ . 
وقال الصاوي : (أؤ انكرت : أي انَعتْلِلشّرُورَة) فعطفها في نسخته بأو كما صوبها الشارح هنا رحمه الله . 


ابن غاي اشا ا 


| فصل][ 6/ب] 
الحيض دم كصفرة أو ڪدرةِ هرج بنافسه ون قبل من نول عادة , ون دفعةء 
وأكتره لمبتداة نصق شمر كاقل الطهر > ولمعتادة ES‏ استظهارا عَلَى أَكْثَْرِ 


هم ماص 


عَادَِهَا ما لم تُجاوزه , ثم وي طاهِر ولِحَاول بَعْد ملام أشهر النصف . ونحوه وقي 
سِفَةٍ فَأَكْثَرَ عشرون يوما ونحُوها , وهل ما قبل الثلاثة كما بَعْدَهَا أو 


كَالْمُعْتَادَةٍ ؟ فَولان . وإن تَقَطُمْ طهر لَدْفَ يام الدم فَفَط على فَفْصِبِلِمَا . كم وي 


- 


مستا ضة وسل كلما نفام عنها ء وقصوم وتُصلَي وَتُوطَا ء والْممَيّر بعد طهر 


تم يضر ولا تستظهر عَلَى الأصم. 
. قوله : (عَلَى فتفصيلها) أي : عَلَ التفريق السابق بين المبتدأة والمعتادة والحامل ابتداءً 


وانتهاء . 
والْطَّوة 0 2 فص ه وهي بلغ لمعنتادنما لَتَنفَظِوُهَا لآخو المفتار ٠‏ واي 


OE‏ 5 ل اسه سا 


المبتداة : ردد ويس عَلَيْمَا نظ طَمَرها قبل الْطَجْر بل عفد النوم» أو الصيم , 


ومع صحة ؛ صلاة 8 وصوم , ووجوبهمآ . وطلاقا اي عدا . 


ماه سر سه 5-5 


2 : الط يجو a‏ ااا بتر 
ری اقصة لات زولا راک نتروا رالا عاد لو 
وط قرم أو تحت + إزار ولو بعد نقاءِ ء مم ورم حدثها , ولو جنابة ودَكُولَ 


مج فا َعتكة , ولا تطوف ومس مطح ل قراةً. 


ED orgor. سد هسه‎ 


والنفاس دم خرچ للولادة ولو بين توامين , وأكثره سيتون وما ٠‏ قان 
IEE‏ نف سان وتقطعه ومنعه كَالْحَيْضٍ و وجب وَضْوءٌ يهاو "وَالْأظمَر ني ننية. 
قوله : : لووطه فوج أو فح إِوَارٍ) ظاهره أنه جوز له الاستمتاع بکل ما عدا ذلك منها 
حتى الاستمناء بيدها » ولا أعلم أحداً من أهل المذهب صرّح بذلك » وقد صرّح بجوازه 
أبو حامد في " الإحياء "”" . 


(1) اخاة مو : دم ايض يرح قُرْبَ الْولَادَةٍ. انظر الشرح الكبير » للدردير : ٠١١ /١‏ . 
(۲) انظر : إحياء علوم الدين » للغزالي : ۲/ ۲١‏ . . 


[ باب انصلاة] 
لوقت : امار إِلظمر من زوال الشمس لآخر الْقَامَدٍ يغبر ظل الزوال وو وَل 
وت الْعَصْرٍ للاصفرار واشَْرَصَنَا يقدر إحداهما ول ې آخر الْقَامٍَ الأولى أو ول 


الثانية 9 خلاف 0 وللمغرب غروب الشمس قدو بفعلها بعد شرو ظھة دو 
بقعلها بعد شروطها . وللعشاء ون زوب حمر : الشفق اثلث : الأول ؛ ولْلْصبْم ون 
القجر ر الصادق لِلآسفار الأ على ووي الوسطى ءوإن مات وسط الو قت بلا أداءِ لم عص إل 
أن يَظَنَ لمو . 

والأَفْضل فد تَقْدِيمُهَا مُطلقاً وَعَلَى جماعة آخره . وللجماعة ديه غير الظَمْر 
وتَأَخِيرهًآ ليم اقام »وراد 1 لضدة العو 

وقيها : قوب تتأخير العشاء ٤ RE‏ وإن شك اقب دخول الوق 8 جز و 
وفعت إنبه . والضروري بعد المُفْمَار للطلوم في اليم وتلغروب قي الفاعريين 
وللفجر كي العشَاعَين تدرط فيه الصبح بركعة ! قل والكل أَدَاء والظحرآن 
والعشاءا ن مضل ركعة عن الأولى 8 الأخيرة كحاضر ساكو ر وقآدم ا 8 تعدو 
يڪفر . وإن يردق وصبو وإغماء وجنون ونوم وعَفَلةٍ كَحِيِضٍ لا سكر , والمَعذّور 
وغير ر افر يقدر له الصور وإن ظن إدراگها رطم كحو الوق قضو اأخيرة ٤‏ 


هاما م 


AF N لحان‎ RE O 
. إلى أن فَرمَضِم فيد وهم‎ 

قوله : (واتؤاد عة الْحر) احترز بشدة الح من مطلقه . قال في " التوضيح " : كذا 
صرح بقيده غير واحد » وهذا هو التأخير للإيراد » ولم يذكر هنا قدر الزيادة » وقد حصّل 
ابن عرفة فيه أربعة أقوال : 

الأول : لنحو ذراعين . قاله الباجي . الثاني : فوقهما بيسير »حكاه المازري عن ابن 
حبيب . الثالث : ما ل يخرج الوقت » حكاه اللخمي والمازري وابن العربي عن ابن عبد 
الحكم . الرابع : لا ينتهي لآخر وقتها . حكاه أبو محمد عن أشهب . 

وصوب الازري كونه لانقطاع حر يومه المعين ما 1 يخرج الوقت . قال ابن عرفة : 
وهذا يوجب اختلاف الوقت عل الجماعة . قال في " التوضيح " : وقول ابن رشد وابن 


yT 
هارون : ظاهر المدوّنة أنه لا يزاد عل ذراع ليس بجيّد ؛ لأنه في " المدونة " ل يتكلم عل‎ 
. “ الإبراد » وإنا تكلم عَلَ التأخير لاجتماع الناس كا فسّره الباجي‎ 

قصلي الْمَغرِب إلا رَكْعَتَيٍ الْظَجْر والوردَ قبل الْطَرْضٍ لفآئم عَفه . 

قوله : (وفَصلَى الْمَهْوبُ) . فيه تنبيه على أنه لا يتنفل بعد الغروب ٠‏ وقبل صلاة 
المغرب . قال ابن رشد : لا حلاف بين أهل العلم أن الصلاة [قد حلّت ]1 بغروب 
الشمس ؛ إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بالغروب » فلا ينبغي لأحَدٍ أن يضلي نفلا قبل 
صلاة المغرب قال : وهذا هو الأظهر ء وقاله مالك ؛ لثلاثة ثة أوجه : أحدها : حماية للذرائع ؛ 
لأن ذلك لو أبيح للناس كثر ذلك من فعلهم » فكان سبباً لتأخير المغرب عن وقتها 
المختار » أو عن أول وقتها عل مذهب من رأى لها وقتين في الاختيار . الثاني : ما روي أن 
النني صلى الله عليه وسلم قال : « بين كل أذانين صلاة ما عدا المغرب 6" . الثالث : 
استمرار العمل من عامّة العلماء على ترك الركوع ني هذا الوقت » وأن النبي 96 ل يفعله ولا 
أبو بكر ولا عمر ء إذ لو فعلوا ذلك لنقل عنهم . قال “وقد قال مالك اشا : أدركت 
بعضهم يفعله . ويتخرّج فيها قول ثالث بالفرق بين الجالس والداخل . 

وقال اللخمي : يكره لتأخيرها » ولا بأس به إلى أن تقام الصلاة لحديث البخاري 


ومسلم .1/8[10] 


. ۷ : ء وانظر النوادر والزيادات » لابن أي زيد‎ 771/١ : انظر: المدونة » لابن القاسم : ١ه والمتتقى  للباجي‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . ش 

() المعروف في الحديث غير هذاء فقوله : (ماعدا المغرب) مدرجة في الحديث وليست من الرواية » والحديث عن عبد الله 
ابن مغفل المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثم بين كل أذانين صلاة » قالها ثلاثاً قال في الثالثة :"لن 
شاء "أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥۹۸(‏ » كتاب الآذان » باب كم بين الأذان والإقامة ومن يتنظر الإقامة . 
ومسلم في صحيحه برقم (۸۳۸) »كتاب صلاة المسافرين » باب بين كل أذانين صلاة » وقد قال في الباب قبله : باب 
استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب » وأبو داود باب الصلاة قبل المغرب » والترمذي » باب ما جاء في الصلاة قبل 
المغرب برقم (18) » والنسائي برقم (1۸1) » باب الصلاة بين الأذان والإقامة » ابن ماجه برقم (1177)» باب ما 
جاء في الركعتين قبل المغرب » ابن خزيمة برقم (۱۲۸۷) باب إباحة الصلاة ثم غروب الشمس وقبل صلاة المغرب . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۱۲۸) » و(179١1)‏ كتاب التطوع » باب الصلاة قبل ا مغرب » ونصه : (عبد الله المزني 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة ٠:‏ من شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة) » 
ومسلم في صحیحه برقم (۸۳۲) » و(۸۳۷) كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب ركعتين قبل صلاة الغرب . 


( سے شفاء القليل في حل مقفل خليل 

وجنارّة وسجود تِلاوةٍ قبل إسفار وأصفرار. وقطع مدرم يوقت نهي. 

قوله : (وجناؤة وسَجُود قلاوةٍ َل سار واطْفِرَاٍ) أي : فهما جائزان » أمّا سجود 
التلاوة فعلى مذهب " المدوّنة " و" الرسالة "7" » وأمّا الجنازة فباتفاق . وقد قال ابن عرفة 
تقل ابن شاس وتابعيه منعهم| بعد الصبح والعصر عن " الموطأ " وهم »بل نقل أبو عمر 
الإجماع عل جوازها حيئذ”" . 

وجات بمويض بَقَرٍ “أو ؛ فم كَمَفْبِرَة » ولو لمشرك ومَرْبِلَة ومَحَجَةَ مور“ 
إن أمنت ون النجس وإ فا إعادة على الأحسن إن لم تَتَحقق. 

قوله : وة ومَحَجِةَ ومَجْوَرة إن أَمِنَت ون النجس ‏ وإلا قلا إعَامَةَ على الأَحْسَن إن لَمْ 
تَسََفَق) ظاهرة نفي الإعادة في الثلاثة رأساً عل الأحسن إن أ 5 تتحقق النجاسة » وهو 
خلاف ما شهره في في " التوضيح ' ' من ثبوت الإعادة الوقتية » ونصّه : ' ' إن تيقن النجاسة أو 
الطهارة في الثلاث فواذ ا يمدي القت نه عل الال 


() قال في المدونة : (. TE TT‏ : إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية ل 
يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها » وإن دخلتها صفرة لم أرى أن يسجدها » وإن قرأها بهد الصبح ولم يسفر فأرى أن 
يسجدها فإن أسفر فلا أرى أن يسجدها) . انظر : المدونة » لابن القاسم : ٠٠١ /١‏ وانظر في الصلاة على الجنازة : 
المدونة : 11٠ /١‏ » وقال ني الرسالة » للقيرواني : (ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر» ويعد العصر مالم تصفر 
الشمس) انظر : الرسالة , للقيرواني » ص >٠:‏ . 

(۴) قال ابن شاس : (و هل يصلي على الجنائز ويسجد للتلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار » أو بعد صلاة العصر وقبل 
الاصفرار ؟ ثلاثة مذاهب : ا منع » وهو مذهب الموطأ) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ١/۷۸:‏ . 

() الذي في الاستذكار عن ابن عبد البر يجخالف دعوى الإجماع التي ساقها ابن عرفة » قال في الاستذكار : (ذكر ابن القاسم 
عن مالك قال : لا بأس على الصلاة ة على الجنائز بعد العصر مالم تصفرٌ الشمس » فإذا اصفرّت لم يصل على الجنائز إلا 
أن يخاف عليها فيصلى عليها حيتئذ قال : ولا بأس بالصلاة ة على الجنازة بعد الصبح مالم يسفر فإذا أسفر فلا تصلوا عليها 
إلا أن تخافوا عليها » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أن الصلاة ة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار وعند طلوع 
الشمس وغروبها واستوائها 
وقال الثوري : لا يصلى على الجنازة إلا في مواقيت الصلاة وتكره الصلاة عليها نصف النهار وبعد العصر حتى تغيب 
الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وقال الليث بن سعد : لا يصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيها 
الصلاة وقال الأوزاعي يصلى عليها مادام في ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب 
الشمس) انظر : الاستذكار» لابن عبدالر ٠١۹/۱:‏ . 

(4) في الأصل : (مزجرة) . 


إن غازي اتال (CD‏ 
وقال ابن حبيب : يعيد أبداً بناءً عل الغالب وهذا إذًَا صلى في الطريق اختياراً» وأمًا إن صلى 
فيها لضيق في ا مسجد فإنه يجوز » نص عَلى ذلك في " المدونة " وغيرها . 
المازري : ورأيت في علّق عن ابن الكاتب وابن مناس : أن من صل على قارعة الطريق لا 
يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عيئاً قائمة "27 . انتهى . 

وكذلك صرّح ابن بشير بمشهورية الإعادة الوقتية في اثلاث فينبغي أن يحمل كلامه 
هنا عَلى نفي الإعادة الأبدية دون الوقتية على الأحسن”" ؛ وعَلى هذا فدليل صيغة التفصيل 
أن الأحسن إثبات الإعادة الأبدية . وهو قول ابن حبيب ؛ لكن إنا قاله في العامد والجاهل » 
وأما الناسي ففي الوقت » وكذا نقله ابن عرفة » ولا يتجّه حمل كلام المصنف هنا عَلَ ما 
علق عن أبي موسى بن مناس”" وأبي القاسم بن الكاتب ؛ لأنه خاص بالطريق ...ˆ 

وكرهت بِكَنِيسَةٍ , ولم يعد . 

قوله : (و كوه بِكَدِيِسَةٍ , ولَمْببَعَدُْ) لعله يريد أيضاً : ولم يعد أبداً بل في الوقت ؛ 
لأن حاصل المسألة على ما عند ابن عرفة : أن الصلاة تكره بالكئيسة العامرة اختيارا » فإن 
تحقق نجاستها فواضح ‏ وإلاً فقال مالك في سماع أشهب : يعيد في الوقت ما ضط فإن 
اضطر فلا يعيد » وعليه حمل ابن رشد " المدوّنة '" » وقال سحنون : يعيد في الوقت مختاراً كان 
أو مضطراً» وقال ابن حبيب : يعيد ا لجاهل أبداً» وغيره في الوقت وإن اضطر . انتهى . 

فأنت ترى هذه الأقوال ليس في شيءٍ منها نفي الإعادة الوقتية عن غير المضطر » وحمل 
كلام امصنف عَلَ المضطر بعيد » وأما الدارسة من آثار أهلها فقال ابن حبيب : لا باس 
بالصلاة فيها . ابن رشد : اتفاقاً إن اضطر لنزول بهاء وإلأكره عل ظاهر قول عمر””. 


. ٤۸۳ /١ : انظر : التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )١( 

(۲) من هنا كتبت في (ن٤)‏ بخط مغاير بمقدار حمسة سطور ونصف من المخطوطة . 

(۳) ني (ن٤)‏ : (شاس) . 

(5) انظر : المدوّنة» لابن القاسم : 151/١‏ » وانظر النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: ١‏ / ۲۲۰ . 

)١(‏ انظر : المدوّنة ء لابن القاسم : 4١ /١‏ » ونص المدونة : (عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس 
والصلاة فيها . قال مالك : وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها) . والنوادر والزيادات » لابن أبي زيد : /١‏ ۲۲۴۳ء = 


0 س شفاء القليل في حل مقفل ليل 
ويمعطن إيلٍ ولو آوِن, وفي الإعادة فَولان . 

قوله : (ويمعطن إيل ولو أون , وقي العامة قَولانِ) . وهذا أيضاً مما يقرب من 
مساعدة النقول إِذَا تأولناه على معنى » وفي حدّ الإعادة الثانية (" قَوْلِانٍ الأبدية والوقتية ء 
فقد قال هو بنفسه في " التوضيح " : اختلف إِذَا وقعت الصلاة فيه ؟ فقال ابن حبيب : 
إن كان عامداً أو جاهلاً أعاد أبداً » وإن كان ناسياً أعاد في الوقت ٠‏ وقيل : بل في الوقت 
مطلقاً . انتهى . 

وهو نقل صحيح ذكره في " النوادر " » ونسب الثاني لأصبغ وزاد : روى يجيي بن 
يحبي عن ابن القاسم : لو سلم من أن يخرج الناس فيه فلا بأس بالصلاة فيه . انتهى . ومنه 
ces SE‏ 


6 2 عد کک قر ل ٠“‏ كب و ا بن 


ولو قال آنا أشْل , وصلى عليه غير قاض e‏ ا افق ي الآ 
والْجَاحِدُ كَافْوَ. 


قوله : وَل سنيف حَدَاً) أي : ضربت عنقه بالسيف وكذا في سماع أشهب . وقال 
ابن العربي : قال متأخروا علائنا : لا يقتل ضربة بالسيف » ولكنه ينخس بالحديد حتى 
تفيض نفسه ء أو يقوم باحق الذي عليه من فعلها. قال : وبهذا أقول©. 


= والبيان والتحصيل » لابن رشد : /١‏ ۰۲۲۰۰ وا/ 414 وكلام عمر رضي الله عنه هو ما رواه عبد الرزاق » 
ونصه : (لما قدم عمر الشام أناه رجل من الدهاقين ء فقال : إني قد صنعت لك طعاماً » فأحب أن تجيء فير آهل عملي 
كرامتي عليك ومنزلتي عندك ‏ أو كما قال » قال : فقال : إنا لا ندخل هذه الكنائس أو قال : هذه البيع التي فيها الصور) 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (70147) كتاب العقيقة ء باب السيوف المحلاة واتخاذها . 

. في (ن٤) : (الثابتة)‎ )١( 

0 انظر : النوادر والزيادات ء لابن أبي زید :۱/ ٠۲۲۱‏ وما بعدها. 

(*) في الأصل : (أقوال) . 
وانظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : /١‏ 470 » قال في نص السماع المذكور : (قال : وسألته عمن ترك الصلاة » قال : 
يقال له : صل وإلاضربت عنقه) . 


و 


فصل[الأذان والإقامة ] 
سن الان لجماعةٍ طلبت غیرها ٠‏ في فورض وقي ولو جُمْعَة. > وهو ١‏ مفو ولو 
الصّلاةٌ بر ون ' النوم مرجم الشهادتين ٤‏ يأرقع من صوته اوا مجزوم بلا قصل ولو 
بإشارة لكسلام, وبتى إن ّم يطل غیو مقدم على لوقت إل الصيح يدس اليل . 
وصحته ؛ بإسلام و عَفْلٍ وذڪورة وبلوغ ونب طهر صيان مرزفم فائم مسقل 
إ1 لعذرٍ كإسماعٍ وخكايته لسامعه لمففهى الشهادتين مشنى ولو متنفلا لا 
مَفْفَوضاً ء وأذان دن سار لا جما عَةٍ َم فطلم [غَيْرهَا]!'' على الْمُغْمَارٍ وجاڙ أعمى , 


ع ماقم س 6 ار 5 


وتعددهوهم, م وترتبهم إلا المغرب 7 وجمعهم كل على أذآنه 4 وَإِقَامَةُ غير من آذن 
وحكايته قله . وأجرة عليه أو مم ماق , وكره عليه أو سلام عليه كلب وإقامة 
راكب أو معي لطاته كَلَذَآَنِهِ . وسن إقامة منطردة وشي تَكْبِيرَها رض وإن 


م عر 8 م6 ع سس اوه 


قَضَاءَ , وصحت واو َوَن عَمْدا ء وإن : اق قامت المراة سرا س > وليكم معها أو 


س © صر صا 


بعموا بقدر الطاقة . 
قوله : (و مُعِبِد إِصَلائِهِ كَلْذَانِهِ) أي : وكره إقامة معيد لصلاته كا كره أذان المعيد 
لصلاته . وقال ابن الحاجب : ولا يؤذن ولا يقيم “من صلى تلك الصلاة”" . فظاهرهما 
مثل ظاهر اللخمي أنه لا يؤذن للتي صلآهاء ولو كان 1 يؤذن لها أولاً . وقد قال ابن عرفة : 
قال اللخمى عن أشهب : لا يؤذن لصلاةٍ من صلاها » ويعيدون الإذَانَ والإقامة ما ل 
يصلّواء ونقله أبو محمد والتونسي وابن يونس : لا يؤدّن لصلاةٍ من صلاها وأڏّن ل » 
وروی ابن وهب : جواز أذان من أذن بموضع ول يصل -في آخر» قنقل ابن عبد السلام 
منعه لأشهب وجوازه لبعض الأندلسيين : وهم م وقصور ؛ لمفهوم نقل من ذكرنا » ورواية 

ابن وهب . انتهى . 
يعني أن الوهم في نسبة المنع لأشهب » وإنم| مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة عنه الجواز » 
الخو لبعد ارت عل و لبن و بخص أل الور من يد بعض 


()مابين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

(۲)في ن٤‏ : (ولا يصلي) وهو وهم واضح . 

() انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۸۷ . 
)٤(‏ في (ن”7) : الما من ) . 


و سس سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 
الأندلسيين ؛ مع أن رواية ابن وهب عند اللخمي وغيره » فالأقسام ثلاثة 

الأول : أذن ها وصلاها . 

الثاني : صلاها بوذن لهاء وقد تناوهما كلام المصنف وفاقاً لإطلاق اللخمي . 

الثالث : أن لها ولم يُصِلّها ء وحمل كلام المصنف عليه غير سديد ؛ لاتفاق رواية ابن 
وهب » ومفهوم نقل الثلاثة [۸/ ب] عن أشهب » وقول بعض الأندلسيين عَلَ جواز 
أذانه ها ثانياً» ولا يعلم لهم مخالف » فتدبره . وبالله تعالى التوفيق . 

[شروط صحة الصلاة] 


شرط اة طهارة حَدَثِ وهَبَث , وإِن رَعَفَ فَبْلَهَا ودام ار 
أو قيها وإن عدا أو جنارَة وظن دوامه لَه . 

مها إن لم يلطم فرش صمحو . 

قوله : َعَقَو مَسْهِوِ) هذا الشرط لابد منه» ولا أعرفه في هذا الفرع 
بعينه إلا للش رمساحي ؛ فإنه قال : فإن علم أنه لا ينقطع فلا معنى لقطع صلاته التي شرع 
فيها » وسواءً كان في بيته أو مسجد إِذَّا كان محصباً » أو تراباً لا حصير عليه ؛ لأن ذلك 
ضروارة » فيغسل الدم بعد فراغه » كما ترك الأعرابي يتم بوله في مسجد . انتهى. فان كان 
في مسجد حضر”* وخبثيى تلويثه قطع . 


Gr 


وَأوَماً الخو تناذيبة ء أو َلَطْم توه لا جَسَدِه . 
قوله : لاوما لِعَوفِ عََذِيهِ أو قلطم َيه لا جَسَوِو) أي NL‏ 
يجوز أن يومىء لخوف تأذي جسمه اتفاقاً » ولخوف تلطخ ثوبه 1 قال في " المقدمات " 


ت 


(1) حديث بول الأعرابي في المسجد أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٠٠۲١(‏ ,كاب اذب » باب الرفق في الأمر كله » 
2 ومسلم في صحيحه برقم (180) كتاب الطهارة . باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد ‏ والنسائي برقم (0۳) باب ترك التوقيت في الماء » وابن ماجه برقم )٥۲۸(‏ باب الأرض يصيبها البول كيف 
تغسل » وأحمد في المسند برقم ٠۷(‏ ۰ من حديث أنس رضي الله عنه » وابن خزيمة برقم (۲۹۳)» باب النهي عن 
البول في المساجد وتقذيرها » وابن حبان برقم ١(‏ أل ا ي ا 
حتى أزال عينها طهرها . 
(؟) أي مفروشاً بالحصير . 


إجماعاً » وحكى غيره قولين : الجواز عن ابن حبيب وعدمه عن ابن مسلمة , وعَلى الإيهاء 
فقال في " #بذيب الطالب " : يوميء للركوع من قيام وللسجود من جلوس » وأما الخوف 
من تلطّخ بدنه فلا ييح له الإيهاء اتفاقاً؛ إذ الجسد لا يفسد اا ست ا 


وإن لم يظن ورهم فَتَلّه يأناول بسراه. 


قوله : [(وإن لم يَظَنَ وشم فَسَلَهُ اول بسواه) أي : الخمس العليا هذا ظاهر كلام ` 
الباجي حلاف ظاهر " المدوّنة " » بينه ابن عرفة فقال : وقول الباجي] ”" عليا أنامل اليد 
اليسرى”"» وقوله عن ابن نافع : عليا الأنامل الأربع قليل » يقتضي قصره عَلى يد واحدة » 
وفيها فتله بأصابعه أت » فجاء بنصّ " المدوّنة " بعد كلام الباجي تنبيها عَللَ أن ظاهرها 
عدم الاقتصار على يد واحدة ولذا قال أبو الحسن الصغير : فإن تخضّبت عليا أنامل 
اليسرى انتقل إلى عليا أنامل اليمنى » وقد قال الشارمساحي : وهو الذي يسميه المشارقة : 
مجهول الجلاب . وقيل : وأصابع اليمنى كذا في نسختي بالواوعَل الجمع . 

وأما المصنف في " التوضيح " فإن) حكى عنه قولين في کون الفتل باليمنى فقط أو 
باليسرى فقط » ومثل ما للباجي لابن يونس عن مالك في المجموعة » وجعله ابن عبد 
السلام [المذهب]“ فقال : وقالوا بأنامله الأربع مع أنه كالمتبريء قال في " التوضيح " : 
أي يفتله بإبهامه وعليا أنامله الأريع ° 

قن راد على درهم قَطَم. 

قوله : (فَإِنَ ؤاد عن وركم لَطَمَ) جعل هنا الدرهم من حيز اليسير » وجعله في 


(1) انظر: المنتقى » للباجي : /١‏ ۳۷۸ والمقدمات الممهدات» لابن رشد : ۲۹/۱ » وانظر :الوا والزياات» لابن أي 
زيد : 746 . وانظر تفصيل التوضيح › » لخليل بن إسحاق : ۳۱٣۰۳۱١ /١‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(۴) في (ن) : (يسير) » ونصّ الباجي : (الأنامل العليا من أصابع يده) فليسا من نصّه . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )٤( 

(6) انظر : المدوّنة » لابن القاسم : 177/١‏ » والمنتقى » للباجي : ۳۷١ /١‏ و التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۳٠١ /١‏ . 


و( -إ ب سح شفاء القليل في حل متفل خليل 
المعفوات من حيز الكثير حيث قال : (وهون هرهم ون هم طلقا ”) . فجمع بين القولين . 
قال في " التوضيح " فإن زاد إلى الوسطى قطع . هكذا حكى الباجي » وحكى ابن رشد : 
أن الكثير هو الذي يزيد إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب وأكثر منه في 
رواية ابن زياد . انتهى . وفهم ابن عرفة قول ابن رشد على التفسير للمذهب فقال : 
وقليل' '“غيرها كدم غيره » ويؤيده أن ابن يونس فسّر به رواية المجموعة السابقة » ونحوه 
لعبد الحق في التكت » ولغير واحد”” . 

إن لَطَنَه أو حَشِيَ تلوت مَسْحِد . 

. قوله : (إن لَطَعَه أو شي توك مَنْعِوِ) أما إن لطخ الزائد جسده أو ثوبه فيقطع » وأما 
إن خشي تلوث مسجد » وكان المسجد مفروشاً فلا يجوز له الفتل أصلاً » بل يخرج من أول 
ما يرشح » حكاه في " الذخيرة " عن سند بن عنان قال ل 
المحصب غير المفروش حتى ينزل المفتول في خلال الحصباء ”© . 

وإلا كَل الْقَطم ونب [له]” “اليناء. فَيَْرَِ مُمْسِكَأَمْفِ ليَغسيل إن لم جاوز 

قوله : (وإلا لله الْقَطمْ وشيب الْيماء) أي : فإن 1 يرشح فقط بل سال أو قطر و1 
يتلطخ منه بكثير فالقطع مباح والبناء مندوب ٠‏ تغليباً للعمل » هذا قول مالك » وعكس 
ابن القاسم تغليباً للقياس ؛ إلا أنه قال : يقطع بسلام أو كلام » فإن ابتدأ وم يتكلّم أعاد 
الصلاة حكاه في " المقدمات "9" . 


. هذافيا مر في إزالة النجاسة‎ )١( 

)في الأصل» و(ن7)» و(ن۳) : (قائل) . 

(©) انظر : المنتقى ٠‏ للباجي » ولفظه : (وإن زاد على ذلك إلى الأنامل التي تليها فلينصرف) : /١‏ هلالا وانظر : المقدمات 
الممهدات ۰ لابن رشد : /١‏ ۳۰ والتوضيح › لخليل بن إسحاق: /١‏ 816. 

(4) انظر : الذخيرة, للقراني : ۲/ ۸٤‏ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(1) انظر : المقدمات الممهدات , لابن رشد: 77/7 


ان غازي الاي سس ببح ا 

ويستدير قبلة بلا عذرٍ [1/ب] أو يطاً نجسا يڪلم ولو سهوا إن ڪان 
بجماعة واستخلف الإمام وقي بناء القَّدُ خلاف وإذا بنى لم بعتد إلا برڪعة ڪلت 
وأكم مَكَانَهَ إن ظن قراغ امامه وأمكن وإلا اقرب إلبه ls“‏ بَطلت ورجع إن طن 
بقاءه أو شك ولو بتشهد > وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابكّداً ظهراً بإحرام 
وسَلم وانْصَرَف إِنْ رعق بعد سلام إِمَامهِ لا فَبِلَهُ . 


قوله : (ويَسسْفَدْيِوٌ قبل يلا عَفْرٍ) كذا صرح به ابن العربي وهو المفهوم من كلام 
اللخمي وسند . 

وي الجمعة مُطلَقاً لول الجامم وإلا بَطَلََا. 

. قوله : (وإلة ببَطََنَا) أي بطلت الصلاتان الأولى غير الجمعة » إن ظن بقاءه أو شك وأ 
يرجع . الثانية : [الجمعة] ”" إن خالف فيها ما أمر به فلم يرجع للجامع أو رجع فجاوز 
أول الجامع » هذا أعم ما يحمل عليه » وأمّا مجاوزة المكان القريب الممكن في المسألة السابقة 
فلا يتناوله لتقدمه في قوله أولا : ([و  ]4[‏ بطلت). 

ولا يبي بغيره كظنه فرج فَظَمَرَ طبه . 

قوله : (كظفه فَقوَجَ فَقَصَرَ فَفِيَهٌ) كذا في آخر الصلاة الأول من " المدوّنة " قال فيها : 
ومن انصرف من الصلاة لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين أنه لا شيء به ابتداء " 
انتهى » ونقّله عن غير " المدوّنة " قصور » وعليه : لو كان إماماً ففي صحة صلاة مأمومه . 
ثالثها إن كان لا يمكنه علم كذي ظلمة . 

ومن ذرعه قي لم قبطل صلائه . 


SDD 


قوله : (ومن فَوَعَهَ َء آم فطل طلافّة) . هذا الذي شهره ابن رشد في سماع شهب 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۲) ما بین الممكوفتين ساقط من ن 4 . 

(۳) انظر تهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ 771 . ونص المدونة : (الرجل يكون في الصلاة » فيظن أنه قد أحدث أو رعف 
فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضاً , ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء ؟ قال : يرجع يستأنف الصلاة » 
ولا يبني) انظر: المدونة ٠٠٤/١:‏ . 


من كتاب الصلاة قال : كا لا يفسد صيامه » بخلاف الذي يستقىء طائعاً . انتهى ”° . 
وكأنه حمل قوله في " المدوّنة " : ومن تقيأ عامداً أو غير عامد ابتدأ الصلاة”" [جملة]"" على 
غير المغلوب » وفي بعض المقيّدات [9/ أ] أن نص " المدوّنة " في هذا مشكل » إلا أن يريد 
الكثير أو النجس أو المردود بعد إمكان الطرح » وفي بعضها أنه قيل لأبي ا لحسن الصغير : 
لعله أراد أنه إذَا ذهب للقيء لا يعود للبناء كا في الرعاف ؟ فقال : صواب إلا أن الشيوخ 
حملوه على حلاف ذلك . انتهى . 

ويعضد ما صوّبه قوله بعده : ولا يبني إلا في الرعاف » وأن أشهب خالف فيه » وكذا 
نقول هنا : أن غير المغلوب مندرج في قول المصنف » ولا يبني بغيره » وصرّح به في السهو إذ 
قال : وبتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء ٠‏ وقد استوفينا النقول على هذه المسألة 
في وضعنا عل " المدونة " المسمى " بتكميل التقييد وتحليل التعقيد "7 . وبالله تعالى التوفيق . 

وإذ] اجتمع بتاء وقضاء إراعف رڪ الوُسْطَيَينٍ أواحداهمَا أ لحاضر أَذوَكَ 
ثانية e‏ أو كوف يحضر , قم اليناءَ وجَلَسَ قي آخِرَة الإمام ولو لم 
0 بَكَه 

i‏ أمرَك الْوسطَيَين أواحداما) يريد : وكذلك الناعس والغافل 


اا OT‏ 
الكاف لكان أشمل . 


() انظر البيان والتحصيل »لابن رشد ٤۷۲/۱:‏ . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي ٍ وى ار : من قَاءَ ادا أوْغَيْرَ عاد في الصَّلاةٍاسْتأئف وا 
ين ولس هُويِمَنِْلَةِ العاف عِنْدَهُ أن صَاحِبَ العاف بيني وهَدَا لَاييْني) .78/1١‏ 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن٤)‏ . 

() نقل الحطاب كلام ابن غازي » وكأنه رأى في عبارة المدونة ما رآه ابن غازي . انظر : مواهب الجليل : ۱ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) » وقد نحا الدسوقي مثل ما للشارح هنا فقال : فالأولى أن يقول 0 
في رباعية كعشاء أدرك منها مع الإمام الوسطيين وفاتته الأولى قبل دخوله معه » ورعف في الرايعة فخرج لغسله ففاتته) . 
انظر : الشرح الكبير» للدردير: 7١8/1١‏ . 


| قصل ] 
/ هل سقو عورته كقبط وإن بإعارة , أو طلب ١‏ أو نجس وحده . ڪهرير ٠‏ 989 
مف .م شوطإن ذڪر وقدو ءوإن مخلوة ا الصلاة ؟ خلا . 
قوله : (وإن بإعاوة) أي دون طلب ؛ ولذا ]يقل باستعارة » ويدل على ذلك عطف 
الطلب عليه . 


2 


م 5 
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غير الوجه والككين . 

قوله : (بين سوق ووكبَة) حقيقة البينية تعطي أنه| غير داخلتين وهو الذي اختار من 
الخلاف في المسائل الثلاث » وإن كان بعضها أوكد » زاد في ' ' التوضيح " : واعلم أنه إذَا 
خشي من الأمة الفتنة وجب الستر لرفع الفتنة » > لا لأن ذلك عورة . 


وأعادت لصدرها ء وأطرآفهاًء يوقت . ككڪشف امه فَخْذا. لاوجل ومع مدرم غير 
الوه والأطراف , وخَرى ون الأجنيي ما يراه ون مَحْوَوهِ وون المخرم كَرَجِلَ مم وله , 


3 وو موس 


ولا تُطلَب أَمَهَ مِشَْطِيبَة رس . 

قوله : (وأَعَامَت درا , وأطرافها , بِوَفْقِ) يريد وكذا لشعرها كا في " المدوّنة " , 
والوقت في الظهرين للاصفرار» وفي العشاءين الليل كله عَل مذهب " المدوّنة "20 . 

فإن قلت : فلم سكت عن الشعر وأجمل الوقت ؟ 

قلت : لأنه سيقول بعد : (وأعادت إن واوق للاطفرار كَكَبيرة إن ركد الْقِنَام) , 
وفيه تلويح ببيان الوقت لاتحاد الباب وتصريح بمسألة الشعر . 

فائدة : 

المعيدون فيها ثلاثون : عشرة للاصفرار » وعشرة للغروب وعشرة لآخر المختار» 

وقد كنت نظمت أصوهم في ثلاث أبيات فقلت : 


6٠0/١ : انظر : التوضيح » ليل بن إسحاق‎ )١( 
وانظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/۱ » ونصها : (وإذا‎ ٠ ٤ /١ : انظر : المدونة » لابن القاسم » في حكم الإعادة‎ )( 
۰و۱/ ۱۱۹ ومابعدها.‎ 91 /١ صلت !حرة بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت) وفي وقت الصلاة:‎ 


2 0 
لِوَفتٍ الاضفرار ِي الْمُدَوْنَةٍ ١‏ طَهفْرَانٍ ليس قبلة مبية 
ومطلق الغذر إلى الغروب كالعجز عن طهر وكالترتيب 

أي : فصل الطهرين خمسة وهي : 

من توضاً بماء''" مختلف في نجاسته » ومن تيمم عل موضع نجس » ومن صل ومعه 
جلد میتة [و نحوه » ومن صلى بثوب نجس » ومن صل َل مكانٍ نجس ]27 . 

وفصل لبس بضم اللام » وهو اللباس لثلاثة وهي : 

الحرة إا صلّت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين » ومن صلى بثوب حرير » 
ومن صلى بخاتم ذهب . ظ 

وفصّل القبلة لاثنين : من أخطأ القبلة » ومن صلى في الكعبة أو في الحجّر فريضة . 
فهذه عشرة . 

وفصّل مطلق العذر لسبعة وهي : 

الكافر يسلم » والصبي يحتلم » والمرأة تحيض و" تطهر » والمصاب يفيق أو عكسه » 
والمسافر يقدم أو عكسه » ومن صلى في السفر أربعاً» ومن عسر تحويله إلى القبلة . 

وفصل الترتيب إل اثنين هما : 

من صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة » وتارك ترتيب المفعولات إلى“ العاجز عن طهر 
ا بث کمن صل بثوب نجس لايد غيره»فهذهعشرة. 0 


(١)فين؛‏ : (نجس). 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 
(۳) في (ن۱)» و(ن٤)‏ : (أو) . 

)في :(ن۳)(و). 


وفصل مطلق المسح لتسعة وهي : 

من تيمم إلى الكوعين » ونامي الماء في رحله » والخائف من سبع ونحوه » والراجي » 
والموقن إِذَا تيمم أول الوقت » واليائس إِذا وجد الماء الذي قدره ؛ والمريض [الذي]" لا 
يجد مناولا » والماسح على ظهور الخفين دون بطون) » والمستجمر بفحم ونحوه. والمقتدي 
ا لل ل ل SEE‏ 

وفدي سنرة] مِخَلوة وام ولد , وصغبيرة ٠‏ تتفلو وجب على الحرة 0 وأَعَادَت إن 
راهقت للاصفرار , ككييرة » إن ركت القنام ٠‏ كَمْصَلَ يرير . > وإن انفرة ا 
بنجس يِغير أو بوجود مطهر . 

قوله : (وقوب سَدْرُها يعَلْوَِ) أي : ونذُب ستر العورة في غير الصلاة [في الخلوة]”", 
وأمافي الصلاة فقد تقدّم » ولا يليق أن يحمل كلامه إلا عل هذا . 

وإن ن عدم لاه وصلّى يطَاورٍ لا عاڃز لى عَزيّاناً. 

قوله : اوو و وا هً) هذا قول ابن القاسم في سراح عيسى : أنه لا يعيد إن وجد 
ثوباً في الوقت » ول يحك ابن رشد غيره .” “ وقال المازري : المذهب يعيد في الوقت . قال 
ابن عرفة : وتبعوه . [انتهى ٠‏ ولإيتبعه المصنف] ٠‏ 

وسَلَدُم ڪڪشف مشر ك 
سثر مغه و عص . 

قوله : (ككَشف مَشفَو صَدواً أو ساقاً) يعني : أنه يكره لمشتري الأمة كشف صدرها 
أو ساقها للتقليب » ذكره اللخمي عن مالك في " الواضحة 5 : أنه یکره وللرجل أن يكشف 


صدراً أو iu‏ وصكماء یستر وإلا منعت : كاحتِباءٍ 1 


. )٤ن( ما بين المعكوفتين زيادة من‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(۳) انظر : البيان والتخصيل » لابن رشد: 514/١‏ » ونص المسألة : (سألت ابن القاسم عن الغرق يصلي عرياناً . ثم جد 
ثوباً وهو في الوقت هل يعيد الصلاه ه؟ قال : لا يعيد الصلاة) . 

. مابين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )٤( 

(5) في الأصل : (مسدل) وانظر تعليق الشارح على هذا » وقد قال في هامش نسخة أصل المختصر : (مشتر) خطأ ‏ ونقل 
مأخذ برام أحد شرّاح المختصر . 


[من الأمة] “عند استعراضه إياها شيئاً » لا معص) ولا صدراً ولا ساقاً ‏ وفي بعض النسخ 


(مسدل) عوض (مشتر) والمعروف في اللغة سادل من ا 


ات ه e‏ 


وصح إن ليس حرِبيراً أو ذَهباً أو سوق أو فنظر محرا قِبِهَا , وإن لَمْ بَحِدُ إلا 
سرا لحد فَرجَيْهِ طَتالِتَا عير » ومن عجو صلّى عزيياناً > قن اجْتَمَعُوا يِظلامٍ 


فڪالمستُورين < وإلا نتفر فقوا > إن لم يمكن لوا ماضن . امع 
وسطهم ء إن عام في ماق يعثق مَكُضُوَةٌ وس أو وج يان وبا اسَتتوا , 
۷1ن قوب وإلا أعادًا واف , وإن كان لِعَرَاةٍ ولوا اذا ء أو لادوم اف 


ےس و 


له [عارتهم. 


Tipa > 2ه‎ 


قوله : (أو فَظَرَمُحَرَماً) [4/ ب] ظاهره : حتى عورة إمامه » وعورة نفسه خلافاً لابن 
عيشون الطليطلي » إذ نقل عنه ابن عرفة وغيره : أن من نظر عورة إمامه أو نفسه بطلت 
صلاته بخلاف غيرهما ما 1 يشغله ذلك أو يتلذذ به . اتتهى . فقف على جعله النظر إل 
عورة نفسه محرماً وقادحاً ‏ إلا أن هذا في الصلاة » وأمّا في غيرها فغاية ما ذكر أبو عبد الله 
ابن الحاح في المدخل : أن من آداب الأحداث أن لا ينظر إل عورته ولا لل الخارج منها إلا 


1 . ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 

(1) قلت : نقل الحطاب كلام الشارح هنا بنصّه كالمستحسن له . انظر : مواهب الجليل : ٠٠۳ /١‏ » ونقله الخرشي أيضا 
كالمتطاب » وقال في التاج والإكليل : (فلو قال خليل ككشف مسدل أو مشتر لكان صحيحاً » ولعل أن يكون قبل هذا 
وسقط للناسخ) : 007/١‏ . 

() انظر : المدخل » لابن الحاج » فصل الاستبراء AN:‏ 
وكتابه : "المد حل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد المنتحلة ". 
وابن الاج هو : محمد بن محمد » العبدري » المعروف : بابن الحاج » المغربي » الفاسي » من أصحاب ابن أبي جمرة » سمع 
با مخرب » وقدم القاهرة » وسمع بها الحديث وحدث بها . توفي سنة ۷۳۷ هه انظر ترجمته في : الديباج المذهب » لابن 
فر حون : 01: والوفيات » للسلامي : 104/1 


[فصل] 
ومع الأمن استقبال مین الكعبة RF‏ بمكة »کان شق قفي الاجتهاد د فظوء 


ام 


وإلا الأظهر جنها اجتهادا »كان فضت . 
قوله : (و إلا افَالأَظْمَرَ حِهَفّها اجْتِمَاداً) ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد» وا أجده 
له في " البيان " ولا في " المقدمات " » وإنما وجدته لابن عبد السلام » وهو ظاهر كلام غير 


واخ 


وبطات إن ؛ الما ءون TEE‏ + سو تعر 1 راكب داب فَقَمطْ ٠ون‏ ن بمحمل 


فل ل في نفل وإن وذ 20 a‏ قدا أ تدعا 
ترك لوكين کک زا ا ت ا ا 
القوري : صوابه إن خالفه » أي : إن خالف اجتهادء“. 


3 سنيف 1 3 یشور معها ان مكب وق إن 3 9 طلقا 9 توان 25 4 قله 


مهل 3 


اط تھ بوه eg a.‏ با إ4 لوتر 


عمق وسال ل کن الد ان < ولد وة ولا 


5 ان آم مذ أو تحير متمد فَقَيوَ, ولو لي أربعا سن‎ ٠ أ رابا‎ yk 


اتير وإن 3 تبن :خط ا فطلم : 0 یو اعم وشحوق بيدا د سف 0 


ا 


نيما ء وک ذه الجر 56 جعة لا وف ل في اوقد أو بالتطيكن يالاق : 


» أشار الخرشي أن ذلك وقع لابن رشد في "قواعده الكبرى "» وأشار التنائي بأن ابن رشد اقتصر عليه في المقدمات‎ )١( 
: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ » 507 /١ : ففهم الصنف أن ذلك راجح عنده فاستظهره . انظر : شرح الخرشي‎ 
٠ ۱ 

(۲) م يشر شراح المختصر إلى إشارة ابن غازي تلك مع دقتها وسمو مأخذها » وإن كان الحطاب قال ما نصه : (يشير إلى ما 
نقله صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز ونصه قال : إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصل إلى غيرها ثم تبين أنه صلى إلى 
الكعبة فصلاته باطلة عتدنا) فحمل الضمير المؤنث على الاجتهاد رغم كونه ضميراً مؤنثاً » فلعله أراد قبلة الاجتهاد كا 
أشار له العدوي » فيصح إذا على كلام العدوي تأنيث الضمير لأن المراد قبلة الاجتهاد » وييطل تصويب القوري الذي 
أشار له ا مؤلف » وكلام القرافي في الذخيرة : ”/ 177 وانظر مواهب الجليل : 0۸/١‏ » وانظر شرح الخرشي بحاشية 
العدوي /١:‏ 6:6. 

() أي : أربع صلوات » واحدة لكل جهة . 


ا 


قوله : (وهل إن أُوماً أو مطلقاً ؟ تأويلان) قد يتبادر من لفظه أن التأولين راجعان 
للدوران ومفرعان عليه » وإنم| هما في وجه منع النفل في السفينة إياء حيث| توجّهت به ؛ 
وذلك أنه قال في في " المدونة " : ولا يتنفل في السفينة إيماءً وحيث) توجهت به مثل الدابة 2 . 
ردد الشيوخ في السبب الذي من أجله منع لك هل لكونه يصل إبياة ؟ أو لكونه يصل 
حيث ما توجهت به. 

قال عبد ال حق في " التهذيب " : ذكر عن ابن التبان”" أن ذلك لمن يصلٍ إيماءً كما شرط » 
فأما من يركع ويسجد فيجوز له أن يصلي حيث| توجهت به » وخالفه أبو محمد وقال : 
ليست كالدابة ولا يتنفل فيها إلا إلى القبلة وإن ركع وسجد. انتهى . 

وقد خرج منه أن التأويلين متفقان على أنه لا يجوز في مذهب " المدونة " التنفل في 
السفينة إيمءً ‏ وقد صرح بذلك الشارمساحي فقال : وفي التنفل في المركب إلى غير القبلة 
[للضرورة]”" قَوُلانٍ ؛ لکن عل الجواز لابد أن يسجد بخلاف الدابة فإنه يوميء . انتهى . 
وعبارة المصنف هنا تنبو عن هذا » فمن اغتٌ غترٌ بلفظه و يأخذ العلم من أصوله فهم 
الشيء على غير وجهه . 

وقد يمكن رد كلامه إل الصواب » بصرف التأويلين لمجرد المنع المدلول عليه بقوله : 
(لسعفيفة ). فتدبره''' . وبالله تعالى التوفيق 

وَل فَْض على رها كَالرَاكب إلا لكام أن َو من كسم وإن لغيرها, 


وإن امن أعاد الائ يوقت 7 وال لَِضَْاضٍ 1 بَطِيق النزول بد أ رض َيَوَدْبِمَا 
عَلَيْمَا كَالأَرْضٍ فَلَمَا ء وفيها كَرَاهَةُ الأخير. 


. 797 /١ : انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 

(؟) هو : عبدالله بن إسحاق » المعروف بابن التبان » عالم القيروان » كان من أحفظ الناس للقرآن والتفنن في علومه » 
والكلام على أصول التوحيد » توفي سنة ۳۷۱ ه» انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء » للذهبي :7 والديباج 
المذهب »لابن فرحون ص :۱۳۸ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(4) في (ن7) : (تنبيء) . 

(0) انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : ۲۵۱/۱ » والتفريع » لابن الجلاب : 177/1 . 


ا Dm‏ 
قوله : (وبطل فَوْض مَلَّى ظهرها) فيه ثلاث نكت : 

الأولى : ظاهره ولو كان بين يديه قطعة من سطحها وهو صحيح » فإن أهل الذهب 

لا يفصلون في ذلك خلافاً لأبي حنيفة ”" . ولله در ابن عرفة حيث قال : ونقل ابن شاس 

عن [المازري]!" عن أشهب : إن كان بين يديه قطعة من سطحها فكجوفها”". واتباع ابن 

الحاجب ”> وشارحيه له وهم ؛ إن) نقله المازري عن أبي حنيفة » لا يقال إجراءه عل 

السمت يوجب بقاء جزء من سطحها » وإلا فلا سمت ؛ لأن شاذروانه“ منه فهواؤه 


وقد وقفت عليه في " شرح التلقين " منسوباً لأبي حنيفة لا لأشهب » ومن تبع ابن 
شاس في ذلك القرافي في " ذخيرته "2 . 
الثانية : ظاهره أيضاً أن النفل عَلَ ظهرها صحيح وفاقاً لابن ال جلاب" خلافاً لابن 


ضس . 


الثالثة : الفرض في مطمورة في جوفها أحرى بالبطلان » فقد قال في " الطراز " : لو 
جوّزنا الصلاة في الكعبة أو عَلى ظهرها 1 تجز في سرب تحتها أو مطمورة ؛ لأن البيوت 
شأنها أن ترفع وليس شأنها أن تنزل ؛ ولذلك حكمنا بأن سطوح المساجد كالمساجد في 
الأحكام » بخلاف ما لو حفر تحتها بيتاً فإنه يجوز أن تدخله الحائض والجنب " . 


(1) قال في الهداية شرح البداية ؛ للمرغياني : (ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته) : /١‏ 10 

(۲) ني (ن١)‏ : (ابن المواز) . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ١/۹٤:‏ . 

(4) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص ٩۱:‏ . 

(0) الشاذروان : بفتح الذال من جدار البيت الحرام » وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجاً » ويسمى تأزيراً ؛ لأنه 
كالإزار للبيت الشَّدَّى . انظر : المصباح المنير » للفيومي : ۳٠۷ /١‏ . 

انظر : الذخيرة» للقرافي : ۲/ .١١6‏ 

(۷) في (ن١)‏ : (الحاجب) » وانظر ما لابن ا لجلاب في : التفريع : /١‏ 177 . 

(۸) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 4١‏ » والذخيرة » للقراني : ۲/ ٠١١‏ . 


كس سي سس شناء الفليل في حل مققل ليل 


[ فصل فرائض الصلاة] "٠‏ 
تكييرة الإحرام وقيام لما إلا امبو فتاويلان ؛وإنمًا جز الله أكبر . وإن 


ره ير ی کد 


عجو سقط وفية الصلاة المعينة ٤‏ ولفظظله وأسيع > وإن الفا فالعقه والرفض 
مبطل > کسام أو نه فَأتَمَ ينكل إن َل أو وڪم + وإلا U‏ > کان لم يظنه أو 
عؤبت أو آم يبنو الركعات أو الأداء أو ضدة ء وة افغداء ء المأموم » وجاز له دَخُولَ 
ا 


د وإن 
EE‏ ° 5 كك 


م وسيم دی ¢ ويام لما 2 EE‏ کک < ls‏ فار آم بمگدا 


الما كوو لج 


الموج وعبك وو تة م عسي د بف 


رز 


الأَصَدُ TET EEO‏ ف نواط نبة انخروج 


و2 


واج لبو الود سلام علیگم ء و عليكم السلام, وطمأنينفة , وتَرْقِيِبٌْ 
دوا عقوا" على الأَصّم 

والأكتر على نيه وسنتها سورة بعد القَانحة في الأُولَى والثابية , 0 
أا َه كل أن يسوم فقس ومن يليد »وسر ممما و ٠‏ تَكببرة , 
الإحرام وسيم الله لمن حوده مام وذ د وكل : تشمهد > الوسر الأول , وَالرَائِدُ 6 
قدر السلام من الثاني وعَلّى الطمأنينة , ورد مف د عَلَى إِمَامِهِ ‏ شم بَسَارِه ‏ وبه 
اح ' وجهر مِنتَسَلِيِمَة التظليل ۽ قط ء ون سلم على ساره فم تَكَلَمَ لم بطل 
وسترة ٤‏ مام وقد إن شيا مزوراً بطاور ثایتٍ بت , غير مشغل ء ني غلظ رمم »وطول 
فرام 8 فاب وعجر واحد وخط, وأجنيية بء وقي المحم قَولان وأثم مار له منفوكة , 


ومسل رض 


. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. (؟) زادفي أصل المختصر : (عَلَ جلوس)‎ 


ابن غازي اماز سس س 

قوله : (و جاو لَه مَكُولَ عَلَى ما أَحرَم يه الإمَام) هذا والله سبحانه أعلم -خاص بمسألة 
الجمعة والظهر » ومسألة السفر والإقامة . 

أا الأولى فقال فيها [اللخمي : أجاز أشهب في " كتاب محمد " أن يدخل عل نية 
الإمام وإن ا يعلم في أي صلاة هو » فقال]" فيمن صلى مع الإمام وهو لا يدري أهو يوم 
الجمعة أو يوم الخميس ؟ : يجزيه ما صادف من ذلك . وأصله إهلال عل وأبي موسى - 
رضي الله تعالى عنهم| ‏ في حجة الوداع با أهل به رسول الله 4”". 

وأما الثانية : فقال فيها ابن رشد في رسم القبلة من ساع ابن القاسم : ولو دخل 
خلفهم ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولاً 
واحداً. وحجته حديث علّ وأبي موسى المتقدم -رضي الله تعالى عنها| " وقال ابن عرفة : 
قوله : قولاً واحداً . حلاف قول المازري وابن بشير في لزوم نية عدد الركعات قَوْلِانٍ . 
انتهى . ا 

وقد ذكره ابن يونس بزيادة بيان في الثانية ؛ وذلك أنه حكى عن أشهب عدم الإجزاء 
فيمن ظنّ الخميس جمعة وعكسه » ثم قال ما نضّه : " ولو أنه حين دخل نوی صلاة إمامه 
ما صادف من ذلك أجزأه » سحنون مثله '" » وقال في /١١[‏ أ] مقيم أو مسافر دخل مع 
ا بتر اهو وو شيا زان أجر ك ون غات رى الت مد لار 
المسافر مع المقيم . انتهى . 

وقد أغفله ابن عرفة » واقتصر على نقل اللخمي وابن:رشد المتقدمين . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱٤۸٤( »)1٤۸۳(‏ » كتاب الحج » باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم » ومسلم في صحيحه برقم »)١717(‏ كتاب احج » باب بيان وجو الإِخْرَام » وإهلال 
أ تون نظن ق مسح ملع يرق 05۲۷00 باب ف مخ الال من الا اراتا | 

(۳) انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد :۲۲۸/۱ . 

. ۲۲۸/۱: والبيان والتحصيل» لابن رشد‎ »7 ٠7/١ : انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زید‎ )٤( 


[ سنن الصلاة ومكروهاتها] 

وإنصات مَقْفَدِ, ولو سكت إِمَامَه. ودبت إن أسرٌ كراقع يديه مع إحَرَامِهِ حين 
شرُوعِه وفتطوييل قراءة صم ء والظهر تليها وتقتصيرةا يمغربٍ وعطر > کتوسط 
بعشاء . وثَانِبة عن أولى لی » وَجَلوسَ أول > وقول مقَتَدِ وقد : وبا ولك الحَمْدُ : 
وتسبييم يِرْصُوع وسَجُودٍ . وتتأمين فد مقا > ومام یسر » وموم سیر .أو جهر 
إن سوعة على الأظهر » وإسوارهم يه وقنوت [سيراً]! بصم فَقط. وقَبْل الرَكُوم, 
ولفظه وده :الهم إنا نَسْتَعِينْدإِلَو. .آخِره ‏ وتَكْبِبِرَهَ في الشروم . إلا في قبامه 
من ؛ اثنتين > قلاستفلاله والجلوس كله بإفظاء ال للأرض واليمنو عَلَيْم) 
وإبهاوها للأرض. 


قوله : (وإفطاف مَْقٍَء وأو َك إِمامه) ظاهره أن إنصات المقتدي بالإمام في الجهرية 
سنة » ولو كان إمامه ممن يسكت بين التكبير والفاتحة أو بعد الفاتحة » وهو خلاف ماله في 
" التوضيح " فإنه قال فيه ما نصه : والقراءة مع الإمام فيا يجهر فيه مكروهة » وهذا إا كان 
الإمام يصل قراءته بالتكبير » فإن كان الإمام من يسكت بعد التكبير سكتة » ففي 
' المجموعة " من رواية ابن نافع عن مالك : يقرأ من خلفه في سكتته أم القرآن وإن كان 
قبل قراءته . 

قال الباجي : ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس وحديث 
النفس » إِذَا ل يقرأ الإمام قراءة ينصت لها ويتدبر معها . قال المصنف : على هذا إِذَا كان 
الإمام من يسكت بعد الفاتحة كما يفعل الشافعية فيقرؤها المأموم ”" . انتهى . 

نظاهرهافي " التوضي" : أنه جعل رواية ابن نافع تفسيراً » وظاهر ما هنا أنه جعلها 
خلا ء وأشار لها بلوء وقد اقتصر ابن عرفة على نقل هذه الرولية من طريق الباجي »و 
يتناول لكونها تقييداً للإطلاقات أو خلافاً ما . والله تعالى أعلم . 


(1) زيادة من المطبوعة . 

() انظر : المنتقى شرح الموطأ » للباجي : ۲ » وانظر ما للشافعية في السكت بعد الفاتحة قول الشربيني : (ويندب 
للإمام أن يسكت بعد تأمينه في الجهرية قدر قراءة المأموم الفاتحة ويشتغل حيتئذ بذكر أو دعاء أو قراءة سراً) انظر : 
مغني المحتاج » للشربيني 177/١‏ ء وانظر المجموع » للنووي : / ۳٠۲‏ . 


ده عَلَى رڪبتيه بركوعه 8 وق حَذُو أذنيْه أو قربا 


جود ومَجَافَاةَ رَجُلٍ فيه بطنة عَفْدَيْهِ وورْقَقَيه وَكْبَتَيهِ, والرداء, وسَدل ٩‏ 
َيه وهل وو فض في الل أو إن طول ؟ ول كانه في الْفَرْضٍ لِلاعْتِمادِ, 
أو خيكة اعتِقَادِ وجويه 3 إظمار شوم ؟ تأويلات تقوم يديه قي سجُوده , 


وص 


وتأخيرهُمَا عند ١‏ القيام « وعفد يمنا في تشهد به التلاذة « ۴ المابة 
والإبهام > وتحریگھما دآئما . وتبامن بالسلام > ودعَاء تشهد [i/A]‏ ثان ٠‏ وجل 
لظ التشهد والطاة عَلّى النَبي صلم الله علَيْهِ وسلم سنة أو فَضِيلَةَ ؟ خلاك . 


9و 


قوله : (ووضم ييه على وڪبَتَيهِ ير ڪوعه) يكفي عنه قوله قبل : (وندب تکينه) 
منهما) ؛ ولذلك يوجد في بعض النسخ بإسقاط لفظ (يوكويب) وخفض لفظ (وضم) 
عطفاً عَلَ قوله : (بإفكاء اليسرو) » فيكون من تام صفة الجلوس وكأنه اضلاح . 


E 


ولا بسملة فبه وجارّت كَتَعَوذٍ ينكل . 
وكرها برض ڪدعاءِ قبل فراءة « وبعد قاح . وأثْناءها وأذْناءَ سور « 


TE r, 0ر‎ 


ورو مء وَل َشَحَو , وبَعْدَ سلام َم تشهد أَولء لا بَينَ سَجْدََيهِ , ودعا يما 


e 


حب , وإن دنا . وسمى من أَحب , ولو قال يا ان هَل الله يك كَذا . لم قبطل » 


وڪره سجود على توب لا حصبر » ركه أَحْسَنْ » ورم موميء ما يسيد عليه , 


قفد ص ماس 6 سيريس 


وسجودُ علو ڪور ڪمامتِه او طرف كم » وفقل حضبآء من ظل لَه يمسج , وقواعة 
يركوم وسجود 7 ودعاء افر أو ٠‏ بعجوبة” 1 لِقَآدِرٍ 8 الفا زبلا حا جه ] 1" 


وتشييڪ أصَايع , وفَوفعَتَمَا , وإفْعَاء » وتَقصْر 5 “ وتغويض بره . ووه راء 
. ووضع دم على أَخْوَى > وإفَوَانهُمَا وشَفَكَرٌ يدنيوي ٠‏ وحمل شيءٍ ۽ يڪم أو قم < 


وسَرُويق بلق , وتعمد محف فيه يطل لَه وعبث بلخية أو غيرها كيناء ء مسجد 


Tain 6 > 


بوبم »وقي كَرّهِ الصلاق به ولان . 


(1) السدل : اللإرخاء والإرسال . انظر : لسان العرب »لابن منظور: 7/ ۳١١‏ . 

(۲) تي أصل المختصر لدينا : (بمعجمية) . 

() مابين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

(:) التَخَاضٌُ: أن يضرب الرجل يده إلى حضره في الصلاة . انظر : لسان العرب» لابن منظور: 5/ 74٠‏ . 


ب ل 
قصل[ القيام وبدله ] 
بج يوضر فِيام , إ4 لمشقَة ولَِوْفِهِ يه فيها أو قبل ضرا كَالتَيهُمٍ كَخُرُوجٍ 


رس ا ص 


ریم قم استناد لا لجنب وحائضٍ ءولهما عاد في الوت . ثم جلو ڪلڪ وريم 


عت ن 


كَالْمْتَفَكْل > وعيو جلسته بین سجدتیه ولو سقط قادو بزوال عماد بطل ` 
وإلا كره , شم ندب على أَيْمَنَ م أ ّم ظهر. 

قوله : (ولا بسمكة فبيه) أي : في التشهد . قال في " المدؤ نة " قال مالك : ولا أعرف في 
التشهد ا يشي الله رحن احبر 4 كذا اختصره ه أبو سعيد وغيره بزيادة : # أَليَحمَنٍ 


أَلرّحِي # » وأما البسملة في القراءة فقد نبّه عليها بقوله : (وكرها بافوض) . 
وما عاجؤإ 1 ڪن القيام. 


قوله : (وأوماً عَاجِوُ إلا عن القيام) أي : أن من عجز عن غير القيام من ركوع 
وسجود وجلوس » ول يقدر إلا َل القيام فإنه يوميء من القيام للركوع والسجود قال 
في " المدو نة " : وإن 1 يقدر إلا على القيام كانت صلاته كلها قياماً ويوميء بالسجود 
أخفض من الركوع . 
n‏ وهل يجب فيه الوسع وجوه إن سج على 


آنه ؟ اولان ٠‏ ول بوم ببديه ه أو بضعهما على الأرض » ٠‏ وجو المُمْفَاوٌ > 


عر 


عمامته يسود ؟ تأويلان ءوإن قَدَرَ على الكل »وإن سجد لا ينض آم رَكعة د 
جلس وإن خف مَعْذُورٌ نفل للأعْلى , وإن عَجَرَ عن انح قَائِما جَلَسسَ. 

قوله (ومَم الوس وما جود وفَة) أي : وإن [يقدر إلا عَلَ القيام مع الجلوس » 
بوي جرد من ارس ون ركع نوسي» ل من الام اني تم قال 
5 اللدونة " : وإن قدر على القيام ول يقدر عل الركوع قام وأوماً لركوعه ومد يديه إل 


ع 


() يني أن لايرل الي ا ِحَيْتُ لو أل ما سند إِليْهِ سقط إن 

(1) نص الدونة : ( J):‏ لانت ا ابس لل الرحن الرحيم " ؛ ولكن يبدأ بالتحيات لله) انظر : المدونة» 
لابن القاسم :"81 ءوانظر: : تهذيب المدونة » للبراذعي :۹/1 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي :2*2 وانظر : المدونة » لابن القاسم VYAN:‏ 


إن غازي الشا س 
ركبتيه في إيهائه » ويجلس ويسجد إن قدر وإلآ أومأ بالسجود جالساً ”"» وظاهر قوله : أومأ 
للسجود جالساً أن ذلك في السجدتين » وبه قطع اللخمي » وهو الذي اعتمده المصنف 
فأطلق في قوله : (أوماً إلسجُودٍ ونة) . وذهب أبو إسحاق التونسي النظار إلى : أنه يوميء 
للسجدة الأولى من انحطاطه بعد الركوع ؛ لأنه لا يجلس قبلها . فإن تعذر جلس ثم أومأ 
جا ء وعزاه اين بشير للأشياخ » وهو على ا لحلاف في امحركة إل الأركان. 

إن لم يقد إلا علَى ية أو مم إِيمَاء يِطَرْفِ , فقال ٠‏ وعَيرة لا نص ء ومُفْتضو 


2 2 معام صومام 


المذجب لهف الوخوت »واو قم عَيْنِ ادى لجلوس ءل اسَتلْقاءٍ » اتبعيد أبداء وصحم عذره 


ت ا 


أيْضاً . ولمريضٍ سَثْرُ نجس يِطَاهِرٍ ء يلي [علَيه]!" كالصويم عل الَرْجَم . 

قوله : (وإن َم يكور إلا على نيك أ مم إِيمَاءِ عرف َال َي ل فحن ومْتضَى 
الْمَذْهب الْمَجُوب) فاعل (قال) هو المازري » والمراد ب : (غيوه) ابن بشير وأتباعه » وقد 
جعله) المصنف هنا » وني ا ' متواردين على محل واحد وليس كذلك »بل تكلم 
ابن بشير على الذي لا يقدر إلا على النية » وتكلم المازري على من يقدر على النية مع الإيهاء 
بالطرف » وجوابهه| مختلفٌ » على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى من نضّهما . 

أما المازري فقال في " شرح التلقين " ما نصّه : إِذَا 1 يستطع المريض أن يوميء برأسه 
للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيا يظهر ل : أنه يوميء بطرفه وحاجبه ويكون مصلياً 
[به]“ مع النية » وبه قالت الشافعية فعية » وقال أبو حنيفة : لا يصلي في هذه الحال وتسقط”". 


. انظر: السابق‎ )١( 

(1) في المطبوعة : (قال المازري) » وانظر تعليق الشارح . 

(۳) مابين المعكوقتين زيادة من المطبوعة . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من (ن١)»‏ و(ن۳) » و(ن٤)‏ . 

(5) قال النووي من الشافعية : (فإن عجز عن الإياء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه » فإن اعتقل لسانه وجب أن 
يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه كا يجب أن يجري الأفعال . قال أصحابنا : وما دام عاقلاً لا يسقط عنه فرض 
الصلاة ولو انتهى ما انتهى › ولنا وجه حكاه صاحبا "العدة "و "البيان "و غيرهما : أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس 
سقطت عنه الصلاة) . انظر : المجموع . للنووي : 7371/5 . 

(5) قال السرخسي من الحنفية : (وإن عجز عن الإيماء بالعينين قال زفر رحمه الله تعالى وحده : يوميء بالقلب ؛ لأنه وسع' 
مثله ؛ ولكنا تقول بأن الإيماء عبارة عن الإشارة ؛ والإشارة إن تكون بالرأس » فأما العين يسمي انحاء ولا يسمي = 


© س شفاء الغلیل في حل مقفل خليل 

وأمًا ابن بشير فقال : أمّا العاجز فقد ذكرنا حكمه في التكبير والقراءة » وأمّا غير هما من 
الأركان فإن عجز عن جميعها بالمرض أو [ما ني" معناه فلا يخلو من أن يقدر عل حركة 
1 . بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب .. أوغير ذلك من الأعضاء » فهذا لا خلاف أنه 
يصلي ويوميء بها قدرعَلَ حركته » فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي 
أو لا ؟ 

هذه الصورة لا نص فيها في المذهب » وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة › 
ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحال » وأمّا نحن فقد طال بحثنا 
عن المذهب فلم نجد فيها نصا » والذي يتتحله أصحابنا في المذاكرات ما قالته الشافعية » 
مع العجز عن نص أو دليل يقتضيه /٠١[»‏ ب] والاحتياط مذهب الشافعي » والرجوع 
إلى براءة الذمة مذهب أبي حنيفة » ولا يبعد أن يختلف فيها المذهب إن وجد فيها نص . 
انتهى مختصراً . 

وسلك مسلكه غير واحد كابن الحاجب إذ قال : فلو عجز عن كل أمر سوى نيته فلا 
نص » وعن [الشافعي]!" وجوب القصد » وعن أبي حنيفة سقوطه ”" . وبعد ما نقل 
المصنف في " توضيحه " كلام المازري المتقدّم قال : وعليه فقول ابن الحاجب : عجز عن 
كل أمر سوى نيته ليس بجيّد ؛ لأنه يقتضى أنه لو قدر عَلّ تحريك عينيه لزمته الصلاة بلا 
إشكال » وهو حمل عدم النصّ عَلّ ما قاله المازري . انتهى . 

فقد جعل كلام المازري وابن بشير في معرض واحد » كما فعل في " مختصره " » 
وشبهته في ذلك آنا معا نسبا الوجوب للشافعي والسقوط لأبي حنيفة » وأنت إا تأملت 


= إعاء ؛ وبالقلب يسمى نية وعزيمة » وبمجرد النية لا تتأدي الصلاة ؛ ونصب الأبدال بالرأى لا يجوز) .انظر : بدائع 
الصنائع » للكاساني : ١‏ .. وقال الكاساني : (ولو عجز عن الإيهاء وهو تحريك الرأس فلا شيء عليه عندنا) . انظر : 
بدايع الصنائع , للكاساني : 7/۱ » ونص التلقين الذي شر حه المازري:: (وصلاة المريض بحسب إمكانه ولا يسقط 
عنه مأ يقدر عليه لعجزه عن غيره) انظر : التلقين » للقاضى عبد الوهاب 01/١:‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن6) . ١‏ 

(۲) في (ن١)‏ : (الشافعية) . 

(؟) انظر جامع الأمهات ,ص : ٩1۰٩٩‏ . 


ذلك بان لك أن المازري تكلم عَلى الذي يقدر على [بعضص”" الإياء وذلك بطرفه أو 
حاجبه مع النية » ول يصرّح بنفي وجوده في المذهب جملة » بل قال : مقتضى المذهب 
الوجوب » وابن بشير صرح بأن القادر على الإياء بحاجب أو غيره لا خلاف ‏ أي في 
المذهب ‏ أنه يصلي ويوميء » وإنا نفى النصّ عن العاجز عن جميع ذلك سوى النية 
بالقلب » وليقل مقتضى المذهب الوجوب » بل أقر بالعجز عن دليل يقتضيه . 

وما يزيد في بيان ذلك ما يي إن شاء لله تعالى لابن عبد السلام من الاحتمال فيمن 
تحت ادم » ولله در ابن عرفة حيث فرق بين المحلّين » فعزا إلحاق" الطرف بالظهر 
والرأس للمازري قائلا : وفيها الإيماء بظهره أو رأسه ء المازري : أو الطرف لمن عجز عن 
غيره » وعزا نفي النص في العجز عن غير النية لابن بشير وأتباعه كا يأتي . إن شاء الله تعالى . 

تكميل : 

ناقش المحققون من المتأخرين ابن بشير وأتباعه في نفي النص في مسألة العاجز عن 
غير النية » فقال العلامة أبو عبد الله بن عبد السلام إن عنى نص الدلالة - كا هو غالب 
اصطلاح الأصوليين ‏ فهو كذلك ؛ لكنه غير اصطلاح الفقهاء » وإن عنى أنه لا نص في 
المسألة - ولو على عادة الفقهاء في استعمال لفظ النص فيا أفاد من الألفاظ معنى مع 
الاحتمال المرجوح أو نفيه ‏ فليس كذلك ؛ إذ النص بهذا التفسير في كتاب ابن ا لحلاب إذ 
قال فيه : ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شى من عقله» ونحوه في " الرسالة "”" . انتهى . 

قال غيره : ولابن بشير وأتباعه أن يمنعوا أن تكون هذه صلاة » ولعل سبب الخلاف 
بين الحنفي والشافعي : هل النية شرط ؟ فلا تجب كسقوط الوضوء عنه-بسقوط الصلاة » 
أو ركن ؟ فتجب . وقال الإمام ابن عرفة : قول ابن بشير ومن تبعه : لا نص في فاقد غير 
النية » والشافعي يوجب قصدها » والحنفي يسقطها والأول أحوط ‏ قصور ؛ لقول ابن 


(١)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن7) . 
(۲) في (ن37) : (الجاجيين) . 
(۳) انظر : الرسالة » لابن أبي زيد »ص ۲ » والتفريع » لابن الجلاب : 1/0 . 


وخصل-ل--)-ي سس شفاء القليل في حل مقفل خليل 
رشد» يعني في أول سماع أشهب في القوم تنكسر بهم المركب » فيتعلقون بالألواح ونحوهاء 
اختلف إن 1 يقدروا على الصلاة أصلاً بإبماءِ ولا غيره حتى خرج الوقت » فقيل : إن 
الصلاة تسقط عنهم وهي رواية معن ابن عيسى عن مالك في الذين يكتفهم العدو فلا 
يقدرون على الصلاة » وقيل إنها لا تسقط عنهم » وعليهم أن يصلّوا بعد الوقت » وهو قوله 
في " المدونة "في الذين ينهدم عليهم البيت”" . 

قال ابن عرفة : والظاهر نص فقهي » وقال ابن عبد السلام أيضاً في قول ابن الحاجب 
آخر باب : التيمم وفيها : ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي”" . إنما ذكر مذهب " 
المدؤنة " هنا لأنه حتمل أن يؤخذ [منه]" مذهب أصبغ في مسألة من ]يجد ماءً ولا تراباً ؛ 
لأنه في هذه الحالة يحتمل أن يكون عَلَ غير طهارة ويستطيع أن يحرك أشفار عينيه وشبه 
ذلك » فيكون المانع له من الصلاة و[عدم] استطاعته لها إن هو لعدم استطاعته للطهارة . 

وتحتمل [المسألة]”“غير هذا أن يكون عل طهارة” ولا يكون قادراً عَلَ حركة 
المضطجع والمريض ء لكن يقدر عل ما دون ذلك » كالحركة بأشفار عينيه » فترك الصلاة 
على هذه ال حالة فيقضي . ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع الحركة البئة : 
القضاء إذَا ترك الصلاة بقلبه عل ما هو ظاهر كلام ابن الجلاب”". انتهى . 


(1) نص الدونة: (ستل مالك عن الذين ينهدم عليه بيت » فلا يقدرون عل الصلاة حتى يذهب التهار كله » ثم يخرجون ؟ 

ْ قال أرى أن يقضوا ما فاتهم من الصلاة ؛ لأن مع هؤلاء عفواً هم وإن ذهب الوقت) انظر : المدونة » لابن القاسم : 
۱ 

() انظر جامع الأمهات . لابن الحاجب» ص .۷١‏ 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

. )٣ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

)في ن٤‏ :(غير طهارة) . 

(۷) في (ن۴) : (الحاجب)» وانظر ما لابن الجلاب في هذا في : التفريع : /١‏ 177 . 


وإنما اغترفا معاً من كلام ابن رشد في أول سماع أشهب » وفي سماع أبي زيد » وكل 
الصيد في جوف الفرا. 
رکا اازری ن الا برف دقن ید اداح وان روا.۶ »كا 
E‏ ا خان الترفق و 
ولِمَُدَكَل جِلُوس ول في أَتْنَايِها إِن لَمْ بَدْخُلْ عَلَى الإتْمَام : لا اضطجاع ‏ وإن أولا. 
٠‏ قوله : 9 اضطجام وإن أولاً) أي : ليس له الاضطجاع في النافلة وإن دخلى غليه أولاً 
فصل[ قضاء الفوائت | 


5 
سر ص ا 


وجب فَخاء فة مُطلقاً. 

قوله : (وَجَب فنَضَاءِ “ فَائعَةٍ مُطُلّفاً) أي : في حق العامد وغيره » ومن أسلم /١١[‏ أ] 
بدار الحرب وغيرها » والمستحاضة وغيرها . أما العامد فقال عياض : سمعت بعض 
شيوخنا يحكى : أنه بلغه عن مالك قولةً شاذةٌ بسقوط قضاء تاركها عمداً » ولا يصح عنه 
ولا عن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي » وخرّجه سند عَلى قول ابن 
حبيب بتكفيره لأنه مرتدٌ تاب » وأمّا الحربي يسلم فنقل المازري في قضاء ما تركه ببلد 
الحرب : الوجوب لسحنون والسقوط لابن عبد الحكم . 


(1) هذا مثل عربي قديم » أصله أن قوماً خرجوا للصيد » فصاد أحدهم ظباًء وآخر أرنباً » وأخر فراء وهو الحمار الوحشى » 
ْ فقال لأصحابه : (كل الصيد في جوف الفرا) أي جميع ما صدتموه يسيرٌ في جنب ما صدته "انظر : مجمع الأمثال » 
للنيسابوري : ۲/ ٠١١‏ » ومراد المؤلف أن كلام ابن عرفة وابن عبد السلام ليس في جنب ما قاله ابن رشد بشيء . 

(۲) حاصل كلام ابن ارشد في من انکسر بهم المركب أنهم : (يصلون إيماء برؤوسهم) » وله فيمن ليس على وضوء أربعة 
أقوال /١‏ ۳۸۸ وفيمن كوا : (أنهم إذالم يصلوا أياماً ثم أرسلوا أنهم يقضون تلك الصلوات) : ”/ .18٠ ١۱۷۹‏ 
() أطال الخرشي الكلام في هذه المسألة وقال ما نصه : (وبه يسقط اعتراض ابن غازي) حيث رأى ابن غازي أن في الكلام 

لفاً ونشراً مشوشاً » وانتصر العدوي لشيخه الخرشي موضحاً حمل الكلام عنده » فراجع المسألة بطو ها في شرح 
الخرشى :0۸۷۰0۸1/۱ . 
)٤(‏ في الأصل » و(ن۴) : (قضائه) . 


قال ابن عرفة : لعله على نقل المتيطي في كون من أقرٌ بالشهادتين » [وأبى الترام]“ 
سائر القواعد بعد التشديد عليه مرتداً أو لا ؟ قَوْلانِ لأصبغ » والمشهور به [القضاءء وأمًا 
المستحاضة » فنقل ابن رشد في قضائها ما تركته جهلاً مدة استحاضتها ثلاثة] أقوال : 

الأول : الوجوب " للمدونة " . والثاني : السقوط لابن شعبان » وظاهر سماع أبي زيد 
رواية ابن القاسم . والثالث : تقضي الأيام اليسيرة دون الكثيرة » ابن رشد : وسألت شيخنا 
أبا جعفر ابن رزق عن رواية أبي زيد هذه » فتأوها بيا بينها وين خسة عشر يوماً » ويتناول 
قوله : (مُطلقاً). أيضا © الكثيرة واليسيرة وكون القضاء في جميع الأوقات ©. 

ومع ذڪر وتيب حَاضِرتين شرطا . 

قوله : لومم ذِڪر اتويب 6 ضوقيين شوطا) الشرط هو : الذي يلزم من عدمه العدم 
ا 
يعيد التي قدّمها أبداً ؛ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً . وقد حكى في " المقدمات " 
الاتفاق عليه ؛ ولكن قال المازري : خرج بعضهج عدم شرط الترتيت من قول مالك : من 
قدّم عصر يومه على ظهره + جهلاً » و1 يذكر في يومه يعد . 

قال ابن عرفة : خرّجه الباجي من رواية علي ” “ قال : ولابن القاسم نحوه » ابن 
زرقون : هي خلاف نقل ابن رشد الاتفاق » فلعله ليقف عليها » ومفهوم قوله : (مَمّ 
فكو) أنه غير واجب مع النسيان » فلا يعيد لني الوقت » وكذا صرح به ابن رشد وغيره . 

وَالْقَوَآئِتَ قي أَنفّسِما ويَسِيرِها [۸/ ب ]مم حَاضْرَة ‏ ون خَرَحِ قتا , وهل اَم 
أو حَمسَ ؟ خلاف . 


. ني (ن١): (بالتزام)‎ )١( 

(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۴) . 

(۴) ما بين ا لمعكوفتين ساقط من الأصل . 

() انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ”/ ۲ : 184 وانظر ما أحال عليه ابن رشد من سماع يجبي : ۷۱/۲ وما 
بعلها . 

(5) انظر المنتقى » للباجي : 7/ ٠۴۲۴‏ وما بعدها . 


ان غاري الشاني ن 

قوله : (والوائة في أذ فافسوعا) ليصف هذا الواجب بالشرطية » فلا يلزم من عدمه 
عدم ؛ فإ لا يعيدها أصلاً ذاكراً أو ناسياً » عَلَ ما مشى عليه المصتف إذ بالفراغ منها خرج 
وقتها . 

إن حالف ولو عمدا أعاد يوقت الضرورة » وقي إعادة مأمووه خلاف . 

قوله : (فَإِن حاكَفَ ولَوْ عَمْداً أعَادَ بوانت الشوووة) هذا راجمٌ ليسير الفوائت 
الحاضرة » وما ذكر فيه هو مذهب " المدونة " > وقطع هنا باعتبار الوقت الضروري كا 
فعل ابن رشد » وقد حكى فيه اللخمي روايتين” 9 

ون ذَكرَ الْيَسِيرَ في ماق وأو عة فَطَمّ َد وشطَم إن رَكَم. وإمام واوو 
لا موم » افببعيد في الوقتٍ ]4[ ' ولو جمعة له كمل“ لذ بعد شفع ون 


ا ا و 


لغرب قائ من عبرا إن ول عن مسي طلقا لى مسا > وإن علمها دون 


سر ص س 170 


بومها صلاها ناويا لَه > وإن نسي صلاة وتانیتها صلی سنا 


ع 8 


وندب تقدیم ظَمَرٍ ٠‏ وني فالتتها أو ا 0 خا وستها ڪذلڪ بده 


بالمنسي , وصلى الخمس مَرَتَبْنِ قي سادستها وحادية عشرتها . 

قوله : (أول ولو جَمُعَةَ) إغياء في قطع الإمام الذاكر ومأمومه . وقوله ثانياً : (ولو جُمُعَةَ) 
إغياء في تمادي الوت الذاكر وإعادته في الوقت [ظهر ا“ أربعاً . 

وې صلاتين ون ومين مُعَهتََي 4 يدري السايقة اوا وأَعَادَ مداد 
ومع م الشڪ فِي القصر أعاد بإِخْرِ ڪل حضرية سَكريَة وثلاثاً كَذْلِكَ سبعا وأربعا 
وثلاث عشرة رة وحَمْساً دى وعشرين. 


قوله : (وقي اتير ون يومين معيدين لا دري السَابفَة طلا وأعاد الْمْنْحَماَة) 
تصوره ظاهر ء إلا أن الذي يليق بفرض المسألة أن تكون معيتين بالتأنيث نعتاً لصلاتين لا ” 


)١(‏ انظر : المدوّنة » لابن القاسم : 17١ : 174/١‏ » وتهذيب المدونة » للبراذعي : 747/١‏ » وما بعدها » والمقدمات 
الممهدات » لابن رشد : .9+/١‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(0) في المطبوعة : (معيتين) . 


«اتعحشي ي 
ليومين » ولو قدّمه مَعَ ذلك لكان أبين » ففرض المسألة أن الصلاتين معينتان كظهر وعصر 
إحداهما من يوم والأخرى من يوم آخر » ولا فرق على مختار المصنف بين كون اليومين 
E‏ ج عم ا م التعيين 


فعلى المشهور على ما عند ابن الخاجب وغيره ^ 
وصلى في ثلاث مرثَبةٍ من يوم 4 يَعلَم الأولى سَبْعاً وأَربْعاً تَمَانِياً وحَمْساً 


9 


ور ال 


قوله : (وَّى ني تَلاقةٍ رتب ون يوم لا بعلم الأولى سبعاً وأربعاً انيا وخمساً 
تِسعاً) تصوره ظاهر » فإن قلت : و1 سكت هنا عن صلاتين مرتبتين ؟ 

قلت : لأنه ذكره أوّلاً إذ قال : وإن نسی صلا وثانيتها صلى ستاً كا ذكر الواحدة إذ 
قال : وإن جهل عين منسية مُطْلَّاً صلى خساً . فضابطه أنه يصلي لواحدة خمساً » ثم كلما زاد 
واحدة في المنسي زادها في المقضي » فيصل لاثنتين ستا » ولثلاث سبعاً » ولأربع ثانية 
ولخمس تسعاً. 

ش [ فصل في أحكام السهو] 
سن لسَمو وإن تر ينافص سنة موَكَدةٍ أو مع زياد سجدتان قبل سلاوم 


قوله : (واتَشَصَمَيْنِ) أي أن التشهدين كالتكبيرتين » يسجد ما قبل السلام » وع هذا 
اختصر " المدوّنة " أبو سعيد”" » والتشهد الواحد كالتكبيرة الواحدة لا يسجد له كما يأ . 
وقد تعقب القرافي تصوير السجود للتشهدين قبل السلام بأن السجود الأخير قبل 
السلام [ذكر له]'" قبل فوت عله فيفعل » [و أجيب بتصويره حيث يجلس ثلاثاً في مسائل 


5 ٠١١ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص‎ )١( 

() انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : ^*١‏ ونصه : (ومن نسي تكبيرة أو سمع الله لمن حمده» مرة فلا شيء عليه » وإن 
ترك اثتتين من ذلك أو التشهدين سجد قبل السلام) . 

() في (ن١1)‏ : (ذكره) . 


ابن غازي العسماني 212111116 ep‏ 
اجتماع القضاء والبناء”” . قال ابن عرفة : ولا يلزم ذلك من لفظ الأمهات » وطوّل في ذلك 
فانظره . وقرر ابن عبد السلام [السؤال]”' بأنه قبل السلام يفت محل التشهد الثاني فيبقى 
التشهد الأول عل انفراده » والمذهب أنه لا سجود على من تركه وحده قال : وأجيب ° 
عنه بأن السجود إنم| كان لنقصان التشهد الأول مَحَ الزيادة الكائنة عن تأخير التشهد الثاني ؛ 
ا 


dg 

كان الحكم أن هذا الشاك يقتصر عَلى الركعتين المتيقنتين » فيسلّم منهها على أا شفعه » 

ويسجد ثم بعد ذلك يستأنف الوتر » عبر عنه بالمقتصر » »كا آنه لا كان الذي قبله لا يقتصر 

على المتيقن لمأن را قات فيسب يود ذلك يسم عترم ادم > فحصل التقابل بين 
اللفظين في أوجز عبارة . 


ا 9 


أو ۾ استفنكحه الشڪ وهي عنة ۾ كَطول يمل لم شرع يه َلَى الأظهر وإن 


معد شهر يإخرام وتشمو وسلام جهراً وص إن قَدَمأَو هر ا إن اسْتَفَكَحه السمو, 
ويلم أو شككل سما أو سلم أو سجد واحدة في شك فيه هل سج این أو 
a‏ ي أه خر ون سور لغيره أو قاء غلية ‏ أو صر وه ريرض 

٠و‏ اله ى عري هه من السك مام عا اها ز١ا‏ 
ابن القوطية : وهيت عن الشىء ومنه هياناً : غفلت عنه . 

وإعلان يكاَيةٍ . 

قوله : لعن يكآيّة) الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه ليس تكرار مع قوله قبله : 
(ويسيو جهراً وسعواً) ؛ لأن مراده بيسير الجهر والسر : ما ”يبلغ فيه منهما » ولو كان ذلك 


. ۳٠۳۰۳۱۲ /۲ : انظر : الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۳)‎ )۲( 

(۳) في (ن١)‏ : (أجبت) . 

(5)مايين المعكوفتين ساقط من (ن) . 


في كل القراءة على نحو ما في" مختصر " أبِي محمد بن أبي زيد » حسب| رجّح في " توضيحه 
"وفهم كلام ابن لماعب ولكن يلزم عليه أن يكون سكت عن الإسرار بنحو الآية . 


وإعادة سور فقط لهم وتكبيرة ٠‏ وي إِبَدالها بسوع الله لمن حَهدَهَ 
و عڪسه .قاويلان . 


قوله : (وإعاَة سورك َفَطْلَهمَا) الذي فسّره به الشارح هو مراد المؤلف لا شك فيه» . 
إذ به قرر في " التوضيح " كلام ابن الحاجب معتمداً عل قول ابن عبد السلام » ورأى في 
الرواية أن الزيادة المذكورة في السورة خاصة أخف منها في مجموع أم القرآن مَعّ السورة . 


انتهى . 

وظاهر كلام ابن رشد وغيره : أن الفرعين معاً من أصل مختلفي فيه وهو زيادة القرآن 
في الصلاة من غير تفريق بينهه| . والله تعالى أعلم ”". رِ 

ولا لإدارةٍمَوتم وإصلام رداءِ وسترة فَقط أو كمشي صََيْنَ لسترة أو رة 
أو دنم م أو ذهب دَابَقَ . 


قوله : و كبر َي ظاهره أنه تحديد في المسائل الأربع بعده . 
وإن يجفي :أو قعقرة ونم على إماوه إن وق » وس فيه لِشَتَاوي , وفطث 


ساس مه 


بوب لحاجة إكتنضم وَالْمَمْفَاو عدم الإبطال بد ه لغبرها , ٠‏ وتسييم رجلا أو امرآق 


ا 


لضرورة »ولا يضقن . 


. ٠١ 5 : كلام ابن الحاجب في هذا : (ونحو الآية ويسير الجهر والإسرار مغتفر) . انظر: جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص‎ )١( 

(۲) قال ا حطاب : (يعْنِي نهدا قَرََالسّورة عَلَ خَيرِسُيِهَا قم كر اده عل سيا قا جو عله » وقوه قط هم 
نة أن هذا الهم ممص بِعَادةٍالسُورَةِ وَحْدَمَا انظر مواهب الجليل : ۲١/۲‏ » وانظر كلام ابن رشد في المقدمات 
الممهدات /١:‏ ۸۸. 

() أي تحويله من الوقف على يساره إلى يمينه » کا ثبت في حديث ابن عباس رض الله عنهما : (فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلتى 
عَنْيعنِِ) رواه البخاري في صحيحه برقم (570)» كتاب الجماعة والإمامة » باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء 
إذا كانا اثنين . 


قوله : (وإن جف أ فَمْفَوَةِ) صوابه قهقرى بألف التأنيث لا بتائه © 

وكام لإطاحها بَعْدَ سلام . 

قوله : (وَكَلام لإطْلاجها بعد ستلام) أي : بعد سلام الإمام » وكذا قيد في ا 
الخلاف الذي بين ابن القاسم وابن كنانة وسحنون » با إذَا وقع الكلام بعد أن سلّم الإمام 
معتقداً للتهام کا في الحديث يث » قال : وأمًا إذ شك الإمام » فحكى اللخمي والمازري في 
ذلك ثلاثة أقوال : " المشهور أنه لا يجوز له أن يسأل المأمومين كان في صلاة أو انصرف 
منها بسلام » ثم حدث له الشك بعد سلامه" هذا لفظ المازري » وعبّر عنه اللخمي 
بالمحروف . 

ووجهه أنه مَعَ الشكٌ مخاطب بالبناء عَلى اليقين » وقال أصبغ : يجوز السؤال بعد 
السلام خاصة » وقال ابن عبد الحكم : يجوز قبل السلام وبعده . انتهى . وفي رسم إن 
أمكنني من سماع عيسى » وسئل عن الإمام يصلي بالناس فيجلس في ثالثة » أو يقوم إلى 
خامسة » فيسبح به » فلا يرجع » فيكلّمه إنسان من يصلي خلفه ؟ قال : قد أحسن وتتم 
صلاته . 

قلت : وكذا لو سأل الإمام أت صلاته أم لا؟ قال : نعم » كذلك أيضاً . 

قال ابن رشد : قوله : وكذا لو سأل الإمام أت صلاته ؟ قال : نعم » كذلك أيضاً . 
ظاهره قبل السلام » وهو بعيد إذ لا ضرورة بالإمام إلى السؤال قبل السلام هل أكمل 
صلاته أم لا ؛ لأن الواجب عليه إا شك أن يبني على اليقين إلا أن يسبّح به فيرجع » فإن 
سأهم [قبل]" أن يسلّم » أو سلّم عَلَ شك [فقد أفسد الصلاة » وإن سلّم عَل يقين ثم 


(۱) قال الخرشي ناقلا مثل ما للشارح وجيب آ: (والصّوابُ قََْرَى اینب الث لا بای كما عبر بوني باب احج . .. وكشا 
ام موب تتاك ايع ن ال كني تز ةف الط ونيا کم نم ابو ومع بغ 
أن َلك لع انفار : شرح الخرشي ٠١/۲:‏ . 

(۲) حديث ذي البدين المشهور » أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1۸۲) » كتاب الجراعة والإمامة » باب السهو في 

! الصلاة والسجود له » ومسلم في صحيحه برقم (0۷۳) كتاب الصلاة » باب السهو في الصلاة والسجود له . 

(۳) ما بین المعكو فتين ساقط من (ن3) . 


كس -سب- سس شفاء القليل في حل تفل خليل 
شك]”' جاز له أن يسأهم » فينبغي أن يعدل بالكلام عن ظاهره » ويقال : معناهإِذَا شكٌ في 
إتمام صلاته بعد أن سلّم عل يقين » وذلك بخلاف الذي يُستخلف ساعة دخوله » ولا 
ال لين 
بن معاوية ؛ إذ ليس عنده أصل يقين يبني عليه . انتهى . 

وقال ابن عرفة : ولإصلاحها ء كإمام سلّم من تين » وا يفقه الدنبيح » فکلمه 

بعضهم » فسأل بقيتهم فصدقوه » أو زاد أو جلس في غير حل ول يفقه فكلّمه بعضهم » 

CMS EER NEE 
. يدنوا ويخبره كلاما . سحنون : تبطل ولو كان لعدم إفهامه إشارة . انتهى مختصراً‎ 

ومهذا يظهر أن قيد السلام ليس في كل محل . وبالله تعالى التوفيق . 
رورجم إمام فَفَطَلِعَدَلَيْنٍ إن لم يقن إلا لكذرقهم دا ولح عاط 0" 


ا 


مبشر ونوب ركه ولا لجائز . كإنصَات فل إمخير > وتوويم وجليه , وقثل عقرب 
[1/9] ريده . 


قوله : (ورجم إمام فَقط لِعَدْلَينِ) ظاهره : وإن 1 يكونا مأموميه كا عند اللخمي » 
وكأنه الراجح عند ابن الحاجب ؛ إذ قدّمه ثم قال في مقابله : وقيل بشرط أن يكونا 
مأموميه . والمنسوب للمدو نة " أن ذلك مشروط بأن يکونا مأموميه“» وقد قال ابن 
عرفة في رجوع الشاك لعدلين ليسا في صلاته » وبنائه عل حكم نفسه نقلان: 

الأول : للخمي عن المذهب وابن الجلاب عن أشهب (“ ٠‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )١( 

() أنظر : البيان والتتحصيل ؛ لابن رشد Teo /gcoTco1 I:‏ . 

(۳) نص ابن الحاجب بتمامه : : (ويرجع الإمام إلى عدلين » وقيل إلى عدل مالم يكن عالاً » وقيل بشرط أن يكونا مأموميه) 
انظر جامع الأمهات »ص : 4 ٠١‏ . 

(4) انظر : المدونة » لابن القاسم 135/١:‏ ونصها : (قال مالك : ولو أن رجلاً صلى وحده» وقو م إلى جنبه ينظرون إليه » 
فلما سلم قالوا له : إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات . قال : SS‏ 
يسجد لسهوه) . 

(6) قال ابن الجلاب : (وقال أشهب: : إذا آخبره رجلان عدلان بها صلى رجع إلى قول|) E/N: AR‏ 


والثاني : للمدونة " والعتبي عن ابن القاسم. انتهى . ٠‏ 

وقد يقال : إن تخصيص المصنف الإمام فقط مشعر بكونه مأموميه » فيكون عل 
مذهب " المدؤنة " إلا أنه بعيك من كلامه في 5 التوضيح 

ا : لوإشاوة 3 إسكام) [آي : لردّ سلام]"» قال في " المدو نة " : ولرد مشبرا بيده أو 
برأسه © وا لادا یه مشرد إن اقاب ۳ قال ابن عازوة: 1ار ذلك لغيره وتركه 
عندي أصوب » وقال ابن عبد السلام : وني النفس شيء من الإشارة بابتداء السلام » عل 
أن الصنف قرره في في " التوضيح " كأنه قبله. 


على مشوتر كاين لوجم وبكاء تشم ول فكَالْصَامٍ ڪلام علو رض 
ولا لجسم > وقرقعة أصايع » وَالْيِمّات يلا حاجة , وتعمد بلع ما بين ناه وحَكّ 
جيه وذڪر ق لتحم يه يمه إلا بعد كفم على مير مهفي ماق 


٤ 


على الأصم وبطلت يقمفهة . 

قوله : (كَأَنِنِ لوجع) صوابه : وكأنين 1/13] بالواو عطفا عل قول : كإنصات ؛ إذ 
هو مما اندرج تحت قوله : (ول لجاقۇ)“ وأمَا قوله بعد : (كسلام على مفتوض) فلا يليق به 
الواو ؛ لأنه مشبّه به في الجواز فقط لافي الجواز » وإسقاط السجود. 

وتمادى ماموم إن آم يَقدِرْ على التَرْكِ كَتَكبِيرَةٍ لكوم يلا ية إْرَامٍ , 


2 هو عاره 


وذڪر قَائِنَةٍ .ويحدث : ویسجوده [ لفضيلة 2 أو لتكببرة . 


(1) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ‏ للبراذعي : /١‏ ۲۸ » و المدونة ‏ لابن القاسم : ٩٩/١‏ . 

(۳) قال ابن الحاجب : (والقليل جداً مغتفر ولو كان إشارة لسلام أو رد) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص ٠١۲:‏ . 

() ل يسام الشراح هذا اأخذ للمؤلف » واستبعده بعضهم قال الخرشي : (تَشْه ني عَدَم السجُود لا في الجواز ؛ لن ما 
و ةكاين بسجوازٍ ولا عبرو ؛ لدا حَسَن اهن اَي (خليل) مُونَالْعَطنٍء قَفِي كلام بن حَازِي 
نَلٌ) » واستحسنه بعضهم كالدردير الذي نقل كلام الخرشي بنصه وقال : (تشبيه في عدم السجود لا في ا جواز » لأن ما 

» 14٠/١ : وقع غلبة لايوصف بجواز ولا غيره » فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العقلق) انظر : الشرح الكبير‎ ٠ 

وتابع الدسوقي شيخه في ذلك » وصرّح بأنه رذعل ابن غازي. 78٠ /١‏ . 


ود س شفاء الظليل في حل مقفل خل 


قوله : (ڪتڪييرة للركوم يلا ية إخرام ٠‏ وذِكْر قَاققَةٍ) شبّه هاتين المسألتين 
بمسألة القهقهة في تمادي المأموم وقطع غيره ؛ ولذلك 1 يعطفها عل قوله : (بافهقهة)› 
بل قرن الأولى بكاف التشبيه » وجرد الثانية من الباء » فلم| رجع للمعطوفات عَلٌ القهقهة 
كرر الباء فقال : و(بحدك ... إلى آخره)» و ر الثانية » وإن تقدمت في فصل الفوائت 
لجمع النظائر الثلاث المسماة بمساجين الإمام“ ا مبنية على الاستحسان [و في معنى ذكر 
الفائنة في الصبح بدليل قوله بعد : (وندب قطعها له لفذ 8 مؤتم)]”” . » فقد أجاد ما شاء 
بزد الله تعالى ضريحه » ولقد أحسن القائل : 
وكَع عَائِبٌ ليلى ولم يرَوجْهَهَا فَقَالَ لَه الْحِرمَانُ حسبك مافاتا 


سا سه 


ويمشخل عن فرضٍ ٠‏ وعَن سدق يعي في القت , ويؤييادة أربَع كَرَطْعَسَيْنِ 
فب الثنائبة . 

قوله : الويمشخيل عن قَرْضٍ , ؛ وعَنْ سد ية في الوافد) مشغل : اسم فاعل من 
اشغل رباعياً » وهي لغة رديئة ‏ قاله الجوهري وابن القوطية©© : ومثله ما تقدّم في السترة» 
قال في كتاب الطهارة من " المدونة " : ومن أصابه حقن أو قرقرة فإن كان ذلك خفيفاً 
فليصل » وإن كان ما يشغله أو يُعجّله في صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته » فان صلى 
بذلك أحببت له الإعادة أبداً» ول يحفظ ابن القاسم عن [مالك]“ في الغثيان شيعا © . 
فحمل عياض الإعادة على الاستحباب » وقال الباجي : عن بعض الأَصَحَاب : ما خف 


)١(‏ مَسَاجِينَ الْإمَام رة من كر ست لاني سكا اصن ومن قك في لدو وتء يز على 
الك ومن یکر تخييرة الإِْرَامٍ ٠‏ وا کب قاصدا بتكبيره الرَكُوعَ » ومن نَم في الصَّاةٍ عَيْدًا أو جَهْلَا حَلْفَ 
الْإمَام'" .انظر : الفواكه الدواني » للنفراوي 0 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن5) . و(ن۴) . 

(6) قال الخرشي (ولعله تعقبٌ لكلام المؤلف) امل انم عل من أل وباي وي ةداصح َائِل؛ 
لن تقل صاب اناوس فيو ا آفوال » وصَدَر هه جه وی الول باه ع ية وات بها ل هرد 
انظر : شرح الخرشي : 01/7 . وراجع تعليق العدوي عليه . قلت : ونص القاموس :(وأشْعَلَهُ لحه ية أو قليلٌ أو 
رديت . انظر القاموس المحيط › » للفیروز آبادي » ص :۷ 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۴) , “ 

(0) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ٠١1/١‏ » وانظر: المدوّنة» لابن القاسم : /١‏ 65 . 


إن غايي شاي س 
صل به وإن ضمّ بین وركيه قطع » فإن تمادى أعاد في الوقت » وإن شغله وأعجله فأبدا» 
وقال اللخمى : هذا والغثيان أو ما يوهمه إن خف استحبٌ زواله قبلها » وإن صلى به 
اوو ا عله وخفت تمل كله آعادی ارت بو 1 يدر كف صل اا رع 
هذه النقول اقتصر ابن عرفة . 

وقال ابن بشير : إن شغله عن الفرائض أعاد او اشاس ارت ومع 
عَلَ ترك السنن متعمداً أو عن الفضائل » لا شيء عليه . ابن عبد السلام » وهذا كلام لا 
بأس به في فقه المسألة . انتهى . وهو الذي اعتمده المصنف هنا . 

وَيِفَعَمَهِ كَسَجْدَةٍ .أو نفخ أو أكل , أو شوب أو فَهءِء أو كلام وإن يكره 
أو وجب إنقاذ امي إل لإطلاجها فَيِكَثْهرِهِ » ويسلامٍ وأَكَل ورب , وافييها إن 
أكل أو شرب انجبرء وهل اخئلاف أو لا للام قي الأول أو للْجَمْم ؟ اولان . 

قوله : (ومِحَعَمدٍ كَسَجْدَةٍ اوقم أو أكل , أن شري أو قم قَيءِ . أو كلام ) التعمد 
منسحب على هذه الأمور كلها ؛ ولذلك أسقط فيها باء الجر بخلاف قوله : (وبسلام) وما 
بعده . 


o 


ويانصراف لحدت ثم بين نة ڪمسلم شڪ ذِي الإتمام ثم فهر الكل 
عَلَى الأَظْهَر , ويسجود المسبوق مع الإمام بعدياً أو فَبلِيَا إن لم يلق ركعة وإلا 
سجد ‏ ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبة وأَخّرَ البَعْدِي , ولا سهو على موقم حَالَةَ 
الْقَدوَة , ويرك قيلي عن ثلاث سن وطال, 2 فل , فا سَجُود . 
قوله : (كمسلم شڪ اني الام كم َكَل على اللَظْمَرِ) تقدمت الإشارة إليه و 


باب ا : (وإن شَدَدِي صلاته ثم بان الطعر آم يعد) ”" . . :ْ 


ون ذَكَرَهٌ في صلاق و للد . فكذاكرها ء وإلا قكبعض. 
قوله :لإ ره طق الضير النعول ني " ذكره ؟ يعود عل الل الذي عن 


ش (١)انظر:‏ امتقى » للباجي :341/1 . 
(؟) انظر ما نقله في هذا الي طن عن : المنتقى » للباجي : ۱ء والنوادر والزيادات » لابن أي زيد : 0 والبيان 
والتحصيل : لابن رشد : ؟/ .AY /۲۰٠١‏ 


وت -ل- سح شفاء القليل في حل مققل ليل 
ثلاث سنن بدليل قوله : (وبطلت) » وقد قال ابن يونس : إن كانتا قبل السلام وما ما لا 
تفسد الصلاة بتركهم| » فكاللتين بعد السلام لا يفسد بذكرهما واحدة من الصلاتين . 

فون فوفر إن أطال الْقِرَاعة أو ركم بَطلَت , ونم النكل ومام غَيْوَه. 

قوله : َون فض إن أطال لقاع أو َكَمبََقذ .وم الل َم ََْه) ليس 
على إطلاقه » بل نص ابن يونس عَلَ أنه إن كان في بقية من الوقت أتمّ النفل ركع أو 1 
يركع » وإن ضاق الوقت قطع إن ل يركع قال : ويصير كمن ذكر فريضة ذهب وقتها في 
نافلة وليس قوله : (وانطع غهوه) أي : الفرض على إطلاقه » بل قال ابن يونس : إن كان 
م امام تمادى فاا سلّم أعادها . 

ودب الإشفاء إن عفد ركعة وإلا رجع بلا سلام »وون نَل ي لَوْضٍ قمادی 
ڪي نكل إن أَطَلَمَا او رَكَمَ , وول تعمد نرڪ سنة أو لا ولا سجود ؟ خلاق , 
ويترڪ ركن فَطالَ . کشرط وتَمَارَكهَ إن لم بسلم. 

. قوله : (وإلا وجم بلا سعلام) يريد : وإن كان مأموماً بخلاف الذي قبله » وقد قال في 
" المدونة " : قال ابن القاسم : وإن كانتا قبل السلام وهما من فريضة » وما تعاد بنسياني) 
ا ل ل الي 
مع إمام » هكذا اختصرهما ابن يونس » وهو أتم من اختصار أبي سعيد ١7‏ '؛ وهذا قال ابن 
عرفة : فرض في فرض فيها إن قرب سجد ولو كان مأموماً . 


ولم عد رڪوعا وهو رفم وار ء إلا لتركدركوم , قالانجناءِ كر وتَكيِيرٍ 
عبد , وسجدة لاو وذكر عض اة مغر عليه وور بها. 


هدس م 


قوله :الوذ وعم وأسر , إلا رڪ وَكُوعٍ ء قيالادوناء كسورة ° وتڪيير عبد . 


)١(‏ نص اختصار أبي سعيد : (وإن كانت قبل السلام و*ما من فريضة فذكرهما بقرب صلاته رجع إليها بغير سلام » وإن 
أطال القراءة في هذه الثانية أو ركع بطلت الأولى » » فإن كانت هذه الثانية نافلة أتمها » وإن كانت فريضة قطع إلا أن يعقد 
منها ركعة فيشفعها استحباباً ثم يصلي الأولى والثانية. 
وإن كانت قبل السلام وما من نافلة فذكرهما قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى رجع إن لم يركع من الثانية شيئاً فسجد 
ما كان عليه» وتشهد وسلم وابتدأ النافلة التي كان فيها إن شاء) انظر : #بذيب المدونة » لليراذعي : .٠٠٠١ /١‏ 

() في أصل المختصر لدينا ومطبوعته » والشروح الأخرى :(كسر). 


وز ن 
وسجدة لاوا وذكر بعض > وإقَامة مغر عَلَيْهِ وو يها) SS‏ 
أربع NBO‏ : أخففٌ منها » فهن أحري أن يفتن 
بوضع اليدين عَلى الركبتين » وذكر السجود القبلي القادح تركه في ضمن ذكر البعض كا 
تقدم » فا لمجموع عشر. 

انيه : 1 
قال في " التوضيح " : وقد يقال : لا نسلّم أن ابن القاسم يرى هذا انعقاداً » وإنما قال 
بالفوات لأحد أمرين : إِما لخفة المتروك كترك السورة والجهر » وإِما لعدم الفائدة » كمن 
ذكر أنه نسي ركوع الأولى وهو راكع » فإن رجوعه إلى الأولى لا فائدة فيه إذ لا يصح له 
[/ ب] إلا ركعة » ألا ترى أنهم قالوا فيمن ترك الجلوس » وفارق الأرض بيديه 
وركبتيه : أنه لا يرجع ؛ مَعّ كونه 1 تنعقد له ركعة بل هنا أولى ؛ لأنه هنا قد تلبس بركن 
وتارك الجلوس ])يتلبس إلى الآن به . 

وبنى إن قوب ولّم يرم ون الْمَسْحِدِ - بإحرام وم تبنطل يترڪ , ملس لَه 
َلَى الأظهر . 

قوله : جعم له على لأصٍّ) أي : وجلس لأجل الإحرام ليأني به في حالة الجلوس 
التي فارق منها الصلاة» عَلَ ما استظهر ابن رشد إذ قال في " المقدمات " : إنم) الصواب أن 
يجلس ثم يكبّر فيبني » وبسط القول فيها عَلَ ما يجب ”© » وأما قول ابن الحاجب : وع 
الإحرام ففي قيامه له قَوْلان» وَل قيامه قفي جلوسه بعدم ء ثم ينهض فيتم قرلا ۰ ٠‏ 
فقال في " التوضيح " : قوله : ففي قيامه نحوه لابن بشير وابن شاس وظاهره أن 
القولين جاريان ولو كان جالسا » قال ابن عبد السلام وابن هارون : وليس بصحيح وإنا 
القَوْلانِ في حق من تذكّر بعد أن قام هل يطلب بالجلوس وهو قول ابن شبلون ؛ لأنها 


)١(‏ انظ رالمقدمات الممنهدات» لابن رشد : /١‏ لاك لالا. 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص Ne:‏ 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ١‏ قال فيه : (إذا قلنا : يحرم » فهل يحرم قائها كالإحرام الأول » أو 
جاب! ؛ لأنها ال خالة التي خارق فيها الصلاة ؟ قولان : حكي الأول عن بعض المتقدمين » والثاني لابن شلبون) . 


الحالة التي فارق عليها الصلاة » وهو الأصل » أو يجوز له أن يحرم وهو قائم ؛ ليكون 
إحرامه بالفور » وهو قول قدماء أصحاب مالك . وعَل القيام فهل يجلس بعد ذلك أم لا ؟ 
َوْلانٍ . 

وأما من تذكر وهو جالس » فإنه يحرم كذلك » ولا يطلب منه القيام اتفاقاً » والقول 
بأنه يكبّر ثم يجلس لابن القاسم » والقول بأنه يكبّر ولا يجلس لابن نافع » وأشار المازري 
إلى بنائهما علَ الحركة إلى الركن هل هي مقصودة أم لا » وأنكر ابن رشد أن يكون ما نسب 
لابن القاسم في المذهب » ووهم'' من نقل ذلك عنه وليس بصحيح ؛ لأن عبد الح 
والباجي وغيرهما نقلوا ذلك عنه . انتهى . 

وذكر ابن عرفة في صفة البناء طرقاً منها : ظاهر قول ابن بشير وابن شاس ”© » وناقش 
ابن عبد السلام بها يوقف عليه في كتابه . 

وأعاد نارك السلام التشهد. 

قله : وع تارك لسم الح بريد بعد طول لا يمنع البناء»فارق لموضع أء 
لاء وهذا أحد القولين» وقيل : لا يعيد التشهد . 

وسَجَدَ إن انحرف عن الْقِبِلَة ورَجَمَ مارك الْجُلوسرٍ الأول إن لَمْ ارق ٤1‏ 
ييديه وركبتتيه , ولا سجود وإلا لاء ولا تبطل إن رجم. 

قوله : (وسمجَد إن احرف ) أي : إن انحرف عن القبلة استقبل وسلّم وسجد بعد 
السلام وإن 1 يفارق الموضع » ولا طال الطول المذكور » فالشرط راجع للسجود لا 
للتشهد » فالسجود يجب بمجرد الانحراف بخلاف إعادة التشهد , هذا هو المساعد 


(١)في(ن"7)‏ : (وهووهم). 

(1) انظر : المنتقى » للباجي : ١‏ والنوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ۳٠١ /١‏ وجامع الأمهات » لابن الحاجب » 
ص : 5 ٠١‏ » والذخيرة ‏ للقراني : ۲/ 77١‏ . 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 17١117١ /١‏ قال : (إذا قلنا : يحرم قائماء فهل يجلبس بعد ذلك القيام ؟ قال 
ابن القاسم : " مجلس ليأتي بالنهضة التي فعلها أولا في الصلاة ' ' ٠‏ وروى ابن نافع : لا يجلس » وقال : إن النهضة غير 
مقصودة في نفسها » وقد فات محلها بالقيام » فلا يعود إليها) : 

(5) ني (ن١):‏ (انحرف عن القبلة) . 


شا لماي سي اي 
للنصوص ؛ فقد قال اللخمي : إن ذكره وهو بموضعه استقبل القبلة وسلّم » وليكن عليه 
أن يكبّر » ولا أن يتشهد » ويسجد لسهوه بعد السلام » واختلف إذا فارق الموضع هل 
يكبّر ؟ وهل يكون تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس ؟ وهل يتشهد ونحوه ؟ 

في " التوضيح " مَحَ أن لفظه هنا #يحتمل رج الشترط للآمرين كا يعطيه كوله في 
" التوضيح "في قول بن جب »فإ قرب دالا تشهد ولا سجود» وإ هذا 
ينحرف عن القبلة ”“. والله تعالى أعلم . 


مضا ص 


ولو استقل ؛ وقيعة ماموم وسجد بعده ٤‏ ڪنقَلِ لم بعقد ثالثة > وإ كَمَلَ 


أربعا وفي الخامسة مطلقا . 
قوله : (وقيعه مأَمُومُه) أي تبعه في القيام » وفي الرجوع بعد الاستقلال » ولو كان 
المأموم قد استقل » فإِذًا يقم المأموم حتى رجع الإمام فأحرى أن يبقى على جلوسه » هذا 
هو الآتي على رواية ابن القاسم ؛ حيث جعل فيها السجود بعدياً » والجلوس معتداً به 
حسب| أشار إليه سند بن عنان » وقبله القرافي وتلميذه ابن راشد القفصي . والمصنف في " 
التوضيح " » ولم يعرج عليه ابن عرفه " 


ص يس 


قوله : (وَسَجَدَ قله فِيحِم) أي : في مسألة الذي كمّل أربعاً » ومسألة الذي رجع من 
الخامسة » وعليه اختصرهما أبو سعيد ‏ » واختلف في توجيهه في الأولى فقال الأبهري 
وابن شبلون[و أبو محمد]”: لأنه نقص السلام . وقال ابن مسلمة والقاضي إسماعيل : 
لأنه نقص الجلوس » واختاره ابن الكاتب والقابسي واللخمي » ونقض اللخمي التعليل 


: وقد نقل الحطاب كلام المؤلف هنا بلفظه » وأضاف له تقيداً مهيا‎ » ٠١5 : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. 7375/7 : فقف على تمامه في مواهب الجليل‎ 

(۲) انظر : الذخيرة» للقراني : ۲/ ۳۷١‏ . 

(۳) نص أبي سعيد : (ومن قام في نافلة من إثتتين ساهياً فليرجع ما ل يركع» فإن ركع فقد اختلف قوله فيه » وأحب إلي أن 
يرجم مالم يرفع رأسه من الركوع ويسجد بعد السلام» وإن رفع رأسه منها أتى برابعة وسجد قبل السلام » فإن سها 
عن السلام حتى صلل نخامدمة رجع متى ما ذكر» ويسنجد قبل السلام) انظر: مبذيب المدونة » للبراذعي :707/1 

. ما بين العكوفتين ساقط من الأصل‎ )٤( 


س شفاء النلیل في حل مقفل خليل 
الأول بلزومه فيمن صل الظهر حمسا » قال ابن عرفة : يرد باستقلال الركعتين في النفل 
ونفيه في خامسة الظهر » ولا ينقض بأن السلام فرض » ولا ينجبر بسجود ؛ لأن رعي كون 
النفل أربعاً يُصيّر سلام الركعتين كسنة » وفرع على كونه قبل أو بعد كون الأربع في قيام 
رمضان ترويحتين أو ترويحة » ويرد بأن المعتير فيه عدد الركعات » وهى معتبرة مُطَُلَقاَء وإلا 
٠ Ss‏ ظ 


سه ساس 0 


ض © ف 


a‏ ول يِسَجُود انیت , وبتطل ا جاتر من اريم رمات 
الأول ورجع التَانِيَةٌ أولى ببُطلانها فد د وإمام وإن شڪ ني سجدة لم يدر محلا 
سَجَدها > وقي الأخبوة بات يركعة وقيام شالش بثلاث » ورابعة يركعتين , 
وتشهد. 

قوله : (وسَجِهَةٍ بَجْلِسَ) أي : وتارك سجدة يجلس » ثم يسجد » هذا مختاره من 
القولين » وظاهره كإن جلس أولاً أو 1 يجلس » وهو ظاهر إطلاق غيره » وقد قيّده في " 
التوضيح " با إِذَا 1 يكن جلس » قال : وأما لو جلس أولاً لخر من غير جلوس اتفاقا . 
انتهى . فتأمله مَمَ تعليله بقصد ا حركة للركن 

وإن سَجَد مم [وَآحِدَةَ وقَام] ' “ل تبح سيه قا فيك ع فوا 
اذا لس قاموا كَفَعُودِهِ بِتَالِثَةَ . 


م اع ود ال وس عاط عوك ا يكن عزن و اه 
قوله : (وإن سجد إمام وَاحِدَة [و قَام] ^ 


لم تبع , وسيم به , فإِذَا يف عَقَدهُ 

قَامُواء مها جلَسرَ فَامُوا كَفَحُووهِ يقالقة) أي : كا يقومون إِذَا قعد في التي هى ثالثة في 
نفس الأمر ؛ لاعتقاده أنها رابعة » وسكت عن مساعدتهم له في ترك الجلوس عَلى الثانية في 
نفس الأمر لاعتقاده أنها ثالثة لوضوحه . 


)١(‏ في مخطوطة المختصر بمركزنا والمطبوعة : (سجدة) وني هامش المخطوطة استدرك قوله : (وقام) » وسقطت أيضا في 
إحالة المؤلف عليها فيا بعد عند شرحه لقوله : (وهل كذا إن لم يعلم . . .) وبعض الشروح على ثبوتها» والبعض الآخر 
على سقوطها . وتأويلها في ضمن الشروح التي سقطت منها . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن) . 


بقاري الا 7D‏ 

تكميل : 

قال ابن عرفة ونقل ابن عبد السلام عن ابن القاسم : [11/ أ] إن خافوا“ عقده 
سجدوها : أعرفه دون استحباب إعادتهم . انتهى » ويأتي قول ابن القاسم . وقال في 
" التوضيح " : وأصل هذه المسألة لسحنون يعني : في " النوادر " ”" وفيها نظر ؛ لأنهم 
متعمدون لإبطال الأولى بتركهم السجود » ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها › 
ولو قيل : إنهم يسجدون سجدة ويدركون الثانية معه فتصح لهم الركعتان - ما بعد . 

فإن قيل : في ذلك مخالفة للإمام لأن الإمام قائم وهم جلوس وقضاء في حكمه وهما 
غير جائزين ؟ 

فالجواب : أما المخالفة فهي لازمة هم أيضاً ؛ لأن الإمام قائم وهم جلوس . وأما 
القضاء في حكم الإمام فقد أجيز مثله في الناعس والغافل والمزحوم خوفاً من إيطال الركعة » 
فكذلك هنا . انتهى . 

وقد يفرق بأن الناعس ومن معه فعل السجدة أمامهم وهذا ل يفعلها ؛ عَلَ أن ابن رشد 
قال في رسم باع شاة من سماع عيسى : إِذَا نسي الإمام سجدة من الأولى فتبعه قوم عامدون 
وقوم ساهون وسجدها قوم وفاته فعلها فقد اختلف في الساجدين على ثلاثة أقوال : 

الأول : أن السجدة تجزيهم » وتصح لهم الركعة » فيجلسون في قيامه لرابعته حتى 
يسلّم بهم » ويسجد قبل [إن ذكر بعد" عقد الثالثة وبعد إن ذكر قبله » وهو قول ابن 
القاسم في هذه الرواية » وهو أضعفها ؛ وهذا قال : وأحب إل لو أعادوا الصلاة . 

الثاني : بطلان صلاتهم لاعتدادهم بالسجدة » ؤهم إنما فعلوها في حكم الإمام 
ولمخالفتهم إياه في النية في أعيان الركعات ؛ لأن صلاتهم تبقى على بنيتها » وتصير للإمام 
ومن سهى معه الركعة الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة » وهو قول أصبغ . 


(۱) في ن۲ : (خالفوا) . 
(۲) انظر : التوادر والزيادات» لابن أبي زید ١:‏ / ۳۸۸۰۳۸۷ . 


(۴) ما بين المعكب فتين ساقط من (ن۳) . 


1::0سل-ل-ا س شناء القليل في حل متفل خليل 

الثالث : أن السجود لا جزم » وتبطل عليهم الركعة کا بطلت عَلى الإمام ومن معه 
ويتبعونه في صلاته كلها وتجزءهم » حكاه ابن المواز. 

وعلى الأول لو ذكروا قبل فواتها فقال أصبغ : يسجدونها معه » وأباه ابن القاسم » 
والساهون كإمامهم » والتابعون له على ترك السجدة عالمين بسهوه قال في الرواية : إن 
صلاتهم منتقضة » ويتخرّج على ما في " الموازية " أن تبطل عليهم الركعة » ولا تتنتقض 
الصلاة ؛ لأن السجدة إا كانت على مذهبه لا جزئهم فعلها فلا يضرّهم تركها . 

وأما إِدًا سها الإمام عنها وحده فلا يخلوا من خلفه من حالين : 

أحدهما : أن يسجدوا لأنفسهم . والثاني : أن يتبعوه عَلَ ترك السجدة عالمين بسهوهء 
فأما إن سجدوا لأنفسهم » وا يرجع الإمام إلى السجدة حتى فاته الرجوع إليها بعقد 
الركعة التي بعدها فركعة القوم [صحيحة]" باتفاق » ويقضي الإمام تلك الركعة بعينها 
التي أسقط منها السجدة في آخر صلاته » وهم جلوس ثم يسلّم بهم ويسجد بعد السلام . 

واختلف إا ذكر الإمام قبل أن يركع فرجع إل السجود : هل يسجدون معه ثانية أم 
لا ؟ على قولين . وأمًا إن تبعوه على ترك السجود عالين بسهوه فصلاتهم فاسدة باتفاق. 
انتهى مختصر!" . 

وقبله ابن عرفة وإن كان المصنف استشكله في " التوضيح " عند كلامه عل إمام قام 
إلى خامسة » وإنما قال ابن رشد : يقضي [الإمام]" تلك الركعة بعينها ...إلى آخره ؛ لأنه 
صار بمنزلة المستخلف المدرك . 

وقد ذكر اللخمي عن محمد نحوه زفي إمام ذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى » 
وكان القوم سجدوها ثم قال : فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة [عَلَ ذاك كله]©». 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )١( 

(1) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : 1۳/۲ 58 . 
(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من (ن٣)‏ . 


وني " الأجوبة " : أن الإمام إا شاركه القوم أو بعضهم في إسقاطها فهو كالفذ في البناء» 
وإلا فكالمأموم في القضاء » فاستشكال " التوضيح " غير صحيح » وقد لوح المصنف بمثل 
يونس إن شاء الله تعالى - فققف عَلى ذلك كله وبالله_تعالمى التوفيق . 

كَإذَ]. سَلّم أَننوًا يِرَكعَةٍ ؛ ومهم أَحَدوُمْ » وسَجَدوا قبْله وإن زوجم موقم عن 
رَكُوع أو تعس أو نوه اتَبَعَهُ في عَبْرِ الأولى , .ما آم برقم ون ستجودها »أو سَجدة 


e E جه‎ 


إن آم يمم يها قبل عاد إمامه تمادى وقضى وَطْعَة ء وإلا سَجمهَا » ولا جود 
عليه إن شين . 

٠‏ قوله : (هَإِذَا سَلَمَأَسَوَا يِرَكْعَةٍ ء وأَمَهُم مم أَحَعُوُمُ) يريد : وإن صلّوا أفذادًا أجزأتهم وكذا 

في " النوادر " عن سحنون " ل 
اا . وجوب ذلك ومنعه لا أعرفه . انتهى . وقرره ابن عبد السلام فقال : وهل 
يتم بهم أحدهم ؟ قولان: 

أحدهما وهو الأصَحٌ الجاري عَلى المشهور_: أنهي ميم بال أن الأولى إِدَا بطلت 
رجعت الثانية عوضاً منها فيكونون مؤدين . 

الثاني نهم ل يؤمهم أحدهم ويتمونا أفذادً» بن َل أن الأرل إا بطلت ل ترجع 
الثانية عوضاً منها » [بل تبقى ثانية] فيكونون قاضيين ؛ لكن المسألة من اوها إنم| هى مبنية 
على القول الأول المشهور » وأما على القول الثاني : فيتبعونه ؛ لأن جلوس الإمام يكون في 
مله » وكذلك قيامه » ولا سجود أَيْضاً عَلَ هذا القول قبل السلام » وإنها يسجدون بعده 
[/ ب] لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع الخلل فيهاء وأمًا على المشهور فالسجود قبل 
السلام لتحقق التقصان في السورة من ركعة والجلوس الوسط . انتهى . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر : النوادر والزيادات» لابن أب زيد: /١‏ ۳۸۹۰۳۸۵ . 
(؟) أنظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص ٠٠١‏ . 

(4) ما بین ا معكوفتين ساقط من (ن7) . 


قال ابن عرفة : وتوجيه ابن عبد السلام القولين بكون الفائتة أداء وقضاء يريد بأن 
القضاء المانع a NEE‏ اواك معام + وري 
جلوسهم لجلوسه » وسجودهه'' ' بعد سلامهم عَلَ أن الأولى قضاء ؛ لأنه في محله يرد با 
مرء وبأنها إن كانت قضاءً فلا سجود عليهم لملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم قبل 
سلامه”" ولا زيادة هم بعده . 
وإ فام مام لِخَامِسَةٍ فَمُتَيَكَنْ انتِفَاء وجُويِهَا بَجْلِسَ ولا عه . 

قوله : (وإلااقَجَعَة) أي : وإن ل يتيقن انتفاء موجبها اتبع الإمام في القيام فشمل أربعة 
متيقن الموجب » وظائّه » وظان نفيه » والشاك فيهم| » وقد ظهر بهذا أن الصنف 1 يعتمد 
قول ابن الحاجب : ويعمل الظانٌ عَلَ ظنه ‏ ؛ لقول ابن عبد السنلام : إنه تخالف لقول 
الباجي : المعتبر عند مالك في الصلاة اليقين أي : الاعتقاد الجازم المانع من النقيض › سواءً 
كان لموجب أم لاء وليرد اليقين اصطلاحا . 

على أنه خرج في " التوضيح " قول ابن الحاجب”“ عَلّى أحد القولين اللذين ذكرهما 
اللخمي فيمن ظن أنه صلى أربعاً هل حكمه كمن شك أصل ثلاثاً أم أربعاً أو يبني عل 
الظن . ش 
ون َالَف عمداً بطل فيه » 1 سَهواً , بتي الجالس يركعة , ويبُعيدها 


os 


مس ص 


| اليم 
رك متهن لاق لجا اجن ون الات الأربع » وتبع الإمام في 
الخامسة سهواً يريد » ثم تبين أن إحدى الأربع باطلة » فإنه يعيد هذه الركعة عَلَ أصل 


(1) في الأصل » و(ن١):‏ (وسجوده) . 

(۲) في (ن۲) : (السلام) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ٠٠٤:‏ . 

(4) عبارة ابن الحجاب E SAE E NEE‏ 
بطلت ‏ ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب . ص : 5 ٠١‏ . 


بنغاني شاي لبلب يي 6 
المشهور » وإنما فرّع ابن شاس هذا على ما إِذَا قال الإمام : قمت لموجب ”“ » وكذا ابن 
الحاجب إذ قال : وفي إعادة التابع الساهي لا قولانِ. 

وإن قال فَمْتُ لِمُوجِب , صح لمن امه باع . وتيعه. .. | 

قوله : (وإن َال مت وج , صم من َم عة إو َيعَةً] 7) أي : لكونه تيقن 
لودب أو ظنه أرط شه ارش ك فة ظااهرة ضايف النقص فى تفن الأمر آم لاء وقد 
قال ابن هارون : شرط بعض أصحابنا يعني : ابن عبد السلام في الظن والشك موافقة 
النقص في نفس الأمر » وهذا ليس ببين ؛ لأنه لو ظنّ أن الإمام ترك سجدة من الأولى » أو 
شك في ذلك وتبعه في هذه الخامسة » ثم تيقن بعد السلام أنها كانت تامّة 4 تبطل صلاته » 
وكون الساهي معذوراً إن) هو باعتبار نفي بطلان صلاته لا باعتبار سقوط ما يجب عَلَيْهِ إن 
كان بقي عله شيء » وهذا لا خلاف فيه . ظ 

ولَمُقَابِله إن سبح . 

قوله : لكايه إن سَبم) ليس شرط التسبيح عند القائل به وهو سحنون خاصاً 
بهذاء بل وكذلك إِذًا ]يقل الإمام قمت لموجب . 

كَمَتَيِع عَأُولَ وَجُوبَهَ عَلَى الْمُْفَارٍ. . 


ع 


معوعرد ده سه 


توله : (كَمَُيم فول وَجُوبَهُ عله الْمَُْاوِ) صدق رضي الله تعالى عنه فيا نسبه 
للخمي ونضّه في " تبصرته " : " وتبطل صلاة من اتبعه عمداً َا کان عالاً أنه لا يجوز له 
اتباعه » وإن كان جاهلاً يظن أن عَلَيّه اتباعه صحت صلاته . 

ل لمن اَم انَباعَة في نفس الأمر ء ولم تيع . 
٠‏ قوله : (8 لِم لَوْمَهُ باع قي نس الأمْو ء ولم يَطّيع) كذا نص عَلَيِّْ ابن المواز 
بالبطلان . 


. ٠۲۷ /١: انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
. ٠١ 5 : انظر: جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص‎ )1( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن")‎ )( 

(5)في (ن١1):‏ (إلا) . 


سسب بي ست شفاء الغلیل في حل منفل خلیل 
فإن قلت : وقد اختار اللخمي أُيْضاً الصحة في هذا الوجه فقال : والصواب أن تتم 
صلاة من جلس و[ يتبعه ؛ لأنه جلس متأولاً » وهو یری أنه لا يجوز له اتباعه » وهذا أعذر 
من الناعس والغافل » فما بال المصنف عدل عن اختياره فيه » وقد ذكر اختياره في الذي قبله ؟ 
قلت : لما كان اختياره في ذلك موافقاً لأحد المنصوصين اعتمده فقال : قال فيه 
سحنون : أرجو أن يجزيه وأحب إِلِّ أن يعيد . وقال غيره تلزمه الإعادة » ولما كان اختياره 
[ني هذا رأياً له تخالفاً للمنصوص عدل]”" عنه لذلك » وتقييده لزوم الاتباع في نفس الأمر 
نبه عَلَيِْ ابن عبد السلام فقال : ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع إلا باعتبار ما في نفس الأمرء 
ويكون الأموم في هذا القسم جلس » وهو في نفس الأمر يلزمه القيام » لكن جلس 
لاعتقاده الكمال أو لظنه وآ يصدق ظنه . انتهى . | 
وما ذكر في الظن فعلى طريقة ابن الحاجب وكذا قيّده أيضاً في " التوضيح " بنفس 
الأمر اتباعاً لابن عبد السلام » وإنما قال لا يمكن إلا كذلك ؛ لأنه لو كان لزوم الاتباع هنا 
لتيقن ا موجب ونحوه ما عذره اللخمي في الجلوس . فتأمله . والله تعالى أعلم . 
ولم تز مُسْبُوقاً عَم يخاوستها. 
قوله : (ولم جز مسبواقا عَلِم يخاو سَتِها) أي : والحالة أن الإمام قال : قمت لموجب » 
وأما إن ]يقل قمت لموجب فإن الصلاة تبطل رأساً » نقله ابن يونس عن ابن المواز قائلاً : 
ولو اتبعه فيا من فاتته ركعة وهو يعلم أنها خامسة » وأ يسقط الإمام شيئاً أبطل صلاته » 
وإن يعلم فليقض ركعة ويسجد لسهوه ى) يسجد إمامه . 
وهل كَذَا إن لم بعلم أو َوه إلا أن بجوم ماموم على فكب الْمُوجِب ؟ ولان . 
قوله : (وول كَذَا إن لم بَعلَم أو شَجْزِه إلا أن بجوم ماموم علو نمر الْمُوجِب ؟ َوْلاز) 
المراد بنفي الموجب : [نفي ]7 الإسقاط عن أنفسهم لا عن إمامهم » وقد اقتصر في 
" التوضيح " على أنه إن 1 يعلم تجزيه عند مالك وابن المواز » والفرض أن الإمام قال : 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۴) . 
(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 


انغازي اشا سر 
قمت لمو جب » والذي لابن يونس متصلاً بالنقل المتقدم عن ابن المواز ما نضّه : " ولو قال 
]]/١[‏ الإمام : كنت أسقطت سجدة من الأول أجزأت من اتبعه ممن فاته ركعة ۽ 
وأجزأت غيره من خلفه ممن اتبعه » إلا أن يجمع كل من خلفه عل أهم ]ا يسقطوا شيئ ٠‏ إنا 
أسقطها الإمام وحده » فلا تجزيء من اتبعه عامداً فمن خلفه ولا من فاتته ركعة وهو لا 
بعلم وليأت بها بعد سلامه وتجزيه ومن اتبعه عالاً بأنها خامسة من فاتته ركعة أو أ تفته 
بطلت صلاته » وينبغي لمن علم من فاتته ركعة أن لا يتبعه فيا » ويقضي بعد سلامه » فإن 
اجتمع الإمام وكل من خلفه عَلى أنهم أسقطوا سجدة من الأولى أعاد هذا صلاته » ولو 
نسيها الإمام وحده دون من خلفه أجزأته صلاته إذا قضى الركعة التي بقيت 

ابن يونس : وإنما قال ذلك ؛ ؛ لأنه إذا أسقط الإمام ومن معه سجدة من الأولى وجب على 
من فاتته ركعة القيام معه في هذه الخامسة لأنها رابعة له ؛ لأن الأولى سقطت عن الإمام 
وعمن خلفه » كما سقطت عن الداخلين » وسجد بهم لسهوه قبل السلام ؛ ؛ لأنه زاد 
ونقص » فإذًا يتبعه فيا من فاتته ركعة فقد أبطل على نفسه » وأما من كان خلف الإمام » 
ول يسقط معه شيئاً » وإن) أسقط الإمام وحده » فقد وجب على الإمام وحده قضاء تلك 
الركعة بعينها بأم القرآن وسورة » ويسجد لسهوه بعد السلام » ويكون كمن استخلف بعد 
أن فاتته ركعة » فلا يجوز لمن خلفه ممن فاتته ركعة أن يتبعه فيها » ولا يقضيها حتى يسلم 
الإمام بعد قضاء ركعة » وكذا فسّره محمد بن المواز في غير هذه المسألة ای 2 


وراجع ما قدمنا عند قوله : (وإن سجد إمام واحدة َم يتبع) عن ابن رشد ° 


واللخمي »ثم قال ابن يونس : قال ابن المواز : وكذلك لو أسقط سجدة من الثانية أو الثالثة 
والقوم معه وقد اتبعه هذا في الخامسة قذلك جائز ئز له » ولكن يقضي الأولى التي فاته › 
وسواء اتبعه هاهنا وهو عالم بأنها خامسة أو غير خامسة ؛ لأنها للإمام ومن معه رابعة . 

قال أبو محمد بن أبي زيد : أراه يريد وليس بموقن بسلامة ما أدرك معه قال : ولو 
جلس في الخامسة معه » ثم ذكر الإمام سجدة لا يدري من أي ركعة فلا يسجد سجدة لا 


. في (ن١) : (سجدة وقام)‎ )١( 
انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ا‎ )۲( 


7 ابيب بيب نم0 E‏ 
هو ولا من شك لشکه » ولا من فاتته ركعة » ويسجد الإمام لسهوه قبل السلام ؛ إلآّ أن 
يعلم أن السجدة من إحدى الركعتين الأخيرتين فليسجد بعد السلام 7" . 

ونتاركٌ سَجْدَةٍ من كأولاه لا تَجْتَهُ اْخامسَة إن تَعَمَدَهَا . 

قوله (وقاوك سَجْدَةٍ [وِن كَُولاه] ( لا فَجْزتهُ الْفَامِسَةُ إن شَعَمُمها) 1 يحضرني في هذا 
أنسب مما في " الذخيرة "عن " الطراز " ونضّه : " ويتخرج على هذا أي عَلى الاتباع 
بالتأويل إا تعمّد خساً » فتيين أنها أربع”” .قال ابن الماجشون : لا يضرّه . وقال ابن القاسم : 
إا صلى خمساً ثم ذكر سجدة من الأولى يأتى بركعة . قال ابن المواز : الصواب الاكتفاء 
بالخامسة » وإذَا يعد بها سهواً فأولى عمد انتهى . فتأمل معه كلام المصنف نصاً ومفهوماً . 

[سجود التلاوة] 
سج يشرط الطاة يلا ِخْرَامٍ وسلام , قار مسوم فقطإَنْ جلس لَيِتِعِلُمَ ء ولو 


رك لار إن ظَم ليم ولم يكلس لسع في إحدى عشرة , 2 ثانية :لح 
و(الضجم) و(الانشقاق) و(الْقلم) . وهل سفة أو فضيلة ؟ خلاف » وكَبوَ لِحَفْضٍ رشع 


ولو ؛ يغبير صلا و(ص) (١‏ وتاب € ["1]. و(فَصَلَفْ) « تَعْبدُورت 4 [۳۷]. 


م 40 


قوله (سَجَدَ يشرط الصاق يلا إْوكامٍ وسّلام قارو مسوم فقِط) احترز بقوله : (قاقط) 
من السامع غير المستمع » فهو كقول ابن عبد السلام : إنما يسجد المستمع لا [السامع » 
وقول ابن عسكر في "الإرشاد 1 : ويسجد المستمع كالتالي O‏ السامع © . 

وڪره سجود شكر او اَلَو وجهر يها يمسج . وقراءة يتين كجماعة . 

قوله (وجَصو يها يمَسْهِوٍ) ظاهره أنه یکره الجهر بالسجدة في المسجد » ول أقف عل 
.هذا منصوصاً لغيره » ولو كان هذا الكلام مؤخراً عن قوله : (وققواعة مِسَلْحِينٍ) لأمكن أن 


.784 /١ : انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد‎ )١( 
. ني (ن۳) : (منك أولاه)‎ )( 

() انظر : الذخيرة » للقراني : ۲/ ۳١۷‏ . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) انظر : إِرْشَادُ السَّالِكء لابن عسكرء ص: 57 . 


انغازي الان ر 
يكون الضمير في قوله : " بها " عائد عَلّ القراءة » ويكون أشار به [ لا“ في رسم سلعة 
سّاها من سماع ابن القاسم ونصّه : " وسئل عن القراءة في المسجد ؟ فقال : يكن بالأمر 
القديم , ونا هو شيء أحدث [] يكن]7"» وك يأت آخر هذه الأمة بأهدى ما كان عَلَيِْ 
أوَهَاء والقرآن حسن . 

ش قال ابن رشد : يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات أو على وجه ما 
مخصوص » حتى يصير ذلك كأنه سنة » مثل ما يفعل بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح ؟ 
فرأى ذلك بدعة » وأما القراءة عل غير ”© هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد ‏ ولا وجه 
لكراهتها » وقد قال في آخر رسم المحرم من هذا السماع : ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلآفي 
الصلاة والمساجد لا في الأسواق والطرق . ويأتي ما يشبه هذا المعنى في رسم سن من هذا 
السماع وفي رسم يدرك من سباع عيسى E‏ 

ونی حل كلام لمصنف عل ُد من وجو لاتخفى » أو أشاربه ني سباع أشهب من 
طرد سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز ”© » وفيه احتمال آخر نذكره في التي بعدها . إن 
شاء الله تعالى . 
ولوس لها لا علبي وأَقِيمَ لقره في المد يوم ويس أو غيره , وقي 


كرد فراع الْجماعَة على الواحد روایتان ء واجتماع لدعاءٍ بوم عرقة 0 وەجاوزتها 


ص اسك 0 سه 


لمتطحر وت جواز » وإلا قعل جاوز رُ lake‏ أو الأب ؟ تأوبلان . واقتصار عَلَيُها , 


وأول بالكمة .اليك قال وهو لبه كعمد وض أ َة 4 تل مطلقا. 
وإن قرا في - [سجة]" , 8 خطبة » وجَهَرَ إمام السرية وإلا اتيع » ومجاوزها 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن")‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

. 717 /١ : انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )٤( 

(0) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد: فلكت . 
(5) في المطبوعة : (قال المازري) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 


بيسير يسجد. بد ويكثير بَعِبِدُها بِالْفَرَضٍ [مَا لم]'' ايخ الكل في خابية , 
قفي فِعلِم قبل القايحة قولان. emg ka‏ اعد يد صر 


2 20یو 0 


إل الْمعلَم والْمَْعَلّمَ اول مرق . 
قوله :موس ل لفَطلِيم) ينبني أن يكون شاملا جلوس المستمع إليه لا يريد 
ٍ وجلوس القاريء ‏ فقد نص عَلَ كراهتهها معني " لدو نة " فقا : وكره مالك أن يجلس 
تعلياً ء ويكره أن يجلس الرجل متعمداً لقراءة القرآن » وسجوده لا يريد تعليياً » ومن قعد 
إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ٩‏ 
فإن قلت : قوله 9 إقطيه) ا و الام و ا 
القاريء » ولو أراد المستمع لقال لا لتعلّم بة بفتح العين وضم اللام المشددة ؛ لما تقرر في 
التصريف /١4[‏ ب] أنك 7 تقول: علمه تعلياً فتعلّم تعلا ء فالتعلم”" مطاوع التعليم . 
قلت : هذا هو الأصل عند أهل اللسان» ولكن الفقهاء يتوسعون في الاستعمال » ألا 
تراه في النص الذي قدمناه عن " | المدوّنة " عبّر فيهم| معا بالتعليم » ساكن العين مكسور 
اللام الممدودة » كا هي عبارة المصنف التي حكمنا بشموها » وذلك فيهًا أسهل ؛ لإمكان 
أن يدعي فيهًا التغليب » وقد يمكن أن يكون أراد هنا جلوس المستمع فقط » وعبّر عن 
جلوس القاريء لهذا القصد بقوله قبله : لوجَهويِهَا يمسجد) فتأمله . 
ودب لاجد العاف [١1/ب]‏ قرا فَْلَ رُكُوعِهِ , ولا كفي عنها رُكُومْ. 
قوله : (ولا كفي عَنَها وكُومُ) هو كقوله في " المدوّنة " : ولا يركع بها في صلاة ولا 
غيرها . ابن يونس ؛ لأنه إن قصد بها الركعة فلم يسجدها » وإن قصد بها السجدة فقد 
أحاها عن صفتها » وذلك غير جائز . انتهى » وحكى ابن رشد في رسم ل يدرك من سماع 
عيسى : أن ابن حبيب يقول : إن الركعة التي ركعها لصلاته تجزيء من السجدة قال : 


(1) ما بين المعكوفتين في المطبوعة : (ول) . 
(1) النص لتهذيب المدونة » للبراذعي : ١ء‏ وانظر: المدوّنة» لابن القاسم:١/‏ 117 . 
() في (ن۱) : (فالمعلم) . 


ولوي حمسي يس 
وعَلَ مذهبه في " المدوّنة " لا يجزءه ركوعه للصلاة عن السجدة » فهو بمنزلة من ترك 
MG‏ ل ل 

وقال المازري : نحى ابن حبيب لجواز ركوعه لصلاته به » والمعروف منعه » ولعله 
رأى سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة » انتهى باختصار. 
ابن عرفة : وفي " الذخيرة " : وإن قصد بالركوع السجدة ل تحصل ؛ لأنه غير هيثتها ء وأشار 
ابن حبيب إلى جواز ذلك ”" . انتهى . والتحرير ما قدمناه عن المازري . والله تعالى أعلم . 


وإن تَرڪَها وقصّده . صم وڪره . ٠‏ 
د کے( و سے 1 1 00 
قوله (وإن فَرَكَهَا ”' وقَصَدَّة , صَمْ وكُرِه) زاد اللخمي : إن 4 يسجد الإمام ل يسجد 


وج 5 


وسهواً اعفد به عند مالڪ ابن الاسم إن اَن يه . 

قوله (وسَهواً اعفد به عند مالك . لا ابن القاسيم) هذا ركع ساهياً عن السجدة من 
أول وهلة » بخلاف الذي تقدّم في قوله : لوإن فصا فَرَكَمَّ سَمواً اعفد يه) ؛ فإنه إن 
انحط للسجدة » فلما وصل إلى حدّ الركوع أدركه السهو فبقي هناك راكعاً فم مفترقان في 
الصورة » وذلك ظاهر من لفظه » وأما الحكم فالذي صوّبه ابن يونس : أن الذي يجري في 
هذه من ال خلاف يجري في الأخرى إلا أن المصنف كا تراه حكى القولين في هذه واقتصر في 
الأولى على الاعتداد . 

وقد حصّل اللخمي فيهًا ثلاثة أقوال فقال فيمن نسي سجود التلاوة في نفل : قال 
مالك في " العتبية " : إا ذكر وهو راكع يمضي عَلركوعه ولا يسجد » وكذلك لو انحط 
ليسجد فنسي فركع فإنه يرفع*" للركوع وتجزئه الركعة . وقال أشهب : ينحط للسجود وإن 


: ء والبيان والتحصيل » لابن رشد‎ ۲۸۲ /١ : انظر : المدونة » لابن القاسم : 0 وتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. 516 /۲ : 0و والذخيرة. للقراني‎ 

(۲) في (ن7) : (تركتها) . 

(۳) في (ن١)ء‏ و(ن۳) : (يرجع) . 


وس سح شقاء الفلیل في حل تفل خلیل 
كانت نيته في حال انحطاطه للركوع . وقال ابن القاسم : إا كانت نيته للسجود فإنه يخرٌ 
ساجداً ؛ لأن ركعته تلك لا تجزيء عنه » ولو رفع منها ء يريد بخلاف من كانت نيته من 
أول الركوع » فإنه يمضي لتامها » والقول أنه إا كانت نيته للركوع يمضي لها أحسن ؛ لأنه 
تلبس بفرض فلا يسقطه لنفل » ول يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبس بالفرض وهو 
القيام أنه لا يرجع منه إل الجلوس » والجلوس سنة مؤكدة تفسد الصلاة بتعمد تركه في 
المشهور من المذهب فناسي السجدة أولى » وأما إِذّا كانت نيته في الانحطاط للسجدة فإن 
مالكاً ذهب إلى أن الفرض أن يوجد راكعاً » فتماديه عَلَيْهِ بنية الامتثال للركوع يجزيء عنه » 
وذهب ابن القاسم إلى أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه » فلم يجز عنه الانحطاط بنية 
السجود ؛ لأنه لنفل فلا يجزء عن فرض . انتهى . 

فلو عكس المصنف لكان قد سلك طريقة يقة اللخمي . إذ رجح في قاصد الركوع 
الإمضاء » وا يرجح في قاصد السجدة واحداً من القولين » »كما تراه وطريقة اللخمي هذه 
تنحو لما ذكر ابن يونس عن أبي محمد بن أبي زيد . والله تعالى أعلم . 

[ فصل في صلاة النافلة ] 
نوب نكل تاڪ بَعْدَ مغرب كَظَمَر , وقَبلَمَا كَعَصْرٍ يلا هد ء والضدى وسر يه 


هارا > وجَمر لبلا ء وتَأَكَدَ وتر وتَحية مسجو > وجا ترڪ مار , وتات يفوضٍ. 
وبدء يها مسجد الَمَدِينَة قبل السام عَلَيْهِ صلى الله عَلَبْهِ وسلم وآله وإيقاعء 


نكل به يِمُصَاهُ صلى الله عليه وسم » والفَرض بالصف الأول وتَحية مسجد مَكَة 
الطواف 0 وتراویم 0 وانؤراده بها إن لم تُعطل المساجة < والْخَدْمّ فِيمَا 0 وسووة 


تُجْزِي فلاف وعشوونَ . فم جُعِلَكَ سِنًا وكلاثين وخَكْفَْ مَسَبُوقُمَا ثآانبته ولحق. 


معام م 


قوله : (وإمقاع نكل يه ماه صل الله عَلَيْهِ وسَلّم ء وَالْدَرْضَ الصف الأَولِ) أي : 
بالصف الأول من مسجده علي السلام » وكذا هي المسألة الك في رسم نذر سنة من سماع 
ابن القاسم » قال ابن القاسم : مصلاه عَلَيّهِ السلام هو العمود المخلق . قال ابن رشد : هذا 
خلاف قول مالك في " الجامع " : أن العمود المخلق ليس هو قبلة النبي عَلَيْهِ السلام » 
ولكنه أقرب العمد إلى مصلاه و والأصل في النفل حذيث عتبان بن مالك » حيث صلل 


”1117 سر 
النبي يك ببيته مرة واحدة ؛ ليتخذه مصلى ”© » فمحل مواظبته عَلَيِْ السلام أفضل » 
والأصل في الفرض نصّه عَلَيْه السلام عل فضل الصف الأول » فهو أولى ما علم فضله 
بالدليل ‏ . ابن عرفة : في قوله في الفرض نظر ؛ لأن فضل مسجده َل أفضل من الصف 
الأول في غيره . انتهى كانه يعني أنامازيد فيه خارج عنه | 


وقرائة شفع سبح « ر والكاذرون < ووتو بإِخْلاصٍ ومعوذتين 1 Hf‏ لمن 2 5 0 
نونك فيهما , وانعله لممفيه آخِر اللبل . 


قوله : ووا َم سم والكَافِرُونَ, ووهْرٍ بإخلاص /٠١[‏ أا وَين إل من 
لَهُ ْب ء فونه يها أي : في الشفع والوتر » وبالوقوف عَلى نقول الأئمة يظهر لك ما 
اعتمده المصنف فيه أمّا الشفع فحصّل ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : التزام ورین الك فى كان ان فان وا اق هن يمظن 
افون : 

الثاني : ما تيسّر . لمالك في " المجموعة " . 

ثالث : إن كان بعد تمد ف تسر » وإن اقتصر َل فالسورتان » ويه يد الباجي قول 
مالك في " المجموعة ٠"‏ ويه فسّر عياض المذهب . ۰ 

ونحوه للمازري » فإنه قال في " شرح التلقين " : وقد كنت في سن الحداثة » وعمري 
عشرون عاماً وقع في نفسي أن القراءة في الشفع لا يستحبٌ تعيينها إِذَا كانت عقب تبجد» 
وأن الاستحباب إن يتوجّه في حق من اقتصر على شفع الوتر » فأمرت من يصلي التراويح 
في رمضان أن يوتر عقب فراغه من عدد الأشفاع » ويي بجميع العدد مقروناً بجزئه الذي 
يقوم به ويوتر عقبه ؛ فتلا الأشياخ المفتون حيتئذ بالبلد على إنكار ذلك » واجتمعوا 
بالقاضي » وكان من يقرأ علي ويصرف الفتيا فيه| يحكم به إليّ » وسألوه أن يمنع من ذلك » 


)١(‏ انظر الحديث في : الموطاء باب جامع الصلاة + من حديث عمود بن الربيع » حليث رقم :) ٠‏ وصحيح 
البخاري برقم (474) » كتاب الصلاة » باب َا دحل بجا بصي حَيْتْ اء أز 4 حت حَيْثْ مر ولا يتَجَسَّسُ » » وصحيح 
مسلم برقم (۲۸١١)ء‏ كتاب المساجد » باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر . 


(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد :۳۷۰۰۳۹۹/۱ . 


دك بكسي يست شفاء الغليل في حل مققل خليل 
فأبي عليهم إلا أن يجتمعوا لناظرتي على المسألة » فأبوا ؛ فأبى » ثم اتسع الأمر » وصارت 
مساجدنا يفعل ذلك فيا » فخفت اندراس ركعتي الشفع عند العوام إن 1 تخصّ في 
رمضان بقراءة » فرجعت إلى المألوف » ثم بعد زمانٍ طويل رأيت أبا الوليد الباجي أشار إل 
الطريق التي كنت سلكت من التفصيل بين من كان وتره واحدة عقب صلاة الليل » ومن 
يوتر إلا عقب الشفع » اللهم إلا أن يكون أزاد قيام المهحيدين في غير رمضات ؛ لان 
رمضان يجتمع الناس فيه عَلى النفل » ويتبع فيه فعل السلف في الاقتصار على عدد معلوم » 
فيكون مخالفاً ا سواه من قيام الليل » فقد يمكن أن يقصد إل ذلك . انتهى . 

واعترضه ابن عرفة فقال : إن قال ذلك الباجي تقييداً لرواية ابن عبدوس”" لا تفسيراً 
للمذهب » بل تعليلاً لمخالفة رواية التعييق ع ولو ناوه حججو”": إما باعتبار المذهب » 
فرواية التعيين أولى ؛ لما تقرر من دليل رد المطلق للمقيد » وإما باعتبار الدليل ؛ فلحديث أي 
أنه يي كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى ب : 9 سبح اسم رَبك 0 
وفي الثانية ب: # قل يتأيجا الكفرورت 1*4 الكافرون: ]١‏ وفي الثالثة ب: 8 فل هو آله 
أَحَد ©[ الإخلاص :1] » والمعلوم منه يك التهجد . انتهى . 
قلت :لعل ابن عرفة ليقف على جميع كلام المازري » وإلا ققد أورد امازري نحو هذا 
بنفسه على نفسه بعد كلامه الذي قدّمناه . 

وما الوتر فقال في " المدوّنة " : كان مالك يقرأ فيا بأم القرآن و كَل هو آله أحَدْ » 
والمعوذتين » ولا يفتي الناس بذلك ”” . وقال اللخمي وابن يونس قال مالك في 
المجموعة : إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة : # قل هو آنه أَحَد 4 والمعوذتين وما ذلك 
بلازم ون لا أفعله . 


قلت : وقول ابن عرفة : قال اللخمي : رجع مالك لقراءة الوتر بالفاتحة والإخلاص 


اياي : :زوین أبن عباس لاغيدوسء انظرالمتقى شر الموطاء للباجي 1 107 ١‏ 
() في (ن) : (حجو). ١‏ 
() انظر: : المدونة» لابن القاسم ٠١١/١:‏ . 


بن قا شاي 7ب ر( 
والمعوذتين [وهم إنما قال]7" اللخمي : روي عن النبي بلا أنه كان يق رأ في الأولى ب : سبّح » 
وفي الثاني ب : الكافرون » وفي الثالثة ب : الإخلاص » وروي أنه كان يقرأ في الأخرة 
بالإخلاص والمعوذتين » ومهذا أخذ مالك[ني الأخيرة]!" » وروي عنه في " مختصر" ابن 
شعبان أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بمثل ما في الحديث الأول » ففهم ابن عرفة أن رواية 
ابن شعبان مرجوع عنها ء ولا يحسن أن يفهم الرجوع من قوله : (في الأخرة) » فليس مراده 
في الرواية الأخرة كا سبق لفهم بعضهم » وإنم| مراده في الركعة الأخرة . 

قال : وروى يحبي بن اسحاق عن يحبي بن عمر لا تختص الوتر بقراءة » وقال ابن 
العربي في " عارضة الأحوذي في شرح الترمذي " : يقرأ التهجد في الوتر من ام حزبه ۽ 
وغيره ب: 8 فل هو لَه أُحَدّ 4 فقط ؛ لحديث الترمذي”" وهو أصح من حديث قراءته 
بها مَحَ المعوذتين » وانتهت الغفلة بقوم يصون التراويح فإِذًا اتتهوا للوتر قرأوا فيه ب : 8 قُلَ 


و مهو لا 


هو الله أَحَدّ * والمعوذتين . انتهى . 

قلت : وفي ترجمة محمد بن الخطاب من " الغنية " لعياض » حديث مسلسل بقراءة 
الإخلاص في كل ركعة من الشفع كل واحد من رواته يقول : ما تركته منذ شمعته » حتى 
انتهت الرواية لعياض فقال مثل ذلك » وذكره يض ولد عياض ني مناقب أبيه” . 

ولم بعده مقدم > شم صلی > وجاز › إلا لاقتداء يواصل ' وڪوه وَصَلَه , »> ووتو 
بواحِدة وقِرَاعة ثآن ون غير انتهاء الأول , وفَظَر بِمَصَْفِ في رض » , وأثناء نفل <« 


م هم on‏ 


1 وله ت ڪر ل ل أو 1 يمڪان مشتهر و 1E‏ 4 وكلام کد فيج لقرب 


الطلوم 1 بعد الجر وضجعة بين صم » ورَكْعَتَي الجر والْودْر سنة كد ثم 
كبك 5 , شي كسوك شم اسنتِسْفاء , ووقكه بعد عشاءِ صحيحة » وشفق لِلْفَجْر , 


(1) في (ن۲)ء و(ن۴): (یشیر به لقول) . 
(۲) قي (ن١)‏ : (الأخيرة) . 
(۳) انظر : :سنن الترمني برقم (471)» كاب الصلاة » باب ما اء ارايو ف اوذ 


(5) اختصر الخرشي رحمه الله بحث المؤلف هنا كالمقرر له » وقال : (. . . وهُو تَابعٌ لبَحْتِ لحب الازرِيّ » وما کان يََنِي لَهُ 
ا ل والْوثْرِ ولو يَنْ لَه حِزْبٌ إلى بَحْتْ الَْزِرِيٌ » 


بے 


(- - سس شفاء اليل في حل مقفل خليل 
وضرورية للصيم > وندب فطعها له فد . 8 موقم > وي الإمام روابتان > وإن لم 
يتسم الوق | لركعتين ركه ء1 للات ولمس صل الشفم ولو قَدَم , ولسبع 
َآد الجر ' وهي رغيبة تعفر ية فَخْصما , ولا َو إن بين فَقَدُم إحْرَامِمَا 
عجر وله يقر و 


غير فَرَضء إلاجي لوال وان اقبت الم واد جد ترما ,كريد رقم 
إن آم خف فوا رَكْعَةَ , وول الْأفْضل كثرة السجود أو طول القيام ؟ فَولان . 

قوله (ولم ببعِده مقدم . قم صلَّى) عطف هنا على اسم شبه فعل فعلاً ماضياً عل حدّ 
لبجل وغلا: « وات کا ه #التورنت ندحا » کرت طعا عه الزن رف 
تَقَعًا € [العاديات : -١‏ 4]» وفي عطفه ب : ڈ ثم إشارة لقوله في الصلاة الأول من " المدونة " : 
رهد أرشر ل مسد ام ١د‏ ا ا بيته 


تنفّل ما حب . 
قوله : (وعَقِب سُفْم) عطف عل قوله : (آخر الليل). 


| [ فصل في صلاةا لجماعة] 

الجَمَاعَة يِطَرْضٍ , »> غير جْمْعَةٍ سنة ولا نتَتَفَاصَلْ ء وإنما يخصل فَظْلَمَا يركعة , 
وندب لمن لم يحصله كمصل يصيي إلا امرة أن يجيد مقَوضا ماموم » ولو مم وَآحِو , 
عير مغرب كعِشَاءٍ بعد وتر وإن أعاد ولم يَعْقِدْ [ركعة ] قَطَمَ ء وإلا شم . 

قوله : ولو هم وآحِوِ) عوّل ني الإعادة مح الواحد غير الإمام الراتب َل " صاحب 
اللباب ' ' وابن عبد السلام » وما كان ينبغي /١0[‏ ب] له ذلك ؛ فإن القاظ ل يجدوه في 
ل ل ليه : ونقل ابن 
الحاجب تعاد مَعَ واحدا "© لا أعرفه . 


. ۹۸/١ : والمدوّنة » لابن القاسم‎ . 5717 /١ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(؟) انظر : جامع الأمهات » لابن الخاجب » ص : ۷ » ونصه : (ويستحب إعادة المتقرد مع اثنين فصاعداً لا مع واحد 
على الأصح) » وانظر متابعة الحطاب للمؤلف في مواهب الجليل : 207/7 . 


ان غازي العشماني GDS‏ 


وإِن أكم 88 سل أنتَى ترايحة إن قوم « وا 4 e‏ بمعيم 5 la.‏ عأ ]ب 
أَفْذَاذا . 


قوله (وَن أَكَم ولو سَلّمَ ى يرايعةٍ) جواب (إن) هو (أتى) و(لو) إغياء . 
وآن بين عدم م الولف او alu‏ جوف و بطال ركوم لقال > والإمام 


لاقت كجماعة و قدا ماف بعد EF‏ ون آقبمفت و في صلاة قم إن 
فشي وات وكعةٍ ls ٠‏ اتم النافلة أو فريضة ؛ عبرا وإلا انضرف كي الخَالتَدَ عن 
شفع الى إن عَقَدَها , والقطع بسلام أو ماق وإلا عاد » وإن أقبمت بمسجد عل 


هس 0 


محصل الفضل وذ به كَرَجَ ولَم يَصَلَما ولا غَيْرَها . 


قوله (وإن شَبَيّنَ عَدَم الول أو فسا أَجْوَآَتُ) هذا الذي اقتصر عَلَيّه هو الذي نسبه 
ابن رشد لسماع عيسي وسحنون عن ابن القاسم ”” » وهذا على إجراء المتأخرين غير لائق 
"المدوّنة " المسمى ب: " تكميل التقييد وتحليل التقعيد " ومن الله سبحانه العون والتأييد. 


إلا لَرَمَنْهُ كَمَنْ َم يلها وميه بَتِمهَا. | 

قوله : (وإك لَرَمَتْهُ كَمَنْ لَمْ يصَلَهَا) من الواضح أن كلامه فيه| يعاد » فلا ترد علي 
المغرب و[لا]" العشاء بعد الوتر” . 

بطل ياقتداء يمن بان كافرا أوامرأة أو نشی [مشكا]! “أو مجنوناء أو 
قاسقا يجارحة ء أو مأموما أو مخدثا إن شَعَمَد أو علم مومه ۾ ويعاجز عن وڪن أو 


ENÊ of ى‎ 


لم إلا كَالْقَا عد بِوخْلِهِ فجائز ‏ أو امي إن وَجِدَ قا روأ ٤‏ قَارِيَ يكَفِرَاعةٍ ابن مسعود : 


» ونص المسألة : (سُئل عن الرجل يصلي في بيته » ثم يأتي المسجد‎ ۳۲ ٠۳۱ /۲ : انظر: البيان والتحصيل » لابن رشد‎ )١( 
فيجد الناس في تلك الصلاة فيصلي معهم » فيذكر عند فراغه أن التي صلى في البيت صلاها على غير وضوء ؛ ول يعمد‎ 
. صلاح تلك بهذه التي صلى مع الإمام » فقال : صلاته التي صلى على الظهر مجزئة عنه » وليس عليه إعادة)‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۳) يشير المؤلف إلى مسألة من صلى وحده » ثم أي مسجداً أقيمت فيه تلك الصلاة » فإنها تلزمه إلا أن تكون صلاة مغرب 
فإنها لا تعاد ثانية » ولا العشاء التي صلى وتراً بعدهاء فإنها أيضا لا تعاد » واللزوم في هذا محتم ؛ لما يلزم من خالفة ذلك 
من الطعن على الإمام . 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 


أو عبد قي جمعَة أو صَبِي قي رض , ويغيره صم وإن لم جر .وول لحن مطلقاً أو 
قي القَاِحة. ويغير مُمَيزٍ بين ضا وظَاءِ خلا . 

قوله : (أو اسا جاوحَةٍ) جعله أسوأ حالاً من المبتدع الذي قال فيه : (وأعاد بوقت 
في ڪحرووبي)» وهذا عكس قول ابن يونس : الصواب الإعادة عل من صلى خلف شارب 
خر ؛ لأنه من أهل الذنوب » ولا يكون أسوأ حالاً من امبتدع » وقد اختلف في إعادة من 
صلى خلفه . انتهى . مَعَّ أن أبا العباس القباب قال : أعدل المذاهب أنه لا يقدم فاسق 
للشفاعة والإمامة » ولكن لا إعادة عل من صلى خلفه إن كان يتحفظ عل أمور الصلاة » 
وهذا مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس . انتهى . 

وا كان جحي الممناب أذ يعدا يعن الرنقى E SD LE‏ 
بزيزة 7" » وما ذكره في المبتدع صواب ؛ إذ هو مذهب ابن القاسم [في " المدونة 00 
وللمصنف أن يقول بالموجب في جعل الفاسق أسوأ حالاً من المبتدع بالاعتبار الذي أشار 
إليه ابن عبد السلام : أن فسق الاعتقاد لا ينفى لمن صدق الفاسق » ألا ترى أن كتب 
الصحاح في الحديث اشتملت عَلى جواز التحديث عن جماعةٍ من هذا الصنف”», وإن) 
اجتنب المحدثون الرواية عمن كان من هذا الجنس داعياً إل مذهبه » ومن ل يكن كذلك 11 
يجتنبوا الرواية عنه » بخلاف فسق الجوارح © . 


)١1(‏ هو : عبد العزيز بن إبراهيم بن أحد » التونسي » فقيه » مفسر » ولد بتونس » وتوفي سنة ۲ هء من تآليفه : الإسعاد في 
شرح الارشاد» " شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق » و "شرح التلقين" . انظر ترجمته في : توضيح المشتبه » لابن ناصر : 
1١ء‏ ومعجم المؤلفين » لكحالة : 0/ ۲۳۹ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() يشير المصنف رحمه الله إلى مثل (عباد بن يعقوب) الذي قال فيه ابن خزيمة : (المنهم في رأيه الثقة في حديثة) وقد كان 
عباد بن يعقوب » يشتم السلف » ومن غلاة الشيعة » ورؤوس البدع » أخرج البخاري حديثه في : كتاب الاعتكاف » 
باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا » والترمذي : (باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب) والدار 
قطني : (باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم) وأخرج له ابن خزيمة : (باب ذكر كتابة أجر المصلي) . انظر : صحيح 
ابن خزيمة :/ 1 .» وانظر : الضعفاء » للعقيلي : /١‏ ۸ . 

(؟) يرى ابن تيمية أن أهل البدع قسمان : (الأول : من بدعته عن جهل وضلال فهؤلاء َل العلاءٌ حديثهم لأنهم لا 
يتعمدون الكذب) الثاني : من بدعته عن زندقة والحاد » فهؤلاء رَقَض الغلماء حديثهم لآن ما هم فيه يدفعهم إلى 
الكذب) انظر : منهاج السنة» لابن تيمية : /١‏ ۳ . 


1001100 وشل وأعرابي لغببره وإن أقراً وذو 
سلس وقَرُومٍ , لصديم » وإمامة من يكره . 

قوله (وأَعَادَ مِوقْتِ في كَحَرُورِيِ) دخل ١‏ في قوله : (كَحَوُووِيِ) المعتزلي والقدري › 
ونحوهما من يشكل كونه كافراً > وخرج به المقطوع بكفره » ومثله المازري بالقائل : إنه 
سبحانه ليس بعالم تال لاعن للك » ا 
lt‏ ل ل ل يت 
المسألة » إن فرضوا الكلام فيا في مبتدع كانت بدعته في الصفات » وبنوها على التكفير 
با مآ » فلا معنى لذكر الحرورية هنا ؛ إذ هم قوم خرجوا عل عل رضي الله تعالى عنه - 
بحروراء نقموا عَلَيْهُ قضية التحكيم » وكفروا الناس بالذنب » ول يظهر منهم حيتئذ بدعة 
في الصفات البتة . 

قلت درن ابل عرقة برواية ! أي محمد وابن حبيب عن مالك [من اتثم]”" بأحدٍ من 
أهل الأهواء أعاد أبداً إلا إماماً والياً أو خليفته عَلى الصلاة ؛ لأجل اثنام ابن عمر با لحجَاج 
ونجدة الحروري ”2 . وقال في " التوضيح " : قد يجاب عنه بوجهين : 

أحدهما : أن ما ارتكبت الحرورية من التكفير بالذنب من أعظم البدع . 

والثاني : نقل ابن يونس عن مالك التسوية بين القدري والحروري في أنه لا يصلي 
خلفهها » ثم ذكر الخلاف كما ذكر ابن الحاجب ”» فدل على أن الجميع سواء . 


)١(‏ المعتزلة والقدرية فرقة واحدة تنسب إلى واصل ابن عطاء المتوق سنة 1۹۸ ه الهم خلاف مشهور مع الحسن البصوي 
رحمه الله » وهم مقالات غالية في العقائد كالقول بخلق القرآن » ومرتكب الكبيرة في منزلة بين الكفر والإيان . . . وهم 
غير ذلك . انظر : مقالات الإسلاميين » للأشعري » ص : ٠٠١‏ » والفرق بين الفرق للبغدادي » ص : 18 . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: /١‏ "1552557 . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن"0) . 

. 784/١ انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد:‎ )٤( 

(0) قال ابن الحاجب : (وفي المبتدع كالخروري والقدري ثالثها تعاد في الوقت ورابعها تعاد أبداً ما لم يكن والياً ؛ بناء على 
فسقهم أو على كفرهم ٠‏ ولالك وللشافعي والقاضي رضي الله عنهم فيهم قولان) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب» ص ١١١:‏ 


م 


شعاء الغليل فِي حل ممل خليل 

وتتوكب حصي »ومون ن وأَعْلف ء وولد زنى أو مَجْمُولٍ حال , وعَبْو يِفَرْض. 

قوله (واتَوائْب صي » ومأبسون وَأَعْلَفَ ‏ ووَلَهِ زنى أو مجْصُول كال , وعَبهٍ بِفَرض) أما 
الخصي وولد الزنا والعبد فلا إشكال فيهم » وأما المأبون فكذا ذكره ابن بشير وأتباعه » كابن 
شاس والقرافي وابن الحاجب ”" وشرّاحه » وأنكر ذلك ابن عرفة فقال : وتقل ابن بشير 
كراهة إمامة المأبون لا أعرفه » وهو أرذل الفاسقين . انتهى . 

قلت : هله ابن عرفة على أنه الذي يؤتى في دبره . وقد وقع في رسم الجواب من سماع 
عيسى أن أبا سلمة ابن عبد الأسد الذي كان زوج أم سلمة رأى رجلاً مأبوناً بين يديه في 
الصلاة فاتقى ذلك ..فكيف بإمامته ؟ فلا يكون غيره من الفسقة أسوأ حالاً منه . لكن 
الظاهر من كلام ابن بشير وأتباعه : أنهم 1 يريدوا هذا الفاسق الخبيث » فإن ابن بشير ذكر 
أولاً النقص المانع من الإجزاء وأدرج فيه الفسقة , ثم ذكر النتقص المانع من الكهال » وذكر 
من جملته /١7[‏ أ] مايحط المنزلة ويسرع إليه طعن الألسنة » وقال : ينخرط في هذا السلك 
كراهة الائتمام بالمأبون والأغلف . 

وأبين منه لابن شاس إذ قال : ويكره أن يُتخذ ولد الزنا إماماً راتباً » وكذلك المأبون 
والأغلف°“ وقيل : بجواز اتخاذهم أئمة راتبين إِذَا كانوا صا حي الأحوال في أنفسهم 
سالمين من النقائص التقدّمة ‏ » وكذا علل ابن عبد السلام كراهة ترتيب المأبون » ومن 
معه بأنهم تسرع إليهم الألسنة » وربم| تعدى الأذى إل من اثتم بهم » وفي هذا كلّه دليل عل 


(١)رَجُل‏ مأبون أي مقروف بِخَّلّةَ من السوء . انظر : الغريب » لابن قنيية ٠٠٠ / ١:‏ . 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 147 ء وقال ابن الحاجب : (ويكره أن يكون العبد وا خصي وولد الزنى 
والمأبون والأغلف إماماً راتباً في الفرائض والعيد) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 1١١:‏ ء وانظر : 
الذخيرة , للقرافي : ۲/ ۲۲ . وقد نقل كلامه عن ابن شاس . 

() انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 7/ 50.19 . 

(4) الأغلف » يقال : غلام أغلف EE‏ :لم يخنتن كأفلف . انظر : لسان العرب . لابن منظور : 
۹ . 

(0) انظر : عقد ال جواهر الثمينة » لابن شاس .٠٤١ /٠:‏ 


ابنغازی اي لتب 
أخهم 1:يريدوا الفاسق البيّن [الفسق]”” الذي فهم ابن عرفة ؛ وإنما أرادوا من هو أخفف شأنا 
من ذلك » فأما أن يكونوا أرادوا الذي كان موصوفاً بذلك » ثم تاب وحسنت توبته وبقيت 
الألسنة تتكلّم فيه مما مضى . 

[ولعل في هذا بعض الشبه بها حكى ابن حبيب عن مالك : لا يؤم قاتل عمد وإن 
تاب]”" » وإنما يكونوا أرادوا به المتهم وهو أبين لمساعدته للغة العربية » وفي البخاري : " ما 
كنا نأبنه بريبة 0" وفيه : « انوا أهلي » ”© » وعَلى هذا حمله شيخ شيوخنا العلامة أبو عبد الله 
ابن مرزوق في كتاب " انتهاز الفرصة في محادثة عالم قفصة " . 

وزعم الشارمساحي أنه عند الفقهاء الضعيف العقل » وكأنه عَلَ هذا أخف شأناً من 
المعتوه فقد قال في سماع ابن القاسم : لا يؤم المعتوه الناس . قال سحنون : فإن أمّهم أعادوا . 
قال ابن رشد : المعتوه الذاهب العقل . وقول سحنون تفسير ؛ لأنه لا تصح منه نية فوجب 
أن يعيد أبداً من اتم به » وأما الأغلف وهو الذي ليختن فقال في سماع ابن القاسم : لا يؤم . 
قال سحنون : فإن فعل فلا إعادة عل من اتم به . 

قال ابن رشد : قول سحنون تفسير» فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام » ولا يبلغ به 
مبلغ التفسيق » إلا أن ذلك نقصان في دينه وحاله ؛ لأن اتان طهرة الإسلام وشعاره "” . 

وأما المجهول الحال فروى ابن حبيب عن مُطْرّف وابن الماجشون وأصبغ وابن 
عبد الحكم : لا ينبغي أن [يؤتم بمجهول]”" إلا راتباًبمسجد . 


(1) ماين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۲) مابين المعكوفتين ساقط من (ن") . 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4111)» كتاب فضائل القرآن » باب فضل فاتحة الكتاب » ولفظ البخاري "ننه 
برقية " لابريية . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/41 4) » كتاب التفسير » باب قوله : "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة . ."الآي . 

(0) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: /١‏ ۲۳۱۰۲۳۰ . 

() ني (ن”) : (يؤم المجهول) . 


10 د شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
وقال في " الزاهي "“ : لا يؤتم بمجهول » هذا نقل ابن عرفة وزاد : إن كانت تولية 
المساجد لذي هوى لا يقوم فيا بموجب الترجيح الشرعي ل يؤتم براتب فيهًا إلا بعد 
الع ركان شيل ب درق الا ميا 
ولاق بين الأساطين أو امام الإمام يلا قرورة , واقتداء م من يأسفل السفينة 


يەن ؛ باعلا كََبِيِ قبيسر وصلاة ؛ جل بين ) فساء ء وبِالْعَكْسٍ « امام كي المسيد 1 
يلا رداء. وفمكَله بوحرابه. 


م مد هاعم 


قوله (وَافِْدَاءَ من بِأُسَفلٍ السؤيدة يِمَنْ يآأغهه) كذا قال في " المدوّنة " : ولا 
يعجبني أن يصلي فوق وهم أسفل ‏ . ابن يونس قال ابن حبيب : ويعيد الأسفلون في 
الوقت » وقيل : إنما ذلك لأن الأسفلين ريما ل يتمكن لهم مراعاة فعل الإمام » وربا دارت 
ا » فليس ذلك كالدكان الذي يكون فيه مَحَ الإمام قوم 
SS‏ بو الحسن الصغير : يلزم هذا في العكس وقد جوزه في 
الكتاب..ٍ 


ا 
5 52 


اس هس 


قوله (وإِعَادَة جَماعَةٍ بَعْدَ الوّاتِي ‏ وإن أَذِن) احترز بالجماعة من الفذ » فإنه لا يكره له 
أن يصلي صلاة في المسجد قبل أن يصليها أمامه أو بعد ما صلاها » ما ل يعلم تعمده خالفة 
الإمام بتقدّم أو تأخر فيمنع » قاله اللخمي : وظاهر قوله بعد الراتب أن الصلاة إن يكن 
ها في المسجد إمام راتب فلا كراهة في جمعها فيه مرتين » وإن كان لغيرها من الصلوات فيه 
إمام راتب » وهذا خلاف رواية ابن القاسم ؛ لكنه رواية شهب » واختاره اللخمي 
والمازري وابن عبد السلام » واعتمد في قوله : " وإن أذن "على ما عند سند . وهو خلاف 


)١(‏ كتاب الزاهي » لابن شعبان » في فقه المالكية 
وابن شعبان هو : دين لقاس بن شعباذ بن محمد بن ريعة ؛ الماري: الصري »یعرف بان القرطي» قال لقاضي 
عياض كان ابن شعبان رأس المالكية بمصر وأحفظهم للمذهب » توفي سنة ٠٣۵‏ ه ا E‏ 
النبلاء ‏ للذهبي : 278/١7‏ والديياج المذهب. لابن فر حون » ص ۲٤۸:‏ . 

(۲) انظر: المدوّنة » لابن القاسم : /١‏ ۸۲ . 


١ل‏ 6 
ما قطع به اللخمي وهذا ينبنى عَلى وجه الكراهة فقيل : لتفريق الجماعات فتعم الكراهة » 
وقيل : للا يتطرقٌ أهل البدع بالتأخير ثم يجمعوا م مَعَ إمامهم » فيجوز إا علمت البراءة من 
ذلك » وقيل احق الإمام فيجوز إا أذن . 

ودل قوله : " الواتب " أن هذا في مسجد أو ما يقوم مقامه كالسفينة وغيرها » وقد 
نص عَلى السفينة في رسنم الصلاة الثاني من سماع أشهب . قال ابن رشد + وليس 
بخلاف لما أجاز في " المدوّنة " أن يصلي الذين فوق سقفها بإمام » والذين تحته بإمام ؛ 
لأنمها موضعان ”" . وفي الذخيرة : قال صاحب " الطراز" : يتنزل المكان الذي جرت 
لاد بابجمع فيه وإن يكن مسج ا منزلة المسجد» وقاله مالك في" العتية "9 . 


وَأَخْرجُوا > إلا بالمساجد التَاتَةَ . 070 بها أَكْذَاذاً ٠‏ إن دلو . وفكل 


كَبرْعُوث يمسجو وها مور رما ارد جه > واسْششفكل ٠‏ وجار اَتَِاء ايء 


سه و مات 


ومخالف ی اروم وألكن : * ومَحدودٍ > وعنين » ومجِشُوم , إل أن يشت , فينم 
وَصَبي بِمِخْلهِ . 


قوله (وَلُْرِجُواء إلا بِالْمَسَاجِدِ د الخَلاة . فَيُصلُونَ يها أَكْذَاذاً, إن مَكَلُوه) مفهوم الشرط 

أنهم إن يد خلوها جمعوا في غيرها » وهذا مقصود من الصنف اعتادا عل قول عياض في 
" التنبيهات " » قال شيو خنا معناه : لمن قد دحل هذه المساجد لا لمن ل يدخلهاء وكذا جاء 
مفسراًفي " العتبية " في سماع أشهب وابن نافع ./ ب] قال مالك : من ل يبلغ مسجد 
الرسول علي السلام حتى صلى أهله أنه يجمع تلك الصلاة ةني غيرها . وهو ظاهر" المدونة " ؛ 
لأنه إن تكلم عَلَ من دخل . اتتهى . ونسب ابن رشد نحو هذا لابن لبابة» وردّه بن صلاة 
بحر مر جب و 


» ؛ وانظر رواية ابن القاسم المشار لما في كتاب الصلاة الأول‎ 55 ٥ /١ : انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد‎ )١( 
.7 017/١ من رسم وله يسلف:‎ 
. ۲۷۲ /۲ : انظر : الذخيرة» للقرافي‎ )۲( 

(۳) قال في المدونة : (ويكره قتل البرغوث والقملة في المسجد » فإذا أصاب قملة وهو في الصلاة ة فلا يلقيها في المسجد» ولا 
يقتلها فيه » وإن کان في غير صلاة فلا بأس أن يطرحها في غير المسجد) انظر : عهذيب المدونة » للبراذعي :1/1 
)٤(‏ انظر سماع أشهب وابن نافع من كتاب الصلاة ة الأول في البيان والتحصيل : ٠٠١ » 5٠ 5 /١‏ » وانظر : المدونة » لابن 

. ۸٩/١: القاسم‎ 


سس سح شفاء القليل في حل مقفل خلیل 

وعَدَم إلصاق من عَلَى يوين إمام أو ساره يمن حَذُوه . 

قوله ( وعدم إلصاق من على يوين إِمام أو ۾ ساره يمن حَذُوَه) أشار بهذا لقوله في 
" المدونة " : وإن كانت طائفة عن يمين الإمام أو حذوه في الصف الثاني أو الأول فلا بأس 
أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمينه . وقد تعقبها 
أبو إسحاق التونسي بأن ذلك تقطيع للصفوف » وحمل ذلك ابن رشد في رسم شك من. 
سماع ابن القاسم عَلى أنه بعد الوقوع » ويكره ابتداءً ”" . وقال قبله في " المدوّنة " : ومن 
دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء خلف الإمام أو عن يمينه أو عن يساره» 
وتعجب مالك ممن قال يمشي حتى يقف حذو الإمام . 

وقال اللخمي : يبتدأ الصف من وراء الإمام ثم عن يمينه وشماله حتى يتمّ تج الصف »ء 
ولا يبتدأ بالثاني قبل تمام الأول ولا بالثالث قبل تمام الثاني » وهو الذي يقتضيه قول مالك 
في كتاب ابن حبيب » وهو أحسن [ما له“ في " المدوّنة " ؛ لقوله عَلَيْهِ السلام : « ألا 
تصفون كا تصف الملائكة عند ربها » ثم قال : « يتمون الصف الأول ويتراصون » أخرجه 
مسل . 

واختار المازري نحو هذا » وقال : ليس ما تعجّب منه مالك في " المدوّنة " رذ ل 
اخترناه في الصف الأول ؛ لأنه إن تكلّم في " للدوّنة "على رجل وحده جاء وقد كملت 
الصفوف . 

فرع : في رسم طلق ابن حبيب من ساع ابن القاسم قال مالك : أوّل من أحدث 
المقصورة [مروان بن الحكم حين طعنه الياني ؛ فجعل مقصورة] من طين وجعل فِيهًا 


(1) في (ن۲): (أوعلى). 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ١‏ م والدونة » لابن القاسم : ٠٠١ /١‏ . 
() انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: /١‏ 756 . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() انظر: صحيح مسلم برقم (447)» كتاب الصلاة باب الأَمْرِبَالسّكُونٍ فى الصَّلاة . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


انغازي شاف || ر( 
تشبيكاً . قال ابن رشد : اتخاذها في الجوامع مكروه » فإن كانت ممنوعة تفتح أحياناً وتغلة 
أحياناً الصف الأول هو الخارج عنها اللاصق بها » وإن كانت مباحة غير ممنوعة فالصف 
الأول هو اللاحق بجدار القبلة في داخلها» روي ذلك عن مالك" . انتهى . 

ابن عرفة : رواه ابن وهب بزيادة : لا بأس بالصلاة فِيهًا . ونقل بعض معاصري شيوخنا 
أنه الموالي للإمام مُطْلَقاً أنكر عَلَيْه وبحث عنه فلم يوجد . انتهى . 

وني" النوادر " قال ابن وهب عن مالك : لا بأس بالصلاة في المقصورة”" . 

[و قال أبو الحسن الصغير : انظر ما حجر من المسجد نفسه هل تصلى فيه الجمعة مثل 
المقصورة] "» وقد كان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن شهاب يصلون فِيهًا » 
واحتج لهم بقوله تعالى : 3 سَوآء الْعَدكف فيه وَأَلبَادِ 4 [الحج: ١۲]؛‏ لأن [حق]“ الناس في 
المسجد جميعاً ؛ فليس لأحدٍ أن يختصّ بشئ منه دون غيره . 

وطلاة مُنَطَدِ َك طف ولا جبحا وهو قط نكا , + وإسراع لا يلا خب 
اتدل عفرأو فار يِمَسْحِهِ. 

قوله : لوكا مر َل د لَب أعَاً) كذا في " الدرنة "ء وفي قوله : لوا 
ب بَجذِبأَمَداً) دليل على أنه [يجد موضعاً في الصف کا صرّح به في " التلقين " . وفي معناه ما 
رسي انس ت ار اللات کن د ام ایب العافت" لا باس آنا 
عنه أو يتقدم » وقد رأيت بعض أهل العلم يفعله . وأما من خرج [من الصف] ‏ بلا عذر 
فقال ابن رشد : قال ابن حبيب : قد أساء ولا إعادة عَلَيْهِ " . 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل» لابن رشد: /١‏ ۲۹۲۰۲۹۱ . 

(۲) انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : 797/١‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )٤( 

(0) انظر : المدونة » لابن القاسم : 2٠١0 /١‏ وقال في تبذيب المدونة : (و من صلى خلف الصفوف متفرداً » فلا بأس بذلك » 
ويقف حيث شاء » ولا يجبذ إليه أحداً » فإن فعل فلا يتبعه » وهذا خطأ من الذي فعله وخطأ من الذي جبذه) انظر : 
تعهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ ۲۷۵ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۷) انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد: /١‏ 545 . 


و ا الغليل يي حل ممل خليل 

وروى ابن وهب عن مالك : عَلَيْهِ الإعادة لقوله اا لأبي بكرة « زادك الله حرصاً ولا 
تعد“ أي للركوع دون الصف ء والأظهر : للتأخر حتى تأي وقد حفزك ”" النفس . إذ]: 
يأمره لل بإعادتها . وطريقة ابن عبد السلام أن عدم جبذ المنفرد أحداً مبنيٌ على المشهور 
من صحة صلاته » وأما عَلى القول بالبطلان فيجذبه لثلا تبطل كقول المخالف » وتبعه 
في " التوضيح " ٠‏ وذلك يقوي أنه مراده هنا » وما قدمناه أيين وأسعد بالنقول . والله” 
سبحانه أعلم . 

وإحضار صي يه 1 يعبة ويك إذا نهِي. 

[قوله (وإخضار يي يه لا معَبَة ويكف إِذَا تُهي) كذا في " المدرنة "» وجملة لا يعبث 
صفة لصبي لا حال ؛ لأنه نكرة]) . 
وبصق يه إن حصب ء أو تحت حصيره , ثم تحت دوه ثم ساره ثم وينه ء ثم 


رو وو ووےر هھ 0 سے کہ و ° 5 2 سه 
أمامه. وخروج مَتَجالة لعي واستِسقاء . وشَابَة لمسجد ولا ببقضى على وَوجها به , 

5 وھ وام 1 2د هرم يوم من 20 
واقتداء فُوِي سفن بإمام , وفصل ماموم نهر صغیر أو طريق . 

قوله : (وبطق يه إن حصب, أ تخد حَصِيْرِه , فم تَحْدَ لَه كم ساره »ف ويه , 
EA‏ 


ثم أمامه) ينبغي أن يقرأ بجر قدمه عطفاً عل حصيرة » ونصب يمينه وأمامه عطفاً عَلّ 
تحت » وفي عبارته قلق . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ برقم )۲۸١(‏ أبواب الصلاة » باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه » والبخاري في 
صحيحه برقم (۷۸۳), كتاب الأذان باب إا ركع ذُونَ الصف . 

(1) الس الَحفوز : الشديد المنتابع انظر: لسان العرب » لابن منظور : ه/ ۳۳۷ . 

() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 
وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٠١7/١‏ , وتهذيب المدونة » للبراذعي: 777/١‏ . 

(4) قلت : بين العدوي في حاشيته على امخرشي هذا القلق بقوله : (وقَوْلهُ:(مم يما عَطفٌ عل كت قات يرا 
عط عل الَف ْنَمَف عل لاف ييو أن انظر : حاشية العدوي على شرح الخرشي : 104/1 , 
وأما الحطاب فقال : (عطف على محذوف تقديره أو تحت حصيره في يساره أي : في جهة يساره » ثم قدامه إل آخره : 
وكأنه - ولله أعلم - تركه لكونه أول مهات التي ذكرها في التبيهات » فلم| ذكر ما عداها معطوفاً ثم علم أنها مي 
الأولى وفيه ما ترى). انظر : مواهب الجحليل » للحطاب ٤٤4/۲:‏ . 


ا ادا mm‏ 


4 اوم ولو يِسَطم لا عَكْسَهُ . 
قوله لول وم . ولو يسَطم لا عَكْسَهُ) أي : فلا يجوز يريد إلا لتعليم كصلاته و 


عل انبر قاله عياض وقبله ابن عرفة » وفي البخاري أن أحمد بن حنبل احتج به على الجواز 
^ . 

[11/] بطل يفط إمام ماموم يه الكو 

قوله : (وبطلت بِقَصْدِ مام ومأموم يه به اين هكذا في بعض النسخ ياء السبية لا 
بكاف التشبيه » وذلك أمثل”" أي : ويطلت الصلاة بسبب قصد الإمام و71 1/ أ] المأموم 
بالعلو الكبر » كأنه تكلّم أولاً فيا إا سلما من قصد الكبر » فتوعه إل جائز وممنوع قائلا : 
(وَعلَ موم ولَوْ ِسَطْمٍ لا عَكْسَهُ) » ثم تكلم ثانياً في قصدهما ا 
فيه » وذلك مستلزم لعدم جوازهماء وهذا الذي سلك تمكن تمشيته مع بعض يعن البقول: 

فأما ما ذكره في الإمام فإليه ذهب أبو إسحاق التونسي فقال : إن تجب الإعادة عليه 
وعليهم إا عل ذلك على وجه الكبر» وأما لو دأ يصلي لفسه عل دكان » فجاء رجل 
فصلى أسفل منه لجازت صلاته| ؛ لأن الإمام هنا أ يقصد الكبر » وكذا إا فعلوا ذلك 
للضيق الم ا 0 
عن سحنون ويحبي بن عمر قال : وأخذه فضل من قوله في " المدونة " : لأنهم يعبثون”" 

وأما ما ذكره في المأموم فقد حكى عبد الح في " التهذيب " أن بعض شيوخه نحى إلى 
مكموي و سر وار ا ادبي ا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۷۷) : كتاب الصلاة ء باب الصّلاة في السّطوح والنبر وا لخشب » ونصه :"قال 
. آبو عبد الله قال عل بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رجه الله عن هذا الحَيِيثٍ قال : فإ أردت أن النِيَ صل الله عليه 
وسلّم كان أعلى ين التاس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى ين الاس هذا الحييث » قال : فقلت إِنْ سفيان بن عبينة كان 
يسأل عن هذا كثيراً فلم تسمعه مِنْهُ ؟ قال لا 

(۲) أطال الحطاب رحمه الله الكلام فيا وقع في نسخ المختصر من اختلاف في هذا الموضع » وقال ما حاصله : إن النسخ قد 
أنت ب : (كقصد» وبقصد» ولقصد) ووجد لكل وجهاً في المذهب » مع إشارته لما للمؤلف هنا . انظر : مواهب الجليل » 
للحطاب : ۲/ 017 . 

(۳) يعني ما جاء في المدونة من قوله : (ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه » فإن فعل أعادوا أبداً لأنهم 
يعبثون) انظر : تهذيب المذونة » للبراذعي :4/1 


ولس سس سس شقاء القليل في حل مققل خلیل 
الكبر متفق على عدم بطلان صلاته » والإمام ذا 1 يقصده مختلفٌ فيه فقيل : بعدم البطلان 
كا تقدم » وهو مفهوم كلام المصنف عَلى النسخة التي اخترناها . 

وقيل : بالبطلان ؛ حماية للذرائع » وأخذاً بعموم النهي في الحديث » وهو ما في مسند 
ابن [سحنون]7" أن حذيفة بن اليمان قام يصلي على دكان فجذبه سلمان فقال : ما أدري 
أطال العهد أم نسيت ؟ أما سمعت رسول الله يك يقول : « لا يصلي الإمام عَلَى شى أنشذ 
ما َل أصحابه » ”© ؟ قال ابن بشير : وكأه اظ أشار إلى ما أحدثه بنو أمية » وكانوا 
يتخذون لأنفسهم مواضع مرتفعة يعلون بها على الناس في الإمامة تكبراً منهم 

إلا يِكَشْبْرٍ » وهل جور إن كان مم الإمام طَائِفَّة كَغَيْرِوِمْ ؟ ترد » ومَسَمُم 
وافْقِدَاء به . اة وإن دار . 

قوله : ((لا هِكَشِْبِر) هذا مثتثنى من قوله : (لا عكسعه) » وهو تفسير لليسير الذي 
في " المدوّنة "© . قال ابن عبد السلام : لأن المقصود منه ظهور أفعال الإمام للمأمومين 
ليقتدوا به كصلاة النبي ب عل المنبر ‏ . انتهى . وعن ابن عرفة : أنه كان يطيل ذيل سجادة 
المحراب حتى يشاركه الناس فيهًا . 

وشرطالاقَتِداء ية يخلاف الإمام ولو رة . 

قوله : (وسشوط الاققعاء فِيّة) قال ابن عبد السلام : كان بعض أشياخ شيوخنا يقول 
هذا الشرط لابد منه » ولكنه لا يلزم التعرض إليه بها يدل عَلَيْه مطابقة ؛ إذ هناك ما يدل 
عَلَيُْ التزاما كانتظار المأموم إمامه بالإحرام اربع الو ار 
بأنه مأموم . وما قاله ظاهر . انتهى : 

قل القباب : وتا واض ولام الازري نص أو كانس في ذلك ؛ لأنه قال إا 


(1) في (ن١)»‏ و(ن۳): (سنجر) . 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه برقم (0017) باب ما جاء في مقام الإمام . 

( أنظر : المدونة » لابن القاسم : 8١/١‏ » وانظر : تهذيب المدونة » للبراذعي » ونصه : (إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان 
بمصر فتجزئهم الصلاة) 3519/1 . 

(4) أخرجه النسائي في سننه برقم (۷۹۳)ء كتاب المساجد » باب الصلاة على المخبر . 


ون اي اللا بابب اج 
قارنت الأفعال الأفعال بقصد ذلك وتعمدٍ له فهذا معنى النية » ولابد من افتتاح الصلاة بها 
لئلا يمضي جزء من الصلاة 1 تقصد فيه المتابعة » ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك : 
إن النية من باب القصد والإرادات لا من باب الشعور والإدراكات » وهذا الذي قاله لا 
معارضة فيه [بوجه]؛ لأن من جاء لل المسجد aa‏ الصلاة » وقعد في المسجد 
يتتظر الإمام لا يقال قيا فعل : إنه [شعر]" بمجيئه إل المسجد ولم يقصده » أو أشعر 
بانتظاره الإمام ول يرده» بل قصد المسجد للاتتمام وانتظر الإمام بقصد» وقام للصلاة وتبياً 
للدخول فيها وبقي ينتظر الإمام » كل ذلك بإرادة وقصد . 

إلا جْمُعَكَ وجَمعاً ء [وَ خوفا] ‏ ومُسَْتَخْلفا. 

قوله : 1 جْمَعَةَ وجَمْعاً وخَوكاًومُسَْغْلَفاً) مراده بالجمع : الجمع ليلة المطر لا كل جمع » 
وعند ابن عرفة في الاستخلاف نظر ؛ لأن المستخلف كمؤتم به ابتداءاً لصحة صلاتهم 
أفذإدًا » ونحوه للقبّاب إذ قال : هذا على القول بأنه لا يجوز إن يتمّوا أفذاذًا » وهو قول 
ابن عبد الجكم ٠‏ انتھی . وتمام البحث فيه في : "حل رضي الب الي 
وضعناه على " المدونة " . 

كَفَظِ الجَماعَة . وَاحْعَآرَ قب الأخير خلا الأَكُثْر . 

قوله : (كَفَْلَ الْجَماعَة) ابن عرفة يلزم عَلَيّْهِ إعادة من اثتم به غيره و1 ينو الإمامة في 
جماعة انتهى . ونحوه لابن عبد السلام . 


0 


ومساواة في الصلاة « وإن أدآء وفضاء < أو يِظمريُن هن بومين » !لا EÊ‏ خَلَقَ 


رض واا يفتقل مقر د معد كَالْعَكْسٍ , واي مريض افتَدى هثل فم قَولان . 


(1) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن1) . 
٠‏ (۲) في (ن۳) : (لمسجد لقصد) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 
(٥)قال‏ في منح الجليل : ين َع فيصلاو اباي نِم وى الام حص القضل ها . 
ون يَشْمرْ به حٌى َنم أذ ينو العامة حَصَلَالْفَضلْلِلْمَأمُوم لا ء له اْإعَادَة في ماع لصيل الْقَضْلٍ) انظر : 
منح الجليل » للشيخ عليش : ۱/ ۳۷۸ 


(1سل-اا سح شفاء الغلیل في حل مقفل خليل 

قوله : (إلافافلً خلف لفوض ”') ابن عرفة عل جواز النفل بأربع أورفي سفر . 

وەقابعة في ب إحرام وسلام فَالمساواة وإن يشك قي المامووية مبطلة . 

قوله : (فالمساواة وإن يِشَكفِي الْمَأَمُومِيَة. مبْطَلَكٌ) الشك في المأمومية قد يكون من 
أحدهما کا علمت » وقد يكون منهه| کا فرض سحنون في رجلين اتم أحدهما بالآخرء 
فشكا في تشهد هما في الإمام منه) /٠‏ ب] فإن سلما معا فعلى الخلاف في المساواة » إلا. 
أن المصنف اقتصر هنا على القول بالبطلان » وإن تعاقبا صحت للثاني فقط فقط » ولو كان 
أحدهما مسافراً سلّم المسافر » وأعاد وأََمٌ الآخر ولا يعيد » ولو نوى كل من المصليين عند 
الإحرام إمامة الآخر صححّت صلاتم| فذين » ولو نوى كل واحد منهما حيتئذ أن يأنم 
بالآخر بطلت صلاته) معاً . 

لا" المساو فة ڪخيروما ڪن سبقه مونو > وإلا كرد . 

قوله (4 الْمْسَاوَاقة”” كَغَيّروا) عبارة فِيهًا قلق ؛ ولذلك ذكر لي عن بعض أصحابنا 
أنه قال : لعل صوابه كالمسابقة لا غيرهما » فتصحفت الكاف بلا » ولا بالكاف » والباء 
لووط 

وار الراقم يعودد إن علم إدراكه قبل رفعه .ا إن حَفْض , »ونب فتَقُوِيمْ 


o Ga 


سلطان د م وب .زل ب والمستأجر عَلَّى امالك وان عبدا كامرأة ' واستخلكت , ثم 
انه افقو ثم حويث , ثم قراءة , ثم عبادة , ثم یسن إسلام , > ثم ينسب , تم 


عت 


.ال رصم 5-2 


يلق ثم بلباس إن عدم نقص مقع أو كَرْهِ , واستنابة الناقص ڪو قوف ذَكَرٍ عن 
بوبنة > واثنينٍ خَلَفه. ٠‏ وبي عَقَلَ القربة ڪالبالغ ونساء َل الجويع , > ووب 
الدابة أولى بمفَدهها . 

قوله (وأور الرافِم يعودِه إن" علم إدراكه قبل رقعه افعه , ل إن حَقْضَ) الذي ظهر لي من 
نقوهم أنه إن علم إدراك الإمام في E‏ ذلك الرافع والخافض في الأمر ' 


. في الأصل » و(ن۲)» و(ن٤) : (مفترض)‎ )١( 

(۲) في النسخة المطبوعة إلا . 

() المساوقة هي المتابعة فوراً. انظر : منح الجليل » للشيخ عليش : ٠۸٠ /١‏ . 

() ليس في شروح المختصر الأخرى ما رأه ابن غازي من القلق في هذه العبارة ‏ ولا ما نحى إليه من ادعاء التصحيف . 


اغ ا 


بالعود » وآ تختلف الطرق في هذا ء وإنا اختلفت طريقة الباجي وابن رشد” “ واللخمي 
اا ع ب و 
: " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " فقف عليه . وبالله تعالى التوفيق 
د . والعدل والْحْرُ والآب , والعم عَلَى غببروم. 
. قوله : (والأووعم والْعَدلَ وَالْحْر والأب ‏ والعم عَلّى غَيْرِهِم) . 
ل براي ايل ا ل ا من اتم بفاسق”" . 


E a‏ ر ےھ 


وركم من حَشِي قوت رَكَعَةٍ دون الصف , إن فن إدراكه قبل الرفم وإن 


س 


مُتَسَاوُونَ لا لكبر اروا . كبر الْمسَبُوق لرڪوع أو سجود بلا تأر لا لِجلُوسٍ 
وقام بير إن جس في ثَانِيةٍ l<‏ مدرك التشهدء وقَضى القَولَ وبنى الفْعل. 


قوله : (وَرَكَمَْ من حَشِْي فوا رَكعَةٍ دون : الصّفّ , إن ن إِدْرَاكهَ قَبْل الرفْم) 
الظاهر أن ضمير [إدُوَاكَهُ) يعود عَلَ الصف » فهو كقوله في " المدونة " : وحيث 
يطمع إِذَا دبٌ راكعاً وصل إليه و 
الركعة وهذا قول مالك واختاره ابن رشد » وأما قوله في " المدونة " : وإن 1 يرج ذلك 
ل ل 
من سماع ابن القاسم ٠‏ 
يدب كَالصدْين أقآخر فرجة. 

قوله : (يَعِبُ كَالِصكْببْنِ لخر فُوْجَة) ساها آخر بالنسبة لجهة الداخل لا لجهة الإمام . 


(1) انظر ما للباجي في : الح : ”/ , وانققر ما لابن رشد في : البيان والتحصيل » من سماع ابن القاسم » من 
رسم أوله كتب عليه ذكر حق : ۱١‏ وانظر ما أحال عليه في شرح ذلك الرسم . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن7)» و(ن۳) . 

(۳) يشير إلى ما مرّ في قول المصنف : (وبَطَلّث پافدَاء يمَنْ بَانَ افر ء او مرآ أو خی مُفْكِلاً » أو جنوناً » أو قَاسقاً 
يكار حي 

(4) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي » ونصه : (ومن أتى والإمام راكع » فخثي رفع رأسه فليركع بقرب الصف › و 
يطمع إذا دب راكعاً يصل إليه » فإن لم يطمع بذلك أحرم حيث أمكنه) . 

(0) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : /١‏ ۳۳۱۰۳۳۰ . 


© سے شناء القليل في حل متفل خلیل 


فَائِماً. أو وَاكعاً ل ستاجداً ‏ او السا . وان شڪ في الإذرَاك أَلْغَاها , وإن كَبَرَ 
ركو وتوى يها اعفد “أو نواؤما ألم نووا أَجْرَآه , وإن لم يتوه فاسيا له 
تمادى الامو م فَقَطْ وقي تڪبير السجود ودد وإِن لم يَكَبْرٍ اسفتانف. 
قوله : (قائماء أو وَاكِعاً) خلاف ما دل عَلَيّه قوله قبله : (إن ظنّ إدراكه قبل الرفم) 
من أن دبيبه لا يتصور إلا في الركوع » إلا أن يريد أنه [إن]" خاب ظنه دبٌ قائ . فتديره» 
وقد استوفينا ما فيه من الخلاف في " تكميل التقييد " 


فصل [ في استخلاف الإمام] 
ندب لمكم حَشِيَ َل مال أو فس أو مم الإمامة لعج . أو الصلاة برعاف . اف 
سبق حَدَث, وذِكْرهِ استفلاف وإن يوَكُوم أو جود , ولا قبطل إن وَلَعُوا رغه 
قبله , ولهم إن ) لم ببسفتخلف , ولو شار لهم بالانتِظار , واسِْخلاف الأَقَوَبِ , ورك 
ڪاو ي ڻر . وتَأَهَرمؤْكَمًَ في الْعَْ , وڪ ناه اني خُروجه » دة إن 
قرب : وإن جلوسه 7 وإن تقدم م رة صت ڪان استَخلف مجفوداً ]14/11 ولم 
يَفْتَمُوا به ء أو نموا وخداناً :أو E‏ أو بإمامين , إلا الجمعة , وفراً من انتهاء 
الأول .وابتداً بسرية إن لم بعلم [الأول]0". 
قوله : (ولو أَشَار لَهُم بالانلتِظار) يقتضى هذا الاغياء أن عدم انتظاره مندوب » وهو 
خلاف قوله بعد : (كعود الإمام لإتماوعا) والخلاف في الموضعين ولا يلزم أن يكون في 
الثاني مرتباً عَلَ الأول . والله تعالى أعلم . 
وصحته بإدراك م قبل الركُوم . 
قوله : (وصحته بإدراك ما قَبْلَ الركُوم) أى : بإدراك ما قبل تمام الركوع . 
وإلا فان صلّى إففسه أو بَدَ بتو يالو ل أو التَالِتَدٍ صخت وإلا اقلا كَعَوْدٍ الإمام 


إتماوهاء وإن جاء به العذر أيه 
قوله : (وإلا فَإِنَ ET‏ صحفت ) حقه أن يفرع هذا عل 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن۲)‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ 


قوله الس لعا و ا و e‏ » وقرره في " التوضيح " 2 
وإلا فمن ]يدرك جزءاً يعتد به يستحيل بناءه بالأولى . 

تنبيه : لهذا يرجع قول من قال : إن است ستخلفه عل شفع صحت » وعَل وتر ب بطلت . 
قال المازري : شفع المغزب كوتر غيرهاء وكذا اختصره ابن عرفة . 

ولس إسلاجد الْمسْبوق كان سيق مُه . 1 الْمُقِيِمْ يَسْتَخْلِفَهَ افر عدر 
مسَافِرٍ أو جطله . فيسلم المسافرء ويقوم غَيْرَهُ للقَضَاء. 


6 مص عه عا ويه مه 


[قوله]!": (وَجَلَسَ إسلامه المسبوق كان سيق 5) عبارة فيها قلق ؛ ولكن مراده 


(MO. 
معروف‎ 


وإن جَِلَ ما صلی شار قَأشاروا وإلا سبم به . 
قوله: (وإن جَهِلَ مَا صلم أَشَار فَأَشَاروا وإلا سيم به ) قدّمت الإشارة عل التسبيح ؛ 
لأا تُحصّل المقصود بمرة بخلاف التسبيح » قاله ابن عبد السلام » زاد ابن شاس وابن 
الحاجب : وإلا تكلم » فلع المصتّف أسقطه قصداً إذ قال في " التوضيح " : فيه نظر ما 
قدمناه في الكلام لإصلاحها . وكأنه 1 يقف على ما في سماع موسى من إباحة الكلام في 
هذا إِدًا تعذر غيره» وقال ابن رشد : إنه ا جاري على المشهور “ . 


. ٠٠١: انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7) . 

(۳) قلق العبارة عند المؤلف من بروز الضمير › »كما أشار لذلك الخرشي في شر حه T/T:‏ 

() انظر : عقد ا جواهر الثمينة » لابن شاس : ۱٤۹ /١‏ » وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٠١١‏ . 

(0) نص الساع المذكور : (سئل ابن القاسم عن إمام أحدث فقدم رجلاً قد دخل في الصلاة ة قبل حدث الإمام - وهو 
جاهل با مضى للقوم وللإمام » كيف يصنع المقدم ؟ أيمضي على صلاة نفسه » ويصلي لنفسه حتى يسبح به القوم - إن 
خالف صلاتهم » ويشيروا إليه بها بقي من صلاة إمامهم؟ أم يسعه أن يشير إليهم ويشيروا إليه إن لم يفهم بالتسبيح؟ 
وهل يسعه إن لم يفطن بالإشارة ويفهم بها أن يكلم وب «ولايقطع ذلك صلاته؟ 
قال ابن القاسم: يشير إليهم حتى يفهم ما ذهب من الصلاة» فإن لم يفهم بالإشارة ومضى حتى يسبح به فلا بأس » وإن 
م يجد بدًا إلا أن يتكلم فلا بأس به) انظر البيان والتحصيل» لابن رشد : ۲/ ۱۳٣۰۱۲۵‏ . 


سه د شقاء الغليل في حل ممل خليل 
وإن قال للمسبوق أُسَقطت رَكُوعاً عَول عَلَيْهِ م لم يَعْلَمْ لاه » و سج قله 


اس صا 


إن لم تمض زياد بعد صلا إماهه . 
قوله : (وإن قال للْمَسَبُوقٍ سقط رَكُوعاً عَوِلَ عليه من لم بَعْلَمْ لاه ) يشمل أربعة : 
عالم الإسقاط » وظاته » وظان عدمه » والشاك كا تقدّم تحريره في قيام الإمام لخامسة چ 
. [فصل في صلاةالمسافر] 


سن مسار غير عاص به ولاه أوبعة بود ولو يِبَخْر هابا فُصِدت دة إن 
عدي البلدي البساتين الْمُسْكُونَة وتوو أَبْضاً عل مُجَاووَةٍ اة :أميالِ بقرية 


58 EES 


الجمعة . والعمودي جِلَّفَهٌُ » وانفَصل غیرڈما فصر ر رباع وقغية , أو اة به » 
وإن نویتا يِأَجِلِهِ إلى مَل البَدءٍ 8 أَقَلَ إلا المَكَي في خُروجه لعرافة ورجوعه ‏ ول 
إراجم دوعا , ولو شي نمويه , ول عَادِل عن صر يلا عذرء ولا هام ء وطالب رع إلا 
أن بعلم طم المعافة قبل , ولا فصل نظ رَطْقَة إل أن جزم يالسير مونها , 


م وف م 


وقطعه دول بلّده . 
قوله : (وقّطعه دول بلَده) الدخول في هذه بالرجوع » وبلده [الموضع] الذي 
تقذمت فيه إقامته » فهو أعمٌ من وطنه , بدليل الاستئناء » والدخول في التي بعدها بالمرور » 


ووطنه أخصٌ من بلده . 1 
وإن يريم إلا مُتَوَطَنَ كَمَكَة وض سكناه , ورجَم فاوياً السَفر وقطعه دخول 


ص 
سے س 


وطنه أ مڪان زوج ؛ دَخَل بها قط وإن يريم غالبة ونبة دخوله وليس ببنه 


2 ص٣‎ 6 


وببنه المسافة . 
قوله : (وإن يريم) الريح في هذه ألأته لدخول ا ' وف التي بعدها الحأته 


لدخول المرور . 


.۲ ۰۹/۱ : راجع ما سبق في شر حه لقول المصنف : (إِن قَامَإِمَامُ اة فمن ناء وجو ما خلس » وإلا اع‎ )١( 
. )ما بون المعكوفتين ساقط من (ن۱). وني (ن۳) : (والموضع)‎ 
في (ن١) : (المرفوع) ودخول الرجوع يعني به عودته إلى حل إقامته بعارض خارجي كريح ألجأت مسافراً بالبحر للعود‎ )( 


إلى موضعه الذي خرج منه . 


o 
د‎ E 3ج‎ 


ونيّة ¿ [ِقَامَةٍ رع ام سام . ولو بخلاله إلا الْعسْكرَ يدَار الْحَرْب , أو العلم 
بها عَادَقَ - اقام وإن فار سره . ش 


قوله : (ولو بِخِلاله) [16/ أ] هو كقول ابن الحاجب : وإن كانت بخلاله”" . وقد جوز 
فيه ابن عبد السلام أن يكون تنبيهاً عل ما إا خرج لسفرٍ طويل ناء » وباليسير ما لا تقصر 
فيه الصلاة » ويقيم أربعة أيام ثم يسير ما بقي من المسافة فلا شك أنه يتم في مقامه . 
واختلف هل يتم في مسيره » وجُوّز أيضاً أن يكون رفعاً ما يتوهم من أن نية الإقامة إن تؤثر 
إا كانت في غير السفر » ما إا كانت في أضعافه فلا أثر لها ؛ لأنها حينئذ كأنها في غير محل . 
انتهى .[فإن أراد]'" هنا الأول ؛ فقد أشار (بلو) إل خلافٍ مذهبي » إلا أن الثاني أمس 
بلفظه a TS‏ 


6مس 2 


وإن Gi:‏ بصلاة شفع ر ولم جز حضرية ولا سكربة , > وبعدها أعاد في الوق 7 
وإن اقَشَدَى میم به فكل على سَنيه » وكره كحكسةه » وشَأكَد ء وتيعه وله 
بعد وإن تم مسافر نوی بى نمام أَعَادَ يوقت © وإن توا سد ةللضم إ إعادئه 
كمامُووة یوقت / لوجم الفرديي إن ترجه ls.‏ با : ڪان قمر عا ء والساجي 
صَأحكامٍ السهر « وڪان اتم : 0l‏ 9 نيك فصر عدا وَسَمُواآً 0 أو جملا قب 
8 قد 7 وسيم ھاو ولا عه 7 وسم افر پلاوك ,واكم يره بعده ٤‏ أفْذَاذاً 
وأعاد فَفَط بالوقت : وإن ظَنَهُم سكرا فَظَهَوَ [ارا إخلافة أعاد أبدا : إن كان 
مساقراً كعكسية . 


قوله : لوإن َم مار وى هاما أعاد يوافْت) كذا في بعض النسخ ؛ وبه يصح 
الكلام” ˆ ويكون قوله : (وإن سَهواً سَجَد) مستأنفاً . 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ٠٠۷:‏ . 

(۲) في (ن١):‏ (فأراد . 

(۳) في (ن۳) : (من) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(0) نقل عبارة المؤلف هنا ا حطاب في مواهب الجليل كالمقررلاء انظر : مواهب الجليل : ۲/ ٠١١‏ . 


ر ت يتان الغليل ي حل مممل خليل 
واي فرك في القصر وَالإِتْوامٍ تود , ونوب تَعجيل الأوبة » والدخول ضحي . 
ونوب تعجيل الأوبة » والدخول ضدى. 
قوله لوذي توك دية القصر والإتمامَود) هذا في حقٌ المسافر لا القيم كما قيل . 
ورخص له جمع الظهرين يبر وإن فَصْر ولم جد ء يلا كَرهِ وقيها رط الجد . 
قوله : (ورقص له جَمُمْ الظَهرَيْن يبو أي : لا ببحر قال في ' "لك" : لأنا إنما نبيح 
للمسافر في البر الجمع من أجل جد السير ٠‏ وخحوف فوات أمر > وهدًا غير مو جود في 
لمسافر بالريح ات لل عل بار علو اسن لابرط اعطق اا تی بلع 
في البحر فيعارض قوله : (وإن قصر ولم يجد).. 
o‏ تمل ايه .ون الول خاب وقبل ار ار 


e” Jee 


5 


ا : ونوى التزول بعد [الاصفرار وقي" oT‏ 
خيّر فیا » وكأنه [إصلاح]'" غرٌ صاحبه ظاهر قول ابن الحاجب : فإن زالت ونيته التزول 
بعد الاصفرار جمع مكانه » وقبله الاصفرار صلى الظهر . وأخر العصر › فإن نوى 
e‏ 6 الح واي 
وقبل الاصفرار لا جى 2 ا . قال للازري في جعه نظر الوم کون ةني غر 
حتارها . اللخمي : يجوز تأخيره الثانية وهو أولى . 


ER : ااهل هي : الال اني في الاوز على طَرِيقٍ الكَفَر . نظر : التاج والإكليل » للمواق‎ )١( 
. في (ن1): (الاصفرار قبله) »ونی (ن۲) ء و(ن") : (الاصفرار وقيل)‎ )1( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(؟) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : ١19‏ . 

(6) في (ن1) : (رد)» وفي (ن۲) : (بجواز) » وفي (ن۳) : (يجمع) . 


إن غازي افاي سس س 
المازري : هذا عَلَ عدم تأثيم من أخر إليه وإلاً ففيه نظر . ابن عرفة : ردّه اللخمي بقوله : لا 
إثم للضرورة . ابن بشير : المشهور الجمع » وقيل يؤخر الثانية . وقول ابن الحاجب : قالوا 
خير . يريد : في تأخير الثانية إذ هو المقول » ولا أعرفه لغير الشيخين . انتهى » ويعني 
بالشيخين : اللخمي والمازري المتقدمي الذكر . 
فقد اتضح لك من كلام ابن عرفة أنه نزل تخيير ابن الحاجب عَل ما بين الاصفرار 
والغروب » فحمل قوله : نوى الاصفرار على جميع زمان الاصفرار الذي بين البياض 
والغروب » لا عَلَ أوّل جزء من الاصفرار » فإن ذلك غير معقول ولا تساعد عليه 
التقول » فوجب لذلك أن يتأول”" أيضاً [قوله]!": ونيته”” النزول بعد الاصفرار . بأن 
يقال : أي بعد انقضاء زمان الاصفرار » وذلك بغروب الشمس . والله تعالى أعلم . 

إن ابا رهط إن وى دابل 

قوله : (وإن وال واكباً رهما إن دو الاضؤرار أو قبْله) الجاري على ما قدمنا أن 
يحمل الاصفرار عل جميع ما بين البياض والغروب . 


وإلا قب فيصم ڪمن لا يضيط نزول وكَالْمَبْظُونٍ » ولتصجِيم يِعله 0 
الْعِشَاءَان ڪڏلڪ ؟ ؟ تَأُويلان 0 وقدم خائف الإعْمَاءٍ 0 والْنايِض < والمبد 1 وإن .سم 


سے 


أو قدم ولم رتد أو اوقحل قبل الزوال ونوّل عندة قجمع > عاد الثّانية 
الوق , وقي جَمْع الْعشاءيْن فَقط يكل مسجد لمَطَرٍ أو طبن وظَلمَةٍ لا لطين أو 
لم ادن للمخرب كالعادة 7 وأخْوَ ر فلبلا < دم صلبآ و1 0 در دان فض 
یمسجد ءوإقَامةٍ . 


قوله : (وإلا َي وافْفَيَهِما) أي : وإن 1 ينو التزول في جميع زمان الاصفرار ولا في 


(1) في (ن۱)» و(ن۳) : (يتناول) . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن٣)‏ . 

(۳) في الأصل » و(ن7) » و(ن"0 : (نية) . 

() اليد : ما يْصِيبٌُ من اليرَةٍ عن السّكْر أو العَانٍ أو ركوب البحر » والمائد الذي يركب البحر ثي نَفْسُهِ من ن ماء 
البحر حتى يُدارَ به » ویکاد يُعْسََى عليه . انظر : لسان العرب » لابن منظور : 7/ ١ ۱١۳‏ 

(0) أي على التوالي بلا فصل . ' 


وبمسص يب سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 


قبله » وإنما [نوى]”" التزول بعد الغروب فقط صلاهما في وقتيه| جمعاً صورياً لا جمع 
لل 


6 يه م ص ت مه هه 


ولا تفل بيهم ببنهما ء ولم بمنعه , ولا بَعدَجُما »وجا نرد بِالْمَغرِب » يجنم 


:2ه 


لوقا وة ينيد كو انق ربد اروم ناوعا طوف 


عمق إلا يالمباجد الثَلانةَ ولا إن حَدث السب بد الأول , ولا المرأة والضعيف 
يتِه ولا مرد مسجد كَجَماعَةٍ لا حرم عَلَيْصِمْ. 
قوله : (ولَم يَمْفَعْه) أي : 1 يمنع التنفل الجمع » وقاله في الذخيرة”" . 
[ فصل في صلاة ا لجمعة] 
شرط الْجْمْعَةٍ وُو كَلَمَا يالَحُطبةٍ وق الظمر لِلْعَرُوب , وهل إن أَخرَكَ ركعة 
ون الحصر وصحم أو لا ؟ روي عَلَيَهِما , يِاسَتِيطان بَلَدِ أو أخساص ء1 خیم ويجاوم 
مني مَفَحِدِ ء والْجمعة للعتيق وإن فَأَخْرَأماء. لاذي ياء َف . 
قوله : (ويجاوم مَبْقِي مََّحِدٍ) شرط الاتحاد في البلد الواحد بين عل المشهور قال ابن 
عرفة : عليه لايجوز إحداث الجمعة بقربها بثلاثة أميال اتفاقاً » وأجزأها زيد بن بشر فيا زاد 
على ثلاثة أميال » واعتبر يحبى بن عمر ستة أميال واعتبر ابن حبيب البريد » ونقل في " النوادر 
"الأول والثالث”"» وقول ابن الحاج“: لكل قرية أن تُجْمُعُوا ولو قربواء ولا نص في منعه : 
قصور. انتهى . وصحح الباجي الأول وهو المفهوم من كلام المصنف بعد هذا . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 

(؟) قال في الذخيرة : (قال سند وقال ابن حبيب : يتنفل عند أذان العشاء اا و اك اتيم 
ذلك الجمع قياساً على الإقامة) انظر : الذخيرة» للقراني : ۲/ ۳۷۸ . 

0 انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 50١/١‏ وما بعدها . 

(:) في (ن”) : (الحاجب) . 

(6) انظر : المتتقى . للباجي : 7/ ٠۲۹‏ 


وي اشتراط سقف « وقصد ابد بد وإِقَامَةٍ اخس ودد « د وصح بَوَحبقِهِ , 


ساس 0 


وطراق متّصِلَةِ يه إن ضاق , أو اقلت الصفوف . لا انتفيا كبيد القناديل , 

وسَطجه , ودآر» وحانوتٍ. 

قو ل( قي اشتراط سَقفه , وقَصد قَأَبُِها [يه] وإِفَامَةٍ اكمس هد أما 
الأولان فمعروفان وأما الثالث فقال ابن بشير : وقد سمعت [أنه] ” لابد من أن يكون 
الصف دائ) فيه » إلا أن تزيله الأعذار التي لابد منها . انتهى E‏ 

في " التوضيح ' ' بلا ردد و]يذكره ابن عرفة . 

ويجَماعَةٍ مَتَقَرى يهم قَربَة , أو يلا حَد , وإلا اتَحَجُورُ ياتفي عشر. 

قوله : (ويجماعَةٍ تَتَقَرَى يهم قريَة , أو بلا حدء وإلا فَحَجُورُ ياثفي عَشْرَ) هذا هو 
الذي فوع ان كلام ابن عند الملام إذ نكل عنمل" الوم " أنه كالم ولي 
يتين أن العدد المشترط إن د يشترط في ابتداء /١1[‏ ب] إقامة الجمعة » » لا في كل جمعة ؛ لما في 
حديث العير أنه يبق مَعّ رسول الله يل إلا اثنا عشر رجا . انتهى . 

وليس كلام ابن عبد السلام بعين هذا النصّ » ونصّه الذي يتبين أن هذه الجماعة شر ط 
في صحة إقامتها في البلد ووجوبها عل أهله : ولا يشترط حضور هذا العدد في كل جمعة ؛ 
لم في حديث العير أنه يبق معه عَلَيْه السلام إلا اثنا عشر رجلا . انتهى . 

وقد استفسره ابن عرفة فقال : إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية فيها فلا قائل به › 
وإن أراد أنه شرط في وجوبها لا أدائها فباطل ؛ لأن ما هو شرط في الوجوب شرط في 
الأداء » وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده » ولا ينقض بإجزاء الزكاة قبل الحول“ 


(1) في (ن"7) زيادة : (و بجاعة تتقرا مهم قرية أولا بلا حد) وهو مختلط بيا بعده . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 

رت ال ارج البتدازي ی مرج بز (850) + كناب اة نباب نار افاس عن الان هادم 
الجُمْعَةِ فَصَلَاةٌ الام ومن بي جَارَةٌ "» ومسلم في صحيحه برقم )۲٠۳۲(‏ » كتاب الجمعة : باب في قوله تعالى : 
وَإذَا وَأ رة أو لوا 4 [الجمعة .]١1:‏ 

(0) في (ن۳) : (وجوبها) . 


سس سس يس سحت نذا اليلق خل شن غيل 
بيسير ؛ لأنه بناءً على أن ما قرب الشئ مثله » وإلا أجزأت قبله مُطْلَقاً » ولا يإجزائها للمرأة 
والعبد ؛ لأنه مشروط بتبعيتها لذي شرط وجوب في فعله الشخصي » وإن أراد صحتها 
باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فهم| ما تقدّم للباجي وابن رشد . انتهى . 

والذي للباجي أنه قال : رد أصحابنا قول الشافعي لا تنعقد إلا بأربعين دون الإمام 
بحديث جابر أنه ما بقي حين انفضًوا معه عليه الصلاة والسلام إلا اثنا عشر رجلا يقتضي 
إجازتها باثني عشر وإمام”" . 

والذي لابن رشد أنه لما ذكر في " المقدمات "في إلغاء شرط بقاء الجماعة بعد إحرامهم 
واعتباره إلى السلام أو إلى تام ركعة ثلاثة أقوال » ونسب الأول " للمدونة " ووجهه بقصة 
انفضاضهم للعير إلا اثنا عشر رجلا . فاشحذ قريحتك واحرق مزاجك في فهم المصنف 
واستفسار ابن عرفة » فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً . 

وني " القبس "”" رتب علماؤنا على نازلة الانفضاض فرعاً غريباً فقالوا : يجب إتمام 
الجمعة باثني عشر رجلا » ولكتها لا تنعقد إلا بأكثر منهم . رواه أشهب وغيره » 
والصحيح : أن كل ما جاز تمامها به جاز انعقادها عَلَيّهِ. انتهى . وقد أغفله ابن عرفة . 

فإن قلت : هل يصح حمل كلام المصنف هنا عل ماني " القبس "؟ 

قلت : يبعده كونه 1 يذكره في في "التوضييم" ؛ مَعَ أن صاحب القبس صحّح خلافه . 
والله تعالى أعلم . 


(۱) انظر: المتقى » للباجي :۲/ .17111"١‏ 

(۲) انظر : المقدمات الممهدات . لابن رشد : ١١ /١‏ . 

(۳) هو كتاب "القبس في * موطأ مالك بن أنس ". للحافظ أبى بكر بن العرب . المالكى التو سنة 57 4ه . 
بي مرح بن ابس بی بحر بن العربي 1 


وآاستوذن إمام ووجبت إن منع وأونوا , وإلا لم تجز . 


وسن غسل مُتَصِلْ بالروكم ولو َم رمه , وأعاد إن شَعَدَّى ء أ نام احتبباراً . 1 
كل حَف ‏ وجار سَقَطَ قبل جُلُوس الْمَطِيب واحتِبكءً ف فِيما , وكام بحا إلعلاقٍ , 
وخُرُوجٌ كَمُخوث [فيها] بلا إذن ٠‏ وإقبال على ذِكْر قل مرا ناوين , وتَعوذٍ 
عند الس َد عاطس سيوا وهي قطي > وأَمرْهُ وإِجَابَكُهَ , وڪره ترڪ طهر 
فيهاء والعمل وما وبي كَعبْدٍ سوق وها . 
قو تراه :وسفن اه دما ا مم ايد1 ا لمشي رأيت في بعض الحواشي 
وأظلّه ما فيد عن شيخنا أبي عبد الله القوري أن قوله : (وإلا) راجع للشرط الأخير وهو 
الأمان » (ولم فَجِو) بفتح التاء وضم الجيم » من الجواز لا من الإجزاء والمعنى : وإن ل 
يأمنوا 1 يج لهم أن يقيموا الجمعة أي : للخوف عَلَ أنفسهم . انتهى » وهو أبين ما في 
" التوضيح " إذ قال فيه ما نضّه : "إا عطّل الإمام الجمعة أو نهاهم عنها فقال مالك وابن 
القاسم : إِذّا قدروا على إقامتها فعلوا . هكذا نقل اللخمي ونقل غيره أن مالكا قال في 
" المجموعة " : إن أمنوا أقاموها وإن كان [على]7'' غير ذلك فصلى رجل الجمعة بغير إذن 
الإمام 1 يجرهم . ؛ يريد لأن مخالفة الإمام لا تحل » وما لا يحل فعله لا يجيزئ عن الواجب. 
التي 
وغالب الظن به أنه ما أراد في " مختصره " إلا ما ذكر في " توضيحه " وهو محتمل 
للنظر » وفي النفس منه شى » وما نقله عن المجموعة محتمل للتأويل » وزاد اللخمي : وفرق 
أشهب بين أن يمنعهم أو يكونوا تمن لا يمنع فصلوها بغير أمره » واختصره ابن عرفة 
فقال : وفرّق أشهب بين منعه وسكوته . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن۳) . 


فنا الغليل في حل مقفل خليل 


وَتَمَفْلٌ إمام لھا 8 جالسٍ عند الْأَذَان. E‏ ر شاب 0 وسقر بعد الجر . 
وجَازَ قَبلّه » ورم يالزوال . كَكَلامٍ قي حُطبنَيْه يَقِيَاوِهِ » وبَيْنَهمًا » ولو لغبيرٍ 


ساوع , E‏ أن بلغو علو المكَتَارِ » وكسَلام , ء وود » ونهي لاء وحصية 1 أو إشارة 
له وابتداء اة م يخروجه < وإن لداخل < ولا يفطم إن ڪل 0 وفَسيم بيع وإجارة 
وتولية وشركة وَإِقَالّةُ وشفخة بأَذَانٍ نان > كن فانتد فَالْقِيمَة هيبن القَبْضٍ 


o 


كالبيع الفاسد l<‏ تکام أوهبة وصدقة نك > وعذو تركها والجماعة : شيدة وخل وَمَطْرٍ 


00 39 o 
P7 ہے ص ف‎ 
وجذآم» › وەرض > وتَموِيض, ل وإشراف قريب 'ونحوه , وهَوف مَل مال أو حبس أ‎ 


ضرب والأظهر والأصم » أو حبس معمير ء وعوي ءورجاء عقو قود وأكل كتوم ڪريم 
عاصكة :]يليل لا وسو :أو عَم أو شَهُودٍ عِيد , وإن أَذِنْ الإمام. 


قوله : أو جَالِسرٍ عفد الْآذَان) محمول على أذّان غير الجمعة » وإلاً م ياي من 
تحريم ابتداء صلاة بخروج الومام . 


[فصل في صلاةالخوف] 


روخص لقتال جائز ز آمڪن تَرڪه لبعض تسم > وإن وجَادَ القِبلَةٍ ء أو على 
دوابهم قِسَمِينٍ ES‏ وظُو بآذان وإِقَامَةٍ بالأولى في الشنائيّة ركهة < وإلا 
فرڪعتينِ م قام ستاكتاً أو ؛ داعِياً أو قارئاً كي الشنائيّة « > واب قبباوه یغبرها 
ودد وام الأولى وانصركئت « شم صلی بالذانية م1 بقي وسم اموا لأأيهم. 
ولو صلَوًآ بإمامين أو عض هذا جاو وإن آم يمكن أَخَرُوا لآخر الاختباري ولوا إبماء 


مهاه لس هاده رو 


ڪان دهمهم عدو يها , وکل للضرورة مشي وركض , وطعن > وعدم تَوَجِهٍ وكام 
وإمْسَاكٌ مط وإن أهنوا بها اَم ماف امن > وبعدها لا إعادة ڪسواد ظن عدوا 
اَظَمَرَ نفية , وإن سما مم الأُولَى سَجَدت بعد إكمالها , وإلا سجدق الله مع 
والبعدي بعد الْقَضَاء ٠‏ إن 17 في ثلائية أو وبَاعِيّةٍ يكل رَكْعَةَ بطلت الأولى , 


والتَالِتَةُ قي الربا عب كَغْبرهمآ على الأوجم وصحم خلاكه . 
قوله : (قسمهمء وإن وجا الْقِبْلَة) هذا هو المشهور » قال اللخمى : واختلف إذَا كان 


(١)الحَصبٌ‏ : الرَمَي بالحضْباءِ . انظلر : لسان العرب . لابن منظور: .719/١‏ 

(؟) أي إشرافه على اموت . انظر الشرح الكبير» للدردير: /١‏ ۳۸۹. 

( باكر امرأهلوَجُلٍ ٠أَيْ‏ : یس الإنتآهُ چان الْأَعَْارٍ؛ إذ احق لا في اة رها عنما ء بيت يي لَه يك 
الف عن اة راغ . انظر : الشرح الكبير» للدردیر :۳۹۱/۱ . 


بلغو ادان ن 
العدو في القبلة [هل]“ يصلي بهم جميعاً أو طائفتين ؟ فقال أشهب في مدونته e‏ 
لأنه يتعرّض أن يفتنه العدو أو يشغله » فإن فعل أجزأه وأجزأهم . وني كتاب مسلم : أن 
العو لما كان في القبلة صف النبي يل الناس خلفه صمين كبّر وكبّروا معه » وركع وركعوا 
معه » ثم سجد وسجد الصف الذي يليه خاصة » ثم قام وقام الصف الذي [سجد]“ 
معه » وانحدر الصف المؤخر فسجدوا ء ثم قاموا وقدّم الصف المؤخر » وتأخر الصف 
المقدم » ثم ركع النبي َا وركع جيعهم معه ثم سجد وسجد الضف الذي يليه الذي كان 
مؤخراً» وقام الصف المؤخر في [نحو]”" العدو » فلم| قضى النبي ب الصلاة والصف الذي 
يليه » انحدر الصف المؤخر» فسجدوا »ثم سلّم النبي يلل بهم جميع”". 


وهذه صفة حسنة ولیس يخشى فیها ما يخشى إا كان سجودهم كلهم /١9[‏ أ] معا . 
انتهى . و نقله أبو عمر في "الكافي " [عن بعض أصحابنا وقبله ابن عرفة] . 


[فصل في صلاة العيد] 


س ره سه مه ي 


سن ) تعيد ركعتآن لِمَامُورٍ الجمعة . » ول ؛ دل ! النافلَة > للزوال ولا ببقادى الصلاة 


5 بي 


جامعَة واففَتَم يسبع تَڪبيرات بالإحرام , »ذم يِخَمسٍ غير بر القيام مال « إلا 


ره 0 26 همه or‏ 0 


يتكبير الْمُوْتَم . يلا قَوَلٍ » واتحواه موم لم يستوع »وبر نآسيه إن لم بركع 


وة بَعْدَه , وإلا ماد وسجد عَْر مونم قله ومدْرِك الْقواعة يكو قمدرڪ 


الثانية به يڪبر حمسا > شم سبعا بِالقِيام. > ونب إحباء لَبَلَتِهِ » وغسل » وبعد 


ت 3 5 ہف 


الصبم تَيب وكَوَين »إن غر مَل »وشي في ذهابه . 
قوله : (وإلا شَمَادَى) أي : وإن 1 يذكر حتى انحنى للركوع تمادى وكذا في المدونة ٠‏ 


(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ن") . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() في (ن۲) : (نحر) . 

. أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1947)» كتاب الصلاة : باب صَّلاَةٍ الْحَوْفٍ‎ )٤( 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) 
وانظر الكافي في فقه أهل المدينة » لابن عبد البر »ص ۷۲ . 

() انظر : المدوّنة » لابن القاسم : 17٠١ /١‏ » ونص التهذيب : (وإن نسي التكبير في الركعة الأولى فذكر قبل أن يركع رجع فكبّر 
وق رأ وسجد بعد السلام » وإن ذكر بعدما ركع تمادى وسجد قبل السلام ) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي ۳۳١/۱:‏ . 


س شفاء الیل في حل مقفل خليل 


وإن انت قَضَى الْأُولّى يست وول يِغَبْر القِيَام تأوبلان : 
قوله : (وإن نات قضى الأولى يست وول بِغَيْرِ القيام تأويلان) ظاهره أن تكبيرة 
القيام موجودة » وإ التَأويلانٍ : هل هي معدودة أم لا ؟ وليس كذلك بل التَأويلانِ في 
وجودها كا في " التوضيح ٠"‏ فمن أثبتها فقياسا على مدرك تشهد غيرها في قيامه بالتكبير 
وإن کان مكرراً م مَعْ الإحرام ؛ ليصله بابتداء القراءة » ومن أسقطها فلأن معه من التكبير ما 
يتصل بابتداء القراءة فلم يحتج لتكريرهاء ولل هذا يرجع ما لعبد الح واللخمي والمأزري 
وابن رشد في سماع عيسى “ وعياض في التنبيهات . والله تعالى أعلم . 


وقْطر فَبْلَهُ في الْفِطْرٍ ء ونَأَخْبِرَه قي الفخر وحُرُوجْ بعد الشمس ' وتكببر ذبه 
حِبِنَيِذٍ لا قَبْلَه , وَصْمُمَ لاف وجصر يه » وهل لِمَدِيءِ الإمام أو لقبامه للصلاة ؟ تأوبلان 


-> همهم # 


وفحرك أضجيتئَه بالمطى ٠‏ وإبِفَاعُمًا به إلا يمك > ورئْع بديه كي أولاة فَقط. 


سل سل و و 


وقراعتهما بڪسبم « والشمس » وخُطبتان ڪالجمعة « وسا عه 0 واستقباله 


س 0 بام و ع 


عيضا , وأعِيدتا إن دما » واسنتطكام يتكيير » وتَظللمَا يه يلا حَ , 


مل من کے 
2 


وَإقَامَةَ من لم ومر يها أو انه , وتكبيره إثر حمس عشرة قريضة , وسَجُودِها 


o o ره‎ 


البعدي ون ظر يوم الفخر ٠ EEF‏ ومَفْضِيَة يها مُطلقاً. وكَبَوَ[18/ب] ناسيه 


5 oz 


إن قرب ٠‏ وموم إن ركه إمامة . ولفظه وه : الله أكبر انا « وان قال بعد 


٤ 


تَكييرتَيْن 1 إل إ1 الله , شم تَكييرقَين ولله الْحَمَهُ > فسن وڪره تفل مطل 
فبلا وبعدها لا مسجد هما . 

قوله : (وقأخيوة اي الدخر) كذا صرح باستحبابه في " التلقين " وإيّاه تبع ابن شاس 
وابن الحاجب ”' وقد قبله المازري » وزاد ليكون أوّل طعامه من لحم أضحيته » ونحوه 
للخمي » وزاد عن ابن شهاب” “يأكل من كبدها » والعجب من قصور ابن عرفة إذ قال : 
ونقل ابن الحاجب استحباب تركه في الأضحى لا أعرفه , بل في المدوّنة » و" الموطأ " لا 


(1) انظر الببان والتحصيل » كتاب الصلاة الرابع » من سماع عيسى » من رسم العتق : ۲/ 38517 . 

(1) قال في التلقين : (و يستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى وفي الأضحى تأخيره إلى الرجوع من المصلى) انظر : 
التلقين » للقاضي عبد الوهاب : وانظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ١‏ 17ء وانظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب . ص :۱۲۸. 


(۳) في (ن١1):(أشهب).‏ 


يؤمر بذلك في الأضحى ”2 . أبو عمر : ظاهره التخيير » واستحب غيره تركه حتى يأكل 
3 5 


[فصل في صلاة الكسوف] 
سن وإن لعمودي ومسافر لم جد سيره لكسوف امس ركعتان سير . 


بزبادة قبامين ورڪوعين ووكْعَتَانٍ رڪعتان لخسوا قەر . كالنواقِل جرا به 


مام 


جمع ودب كي المسجد » وقراءة الْبِقَرَةٍ « م موالیاتها في القيامات « ووعظ 


EEE 


بعدهًا ٠‏ وركم كالقواءة وسَجّدَ كَالرُوع ووَقَكُما كَالْعِيدِ ٠‏ ورڪ الرَطْمقً 
بالرَكُوم “ولا فكَرر. 


راص ص سے 


قوله : (وركع كَالْقَرَاءة وسجد ڪالرڪُوع) ابن عبد السلام : : وينبغي أن تكون 
الإطالة في السجود دون الركوع كا هي في الركوع دون القيام . 
وإن افبكت في اثنائِعا ٠‏ ي إتماوعا كالنواقل قولان , وقَدّم رض خبف 


فوانه , شم كسوف . ذم عبد وخر رَالاسْتِسْقَاءلِيَوْمٍ آَكَوَ 
قوله : (وإن افَجَلَت في أَكْنَائِما [عَذِي إذماوها] كالنواذِلٍ قَولانِ) هذا كإطلاق“ 
ابن الحاجب ”“ » وقيّده ابن عرفة با ذا تمٌ شطرهاء وإلا فقال ابن زرقون : قبل : يقطعها , 


وقيل : يتمّها نفلاً . 


يي 


: أخرجه مالك في الموطأ » رواية (يحيي) برقم (577) » كتاب العيدين » باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد » وانظر‎ )١( 
المدونة » لابن القاسم : 0 . ونص تبذيب المدونة » للبراذعي : (وينحر الإمام أضحيته في المصلى › ويفطر في‎ 
. الفطر قبل أن يخرج إلى العيد » وليس ذلك في الأضحى)‎ 

(۲) نض ابن عبد البر في الاستذكار قوله : (.. يدل على أن الأكل في الفطر عنده مؤكد يجري مجرى السنن المندوب إليها التي 
يحمل الناس عليها » وأنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعله » وليس بسنة في الأضحى ولا بدعة وغيره 
يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته ولو من كبدها) . انظر : الاستذكار » لابن عبد البر : 
0 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7) . 

() في (ن١)‏ : (كالطلاق) . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب» ص : ۰ ونصه : (فإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان). 


5-_-- شنا النیل في حل مقفل خليل 
د 


سن الاستسقاء ءلؤوع أو شر ينهر, “أ يره وإن يسَفينةٍ ركعتان جصراً, 
وڪوو ِن قَاَرء ٠‏ وكَرَجُوا صَدَى ما ية وقخشم مشَايم ومتَجَالة ء وصبية من 
لا عل ونهم , > وبهيمة وحائض. ول يمم دمي > وانرد لا يِيوْمٍ > ثم خَطَب 
كالعيد » وبدَل التكيير يالاستغفار . وبَالَخَ في الدعاء ءارا الذّانيَة مُستفيلا , 


راوص ص س ير ر ص 


شم حول رداعة بوبنه بساره بلا تفكيس, وكا الرجال فط فعوداً وتوف خُطبة 
بالأرض وصيام اة ايام قبل « وصدقة . 


وت 


قوله : (ثّم حول وداعة) ظاهره تأخير التحويل عن الدعاء وهو خلاف مافي " المدونة " 
و" الرسالة " وغيرهما”” . 
ولا يَأَمْرٌ هما الام »بل وة » وره عة وجار فل قَبلَما , وبَعدها , 
وحار إِفامة غير المخا [يمطله] إمضا ”.قال وفيه نظو. 
قوله : (ولا يأر يما الإمام) تصريح بأن الصوم والصدقة لا يأمر بها الإمام بعد 
تسليم ندبي| هنا » ولا أعلم من صرح بذلك غيره » بل ظاهر كلام اللخمي والمازري 
وأتباعه) كابن شاس وأبي الحسن الصغير وابن عرفة : أن الصدقة مندوب إليها ويأمر بها 
الإمام » وهل الصوم كذلك ؟ قَولانِ . والندب وأمر الإمام فيا يعطيه قوة كلامهم 
متلازمان . 


)١(‏ انظر : المدونة » لابن القاسم : ٠١١/١‏ وقال في تهذيب المدونة : (استقبل القبلة قائ والناس جلوس » فحول ما على 
يمينه من ردائه على يساره» وما على يساره على يمينه » ... ثم يدعو الإمام قائماً والناس جلوس)» وانظر : ارسالة » لابن 
أي زيد » ص : 07 . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

)۳( أي : اخختار اللخمي أن يقيم غير المحتاج للاستسقاء صلاة الاستسقاء للمحتاج بمحله الذي يقيم به » وقال المازري : 
فيه نظ . 


ا ي 


[فصل في أحكام الجنائز] 
في وَجُوب غسل المي بمطهر , ولو يرزم > والصلاة عَلَيْهِ ڪدفنه وكَدْفِهِ , 
وسنیتهم خلاف 7 وتَلارَمَ « وغسل, كَالْجَنَابَةَ تعبداً عِلا فية وقدم ۾ الزوجان إن صح 
التكام « إلا أن يفوت قَاسِدَه بِالقَضَاء ء وإن وقِيقاً أذنَ سيدة ءاھ قبل يناء أو 


NETE‏ .6 ا 
ا أو وضعت بعد مته » والأحب نفية , إن توج أخْتها > او تزوجت 


غيرة 1 رجعية وكتابيّة إل يحضرة ملم ؛وإباحة الوط لوت د يرق يم الغسْل 


من ' لابين , م قوب أوليائه > فم جنب م م اموا مدرم وهل تنستره أو 
ع 6س وق هي و 1 ) 20 
عورتة ؟ تأويلان . شم بهم لوفَقَيْهِ َعَم الْماءِ , وتقطيم الْجَسَدِ » وشَرْليِعِهِ 


ع وهم وه رسا سه ص 0م 1۳ 6 6ه oar”‏ 


وصب على مجروم أمكن ماء ڪمجدور إن لم يكف لَه والْمَرُْ هرب اموا ء كم 


جه > سيم قات وهم وت ص ج0 و چ ت معدم ه 7ل 25 


أجنبية . ولف شعرها »وا ضفر دم محرم فو توب , شم ممت لكو عیها » وسَدر 


من سرتة لركبتبه ءون وجا [in14].‏ . 


سے سے 


س ا 


قوله : أو فَوَوجَف غَيبوه) أشار به لقول ابن يونس : أحبٌ إل ألا تغسله ؛ لأنه قد حرم 
عَلَيْهُ تزويجها أن لو كان ذلك طلاقاً» وكان حب . 


[ صلاة الجنازة ] 
ورَكْنَها النيّةُ وأَرْبَمْ تَكيبرات , وإن ؤاد لم يَتَفَظَر » والدعاءء ودَعَا بَعْدَ 
الرابعة َة علي المشتار ٠‏ وإن والاه أو ؛ سام بعد الفلا عاد ء وإن دن »قعل الْقَبْرِ, 
وتسليمة حَفِيَةٌ ° وسمع الإمام من يليه » ور الْمَسْبُوقّ للّكبير » ودعا إن 
فوصت , وإلا والو. 


ڪن بملبوسه لِجْمْعَةَ » وقّدمَ كَمَوُونةٍ القن على دين غير المرتهن ولو 


اس - 
000007 


8 1 ثم إن وجد وعوض ورت إن فُقِدَ الدَيْنَ كأكل السبع الميت. | 78 
قوله : (كاكل السبم الْميْقَ) نقله المازري عن ابن” اماه ضري ور اوكا عن 
القابسي-: ولو خيف نبشه كانت حراسته من رأس الال » وقد أغفل ابن عرفة هذين الفرعين . 


(1) المُرّلّ الذي قد انقشر جلد قدمه عن اللحم , ومعناه أيضا التشقق ‏ والمراد في كلام الشارح التسلخ . انظر : لسان 
العرب . لابن منظور» ص ۳٠۹/۲:‏ . 

(۲) أي : مصاب بالجدري . 

(۳) في المطبوعة : (خفيفة) 

(:) في (ن١).»‏ و(ن5): (أبي) . 


شماء الغليل في حل مقفل خليل 

هه على الق يِقَرَابَة أو وق 8 وَوَجِيةٍ , والَْقِير ون بف الْمَال . > وإلا فَعَلَو 
المسلمين وندب د تحسين ظَنه بالله » وتَقْيِبله عند إخداده عَلَى أَبْمَنَ »ثم ظهر , 
لو 

قوله : (لاوَوجيٍ) هو بياء الدسب عطفاً عل قرابة أورقٌ . 

'وتلقينه الشهادة » وتغويضه , وشد لحيَيه إِذَا قَضى وشَلِييِن مَفَاصِلِهِ 
يرفق وولعه كه عن الأَرض » وسظرة شوب . 


- 2# د وده 


قوله : (و شد لَحبيِيْهِ) نقله ابن عبد السلام عن غير المذهب فقال ابن عرفة : قد ذكره 
سند » و يعزه لغير المذهب » وتعليل ابن شعبان إغماضه خوف دخول الماء عينيه يؤكد شد 
لته 

'ووضم شقيل علو بَطْيِهٍ > وإسراع تجھیزه إلا الخرق . وللغسل سیدر , 


ه صماه 


وتجريدة » ووضعة عَلَّى مرففَع , ٠‏ وإبذ بشاره كالكَفَز سبع > وم بعد كالوضوء 

إتجاسةٍ وساد وعَصَرُ بَطنه يرطق وصب لاء في عسل مجيه ية ء وله 

الإفْضَاء إن اضطر ٠‏ وتوضيّنه « وتعهد أسنانه ء وأنفه ينرق ٠‏ وإمالة, رَأسِهِ 
0 2 رو ررم وهم 

[د يرف ° إمشمضق إمضمظ , وعدم ضور عير معيو ء وكافور في اأيرة , وفشف , 


على الْوَاحد كر N O ET‏ لني نه . 
قوله : (وو ضم فيل على بَطفيه) ابن عبد السلام : وقع في المذهب تبعل حديدة عَلّ 
بطنه » ونص الشافعية على معناه قالوا: لكلا يسرع انتفاخ بطنه . فقال ابن عرفة : لا أعرفه في 
المذهب بل نقل ابن المنذر إباحته عن الشعبي والشافعي ‏ . 


. ني (ن١)» و(ن۲): (لحيبه) وهو كذلك في كثير من شروح المختصر‎ )١( 

(؟) زيادة من المطبوعة . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(6) وضع الثقيل على بطنه منصوص في كتب الشافعية » انظر :الأم » للشافعي :۱ ۰ قال : (ويضع على بطنه شيئاً من 
طين أو لبنة أو حديدة سيف أو غيره ؛ فإن بعض أهل التجربة يزعمون أن ذلك يمنع بطنه أن تربو) وانظر : والمهذب » 
للشيرازي :۱/ ۱۲۷ . 


ان خاي ادا ر 
وول الواجب توب يبسثره » أو سكر العَورةٍ والباقي سند ؟ خلاف ٠‏ وره , 
والاثنآن على الواحد ء وَالثَلاتَةٌ عَلَى الأوْبَعَةٍ 1 وتَقُوِيصَهٌ , وتعويمه , وعذبة فیهاء 
وأزرة » ولِفَاَمَانٍ , والسَبنم لِلمَرأة . وخنوط دال كل عة » وعلى قطن يصق 
يِمنَاقِذِهِ . والْكَاكُووٌ قْبِهِ وقي مساجده ومواسه ومَراقَهِ ون مخرماً ومعتَدة › ول 
يتولیاه وشي مشیم » وإستراعة . وفَقَدَمُه وتَآَخْرُ راكب وامرآة , وسكرها بِقْبَةِ , 
ورم م الْيمَيْنٍ يأل التَكيِير وابْتِداء يِحَمْدٍ وماق [عَلَيَه]! ٠‏ على نييه عَلَيْهِ 
الصلاةٌ والسلام > وإسراو دعاء 010 صغير عَلَّى الكَف ء ووو َم ياوس 
ومَكَبَيٍ الْمَرَْدٍ وأسر المت عَنْ وينه »ورم قَبْرٍ کشبر مسنهاً > توول أَيْضا 


D1 


علو كَرَاجْتهِ ؛ ايْسَطُمْ » و حَذْو قريب فبه ثلاثاً . وتَهَيئة طعام لِه وتعزية . 
وعدم عمقهِ > واللحدٌ ls‏ »> وشځورڪ إن خولف بالحضرة 
كتدكيس ريد [14/ب] وڪترڪ الغسلِ > ودَكْن من أسلم يمَفْبَرة الكُفار ء إن 


لم يَف التَغيرُ » وسده بِلَين شم لوم , شم قروب شم او ثم ص وس 
تراب اولي ون الدابوت »وجار سل امْرة ابن 5 سبع وجل كَرَضِيعةٍ 


ضام 210 


قوله : (وهل الواجب قوب يسثره , أو سخر 2 ° والباقي سد ؟ فلا 17 
" التوضيح " أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني ل: " التقيبد " و" التقسيم "» ومقتضي 
كلامه هنا : أن الخلاف في التشهير ‏ وقال ابن عرفة : قال أبو عمر وابن رشد : الفرض من 
الكفن سائر العورة 20 والزائد لستر غيرها سنةاء وقال:ابن بشير : أقله ثوب يستره كله . 


انتهى . وصرّح ابن بشير بنفي الخلاف منه وأنه بخلاف الحيّ . 


. كذا ني الأصل » وما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 

(1) القرمود والآجر قال فيهما صاحب منح الجليل : (القرمود : بقح الَا وسَكُونٍ الراء أي : مين ضوع على مج 
وجو الخيْلٍ » والآجرٌ :مد اَم ومٌ الجيم ود ارا أي طُوبٍ) انظر : منح الجليل » للشيخ عليش : /١‏ 507 . 

(۳) ني (ن١)‏ : (عورته) . 

: قال ابن عبد البر : (وكلهم (أي الفقهاء) لا يرون في الكفن شيئاً واجباً ولا يتعدى وما ستر العورة أجزأ) انظر : الاستذكار‎ )٤( 
.٠٠۸/١ : وقال ابن رشد : (الذي يتعين منه تعين الفرض ستر العورة) انظر : اللقدمات الممهدات‎ . 5/8 

(5) أي : الميت . 


( س شفاء الیل في حل مقفل خليل 


والماء الْمْسَدن ء ٠‏ وعَدَمٌ الدَلَك لِكَكْرَة الْمَوْتَى . وفَكَفين يلوس أو أو مَوَعْفْرٍ , 
وموس , وحمل غير أوبعةء وبدء ياي ناحية . 

قوله : (والماء الْمْسَكّنَ) هو كقول ابن الجلاب”": لا بأس أن يغسله بالماء السخن . 
ابن عرفة : وهو ظاهر المذهب . انتهى . وفي ' ' الزاهى " : ويغسل بالماء السخن إن احتاجوا 
TS‏ 

لمعي ملت وريه جا ".آذإ م ملغ منم افخ في کا 


ا 


وروج “وان وأَمْ » وسعَبقنها , ولوسر قبل وضعها . 


عمال قصاصهه قا ف 


قوله : (والمَعَين مُبْقَدُمْ) هو كقوله في " المدوّنة " » وقول من قال : يبدأ باليمين 
بذعه 3 . وإن كان أشهب وابن حبيب لا يسلّمان ذلك . 


6 إن 
- س 6ه وه 


ونقل وإن ون بدو , وبكاء عند مته وبَعْدَهُ يلا رم صوت وقول فليم , وجمع 
أمواتر يقر لضرورة » ووكي الْقِبلة الأفْضل أو بصا بلي الإمام رل . طفل , عبد .عبد 
E‏ فقي كَدَلَكَ» وقي الصف أيضاً الصف , وزيارة الور يلا هد وڪره طق 


ده دمر ه 


شعره ‏ ولم ظْرِه , وهو يِدعَة » وضم مَعَهُ إن قعل . 

قوله : (وفقل ون ون ببَدُوِ) حاصل ما في " النوادر " في ذلك عن ابن حبيب : لا بأس 
بحمله من البادية للحاضرة » ومن موضع لآخر ؛ مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص 
بالعقيق فحملا للمدينة 7 ورواه ابن وهب » وروی على : لا بأس به للمصر إن قرب . 
انتهى » و يزد ابن عرفة عَلَيْهِ فتأمل معه الأغياء /١9[‏ ب] في عبارة المصنف . 


(1) في الأصل » و(ن”) : (الحاجب) وما نقله الشارح لم أقف عليه عند ابن الحاجب ؛ وإنما هو لابن الجلاب » انظر : 
التفريع » لابن الجلاب : 7328/١‏ . 

(۲) أي كبيرة السن » وفسّرها ا لخرشي بأنها التي قعدت عن المحيض . انظر : شرح الخرشي : ۲/ ۳٠۲‏ . 

() انظر : المدونة : 177/1١‏ قال فيها : (قلت لمالك من أي جوانب السرير أحمل الميت » وبأي ذلك أبدأ ؟ قال : ليس في 
ذلك شيء موقت احمل من حيث شئت » إن شئت من قدام » وإن شئت من وراء » وإن شئت احمل بعض الحوانب ودع 
بعضها وإن شئت فاحل » وإن شئت فدع » ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه يبدأ باليمين بدعة) . 

(؟) انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : /١‏ 01/7 . 


ْ . ارو وبِوَحَدْ عَكُوها‎ lh 


هط > ضما 


قوله : (ولا فّقَكاً فُوُوحُهُ » ويَؤْفَدُ عَُوهَا) مثله للجلا“ قال الشارمساحي أي 
أزيل ما عَلَيّهَا من الدم » والقيح ما تسهل إزالته . انتهى . | 
ا Sa‏ ك e‏ : ما 


5 8 - ا 5 ١‏ ف زفق 


ل 0 ا 3 ا 
ورا عند موته كتجوبر الدار. ش 


قوله : قا ِنَت تو امار ) کرام اهة القراءة و التجمير 5 
عنه استحباب الروائح الطيبة . 

وبعده , وعَلَى برد ود ا aS‏ 
بلاصلاة أو بلا إذن .إن لم يَطُولوا 


مص © شا قد 


قوله eS‏ : استحباب بعض العلماء 
القراءة على القبر ؛ لحديث الجريدتين ”2 وقاله الشافعي”". انتهى » وني " الإحياء " : لا 
بأس بالقراءة على القبور”" . وني " مسالك " ابن العربي : يستتحبٌ تلقينه بعد الدفن . 


(۱) انظر : التفريع , لابن الجلاب : 754/1١‏ . ا 

() الييت نسبه صاحب الأغاني لأسماء بن خارجه لا حاتم الطائي . انظر : الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني : 751/٠١‏ . 

(9) في (ن1١)‏ : (إحضاره) . 1 

(5) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 784/7 ونص سباع أشهب : (قال أشهب: وشل مالك عن قراءة القرآن 
عند رأس الميت ب: # يس € » فقال : ما سمعت بهذا » وما هو من عمل الناس » قيل له: أفرأيت الإحمار عند رأسه - 
وهو في الموت يجود بنفسه ؟ فقال أيضًا : ما سمعت شيئًا من هذاء وما هذا من عمل الناس) . 

(0) حديث الجريدتين أخرجه البخاري في صحيحه برقم (717) » كتاب الوضوء » اب مِنْ الكبائر أن لا يسر من بول 
ومسلم في صحيحه برقم )۷٠۳(‏ كتاب الطهارة » باب الدَليلٍ عَلَ تَجَاسَةالَْوْلِ ووجُوب الإسْيبراء مله » وهي جريدة 
واحدة » وليست جريدتين كما عبر المؤلف ؛ غير نها شقت نصفين كما ورد في نص الحديث . 

(5) في (ن١)‏ : (الشعبي) » وهو مستحب عند الشافعية لحصول الثواب . انظر : روضة الطالبين » للنووي :707/5 . 

(۷) انظر : إحياء علوم الدين» للغزالي : ٤۹۲ /٤‏ . 


سس سس شفاء القليل في حل مقفل ايل 


وحملهآ بلا وضوءِ < وإدخاله یمسجد « والصّلاةٌ عليه فيه وتكرارها ول 


قوله : (وحَملَصَ يلا وَضوءٍ) كذا في سماع ابن القاسم . ابن رشد : إنما كرهه لأنه حمل 
ولا يصلي » ولو علم أنه يجد في موضع الجنازة ما يتوضأ به ل یکره له لها عل غير 
EY‏ 

كَسِقْطٍ , ؛ يط » وتسوينة ‏ وط عليه , ودفنة يدار ٠‏ ويس عيبا 
يخلاف ر اكير لا حائض . وصلاة َالِ على يدعي أو مُظَمِرٍ كييرة والإمام على من 


م چ 


حده الْقَدْلَ يقو أو حدء وإن تولاه الناسر دونه , وإن مات يله درد" 

قوله : (ولَبيْسَ عَيّبا) أي : ليس دفن السقط في الدار عيبا فيهًا » وكذا نص عَلَيّْهِ ابن 
يونس عن ابن سحنون عن مالك » قال : لأن السقط ليس له حرمة الموتى ؛ إذ لا يصلي 
عَلَيِْ » ولا يورث » ألا ترى أنه قد أبيح دفنه في الدور . قيل له : أفيجوز الانتفاع بموضع 
قبر السقط ؟ قال : أكره ذلك . قال ابن سحنون : والقياس جواز الانتفاع به لجواز ببعه . 

وني " التوضيح " : القولانِ في كونه عيباً حكاهما ابن بشير » والمنصوص لالك : ليس 
بعيب . انتهى . وهو صحيح » ولم ينقل ابن عرفة القولين إلا من طريق ابن بشير » وكذلك 
هما في كتاب " التنبيه " لابن بشير » من غير تنبيه عَلَ نص ولا تخريج » إلا أنه [قال]!": 
وهما منزلان على الخلاف الذي في جواز دفنه في الدور » ففي قول بعضهم : في كلام 
المصنف نظرء [نظر](”". 

وتڪاين بحري ء ونجس ۾ كَأَخْضَرء ومعطفر أمكَنَ غببره . 

قوله : (وتكْفِين ييحريو) . اللخمي : وجنسه الكتان والقطن » وني " النوادر ' عن 
ابن حبيب : ما جاز في حياته"" . اين عرفة : فيدخل الصوف . 


)١(‏ انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 7/ 7١١‏ ونص المسألة : (سثل مالك عن رجل مرت به جنازة وهو على غير 
وضوء» فأراد أن يحمل لموضع الأجر ولا يصلي » قال: ليس هذا من العمل أن يحمل رجل ولا يصلي » ولم يعجبه ذلك » 
وقال : ليس هذا من عمل الناس أن يحملوا على غير وضوء) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) 

(6) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : /١‏ 5577 . 


وزبادة 7 على حَمْسَةْ , وَاجْتِمَاع النساءٍ لكا لبْكَاءٍ وإن سرا أو تڪبيو نعش , 
وفرشة حير , وإثْباعة بنار ونِداوة يِمَسَحِدِأَه بايه ۰ كدق يصوت تقب . 

قوله : (وؤجاحة وجل على حَمْمَةِ) 1 أر من صرّح بكراهته » وأخذ من قول ابن حبيب : 
أحب إلى مالك خسة أثواب”" . لا يلزم . 

وقِيام لها . وتطيين بر أو د تبييضه , وبناء عليه أو وی , وإن بوي به 
درم وجا تيز َج أو شبة را تشر وا سل شيد مدرك قط ولو 
ِبِلَّدِ الإسلام . أو لم يقاتل > وإن أَجنب على الأحسن ٠‏ إن وَقِمَ يا وإن اند 
ماله إلا الْمَغُمُورَ, وداقِن ˆ بثبايه إن ستَرته » وإلا زبد بخف وقَلَنسُوة وونطَقَة 
قل ثمنها , عانم قل لَص ,لا درم وسيلام , ولا حون لجل .ولا مَحْكُومْ يِكَكْرِهِ , وإن 
صَغبيواً وقد أو نوى يه ساييه الإطلام . إل أن طلم كأ أَسلّم ونر ون بوه . 
وإن اخَْلَطُوا عَسَلوا وكُكنوا , وَميرَ المسلم بالنبّة قي الطاة , ولا سقط لم 

قوله : (وقييام لها) تصريح بكراهة القيام للجنازة وظاهره مُطْلَقَاًء والذي لابن رشد 
في سماع موسى : أن القيام كان مأموراً به للجنائز في ثلاثة مواضع : 

أحدها : من كان جالساً فمرّت به أن يقوم حتى تخلفه . 

والثاني : من اتبع جنازة أن لا يجلس حتى توضع . 

والثالث : من سبق الجنازة إلى المقبرة فقعد يتنظرها أن يقوم إِذَا رآها حتى توضع 
[ثم]!" نسخ ذلك كله با روي أن رسول الله يه كان يقوم في [الجنازة]1 " ثم جلس 
وأمرهم بالجلوس . وروي أنه فعل ذلك مرة » وكان يتشبه بأهل الكتات » فلم) : نبي أنتهى » 
آنا الباق عل اللتارة کے فلن فان ب ال بسكم لسن يمتحي + ون لها 


. 008/١ : انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )۲( 
. )١ن( ما بین المعكوفتين ساقط من‎ )۳( 


”٦ہ‏ شفاء الفليل في حل مقفل خلیل 
علي بن أبي طالب » وقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره''" وقال ابن حبيب : إنها نسخ من 
القيام في الجنائز الوجوب » فمن جلس ففي [سعة]”'"» ومن قام فمأجور . انتهى"" . 

ففهم هنا ابن عرفة في حكم القيام قولين : أحدهما أن وجوبه » نسخ للإباحة » وهو 
ظاهر المذهب . والثاني : أنه نسخ للندب » وهو قول ابن حبيب » وعَلى هذا فلا كراهة › 
وهو ظاهر كلام غير واحد » ولع المصنف استروح الكراهة من قولة : فلا هى عنه عَلَيْ 
السلام انتهى » أو ما في " النوادر " عن علي ابن أبي “ زياد : أن الذي أخذ به مالك أن 
يجلس ولايقوم » وهو أحبّ إل . 

فرع : 

كره قشاع لين ا اندهع ار المقاوة اد را روا أبن رط و ا 

المعنى ما يفعل عندنا من تبيض الولي على وليه" . ابن عرفة : ونحوه عندنا ”" تسويده . 


(1) انظر في القيام للجنازة : صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب القيام للجنازة » وباب مَنْ تبح جََارَة فلا يعد حَتى 
وع عَنْ مكب الرجَالٍ» فإِن ََدأِرَبلَْامٍ وصحيح مسلم » كتاب الجنائز ‏ باب ايام لجر . وني تخ القيام 
انظر : صحيح مسلم » كتاب اجناتر باب تخ اقام لجار . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن”) . 

( انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد:۲/ ٠۷٣۰۲۷۴۲‏ . 

() زيادة من : (ن۲) . 

(5) انظر : النوادر والزيادات » لابن أي زيد : 08٠١ /١‏ . 

() انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ؟/ ۲٠٤٠١۲٠۳‏ » وعندنا في كلامه تعني الأندلس العامرة . 

(۷) أي : في تونس . 


ا 


ولو ترڪ او عطس “أو بال > [1/10] أو رضم إل أن يَحَحَفْقَ الْحَياة ‏ وسل 


ع ماه 


دمك » ولف ِخِرقَة ‏ ووري ولا يَصَلَى على قبر ' إلا أن يدقن يغيرةا > ول غاب , ولا 


اط 


تَكَرر , والأولى بالصلاق وصِي وجه حَيره , ثم الخليفة , لا فرع إلا مع الخطبة ثم 

أقرب العصبة , وأفضل ولي ولو ولي المراة وصلى النساء دئعة , وصحُمَ ا 

وَالقَبْر حبس ل شى عَلَيْهِ , ولا يقش ” 1 داميبه إلا أن بشم رب كَفَنٍ عوبَة » 
أو بر بولك او نسي مَعَهَ مال ؛ وإن كان يما َلك فيه ادن بي وعَلَيْهِمْ 


و 


ينه > وأقله ما م من ويْحه . وره » وبآ عن مال كَكْرَ . ولو شاود ومين ن م 


ero 


عن جين , » وول أيضا على البقر إن رجب . وإن در عَلّى إخراجه ون مله شُعِلَ , 


والنص عدم جوز كله إمضطر . وحم اكل [أيْضا] ". 

قوله : (ولو فَحَرَكَأَوِ عطس أو بال ء أو رضع) في " التوضيح " : المشهور عن مالك أنه 
إا تحرّك أو عطس أو رضع لا يحكم له بالحياة . ابن حبيب : ولو أقام يتنفس يوماًء ويفتح 
عينيه ما 1 يسمع له صوت » وفيه نظر » وأشكل من ذلك قول يجبي بن عمر : إا قام 
عشرين يوماً[١٠/‏ أ] أو أكثر » و يصرخ ثم مات فلا يغسّل ولا يصلى عَلَيِْ ؛ لأن اميت 
يتغير في أقل من ذلك » ويسير الحركة لا يعتبر اتفاقاً » وكثير الرضاع يعتبر اتفاقاً . وقطع 
الازري بأن الرضاع لا يكون إلا من حيّ » وأنكره غيره . ابن الماجشون : والبول لا يدل 
عل حياة ؛ لاحتمال أن يكون من استرخاء . انتهى . ش 

وقال ابن عبد السلام : ينبغي أن لا يلحق العطاس”" بالرضاع اليسير ؛ لأن العطاس ا 
يرجع إلى حركة » وهو خروج هواء محتقن . والرضاع وإن قل معه ضربٌ من التمييز». 1 
وذلك مستلزم قطعاً للحياة » وكذا قبل ابن عرفة قول المازري » وإلغاء الرضاع تشكيك في 
الضروريات » وقطع بأن البول لغو» وزاد عن اللخمي وعبد الح عن عبد الوهاب : أن 
طول المكث كالاستهلال : خلاف ما حكى ابن حارث عن يحيي ابن عمر . 


. كلام المصنف عن نبش القبر بعد الدفن ومتى يجوز‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )۲( 
. في (ن١): (العاطس)‎ )۳( 


E‏ ا e‏ يلاف حل قلخلل 


0 بوه إل إا أن بضيم فلبواره . والصافً أب من الكل إ6 ا 


قوله : (وداؤِدّت مشركة حمل من مم ِمَفْبَرَتِصِمٌ) مراده بالمشركة : الكافرة . سواءً 
كانت مباحة الوطء » وهي الكتابية » أو كانت غير مباحة الوطء » كالوثنية إا أسلم واطتها 
بعدما أحبلها » فلو قال : كافرة لحرر العبارة . قال ابن عرفة : ونقل ابن غلاب عن 
ا لذهب : تدفن بطرف مقبرة المسلمين » وهم . انتهى . 

NCD 

قول المصنف EE‏ ا ا المدونة " عن 

ير 

قلت : كأنه احترز به من قول بعض العلماء : يجعل ظهرها إلى القبلة ؛ لأن وجه اجنين 
إلى ظهرهاء على أن في التعبير””» عن هذا المقصد بهذه العبارة بعد . والله تعالى أعلم . 


(1) ني (ن۱). و(ن۲) : (غالب) وفي التاج والإكليل » ومنح الجليل : (غلاب) کا هو مثبت . 

(0 انظر : النوادر والزيادات . لابن أبي زيد : /١‏ 548591 . 

(۳) انظر : المدونة : /١‏ ۷ ب ونصّها : (و قال مالك لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافراً» ولا يتبعه » ولا يدخله 
قبره ؛ إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه) . و قال في تهذيب المدونة : (قال ربيعة : ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم) انظر : 
تبذيب المدونة » للبراذعي : ۳٤٤ /١‏ . 

(5) في (ن١):‏ (التغير) . 


إن غازي فشا سس ر 


[ باب في الزكاة] 
افص رَكَاةَ قفاب الفهمٍ يولك وحَول , كَمَلا , وإن مَعلُوفَة وعَامِلةً ونِغاجاً لا 
منها وون الْوَحْشٍ , وضْمّت الْقَاقِدَة لَه » وإن قَبْلَ حَوله بيوم 1 اقل . [الإيل]”'' في 


سد رص ©6 


ڪل حمس اة إن لم ڪن جل عتم الْبلَدِ الْمَعْوْ ون الق والأصمإَرَاء عير 
لو حَمْسِ وعشرين ,يفف مُقََضٍ ؛ إن آَم تَكْن له سليمة فان لبون ٠‏ واي سیت 


وثلاثين منفتك بون و ست ربعي 5 وأإحشى وسكين ؛ جَدَعَةَ وست وسبعين 
بنا لبون « وإحدى وتسعين ¿ حفّقَنِ « وها وإحدى وعشرين إلى تسم لد 


مل فو 


عشرين] "مققان ,أو اف بتاك بون اهيار ر لساعِي » وتَعين أَحَدُهُما مُقَقّودا ثم 
ڪل عقر يكير اأوآجب في كل أربعين يدث لون واني ڪل کون ك , 
وينت المقاض الْمودْيةُ نة . تم كَدَئِكَإْوَضاة]! ا لبقو فِي كل ثلاثين تييع 


o > 


ذو سين , وي كل أربَعِينَ نة ذا د قان , وواةٍ وعشرين كواتتبر الإيل . 
إذ “fil,‏ انم ٠‏ قي أربعين اة جذ أو جَذَعَةَ ذو سنئة د ولو معزآ ٠‏ واي مِانَةٍ 
5 وعشرين بن شاتانٍ وي وانكين بن وشاقٍ قاذ وم أوبعوانَة » أوبع كم لڪل 


مه 


86 
2 و سه 7 


آخذ ات 3 السغيرة وض بخت لعراب وَجَامُوس لبقو : . وان معز , ٠‏ وخببو 
الساعي إن وجبت دة ٤‏ وتَسَاوَيا ء وإ فَونَ الأكْكْرٍ , ونان ون كَل إن تساو یا أو 
اقل نِصاب عير وَقْصٍ > ولا فالاڪڌر ر وثلاث ونتساويآ لَهِنْهُما : ویر كني الفَالنَة , 
وإلا فَكَدَلِكٌَ > واعْفيرَ في الوَابِعَة فَأَكْثَرَ كل ِامَةٍ > وقي أربعين جَامُوساً 
وڪشريين بقَرة مِنهُما » ومن ورب بِإِبْمال ماشية , أَحِذّ يِرَكَاتِهَا وله قَبْلَ الْحَوْل 


علو الأَرْجَم , وبتى قي رآجعة يعيب أو فر كول ماشية تِجارة , وإن دون صاب 
يغبن »أو نوها ولو لاسثملاك كَنْصَاب قِنَيَةٍ 1 بمخالفِها أو وآجعة بإِقَالَدٍ 3 


ه هد 


قوله : إن ْمَك لَه سَلِمة َب نْآمُونِ) احترز بالسليمة من المعيبة . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ )1( 
. ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ )( 
. ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ )4( 


وص سس شقاء فلل في حل مقفل ليل 


5 مم 


وخلَّطَاء الماشبَة كمالك » يما وجب ون در وسين وصِنطٍ ء إن نوبت و حر 


مھ 0ہ ص سك 


ملم مَك نِطابا يحول . 
قوله : (ون در وسين وفافِ) من أمثلته مسألة " المدوّنة " : إذ كان لأحدهما هس 
عشرة ومائة من الإبل » وللآخر خمس » فأخذ منها الساعي حقتين ترادا قيمتهما على أربعة 
وعشرين جزءا عَلَ صاحب الخمس جزء » وهو ربع السدس » وما بقي فعلى الآخر › 
ولولا الخلطة لأخرج صاحب الخمس شاة”” . 
واجْتَمُعآ ولڪ أو َة ؤي الأكثر ,ون مركم . وماء , ومييتر »ورام بِإِذْيْهِمَاء 
8 وي 
وفََلٍِ يرق ء وراجم خود ونه شريكة دسب عَدَدَيْصما > ولو انقود ولم“ ° 
حدما في الْقِيمَةٍ كَتَاَولٍ الساعي الأَحْدَمِنْ نطاب لَهَمَا أ َو لأَحَدهما , وراد للْخُلْطّةَ ,4 
غصبا :أ لد يكل لما ناد . وکا قط وطق عمط قوي فاو :أو 
ينطق فَقَطة أَرْبَعِيِنَ كالطيط الود عَلَبْهِ شاة ء وعلى غَيْره نطف يالقيمة . 


قوله : (يولك أو مَفَقٍ) راجع للماء وأخواته [لا]7" للماشية شية کا توهم بعضهم . 


_ وخوم الساعي » ولو يجدي بر طُلّوم الثَريا بالفجر < وق شوط وجو إن کان . 
وبل قله جستقيل الوار د بدا إن أوصى يها ولا تجو كَمرووهِ يها 
ناقصة , شم روجع وقد ۾ كمك »قان ت مكلف وأَخُوجَت اجا عل المخقار ل عو علو 
الزبد والنقص للماضي بنقدمة العام الأول l<‏ أن يتقص الأَخْخ النَصَابَ أو الصكة 


2 يعبر كاه نه عن أَقَلَ ف ے 1 وصدق إن نفص ماربا وإن ادت لَه فكل ا 


به بِتَبونَة الأول . وهل بصدق قولان “وإن سال فصت أو واد » امو جود إن آم 
بصدق أ صدق ونقصت ء وق الزيد ردد وأَخْذَ الْكَوَارج بالماضي dl.‏ أن يعمو 


الآداء. إلا أن بخرجوا لمنعها. 


قوله : (وهَوَجَ الساعي , ولو وِجَدَبِ طلّوع الكُريا بالْشَجْرِ) كذا في " المدوية "7ع وتعقه 
ابن عبد السلام بأنه ملزوم لإسقاط عام بعد نحو ثلاثين سنة . قال : والصواب البعث أوّل 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 557/١‏ ء وانظر: المدونة : ۲/ ۳۳١‏ . 

(1) الوَقَصٌ : ما بين المّريضتين من الإبل والغنم » واحدٌالأوقاص في الصدقة . انظر لسان العرب » لابن منظور :۷/ ٠١١‏ . 

(6 مايق اگ فين سان (13): 

() انظر : المدونة : 7/ ۸, وقال ني مهذيب المدونة : (وتبعث السعاة عند طلوع الثريا في استقبال الصيف › واجتماع 
الناس للمياه) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 47١/١‏ . 


ان‌غازي‌الثاز سسب ب 1ج 
المحرّم ؛ لأن الأحكاء”" إن هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي . ابن عرفة : يرد" بأن 
البعث حيتئذ لمصلحة الفريقين ؛ لاجتماع الناس بالمياه » [لا أنه" حول لكل الناس” »بل 
كل على حوله القمري » فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية 
حولاً کونه في العام الزائد » کمن تخلف” ساعيه لا سقوطه . انتهى . 

وفي " التوضيح " : علّق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية خلافاً للشافعي © 
كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو ثلاثين سنة ؛ لما في ذلك من المصلحة العامّة . 


[زكاةانحرث] 
وقي خَمسَة أوسق فَأَكَثَرَ » وإن يَأَرضٍ َرَاجِبَّةٍ ‏ آلف وسِتمائَةٍ وَطل وا وائّة 
وثَمَانِية وعشوون دِرهماً مَكيَآ , كل حَمْسُونَ وحُمْسَآ حبَة . من مَطلَق الشعير. 
قوله : (أف وسدْواتَة وَطْلٍِ) مبني عَلَ أن وزن المد رطل وثلث » وهو المشهور » قيل : 
بالماء وقيل : بالوسط من البّرء قاله ابن رشد في " أجوبته '" » وفي سماع أشهب من كتاب 
زكاة الحبوب » ومثله لابن عبد البر © . 


Rye CEG 


ون شب أو قمر قَط. 
قوله : ون بأو مر قط كأنه أدرج الزبيب في التمر فإنه) متفق عليهما » قال ابن عرفة : 
وني غير هما ثالثها تجب في التين فقط . انتهى » وأما الزيتون فمن ذوات الزيوت التي ذكرها بعد . 


(1) في (ن") : (الحاكم) . 

(۲) ني (ن۴) : (يريد) . 

(۳) في (ن”) : (لأنه) . 

(5) في الأصل : (سنة) . 

(5) في الأصل : (تخلف على) . 

() في (ن۳) » و(ن٤)‏ : (إلى) . 

(۷) المعروف عند الشافعية أن ا حول المعتبر عندهم هو الحول القمري لا الشمسي » وهو الذي يأتي عليه الأحكام التي تناط 
به » كسن البلوغ » وأقل زمن الحيض » والسنة القمرية عندهم : ثلاثأثة يوم وأربعة وخمسون يوماً وخمس يوم وسدسه ؛ 
لأنْ كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يوماً ". انظر : مغني المحتاج » لمحمد الشربيني الخطيب : ٠١8/١‏ » وحاشية 
البجيرمي » لسليمان البجيرمي : ١5١/١‏ ء وحواشي الشرواني» لعبد الحميد الشرواني : ٠٠٤/١‏ . 

(۸) انظر : الاستذكارء لابن عبد البر : ۳/ ۱۲ / ۱۳ » والبيان والتحصیل » لابن رشد: 7/ ٤۹۳‏ . 


= شقاء الغليل في حل متمل خليل 


قوله : (مَقفّى) أي : عاص من تبنه وصوانه . يريد إل" قشر ما خرن بقشره من 
علس ”" أو أرزء يدل عليه ما ياق . 

مدر الْجَقَاف , وإن لم جف نط [11/]] عشره . 

قوله : ([مَنَمُوَ الْجَفَافِ]'") ابن عرفة : النصاب من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطاراً 
تونسيا ؛ لأنها يابسة اثنا عشر » وهي خسة أوسق . انتهى . 

قلت : ونحوه حفظت في عنب لمظة عن شيخنا الحافظ أبي عبد الله القؤري » عن 
الشيخ أبي القاسم التازغدري /7١1:‏ ب] أن نصابه ستة وثلاثون قنطاراً فاسياً . 
ان رةه TT‏ ا ل ل 


ور ل ا 
قوله : (كزيد م له وَبْدَ) هو نص ٠"‏ ونة" وخلاف قوله في الرسالة : " فإن باع 
الك 21 أن عر من لجن إن شب لله ".0 وعَلَ الخلاف فهمه ابن عرفة . 


وقول أَخضر إن سني بِآلَةٍ وإلا فالعشر ولو اشكري السيم أو نق عَلَبْه ‏ وإ 
سكي هما لَعلَى حُكُوِهًِا ء وول علب لدرخلا 


قوله : (وَكثُولٍ أخْضَ) أي : فإِذًا باعه جاز له إخراج زكاته من ثمنه وهو قول مالك في 
" الموازية " » خلاف ماني رسم يسلف ‏ من سماع ابن القاسم من كتاب زكاة الحبوب » 


(1) في (ن۷(:)۲). 
(1) العلس : العدس » وقيل ضرب من القمح » وقيل ضرب من البر . انظر : لسان العرب» لابن منظور ٠٤١/١:‏ . 

(9) في (ن۳) : (مقدرا بجفاف) . 

(4) في (ن؟) : (قنطاراً فاسياً) . ولعله اختلط با بعده على الناسخ . 

(6) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۲ , وتهذيب المدونة » للبراذعي /١‏ 51/0 » ونصه : (ولا يخرص الزيتون ويؤتمن 
عليه أهله كا يؤتمنون على الحبّ » فإذا بلغ كيل حبه خسة أوسق أخذ من زيته) الرسالة» لابن أي زيدء ص :55 . 
(1) هكذا بالياء المثناة التحتية ء وفي البيان والتحصيل » لابن رشد : (تسلف) بالتاء المثناة الفوقية » وأشار إلى أنه في نسختين 

من مخطوط البيان بالياء کا هي هنا . 


ان غازي اشا سب 25 
ل ا e‏ 
عل ما في " الموازية " أن تر" النخل والكرم إِنَّا يشتريه المشتري ليبسه » فهو ينقص من 
ثمنه لذلك » بخلاف الفول فإذًا أعطى المساكين من ثمنه فلم يبخسهم شيئاً .”" انتهى . 

فانظر على هذا أعناب لمطة » فإن الغالب فيها أنها لا تشترى للتيبيس » وقد نقل 
اللخمي عن مالك في " الموازية " : أن من باع عنبه كل يوم وجهل خرصه فإنه يخرج من 
ثمنه » وهو خلاف ظاهر " المدوّنة "» وأا ما لا يصلح للتيييس كعنب فاس ومكناسة إِذَا 
بلغ نصاباً» أو أضيف لا يكمّل النصاب فقد اندرج في قوله : (وما لا هجف) . 

وتسم الطاب صَقمْمٍ » ویر ولت , وإن لاء إن زم نق قبل 
حصاد الْآخَو. 

قوله : (وتضم الْقَطَانِ) زاد في البيوع : ومنها كرسنة » وقال ابن عرفة في سماع 
القرينين”" : إنها من القطاني . ولابن رشد عن ابن حبيب هي جنس . وفي " المبسوطة " 
عن ابن وهب ويحبي بن يحبي : لا زكاة يها » وصوّبه ابن زرقون وابن رشد ؛ لأا علف » 
وقال ابن الجلاب وأبو محمد في " المختصر " : لا زكاة في الحلبة © . 

3 

الأول : ذكر ابن الجلاب في القطاني البسيلة . قال الباجي : وهي الكرسنة » و1 ينكره 
يدتري كوا اماو ل راصي كا 
وقال ابن جماعة في " مختصره " : البسيلة هي البسيم””» وقيّدنا عن بعض شيوخنا أن هذا 
النوع المسمى بالبسيلة والبسيم هو المسمى عندنا بكرفالة . 


(1) في (ن۳) : (ثمن) » والمثبت هوالموافق لباقي النسخ ؛ ولا لابن رشد . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۲/ 2147 585 . 

(۳) القرينان هما : أشهب وابن نافع . 

(5) انظر : التفريع» لابن الجلاب : 1777/١‏ » والمقدمات الممهدات» لابن رشد: ٠١۹ /١‏ . 
)٥(‏ في (ن7) : (البيسمة) . 


)٤(‏ لم سح شفاء الخليل في حل مقفل خليل 

الثاني : ذكر ابن الجلاب أيضاً الماش . ابن عرفة : قال أبو عمر في "الكافي " : هو 
حب الفجل » وعطف ابن الجلاب” عليه [ حبٌ]"" الفجل » يأباه » وقال بعضهم : هو 
ا لجلبان اللأخضر المعروف عندنا بتونس بالبسيم » وقال الجوهري ا 
أو مود » ول يذكره ابن السيّدة » وقال الرازي الطبيب عن ابن جناح“: هو حب أصغر 
من اللوبيا له عين كعينها » رأيته بقرطبة جلب لها من المشرق » وعن غير ابن جناح”“ هو 
حب مدور شبه العدس . 

نيهم الْوَسَطَُلَهَما . ل وَل ذذ . 

قوله : (فيضم الوسَطٌ لَهُمَا) أي : على البدلية لا على المعية ؛ وهذا زاد بعده : (2 أَوَلٌ 
َِاِفِ) » ولعل هذه الزيادة تبت عند من حمل كلام المصنف على المعية » وأقرب ضابط في 
الباب قول ابن شاس : إن كان الزرع في ثلاثة أزمنة » فإن زرع الثالث قبل حصاد الأول 
ضمّ الكل بعضه إلى بعض » وإن زرعه بعد حصاده وقبل حصاد الثاني وجبت الزكاة » إن 
كانت إضافة كل واحد من الطرفين منفرداً إل الوسط تكمل النصاب » وأ تجب إن كان لا 
يجتمع من مجموعهم| معه نصاب . 

وني الوجوب إِذَا كمل النصاب من اجتماع الوسط مع الطرفين جميعاً ول يكمل بضم 
أحدهما منفرداً إلى الوسط خلاف » وقد أجراه الشيخ أبو الطاهر عَلَ الخلاف في خليطي 
شخص واحد هل يعدان خليطين أم لا ؟ . انتهى . وقد استوعب ابن عرفة طرف المسألة 
فعليك به . 


1) الذي في التفريع : (الماشر) انظر التفريع » لابن الجلاب : 194/١‏ . وم أقف على تغريفي له أو استعمال » سوى ما قاله 
ابن عبد البر في الكاني : (وحب الماشر وحب الفجل) انظر الكافي » ص :' ٠‏ فهر معطوف على حب الفجل کا 
عند ابن الجلاب » فلعل نسخة المصنف للكافي ليس بها عطف . وفي لسان العرب : امار لماش » وقد ذكره الشافعي 
في الحبوب التي تُقتاتُ) . انظر : لسان العرب. لابن منظور: 5/ 705 . 

(۲) في (ن۲) : (الحاجب) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(5) في (ن۳): (نجاح) . 

(0) في (ن") : (نجاح) . 


# اتان ء ل علس ودع ودوك وأو وهي َجْنَاس وَالسَمْسِم , ويور الْفَجْل , 
والفرطُم ڪالزيشُون . 

. قوله : (2 الْكَفنَانٍ) كذا في سماع ابن القاسم : أن لا زكاة في بزر الكتان . قال ابن رشد 

ولأصبغ في " الموازية " أن الزكاة فيه . 

فروع : 0 ا 
الأول : ألحق اللخمى بذوات الزيوت بزر السلجم'" بمصر ء والجوز بخراسان 
لاتخاذ زيتهما للأكل . 

داع ا ا ل د 
ا 0 0 


زا ول مرة فان لوخدم ايلە امائ بعد ذلك e‏ 


وسيب قشر الأرز والعلس ؛ وما فَصَدَق يه / واسَعاجر فعا . 4 اكل ماب في 


درسها > وَالوجُوب بإقراك الحب . وطبب الذمر ,قلا شي على وارثٍ قبلهما لم بير 
له نِصاب والرّكاة على البائع بَعَدَهُما . 


مر #ه 


. قوله : (وحسيب ِو الَو والْعلّسرٍ ) أشار به لقول القرافي : العلس يختزن في قشره 
كالأرز فلا يزاد في النصاب لأجل قشره [11/ أ] وكذلك الأرز قياسا عل نوى التمرء 
وار الئرل لاس E‏ . انتهى7" . وقول من قال أي : يحسبان ليسقط””) 


)١(‏ انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 7/ 487 » ونص المسألة : (.. قال ابن القاسم: قال مالك: وليس في حب بزر 
الكتان ولا في زيته شيء) . 

(؟) السلجم هو : اللفت . انظر : لسان العرب: 81/7 . 

(۳) انظر : الذخيرة » للقرافي : ۷١ /١‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳)‎ )٤( 

(0) العَلّس : حب يؤكل » وقيل : ضزب من ا جنطة » وقيل : ضرْب من البرّء وقيل : الحَدَس يقال له العَلّس . انظر : لسان 
العرب:5/ ٠٤١‏ . 

. 8١ /۳ : انظر : الذخيرة » للقرافي‎ )١( 

(۷) في (ن۳) : (يسقطا) » وفي (ن٤)‏ : (يسقطان) . 


إلا أن غيم علي المُشئري , والنطق علو الوص له المد جه . ؛ 
المساكين » أو يكبل فعلى الميت ء وإذما بخرص التمر والعنب إِذَا حل ببعهما . 
قوله : 1 أن يعدم فَعَلَى الْمُشفَرِي) يريد إن وجد عنده الساعي الطعام بعينه ثم 
يرجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن كا في " المدوّنة " 0" , إلا أن أبا إسحاق 
التونسي لا علله قال : الأشبه على هذا أن يضمن المشتري الطعام إا أكله » فانظره . 
واد 1 خفلفد اج اوا جلهما نخلة نخلة,ء بإسقاط نة - نقصها لا 0 8 سقطها وكقَى الواحد وإن 
اختلفوا ‏ فَالأعرَكف , وإلا فون ڪل جزءَ . 
قوله : (وَاحْمَلَفَق حاجة أهلهما) ليس بشرط ؛ فلو قال لحاجة أهلهما لكان أصوب . 


6 هه سم o‏ 


وإن أصابته جائحة اعتيرت. 
قوله : (وإن أصابنئه جَائِه امَرَت) ابن عرفة : روى أشهب في " المجموعة رن 
فسد كرمه بعد خرصه فلا شۍ عَلَيِّ . ابن القاسم : ولو بقي منه دون نصاب. وعَلی قول 
ابن الجهم : يزكي ما بقى . الباجي : ويُصدّق في الجائحة » أبو عمر ما ل يبين كذبه » وإن 
اتهم أحلف : ابن القاسم : وجائحة ما بيع إن 1 توجب رجوعاً ملغاة » وإلا أسقطت زكاة 
ما أسقطته واعتبر ما بقي . انتهى » وهذه الأخيرة في سماع يجيي . 
وإن زادت عَلَى حوبص عَاوفِ قلحب الإخراج , وهل على ظاوره أو الْوجُوب ؟ 
تَأُويلان . 
قوله : (وإن ادت على سَفْرِيصٍ ارف فَالحَبالإهْوَاج) سكت عن النقص كابن يونس » 


)١( 1‏ أنظر : المدونة » لابن القاسم : ”/ ۳٠١‏ .و انظر: تهذيب المدونة » للبراذعي : ٤۷۸٤۷۷ /١‏ . 

(؟) أنظر : الييان والتحصيل » لابن رشد : 0077/7 ٠‏ 804 » ونص المسألة : (سُئل ابن القاسم عن ثمر نخل بيع وفيه خسة 
أوسق » وقد وجبت الزكاة فيها على البائع » فأصابتها جائحة تنقصها من المخمسة الأوسق التي كانت الزكاة إنم| وجبت 
على البائع من أجلها ء أتوضع الزكاة عن رب الثمرة للجائحة التي نقصتها ما يجب الزكاة في مثله ؟ فقال : إن بلغ ما 
أصاب الثمرة من الجائحة الثلث فأكثر حتى يلزم البائع أن يضع ذلك عن المشتري » سقطت عنه الزكاة بذلك ؛ لأن 
الثمرة قد صارت في البيع إلى ما لا يجب فيه الزكاةء وإن كان ما أصاب الثمرة من ا جائحة أقل من الثلث »لم يوضع ذلك 
عن المشتري » ولم تسقط الزكاة عن البائع ؛ لأنه قد باع خمسة أوسق تجب فيها الزكاة ‏ ثم لم يرد من الثمن شيئًا للجائحة» 
فإذا ل يسقط ثمن الجائحة عنه فالزكاة واجبة عليه) وانظر : الاستذكار » لابن عبد البر :۲۲۳/۳ . 


إن غاؤي الفا (DD‏ 
فإنه ما ذكر الخلاف إلا إذ وجد أكثر مما خرص عَلَيْهِ » وذكر ابن الجلاب الخلاف في الزيادة 
ثم قال : فإن نقص الخرص ] تنتقص”" الزكاة» ومقتضى قوله في " الجواهر " وقيل : 
يلزمه إخراج الزكاة » ولا يصدّق في النقص '" - أن الخلاف جار فبهم| » واعتمده ابن 
الحاجب فقال : ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قَوْلانِ ‏ . وأما قوله : 
والمشهور أنهم إِذَا تركوه فا معتبر ما وجد . فقال ابن عرفة : لا أعرفة ونحوه في " التوضيح "» 
وما مزيد كلام في المسألة. _ 

وآخْذ من الحب كيف كان . 


کک رت ويه 
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قوله : (وَأَخِذَ مِنَ الح كَببْفَ كَانَ) كذا قال ابن الحاجب : ويؤخذ من الحب كيف كان 
اتفاقا” . قال في " التوضيح " يعني كيف كان طيباً كله أو رديئاً كله أو بعضه طيباً وبعضه 
رديئاً . قال وفي الاتفاق نظر ؛ لقول ابن الجلابٌ : وتؤخذ الزكاة من وسط الثار والحبوب 
المضموم بعضها إل بعض » ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه ”"2» نعم نص اللخمي 
وابن شاس عَلَ ما قاله . انتهى » و یزد ابن عرفة على أن قال : ويؤنخذ من ا لحب كيف كان 
وإن اختلفت أنواعه فمن كل بقدره, _ ا 

قوله : (كالفمر نوعا أو نوعين ٠‏ وإ َون أوستطها) من الواضح أن هذا التفصيل 
قاصر عَلَ التمر دون الحبّ الذي قال فيه : (كَبِفَ كان) ؛ ولذلك عدل عن النسق للتشبيه 
عل غالب اصطلاحه كا بيّنافي صدر الكتاب » فِحَمْلٌ كلامه عَلَ ما فهم في " التوضيح " 


(1) في الأصل » و(ن7)» و(ن۳) » و(ن٤)‏ : (تنتقض) . والمثبت عن (ن١)‏ وهو موافق للمصدر المنقول منه . 

(۲) في الأصل » و(ن۴) » و(ن٤)‏ : الزيادة » وا ثبت عن (ن١)»‏ و(ن۲) وهو موافق للمصدر المنقول منه » وانظر : التفريع 
لابن الجلاب : 7/١‏ 1717. 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۱/ ۲۲۲ . 

(4) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ٠١١:‏ . 

() انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٠١۳:‏ . 

. ٠١١ /١ : انظر : التفريع » لابن الجلاب‎ )١( 


٠سكس‏ يس سس سح شفاء الغلیل في حل متفل خلیل 
ثم ظاهر كلامه أن التمر إذًا كان نوعاً واحداً أخذ منه كيف كان جيّداً أو رديئاً أو وسطاًء 
وإن كانا نوعين أخذ منهم| كيف کانا » وإن ]يكن نوعاً ولا نوعين بل كان أنواعاً أخذ من 
أوسطها » ول أر هذا التفصيل على هذا الوجه لأحد » وإنما المساعد للنقول قول ابن 
الحاجب : وفي الثار » ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط » وإن كان واحداً 
ف وهذا الثالث مذهب الكتاب إلا أنه قِيّده في " التوضيح " فقال : وهذا [إِذَا. 
كانت]”" الأنواع متساوية » وإن كان أحدهما أكثر كثرة ظاهره فقال عيسى بن دينار : يؤخذ 
منه . قال في " الجواهر " : ولأشهب : أنه يؤخذ من كل واحد قسطه ^ . ' 

واعلم أنه في " اندو" إن دك انه يؤخذ من الوسط مَحَ الاختلاف في الثلاثة 
الأنواع ‏ . وأما إن اختلف النوع على صنفين فقال في " الجواهر " : أخذ من كل 
[صنفي] ' بقسطه » ولا ينظر إل الأكثر » وقال عيسى : إن كان فيها أكثر أخذ منه . انتهى . 

فان كان یجوم في "مختصره " على ما فهم في " توضيحه "عن " الجواهر " فعبارته غير 
وافية به . وبالجملة فكلامه في الكتابين مفتقر إل فضل تأمل فانظره . 

تنبيهان : 

الأول : قال أبو إسحاق التونسي النظار : لعل ابن القاسم أراد أنه متى أخذ من كل 
صنف من التمر ما ينوبه شق ذلك لاختلاط”" ما في الحائط فأخذ من الوسط ولو كان لا 
مشقة في ذلك لا نبغي أن يأخذ من كل صنف بقدره . انتهى فإن لاحظ المصنف هذا فا لبي 
النوعين بالنوع لخفتهم| » فلفظه يقبله ؛ ولكنه خلاف ظاهر إطلاقاتهم . 


. 151 : انظر جامع الأمهات . لابن ا لحاجب» ص‎ )١( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 77١/١‏ . 

(؟) انظر: المدونة » لابن القاسم : 7/ ٠‏ 4 » وقال في تهذيب المدونة : (وإذا كان الحائط صنفاً واحداً من أعلى التمر أو أدناه 
أخذ منه » وإن كان أجناساً أخذ من أوسطها جنساً » لا من أدناها) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعى : /١‏ 47/4 .. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱). ۰ 

(0) في (ن۲)» و(ن۳): (لاختلاف) . 


أ ويد عل الأول روة بن تفع N‏ 


نقل ابن يونس وغيره . 


[ زكاة النقود ] 
و في مَاتَتَي رهم شعي , “أ عِشرين ييفاراً قاڪڌَر > ومُجْتَمعٍ ونه بِالَجُْءِ 
ربع العشر ءوإن لطكل »أو مجنون أو نقصت أو يودَاعَة أطل أو إِضَافَة . 

قوله : لوقي اندي دروم شعي أ عشريين ديناراً) هذا الدرهم هو المسمى درهم 
الكيل ؛ ؛ لأنه تقدّر به مكايبل الشرع من أوقية ورطل [۲۱/ ب] ومد وصاع » حكاه ابن 
راشد القفصي عن بعضهم » وقد ذكر المصنف قدره قبل هذا إذ قال : " كل درهم خمسون 
وخساً حبّة من مطلق [الشعير]”"» ومنه يعلم أن الدينار اثتتان وسبعون حبة » إذ الدينار 
مثل الدرهم » وثلاثة أسباع مثله » والدرهم سبعة أعشار الدينار ؛ فإن الدرهم من وزن 
سبعة كما في " الرسالة "“ , 

قال ابن عرفة : وقول العزفي : قول ابن حزم : " وزن الدرهم الشرعي سبع وخسون 
حبّة وستة أعشار وعشر العشر » ووزن الدينار اثنتان وثمانون حبّة وثلائة أعشار حبة ا 
خلاف الإجماع - صواب » واتباع عبد الح يعني : الأزدي صاحب " الأحكام ' '» وابن 
شاس وابن الحاجب له وه » ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهماء يقشم مسطح 
عدد النصاب المعلوم وحبّات درهمه أو ديناره على حبّات المجهول نصابه والخارج 
النصاب . انتهى . 


(1) ني (ن١1)(لحق).‏ 

(۲) في (ن۲)» و(ن") : (بشير) . 

(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ › و(ن . 

(5) انظر : الرسالة » لابن أبي زيد » ص :131. 

(0) انظر : المحلى » لابن حزم : ۲٤٦/٩‏ . 

(5) نص ابن الحاجب : (والدرهم سبعة أعشار المتقال » والمثقال اثتتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق) 
انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص : ٠١١‏ . 


( ۷ سس صصح شفاء النلیل في حل تفل خلال 

قلت : فالدرهم الجاري الآن بمدينة فاس » وعملها الذي هو من ضرب ثمانين في 
الأوقية » من الأواقي الفضة الجارية بها» وزنه سبع حبّات من الشعير الوسط وهو نصف 
سدس مثقال الذهب الجاري بها ء فامثقال إذا أربع وثمانون حبّه » فإدًا أخذ المسطّح القائم 
من ضرب نصاب الفضة المعلوم في حبّاتٍ درهمه » وهو عشرة الألف وثانون فقسّم عَلَ 
حبات الدرهم » وهي سبع » كان الخارج ألفاً وأربع مائة وأربعين » وهي مبلغ النصاب. 
بالدرهم الثمانيني المذكور . فإذا قم عَلى الثمانين كان الخارج ثماني عشرة أوقية فضية 
فاسية » فهو النصاب بهذه الأواقي . 

ذا أخذ المسطّح القائم من ضرب نصاب الذهب المعلوم في حبوب ديناره » وذلك 
ف وأريع ماثة وأربعين فقسّم على حبوب المثقال الفاسي » وهي أربع وثانون » كان 
ا لخارج سبعة عشر مثقالاً وبع المثتقال» وهو نصاب الذهب بالمثاقيل الفاسية . 

ركذا أخذنا ذا كله عن شيخن لفقيه الحافظ الحجة أي عبد لله القوري » : ثم امتحناه 
فوجدناه صحيحاً . وبالله سبحانه أستعين 

وراج كاماة . وإلا سب الال إن م اليل > وحول عير لمعن , 


2 
سه ماله 


ونتعددت يتتعدوه في مودعة ومتَجّر فيا يأر لا مَغصوبة » ومدفونة , وصَائِعَة , 
ومدكوعة علو انالوم للعاول بل ضمان. 
يروج”' نفق ا قول ا | 
e N ST OT‏ 
ا ا ة الأصل » وهذا من 
الإجمال الذي يفرقه ذهن السامع كا أن قوله : (وإلا مسب الَْالمر) قاصر عَل المضافة . 


(1) في أصل المختصر : (وجازت) . 
() في (ن1» : (أي) ولعلها إدراج من الناسخ . 


ان غازي اا حح ححح ص 7 4 


ولا رَكَاكَ في عبن قط ووتت , إن لم بعلم يها أو لم توقف إلا بعد حول بعد 


قسوها أو فَبْضِصَاء ولا موص بِتَفْرِقَتِصا. 

قوله : (إنلمْ يَعْلَمْ يها أو لم شُوقَفْ) مفهومه خالف للمدونة إذ قال : فيها : ودا باع 
TS‏ 
عليهم فيه إلا بعد حول من يوم قیضوه ٠‏ 
خط ار تأر وين كل ةفك لون اراب ود 
ل BB‏ 
حولاً من يوم قبضه رسوله » فیزکیه » وإن کان ليل إليه بعد“ 
ابن عرفة : فقوله فِيهًا : إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل على إلغاء 
علمه به . انتهى . 

فقول صاحب " الشامل ©" " : ولو أقام أعواماً » أو علم به » أو وقف له عَلَ 
المشهور ؛ أحسن من عبارة الصتف . 
كل توا و جع لود وديم ولاو مر ال 
بتمهم . 'وآم یتو عدم إصلاجة أو ڪان لِرَجل »أو كراءٍ إلا محرماً أو معدم لعاقبة 1 
أو سداق أو نويا به الشَجارَة ء وإن رصم يجِوهرٍ > وزكر الزنة إن فومم يل شور 


ف ه ماع 


وإ تَحوى . وم الوب لأمثلهِ كَغَلَةَ مُكْتَرَى لِلدْجَارةٍ ولو ريم دين لا وض له عنده. 
قوله : : (وسَكة 0 وصبَاغة . وجودة 0 أمّا السكة والجودة والصياغة المحرمة فملغاة 


باتفاق » وأمّا الصياغة الجائزة فعلى المشهور . 


. ۲۷١٠۲۹۹/۲: وانظر : والمدونة » لابن القاسم‎ » 5194/١ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 5١4/١‏ » وانظر : والمدونة» لابن القاسم ۲۷١ ٠۲٦۹/۲:‏ . 

NE ARE e‏ ٠ه‏ . انظر : كشف 
الظنون : ٠٠٠٠/۲‏ 

ED E E 


لِمُتَوِق بَعْد حَولِهِ مم أَطلِه [11/ب] وقد الشراءء واسققبل يِفَائِدَة جد 
لا عن مال كَعَطِيَة أو غير مَك ڪمن مكتقو . 
قوله : (وَلِمُتَافْقٍ ببَعْدَ حوْلِهِ مم أَطلِهِ وانت الشكرَاء) أي : بعد الشراء » کا عبّر به 
ف" الدوية "7 وهو ويفا بمنفق ؛ إذ هو اسم مفعول . 
قوله : (وشقم فَاقِصَك وإ بَعْدَ هَمَامٍ) أي : وإن نقصت بعد تمام النصاب قبل 
)( 
و ۰ 
إلا بعد حولها كاولة فَعَلَى حولها . 
قوله : (إلا بَعدَ مولا كاوقة) أي : إا أن تنقص بعد حوها كاملة وفيا مَمّ ما بعدها 
نصاب 
كالكاولة أولاً. 
قوله : (كَالْكَآلَةٍ أولة) أي : كالكاملة لأوّل وهلة بقطع النظر عن غيّرها . 
وإن نقصا ء ريم فيهما أو في إِحْدَاهَُا مام نباب عن مَوْل الأولى ء أن قبل 
فعلى حولهما . 


ا 


قوله : (وإن فاقصقا) أي : رجعتا بعد التمام إلى ما لا زكاة فيه ى) في " المدوّنة لاا 


(1) أنظر : المدونة » لابن القاسم : ۲/ 747 » ونص التهذيب : (قال ابن القاسم: وإذا مضى لعشرة دنائير عنده حول وأنفق 
خسة » ثم اشترى بالمخمسة الأخرى سلعة فباعها بخمسة عشر فلا شيء عليه حتى يبيعها بعشرين ٠‏ وإن كانت النفقة 
بعد الشراء وباع السلعة بعد ذلك بستة أو أقل أو أكثر بخمسة عشر زكى عن عشرين) . انظر : تهذيب المدونة » 
للبراذعي :۱/ ۳۹۷ . 

(1) قال في تهذيب المدونة : ( ومن أفاد خخسة دنانير ثم أفاد قبل تمام حوها بيوم من غير ربحها ما فيه الزكاة » أو ما يكون مع 
الأول فيه الزكاة » فحول المالين من يوم أفاد آخر الفائدتين » فإن كان الأول فيه الزكاة والثاني ما فيه الزكاة أم لاء فكل 
مال على حوله ما دام في جملتها ما تجب فيه الزكاة ‏ فإن رجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا بطل وقتاهما ورجعا كيال واحد 
لازكاة فيه) انظر تبذيب المدونة » للبراذعي : .٤٠١ /١‏ 

(۴)انظر : المدونة » لابن القاسم : ؟/ 775 . 


لاي اشا مجك 

وض ربْحُهُما ‏ وعد شمر طَمِنَهُ, وَالتَانِية على حولها وعِند حول الثَانِيَة . 

قوله : (وَافْضَ وِبْهُهُمَا) يريد : ذا خلطاء فإن 1 يخلطا زكى کل واحد بربح کا قال ابن 
00" 
قوله : و [شَك فيه لأَيْهِم] ) إن يتصور هذا والله [51/أ] تعالى أعلم ‏ في 
الناقصتين من أصلها لا في الراجعتين للنقص بعد التمام » ففي كتاب محمد بن سحنون : 
من أفاد خمسة عشر ديناراً » ثم بعد ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين » ثم أخذ من 
جملته| ثلاثة دنانير فتجر فِيهًا » فربح ستة دنانير » وقسم الربح على المالين » فناب المال 
الأول خمسة » فصار ربحه إلى ما فيه الزكاة فليزكه لحوله » والثاني لحوله إن كان هذا الربح 
قبل أن يضمهه| حول أخرهما » ولو ضمه| حول أخرهما قبل الربح 1 يرجعا إل حولين » 
ويبقى حولم| واحداً » ولو تجر في أحد الاين » فربح فيه ستة دنانير ثم ل يدر أا هوء 
فليزكهم على حول آخرهما ‏ ولا يفضّه بالشك ؛ فقد يزكي الأول قبل حوله . 

كَبَعْدَه , وإن حال وها فَأَنفَقَما , م كال حول التَّانِيَة نَاقِصَة فلا رَكَاة , 
امعد عن ميلم التجارة يلا بم َة َو وكتابتيم وتمرة مشترى , l<‏ 
الْمأْبُورَةَ » والصوف التام وإن اكترى ورڪ للتجارة رَكى ٠‏ وهل بشقرط ڪون 


البذر لها رده 8 إن لَمْ يكن أَحَدُهُمَا لِلشْجَارَة . وإن وجبت رَكَاةَ قي عَيْيِهَا ركو , 


و 


فم رّكى التَّمْنَ حول التزكبة . 
قوله : (كبعده) أي : فينتقل إلى حين الربح . والمسألة مبسوطة في رسم الثمرة من 
سماع عيسى”” 


. 159/١ انظر المقدمات الممهدات » لابن رشد:‎ )١( 
. في الأصل » و(ن٤) : (بشك لأمهما)‎ )۲( 
. TAY: انظر : البيان والتحصيل »ء لابن رشد: ا‎ )۳( 


0© الغليل في حل مقفل خليل 
[زكاةالدين] 
وإنما پوڪ دين إن ڪان أصله عيناً يده أو عرض قجارة وفيض عَبناً, »ولو 
بهبة أو إل كمل ينيو . وأ قلق المتم أو يطائدةٍ جمعصما أك م حول أو 
ا يمية) أي a SERS‏ ار 
وجعله إغياء للقبض يدل على مراده ؛ فإن الموهوب للمدين لا قبض لواهب فيه أصلا . 


GG” oz 


ولو فر يتأغيره. 

قوله : ولو َو يقأخيبوهِ ) هذا الإغياء في دين المحتكر» قال ابن عرفة :ولو أخخزه 
فاراً ففِيًا زكاة لعام واحد » وسمع أصبغ ابن القاسم : لكل عام انهو افا نس 
للمدونة هو -والله تعالى أعلم ‏ قوله فيا : ومن له دين عل ملى يقدر عل أخذه منه » أو 
على مفلس لا يقدر على أخذه منه » فأخذه بعد أعوام ؛ فإن) عَلَيّْهِ زكاة عام واحد . هكذا 
اختصرها أبو سعيد » وليس بصريح في الفرار » وما نسبه لسماع أصبغ كأنه الذي أشار إليه 
ابن الحاجب بقوله : وعن ابن القاسم ما ل يؤخر قبضه فراراً وخولف وخخالفة أصبغ 
E‏ ا 

إن كان عن كمِبة أو أرش 

ول E‏ عم EEE a‏ 
منه في " التوضيح " ؛ وذلك أن الكلام مفروض فيم| يزكى لعام واحد غا مضى » فخرج منه 
للأقسام الأربعة التي ذكر ابن رشد في " المقدّمات "في دين الفائدة إِذَا أخر فرارا . 


)١(‏ قال في تهذيب المدونة : (من كان له على رجل دين له أحوال » وهو قادر على أخذه منه » فوهبه له فلا زكاة فيه على ربه 
ولا على الموهوب له حتى يتم له عنده حول من يوم وهب له » وهذا إذالم يكن للموهوب له مال غیره » فما إن كان له 
عرض سواه فعليه زكاته وهب له أم لا. وقال غيره: عليه زكاته إذا وهب له » كان له مال أو لم يكن) انظر : تہذیب 
المدونة » للبراذعي : 517/١‏ . 

(۲) في (ن۲)» و(ن") : (بتأخره) . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 0ه وانظر: المدونة » لابن القاسم : 759/7 » وانظر : والبيان 
والتحصيل » لابن رشد : ۲/ ٤۱۱‏ : 417 » وجامع الأمهات ‏ لابن ا لحاجب » ص ٠١١:‏ . 

(5) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد ٠٠١١١٠٤۹/۱:‏ . 


بن غازي تاز ن 


لا عن مشفرى للَقِنيَة , وباعة لجل > لكل . وعن إجارة أو عرض ماد قولان , 
وحَوَل الْمْكَم من الما م إن نص بعد الوَجُوب , تم وَكَى الْمَفْبُوض وإن فل . 

قوله : (8 عن شرم لقني , وبَآعَهُ لجل , مَلِكَل) أي : لا إن كان الدين عن مشتر 
بناض عنده للقنية » وباعه لأجل » فأخر قبضه فراراً فإنه يزكيه لكل عام قاله في " المقدمات 
" ونصّه : " إن كان عن ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية » فهذا إن كان باعه بالنقد 1 
تجب عليه زكاة حتى يقبضه » ويحول عَلَيْهِ الحول بعد القبض » وإن كان باعه بتأخيره 
فقبضه بعد حول زكاة ساعة يقبضه » وإن ترك قبضه فراراً من الزكاة زكّاه لما مضى من 
الأعوام » ولا خلاف في وجه من وجوه هذا القسه”" . انتهى 

وهو غریب وقدته الشيخ أو الحسنالصخي ل أن لاف اهر كلام نيوت » 
بل خلاف ظاهر قوله في " المدونة 0 : وإن كانت عروضاً أفادها بيا ذكرنا » أو اشتراها للقنية 
داراً كانت أو غيرها فقبضها ‏ ثم باعها بعد أحوال فمطل بالثمن سنين » فلا زكاة عَلَيّه ياء 
ولافي ثمنها حتى يقبض الثمن » ثم يستقبل به حولاً بعد قبضه » فيزكّيه لعام واحد”" . إذ 
ظاهره باع العروض بالنقد أو بالتأجيل » وأنه يستقبل الحول فيه . 

وأما عدم قصد الفرار فيدل عَلَيّْهِ قوله : مطل فبحثه في ذلك [في "التوضيح"]" 
ضعيف » وقد قبل ابن عرفة قول ابن رشد » وجعله في المؤجل طريقة تقابل طريقة اللخمي 
فقال : وحول ثمن عرض القنية الحال من يوم قبضه اتفاقاً » وفي ا مو جل طريقتان : 

الأول للخمي : في كونه كذلك أو من يوم بيعه قَوْلانٍ : الأول : للمشهور » والثاني 
لابن الماجشون والمغيرة . 
ْ الطريقة الثانية لابن رشد : إن ملك بغير شراء بناض فالقوانٍ » فان أخره فراراً تخرَج 
على القولين » وزكاته لكل عام عَلَ قولين وإن ملك بشراء بناض فحوله من يوم بيع » وإن 
أخره فراراً زکاه لكل عام اتفاقاً. 
(۱) انظر: اللقدمات المهدات» لابن رشد: 190/1 . 


(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ 10 ب وانظر : والمدونة » لابن القاسم : 0۷/۲ . 
() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن؟) . 


۷7 مكح ے شفاء الغليل في حل ممَفل خليل 
وإن فى وينارا فَآخَر فَاشْكرى يكل سلعة ؛ باعها يعشرين , فَإِنْ بَآعَمُما 
معا أو إحداهُمًا بَعْدَ شراءِ الأخْرَى وك الأربعبينَ »إل ادا وعشرين وهم لاختِلاطِ 
وال آخِر ' لأول > عكر اوائ , والاقتفاءُ ء ليله مطلقا . والْفَائْدة متاخ ونه , 
إن فى خَمسة بَعْد حول ء ثم استقاد عشرة وأَنَفَقَمَا بعد حَولها ‏ ثم افْتَضَى 
عشرة ٥‏ رڪ العشرين ء والأولّى إن افْمَضَى حَمْسَةَ . 


کے 


قوله : (وإن اققضى وِبيفَاواً فَآَهَوَ) المسألة اقتصر فِيهًا عَلَ ما عند ابن الحاجب7 “وقد 
نوعها ابن عرفة إلى أحدى عشرة صورة » وحرر عزو الأقوال فيا » فعليك به إن كنت 
فارغ لسرا" . 


ال 


7 
ص 
3 


أذ شي عاي امار" وار ليلا ني EEE‏ 


9و 


قوله : (عَلَى الْمفْتار ء والْمَوَجّمٍ) يرجح للتجر مَحَ القنية كا في " التوضيح " › وأمّا 
التجر م مَعَ الغلة فهذا الحكم فيه أبين » فكأنه قطع به من غير أن يحتاج للاستظهار بقول من 
اختاره؛ وهو اللخمي » وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا . 

أو كان كاصله ء أو عينا عينا وإن قل . 


قول ا کاو اظ هذا دكن اقش رات أن يفول : وكان أصله کھو ‏ . 

وبيع يعين , وإن لاستملاك فكالدين > إن وَصَدَ يِه السوق وإلا رَكَي 
عينه ودَيْنه النقَد الْحَالَ الْمَرْجُو , وإ قوم » ولو طَعام سَلّم كَسِلْعَة ولو 
بارت 8 إن لم يرجه , أو ڪان قرضا , ونؤوآت [المُدَونَة] أيْضاً يويم 
الْقَوْضٍ ٠‏ ول حوله للأصل أو وسط ونه ومن الإدارة ؟ تَاویلان که ثم وِيَادقُهٌ 
معا . يخلاف حلي الفَحَري . 


(۱) انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب »ص ٠٤١١:‏ . 

(؟) تقل الصور الإحدى عشر الحطاب رحه الله في : مواهب الجليل فطالعها هناك : 7/ ٠۷۷‏ . 

(1) استحسن الحطاب هذا من المؤلف » وقال إنه ظاهر » ثم نقل كلام بهرام وعلّق عليه بأنه خلاف مشهور المذهب . انظر : 
مواهب الجليل : ۲/ ۳۱۹ . 

(4) زيادة من المطبوعة » ويغني عنه قوله : (وتؤولت) فهي مصطلح المصنف على المدونة . 


قوله : (إن ود يع الوق) [11/ ب] لا خفاء”© إن هذا الشرط حاص بقولة+ 
'' فكالدد ين " بخلاف ما قبله من الشروط كنية التجر فإنها تع عروض الحكرة والإدارة . 


> م وه دم ه 


والقمم والمرتجع ون مقر : والْمُكَانَبْ يغڃڙ ڪغيره › وانتقل الْمَدَارَ 
للاحتكار » ]1۷ / 1 ls‏ للقنية بالنية 1 العڪسرُ > ولو ڪان أولا للتجارة » ولو 
اجتمم إدارة واحتِكار روتسَاوبا » أو احشّْكِر َالأَكثر .فكل على ُوه ء وإلا فالجَميعم 
للآدارة < ولا كوم الأواني »> وق تقوبم الكاقر حول ون ) إسلاجه أو استقباله 


بِالكّمَنِ قولان. 

قوله : (والقمم م والمَرْتَجَمْ ون مَكَلْسٍ . والْمُكَاحَبْ بَعْمِرٌ كَمَيْرِهِ) ظاهر أن القمح“ 
ا ابن الحاجب : والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب 

ماشية”” . والمراد : أن الحبوب والثار التي تعلق الزكاة بعينها بمنزلة غيرها من العروض 
E‏ 

وني بعض النسخ : والفسخ عوض القمح » والمراد به ما فسخ بيعه من السلع فر جع 
لبائعه . 

والقراض الحاضر بَرَكُبهِ به ء إن ادارا . 

قوله : (والقِراض الكاضر رَ رڪيه ويه , إن أمارا) هذا أحد القولين في الحاضر عند 
للخمي وخيره» وليذكره ابن رشد آصلاً وإنا قال في " اللقدمات " : لا زکاة عل حتى 
يقبض الال ويتفاضلا » وإن أقام" أحوالاً» ونسبه لكتاب القراض من سماع أبي زيد ٠‏ 
ومن [" المدوّنة "]“ ومن سماع عيسى و' ' الواضحة " » ثم قال الاح اي 
أعوام زكّى لكل سنة قيمة ما كان بيده من من المتاع » وذكر نحو ما بعد هذا في الغائب © 


(1) في (ن۲)» و(ن۳) : (خلاف) . 

(۲) في (ن۱) : (الحکم) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤١‏ . 

(4) نص المقدمات : (قام) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد : 11١ /١‏ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(1) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 9 .وله بدل : (يقبض المال) (ينض المال) . 


شعاء الغليل في حل ممل خليل 
اوا 00 
اد قَبِلَها , وإن نفص فكل ما و فيهاء وأَزْيَدَ وأنقص فضي بالنقص على ما فَبَلَهُ. 


قوله : (أو العاول) أي : أ تر 0 اجتماع 
إدارة واحتكار » بخلاف إطلاقه في يأ يأت . 
وإن احتكرا . أو العاول فڪالدين : وعجلت رَكَادَْ ماشية القِراض مُطلَقاً 
وحسبت علو ربه وول عَبِيدَهٌ كَذْلَكَ أو تلفى كالنفقة ؟ تأويلان. 1 


قوله : (وإن احفتكرا ‏ أو العاول لَكَالدَبين) أفاد هذا التشبيه فائدتين : 

إحداهما : أنه لا يزكي قبل رجوعه ليد ربّه بانفصال » ولو نص بيد العامل خلا 
لإلزام اللخمي . والثانية : أنه إن يزكي بعد الانفصال لسنة واحدة وعَلَيْهِ اقتصر في 
" المقدّمات '”" » وإمًا إطلاقه في احتكار العامل فغير مطابق لما قدّم في اجتماع إدارة 
وحكرة » وعلى ذلك أجرى ابن محرز وأبو اسحاق التونسي الحكم في إدارة أحدهما 
واحتكار الآخر » ولابن بشير وابن عبد السلام وابن هارون وابن عرفة في ذلك مباحث 
يوقف عَلَيْهَا في اها . 


ورك ربح العامل , > إن قل إن اقام بيده حول . وكانا حَرَيْنَ مُسَلِمَيْن يله 
ذبن , وحطة به وميه ياب وقي كوه شريكا أ أجيراً خلا , ول سقط وكا 
َرَت ومَعدِن ومك شي يدبن , أو ققد أو أسر > وإن ستاوى ما بيده إلا كاة فِطْرٍ 


0o © سس‎ 


قوله : لوكي وم العاول) أي : وزكّى العامل ربحه » وحمل كلامه عَلّ القول بأن ما 
يخص العامل من الربح يزكيه ربٌ امال غير صحيح » والشروط المذكورة تأي ذلك » وفيه 
ثلاثة أقوال مستوفاة في " المقدّمات " , 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 
. ۱١۰ /١ انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد:‎ )( 
„OA. ٠١۷ /٠:دشر انظر : المقدمات الممهدات » لابن‎ )۴( 


نعي شاي ٠ب‏ بي يي يسح 
فرع ' 
في " النوادر " عن سحنون : إن تمّ حول مال القراض بيد العامل ول يشغل بعضه 
زکی مكانه . 
يخا الْعبن . ولو دين زَكاة , أو مؤَجَلا. 
قوله : (يخلاف الْعَبْنِ) أي : فإن الفقد والأسر والدين مسقطات لزكاتها . 
رأة روجو ملأو ولد إن حَكِميو. 
قوله : 9و كَمَهُو) هذا مذهب " المنونة "© خلافا لابن حبيب 
فإن قلت : ما الذي يدخل تحت كاف التشبيه ؟ 
قلت : قال ابن عبد السلام : ريما كان هذا المعنى في بعض الديون للزوجة أو للأبٌ 
على الولد ما لا يطلب إلا عند موت أو مشارة ؛ لكن قال ابن عرفة : وجعل ابن بشير 
وتابعه متعلّق القولين الدين المعتاد بقاؤه في الذمة إل الأجل البعيد +[كالمهر]" يقتضي 
وجود القول الثاني في غير المهر ولا أعرفه » وقول ابن رشد وغيره : المهر تحلّة نجلة لا عن 
عوض يمنع لحوق دين غيره به انتهى . 
وتابع ابن بشير هنا هو ابن الحاجب دون ابن شاس . 
هَل إن [لم]'” يِعَقَدَمَ يُسْرٌ ؟ تأويلان , أو والدِ بِحْكُمٍ إن َلك 4 يِدَيْن 
اراو هدي. ظ ۰ 


2 6 سا ص هص 


قوله : (وهل إن لم يندم يسر ؟ فتأويلان) ذكرهما عبد احق في النكت”".. 


(1) انظر : المدونة » لابن القاسم : 7/ ۲۷١‏ قال فيها : (لو أن رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول » 
وعليه مائة دينار ديناً مهراً لامرأته أيكون عليه فيه في يديه الزكاة ؟ فقال : لا . قلت : وهو قول مالك ). 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

)٤(‏ نقل كلام عبد الحق الحطاب في مواهب الجليل : ۲ . ونصه : (والمعنى إن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقاً 
وهو تأويل عبد الحق » أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر » وهو تأويل بعض شيوخه) . 


( سح شفاء الفلل في حل مقفل خلل 


إا أن يَكُونَ عنده معشر وڪي .أو معدن أو قيمة كتابة أو وقَبَة مدب أو 


خدمة مع إلى أجل , .أو مُقْدَمٍ أو وَقَبَقِهِ لمن مَرْحِعُصَا لَهُ .أو عَدَدُ دين حل أو قَيِمَة 


تو 


مزجو . 

قوله : 89 أن يڪون [عنده معشو] *" رْكَيَ) أي : فأحرى إن 1 يزك » وفي معنى 
المعشر الماشية » فلو قال : إلا أن يكون عنده نعم أو معشر”" وإن زكّيا » كان أبيين وشمل. 
أو عرض حل هواه إن ييع, ولَوْم وق وجوم عل مُفْلِسَ, ل آيق وإن رجي أن 


قوله : (إن بيعم بيع ووم وللت الوَجُوب على مُْلِسِ) وجه الكلام : إن بيع على مفلس وقوّم 
وقت الوجوب. وإنم| حرّفه ناسخ البيضة » وكثي را مايقع له مثل هذا . والله تعالى أعلم . 

الي ست امو ر 
دينارا ثلاث سين حول , فا كاة أو مَدِينَ مابَدٍ » له اة محرو وية ‏ وماقة وجبية 


بڙڪي الأولى . 

قوله : (وآم يول حَولَه) ينطبق على هبة الدين » وهبة ما يعجل فيه » وإنما أفرده لأن 
العطف بأو . 

وزكبت عبن و فت للسلف . 

قوله : (وَوْكَيَتَ عيبن َف لقف ) كذا في كتاب الزكاة الثاني من O‏ 


ما 


قو راطا عو بر و " المدونة " ولوك الكابعل ا 


. في (ن۱) : (عنده مشعر) » وني (ن۲) : (معشر عنده)‎ )١( 

(۲) في (ن١):‏ (المشعر) . 

(۳) في (ن١)‏ : (مشعر) . 

(4) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۲/ ۳٤۳‏ ونصها بتصرف ا ل 
يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة ؟ فقال : نعم أرى فيها الزكاة) . 

(0) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي :1 ب وانظر : انر لين اققا ا 


د وفسسلة . 
قوله :(وحيوان » » وتَْله) هو كقوله في " المدوّنة " : ومن حبس إبلاً في سبيل الله 
ليحمل عَلَيْهَا أو على نسلها قفي ذلك الزكاة » ثم قال : وإن أوقف الدنانير أو الماشية لتفرق 
في سبيل الله أو على المساكين أو لتباع الماشية ويفرّق الثمن فلا زكاة فيم أدرك الخول من 
ذلك . 
على مساجد أو غير معيفين. 
قوله : (عَلَى مساجة أ غَيْو مُعَدينَ ) يعني فإِدّا وقف النبات على مساجد أ و 
غير معينين كالفقراء وبني تيم زكي ع ملك ربه المحبس له » سواء [11/|] تولى تفرقته 
بنفسه أم لاء > حصل لکل مسجد أو لکل شخص نصاب أم لاء إا كان المجموع نصاباً 
بخلاف ما بعده . 


تكميل : قال ابن عرفة : وفيا [حبس 2" عل المساجد طرق . التونسي : ينبغي زكاتها 
عل ملك رما » فتضاف لأصل ماله . اللخمي : قول مالك زكاتها على ريّها للعمل » 
والقياس » قول مكحول لا زكاة فيا ؛ لأن اليّت لا يملك » والمسجد لا زكاة عَلَيّهِ ككونها 
لعبد . أبو حفص : لو حبس جماعة كل واحد نخلات على مسجد » فإن بلغ مجموعها 
نصابا زكي . انتهى . 

وقول التونسى تضاف لأصل ماله يريد إا كان حيَا كالمسألة المذكورة في " المقدّمات "› 
وقد أغفل ابن عرفة قول عبد الح في " التهذيب " : أعرف في المال الموقوف لإصلاح 


(1) انظر : السابق » ونص المدونة فيه : (قلت لمالك فرجل جعل إبله له في سبيل الله يحبس رقابها ويحمل على نسلها ء أتؤخذ 
منها الصدقة كا تؤخذ من الإبل التي ليست بصدقة ؟ قال : نعم فيها الصدقة . . . قلت له : فلو أن رجلا جعل مائة 
دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين » فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة ؟ فقال : لا هذه كلها تفرق » 
وليست مثل الأولى) . 

(۲) في (ن۱): (غیره) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

. ٠١١/١: انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )٤( 


( حا سح شفاء الفليل في حل متفل خليل 
المساجد والغلات المحبّسة في مثل هذا اختلافاً بين المتأخرين في زكاة ذلك » والصواب 
عندي أن لا زكاة في كل شى يوقف عَلّ ما لا عبادة عَلَيْهِ من مسجد ... ونحوه . انتهى » 
وقد نقله صاحب " الجواهر "و" التقييد" . 

كَعَلَيْحِمْ إن تول الْمَالَكُ تَفْرقَمَهُ 

قوله : (كَعَلَيْصِمْ . إن وى الماك فَفْرِقَعَهُ) أدخل أداة الجر عَلَ أداة الج ؛ إيثاراً 
للاختصار» ومثله قول الشاعر: 
غدَث من عليه بَعْلَمائَمْ ظَمَؤا تَصِلُ وعَن فَيْضٍ بزيزاء مجهر“ 

والضمير في (علبهم) يعود على العينين » والمعنى : كالموقوف عل قوم معينين كزيد 
وعمر وخالد ذا تولى المالك تفرقته بنفسه » فإنه أيضاً يزكى عَلَ ملكه » وإن 1 ينب كل 
واحد منهم نصاباً» والشرط مقصور عَلى ما بعد الكاف عل غالب اصطلاحه » الذي نبهنا 
عليه في صدر الكتاب . 

وإلا إن حَصل لكل نِصَاب. 

قوله : (وإلا إن َل ِكل نيطاب) أي : وإن 1 يتول المالك تفرقته زّى إن حصل لكل 
EFE E‏ 


قوله : في إلكاق ولد ار ياين أن قف أي : فمن ألحقهم a‏ 

فصل » ومن الحقهم بغيرهم ل يفصّل على ما تقدّم فيهما ء فتفريع القولين عَلَ القسمين في 
غاية المناسبة » وليس بمستغنى عنه كا قيل » وعليك ب " المقدمات " فقد أتقن فِيهًا هذا 
اللاب“ ْ 


() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 710/١‏ . 
() البيت : لمزاحم العقيلي » انظر : أدب الكاتب» لابن قتيبة »ص : ٠۳١‏ . 
() أنظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد: 11/۱ > ومابعدها. 


ابن غازي لعشا سس 


[ زكاةالمعادن] 
إن بڙڪي معدن ڪين ٠‏ وحكمة للآمام ‏ ولو يِارض معن , إلا مَملوكة لِمَصَالِمَ 


و سے 


لَه , وضم بقِية عرآنه » وإ راخ العمل , لا معاد ول عرق آخَرء وقي ضم فَائدة 


سا اهف ف 


حال حولها وعلق الوت بإخراجه أو تصفيبته تردد . 
قوله : (وإنتم يَرَكُو مَعْدِنَ عَيْنْ) هو نص " المدوّنة نة " ؛ فنقله عن " التبصرة " 


و" الطراز " قصو 
وجا دغه يأجرة َير فَقْوِء وعَلَى أن الْمُخْرجِ للْمدكُوم له , واعشيرَ ملك ڪل 
ويِجُڙءِ كَالْقِراضٍ فَوَلان . 


قوله : (وچاۆ عه اوه غير فقو ء وعَلَى [أن] " امغر للْمداكُوم لَه) صوابه کا 
قي : وجاز دفعه بأجرة ويكراء بغير نقد » على أن المخرج للمدفوع له › وأقرب منه 
وجاز دفعه بأجرة » وبغير نقد عَلَ [أن] المخرج للمدفوع له » ولعل المصنف كذلك 
قاله » فحوّل الناسخ الواوعن تحلّها » والتصوّر بعد الإصلاح ظاهر . 
واي نَدْرَتِهِ الْخْمْسَ كَالرْكَازٍ . ود ٠‏ دِكْنَ جاولي وإن يشڪ - او فل أو عوضا , 


© اس 


أو [11 / ب] وجِده عبد أو كَافِرِ > إلا لكبير نَفَقَةٍ > أ عمل قي فَخْلِيصهِ فَقَطْء 
فالزكاة. 


قوله : 1 لكييو مَفَقَةٍ .أو َمل في تخي فَقَط . فالزكاة) هذه عبارة غير حررة» 
ويظهر ذلك بالوقوف على نص " | لمدوّنة " وكلام الناس عَلَيْها » قفي " المدونة " : الركاز 


(1) معدن العين هو الذهب والفضة » وقد نص مالك على أنه لا زكاة في مثل اللؤلؤ والجوهر والمسك والعتبر والفلوس 
ومعادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد وما أشبه هذه المعادن . انظر : المدونة ء لابن القاسم 7 ..عوقال 
في تبذيب المدونة » للبراذعي : (ولا زكاة فيا يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة 
فيزكيه) وقال بعده : (ولا زكاة في معادن النحاس والرصاص والحديد والزرنيخ . .و شبهه) انظر : تهذيب المدونة » 
للبراذعي : /١‏ 475510 . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۴) لعل المؤلف يشير لكلام المواق في ذات المسألة إذ قال : َو ا وجَارٌ دفْه بَجْرَةِ ويكراء بعر تد عَلَ أن الْمُخْرَجَ 
مح هربز راض قران املك كل لتر عل تابر انظر: : التاج والإكليل » للمواق : ۳۳۸/۲ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )٤( 


س شفاء الفليل في حل مقفل خلیل 
دفن الجاهلية [ما 1 يطلب بمال]"» وفيه الخمس » قال مالك : ناله بعمل أو بغير عمل» 
وقال أَيْضاً مالك في موضع آخر : سمعت أهل العلم يقولون في الرّكاز : إنما هو دفن 
الجاهلية ما يطلب بال » و يتكلف فيه كبير عمل » فما ما طلب بهال » وتكلّف فيه كبير 
عمل » فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز » وهو الأمر عندنا" انتهى . 

فقال عياض : في هذا حمله بعضهم على الخلاف ل قبله في الرّكاز » وحمله بعضهم 
[على]”" أن كلامه في هذا إنا هو في المعدن لا في الرّكاز» وأنّه لا يختلف في الرّكاز كيف 
قيل إن فيه الخمس . انتهى . 

وعلى الخلاف حمله اللخمي » فمعنى قوله عل هذا : فليس بركاز أي : حك » وأمًا 
تسمية الرٌکاز فباقية علي غير أنه يزكى ولا يمس » وعَلّ الوفاق حمله ابن يونس » وأنه إن 
أراد أن ييين صورة الرّكاز وصورة المعدن حسبما في التقييد . 

ولا اختصر ابن الخاجب المسألة قال : وأما الرّكاز فعلماء المدينة أنه دفن الجاهلية ء 
يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل » فإن كان أحدهما فالركاة ‏ . انتهى . 

وهل هو مع أحدهما ركاز أو معدن ؟ حرره ابن عبد السلام فقال : يعني أن علماء 
المدينة يفسرون الرّكاز با ذكر » وهو معنى مافي " الموطأ "7" و" المدوّنة " ؛ لكر معناه 
عند شيوخ المذهب أن النفقة والعمل الكبير هما نفقة الحفر و[التصفية » لا نفقة الحفر 
خاصة]'" » وذلك خاصٌ بالمعدن . 


. ۲۹۳ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن١)» و(ن٤)ء وانظر نص المدوّنة : ؟/‎ )١( 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ 417 » وانظر : المدوّنة» لابن القاسم : ؟/ ۲۹۳ . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(4) انظر : جامع الأمهات » لابن الخاجب »ص : ٠١١‏ » وله بدل (علماء) (عالم) . 

(0) لفظ الموطأ : (عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال  :‏ ثم في الركاز الخمس » قال مالك الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولونه أن الركاز إنها هو دفن يوجد من دفن الجاهلية مالم يطلب بال » 
ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة » فأما ما طلب بهال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطى مرة فليس 
بركاز) الحديث أخرجه مالك في الموطأ برقم (280) كتاب الزكاة » باب زكاة الركاز . وانظر المدونة : ۲/. 

)في الأصل » و(ن١)‏ : (لأن) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 


بن خاي الما ر 

والحاصل أنهم ميّزوا ا معدن بلازمه وهو كثرة العمل » وقال بعضهم : إن التحديد بهذا 
دليل على إخراج الندرة عن المعدن في الحكم » وإلحاقها بالركاز . انتهى . 

فأنت تري ابن عبد السلام [7/ ب] قد سلك مسلك من حمل " المدوّنة " على 
الوفاق مستدلاً باعتبارهم التصفية الخاصة بالمعدن » فإن الدفين 1 تتخلل أجزاءه تراب 
فيحتاج إلى تصفية » وبهذا يظهر لك ماني عبارة المصنف من الإشكال ؛ فإنه فرض الكلام 
في الرّكاز » وشرط أن تكون المؤونة في التخليص الذي هو التصفية » وحمل الاستثناء على 
الانقطاع حتى يرجع للمعدن تعسّف » ويوجد في بعض النسخ في تحصيله عوض تخليصه 
وهو أمثل» وإن کان كالحشو”" . 

وأما قوله : (فاقط) فإن كان راجعاً لتخليصه فقد علمت ما فيه » وأما إن كان [راجعاً 
لكبير النفقة والعمل معا فهو كالحشو » وإن كان]'" راجعاً لأحدهما لا بعينه من حيث 
العطف بأو فهو مساعد ل في " التوضيح " من أن غير متلازمين ؛ إذ قد يعمل مدة طويلة 
هو وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة . 

وقال ابن عبد السلام : المعتبر إما النفقة وإما كبير العمل » وأحرى إِذَا اجتمعا» عل 
أنهها متلازمان . وقال ابن عرفة : لفظ "المدوّنة" الأخير كالموطأ : ما لب بهالٍ وكبير عمل 
فغير يكاز عطفاً بالواو » ويتعارض مفهوماً نفيهم| معاً وأثباتها معاء ونقل اللخمي الأخير 
معطوفاً بأو وعَلَيْهُ قول ابن الحاجب : إن كان أحدهما فالزكاة”". 

وَكُره حَكْرٌُ قَبْرِهِ » والطُلَبّ فيه » وباقبه مالك الأَرْضٍ ء ولو جيشا < ls‏ 
وجوه ٣‏ “دان الطالجين, َمل أن جه رب دار يها له وون ملأ 


ب 
3 و ت PE‏ 


(۱) تابع الحطاب والدردير المؤلف في إشارته تلك ؛ دون أن يعبرا با حشو . 
(۲) زيادة من (ن١)»‏ و(ن0 . 

() انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 191 . 

. في أصل المختصر لدينا والمطبوعة : (وإلا)‎ )٤( 


E ا‎ 


قوله : إل فن الْمَُالْحِينَ) هكذا ني بعض النسخ بالاستثناء من غير واو ؛ ولا يصح 
غيره ؛ لأن [إلا]”" الاستئنائية لا تعطف عَلَ المركّبة من شرط ونفي”" . 


0 الزكاة] 


عن 4 کا هن 


وعدم كِفَايَة يفيل أو إنفاق أو مع وعدم بتو لعاشم َالْمُْلِدِ م 

علو ریم ء وجار لمولاهم وَادِرٍ عَلَى الكَسنب , ومالك صاب ودم أَكْثَرَ ونه , 

وكفَابة سنة . 1 
قولد: (و عمق دوه عام واللِ) مثله في " قواعد " عياض » وقال في " الإکال " : 


قال الشافعي : آله صلى الله عا عليْهِ وسلم هم : بنو هاشم » ويدخل مدخلهم بنو المطلب أخو 
هاشم دون سائر بني عبد مناف ؛ لقوله عَلَيْه السلام : ١‏ نحن وبنو المطلب شى واحد» 29 
ولقسم البي ا هم مع بني هاشم سهم ذوي القربى دون غيرهم » ونحى ِل هذا بعض 
شيوخ المالكية . انتهى . وهو غريب في المذهب حتى إن ابن عرفة 1 يذكره بخصوصه إذ 
قال : وفي الآل أربعة : 

ابن القاسم ومالك وأكثر أصحابه : بنو هاشم . 

عياض عن أشهب بنو قصي“. 

الباجي واللخمي وابن رشد عنه : بنو غالب . 

عياض وقیل : كل قريش . انتهى . 

ونسب النبي يق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 


. )1١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) كل الشروح على ثبوت ما خطأه المؤلف » دون إشارته . 

(۳) في المطبوعة : (لا المطلب) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۳۱۱) » کاب المناقب » باب مناقب قريش » ولفظه : (قال ابي صل الله عليه 
وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) . 

(0) في الأصل : (أقصى) . 


كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار [بن معد]“ بن عدنان يخ فمن كان من 


ولدفهر فهو قرشي . 
ولو قال المصنف : وعدم بنوة هاشم لا المطلب لجرى على المشهور » ووافق قوله بعد : 
(غبر هاشمي)!" . 


2 2ه 65 له مص ريت مه هرف 


وقي جواز دَفْعِمًا لمدين ثم أخذها ' ترد , وجاب > ومفوق حر عدل عالم 
يِحكُوها غَيْرٌ واشوي > وكَافِرٍ وإن عَِياً وده به , وَأَكَدَ لفقي يِوَطْفَيهِ , ول 
بعطى حارس الْفِطْرَة ونها > وولف ڪاقر ليسلم وحكمة باق , ووقييق مؤون ولو 


م 5 سيف بك d7‏ 


يعبب يعدق ونها لا عقد حرَيةٍ فيه وولاوَه للْمُسْلِوِينَ ' وإن اشتَرطه لَه > آو قك 
أسبرا لم يجه ومدين ولو مان حبس في في ساد و4 لأَخْذِها إلا أن بوب علو 
َس إن أَعْطَى ما ييه ون عي , وفضل غبيرها , ومجاوه واه , ولو عَنِياً 
كجاسوس 4 سور ومَرْكَب , وغريب مَحْتَاج لما يوطله في غير مَعْصِيَةٍ ولم جذ جد 


مسقا وهو ملي يِبِلّوِهِ ‏ وصق وان خلس تزعد ونه طَفَازٍ , وفِي ارم يَسْتَعْذِي 
ردد »وفدب بتار المضطر دون عموم الأصفاف والاستنابة بء وقد جب . 


قوله : (وانِي جواز دَفْعِهَا مين فم أهْذَا تَرَسُهٌُ) هذا ارد لعدم نص المتقدمين قال 
ابن عرفة : وقول ابن عبد السلام : لو أعطاها إياه جاز أخذها منه في دينه » خلاف تعليل 
ا الل 
ہا عَلَ أداء دينه . ابن عرفة : الأظهر إن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير دون تقدم شرطه 


أجزأه 5 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ وني (ن۲) : (بن معاد) . 

(۲) رحم الله كلا الشيخين فقد أثبتها خليل رحمه الله » ولعلها سقطت من نسخة المؤلف ؛ حيث هي ثابتة في النسخة 
المطبوعة » وعليها بعض الشروح ‏ وهو موطن توقف عنده أكثر الشراح كا فعل المؤلف هنا ؛ لخلاف المذهب في تحديد 
الآل » وإن كان عن لي أنها ساقطة من نسخ المختصر المغربية دون المشرقية » والمقصود بالمطلب هو المطلب بن عبد مناف » 
وليس عبد المطلب بن هاشم . راجع : مواهب الجليل : / ٤‏ وشرح الخرشي : ٥۲۰۰۵۱۹/۲‏ . 

(۳) في أصل المختصر والمطبوعة : أخذها منه . 

(4) انظر : المنتقى » للباجي : ۲٤٤/۳‏ . 


ا E‏ 
وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلاً فلا ى) قال في " المدوّنة " في 

قصاص ”“ الزوجة بنفقتها في دين عَلَيْهَا » وبشرط كا ا يعطه . انتهى » وني " التوضيح " : 
أما مَحَ التواطؤ”" فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء إلا أنه كمن 1يعط شيئاً » ولو فصل مفصل 
فإن كان لا يمكنه الأخذ أصلاً فلا يجرئ ؛ وإن كان يأخذ بلا مشقة أجزأه ‏ وإن كان يأخذه 


بمشقة كره. 
وكره له يِذ فيع قربي ول ْنم إعطَاء َة وجا ء أو َر 


قوله : (وكره لَه حِبِنَيِذٍ تخْصيع ن قَرِبِيِهِ) أي : وكره حين الاستنابة للنائب تخصيص 
قريب امالك المستنيب » هذا ظاهر لفظه » ومفهومه أن النائب إن ل يخص قريب المالك بل 
أعطاه کا يعطي غيره فإنه يجوز » فكأنه يرجع إل قوله في " المدوّنة " : ولا بأس أن يعطيهم 
من يلي تفرقتها بغير أمره کا يعطي غيرهم إن كانوا ها أهلاً بعد أن قال : وأما من لا تلزمه 
نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي هو إعطاءهم » ولعل المصنف سكت عن هذا لأنه 
أحرى . 
. وتحصيلها عل طريقة ابن عرفة : أن في إعطاء امالك قريباً لا تلزمه نفقته أربعة أقوال : 
الكراهة ؛ لرواية ابن القاسم . والجواز ؛ لرواية مُطرّف . والاستحباب ؛ [5 ؟/ أ] لرواية 
الواقدي . والرابع : لا تجزئ لمر ولا لولد» وتجوز لذي أخوة أو عمومة أو خوؤلة» لأبي 
محمد عن ابن حبيب . وأن غيره إا ولي صرفها فقال الباجي : يجوز إعطاؤه القريب اتفاقاً . 
وقال أبو محمد عن ابن القاسم : لمن ولي صرف زكاة غيره إعطاء قرابته بالاجتهاد. انتهى . 
وقوله : " بالاجتهاد " في قوة قوله في " المدوّنة '" : كا يعطي غيرهم ”" . فلا يخالفه 
مفهوم كلام المصنف والله تعالى أعلم . 


(1) في (ن١1):(حاصل).‏ 

(۲) ني (ن١):‏ (التراضي) . 

() أنظر : المدونة » لابن القاسم : 4۷/۲ 5958٠‏ » والنوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 44/۲ .140 » والمنتقى » 
للباجي : 47/7 7447 . 


ا ا 
جاو ِراج دَهَبٍ عن ورق ‏ وعكسة يضرف وه مُطلَقاً يقيمة السَكَة ء ولو في 
و ج 

قوله : (يقيمة السَكَة ‏ ولَوْ في تَوع) أي : ولوف نوع واحد» كا إا أخرج ذهبا 
غير مسكوك عن جزء دينارمسكوك » فإن لابد أن فرج معة قيمة السگة » وهو قول أبن 
القاسم خلافاً لابن حبيب » وإليه أشار (بلو) » ومفهوم قوله : (في " فومم) أنه لو كان في 
نوعين فأخرج : الورق عن جزء الدينار المسكوك لوم يوجد مسکو کا" لاعتيز قيمته 
مسكوكاً من باب أحرى » فهو كقول ابن الحاجب : ودا وجب جزء عن ام 
يوجد مسكوكاء وأخرج مكسوراً فقيمة السكّة على الأصَّح » كا لو أخرج ورة“ . 


لاصياغة به . 
قوله : 0 اة فِيه) بجر صياغة وتنوينه عطفاً عَل لفظ السكة ا : لا بقيمة 


الصياغة في النوع الواحد » فهو كقول ابن الحاجب : والمصوغ يخرج عنه المكسور بالوزن لا 
بالقيمة عَلى المشهور إذ له كسره”” . 


وق غیرد فود دلا ڪسر مسڪوڪ إلا أستبك » ووَجَب ينها وفَفِْقَسَط , 
يموضم الوجوب أو قريه إل لأعدم ذر6 له يأجْرة ون الْهَيْءِ, وإلا بيعت واششرِي 


سے صل صلل هر © سس 08 


وما كَعَدَمٍ مَسَتَيق . وقدم ليصل عند الحول ء وإن قدم معشرا أو ینا أو عرضا 


م o‏ مه 20 ويه 


قبل قبضه > أو نفلت لشونهم »أو دقعت باجتهادِ لغبر مُسْفَيق > وتَعَذّرَ رد6 إل 
لآمام , أو صاع دعا إجائر في صرفط أو يقيمة اَم تج . 8 إن أكره أو قل 


لوثلهم أو فدهت ي عبن وماشية إن فاع المقدم ءون الباقي وإن تف جِوْء نِصاب 


e‏ ہے 


وأو هكن الأماء سط كَعَرْلها فخا عت إن ضام اطعا , وضون إن أخَرها »عن الحَول , 
أو أَدَمَلَ عشرة مقَرطا , لا محا > وإلا وده , أذ ون ترك اميت > وكرها وإن 
يقتال [18 /أ] وأدب, وفعت مام الْعَدْل وإن عينا .وإن غر عبد بحري فجناية 


عَلَى الْأَوَجَم > وزكى مسائر ما معه bs.‏ عاب إن لم يكن مرم ولا ضرورة . 


. في (ن1):(السكت)‎ )١( 

(۲) في الأصل » و(ن۲)ء و(ن٤)‏ :(المدونة) وهو مقحمٌ لا معنى له . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن4) . 

٠٠١ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب : ص‎ )٤( 

(0) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ١5١‏ 


اسسسبيب يي E‏ 


قوله : وي عَبْوِه َوكَة) أي : وني إخراج غير النوع عن المصوخ ردد » فهو كقول 
ابن الحاجب : فإن أخرج ورقاً عن مصوغ جائز » وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قَوْلانِ 
لابن الكاتب وأبي عمران » وألف القبيلان فِيهًا بناء على أن الورق كالطعام في جزاء الصيد 
أو لا حق للمساكين في الصياغة”" . 
[ فصل زكاة الفطر] 


يجب بالسنة صا وجوه عن فصل عن فوته ووت عباله وإن تسلف . وکل 
اول بلك الغيد دأو الفَجْرِ ء كلاق . 


يا يه هء موممم 


قوله : (يَجب سدق صاع أو جَوُُْ) [الظاهر من لفظه أنه أراد بجزء الصاع ما يجب 
على مالك جزء من رقيق » وقد فسّر قدره]!” بقوله بعد : (والمشتوك والمبعض بقدر 
الملك) ‏ ونحوه لابن عرفة حيث حدّ زكاة الفطر إِذَا أريد به المصدر بأنها : إعطاء مسلم 
فقير [لقوته] يوم الفطر صاعاً من غالب القوت » أو جزءه المسمى للجزء المقصور 
وجوبه عَلَيّْهِ قال : ولا ينتقض بإعطاء صاع ثانٍ ؛ لأنه زكاة كأضحية ثانية » وإلا زيد مرة 
واحدة » وحدّها”” إِذَا أريد بها الاسم بأنها : صاع من غالب القوت » أو جزءه المسمى 
للجزء المقصور وجوبه عَلَيْهِ يعطى مسلا فقيراً لقوت يوم الفطر . انتهى . 

ولا يبعد هذا المحمل قوله : (عفه) ؛ لعطفه عليه (وعن كل مسلم): ولو أراد الإشارة 
لقول سند : من قدر على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب . لكان الأنسب أن يقول : 


. انظرالمصدر السابق‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳)‎ )۳( 
. في (ن۳) : (أحدها)‎ )4( 


ان غازي را ر( 

ون أَعْلَب الوت ون مُعَشْرٍء أو أقِطِء عب َس إل أن بيات غيوه ‏ وعن كَل 
مسلم ونه يقرابةٍ او َو . ٠‏ وإن َي وخَادوها و رق لو مڪاتبا وآيقا رهي 
ومبيعاً بمواضعة | أو خببار ومُقْدَما , !ل لددية علي مخدمة , وَالْمُشفَركٌ, والسمكض 
يقدر الملك: ولا ايء ء على العبدٍ. والمشكوو فاسدا على متشتربه 207 إخراجها 


بعد الْعَجْرِ قَبْلَ الصلاة ء وين فوته الأحسن ‏ و عربلة الْقَمُمِ إلا الغلث . 
قوله : (ون أعْلَبِ الْقوت) أي : من أغلب قوت البلد لا قوت المؤدي » بدليل ما ذكر 


بعد من ندب إخراجها من قوته' الأحسن » وجوازها من قوته" الأدون . 
دما لِمَنْ َال َوُه » أو قن مه ولام الْعَدْلٍ » وعدم زياد » ورام 
المساذر »وجا إخواج أجله عَنه ودقع طم لمساكين وآصم لواحد وقوته الأذون 11 
لشم > وإخراجه فَبْلَهَ ياليو مين » وهل مُطلقاً أو مقر اولان و سقط يمضه 


مع م ه 


رَمَنِهَا وإنما دقع لحر مسلم قير . 
قوله : (وعَهَمٌ يادَة) الظاهر من اقتصاره على هذه العبارة أنه يشير لقول مالك : لا 
يؤديها بالك الأكبر بل يمد مده او . فإن أراد يرآ“ فعلى حدته . قال القرافي : سداً 
لذريعة تقيين القادير الشرعية . ولو أراد عدم زيادة المسكين على صاع واحد لقال مثلاً : 
وعدم زيادة مسكين » وسيقول في الجائرات ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد . والله تعالى 


أعلم . 


(1) في (ن١):(قوة)‏ . 

(؟) في (ن۱): (قوة) . 

(۳) قال مالك رحمه الله في الموطأ : (والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صل الله 
عليه وسلم » إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام » وهو الد الأعظم) . انظر : موطأ مالك برقم (1۲۸) ء كتاب الزكاة » 
باب من تَجِبٍ عليه زكاة الفطر . 

(4)في(ن):(نعا. 0 


7 لس شفاء اليل في حل متتل خليل 


پاپ الصييام ] 
ب يثبت رمضان یکمال شعبان أو مروبة عَدلَين » ولو يصو يوضر ِن آم بر 
بعد ثلاثين موا كَذْبآ أو مستفيضة . 
قوله : (كإن آم ير بعد ثلاذين صَنُواً كُذّْبا) ليس بمفرع عَلَ شهادة الشاهدين في 


الصحو والمصر فقط كا قيل » بل هو أعم من ذلك . 

وعم إن نل يهم عَنهُمًا 1 يرد إلا كاله ومن لاا عتِنَاءَ لهم يمره . 

قوله : (لهمُققُووِ) يحتمل أن يريد به لا بإخبار منفرد عن رؤية نفسه » وهذا جار عل 
المنصوص في المذهب إلا أنه بعيد من لفظه » ويحتمل أن يريد لا بنقل منفرد عن الشهادة أو 
الاستفاضة » وهذا هو الظاهر من لفظه إلا أنه جار عل غير المشهور » فقد اختلف في نقل 
ثبوته بخبر الواحد » فأجازه أبو محمد » وحكاه عن أحمد بن ميسر » وأباه أبو عمران الفاسي 
وقال : إن| قاله ابن ميسر فيمن بعث لذلك . وليس كنقل الرجل لأهله ؛ لأنه القائم 
ع ویو إن رد 1 ١یا‏ وان يوسن قرول أن عمد ».و أنه لذ فرق وین 
نقله لأهله » و يحك اللخمي والباجي غيره » هذا تحصيل ابن عرفة » وزاد : وتَفْل ابن 
الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا أعرفه ”© 

وَعَلَى عدل أو مجو وم وَؤبقه . 

قوله : (وعلى فلأو وَج وشم وي ظاهره ولو علم المرجو جرحة نفسه ء وكذا في 
"النوائر عن أشوي70. 

امار وَيّرجما إن أطْطَرو َالفََاءواْكمَارً. إل يسَأُويل اولان . 

قوله :رالقعر تيروت يرهم كي قبل أن اللخمي اختار وجرب رفع غير العدل 


: للباجي : ۳/ ۷ والمقدمات الممهدات » لابن رشد‎ ٠ .ءوالمتقى‎ ٠١ ۷ /۲ : انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد‎ )١( 
ء ونصه : "و في التقل بالخبر قولان » ويقيل التقل بالخبر إلى‎ ٠۷١ : وجامع الأمهات . لابن الحاجب » ص‎ 1١ 
." الأهل ونحوهم عنهما على الأصح‎ 

(۲) زاد في (ن۳) : (فاستحبابه) . 
وانظر : النوادر والزيادات » لابن أب زيد : 5/7 » ونصه : (قال أشهب : فإن علم من نفسه أنه غير عدل » فإن كان 
مستور اوقد يقبل» » فعليه أن يشهد . وإن كان مكشوفاً فأحب أن يشهد , وما هو بالواجب عليه) . انتهى . 


والمرجوء وإنما اختار قول أشهب باستحبابه . قال ابن عرفة : ونقل ابن بشير بدل استحبابه 
وجوبه لا أعرفه . 


لا يمنجم ولا يُفْطِرُ منفرد يشوال ولو اون الَهَورء إل وميم وف تلفيق 
شاود أوله َو آخوة وزو يخكم اأمقالة. یاچ ودد وة هارا لأقآبلة , « 


A 8‏ ع AEE A‏ ئ: م ام مادا 4 01 اختياطا وندب 
إ ْ ١‏ ت 0 تشاهدين 5 o‏ 9 لد له الفط مع العام 
مضا كَمْضْار 4 كلقادم و زوجت تمرك 4 وڪ لمان وتعجيل نطو وتتأخير 


توو وتوم - عو وء وإن : عام مقوله بعد لوصوم عوكة إن لم یج وعَشر ذم في 


56 أن ولاو .. > a‏ جيل ل اء فاته ه ڪڪ توي امم 0 0 e‏ 
ودكصوم مانم . إن لم ببق ! الوق < وقدية ڪرم 0 او عَطّش ر وصوم تلام من .كل 
نو وڪره ڪونها الييض نة ون سوال وذوق ولم وعِلك ثم مجه ٠ APY‏ 
دقر زمدك إلا لخو ضور » ونَذْر [18 ب] يوم مكَرَرٍ» ومقدمة جما كفل ِء وِڪر 
إن لمك السلامة » وإلا هرمت وحٍجَامة مرِيِضٍ قط ؛ وفتطوم قبل ذر أو قَضَاءِ ومن 
لا بمكِنه روي ولا غَيْرهَا ڪاسِير كمل الشهور. 1 7 
قوله : (8 ب ينجي) هو [في] ا ف : (يكبت رَمَضَانَ بكمال شعبان ...إلى آخر 
الثلاثة). وهو مما يؤيد الاحتمال الثاني الذي ذكرنا في قوله : (ل بمففود) فتدبره . 
تكميل : قال ابن بشير : وقد ركن بعض أصحابنا البغداديين إلى أن الإنسان إِذا تحقق 
عنده بالحساب إمكان الرؤية رجع إليها مَعَ الغيم » وهذا باطل . قال ابن عرفة : لا أعرفه 
مالك بل قال ابن العربي : كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح 


تمتهم بلغوه حتى رأيته لابن شريح » وقاله بعض التابعين”" 


. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

() في (ن١)‏ : (لمالكي)» وني (ن”7) : (للمالكي) . 

(4) انظر : المنتقى ء للباجى : / 4 » وما حكي عن بعض التابعين لعله يعني عبد الله بن الشخير فيا نقله عنه ابن رشد في المقدمات 
الممهدات : 119/١‏ ء وانظر مذهب الشافعية في العمل بقول المنجمين في رؤية الهلال : حلية العلماء» للقفال : 158/87 . 


وإن ليست وهن شهراً امه , وإ8 َير 

قوله : (وإلا شَقَهوَ) إنما عدل عن قول ابن الحاجب : يتحرى”" ؛ لأنه ناقشه في 
"التوضيح" بأن فرض المسألة أنه فاقد للظن فكيف يتحرى ؟ قال : وإنما مراده يتخير» 
فأطلق عَلَيْهِ التحرّي لعدم اللبس”" . 

وَأَجِرَاً م6 بعده بالعدد. ٠‏ 

قوله : (وأجزاً ما بعده بالعدد) أي : يعتبر عدد أيام رمضان » فلو وافق شوالاً 1 
يحسب يوم العيد » ثم إن كانا كاملين أو ناقصين قضى يوماً واحداً وهو يوم العيد » وإن كان 
رمضان ناقصاً وشوال كاملا 1 يقض”" شيئاً » وإن كان العكس قضى يومين » وكذلك إن 
بان ضح بسدير اللخرهولا يليم نري »تير إل مانت 

1 قبل ء أو بقي على شكه . 

قوله : (لهبله) أي : فلا يجزئه إن وافق ما قبل رمضان سواءً كان ذلك في سنة واحدة 
أوني أكثر » وذلك متفق عَلَيْ في السنة الواحدة » واخختلف فيا زاد ليا فقيل هو كالسنة 
الواحدة في عدم الإجزاء » عليه درج المصنف حيث أطلق » وقيل : يقع الشهر الثاني قضاءً 
من رمضان الأول والثالث قضاءً [عن]“ الثاني ثم كذلك . قال ابن عبد السلام : 
وأجراهما بعضهم عل الخلاف في طلب تعبين الأيام في الصلاة » والأقرب عدم الإجزاء 
قياساً على من بقي أياماً يصلٍ الظهر مثلاً قبل الزوال » وقد يفرق بأن أمارات أوقات 
الصلاة أظهر من أمارات رمضان » وفرض الصلاة م متسع الوقت فالمخطئ مفرّط . 


ص 


وقي مصادائئه ترد . 
قوله : : (واقي ماده فَرَحٌُُ) أي ادا سن له ا ادق و ان الذي قضد صومه 
ففي إجزائه تَرَدْدّء وذلك أن اللخمي قطع بإجزائه كأنه المذهب . وقال ابن رشد في رسم 1 


. 11/1١ : انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب » ص‎ )١( 
.117 /7 : انظر : التوضيح » خليل بن إسحاق‎ )( 
. (؟) في (ن۳) : (نيقص)‎ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


ان شاي ادان ر 
درل فين شاع غينوا 1 لا عزية عل ملعب ابن المامتم اووعزيه كل ملعي وب 
وسحنون » فاستشكله في " التوضيح بح " مَمَ حكايته في " البيان " و " المقدمات " الاتفاق 
على الإجزاء إِذّا صادف شهراً بعده . قال : وينبغي أن يكون عدم الإجزاء فيم| بعده أولى ° 
وقد ذكر في " النوادر " الإجزاء عن ابن القاسم إِذّا صادفه » وجزم صاحب " الأشراف " 
به ثم قال : وفيه خلاف . انتهی فليتأمل . 

وذكر ابن عرفة أنه ّید لابن القاسم ما نقله عنه ابن رشد من عدم الإجزاء إا 
صادفه » ثم استبعد أن يكون أخذه من قوله في سماع عيسى ب يعيد كل رمضبان صامه دا 
يدر قبل رمضان صام أم بعده ؛ مَمّ نقله عنه أنه إن بان أنه بعده أجزأم , قال بل ذكر الشيخ 
أبو محمد سماع عيسى بزيادة فليعد كل ما صام حتى يوقن أنه صادفه أو صام بعده . 

ونقل عياض عن ابن القاسم في " العتبية " كابن رشد » وخرّجه عَلَ قول مالك من 
صام يوم الشكٌ لرمضان فصادفه 1 يجزه » ويردٌ بأن نية تعيين مبهم [عَلم]!" امتناع عدمه 
أقوى من نية محتمل لا يمتنع عدمه . انتهى . 

يعني : أن رمضان في فرض المسألة مبهم علم امتناع عدمه في السنة إذ لابد من وجوده 
فِيهًا » فنية تعبينه أقؤى من نية الاحتياط لصوم يوم الشك . فإنه محتمل وجوده وعدم 
وجوده ؛ لأنه لا يمتنع عدمه بحيث لا يكون من رمضان أصلاً وهو فرق نبيل””) 


- د م شا هط 


مه مطلقا ية ميك . فد لما يجب عة لا مسرو ويم معي 


e 


وروي علو الاطِفَاء يصن 9 إن انفطَم تتابعه يَكَمَرَضٍ » أو َف ويِففَاء, © 


وجب إن َرَت قبل الَْجْرِ وان لحخطة , وهم الْقَصَاءِإِنْ شك , ويعقل , وإن جن ولو 
سِنِين كَثِيرة أو أغهي بوما أو جه أو قله وم سام وله تَالقَضَاء, 8 إن سم ولو 


نصفه 0 »یترک جماع > وإخراج م مناي « و مذي 3 وأقَيء. 


(۱) في (ن۱) : (موسی)» وانظر صحة المثبت في : البيان والتحصيل» لابن رشد : 2311/7 77 . 

(۲) انظر : التوضيح » خليل بن إسحاق : ۲/ 1١7‏ »وما بعدها . 

0 ني (ن۱) : (على) . 

(5) انظر : النوادز والزيادات » لابن أبي زيد : ۲/ ۳١‏ والبيان والتحصيلء لابن رشد : 7/ ٣۳۲۰۳۳۱‏ . 
(5) بالأصل كلمتان غير مقروءتين . 


سام سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 


م توو ف 


قوله : (وصحفة مطلقا بِنِيَة مَبِببِفَةِ) فهم من الإطلاق أن عاشوراء كغيره وهو 
الهو 

أو مم الجر . 

قوله : (أوْ مَمَ الْفَجْوِ) هذا قول عبد الوهاب » خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا 
تجزئ . قال ابن عرفة » وصوّب اللخمي الأول بها حاصله : كل ما جاز للأكل حتى الفجر 
قت الما إلا تنه والاول سق ,لكيه حت يبن € [البقرة: ۱۸۷]» [76/ أ] 
وحديث : « حتى ينادي ابن أم مكتؤم » '" ؛ فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر » وکل ما أ 
يجب الإمساك إلا مقارناً للفجر 1 تجب النية إل كذلك » لعدم فائدة تقدّم النية على المنوي» 
وتبعه ابن رشد » ويرد بأن ظاهره حصر وجوب النية في المقارنة وهو خلاف الإجماع » ويأن 
yS‏ 
قصد إليه » والقصد متقدّم على المقصود وإلا كان غير منوي ‏ . 
9 وإيصال مُتَطل أو غَبِْهِ على الْمُمَْة راق ية يمايم E‏ ون من 
فض , وأذن , و» وعبين » وبَكُور» وقَيءِء ولغم إن ڪن طرحه مُطُلقا . 

قوله : (لمَعِدَةٍ وِحُفْنَةَ جاو عا" أو حلَق , وإنْ ون أنفٍ , وان ء وعَبيّنِ) الظاهر أن قوله : 
(أو حلق) معطوف على معدة ؛ فكأنه اعتبر فيي يصل من الأسفل بالحقنة ما يليه وهو ا معدة» 
وفيها يصل من الأعالي ما يليها وهو ا حلق » فما جاوز ما يليه كان أحرى » وهذا وإن [1]!» 
يساعد عبارة غيره فإليها يرجع في المعنى » ويحتمل على بُعلٍ أن يكون معطوفاً عَل حقنة كأنه 
قال : سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب مرور على حلق . | 


() أخرجه مالك ني الموطأ برقم 2171 , كتاب الصلاة » باب قَدْرٍ السّحُورٍ م لاه والبخاري برقم (018) . كناب 
الأذان» باب أذان الأعمى , ومسلم برقم (١۳۸)ء‏ كتاب الصلاة » باب اسْتِحْبَابٍ تاذ مُوَدئينِ مسجد اواد . 

(1) انظر : المقدمات الممهدات . لابن رشد : 1١5/116 /١‏ . 

(۴) في الأصل ‏ و(ن۲)ء و(ن۴)ء و(ن٤)‏ : (مائع) والمثبت عن نسخة المختصر والمطبوعة وعليه باقي الشروح . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٣)‏ . 


إن غازي فشا ليييح !© 

تنبيهات : 

. الأول : حكى ابن حبيب في كتاب الطبّ عن جماعة من السلف : كراهة الحقنة لغير 
ضرورة غالبة ؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال : وروا'" مُطرّف عن مالك ”" , 
وني " المختصر " روى ابن عبد الحكم عن مالك : ليس بها بأس . قال في "التوضيح" : 
ظاهره خلاف ويمكن حمل الأخير عل الضرورة فيتفقان”" . 

الثاني : لا نوع لصتف الأعالي للمنفذ“ المنسع والضيّق » و يفعل ذلك في الأسافل » 
دل عَلَ أن ما يقطر ني الإحليل ليس كالحقنة في الدبر ك] صرح به بعد هذا ء ومثله في " 
المدوّنة " . قال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه . 

الثالث : يتناول قوله : (أو عبين) كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما كا 
في" المدونة". 

الرابع : قال في الذخيرة من اكتحل ليلاً لا يضره هبوط الكحل في معدته هارا [فإن 
سلم فهو خلاف مايأتي في الاستياك بالجوزاء ليلا والفرق سهل]”” . ش 

الخامس : إا علم من عادته أن الكحل أو نحوه لا يصل إلى حلقه فلا شى عَلَيْهِ قاله 
اللخمى . 


. في (ن۳): (ورده)‎ )١( 

(۲) م أقف على قول مالك رحمه الله » وكلام المؤلف هنا هو خلاصة كلام المؤلف في "التوضيح" قلت : وأخرج بن آي 
شيبة : (عن مجاهد قال : هي طرف من عمل قوم لوط » يعني : الحقنة) أخرجه ابن أبي شيبة برقم )۲۳٤٤۹(‏ كتاب 
الطب »في الحقنة من كرهها . 

(۳) انظر : التوضيح » لخليل بن إسحاق : 7/ ٠١١‏ » ونصه : (وظاهره معارضة القول الأول » ويمكن تأويله على حالة 
الاضطرار إليها فيتفق القولان) . 

() في (ن"7) : (للمنفرد) . 

(0) انظر : المدونة » لابن القاسم : ٠۹۸ 191/١‏ » وجامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۲ » ونصه : (ثالثها 
المشهور يقضى في الحقنة) . 

(1) انظر الذخيرة» للقرافي : 507/7 . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 


0ك س شفاء الیل ن حل مقفل خليل 


السادس : قال أبو الحسن الصغير : هذا أصل في كل ما يعمل في الرأس من الحناء 
والدهن وغيرهما» وفي "التهذيب" عن السليمانية : من تبخر بالدواء فوجد طعم الدّخان 
في حلقه يقضي يوماً » بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فوجد طعم ذلك . انتهى . والقصد 
منه دهن الرأس . ابن الحاجب بخلاف دهن الرأس » وقيل : إلا أن يستطعمه ‏ . 
ابن عبد السلام : حلاف في حال " التوضيح " : 1أر الأول" . 

وعد عياض في " قواعده " دهن الرأس من المكروهات فقال : القبّاب لا يجوز على 
الور أن يحمل مق رآمية ساء أو خيزه ا ر كرويكرة عل و 
مصعب . وعَلَيُّ مشى في فى " القواعد" . 

السابع : قال سند : لو حك أسفل رجليه بالحنظل فوجد طعمه في فيه أو قبض بيله 
على الثلج فوجد برده في جوفه فلا شئ عَلَيْهِ . 


ەر 9ے 


أو َالِ ون مضمضة . 

قوله : (أَو غَالِِ ون مَصْمَضَذْ) ينبغي أن يكون تقديره : أو وصول غالب لا إيصال 
غالب ؛ لأن” الغلبة تناني الإيصال”" دون الوصول إذ هو أعمٌ . 

أو سیوا وق في الْشَرضِمُطلقاً, وإن 7 ET‏ 
ف ع ار ا a O‏ 000 
عاض Sh E‏ ء فقط » ويأتي الكلام 

على الجوز .0 


(۱) انظر جامع الا؟ مهات » لابن الحاجب » ص :۱۷۳ . 

(؟) في (ن") : (حالة) . 

0 انظر : التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۲/ ٠۳۷‏ . 

. في (ن١): (غائب)‎ )٤( 

(0) في الأصل : (لا) . 

(7) في الأصل » و(ن١)»ء‏ و(ن5) : (الوصول) . 

(۷) في (ن7) » و(ن٤)‏ (الجواز) وانظر : المتتقى » للباجي : 41١/7‏ . 


بالمستدل , وإلا اخقاط. 
قوله : (وكأكله شَاكاً في الْفَجْ) سكت عن الشك في الغروب لأنه أحرى . 
إلا المعين لمرضء أو حيضء أو سيان . 
. قوله : ([1 لمعي لِمَرَضٍء أو حببْضٍ ء أو نيسيبان) اتبع في النسيان تشهير ابن الخاجب 0غ 
وقد وهمه ابن عرفة وشهر القضاء . 
م فلك 9ر قم َه س ¥ e o‏ ده 
وقي النفل . بالعمد الحرام ولو بطلاق بد , إلا وجه كوالد . وشيم وإن لم 


0~ 


. قوله : (و قي النَطْلٍ » بِالْعَمْدِ الْحَرَام ولو يطلاق بء إلا لِوَجْهِ كَوَالِهِ » وشَيْمْ وإن لم 
بَخْلِقَا) ظاهره أن الإغياء والاستثناء راجعان للقضاء » وذلك لا يصح فيجب صرفها 
لتحريم تعمّد الفطر في النفل » والمعنى : أنه يحرم على المتطوع تعمد الفطر لغير عذر من 
مرض ونحوه » فيخالف من أمره بذلك » ويحنث من حلف عليه ولو كانت يمينه بطلاق 
الثلاث إلا أن يكون ذلك لوجو كحنانة والديه وأمر شيخه . 

فإن قلت : ولأي خلاف أشار (بلو) ؟ 

قلت : جاءت الرواية عن مُطرّف في " النوادر " أنه يحنث احالف عَلَيّهِ بالله طلقا 
عزما عَلَ فطره ولو بغير یمین » زاد ابن رشد : إن كان رقّة عَلَيْهِ لإدامة صومه . انتهى › 
فاختلف المتأخرون من الفاسيين في معنى قوله : (إلَا أن يكون لذلك وجه) فحكى عن أبي 
الفضل راشد أنه قال : الوجه أن يقصد بيمينه ا حنانة » كأنه رده لما ذكر بعده في الأبوين › 
ومنهم من قال : الوجه أن يكون يمينه آخر”" الثلاث فلا يحنثه فلعل المصنف أشار (بلو) 
لخلاف هذا الثاني » وعَلَيْهِ فقوله : (كواله وشيخ) تمثيل على طريق التفسير للوجه » وليس 
)١(‏ انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ١7/4‏ » ونصه : (وني الواجب المعين بعذر كمرض أو نسيان ثالثها يقضي 


في النسيان » ورابعها يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة والمشهور لا يقضي) 1 
(؟)ني(ن١1):‏ (لآخر) . 


7 سے شفاء إلفليل في حل متتل خليل 
بتشبيه لإفادة حكم في فرع رع آخر ء هذا أمثل ما اتقدح لي في الوقت في تمشيته » مَعَ أن كلام 
مُطرّف ينبوا عن هذا المحمل » » على أنه لا يرفع الإشكال بالكلية » بل يبقى فيه من المناقشة 
أن يقال : هذا يتنج أن الإفطار لعزيمة الوالدين والشيخ ليس بحرام ؛ وإذًا 1 يكن حراماً فلا 
قضاء عليه عملا بقوله وقي النافل مِالْعَمْهِ الْعوَام) ‏ وليس كذلك » » بل لابد من القضاء 
کا يي في كلام عياض . والله تعالى أعلم . 

وأما إلحاق حرمة الشيخ بحرمة الوالدين فعزاه في في " التوضيح " لابن غلاب" » 
ويشبه أن يكون منزعاً ضوفياً » كما حكى في الشاب الذي قالوا له : كل معنا . فقال : إن 
صائم . فقال أبويزيد البسطامي دعوا من سقط من عين الله . 

و ا 
تطوع أمره بفطره : ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك » و]. 
يأمره بقضائه . فقال عياض : قضاؤه واجب » ويذكره لوضوحه . ابن عرفة : هذا خلاف 
ظاهر المذهب يعني إباحة الفطر قال : : ونقل بعض الشيوخ عن شيوخنا عن الشيخ الصالح 
الفقيه أبي علي الحسن”" الزَّبيدي أنه قال لصائم متطوع حضره هطعام جماعة : كل ونعلمك 
فائدة » فلم أكل أخذ بأذنه وقال له : إا عقدت مَمَ الله عهداً فلا تنقضه . ابن عرفة : لعلّه 
علم منه عزمه على الفطر تأولا . 

فر يا تأويل قريب وجل في رطان فقطوماء. 

٠‏ قوله : (يلاتَأوِيلٍ فقوي وجَطل) المتأول هو : المستند إِلّ شبهة » والجاهل هو : الذي لا 
يستند إل شئ . قال اللخمي : اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد فقال في الذي 
يتناول فلقة حبة : إن كان ساهياً فلا كفارة عَلَيْ » وإن كان جاهلا أو عامداً كان عل القضاء 
والكفارة » والمعروف من المذهب : أن الجاهل في حكم المتأول ولا كفارة علي ؛ لأنه ]. 


)١(‏ قال في التوضيح : (ابن غلاب : وحرمة شيخه كحرمة الوالدين ؛ لعقده على نفسه ألا يخالفه » وأن لا يفعل شيئاً إلا بأمره 
فصارت طاعته فرضاً ؛ لقوله تعالى : $ وََوْقُوأ بالْعَهَدٍ» ٠‏ أنتهى . انظر : التوضيح » لخليل بن إسحاق: ۲/ 10971 , 197. 
(۲) في (ن۳) : (حسين) . 


اا 
تقد مها مومه رلو كان رجل حديت غد بالإسلام يظن أن الصيام الإمساك عن 
الأكل والشرب دون ا جاع تجب عليه كقارة إن جامع ٠‏ 

أو رفم ني هارا أو أَكْل أو ؛ شرباً يفم فَقط وإن يا ستاك يجَووَاء» أو منيا 
وإن يإدامة فكر إلا أن بالف عادئه على المختار ‏ وإن أمنى يتعمد نطول 5 


فََأوِيلانٍ ٠‏ يإطْعام سين مسشكيناً ِكل م وهو فض أو صيام شهرين ٠‏ أو 
عق رقَبِةٍ كالظهار . ون مَك وطفّها أ وَوجَدَ : أَكرههَا نيابة ٠‏ لا يوم < ول 


e °‏ اس ع 


بعتق عن أمةٍ . 

قوله : (وإن ياسدياك يجوراء) تقدم عند قوله : (أو غالب من مضمضة أو سواك) ما 
صويه الباجي : أن السواك الرطب المغيّر للريق في تعمد ابتلاعه القضاء والكفارة » وفي 
التأويل والنسيان القضاء فقط ”2 ؛ وهذا لا يختصٌ بالجوزاء نعم هي أشد من غيرها » حتى 
ذكرعن بي عمد صالح عن بعض ثقات شيو أنه وقف لمن ب ل .»لي 
ES‏ 
e‏ 
أو خبار فعَيه القضاء 0 

يعنى : لا يجوز للرجال كما قال أبو عمر بن عبد البر وأنكره ابن العربي » ومن الغريب 

اكب ب شيشا ليه لظأ عبد ل اقرري أ شيخ اف أ عد عد 
م ,هذا طخت امن فة ببح ااه المهملة والشين امعسية ذا 
الزبيدي في " لحن العامة " وغيره . 


)١(‏ قال الباجي : (قَالَ ابْنُ حبيب تسوكال 
وفي هَذَا تر ؛ هود ليق » وما كان ذو الصَهَة َي عَم اكمار وني الأول ولان القضَاءُ : فقط » ولو 1 
يخر طَعْمَهُ الرّيقَ مع منک تع ِن بيس . انظر: المنتقى » للباجي 11١/7”:‏ . 

(۲) في (ن۳) :(و) . 


وإن عسو كرت ورَجَعَد اتمم ياق ون لقي و وي الا »وي 
تَكَفِيرِهٍ عنما إن أَكْرَهَها على الْقَبلَة حن أنزلا تأويلان وقي تَكَفِيرٍ مكرد وجل 
ليجاوم قولان .ل إن أفطر فاسياً أو لم يَعْتَسِل إلا بع الْفَجْر . 

قوله : (و وَجَعَق [إن لم قصم] *" بِالأقَل ون الرَقَبة. وكَبْلٍ الطّهَام) كان حقّه أن يزيد 


وثمنه کا قال عبد الحق في " [التكت]”" " [و ابن محر ز]9" . 


أو فتسدر قرب أو قَدِم َا أو سافر دون الْفقَصْرِ أو رآ شوالاً نهاراً فَظَنوا 
الإساحة , يخلاف بعيد التأويل راء وم يكبل . 


م سه ملل 


قوله : (أو [تسكر] ” فقوبه به) نصّها' في سماع ابي زيد وسئل عن رجل تسحّر في 
رمضان في الفجر » » فظن أن ذلك اليوم لا يجزئ عنه صيامه » فأكل متأولاً ؟ قال : : يقضي 
يوماً مكانه ولا كفارة عَلَيْه قال اين رشك : هذا ين مثل ما في " المدونة " وأغفل ابن عرفة 
هذا السماع ا 

أو [أفطر]”” لِحَمَى شم خم أو لَِيْضٍ شم حصل » أ جام أو غيبة , وزم مما 


رم ب وس 


الْقَضَاءًإِنْ كانت لَهُ. 
قوله : (ولَزم مَعَها الْقَضَاءإِنْ كاف لَهُ) أي : للمكفر » احترازاً من كر عن غيره من 


امة وزوجة وغيرهما. 


. في (ن۳) : (أن تصح)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن۲)» و(ن٣)‏ 
قلت : تقل نص عبد الحق المواق في التاج والإكليل ونصه : (الّكَتُ :إا وی وجه رة وجب عليه أن يمر 
عَنَْا فان يکن عند ما يكر به يه فكفَرتْ ام رن مال فيه طعا َجَعَتْ عل الَّْج بالكل مِنْ مكيل العام 
َو لمن الي اشر رٿ به ذَلِكَ الطعَامَ و قِِمَةِ الْعنْقِ) فض 

(۳) مابين المعكوفتين زيادة من (ن1) . 

(5) في الأصل : (أسحر) . 

(0) في الأصل : (نصب) . 

(1) انظر : المدونة » لابن القاسم : ١8/١‏ » والبيان والتحصيل » لابن رشد :۲/ ٠٠١٠۰۳۰۰‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 


0 ت 


وَالْقَضَاءٌ في القّطوع بموجبها و قَضَاء في غالب بء وذباب وغباو طريق 8" 


a و‎ 


دقِيق » أو كيل » أو جمس لصابعه , وحقنة في إطليل أو دون مايق , وشي 


6 


مستنكم أو مَذِي ونؤع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الجر » واو ر واڪ ڪل 


ھم o‏ ممص س 


النهار ء ومضمضة لِعَطَشٍ > [1/19] وإصباح يجنابة وصوم فر وجمعة 3 فط وفطرٌُ 


سے 


يسر فصر شرع فيه قبل الْفَجرٍ ولم ينوه فيه , وإلا قى ول تَطوعا . 

[قوله : (ومَؤْم مَأكُولِ) ظاهره كظاهر كلام غيره أنه لا يحتاج ل مضمضة » ورأيت 
e‏ 
e ONE‏ 

ولا كَقَارَة !أن يوي سر طؤطره بت ُفولد , يور اف واه أو 


> ها كره “iu‏ 


تتَماديبه < وو جب - إن ` la ik‏ ءآ شدید اد كحاول ء ومرضع لم يمكنها استجا 


أو يره كفا على وَلَدبْهِمَا ء والأجرَة في مال الولو » كم هل مال الأب , أو lb‏ ؟ 


تأويلان ء والْقَضَاءِ بالعدد. يەن ا ا ومضان وإنمامة إن ذَكَرَ قَضَاعه . 


ہ0 قد 


قوله : (وَ 1 كَفَاوةَ إل أن وة ِسَفَر كَطِطْرهِ بعد مُوله) كأنه شه الأضعف 
الذي لحت الب 30 الذي وا E‏ ذكر الترعين 


07 وجوب | قَضاء الْقَضَاء خلاف « و امَف َا 1 أن بتي تايبا 7 وإطعام 


o © 


مده عَلَهِ الطاة والسلام لِمُكْرْط في قَضَاءِ رمان لوذله عن ڪل بوم لوسڪين . 
قوله : (وافي وَجُوبِ اء الْقَضَاءِ خلاف) قال في " التوضيح ' ' : القَوْلانِ جاريان 
في الفرض والنفل نقله) عبد الح في " التهذيب " وابن يونس '" ونحوه لابن 
عرفة » خلافاً [لابن عبد السلام في تخصيصه الخلاف بقضاء التطوع على ظاهر 


(1) هذه المسألة في (ن۲) و(ن٤)‏ تأي قبل المسألة السابقة » وكلام المؤلف هنا ككلام المواق ء إلا أن ما عند المواق (نوازل ابن 
الحاجب) ويشبه أن يكون تصحيفاً من الناسخ » فليس لابن الحاجب نوازل فقهية مدونة . 

(۲) كلام المؤلف هنا هو حلاصة ما عند المواق ۲ انظر : التاج والإكليل :/ ٤٤١‏ . 

(۳) إنظر : التوضيح » خليل بن إسحاق : 75/1 . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن”7) . 


سے شفاء الفليل في حل متفل خليل 
كلام ابن الحاجب ٠‏ وأنه لا يقضي في [قضاء] رمضان إلا يوماً واحداً » ثم صوّب 
ابن عبد السلام عدم التعدد لما يلزم على طرد التعدد لو أفطر'" في قضاء أحد اليومين أن 
يقضي أيْضاً يومين » وني اليوم الثاني كذلك » ويتضاعف هذا بم لا يقوله هذا القائل ؟ فردّه 
ابن عرفة بقول ابن رشد في سماع يحي : ثم إن أفطر بعد ذلك متعمداً في قضاء القضاء كان 
عَلَيِْ صيام ثلاثة أيام ‏ اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان » أو بالفطر متعمدا 
في التطوح » ويوم لفطره في القضاء متعم دأ ويوم لفطره في قضاء القضاء متعمدا”" . 

قال ابن عرفة : فهذا يؤذن بتكرره م N‏ 
لا أعرفه . ووجدت على طرته بخط شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله القوري في " تهبذيب 
الطالب " ما يؤذن بعدم التعدد . 


وا قد يَالوَائعٍ إن أمكن نَضاوه بشعبان 4 إن اتَصَلَ مرضه مم الْقَضَاء أو 
بتعمه ء ومََذُووة ‏ والأَكْثَر إن احتَملَه ا لفظه لفظه ˆ يلا نِيَةٍ ڪشر ٠.‏ انين ا 
يبدا بالملال 'وابتداء سَدة . 

قوله : (إن اَل مَوَطْهُ) هذا أحرى من مفهوم الشرط قبله » ثم لو قال عذره لكان 
أولى ؛ لأنه أعمٌ » وما حصّل ابن عرفة الخلا في الم.ألة قال : ففي كون القضاء عَلَ الفور 
أو التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة أو مُطْلََا مُطْلَقاً » الثلاثة » وأخذ ابن رشد من 
قوم في الموت” ' الأول أظهر من أخذ اللخمي منه الثلاث”" إذ لا يلزم من عدم الفدية 
عدم الفور ففي قول ابن الحاجب لا يجب [علي]7” الفور اتفاقاً » نظر . انتهى . 


. 17/5 : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب ص‎ )١( 
. )٤ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )( 

() في (ن۳) : (أفرض) . 

() انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: ۲/ ٠٤١۰۳٤١‏ . 
(0) في المطبوعة : (بلفظه) . 

(5) في (ن"0) : (المدونة) . 

(۷) في (ن۱ > ؛ و(ن۲)» و(ن٤)‏ : (الثالث) . 

(۸) زيادة من (ن١)»‏ و(ن7 . 

() انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب» ص : :2 


بن شاي شاي صب 6 
وأما ابن عبد السلام فقال : هو كا قال متفق عَلَيّْهِ ؛ وإن) الخلاف في الباب على 
الخلاف فيمن أخر أداء الواجب الموسّع فمات في آخر الوقت هل يموت آم) أم لا؟ . 
وقضی ما لا يوم صومة ي سنك , إلا أن يَسَميَطا » أو يول هَذِهِ و ينوي 
قولة : أن سيا أو قول هَذِهِ وينوي بَآقبيَهَا , فَهُوَ) أي فالباقي هو الواجب 
عليه » فالضمير يعود على الباقي » ويجب أن يعطف ينوي بالواو لا بأو كا في النسخ التي 
وقفنا عَلَيّْهَا" » فا اشتمل كلامه إلا على مسألتين » وما يوضح ذلك اقتصاره في 
" التوضيح " عليه ناقلاً قول اللخمي : فإن قال : لله عل أن أصوم هذه السنة فإن سّاها 
كسنة سبعين - صام ما بقي منها قل أو كثر ولا قضاء عليه عن ا ماضي » وإن قال : هذه السنة 
وآ يرد استئناف السنة من الآن فالقياس أن لا شى عليه إلا صيام ما بقى منهاء كالأول . 
وقال مالك في " العتبية " فيمن حلف وهو في نصف سنة إن فعل كذا وكذا فعلَيْه 
صوم هذه الست إن وى باقيها ذلك له ء وإن لينو شيئاً استأف من يوم حلف اثنا عش 
شهراً» وفي هذا نظر ؛ لأن قوله : هذه السنة يقتضى التعريف » وهو بمنزلة من قال : لله علي 
أن أصلي هذا اليوم » افليس ا لاحاذة ما شی جنه اتوي + 
وفي رسم بع من سماع عيسى قال ابن القاسم :من قال لله عل صيام هله السئة وهو 
في سنة ست وث انين » وقد مضى نصفها فعَلَيْهِ صيام اثني عشر شهراً . قال ابن رشد : إلا أن 
يكون أراد ما بقي من السنة فتكون له نيته قال ذلك مالك في سماع أشهب من كتاب 
الطلاق © » فمضى المصتف عَلَى الرواية دون قياس اللخمي » وقال ابن عرفة في قياس 
اللخمي : يرد بأن ابتداء السنة متأتِ » فحملها.عَلَ بعضها مجاز مَعَّ يسر الحقيقة » وابتداء 
اليوم من حين الاشارة ممتنع » ؛ فيحمل عل بعضه مجاز) 0 . 


(1) في أصل المختصر » والمطبوعة : (أو) 

(۲) قال المواق : (صَوَابَهُ : أَوْيَقُولُ هَذِو وينوي يَاقِيَا) انظر : التاج والإكليل : ۲/ 401 
(۳) انظر : التوضيح » خليل بن إسحاق : ۲/ ۲۳۹ . 

(4) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: ۲/ ٠۳١‏ . 

(0) إنظر ما عند المواق في شرح المسألة : 7/ ٤٥١‏ 


reee‏ الیل في حل مقفل خايل 


و 0 و 


قوله اققا أي 000 
فإن قلت : هلا حملته على ما هو أعم من هذا » فأدرجت فيه قضاء أيام المرض 
والحيض ؟. ظ 
قلت : قوله في) تقد 0 :إل ضوح سيان ) يغني عن إعادته هنا 


ل ل E‏ 
ورابع الفحر لناذره , وإن تعييناً لا بسابقيه !لا منم لا تتاب سن أو شمر 


م 226 


أو أببام. 


قوله : إن قَمِملَيلَةَ غَيْرَ عِيو) الو أدخل الكاف عل عيد لكان" أعمّ . 
وإن نوی برمضان فِي سره غبره , أو فَضَاءَ الْمَارِجٍ أو نواه ء وفذرا لم َج 


مو اه o‏ 7 2 


عن واد نهم ء ولَيْسَلِموَةٍ يام لها رَوجْ تَطَوْم يلاإذن . 
قوله : (وإن نوي يِرَمِضان قي سَفَرِه غَيْرَه , أو َا القارج أو نواه وفذراً لم ْج © 
عَنْ وهي وِفهما) حص السفر لأن الحضر أحرى ٠‏ وعبّر بقوله : (غهوه) ؛ ليندرج النذر 
والكفارة والتطوع » فاشتمل كلامه بالنص » ومفهوم الموافقة عَلَ عشر [71؟/ ب] صورء 
خسفي السفر : النذر والكفارة والتطوّع وقضاء الخارج والتشريك ومثلها في الحضرء هذا 
ظاهر لفظه وعهدة نصوصها عَلَيّه وجلّها تضمنه" توضيحه " ”2 في فصل القضاء وفصل 
ا مبييحات . 


(1) في (ن1): (نفاس) وهو حالف لنص المختصر الذي أحال عليه المؤلف . 
(؟) في (ن۲) : (أولى بلو) . 

(*) في أصل المختصر » والمطبوعة : (يجزئه) . 

(5) في (ن۳) : (يجزم) . 

() انظر : التوضيح » خليل بن إسحاق : ۲/ 188 ء وما بعدها . 


نش اا يريم 

فإن قلت : 1 ترك مذهب " المدوّنة " في قضاء الخارج إذ قال فيا : " عَلَيْهِ قضاء 
الآخر"”" فروي بكسر الخاء وفتحها؟ 

قلت : لقول ابن رشد : عدم الإجزاء عنهما هو الصواب عند أهل النظر » وصححه 
ابن عبد السلام وغيره . 

فرع : 

إا بنينا عل هذا القول فقال ابن المواز : يكر عن الأول مدأ لكل يوم ويكفر عن الثاني 
كفارة العمد في كل يوم . أبو محمد : يريد إلا أن يعذر بجهل أو تأويل . وقال أشهب : لا 
كفارة عَلَيْهِ ؛ لأنه صامه و ]"يفطره . أبو محمد : وهو الصواب . 


)١(‏ انظر : المدونة » لابن القاسم : /١‏ ۲۲۲ » ونص تهذيب المدونة » للبراذعي : (و من صام رمضان قضاء لرمضان قبله 
أجزأه وعليه قضاء الآخر) انظر : للبراذعى : /١‏ ۳۷۲ . 


و( سے شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
[ باب الاعتكاف] 
الاعتكاف نآفِلة , وة لملم ممَيزِيِمُطلَق صومء ولو ندرا ومسجد. 
قوله : (ومَسجوٍ) معطوف على صوم لا عل مطلق ؛ ولذا 1 يعد الباء أي : وصحته 
بمطلق مسجد » جامعاً كان أو غير جامع » بدليل الاستثناء بعده . 
إلا لمن فرضة الْجْمَعَة , وجب يه فَالْجَاِمْ وما َعم فيه الجْمعة وإلا خرَجَّ. 
قوله : ل1 من فَوْصْه الْجْمُعَكَ ء وفتحِبُ يه) أي : وهي تجب في زمان الاعتكاف » فالباء 
ظرفية ومجرورها للاعتكاف بحذف المضاف » والجملة حالية ذات واو ينوي بعدها المبتداً 
كأنه قال : والحالة هذه . 
وبطل كمرض أَبَوَيه 1 جِنَارَتِهِمَ مُعاً. 
قوله : (كَمَرَضٍ بوه »1 جَنَارَتِهِمَا مَعاً) في ساع ابن القاسم : يخرج لمرض [أحد]“ 
أبويه» وفي" الموطأ " : لا يخرج لجنازتها . وفرّق الباجي بأنه) ذا كانا حيين لزمه طلب 
مرضات) واجتناب سخطهم| فيجمع بين الأمرين بر أبويه بالخروج إليه) والإتيان باعتكافه 
بأن يبتدأه» ولا يلزم عَلى ذلك ترك حضور جنازته) ؛ إذ لا يعرفان حضوره فيرضيه) ذلك › 
ولا [يعلمان]”" بتخلفه فيسخطههما » فاعترض بأن ذلك من حقوقهم|ء وألزم عَلَيْهِ ا خروج 
إِذَا مات أحدهما» فإن عدم خر وجه له يسخط الآخر . كذافي "التوضيح'”". 
وغايته أنه إلزام لا نص فالتزم هنا ذلك فقال : " لا جنازته| معاً " و يقل ذلك في 
مرضهم إذ لا فرق بين مرضههما معا ومرض أحدهماء ولإيعرج ابن عرفة عَلى الإلزام فضلاً 
عن الالتزام“ . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳)‎ )١( 

(؟) في (ن۳) : (يعلمون) . 

(۳) انظر : التوضيحء لخليل بن إسحاق : ۲/ .۲۷٤‏ 

(5) انظر : الموطأ برقم (۸۸۸) ء كتاب الصيام » باب الاعتكاف » والممتقى » للباجي : 7/ ٠١١‏ » والبيان والتحصيل» لابن 
رشد: ۳۲۲۰٣۳۲۱/۲‏ . 


.ع فيفصت 0 


50 وإن وجب , ولتود وِالْمَسْجهِ أو ثنقل عَده, وكَرَدَة , و بطل 


سے مانا ق 


صومك وكسكره ليلا . وي إلحاق اْصَبكئر يه تأوبلان وبعدم وطيء وفَبْلَةٍ شوق 8 
ولمس ء وهب شرق وإن لحائِضٍ أو نِم ' " وإن أَذْنَ لعبْد أو امرة في تذر فلا منع 
كَغَيْرِهِ .إن دخلا تمت ما سبق ونه أو عدق . 

قوله : (كَشهادَةٍ) كذا هو بإسقاط الواو راجع للمنفي”" في قوله : (لا جناؤتهما) 
أي : لا يخرج لجنازتهما كا لا يخرج للشهادة » يدل علي : ولتؤد با مسجد . 
إلا أن حرم وإن عدة موت فَسَنَفْدُ , ويَبْطل” “ وإن مقع عَبده فذراً > فعليه 


- 21 
سے 0 0 ت ضام لد همهم 


إن عدَق ولا منم مُكَاتِب يسييرة » وزم يوم إن نَذَر َيه لا تعض يوم سابع 
فب مُطلَقِهِ . 

قوله : (إلا أن شحوم وإن مِعِدَة موت فَيَتَفَد ء ويَجْطُل) الفاعل (بتحرم) ضمير يعود 
عَلَ المعتدة المدلول عَلَيْهَا بقوله : (أو عهة) وإن) غيّاها بعدة الموت ؛ لأنها أشد من عدة 
الطلاق لما يلزم فيا من الإحداد » [و الفاعل بينفذ يعود عَلى الإحرام]”” ٠‏ والفاعل 
ب(يبطل)يعود على لفظ ما من قوله : (وأتمت ما سبق منه أو عدة) و(ما) واقعة عَل 
العدة ؛ لأنها السابقة في هذه الصورة فظاهره أن العدة تبطل برمتها » وليس هذا بمراد ؛ 
وإنما يبطل منها مبيتها في بيتها » فالكلام بحذف مضاف . أي : يبطل مبيت ما سبق وهو 
العدة - هذا على النسخ التي فيا يبطل بالياء ا مخناة من أسفل . 

وني بعض النسخ تبطل بامثناة من فوق » فالضمير للعدة وهو أَيْضاً بحذف مضاف 
أي : ويبطل مبيت العدة » وسبك كلامه : إلا أن تحرم المعتدة وإن كانت في عدة موت فينفذ 
إحرامها بعد وقوعه » وإن كانت عاصية في إنشائه بعد العدة فتخرج فيه ويبطل مبيت 
عدتها » فهو مطابق لقوله في باب : العدة : (أو أحومت وعصف) » وهذا معنى ما لأبي عمران 


(1) في أصل المختصر » والمطبوعة : (وكشهادة) . 
(۲) في المطبوعة : (ناسية) . 

(۳) في (ن۳) : (للنفي) . 

(4) في النسخة المطبوعة : (تبطل) . 

(0) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 


الفاسي » وقد اعتمده أبو الحسن الصغير فقال في قوله في كتاب العدة وطلاق السنة : (وأما 
إا أحرمت فلتنفذ قربت أم بعدت) : ظاهره وجبت”" العدة قبل الإحرام أو بعد ما 


م 
5 


) e 
والجواب فيهما واحد » إلا أنها إن أحرمت وهي معتدة تكون عاصية » قاله أبو عمران‎ 
قال : وتعتد بقية عدتها بعد الرجوع إن بقي منها شى » وأما للعتكفة تحرم بالحج فيلزمي“‎ 
. ما أحرمت له من احج ؛ ولكن لا تخرج إلى احج حتى ينقضي اعتكافها‎ 
قال أبو عمران : والفرق بين المعتدة والمعتكفة : أن المعتدة لا تبطل با لح عدتها كلهاء‎ 
ولا تخل بجميع شروطها ء [۲۷/ أ] وإنما تخل بوجه منها وهو المقام في الموضع الذي تعتدٌ‎ 
به فقط » والمعتكفة يحل الح بجميع شروط”/ اعتكافها » إذ لا يصح الاعتكاف إِلّا في‎ 
» المساجد » فَإِذًا خرجت إلى الحجَ زال عنها حكم الاعتكاف وهي في الح تبتدئ عدتها‎ 
. ولا يخل حجها بعدتها كإخلال حج المعتكفة باعتكافها ؛ ما وصفناه . انتهى‎ 
فإن قلت : ل يعرج هنا على أن المعتكفة إِذَا أنشأت الإحرام بعد الاعتكاف تتم‎ 
. اعتكافها‎ 
قلت : إِذَا كان معنى كلامه : إلا [أن]”" تحرم المعتدة فمفهوم الصفة أن المعتكفة إِدَا‎ 
. أحدثت الإحرام بخلاف ذلك‎ 
فإن قلت : ظاهر ما اعتمده أبو الحسن الصغير من قول أبي عمران أنه خالف لقول ابن‎ 
1 رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم إا سبق الطلاق أو الموت [الاعتكاف أو الإحرام‎ 
.  اهضقنت يصح ها أن تحرم ولا أن تعتكف حتى تنقضى العدة لأا قد لزمتها فليس ها أن‎ 


3 


.)ثيحو(:)1١ن(يف)١(‎ 

(۲) في (ن۳) : (قيل منها) وهو تصحيف للمثبت . 

(؟) في (ن۱) : (لأن) . 

(5) في (ن1١)»‏ و(ن۳): (شروطه) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد : ۲/ ۰۳۲۲١‏ وله بدل (أو) (و) . 


بیدا 

قلت : إن) قال ًه يصح لا أن تحرم » أي تبتدئ الإحرام] "» ول يتكلم عل ما إذا 
خالفت » ووقع منها الإحرام » وهو الذي زاده أبو عمران » ولل هذا يرجع قوله في 
" التوضيح " ويحمل قوله في البيان : لا يصح . عَلَ معنى : لا يجوز . والله تعالى أعلم . 


29م 


'ومنوبية كبن ¿ دخوله ڪَمطق الجوار l<‏ اهار فَقَط فَباللفظ 1 و يلوم یبد 
عيذ صوم ۰ > وگ یوم دخُوله تأويلان > وإتيان سال لفاذر توم بك طلقا : 


وَالْمَسَاحِدِ الَخَونَة : قط قافر : عَكُوافِ يها وإ فيموضعد وڪره أَكله ارم [19 /ب] 
المسجد واعتكافه غير مكذِي ٠‏ ودكوله مله وإن لغائط > واشَدِعَاله بعلم 
وكتابئه وإن مضحفا إن كَثْر > وقغل غير ذِڪر وصلاةٍ وتلاوة كَعيامة وجنارة , 
ولو لاصفت . 

قو له : (و منويه جين هُخُوله ڪَمطلق الجوار ء1 النهار فَقَطْ [فَيِاللَفْظ]!" . ولا يزم 
فيه [جِينيذ] 7" هَوْمُ) [أي : ولزمه الاعتكاف المنوي الذي ليس بمنذور وقت دخوله 
فيه » کا يلزمه مطلق الجوار بالدخول أيضاً بخلاف الجوار المقيد بالنهار فقط » فإنه لا يلزم 
إلا باللفظ » ولا يلزم [حيئئذ]!" فيه صوم » قال في " المدوّنة " : والذي يجب به الاعتكاف 
أن يدخل معتكفه وينوي أياماً » فم نوى من ذلك لزمه » وإن نذر أياماً يعتكفها لزمته » 
والجوار كالاعتكاف إِلَّا من جاور نهاراً بمكة » وانقلب ليلا إلى أهله فلا يصوم فيه » ولا 
يلزمه بدخوله » ونيته إلا [أن]”" ينذره بلفظه ‏ . 
عياض او كا را 1 0 000 
TS‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 

. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۳)‎ )٤( 

(0) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن۳) . 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ١‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم : ۱/ ۲۳۲ . 


0110ب - -سسس يسح شفاء الیل في حل متفل خليل 
يتخللها الليل » فصار فاصلاً بين ذلك » وإنا يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه في 
اليل إل منزله ؛ لكون الليل فاصلا . 

وصغودة لاان يهار أو سطم . 

قوله : (وصعودّة لَقَانٍ حار أو سَطْم) ظاهره جواز إِذّان المعتكف بلا صعودء ومثله 
استقراء عياض من " المدونة " والمصنف من كلام ابن الحاجب » وقال ابن عرفة في إِدَانه 
[في المسجد] ‏ طريقان : 

الأول للخمي : أنه جائز . الثانية لعياض : إن كان يرصد الأوقات أو يؤذن بغير 
معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إل بابه كره إلا فظاهر ' ' الملدونة ' ' جوازه وكرهه في " 
ا : اختلف قول مالك فيه . عياض : وهذا بشع © 
بالخلاف في مجرد الإدّان . وقال اللخمي : لا بأس أن يقيم في مكانه » ويختلف في سعيه 
وتماديه بالإقامة إلى موضع الإمام فكره ذلك في " المدونة ٠"‏ ويجوز على أحد قوليه في 
" المدؤنة "في إباحة صعود المنار» ثم قال : في سعيه في الإقامة : واسع ؛ لأن له أن يطلب 
فضيلة الصفت الأول فلا يضره أن يكون حيتئذ في إقامة © . 


ووبةه للآمامة ٠‏ وإخراجة لِحكومَة إن لم بد بد وجاؤ إفَراءٌ قران ء وسلامة على 
من يقريه وتطيبة » وأن ينم ويڪم مله , ء وأخذه إِذَا حرم لكغسل جمعة 


ظفرا ء أو شاربا » وافتظار عَسْلٍ تويه أ و جيه » وندب إعداد توي , ومكنه 
ية العيدٍ « ودخولة قبل الغروي. TE‏ م إن دخل قبل افج > واعتكاف عر « 
وبآخر المسمد د ويرمضان > وبالعشر الآذر للبِلة : افدر الغالبة به , وي ڪونها 
بالعام أو برمفان خلا »وافقفلك . 


ع © وهم 


قوله : لونتواتهه لِلِماءةْ) مفهومه أن الإمامة بلا ترتب لا تكره . والذي : في " الرسالة " : 
ولا بأس أن يكون إمام مسجد . ظاهره ٥‏ مُطْلَقَاً ومثله للخمي » وزاد : اقتداءً بالنبي يل أنه 


. مابين المعكوفتين ساقط من (ن۳) وفي (ن؟) : (بالمسجد)‎ )١( 

(۲) في (ن۳) : (أشعر). 

() انظر : المدونة » لابن القاسم : ١‏ وجامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۱۸١‏ . 
() انظر الرسالة » لابن أبي زيد. ص : 55 . 


ا اسيك 
يستخلف في حين اعتكافه . وني " التنبيهات " عن مُطرّف : له أن يؤم » وعن ابن وضاح 
عن سحنون : لا يجوز [أن يؤم]!" في فرض لا نفل . ثم قال : إن كان لا يمشي مع المؤذنين 
فلا بأس . وني "الإكال" : منع سحنون في أحد قوليه إمامته في فرض أو نفل » والكافة 
على خلافه . 

الْمُرَاد يكمايعة ما بقِي. 

قوله : (وَالْمُرَادُ بِكَسَايِعَةَ مَابَقِي) في هذا ثلاث طرق ؛ 

الطريقة الأولى لابن عطية : قال : هي مستديرة في أوتار العشر الأواخر من رمضان › 
هذا هو الصحيح المعمول”" عليه ه وهي في الأوتار بحسب الكمال”” والنقصان في الشهرء 
فينبغي لمرتقبها [أن يرتقبها]"» من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهر ؛ لأن الأوتار مع 
كال الشهر ليست ۲۷1/ ب] الأوتار مَمّ نقصانه » وقال رسول الله يذ « [لثلاثة] ' تبقى 
لخامسةٍ تبقى لسابعة تبقى » وقال : « التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة ٤‏ . 

قال مالك : يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين . قال ابن حبيب : يريد مالك إِذَا كان 
الشهر ناقصاً . فظاهر هذا أنه الت احتاط في كيال الشهر ونقصانه » وهذا لا تتحصّل 
عه الليلة الاتدارة الع(" كله 

الطريقة الثانية لابن رشد : في " المقدمات " قال : اختلف في قول النبي 2 : 
«فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» قيل : إنها معدودة من أول العشر » وأن المراد 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 

(۲) في (ن۳)» و(ن٤)‏ : (المعول) . 

(۳) في (ن۳) : (الإكال) . 

(4) ماين المعكوفنين ساقط من (ن"0 . 

(0) في (ن۱)» و(ن۲)» و(ن”) : (لثالثة) . 

(1) ل أقف على نص هذا الحديث » والذي في البخاري وغيره أن ال - صل الله عليه وسلم - ال « لَْسُوها فى الم 
الأواير من رمان لل اَذ ف َس ی » فى سابعو ّى » فى اس ّى ٠‏ . أخرجه البخاري برقم  21411(‏ 
كتاب الصيام » باب رى َل القَدْرِى ورمن اْحَهْرِ الأواخر . 

(/) في (ن1)» و(ن") : (إلا) . 

(۸) في الأصل : (العشرين) . 


:1س سسب سس شفاء القليل في حل مقفل خليل 
بذلك في الخامسة والسابعة والتاسعة ؛ لأن الواو لا ترتب » فالتاسعة ليلة تسع وعشرين » 
والسابعة ليلة سبع وعشرين » والخامسة ليلة خمس وعشرين » وقيل إنها معدودة من آخر 
[العشر]”" » وأن التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين » والخامسة 
ليلة مس وعشرين » وَإِلّ هذا ذهب مالك في " المدوّنة " ودليله أن الأظهر في الواو 
الترتيب » ولا يختلف نقصان الشهر وكاله ؛ لأن من حسب ذلك على نقصان الشهر عد 
التاسعة والسابعة والخامسة » ومن حسب ذلك على كمال الشهر لَه يعد التاسعة والسابعة 
والخامسة وقال : معنى ذلك " لتاسعة تبقى ولسابعة [تبقى] ولخامسة تبقى " . وحسابه 
عل نقصان الشهر أظهر ؛ لأن الشهر تسعة وعشرون يوماً » واليوم الثلاثون ليس من 
الشهر بتيقن » قد يكون وقد لا يكون » ولا يحتمل أن يكون النبي ب أراد أن بحسب ذلك 
عل کال الشهر » ولا عَلَ ما يتكشف من نقصانه أو كاله ؛ لأنه لو أراد أن يحسب عَلَ 
كماله لكان ذلك منه حضاً ”على التماسها في غير الأوتار » وإنها هو حص على تمريها في 
کل وتر عَلَ ما جاء في غير هذا الحديث » ولو أراد أن بحسب عَلّ ما يتكشف عليه الشهر 
من نقصانه وتمامه لكان قد أمر با لا يصح ”" الامتثال به إلا بعد فواته » فلم يبق إلا أنه أراد 
أن يحسب ذلك على نقصانه إلا أن يقال إنه يك أبهم مراده من ذلك لتلتمس الليلة في جميع 
ليالي العشر وهو بعيد » إذ لابد أن يكون لقوله ي : " التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة " زيادة فائدة عَلى قوله : « التمسوهافي العشر الأواخر »2 . 

على أن ابن حبيب ذهب إلى تحرّيها في جميع ليالي العشر عَلى نقصان الشهر وكاله » 
وروي ذلك عن ابن عباس أنه كان يحبي ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين . وقال 


(1) في (ن") : (الشهر) . 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن١)»‏ و(ن7)» و(ن۳) . 

(۳) في (ن١)»‏ و(ن۲): (حظاً) » و(ن”7) : (حظه) . 

. في (ن7) : (حظه)‎ )٤( 

(0) في (ن۳) : (يصلح) . 

(6) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد ۱١۹۰۱۲۸/۱:‏ . 


ال سل 
ضا : إنها لسبع بقين تماماً» [يريد لسبع بقين]" عَلّ تمام الشهر وهي ليلة أربع وعشرين 
التي كان يحبيها . 

الطريقة الثالثة : نبا في أشفاع هذه الأفراد قال ابن العربي في " القبس " : ادعت ذلك 
الأنصار في تفسير قوله : " اطلبوها" في تاسعة تبقي " قالوا هي ليلة اثنتين وعشرين » 


وقالواذ نحن أعلم بالعدد منكم . 


وبنى يروا إِغماءء أو ؛ جُنونِ ڪان مع ون الصوم لمرضٍء أو حيض أو ِي وخَرج 
عليه حمق ون أخَوَهُ بطل ء إ1 لَيلَّة العيد ووهه » وإن اشخرط سقوط الْقَضَاءِ لم 
بعده . 

قوله : (كَأن مِم ون الصوم لِمَوَضٍ ء أو حَيْضٍ) عن هذا عبر ابن الحاجب بقوله : و 
طرأ ما يمنعه الصيام فقط دون المسجد كالمريض إن قدر » والحائض تخرج ثم تطهر ‏ . وبه 


تفهم صورة المسألة . وبالله تعالى التوفيق . 
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(۱) في (ن١)‏ (فيريد لسبع) . . 

(۲) في (ن١):‏ (التمسوها) . 

(۳) زيادة من (ن١)‏ . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ١‏ ولیس في نصّه (الصيام) . 


[باب الحج] 
ل -تأليف عجيب في مناسك احج أجاد فيه ما شاء . 


رض الحم وسفن العمرة مره » وقي قوریته اونتراخيه لوف الْغَوَاتٍ خلا , 
وصحتها بالإسلام یدرم ولي ڪن وضبيع > وجود وب الْحَومِ > ومُطيق 0 مُعْمَى , 
وَالْمميد بإففة , وإلا كله ليله » ول قَضَاءَ بخلاف العيد عبد . وأمره مدورة وال فأب 
سه ٠‏ إن لما ططوائ . 0 صتليية ورڪوم ' وهم الاقف وزمادة 2006 
عليه 7 إن کیک ضيحة 7 وإلا وله كَجَرَاءِ ميد وقَديَةٍ بل وور وشرط وجويء 
كوقُوعه فرظا حرو وتكلبف وك إحرامه بلا نبة ة نفل ٠‏ ووجب باستطامة 
بإمكان وول يلا مشَفَة ؛ عظمت ومن على نفس ومال ء4" َد الم ما قل ل 
بنك علي الأظهر وء وله يلا اد وركجلة لذي صدحة فَقُومْ يه » ودر عَلّى لمشي 
كَأَعْمَو يفام , وإلا !عشي المعجوز فة هنهم . وإن يشمن وَل ناء أو ما يجام علو 
املس 1 بافتقاره ‏ أو توك وآده , للصدفة إن لم فشن هلكا ا دين ا أو 
عطية أو سوال م مطلقا . واعثير ما برد بد ' إن شي ضباعاً , والبذر كالب إ4 أن 


مم يتم مدهل 


تغلب عطبة , أو بضبع ركن طاو لڪويد. 
قوله : 0 لخ ظَالِمٍ ما قل لا يَدَكُتْ عَلَى الأظْسَر) الظهور راجع لنفي السقوط بأخذ ما 
قل لا لعدم النكث ؛ فإن الظالم إِذّا عرف بالتكث لا يختلف في السقوط » وقد وجّه ابن 
يونس القول بالسقوط بأنه لا يؤمن أن يخفرهم » والقول بعدمه بأن الغالب عدم خفره . 
قال أبو اسحاق : وهذا أشبه » وبه قطع اللخمي في القليل وزاد أن ظاهر كلام عبد الوهاب 
أنه لا يسقط بكثير لا يجحف . 


وأما ابن رشد فلم أجده له في " المقدمات " ولا في " البيان " ولاني " الأجوبة "ولا 
عزاه له ابن عرفة ولا المصنف في " مناسكه " ولا في " توضيحه " ؛ وإنم) قال في قول ابن 
الحاجب : " وفي سقوطه بغير المجحف قَوٌلانٍ ‏ أظهرهما عدم السقوط "”" : وهو قول 


(1) في أصل المختصر . والمطبوعة : (إلا) . 
(۲) جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 185 . 


الأمبري واختاره ابن العربي وغيره”") 


والْمَرَْةَ كَالرجْلٍ إلا في بَعِيدِ مشي » ورَكُوب بر » 1 أن تحص يِمَكَان , 
و8 عد رق به 


وزبادة محرم أو زوج . كرفقة آهنت بفرض » واذي الاكتفاء بنساء أو جال 20 
َالْمَيْمُوم نتودد. 

قوله :1 أ] (وؤيّادَة مَعْوَم) مراده بالزيادة أنه زائد عَلَ ما ذكر في الرجل » كما قال 
ابن الحاجب : والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي عيرم" ء إلا أن ابن 
الحاجب صدّر به المستثنيات » فكان أمكن » فلو قال الصنف وصحبة محرم لكان أولى . 


ينه : 
قال في " التوضيح " : المحرم يشمل النسب والصهر والرضاع » لكن كره مالك 
سفرها مَحَ ربيبها ؛ إما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم , وعَلى هذا 
فيلحق به سائر حارم الصهر ومحارم الرضاع › وإما لما بينهها من العداوة فسفرها معه 
تعريض لضيعتها » وهذا هو الظاهر » وقد صرح ابن الجلاب وصاحب "التلقين "" 
بجواز سفر المرأة مح حرمها من الرضاع في باب : الرضاع “ . 


(1) تقل الحطاب كلام المؤلف هنا كامقرر لهء إلا أنه اعتذر عن المصنف بقولٍ : رات في وَل مسال الجن ريني 
جَوَابٍ سوال را لابن رشي كر فيه قن » وصَدَرَ اَل يعدم اقوط مَاتَصَمْ :الكل أزل إن سأل سينا أذ 
لم عدم عَذِ اا َل عام لو مه راء إن گان پیا ا حف بوء ون جف رمه راه . التهى . 
َلَعلّ الْعُصَنْفَ َف عَلَ هَدَا اْكََام شار إل انظر : مواهب الجليل : 447/7 . وانظر : التوضيح » خليل بن 
إسحاق : ؟/ 67 . 

(۲) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : 184 . 

(۳) قال ابن الجلاب : (ولا بأس أن تسافر المرأة مع ابنها أو أبيها أو أخيها من الرضاعة ...) وقال صاحب التلقين : 
(وتسافر المرأة مع مرضعها وكل من حرم بالولادة حرم بالرضاعة) انظر : التفريع لابن الجلاب : /١‏ 40 » والتلقين 
للقاضي عبد الوهاب 704/١:‏ . 

(4) انظز : التوضيحء لخليل بن إسحاق : ٩1/۳‏ . 


) 4 ا ج ج ص 
وصح یالخرام وعَصو ءوضل [حج] عَنْ غو ل لخو » وركوب » ومققب 


وتَملُومم وليه فك بغيرة كمدق : ودعاءٍ 7 وإِجارَة ضمان على بلاغ > قالەضمونة 
كغبره 1 واتعييفاد ي الإطلاق كَوِيِفَاتَ الميث له / 1 وله باساب د إن مف ولو 


ص 
N e‏ 


بمكة 3 اھ 7 والبقاء لقابل < واسنوهر ون الانتهاء ء و يجوز ر شراط كَسَدي 
تمت عله , وصم إن لم يعن العام , ونتعيين الأول وعَلّى عام مَطلق وعَلَ الْجعَالَة , 
وحج على ما قفم» »وجني إن وق دنه ومنتو > وَالْبَلاعٌ إِعَطاء ما بففقهة بدا وعوداً 


5 
م م اه 2-6-6 


بالعرف . وقي ودی وقدبة لم تعمد موجهماء ورجم يالسرف , واسْكمر إن فرغ أو 
حرم ء ومرض ون ضاعت قَبِله رجع ء وإلا فنففتة عَلّى اچره E‏ أن ببوصي ٠‏ ابلاغ 
قف بقبة تُلنْه وأو ِم وأجراً إن قَدم عَلّى عام الشرط أو ترك الزيارة ء ووجم 


o7 


بقسطها أو 8 إفراداً لغبره إن آم بشتَرطة المي وإلا فلا كَتَمَتّع قران أو 
عكية . 


قوله : (وصم يلرام وعَصَى) . 
أنشد المصنف في مناسكه لبعضهم : 
إا حَجَّجت مال أضلة شخت فما خججت وَلَكِنْ حَجث الْعِير”" 
قال ابن جماعة الكناني في " رقائق احج" قيل : إنه لأحمد بن حنبل » وبعده : 
لايقبل الله إلا كل طيية ما كل من حح بيت الله مبرور 


وسشحت ب : ضم ا حاء على إحدى اللغتين » وهما قراءتان . 
أو هما بِإِكْواد أو وبقاتا شرط. 


قوله : (أو وِيقَّاتا شوط) هو في حيز المنفيات » فإن جر فبالعطف عل ما بعد الكاف » 
وإن نصب فبإضمار فعل ولا يصح عطفه على أفراد ؛ إذ هو في حبر الثبتات . 


6 معام 


وكسيفت إن عين العام, “وعدم. 
قوله : (وافْسيفَت إن عبن العام وعُوِم) أي : وفسخت الإجارة إن عين العام وعدم 


. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر‎ )١( 
. 701/7 : )التب بضم فسكون ففتح : رحل صغير . انظر : منح الجليل » للشيخ عليش‎ 
. ۳۲ / ١ : البيت لأبي الشمقمق . انظر : المستطرف في كل فن مستظرف ". للأبشيهي‎ )7( 


يه احج فالضمير في عدم للحي » والواو الداخلة َل واو العطف أو واو الخال عَلّ 
تقدير : قد » والدليل على أن هذا مراده أنه قال في: 5 مناسكه " » واختلف إِذَا عينت 
السنة » هل تتعين وتنفسخ الإجارة بعدم الحج فِيهًا أم لا ؟ فاقتصر هنا عَلى القول بأنها 


تتعين ذا عينت . 


0 امام 


ڪَغيره , وقرن اة ؛ صَوََه فس وأَعَادَ , إن منم » وهل َس إن اعتمر 
أنفسه ١‏ اي المعين أ إل أن يرجم لأويقات »شحوم عن المت فيجزية ؟ تأويلان 


ومع استنابة صحييم آي رض ل كره كبدء مسنتطبيع بد ڪن یره وإجارة 
نيه ونّذت الوصبة يه ون الث وحم عنه هجم إن وسم وقال يحح به لا ونه 


وإلا میراد گوجوده يأقل أ تطوم غير ء وول إل أن بقول یحم عدي يِكَذا 
هجم ؟ تأوبلان , ودقع المسمى » وإن راد عله اجره إمعين لا يرد فم إِعْطَاوه 
له وإن عبن غَيْرَ وارث وم سم زيد, إن لَمْيَرْض يأَجْرة مله فما ثم دربص. 
قوله : (كَعَيبْوِهِ) أي : كا تنفسخ إا تولى الفعل غير الأجير . قال في " توضيحه " لا 
ذكر القولين في تعلق الفعل بذمة الأجير : قد يخرج عليهما موت الأجير في الطريق » فعلى 
تعلقها بنفسه تنفسخ . انتهى ”" . وأقرب منه لعبارته هنا قوله في " مناسكه ". وعلى التعيين 
فإن قلت : يغني عن هذا قوله بعد : (ولَومَهُ الحم يفأعيه) . قلت : هذا أصرح" في 
الفسخ . ٠‏ 
فإن قلت : لعل مراده وفسخت إجارة مخالف الميقات المشترط إن عين العام وعدم العام 
٠‏ أي : فات كغيره أي : كحجه ني غير العام المعين ؛ فإن ذلك لا يمنع من فسخ اللوجارة . 
قلت : هذا المحمل ربا يعضد بمطابقته في " الذخيرة " إذ قال فبهًا ما نضّه : " ولو 
شرط عَلَيْه ميقاتاً فأحرم من غيره فظاهر المذهب لا يجزيه ويرد امال في الحج المعين إن فاته . 


(۱) انظر : التوضيح » لخليل بن إسحاق : 8١/7‏ . 
(۲) في (ن۳) : (أصح) . 


(-_--م مسح شفاء القليلفي حل مقفل خليل 
وقال الشافعي : لا يرد وإن أحرم من الأقرب ؛ لأن المقصود هو الح . 
لنا القياس على ما إِذَا استؤجر لسنة معينة فحجٌ في غيرها”". ولكن المحمل الأول 
أظهر لمحادّاته لما في " مناسكه " , فيفسر كلامه بكلامه ؛ و[لأن استعمال]!" لفظ عدم 
فوات احج أمكن من استعماله في فوات العام » ثم غير الأجير يشمل نائبه وأجير الوصي 
الممخالف لمن عينه اميت وعَلى الثاني حمل ابن راشد قول ابن الحاجب » فإن قلنا يتعين 
00 ال ل 


قوله/ : مأو إلشرورة قط o‏ 
قبله » ويعلم ضرورة عموم حكمه إذ لا وجه للخصوصية . 
إلاأن يمنم فميراف. 
قوله : (إل أن يقم ويوا إشارة لا ذكره ابن رشد في رسم الجواب من سباع عيسى : 
آن أشهب وأصيغ قالا : يحج عنه من حيث وجد إِلَا أن يقول : لا يحج عني إلا من كذا» 
كأن المصنف حمله على التفسير” » ويذكر هذه الزيادة في "توضيحه" ولافي "مناسكه " . 
وأزمة الحم ينه لا الإشهاد. إلا أن يعرف . 
قوله : (ولَْم الْحَمْ يِفَفْسِه) ظاهره وإن 1 يعينه الميت بنص أو قرينة حال من 
صلاح”" أو علم » وهو الذي استظهر به في "مناسكه " . 


. انظر تفصيل الاستئجار ني احج عند الشافعي رحمه الله في "الأم ": 7/ 4 17 وما بعدها‎ )١( 
. ۱۹۸/۳ : انظر الذخيرة » للقراني‎ )۲( 

(۳) في (ن١):‏ (لاستعمال) . 

(4) في (ن) : (الميتة) . 

(0) انظر جامع الأمهات. لابن الحاجب » ص ۱۸١:‏ . 

(5) في (ن۳) : (عطف عليه) . 

(۷) انظر : الييان والتحصيل» لابن رشد : 5/ 5724١‏ . 

(8) في (ن١)‏ : (التفصيل) . 

(9) في (ن۳) : (صالح) . 


CE E IC E 


قاموارشة مقامه ك من( ا و سقط كرض من ھم ع عه و 


0 ا سل سملا سس 


قبل كَمَكَانِهِ دوه وايغ رد وص وعم أبداً إل موم يحو لله » وكّره 


بعدهما وقَبل غروب الرَايع ومَكَانه لَه للمُقِيم مَكة . 

27 - الْمْسْحِهُ ڪخروج في التفذ لوبقاته › ولع وللفِرآان اليل ٠‏ والْجِعرَافةٌ 
أولى »ثم التّنعيم » وإن E‏ أَعَادَ طوافه وسعية بعده » وأهدى إن حَلَقَ , وإلا 
لَه ُو الْحلَيفَة » والَجحْفَة » ويَكملَمْ »وقرن ءوذات وق وڪن دونه .ويك 
حَاذَى وآحداً ۰ / ب] أو مر ولو یبر > إلا كَمِصرِي يمر يِذِي الْطَيَْةِ فهو اوی وإن 
بض رجي رفعه كإذراوه وله , وإزالة َيِه ,سرك اللْفْظ يه » والْمار يه إن لَه 
يرد مضّة > أو كَعَبْوِ لا إخرام عليه . ول َم وإن أَحوم إلا الضرورة الْمُسْتَطِيمْ , 
فتاویلان > ومريبدها إن ودد أو عَادَلَهَا مر . فَكَذْلِكَّ < ولا وجب الآحرام , وأساء 


ناوه , ول دم وإن لم يَقْصِدُ نسكاً , وإلا جم » وإن شَارَقَهَا ولا دم ولو عَلِمَ مالم 
بخ كوتاً »قالدم ڪراجع بعد إخراوه » ولو سد ء ل فاه . 
قوله : (وقام وارشه مَقَامَهُ فِي من بَأَحْفُهُ ؤي حَهِهِ) الأظهر أنه يشير به لقول القرافي في 
" ذخيرته " : ولو كان احج مضموناً لا معيناً مثل قوله : من يأخذ كذا في حجّة » ثم مات 
الآخذ وآ يحرم » قام وارثه مقامه كسائر الإجارات » فإن مات بعد الإحرام فللوارث أن 
يحرم إن ل تفت السنة المعينة أو فاتت غير المعينة » ويحرم من موضع شرط المستأجر أو من 
ميقاته » ولايحتسب بها فعل”" مورثه . 


وقال الشافعي في الجديد : مثلنا » وني القديم يبني كبناء الولي على أفعال الصبي › 
والفرق أن الولي ]1 جد“ إحراماً » وإنما ناب في بعض الأفعال”” . انتهى » [۲۸/ ب] 


(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (فيمن) والفصل عن إشارة المؤلف في الشرح . 
(۲) في (ن۲) : (يعمل) . 
(۳) في (ن۳) : (موروثه) . 
(4) في (ن۱): (يجد) . 
(6) في (ن۴) : (الأحوال) 
وانظر : الذخيرة للقراني : ۳/ .١957‏ 


)سس شفاء اليل في حل مقف خليل 


وكأنه يقول : وقام وارثه مقامه في قول المؤجر : من يأخذ كذا في حجة » فينبغي أن يكتب 
(فيدن) بقطع لفظ (ي) عن لفظ (من) الواقعة عل من يعقل . 

وإنما بنعقد بالنيّة . 

قوله : (وإنمط يَتْحَقِدٌ يالفيّة) تمامه في قوله : (مم فول أو فعل نعلقا به) وهذه 
طريقة ابن بشير وأتباعه » قال ابن عرفة : وفيه بمجرد النية طرق المازري وابن العربي 
وسند : ينعقد بها . اللخمي : كاليمين بها . ابن بشير : المذهب لا ينعقد بهاء وفي " المدوّنة " : 
من قال : آنا حرم يوم [ کلم“ فلاناً فهو يوم يكلمه حرم" فقول ابن عبد السلام : ]1 أر 
لمتقدم في انعقاده بمجرد النية نصا : قصور . 

وإن خَالَقَهَا لفْظه , ولا دم. 

قوله : (وإن هَالَفَها لَفْظَهُ , ولا هَم) يشير به لقول ابن شاس : ولو اختلف العقد 
والنطق فا معتبر العقد » وروى ما يشير إلى اعتبار النطق » فروى ابن القاسم فيمن أراد أن 
عل بالحج مفردا » فأخط فقرن أو تكلم بالعمرة » فليس فليس ذلك بشئ » وهو عل حجّه . قال 

فى " العتبية " : ثم رجع مالك فقال ؛ َل فم وقال ابن القاسم © ١‏ زاد الضف قي * 
مناسكه”: ولعلا حصل من الخال يعدم البق + ولول یس ولاین يونس عن " 
العتبية " قال مالك : عَلَيّهِ دم“ . ويقع في بعض نسخ " النوادر " محوق”” عَلَيّْهِ قاله ابن 
عرفة وابن عبد السلام » وزاد فإيجابه الدم كالدليل على اعتبار القران » إذ لا موجب”" له في 
الظاهر إلا ذلك . ثم جوز احتمال عدم المطابقة وغير ذلك » وذكر المسألة في رسم صلي 
نهارا من سماع ابن القاسم » ول يذكر فيا رجوعاً”” . 


(1) في (ن١1):‏ (يكلم). 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ”/ ٠‏ وانظر: المدونة» لابن القاسم: ۲/ ٤۷۳‏ . 
() انظر : التوضيح ء لیل بن إسحاق : */ ٠۳۳‏ . 

(5) زيادة من (ن١)»‏ و(ن٤)‏ . 

(0) من الحوق » وهو الإطار المحيط بالشيء . 

(5) في (ن) : (بجيب) . 

(۷) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : 7/ 500 0 


mm اي‎ 

| وإن يجماء مم قول اه عل تعلق به بين أ أَبْهَم , وصَرَقَه لِحَمْ والفياس 

قوله : (وإن يجماعم) هذا راجع لقوله : (وإنما ينعقد بالفهة) يعني أنه ينعقد بالنية » 

وإن وقعت في حال الجاع وكذا قال سند » وزاد : ويلزمه التهادي والقضاء ‏ قال القرافي : 
وني كلامه ما يدل عَلّى أنه متفق عليه بين أهل المذهب”" . 


تنبيه : 
ٍ سلّم الصنف هذا مَعَّ أنه يقول : لا ينعقد بمجرد النية بل لابد معها من قول أو فعل 
تعلقا به » فتأمله . 


0 ت‎ 
ea 2 


وإن نسي فَقِرَانَ ونَوَى الحم وبر ونه فَقَط. 

قوله : (وإن فعسم فَقِوَانَ ‏ ونوى الْحَجْ وره ونه قَقَّط) أي : إِذَا أحرم بمعين ثم نسي ما 
أحرم به أهو عمرة أم إفراد أم قران ؛ فإنه يأخذ بالأحوط فيعمل عَل أنه قران » فإن كان 
الواقع في نفس الأمر العمرة فقد انطوى عَلَيْهَا احج » وإن كان الواقع الإفراد فصورته 
وصورة القران واحدة » وإن كان الواقع القران فهو المأتي به » ثم لا يقنع بهذا حتى يحدث 
نية احج الآن ليتمٌ.القران » إن كان الواقع في نفس الأمر هو العمرة » فيكون على هذا 
التقدير قد أردف احج عل العمرة قبل الطواف » وهو معنى قوله ونوى ال حج . 

فا ذكر من العمل على القران قاله أشهب » وما ذكر من زيادة إحداث نية الحج قاله 
أحمد بن مُيسّر » واختاره أبو اسحاق » وقال ابن يونس : صواب . وقال ابن بشير : هو 
نفس قول أشهب . 

وقال اللخمي هذا [ثل المدنيين]" لخروجهم مرة للعمرة ومرة للحج ‏ وأما المغربي 
فلا يعرف غير الح » وأما قوله : (وبوىء مفه فافط) فظاهره أن ذمته لا تبرأ» وإن جاء بهذا 


(1) نص القرافي في الذخيرة : (نقل سند أن الإحرام ينعقد منه وهو يجامع » ويلزمه التمادي والقضاء ولم يحك خلافاً بل ذكر 
مايدل على الاتفاق على ذلك من المذاهب) . انظر : الذخيرة » للقرافي 77١/7:‏ . 
(۲) في (ن") : (المثل للمذنيين) . 


”س شقاء القليل في حل مققل خليل 
الاحتياط إلا من الححج دون العمرة » وكأنه على هذا فهم قول ابن الحاجب عمل عل 
الحج والقران. إذ قال مفسراً له : أي يحتاط لما » بأن ينوي احج إذ ذاك ويطوف ويسعى 
بناءً على أنه قارن“ » ويهدي للقران ويأتي بالعمرة لاحتمال أن يكون إنما أحرم أولاً 
بعمرة . وتبعه في " الشامل " فقال : ولو نسي ما أحرم به نوى احج وتمادى قارناً فطاف 
وسعى » وإذا أتم اعتمر”" انتهى فليتأمل . 

كشك أَكرَد أو قَمتَم وألغى عَمْرَ عليه كَالتَانِي في حَجَتَيْن أو عمرتيق , 


وراتضف و وكي كإِحرام ريد ودد ونوب إفراد ء شم قران بأن بحرم يها وفَدمها» 
أو بردكه بطوافطا إن صحف . 


قوله : (كَشَكه أْوَدَ أو تَنّمّ) ليس بمثال لأصل المسألة ؛ فإن الذي قبله نسي ما 
أحرم به من كل الوجوه » وهذا جز م أنه يحرم بعمرة ولا قران » وشكٌ هل أحرم بالإفراد 
أو التمتع » فإن) شبّهه به في الأخذ بالأحوط » ونحو هذا لابن عبد السلام في تشبيه ابن 
الحاجب » فيحتاط بأن يطوف ويسعى لأنهها ر يشترك فيه الح والعمرة » ولا يحلق 
لاحتال أن يكون أحرم بحج » فيكون حلاقه قبل رمي جمرة العقبة » ثم عليه هدي لتأخير 
الحلاق ؛ لاحتمال أن يكون في العمرة . 

قال ابن الحاجب : وينوي الحج . قال ابن عبد السلام : يعني بعد فراغه من 
السعي , ثم قال : وهذا لا يحتاج إليه باعتبار قصد براءة الذمة ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر 
في حج فهو متا عليه » وإن كان في عمرة فالمطلوب إنما هو تصحيحهاء وقد حصل جميع 
أركانها وإنما أمره بذلك ندباً ليوفي ما نواه إن كان قد نواه وهو [التمتع] ؛ لأنه حيتئذ 
يكون قد أتى بأحد جزئيّ التمتع وهو العمرة » وبقي الجزء الآخر وهو الحج ؛ ولهذا 1 


. في (ن۴) : (قرآن)‎ )١( 

() انظر : التوضيح » خليل بن إسحاق : 7/ ١71“‏ 

() انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب ».ص ٠۹۰:‏ . 

() انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص :۱۹۱۰۱۹۰ . 
(6) في (ن1) : (المتمتع) . 


انغازي ااا ر( 
فرض اللخمي المسألة فيمن شك [هل]" أفرد أو اعتمر ؟ ل يذكر إنشاء احج » وتبعه على 
وکل وا سقو وتترة:. 
الطواف ولا يسعي ؛ لأن من أنشأ احج من مكة لا يسعى ”إلا بعد طواف الإفاضة . 
[Î /41‏ 
وكره قَبْلَ الركُوم لا بده وصَم بَعْدَ سعي , وحرم الْحلق وأَهْدَى إقأخيره ولو 


سدم هات اا تا ص ع 0م ه ساس وام 


فعله »ثم تمع بان بحج عدا وإن بقران , وتششوطٌ دَوِهِمَا عَدَمإِقَامَةٍ ِمَكَة أو شي 


وه دصر 


طَوى وق قعلهما وإن بانقِطاء يها أو خرج 1 لحاجة اطم يغببرهًا أ قَدِم بها 


ع 0ق 


يدري الإقامة > وقدب لذي هلين , وهل إلا أن بكيم بِأَحَِهمَا أَكَثْرَ يعقر نَمَو ؟ 
تأوبِلان . 

قوله : (وكره قَبْلَ الركوم 8 : بَعْمَه) النفي راجع للإرداف فهو مقابل لقوله : (أو 
يردفه بطوافها) وليس براجع للكراهة » فقد صرّح في " المدونة " أن من أردف احج بعد 
أن طاف وركع ولايسع » أو سعى بعض السعي كره له ذلك فإن فعل مضى على سعيه ثم 
يحل ويستأنف احج . قال يحبي بن عمر: إن شاء . 

وحج ون عاود > ولِلْمْتَمَنّمٍ عدم عَودِ لِبِلَوِه أو وذ ثلا ولو بالجاز 4 قل »وغل 


Ey ف‎ 


بعض ركنا في وانته , وي شرط كَونِهم عن وآحدِ تردة ‏ ودم المتَمتّم يب 


©0 o ت‎ 


يإخرام الح , وجرا قبل , ثم الطواف لَهما سبعاً بالطْمَرَيْن , والسثر , وبطل 


سے © 4 


حداف يناء 0 وجعلٍ البيت عن بساره وخروج ڪل البدن عن الشاذروان > سق 


وم 


أذرعم من الجر < ونصب - الْمَقبل A‏ داخل امسج : وابتداً إن قَطع ِجَنَارَةٍ أو 


ا 2ه > 


نة أو نسي بعضه إن فرغ سعيبه , وقَطّعه للفَريضة . 
قوله : (وهَمّ مِنْ عَاهِهِ) الأوجه فيه أن يكون مصدراً منوناً مرفوعاً عطفاً عَلَ قوله : 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )١( 
. ۳۹٤ /۲ : انظر: المدونة » لابن القاسم‎ )۲( 


(:كلك- سے شفاء الخليل في حل مقفل ايل 


م سد ره Oo‏ 


وندب كَمَالَ الشرط و إن وعف , م علم بنجس 2 وأَعَادَ ركعتيبة 
اقرب » على الأقل إن شك وجار قاف َة وإ أعاد ,وم رمل ول 
دم ء وجب كالسعي قبل عرفَة إن حرم ون الل ولم يراو »ولم برد حرم وإلا 
سعى بعد لا [i/‏ الِفَاضة »و إلا قدمإن ذم ولم بعد . 


اع لوا 


و : (وبتفى إن وَمَف) لو قال : كإن رعف و 


oOo‏ ناه سے 6 اس 


ثم م السحي سبعاً بين الصَفًآ والمروة منك ؛ الَدء م والعود خر > صحف 
ِتَقَدِيِمٍ طَوافٍ « وتوف لَرَضِيفَه .ولا لدم > ورجع ,إن لم يم م طواف عمرة مخرماً « 
واكْتَدَى لقع وإن أخرم بعد سَعيه يحم ءقَقَارن كَطَواف الْقَدُومِ إن سعى بعدة. 


واقتصر ء والإقاضة إلا أن بطو بعده , ولا دم حلا إلا ون نِسَاءٍ وصَبو , وكُرِد لطبي 
0 روديام ۹ے وو o Gro‏ 
زو اعتمر] < لرن وط ؛ وللحج حضور جُزءِ عَركَةَ سنا عَة َة الفخر »ولو مر إن 


نواه أو بإغماءٍ ء قَبْلَ الزوال. أو أخطاً الوم يعاشر فَقَط 1 الجاولٌ ڪبطن عرفة ,» 
وجرا يدها يكره وص ولو قان . 


کر ل مرم وت 


0 غسل متصل < ولا دم ففف بالمدينة للقي ٠‏ ولدخول غير حاِضٍ 


5 


م ماه و 5 وو 
يذي طوى ء لووف وبس إِدَادٍ ورداءِ ونعلين »ولیه هدي » تم إشعاره « 
مه 0 0 


ثم ار ء والقَرض مُجْزِيٍ ببُحْرِمٌ [الرَاكِب]0) إا اسنتوى ' والماشي إِذَا مَتَى , 
وتلبية جد غير كال وخَلَفَ صلاة وجل لمك أو للطواف ؟ ؟ خلاف وإن توك 


أوله دم إن طالَ > وتوسط في َل صو ٠‏ وافيها ٠‏ وعاودها بعد سعي وإن 
بالمسجو لرواج مطل رة ومخرم ۾ مك ؛ لبي يالمسجد ومعفتور الْويفَات د وقائت 


a 


الد حرم وون الجعرانة والتنعيم للبيوت وللطواف لمشي « وإلا ده قار لم 
يعدهءوتقییل حجر يفم أله وؤي الصوت قولان . 
.قوله :. :ينه الْبدء مر والعود أخْوَى) كأنه يحوم مدا ص إفادة حكمين أحدهما : أن 

الابتداء من الصفا . والثانية : أن البدء شوط والعود شوط » فكأنه قال : منه البدء في حال 
كونه مرة ثم استأنف فقال : والعود إليه مرة أخرى » فالعود مبتدأ وأخرى خبر » وهو 
() أي :قات السنعد. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 


كقوله في " المناسك " : يعد البداءة شوطاً » والرجعة شوطاً فذلك أربع وقفات عَلى الصفا 
وأربع عل المروة . 
وللرّحمَة لَمْسَ بيد » ثم عَودٍ ووضعا على فبه نّم كَبْرَ والدعاء بلا هد وَدمل 


جل في الثلاثة الأول ء وأو ميض ء وصييا حا وللوَحمَةٍ الطاقة , وللسعي تقييل 
الجر الأسود وريه عَلَيْهمآ كامرأة إن خلا وإسراعم بين الأخضريين قوق ¿ الرمل , 
ودعاء وي تة ركعتي الطواف ودجوبهما ودد وا كالإحرآم بالكائرون 
والإخلاص ٠‏ وبِالْمَقَام, ودعاء بالْملْدَرّم. 
قوله : (وللزخمة لس بيد شم عودٍ ووضعاً عَلَى فيه , قم كَبَوَ) مقتضى عطفه التكبير 
بشم أنه لا يأتي به إلا عند تعذر ما قبله » وعَلی هذا حمل فعلى هذا [لا يجمع]' بين 
الاستلام”” وال لتكبير » وكأنه نسبه في " التوضيح " لظاهر " المدونة " وليس كذلك » بل 
قال فِيهًا : ولا يدع اله لتكب, كلما حإِدّاهما في طواف واجب أو تطوع”" . 


وني الرسالة : ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا ويكبر” . وكذا في غيرهما . 
تكميل : 1 
في بعض نسخ ابن الحاجب : بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر فإنه يكبّر فقط » 
هكذا بزيادة التكبير”” . فقال ابن عرفة : وقول ابن الحاجب : يكبّر فم لا أعرفه . 
واستلام الْحَجَرِ واليواني بعد الأول > وَافْقِصَارَ عَلَى سَلْبِيَةٍ الرَسُول صلم الله 


عَلَبْهِ وسَلّمٌ. 
قوله : (واسكلام الحَجَرٍ واليواني بَعْدَ اللَولٍ) أي : بعد الشوط الأول منهما معا » فإنه 


)١(‏ في (ن١):‏ (الايجتمع). 

(؟) في (ن۳) : (الاستسلام) . 

(۳) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۲ ۳۷ وانظر : التوضيح» لخليل بن إسحاق : ۱۹۹۰۱۹۸/۳ . 

. 77/4 : انظر : الشمر الداني » للآبي الأزهري » ص‎ )٤( 

)٥(,‏ انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : ٤‏ . وما أشار له المؤلف هو المثبت في نسخة ابن الحاجب التي رجعنا 
إليها . 


ح يدو يقال عير 
سنة وكذا في " الجواهر " ”" وإليه رد في " التوضيح " م(" في " ا من القطع 
باستلامه) في الشوط الأول والتخيير في| بعده منهم”" عَلَ أن المصنف سقط له ذكر اليهماني 
یال 

ودَكُولَ مَكَة نهاراً, وَالْبِبَبْت ‏ وون كداء لِمَدَنِي. 

قوله : (وَالْبَبْقِ) أي : وندب دخول البيت » زادفي " مناسكه " وليحذر” أمر 

أحدهما : أن بعضهم وضع في وسط البيت مسرا أسموه سرة الدنياء وحملوا العامة 
على أن يكشف أحدهم سرته ثم يضعها عَلَيْهِ » وربما فعلت ذلك المرأة الجسيمة . 

والثاني : انهم وضعوا في الجدار المقابل للباب شيئاً سموه العروة الوثقى » وهو عال 
يقامي عَلَيْهِ العوام مشقة حتى يصلوا إليه » وي ركب بعضهم فوق بعض » وربا كان ذلك 
بين النساء والرجال - قاتل الله فاعلهم! ‏ ونبهنا على هذا » وإن كانا قد بطلا في هذا الزمان 
والحمد لله ؛ خوفاً أن يعاد . 

والْمَسجد ون باب بدي شييبة ء وخروجة ون كد . 

قوله : (وَالْمَسْجِدِ ون باب بقِي شيبة) زاد في " مناسكه " : ويستحب أن يستحضر 
عند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع والتذلل . وعن الشبلي أنه غشي عَلَيّهِ عند رؤية البيت 
فأفاق فأنشد : 
ذه دارمُغم و E‏ مَابَقَهُ الدُمُوعٍ في الآماق 


وركوعة للطواف بعد الْمَغْربِ قبل َنِه ء ويالمسجد ٠‏ ودمل مدرم ون 
ڪالتنعيم أو بالإفَاضة : لمراوق لا قتطوع ووداع . 35 


0وت ت 


قوله : (ووكُوعهُ لِلطُواف بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ نََطَلّهِ) تصوره ظاهر » وصيغة العموم 
في الطواف هنا » وفي قوله قبل : (واذي سعديّة وَكُعَشَيْن للطواف أو وجوبهما فَوَدُمُ) . 


. 71/4 /١ : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
. )في (ن۳) : (یا)‎ 

() انظر : التوضيح » خليل بن إسحاق :۱۹۹۰۱۹۸/۳ . 
() في (ن١):‏ (يعذر) . 


اا ااي تيا 
تقتضي شمول طواف التطوع » وقد بنى القرافي في ' 'أذخيرته "على هذا نكتة بديعة فإنه قال : 
قال اللخمي : ويركع الطائف لطواف التطوع كالفرض » فإن لَّيركع حتى طال أو اتتقض 
وضوءه استأنفه » فإن شرع في أسبوع”" آخر قطعه وركع » فإن أتمه أتى لكل أسبوع 
بركعتين وأجزأه ؛ لأنه أمر اختلف فيه » ومقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع 
الإصلاح وتو جب الاستكئناف , 

ثم قال القراني : فهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه الإجزاء ووجوب الاستئناف يشعر 
بأن الشروع ني طواف التطوع يوجب الإتمام كالصلاة والصوم » وهو ظاهر من الذهب 
وكلام شيوخه » على هذا تكون المسائل التي يجب التطوع فيها بالشروع سبعا : الح » 
والعمرة » والصلاة » والصوم » والاعتكاف » والإثتمام » والطواف » ولا يوجد لها ثامن ) 
وقول المالكية : يجب تكميله محمول على هذا » وقد نصّواعَلَ أن الشروع في تجديد الوضوء 
وغيره من قراءة القرآن وبناء المساجد والصدقات ... وغيرها من [القربات]!" لا يجب 
إتامها [۲۹/ ب] بالشروع فيا . انتهى ". 

وأنشد شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير قال : أنشدنا الفقيه أبو عبد الله العكرمي 
قال : أنشدنا الإمام ابن عرفة : ٠‏ 


لا ود ثم ََ وغ ٌّ ع ف ا اف وات ام 5 00 
وفي عَيْرمًَا كالوفف والطهر عَيّزن فمن شاه فلْيَقْطْعْ ومَنْ شَاءً تَمْمَا 


يعني بالوقف“ : بناء [الأوقاف كالمساجد]“ والقناطر”" والسقايات وحفر الآبار 
... وغير ذلك » إل أن ما نسب القراني للخمي من أن مقتضى المذهب : أن أربعة أسابيع 
طول : فيه نظر حسب| بسطناه في : " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " وحسبي الله ولا أزيد. 


. المراد من الأسبوع سبعة أشواط‎ )١( 

(۲) في (ن١):‏ (القرابات) . 

(۳) انظر الذخيرة » للقرافي : 359/7 . 

(5) في (ن١):‏ (ني الوقف) . وني (ن7) : (بالأوقاف) . 
)٥(‏ في (ن") : (المساجد) . 

(5) في (ن۱)» و(ن7)» و(ن۳) : (القناطير) . 


r )‏ لمعلعسع سي ليييح شفاء الغليل في حل مققل خليل 
وكثرة شرب مَاءِ وموم , ونقله وللسعي شروطٌ 1 / ب] الصلاة » وخطبة بعد 
ظهر السايم بمكةَ واحدة يخير ر يالمتاسڪ ي وخروجة إلهنى كدو م يدرك بها 
الظهر ٠‏ وباق يھا وسييرة عراف بعد الطلو عم » ونؤُوله ينورة ء وخطبقان بعد 
الزوال ثم اشن وجمع بين , الظهريين إثر الزوال , ء ودعاء ونتضرع للغروب » ووكوطةٌ 
يوضوءٍ, وركوبه يه ٠‏ فم قيام إلا لقعب وصلائه يمرك الشاعن وببائه پهاء 
وإن لم ينزل فَالدم, ء وجمع وأفصر ء إ1 للها . كونى وعَرَفَكَ , وإن عجو فَسَعْدَ الشفق . 
إن نفو د مم الإمام » وإلا فكل لوقنم , وإن َد عليه عد وارْتِحاله ؛ بعد الصبم , 

مغلسا. ووَقُوكه بالمشعر الحرم پڪبر ويد عو للإسكَار واستفباله به. 


قوله : (وكَشْرَة شوب مَاءِ وَمُوَم وفَفلَهُ) معطوفان عَلّ المندوبات لا على المنفي قبلهما » 
أما شربه فذكره غير واحد » وفي " الذخيرة " عن ابن حبيب : استحبٌ الإكثار من شرب 
ماء زمزم والوضوء منه ما أقام به . قال ابن عباس : وليقل إِذَا شرب : اللهم إني أسألك علا 
نافعاً وشفاءً من كل داء » قال : وهو لما شرب له » وقد جعله الله تعالي لإسماعيل عَلَيْه 
السلام ولأمه هاجر طعاماً وشراباً . اننهي”" . 

ومن الغرائب ما حدثنا به شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري المكناسي قال : 
حدثنا الحاج أبو عبد الله بن (غزوان)'' المكناسي أنه سمع الإمام الأوحد الرباني أبا عبد الله 
البلالي بالديار المصرية يرجح حديث " الباذنجان لما أكل له "على حديث : ١‏ ماء زمزم 
لما شرب له » ”2 . قال : وهذا خلاف المعروف » وأما نقل ماء زمزم ففي " مسلك السالك 


0 انظر الذخيرة للقرافي : ”// ۲٤١‏ . 

(۲) في (ن٤):‏ (عزوز) . 

(۳) قال ابن حجر : (عن ابن عباس رضي الله عنهم| : كنا في وليمة رجل من الأنصار » فان بطعام فيه باذنجان » فقال رجل من 
القوم : يا رسول الله » الباذنجان يبيج المرارة » وييبس اللسان » فأكل رسول الله صل الله عليه وسلم باذنجان في لقمة ء 
فأعاد الرجل » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : " إن| الباذنجان شفاء من كل داء ولا داء فيه " . . . . والمتن موضوع) 
انظر : لسان الميزان » لابن حجر : 4/ ۳۳ . وقال السيوطي في شرح سنن ابن ماجه : (جازف من قال إن حديث 
" الباذنجان لما أكل له " أصح من "زمزم لما شرب له " فإن حديث الباذنجان موضوع . انتهى بتصرف منه ۱ 

() انظر : المسند ‏ لأحمد بن حنبل برقم )۱٤۸۹۲(‏ ۳۵۷/۴ » من حديث جابر رضي الله عنه » وسئن ابن ماجه برقم 
(7*”)» كتب المناسك » باب الشرب من زمزم : ٠ ١8/7‏ . قال ابن حجر فيه : (إرساله أصح وله شاهد من 
حديث جابر . . وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح » وهو كما قال من حيث الرجال ؛ إلا أن سويداً وإن خرّج له 
مسلم » فإنه حلط » وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده) انظر : فتح الباري » لابن حجر : 5577/7 . 


GD a TT 
في عمل المناسك " لقاسم بن أحمد الحضرمي الطرابلسي : يستحبٌ أن يتزود منه إل بلده ؛‎ 
م في الترمذي عن عائشة  رضي الله تعالي عنهاأنها كانت تحمل من ماء زمزم » وتخبر أنه‎ 

َيه الصلاة والسلام كان يحمله” . 


ل میچ ہے وام لے وم دو o2‏ ا و ر ٣م‏ م ت ۳( 
ولا وفوف بعده ولا قبل الصبم ء وإسراع يبطن مسو وميه العقبة 
حبن وضوله وإن رآڪبا « والمشي كفي عبرا »ودل بها غير ر فساء وصید 0 وكره 


الطبب ؛ وتڪييره مم ڪل طاق > وفَفَابَعُهَا » ولَقَطُمَا وذبم ر قبل الزوال > وطلب 


بَدََقِهِ لَه للحلق > ثم فة ولو يدوو ' إن عم رأسة , والتقصير مج 00 


دع مه 


وملسم والرجل ون قر أله , شم يفيض »ول به ما بي إن لق 


0 ھ2 


'وإن وط قبله دم » بخلاف الصَّيْدِ كتأخير الْلق بلَدِه ,أو الإقَاضة للمدرم. < 039ل 
كل حصاة أو اجيم لليل , وإن لصَغير 1 يسين الومي » أه. عاجز » ویستتِیب 
یری وق - الرمي ء ويكبر » وأعاد إن صم فَبْلَ الْقَوات بالغروب ون الرايع , 
وفَضَاء كَل إِلَيْهِ , وليل فَضَاء , وول مطيق » ورم ولا روي اني كف غيره , 
وتَفَدِيم الْحلَقَ أو الإعَاصَة هة عَلَى المي 1 إن َالَف في غَيْرٍ ‏ وعَادَ للْمييت يونى قوق 
العقَبَة ثلاثاً. وإن فَرَكَجْلَ لَبْلدٍ دم أو َير إن ' تَعَجّلَ. 

قوله : (ولا وكوف بَعْدَهَ) أي : بعد الإسفار . 


و بان يمضه أو مَْيَ قبل شوو من اقيم سقط عه وميه الفا . 


ورخص لراعم بَعْدَ العقَبَة أن يتصرف , وب بتي التَالث فبروي لبومين . 


ت وم 0و 


قوله : (فَيَسفقط دوه االقد) كذا ذكره ابن المواز رواية عن مالك قال أبو محمد : 
وقول ابن حبيب : يرمي له إثر رميه للذي قبله . حلاف قول مالك وأصحابه . 


(۱) انظر : سنن الترمذي برقم (45)» كتاب الحج » باب حمل ماء زمزم » وقال : "هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه: "7/ ۲۹۵ . 

(۲) في الأصل لدينا : (الأخضرين فوق الرمل ودعاء وي نسيته ركعتن) » وهي غير موجودة بالمطبوع ولا في الشروح 
الأخرى » وهي مقحمة تجافي السياق » غير بينة المعنى . 

(۳) طن مسر : بضم اليم وفتح الحاء وتشديد السين وكسرهاء هو وادي امْرلفة . انظر : معجم البلدان » لياقوت الحموي : 
22/1 . 


0 شماء الغليل ٤‏ حل مففل خليل 
وتقدِيم الضعكة قي الرد للْمُؤْدَكَدَه وفترك التخصيب لغبر مُكْتَدَى به , ورَهَى 
2 لاه 5 424 ا 0 غيل 0 س 3 6 مو سء سے م td‏ 212 
ڪل بوم الثلاث , وختم بالعقبة ون الزوال للغروب . 


قوله : (ونقديم الصَعَفَة قي الود للْمُؤْدلِقَةِ) جاءت الرخصة في الحديث في تقديم 
الضعفة في حلين أحدهما : من عرفة إلى المزدلفة » والآخر من المزدلفة إل منى » وقد [ترجم 
هما" البخاري معا فقال : باب : " من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون 
ويقدم إِذَا غاب القمر " » ثم خرّج عن سام كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون 
وقبل أن يدفع » فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر » ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذًَا قدموا 
رمووا الجمرة » وكان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول الله ك . 

وعن ابن عباس : بعثني النبي وَل من جمع بليل . وعنه آنا من قدم النبي وَل ليلة المزدلفة 
في ضعفة أهله 9" . 

وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي » 
فصلت ساعة ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا » فصلت ساعة ثم قالت : يابني 
هل غاب القمر ؟ قلت : نعم » قالت فارحلوا فرحلنا » فمضينا حتى رمت الجمرة ثم 
رجعت فصلت الصبح بمنزها فقلت ها : يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت : يا بني إن 
رسول الله يل أذن للظعن 27 . 

[و عن عائشة قالت : استأذنت سودة النبي يق ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن ها“ . 

وعن عائشة أَيْضاً : نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي ‏ سودة أن تدفع قبل حطمة 
الناس » وكانت امرأة بطيئة فأذن لها » فذفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن 


(۱) في (ن۳) : (ترجحهه) . 
(۲) أخرجه البخاري برقم )۱٥۹۲(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري برقم (1595) . 
(4) أخرجه البخاري برقم )1١596(‏ 
(6) زيادة من (ن١)»‏ و(ن7)» و(ن”) . 


ابن غازي العثماني 
ثم دفعنا بدفعه » فلأن أكون استأذنت رسول الله و كا استأذنت سودة أحب إلي من 
مفروح به . 

وخرّج مسلم عن أم حبيبة : أن النبي يك بعث بها من جمع بليل" . وأ هذه 
الأحاديث في الدفع من مزدلفة إل منى » وهذا هو المطروق عند أهل المذهب كا قال في 
" المدوّنة " : ويستحبٌ للرجل أن يدفع من المشعر الحرام بدفع الإمام لا يتعنجل قبله » 
وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا”” . 

وأما الدفع من عرفة إلى المزدلفة فهو الذي تعطيه عبارة المصنف إذ قال : (للمزدلفة) 
ايقل من المزدلفة » وهو غير مطروق عند أهل المذهب حتى قال [سحنون]“ معللاً 
للفرق ؛ لأن النبي 4 قدّم ضعفة بني هاشم من المزدلفة ول يقدمهم من عرفة ؛ فدل أن 
الوقوف بعرفة ليلا فرض . انتهى [١؟/‏ أ 

فلعلهم ل يأخذوا بحديث ابن عمر » و ردّوه بالتأويل إلي هذا » ولئن سُلَّم ما قاله 
لصتف » فلابد أن يقيد بأن يكون تقديمهم بعد إدراك جزء من اليل » واللام في قوله : 
(إفمَؤْملَِةِ) لانتهاء الغاية تتعلق بتقديم أو بالرد » ولعلنا تعدينا هنا طورنا ء وجهلنا قدرنا 
فلنمسك [العنان] . واللثه تعالى المستعان . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1941) إلى (1617) في كتاب الحج » باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون » ويقدم إذا غاب القمر . 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۲۹۲)ء كتاب الحج » باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ٠‏ 

(۳) انظر : المدونة ء لابن القاسم : 410/7 . 

(4) في (ن؟)ء و(ن”): (أبو إسحاق) . 

(0) قي (ن۲) » و(ن۳): (آو) . 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن١)»‏ و(ن۲) ء و(ن۴) . 


سے شقاء اليل في حل مقفل خليل 


وصحفه , » حجر كحصر الْحَدْفْ 7 0 وإن يمتنجس ۶ الجمرةة 7 وإن أصابت 
عبر إن ذَوَبك يفو »1 دونما وان ؛ أطارت ره [من الحصبات]( , ولا طبن 


بے ی 


ومعون , وقي إِجرَ ءما وقَف بالبناء اء تودد ء ويترتيحن وأعاد ما حضو عه المسية 
وما بعدها لذي [8" / أ] وها فَقَطونوب تتَابعه ' كن رمَى یخس حَمْسٍ ب عق 2 
يخس الأول ون لم يدر موضم ر حصَاق , اعفد بست ون الأُولّى وآجراً عن وڪن 
062 5 ولو حَصَاق حَصَاق , ور العقبَة أول يوم طُلومّ الشمس » وإ إِثْرَ الزوال 
0 الظهر , ووقوفة إِثْر لوين قَدوَ إسرآع البقرة , وتبباسرة في الذانية 

تحصيب الراجع بصي أربع لوان , وطواف الوداع إن خرچ لكالجحفة < 
عا > وإن صغيراً , وناد بالإقاضة : والعمرة > ول برجم | الْفَصفَرَى , وبَطَلَ 
ياقام بعض يوم يمكة لا يشغل خف ورم له .إن لم يخ فوات أصايه ء ويس 


3 3 


الكري , والولي لحيض أو نِفَاسٍ وقدرة ء وقي د إن أمن. 

قوله : (وميحئة »يعجر كَحَصَو الْحَذْف . ورم وإن يِمُتَدَجَسٍ على امود ء وإن أصابت 
َير إن مهب يِفَو .1 موده وإن أَطَارَتْ عَيْر6 لها , ولا طين ومَهَّيو) أي : وشرط 
صحة الر مي أن يكون بحجّر لا بغيره [و أن يكون الحجّر مثل حصى الخذف في القدر ء 
وأن يرمي به رمياً» ولا يضعه وضعاء فلفظ رمى بالبخر]!"عطفاً عَلَ حجر » ويجزئ الحجر 
وإن [كان]" متنجساً » وأن يقع الحجر على الجمرة » ولا يشترط أن يصيب أصل أرض 
الجمرة بل يجزئ وإن وقع عل ما عَلَيَْا من الحصى . كما يجزئ إِذّا أصابت غير الجمرة 
بشرط أن تذهب بقوة الرمي » ولا تجزئ إِذَا وقعت دون الجمرة كا قال : (1 هونها وإن 
أطارت” ' غيرها [من الحصباد]“) . 

أي : للجمرة ولا يجزئ الطين والمعدن . وني " الذخيرة " : ظاهر المذهب منع 


(1) في أصل المختصر وا مطبوعة : (ها) » وكذا هي في شروح المختصر الأخرى» والمثبت عن نسخة المؤلف . 
(۲) مابين المعكوفتين ساقط من : (ن"7) . 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من :(ن١)ءو(ن؟7)»‏ و(ن۴) . 

(4) في (ن0:(طارت». 

() تي أصل النص المشر وح عند المؤلف » وأصل النصى اليل : (غيرهاها) . 


١١ a. 8 0 30 1 1‏ 55 
وقال أبو حنيفة : يجوز بكل ما هو من الأرض » وسلم منع الدراهم والدنانير' '' » وجوّزه 
داود الظاهري بكل شئ حتى بالعصفور الميت . ' انتهى . 
وإنما شققت كلام المصنف هنا » وإن م يكن فيه إشكال لسقوطه من بعض نسخ 
الشارح . 
والرفقة ‏ في ڪيومين » وڪره رمي يمري يه كان يقال عاض طواف 
الؤْبَارَة » أو زونا قَبْرَه صل الله عَلَبْهِ وسلم. 
قوله : (والوفْقَة , قي كَيَومَيْن) في " الموازية " عن مالك إن كان مثل يومين حبس 
me . E‏ 1( 
كريب ومن معه » وإن کان أكثر فكريها فقط ˆ . 
وري الْبَيْت , أ علَيْهِ , أ على منبره عَلَيْهِ الطلاة والسَلام يتغل » يخلاف 
الوا الجر » وإ صد يِطَوافِه نة مم مول »َم يور عن اجو وها , 


و سه 8 ف ا © را ف 2 چ 


وأجزاً السعي عنهما كمحمولين قيهما . 
قوله : (وواِي ابي , أو عَلَيْه ء أو ودره عَلَبْهِ الصلاة والسلام يِفَعْلٍ) رقي البيت 
صعوده » وعَلَيْهِ أي : عَلَ ظهره » وكأنه عبّر بالرقي دون الدخول ليشعر باجتناب النعلين 
في ابتداء الصعود له أو لظهره أو للمنبر . 


)١(‏ انظر : فيا يجوز به الرمي عند الحنفية : البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لزين بن إبراهيم بن محمد : ؟/ 277٠١‏ وما 
للشافعية : المجموع» للنووي ١47/8:‏ » وما للحنابلة : المغني لابن قدامة : ۲۱۷/۴ . 

(۲) انظر : الذخيرة » للقرافي : 7/ 715 . 

(7) المسألة في المرأة التي يعرض الحيض وهي في رفقة » فإن الرفقة تحبس لما نحو اليوم واليومين » وما كان أكثر يبس 
المكري لما دون الرفقة » فكان الأقرب أن يتعرض المؤلف لقول المصنف من قوله : (حُبِس الْكرِي.. إلخ) ونقل كلام 
مالك رجه الله المواق عن الاستذكارء لابن عبد البر» لا الموازية : ٤‏ ۴۷۳ وكلام ابن المواز في الاستذكار : لست 
أعرف حبس الكري كيف يحبس وحده يعرضه بقطع الطريق عليه » فكأن ابن المواز يتعقب كلام الإمام رحمه الله . 


شنا الفليل في حل مققل خليل 


فصل [ محظورات الإحرام] 


حرم بالإحرآم عل امراق ابس ٠ ER‏ وسفئو وجه إلا لستر بلا غو وربطء وا 


o م‎ E 


فقدية وعَلّى الرجل ۽ حيط عضو ء وإن نسو أو زو آو ؛ عد كانم وقباءِء وإن لم 


هه ره و 0م o‏ 


نل كما وسر وج أو رأس یما يعد ساتراً صَطِين ولا دة في سياف , ولو يلا 
عَذْرٍ واخترام الام مي ا e e og‏ 
لوه اشا ء وانتقَاء شمسر أو ريم بِكَيَدٍ أ مَطَرِ برقع وتقليم فر إن كير 
وارتداء يقويص. ١‏ 

قوله : ارام » واسِففار ‏ لِعَمل فَقَط) معطوفان على سيف » متنازعان في 


العمل والاستتفارا”' جعل طرفي التزر بين الفخذين معقودا في الوسط كالسراويل. 


وني كراهة' 5 الستراويل روایقان وَفَظَلَل بيناءِ وخباءٍ ومحارة لا قِبِها 
كَتُوب يعصا, ' اقب وجُوب الفدية و لاف وحمل لحاجةٍ وأو قر يلا تجر وإبمال توه 
وببعه » بخلاف غسله إ1 نجسي فَيالمء ف قط وبط جره . وڪ ما َم يرطق . 


-9 
ت 


ولص إن آم عة وشد منطفة لفقته على جلدم , وإضاطة نطق غي يره » وإلا 
دة ية كعصب جرج أو رأة ء أو لصق خرقة كردم أو لما لها عل ذكر. 
قوله : (وكِي كراوة السرأويل ووایتان) a‏ عام قو قوله : (واوكداء بقميص) 
فالمعنى : وفي كراهة الارتداء بالسراويل روايتان]7” '» وكذا صرح به في التوضيح” . وقال 
في المناسك : لو ارتدى بقميص أو قباء جاز » وكذلك السراويل » وروى عن مالك كراهة 
الارتداء بالسراويل لقبح الزي » فلم يصرح بأن الأول رواية » وهذا أقرب لقول الباجي » 


: في أصل المختصر والمطبوعة : (أو باستثفار) . وني الأصل » و(ن7) (الاستشفار) , والمثبت هو الصواب ء والاستفار‎ )١( 
أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويا ثم يخرجه . والرجل يسر بازاره عند الصّراع إذا هو لواه على فخذيه ثم‎ 
أخرجه بين فخذيه فشد طرفيه في حجرَته . مر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته) . انظر : لسان‎ 
. ٠٠١ /5 العرب » لابن منظور:‎ 

(؟) في (ن۳) : (الاستشفار) . 

() في أصل المختصرء والنسخة المطبوعة : (كره) . 

(5) في أصل المختصر والمطبوعة : (تأويلان) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

)1 أقف على تصريحه هذا في التوضيح . فيا لدي من مصادره . 


وروى محمد إباحة جعل القميص وما في معناه عل كتفيه » وجعل كميه أمامه » وروايته 
كراهة الارتداء بالسراويل إن هي لقبح زي السراويل عنده » ككراهته لغيره لبسه مع ٠‏ 
رداء دون قمیص ”2 . انتهى باختصار ابن عرفة . 

في "اودر " روى محمد : من ل يجد منزرا لا يلبس سراويل ولو افتدى وفيه جاء 
النهي » وروى ابن عبد الحكم : يليسه ويفتدى . انتهى بلفظ ابن عرفة” وخرّج مسلم عن 
ابن عباس قال : سمعت رسول الله يك وهو يخطب يقول : « السراويل لمن ل يجد الإزار“ 
والخفان لمن ل يجد النعلين » “ وقال مالك في " الموطأ " في السراويل : 1 يبلغني هذا › 
قال ابن عبد السلام : وعندي أن مشل هذا من الآحاديث التي نص الإمام علي أنها تبلغ إا 
قال أهل الصنعة أنها صحّت فيجب على مقلّدي الإمام العمل بمقتضاها كهذا الحديث » 
مسب لو 

ERIE‏ فطإيتر يأ تيم ,لو قوم كامس يذغي :إن جعل المحرم في أذنيه قطنا لشىئ وجده 

u ا‎ 


(1) في (ن١):‏ (موضع) . 

(۲) انظر : المنتقى » للباجي : 7/ ۳۲۲ . 

(۳) الذي عند ابن أبي زيد : (ومن كتاب ابن المواز قال مالك : . . .وكره أن يرتدي بالسراويل » قال : وإن لم يجد مثزرا فلا 
بأس بالسراويل وإن افتدى وفيه جاء النهي) فلفظ ابن عرفة المشار إليه تخالف لما لأبي زيد عن ابن المواز . انظر : النوادر 
والزيادات» لابن أي زيد ١ ٠۳٤٤/۲:‏ 

(5) ني (ن۲) : (الإزاران) . 

(6) انظر ال ا RO‏ ا 0 
(7741)» كتاب المناسك » باب الرخصة في لبس المحرم السراويل ثم الإعواز من الإزار. . 

(1) نص الموطأ : (لم أسمع) » قال فيه : (سسئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثم ومن لم يجد إزاراً 
فليلبس سراويل ؟ فقال : م أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل) انظر الموطأ برقم ٠۸(‏ . كتاب احج » 
باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإ حرام . 

(۷) النص أعلاه لتهذيب المدونة : ٠٠٠١ /١‏ » وعبّر عنها المؤلف بالكتاب على غير مؤلوفه » وكلامه هنا مثل ما للمواق . 


() س شفاء القليل في حل مقفل ليل 


أو نوكذي نافقة ذهبت ١‏ أو وها له » وللمراة حر وحلي. 
0£ 


قوله : (أو توك في نَفَقَة دعبت , »أو وها لَهُ) الترك والرد معطوفان با لجر على قوله : 
(كعصب جوحه  )‏ فهم| نما تجب فيه الفدية . 

والثاني منهما بحذف مضاف أي : أو ترك ردها له» والمراد بذي النفقة : صاحبها الذي 
أودعها » وكأنه قال : وتجب الفدية بترك مودع النفقة الذي ذهب قبل أن ترد له » ويترك 
ردّها له إن 1 يذهب والفرض في ال حالتين أن نفقة نفقة المحرم التي كانت هذه تبعاً ها نفدت » 
وأشار به لقول اللخمي : فان فرغت نفقته رد الأخرى إل صاحبهاء فإن تركها افتدى وإن 
ذهب صاحبها وهو عالم افتدى » وإن 1 يعلم فلا شئ عَلَيْهِ وييقيها معه . 

وقد قال ابن القاسم فيمن أودع صيداً وهو حلال > فأحرم وقد غاب صاحبه 
] ۰ ب] فلا يرسله ويضمنه إن فعل » وكذلك النفقة قبلها بوجو جائز ثم غاب صاحبها 
فجاز أن يبقيها عنده » ولا خرجها ِل غیره » وقال ابن عرفة : يرد قول اللخمي بقدرته(“ 
على جعلها حيث حفظ تبره . 


,© ديه 


وكره شد نقَتِهِ يِعَضْدِه أو لَخْذِهِ . وكب راس ر علو وسادة , ومصبوغ لِمَفْقَدَى 


0 ت o‏ م دمع ص 


يه وشم رياز ۰ اب ]كد يمكان فيه طبب. واستِصْحابة أو حجامة بلا 


E 


عفر » وعمس رأسر وتَجْدِيِفَه , > يِشِدَةٍ » وفظر بورآة , ولس امرآةٍ قِبَاءَ مطلقا , 
وعليجما و لخي والرأس وإ طعا إباتة أو شعرأ وغ إل عسل يكيم د 
: بله » وتساقط شعر لوضوء أو رڪوب 0 ونون الجسد ڪڪ وجل 00 

إقبر عة ذ ‏ ولا قولان ۾ فصر علَيصما » وفعي يڪور وإن شب ويحه . أ 
لضرورة ڪل ولو ي طَعَام أ آو لم يعلق l<‏ قارورة سدت , ومطبوخاً > وساقياً و 
قبل إِحرَآمِهِ , ' وبا ون إِلْقَاءِ ريم أو » أو لوق كَعبَة ؛ > وځیرو ي نع 
یره وإلا اكتدى إن تراخى كَتَغطية رأسه نائماً . ولا كلق ابام ال > ويقَام 
العطارون فيا ون المعو , ودي مقي الل إن لم لَه يلا موم وإن لم بَجِد 
فليانتد المخرم كان لق سه ورجم بالأقل إن لم تد يوم وعلَى لمخم الملقي 
دقان على ارجم » وإن حَلَقَ حل مخرما يإذن فعلى المخرم وا فَعَلَبَه , وإن لق 
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معرم راس جل أطعم , وهل حَكْنة أو قِدية تأويلان ؛ وقِي الظفر الْوَاحِدِ > لا لِمَاطق 


() في (ن) : (بقدره) . 


ابن غازي العثماني. 


الأَذى حَقفة كشعرة أو ؛ شعرات , َمل أو قات » وروما كَحَلَقْ مدرم لوشله 00 


oF‏ سه 


الْحِجَامَةٍ 4 أن يَحَحقَقَ نفي الْقَمل ري بوره لطر عقر ار رود 


كد قد مه 


والفِديّة فیا يترقه به E‏ مزل أَذَى كفس الشارب أو ظَفْرٍ وقتل قملٍ كثر , 

وحَض يِكَجِنَاء , ون عة إن كبرت ومجَردَ همام على الْمُفْتَار ‏ وانَحَدَ إن فن 

الإباحة ‏ » أو تعدد ˆ موجبها يغور : أو نوو التكرار أو قدم الثوب على السراويل 

واي الأ انتِفَام ون حو او برد 8 إن فرع مكانه , وقي صلا قولان 
تم إن قعل لِعَذْر , وهي نس يشان علي أو !عام سدق مساڪين لڪل مدا 


ەگ ك 


3 1< . أو صیام نة يام ولو ايام ونى , ولم بَخْقَص يمان أ أو مكان‎ A 
ينوي يالذَبْم المذي فَكَحْكْوهِ »وا جز عَداء وعشاء إن لم يبلغ مين والجماع‎ 
ومقدمائه وأفسة ملفا كاستدعاء مي . > وإن ينظو قبل الوقوف مطلقاً أو بعدة‎ 
إن وقع قبل إِفَاضَةٍ وعقبةٍ يوم الفخر أو ق قله وإ لدي [۳۳/ أ] كإِنرَال ابتداءً‎ 
وا تسدت > ووج إتمام‎ ٤ ووكوعه بعد سعي کي عمرته‎ ٤ وإمذائه » وينه‎ 
المقسد , > وإلا قَهُو عليه , وإن أَحوم »ولم يقم فَصَاوُهُ إلا في فالثه , وكوريّة الْقَضَاء‎ 
وإن قَطوعاً.‎ 
" قوله (وڪب وسر علو وسَادَة) يريد كب الوجه »؛ وبالوجه عبّر قي " التوضيح‎ 

و" المناسسك " » وأصل المسألة في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم وزاد قيه ‏ وآما 


وضع خده عَلَيْها فلا بأس به 
وقَضاء الْقَضَاءِ < ونحر در هدي كي الْقَضَاء ء وأتّحدَ ٠‏ وإن ) ڪرو لنساء < بخلافہ صبد 


وافِذيَة ‏ وأَجواً إن جل , ولاثة إن اسه قَارنا م امه فض ا 


قوله : (ونَخْرهَديٍ ي القلَضاءِ) أي : ويجب عَلَيّْهِ مَعَ قضاءا " المفسد من حج أو عمرة 
ET‏ ل ا . قال قي " متاسكه "2 


5 


(1) انظر: البيان والتحصيل » لابن رشد : ۳/ 408 » ونص المسألة : (وسئل مالك عن اللحرم يكب وجهه على الوسادة من 
ا حر ؟ فكره ذلك » قيل له . فيرفعها يستظل بها ؟ قال : لا أحبه » وأما أن يضع خده فلا بس يه). 

(؟) في أصل المختصر : (وقضاء) . 

(۳) في (ن۳) : (القضاء» ‏ 


سے شفاء القليل في حل متتل خليل 


عدر إن وقم قبل ركعني الطواف . وإحجاج مكرحة وإن نكحت غيره , 
وعليها لإن أعدم] ٠ر‏ معت طلقم نارق من أكْسدمَعه من إخراوه لحلع وا 


2 
0ع سس بن 


راد وک 522 عن !ذاه أو شيشم عمتا ولم يدب غا توم 9 
وچب ٠‏ وڪره لها ِلْمَحْمَل » ولذلك اتخذت السلالم» > وة ٠‏ ذرآعيها 4 شعرها 0 
والفَنوى في مرون . 


قوله : (وعمرة إن وَقَم قل وَكْعَدِيٍ الطّواف) تاق غر اقات فر و بقوله 
قبل هذا : (وإلقهدي). لكان أنسب . قال في " التوضيح " :دا1 نقل بالإفساد فلا خلاف 
أن عَلَيْهِ هديا ؛ واختلف في العمرة ةَعَلَ ثلاثة أقوال : 

الأول : أن عَلَيِْ عمرة كان وطؤه قبل الطواف أو بعده . قاله ابن حبيب . 

a‏ ان 

الثالث : وهو المشهور ومذهب " المدوّنة " إن كان قبل الإفاضة أو قبل بعضهاء كا 

لو نتي شوطاً أو قبل ركعتي الطواف فَلَيْه العمرة » وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عَلَيْ 
انتهى © . 

قال ابن عبد السلام : واستضعف القاضي إسماعيل قولهم في المشهور : يأتي بالعمرة 
ليكون الطواف في إحرام صحيح ؛ بأن هذا الإحرام الثاني يوجب طوافاً غير الطواف 
الأول فالأني به آخراً غير الذي في الذمة وما في الذمة غير لمأي به فلا يجزئ عنه » وفيه 
نظر ؛ فإنه إذا كان سبب الإحرام الثاني إنما هوجبران الأول فلا نسلم أنه أوجب طوافاً غير 
الطواف الأول . 

وقال ابن عرفة : وتضعيف إسماعيل له بأن عمرته توجب طوافها فلا يصح لها 
وللإفاضة معاًء يرد بأن المطلوب إتيانه بطواف في إحرام لا ثلم فيه لا بقيد أنه طواف إفاضة . 


. مابين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر‎ )١( 
(5)في(ن5):().‎ 

(۲) انظر : التوضيح » لخليل بن اسحاق : ۳/ ۲٤٤‏ . 
(5)في(ن١1):(أني).‏ 


وحرم به وا ون فكو المَدِيِنَةٍ ربع ميال أو مس للتنعيم , وو 
العراق ثمايية | للمقطم , ' وون عرق ننسعة » وون جد عشرة [أمبال] '" خر 
اة ويقذ سيل اليل دونه تعرش بوي" . 
قوله : لوحوم به وَبِالْحَرَم” '" و تخو الْمَوينة أربعة AF‏ أو فمْسَه إلتنعيم ء وون 
اعراق قمانية لِلْمَقْطَم ء وول عركّة تسدعة , وون جد عشرة نیال لخر الحديبية 
ويَقِفْ سيل الل موده عرض بَوَي) فيه تنبيهات: 
الأول : الأوجه رفع أربعة وما بعده من الأعداد عل تقدير مبتدأ حذوف أي : حده 
كذا ؛ فهي جمل معترضة بين الفعل والفاعل » ويجوز جرها على البدلية من الحرم » ونصبها 
ع الظرف حرم [فلا اعتراض]1/ . 


الثاني : هذا التحديد في " التوادر " ونقله عن " المد وّنة " [وهم]”” أو تصحيف 

الثالث : زاد في " النوادر " RECS‏ 
المعجمة عَلَ وزن : قناة » وكأن المصنف رأى أن التحديد بالأربعة كافٍ . 

الرابع : حدد ثلاثة منها بالتنعيم والمقطغ والحديبية » ول يذكر موضعاً لجهة عرفة ؛ 
لأنها ا لحد بنفسها إذهي في طرف الحل حسب] ألمع به في قوله : (كبطن عرنة) . 

الخامس : نبه بقوله :' ' أو خمسة " على قول الباجي : سمعت أكثر الناس يقولون مدة 
مقامي بمكة : أن بينها وبين التنعيم خمسة أميال . 

السادس : قال الباجي : الذي عندي أن بين هكة وعرفة ثمانية عشر ميلاً وهو نحو ما 
ين مكة والمحديبية وبين مكة وا حعّرانة وبين مكة وحنين » هذه مسافات متقارية » ولو كان 
بين مكة والحديبية عشرة [أميال]" ل يكن بين مكة وجدة ما تقصر فيه الصلاة » وقد قال 


. ساقط من أصل المختصر › والمطبوعة‎ )١( 

(۲) في الأصل : (بالحرام) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(4) في (ن") : (فالاعتراض) . 

(0) في (ن۳) : (وصحهم) . 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن١)»‏ و(ن5)» و(ن0 . 
(۷) في (ن۳) : (أضاءت) . 

(۸) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن) . 


(: دبل مح شفاء الیل في حل مقفل خليل 
مالك : إن بينهما ثمانية وأربعين ميلاً » وإنما [يقع]”" الخلاف لاختلاف الناس في حرز قدر 
اميل » والذي حكى ابن حبيب أنه ألف باع وكل باع من ذراعين » وأهل الحساب وكثير 
من الناس يقولون : الباع أربع أذرع » فتفاوت الأمر”” . 

قولة : (أو طَبْوَ ماءٍ) يجوز جره بالعطف عل بريّ كأنه غير داخل في مسماه » ونصبه 
عَلَ أنه خبر كان محذوفة معطوفة عَلَ فعل الشرط قبله » وهذا على أنه داخل في مسمى 
البري » وكل منهم| معقول باعتبار . والله تعالى أعلم . 


© ضام 


وجروة > وبيضه . ولَيَرْسِله بيده أو فته , ورَالَ ولكه عنه لا بيه . وهل 
وإن حرم ونه ؟ اولان : 

قوله : لوجووة وبتيضة) يتعين عطفه عَلّ بري » وعود ضميريه عَلَيْهِ » والجرو : ويجيم 
وراء مهملة وواو ‏ أطلقه هنا عَلى الصغير من كل بري » تبعاً لابن شاس إذ قال : ويحرم 
التعرض لأجرائه وييضه ‏ والأجراء بالراء المهملة جمع جرو» وأما أهل اللغة فا لجرو عندهم 
مثلث اليم ولد الكلب والسباع » قاله الجوهري » ومن ضبطه هنا بالزاي المعجمة والهمز أو 
ضبط /8١[‏ أ[ جمعه في "الجواهر" بالزاي المعجمة فقد صحف تصحيفا فظيعاً "© وبالفرخ 


(1) في الأصل» و(ن١).»‏ و(ن۲) : (بقطع) . 

0 انظر : المنتقى » للباجي :744/4 . 

(۳) في الأصل » والمطبوعة : (جزءه) . 

() الذي وقفت عليه في الجواهر : (و يحرم التعرض لأجزائه أو بيضه) انظر : عقد ا جواهر الثمينة » لابن شاس :۱/ ۲۹۸ 
فالأجزاء بالزاي في النسخة التي وقفنا عليها خلافا لا قرره المؤلف , وني " الشامل " لبهرام الدميري : (و بيضه 
وجروه) وي أصل النص : (و جزئه) انظر : الشامل » لبهرام » ص : 07/ ب مخطوط جاري تحقيقه بمركزنا . 

(©) قلت : ناقش بعض شراح المختصر ابن غازي رحمه الله في دعواه تلك » وردّها بعضهم عليه » قال الخرشي في 
شرحه : (وصَبَطَ ابن غَازِيٌ موه بالرَّاءِ والواو أي ولاه يني عَنْهُ قله : (وينِضَه) ؛ لاله إِنا حرم التَدض لبه 
َأخرَى روء دعو أن َة جُرَؤ اراي امْجَمَةِ والخئز : جيف »وع انظر : شرح الخرشي » للخرشي : 
۴ وني شرح الزرقاني مناقشة للشارح أيضاء انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل : ۲/ ٥٤۷‏ . 
وقال في مواهب الجليل : (و زوء كدان عاب الخ براي وامَْرَة » ومو نحو قو ني ااك : (و جرم الوص 
لأبعاض الب وريضه) التهَى . وفي التاج والإكليل (وجُْوْه ويَنضُهُ) ابن اس : ويرم عرص لأَجرائه ويْضه) 
انظر : مواهب الجليل » للحطاب : 5/ ٠٠١‏ . 
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قوله : (فَلا يَسسْقَحِدُ مِلَْهُ) أي: فبسبب تحريم تعرضه للبري لا يحدث ملكه في حال 
إحرامه بوجه ؛ لم في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله بو حماراً 
وحشياً وهو بالأبواء أو بودان» فرده عَلَيْهِ رسول الله يل . قال فلا رأى رسول الله يلك ما في 
وجهي قال ١:‏ إنا لم نرده عليك إلا نا حرم »”" . 

ولا بستودعه . 

قوله : (ولا بمْتَوْدَعُهُ) ينبغي أن يكون بضم الياء وفتح الدال [مبنياً]”" للنائب وهو 
المناسب لقوله في " التوضيح " : ولو استودعه إياه حلال وهو حرم ل يجز له أن يقبله منه » 
وإن قبله وجب عَلَيْهِ إطلاقه وغرم لربه قیمته ^ 

وَرَدَهُ إن وَج مُودِعَهُ وإلا بتي , وقي صحة اشترائه قولان . 

قوله : ( ووهه إن وَجَدَ مُووِعَهٌ وإلا بَلّه) ليس مفرعاً على ما قبله ؛ إن هذا فيمن كان 
مودعاً عنده قبل إحرامه فأحرم وهو عنده» ومثله في " التوضيح “ا 

إلا الْكَارة والحيّة والعقرب مطلقا مطلقاً . وغرابا ء وحَداة , وقي صَغِبِرِهِما خلاف . 
قوله : (!! الَْاَرَةَ والْحَيّةَ والْعقْب) في الذخيرة : يلحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض 
الأثواب من الدواب » ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيلي . انتهى وقد صرّح في "التلقين" 
بجواز قتل الزنبور » وقال ابن ا لحلاب : يُطعِم ذا قتله. و ينقل ابن عرفة شيئاً من هذا إلا 


)١(‏ نص ابن الحاجب : (ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صيد البر كله مأكولا أو غيره متأنساً أو غيره ملوكاً أو 
مباحاً فرخا أو بيضاً) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :۲۰۷ . 

(۲) أخرجه البخاري : برقم : (۱۷۲۹) » كتاب الحج » باب إذا أهدى للمحرم مارا وحشيا حيأ لم يقبل » ومسلم في 
صحيحه برقم (1191)» كتاب الحج » باب تحريم الصيد للمحرم . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ وني (ن۲) : (مبيناً) . 

. ۳۱۲ /” : انظر : التوضيحء خلیل بن اسحاق‎ )٤( 


قول أبي عمر : لا شئ في الزنبور يدفع لإدّاه”". 
ت م مص س 8 ره اع رد 2ه 59 8 3 ¥ اعم 
وعادي سبع ڪَذتبِ إن كبر كطيرٍ خيف ء إلا يله ء إو ووغا] لجل يحرم 
كأن عم الجراد واجتهد. 
قوله : (وعادي سبع كَذِئْبٍ إِنْ كَبْرَ) دل كلامه أن المراد بالكلب : العقور . في 
الحديث : السبع العادي دون الكلب الإنسبى”" » وفيه طريقان : 


الأولى للخمي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب : أن المذهب اختلف في ذلك › 
فا مشهور منه أنه كل عادٍ من السباع » والشاذ أنه الكلب الإنسي © . 

الثانية لابن عبد السلام : أن المذهب كله عَلَ دخول السباع تحت هذا اللفظ , 
وإنما الخلاف ني دخول الكلاب قال : وهو عكس ما نقله هؤلاء المتأخرون » واحتج 
في " الذخيرة " لعدم إرادة الكلب الإنسي بأنه لا تعلّق له بالإحرام منعاً ولا إباحة » ولو 
قتله المحرم ولیس بعقور فلا شى عَلَيّهِ كا لو قتل حماره » فدل ذلك عَلى أن المراد التنبيه عل 
صفة العقر الموجودة”'" ني غيره”” . ولا أن كان الذئب مختلفاً في قتله لكونه أضعف السباع 
مثل به فقال : (كفئب) ؛ لبيين أن الذي اختاره من الخلاف قتله وهو الذي صحح ابن رشد . 


7١9/١ : والتفريع » لابن الجلاب‎ 277١/١ : والتلقين» للقاضى عبد الوهاب‎ » 71١7/7 : انظر : الذخيرة » للقراني‎ )١( 
والكلام ليس له بل هو كلام إسماعيل ابن إسحاق‎ ٠ 157/4 : وانظر ما نقله ابن عرفه عن ابن عبد البر» الاستذكار‎ » 
نقله عنه ابن عبد البر » ونصه : (قال : (أي إسماعيل) فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه فيه شىء)‎ 


(1) في المطبوعة : (كعادي) . 

(۴) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

. في (ن١): (أعاد)‎ )٤( 

() نص الحديث كما في سنن الترمذي برقم (۸۳۸) » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ثم يقتل المحرم السبع العادي 
والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن » والعمل على هذا ثم أهل العلم» 
قالوا: المحرم يقتل السبع العادي) ء كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما يقتل المحرم من الدواب . 

(1) أنظر : جامع الأمهات ۰ لابن الخاجب » ص :۲۰۸۰۲۰۷ . 

(۷) في (ن۴) : (موجدة) . 

(8) انظر : الذخيرة» للقرافي : ۳/ ٠٠١‏ . 


انغازي ااا ر( 

والفاعل ب : (كبو) ضمير يعود عَلَ عادي سبع » فمفهوم الشرط أن الصغير من 
السباع لا يقتل » وبه صرّح في " المدوّنة "» ولا يصح أن يرجع قوله : " إن كبر" للذئب 
فقط إذ لا قائل باختصاصه بالتفريق بين صغيره وكبيره » وغاية ما قال ابن عرفة : وفي قتل 
الذئب ثالثها إن عدا عَلَيّْهِ . 

فإن قلت : فأين ما قررت في مقدمة الكتاب من قاعدته في رجوع القيود لما بعد الكاف ؟ 

قلت : إن ذلك في كان تشبيهاً لإفادة حكم في غير جنس المشبه لا تمثيلاً ببعض أفراده 
كهذا . والله تعالى أعلم . 

وا لَقِيِمَفَهَ , وقي الْوَاحِدَة حفنة ء وإن اذب نوم . 

قوله : (وإل اَقِِمَتُهُ ‏ واي الْوآحِدَةٍ حَفْفَه) هو كقول ابن الجلاب”" : وفي الجرادة 
حفنة من الطعام » وفي الكثير منه قيمته من الطعام . 


قوله : (كَمُووِ) يشير به لقوله في " المدوّنة " : وإِذا وطء الرجل ببعيره على ذباب أو 
نمل أو ذر فقتلهن فليتصدّق بشع من الطعام . قال في كتاب محمد : قبضة من طعام » 
قال محمد : بحكومة فإن أخرجها بغير حكومة أعاد » وقال ابن رشد : ظاهر " المدوّنة " أن 
لا حكومة في الجراد » وفهم من تشبيه المصنف أن لا فرق بين النوم واليقظة . 
تنبيه : 

قال الجوهري : الحفنة ملء الكفين من طعام مخالف لقول مالك في مسألة القمل من 
" المدوّنة " الحفنة ملؤ يد واحدة”» قال هناك المصنف في "مناسكه": والقبضة دون الحفنة . 


5 ٤٤١ /۲ : انظر: المدونة » لابن القاسم‎ )١( 

(؟) في (ن۳) : (عاد) . 

م في (ن۴) : (الحاجب) والمثبت هو الصواب » انظر قول ابن الجلآب في : التفريع : ۱. 
(4) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ 1۲۹ » وانظر: المدونة » لابن القاسم : 441/7 . 
(0) انظر : ت#بذيب المدونة » للبراذعي : 1٠۸/١‏ . 
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وكلْب تَعَين طَرِيفهٌ أو قصر في رَبْطه. 

قوله : (وكلب فَعَيّنَ طَرِيقُهُ) أي : إا كان الرجل والصيد معا في ا حل » فأرسل عليه 
كابه خط الكلب وحده إل الصيد طرف الحرم فقتله في الحل » فالجزاء إن يكن للكلب 
السهم والكلب في الخلاف » واختار فيهم| جواز الأكل وعدم الجزاء . 

أو أوسَل يفريه اَفَكَلَ حَارِجَهُ > وطَوده ون حَرَمٍ ' ورف ونه أو لَه وتتَعْرِيضِهِ 
للتلف , وجَرحهِ وم تحَحَفَقْ سلامتة , ولو ينقْصٍ ۾ وكرد إن ُرَم لشڪ شم شق 
ونه ككل ون الْمُشْتَرِكِيِن . ويإرسال لسم أو نطب شرك لَه , ويفَدل غلام اور 
بإفلاته فظن القنل . 

قوله : (أو وسل يريه قققل خاوجّه) أي : أرسل كلبه في ا لحل على صيدٍ في الحل » 
وذلك يتروه حرم ا في ارم نم أخرجه فقتله في الحل » فيجب فيه الجزاء 
ضا » ولا يؤكل » وكذا هو في " المدؤنة "7" . وإِذا جعلنا قوله : (خاوجه) حالاً من فاعل 
قتل كان ادل عَلَ هذا التقدير من جعله ظرفاً له » [۳۱/ ب] وكأنه قال : فقتله حال كونه 
خارجأ به من الحرم بعد دخوله » وقد وف ابن عرفة بهذا وزيادة في أوجز”" عبارة فقال : لو 
أرسل كلبه عَلی قريب من الحرم فقتله به أو بعد إخراجه منه وداه وبقربه قَوْلانِ . 


وهل إن تسبب اسي فيه أو 4 ؟ تأوبلان ويسبب ولو افق كَشَرَعِهِ كَمَافَ, 
وَالأَظهَرُوَالآصمٌ خلاكه ]۲۴ | ب ] کفسطًاطه هوير لماء ودلالة محرم أو حل . 
قوله : (وهل إن تسبب السيد ”فيه أو ؟) يجوز تشديد واوه عل الظرف وإسكانها 
عل العطف” . 


() انظر: المدونة » لابن القاسم : ؟/ ٤١‏ . 
() ني الأصل : (أواجر) . 

(۳) في (ن١)‏ : (الصيد) . 

. يعني أن تكون (أوّلاً) فتكون ظرفاً‎ )٤( 


ا على کے اک بال او ی ور د ا وان َد مله » 
وكذا إن لم يُتْفَدْ على الْمُكْمَارِء أو أَمْسَكه لِيبرْسِلَهُ إن ]` “مرم وإلا فعلَيه 
وغَرِم الجِل لَه الأقَل . 

قوله : (وومبيه على قرع صله يالفْحَرّم) هذا مذهب " المدوّنة " أنه لا بأس بصيده فلا 
ع اس يه اسوك : 
اد آذ اكات عله رط لك افده :عاب أن کا ا اتليس ين 
حيث كونه نايتاً بالرأس » ومتعلق الصيد الحيوان من حيث حيزه الحل » وهو حيز حيزه ؛ 
ولذا قال محمد في العكس : يقطع ولا يصاد ما عََيْهِ . انتهى . وقال محمد ني الأولى : يصاد 
ماعَلَيْه ولا يقطع . 


0 2° 


1 و لِلقذل شريكان , ومآ صاده مرم أو صيد له ميت كبيضه وفيه الجرَاءء إن 
علم وأكل . 


قرله : (ولِفْقَكْلٍ شریكان) أي : وإن أمسكه محرم للقتل فقتله حرم فهما شريكان › 
فعلى كل واحد منهم| جزاء كامل . 

لا في اكلا » وجار مَصِيِدُ حل لحل » ون يحرم , وذبْحه يحرم ما صِيد يحل , 
ولَبْس الإو والدجاج يِصيدٍء يخلاف الحمام. 

قوله : (لافِي أكلها) إشارة لما ذكر في " المدوّنة " أن ما صاده الحرم فأدى جزاءه وأكل 
منه يكن عَلَيْهِ جزاء آخر ولا قيمة ما أكل ؛ ؛ لأنه أكل لحم ميتة © . 

فإن قلت : وقد دخل في قوله : (ل قي أَكلَِا) ما صيد للمحرم أَيْضاً لحكمه بأنه ميتة » 
وقد قال : (وافيه الجزاء إن علم وأكل) ؛ فهذا تناقض . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(1) في المطبوعة : (فقتله) . 

(۳) انظر: المدونة» لابن القاسم : ١7/1١‏ و”/ ۷١‏ . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 57١١‏ وانظر: المدونة» لابن القاسم : 575/7 . 


قلت : عَلَ أكله الجزاء عند ابن القاسم من حيث أكله » وهو يعلم أنه صيد لمحرم لا 
من حيث كونه ميتة فلا تناقض إذ ل يتواردا عل حل واحد» كا أن ما صاده حرم فأكله فيه 


الحزاء م۰ حيث صاده لا ٠‏ حرث أكله . 
ر مس ج من حي 
وحم يه طم ما يقبت يِنَفْسِه , إلا الإِذْكَرَ والسَنا كما يسقَتبَت , وإن لَمْ 


قوله : (وحوم به قَطْمٌ ما ينبت يِندْسِه , إلا الإذْخَرَ والسّنا) كذا في " المدوّنة "° 
وغيرها » والإذخر نبت معروف طيّب الرائحة » قاله في " التوضيح  "‏ » والسنا - 
مقصور نبت يتداوى به » قاله الجوهري . قال ابن عبد السلام : [استثنى الإذخر]”" في 
الحديث ٠‏ وزاد أهل المذهب السنا لشدة الحاجة إليه » ورأوه من قياس الأحرى ؛ لأن 
حاجة الناس إليه في الأدوية أكثر وأشد من حاجة أهل مكة إل الإذخر » وهو أقرب من 
إجازة بعضهم اجتناء الكمأة » وإجازة الشافعي قطع المساويك ء زاد في " المدوّنة " : وجائز 
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الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر » وأكره أن [يحتش]“ في الحرم 
حلال أو حرام ؛ خيفة قتل الدواب » وكذلك الحرام في الح إلا أن يسلموا من قتل 
الدواب فلا شئ عليهم » وأكره لهم ذلك » ونهى النبي صل الله عَلَيْه وسلم عن الخبط 
وقال : « هشوا وارعوا» ‏ . 


. ونصها : (لا بأس بالسنا والإذخر أن يقطع في الحرم)‎ » 40١/7 : أنظر: المدونة » لابن القاسم‎ )١( 

() انظر : التوضيح ٠»‏ خليل بن اسحاق : ۳/ ۳۲۱ . 

(") ني (ن۴) : (إستثناء الآخر) ‏ والحديث المستثنى فيه الإذخر حديث الصحيحين ولفظه في البخاري : «. . ألا وإنهالمتحل 
لأحد قبل » وم تحل لأحد بعدي ‏ ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لايختلى شوكهاء ولا 
يعضد شجرهاء ولا تلتقط ساقطتها ء إلا نشد » فمن قتل فهو بخير النظرين ‏ إما أن يعقل » وإما أن يقاد أهل القتيل». 
فجاء رجل من آهل اليمن فقال : اكتب لي يا رسول الله » فقال : «اكتبوا لأبي فلان » فقال رجل من قريش : إلا الإذخر 
يا رسول الله ؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا . فقال النبي صل الله عليه وسلم : «إلا الإذخر إلا الإذخر» انظر : البخاري 
برقم (115)» كتاب العلم » باب كتابة العلم » ومسلم برقم : )٠١١١(‏ » كتاب الحج » باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام . 

(5) في الأصل : (يحني) . 

() الحديث بهذا اللفظ م أقف عليه في كتب الحديث » وهو بغير هذا اللفظ عند ابن حبان برقم : (۳۷۲)ء كتاب الحج » 
باب فضل المدينة ء ونصه : (. . . . فقال جابر : لاء ثم قال : لا يخبط ولا يعضد محرم رسول الله صلى الله عليه وسلم = 


انغازي الا ر 
قال مالك : الهش : تحريك الشجر بالمحجن ليقطع الورق ولا خبط ولا يعضد»› 
معنى العضد الكسر”" . ابن عبد السلام : الأقرب أن كراهة الاختلاء وهو حصاد الكلا 
اا » وهو ظاهر الحديث » وعَلَيْهِ ينبغي أن يحمل كلام مالك » وليس في 
قوله : (لمڪان دوابه) دليل على أن الكراهة على بامها ؛ لأن مقصوده أن النهي عن 
الاختلاء معلل بخيفة قتل الدواب » إذ لو كان أخذه ممنوعا مُطْلََاً ما جاز الرعي . 
ابن عرفة : مقتضى قول أبي عمر : أجمعوا على أنه لا يحتش بالحرم إل" الإذخر » وأنه لا 
يرعى حشيشه إذ لو جاز لجاز احتشاشه!؟ .- عدم وقوفه على نص " | ونه" اوتاه 
وقول الباجي : " السنا عندي كالإذخر ‏ ول أر فيه نصا لأصحابنا وله يزل يتقل للبلاد 
للتداوي و ينكره أحد""“ قصور ؛ لنص " المدوّنة " عَلَيْهِ والاتفاق عَلََ نقله لا يدل على 
جواز قطعه ؛ لاحتمال كونه ما يسقط بالريح والمطر . 
وا َء كَصَيْدِ الْمَوينَة بن الور » وشَجَرها بريداً في بريد والْجَوَاء يحْكم 


ogo 


لين فَقِيهَيْنِ بِذلِك وله ِن النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التَلف يمحله. 


سر سا رص 


قوله : ولا جَرَاءَ كَسَيْدِ الْمَدِيدة بَيْنَ الورار » وشَجَرِها بريد فِي بَرِيو) تبع في هذا 
التحديد هنا وي " المناسك " قول ابن حبيب الذي حكاه ابن عبد السلام عنه لوم 
يحرره]"" » ونص ابن عبد السلام : وحرم المدينة هو ما بين الحرار”” من الجهات الأربع في 


= "ولكن هشوا هشاً"» وهو ني المدونة بلفظ : (قَالَ مَالِكُ : مر الي صل الله علي وَسَلَم ف عض معازيه وجل يرع 
کا که في حرم مدي وهو يبط جر بم ليه قان نانو عَنْ ابع قال : وال الي عليه السام : «هُشوا 
وارعوا. 

(1) في (ن۱) : (خطب) . 

(۲) انظر :المدونة » لابن القاسم : ۲/ ٤٥١١٤١١‏ . 

(۳) في (ن۳) : (ولا) . 

. 4١١/5 انظر : الاستذكار» لابن عبد البر:‎ )٤( 

(5) انظر: المنتقى » للباجي : ١57/5‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن١)‏ . 

(۷) في (ن۳) : (الجدار) . 
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طرف العمران » وقال ابن حبيب : تحريم رسول الله يل ما بين لابتي المدينة "”" إنما ذلك في 
الصيد » وأمافي قطع الشجر فبريد في بريد » وحكاه عن مالك وهو يحتاج إل زيادة نظر . 
انتهى . 

على أنه عزاه في " التوضيح " لابن حبيب وغيره ”" » والذي في " النوادر " عن ابن 
حبيب حرم رسول الله كَل ما بين لابتي المدينة بريد في بريد « لا يعضد شجرها ولا 
يخبط  »‏ . انتهى وعَلَيْه اقتصر في "ال جواه ر" [۳۲/ أ] والذي في شرح جامع "الموطأ " 
من "المنتقى" قال ابن نافع : ما بين هذه الحرار في الدور كله حرم أن يصاد فيه صيد » وحرم 
قطع الشجر منها عل بريد من [کل]' شتی [حوها]”” كلها . انتهى . 

وقبل ابن عرفة مافي " النوادر " و" المتتقى " . والذي في " جامع مختصر " المدوّنة " 
لأي محمد : وحرم النبي يك ما بين لابتي المدينة وهما حرتان قال مالك : لا يصاد الجراد 
بالمدينة » ولا بأس أن يطرد عن النخل . وقيل : إن حرم المديئة بريد في بريد من جوانبها 
كلها" انتهى . وي " الإكمال " قال ابن حبيب : تحريم النبي يك ما بين [لابتي المدينة] إن) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۷۷۲), كتاب احج باب لابتي المديئة » ومسلم برقم : (۱۳۹۱) كتاب الحج » 
باب فضل المدينة ودعاء النبي صل الله عليه وسلم فيها بالبركة . . .". 

(1) البَريدٌ : فرسخان » وقيل : ما بين كل منزلين يريد . الفرسخ : ثلاثة أميال أو سمّة . اليل من الأرض مُنتهى مد البصر. . 
وميل الطريق » والفرسخ ثلاثة أمْيَالٍ . انظر : لسان العرب : 7/ 44 »85 , ومختار الصحاح » ص :14 . 

(2 انظر : التوضيح » لخليل بن اسحاق : ”/ ۳۲٢‏ . 

(1) الذي وقفت عليه لأبي محمد في التوادر : (قال مالك : ولا نعلم فيا صيد في حرم المدينة جزاء » وكل شيء وسته . . . . 
وزاد في كتاب محمد قيل : أفيؤكل ما صيد بها وذبح ؟ قال : ما هو مثل ما صيد بحرم مكة » وإني لأكرهه » فروجع » 
فقال : لا أدري . . وعن ابن القاسم : وأخذ مالك بالحديث في تحريم ما بين لابتي المدينة » ولم ير فيه جزاء » ونراه ذنبا) . 
انتهى » انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : ۲/ ٤۷۸‏ . 

(0) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : ٠٠٠ /١‏ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن”) » و(ن٤)‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(8) انظر : المنتقى » للباجي :۹/ ۲٠۰‏ . 

(9) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن٣)‏ . 


انغازي ااا ر 
ذلك في الصيّد خاصة » وأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلها » بذلك 
أخبرني مُطرّف عن مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب . 

وقد ذكر مسلم في بعض طرقه : « أن أحرم ما بين جبليها ‏ . وفي حديث أب هريرة 
وجعل اثنا عشر ميلاً حول المديئة حمى ”"» وهذا تفسير لما ذكره ابن وهب ورواه مُطرّف 
عن الك وعمر بن عبد العزيز . 


9 ه 6 2ه 


لجز ِخبْوِهٍ ,ولا وكيد عل مد لڪل سكين . إلا أن يساوي سعره فَتأوبلان , 

أو لكل مد توم يوم وكَمَل لكسره قالنعامة بدنة , والفِيل بذات د سنامين » 
وحِماو الوحش , »وقوه بقرة : ٤ء‏ والضبع وَالتَّعْلّب شاف ڪحمام مَك والْحَرِمٍ وبَمَاوهِما 
بلا حكُمٍ > وليل وضب وأوني ویربوع وجويع الطْبر القيمة طَعاما ؛ والصغير 


ےر 


والْمَريض وَالْجَمِيلَ كغيرهٍ »ووم إربه ذلك معها ء وَاجِتَهَدَ , وإن دو افيه قَيِهِ. 


ت ا 


وله أن بنققِل 7 ل أن قزم َفَاویلان »> وإن اخْمَلَكَآ اندي 2 والأَولى كونهمًا 


يمجلس ؛ وض إن بين الَا أ. وي الْجيين والبيض عشر ية الم ولو رك 
ودِيَفها إن استهل ‏ و عير الْفِدِيَة والصيد مرب هَدِي , ونب إيل فبقر. 

قوله : (إلا أن يساوي عه ََأولانِ) حقه أن يوصل بقوله : E TO‏ 

ثم صيام ثلائة يام ون إحرامه > وام ايام وذى نفص يحج إ م إن تدم على 
الوقوف. 

توله : (شُمَّ صِيَامٌ ثلاثة أَيَامٍ ون إِحْراوه » وصَامَ أَيَامَ ونی بِنَقْصٍ حح إن ققدم علو 
الْوقُوفِ) . يحتمل أن يكون قوله : (يفقْص) من باب التنازع يطلبه صيام وصام فيكون 
مراده : أن كون النقصان قبل الوقوف بعرفة [يحتمل أن يكون شرط ]في أمرين أحدهما : 
كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر . والثاني : كونه إا فاته ذلك صام أيام منى » 
ويحتمل أن يكون متعلقاً بصيام فقط » وكأنه عل هذا لما أن قال : (وصيام ثلاثة أيام من 
إحوامه) فبين البداية قيل له : فأين الغاية ؟ هل هي يوم عرفة أو يصوم أيام منى . فأجاب 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1775) » و(۱۳۷۲) »كتاب الحج » باب فضل المدينة ودعاء الني صلى الله عليه 


وسلم فيها بالبركة . . 
(5) في (ن۴) : (شرطه) . 


واس سس شتاء القليل ني حل متتل خليل 
بالتفصيل قائلاً : وصام أيام منى بنقص بحجٌ إن تقدّم عَلى الوقوف . وير جح هذا الثاني أن 
من كان نقصانه يوم عرفة فما بعده يستحيل أن يصوم لذلك قبله فلا يحتاج لذكره » إلا أن 
قوله : (بحج) يكون فيه عل هذا قلق » واحترز به من العمرة » وما أبين قول ابن الحاجب : 
فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدى المميقات 
صام ثلاثة أيام في احج من حين يحرم باح إل يوم النحر.» فإن أخرها إليه فأيام التشريق » 
ثم قال : وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو 
وطئ قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء » وكذلك صيام هدي العمرة » وكذلك من 
مشى في نذرٍإِلَ مكة فعجز ° . 

وإنا اعتمد ابن الحاجب قوله في " المدوّنة " : وإنما يصوم ثلاثة يام في الحيّ كا ذكرنا 
في المتمتع والقارن ومن تعدى ميقاته أو أفسد حجه أو فاته الح » وأما من لزمه ذلك لترك 
جرة أو لترك التزول بالمزدلفة فليصم متى شاء » وكذلك الذي ”" يطأ أهله بعد رمي جمرة 
العقبة وقبل الإفاضة ؛ لأنه إن يصوم إِذا اعتمر بعد أيام منى » ومن مشى في نذر إل مكة 
فعجز » فليصم متى شاء ؛ لأنه يقضي في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج " . 
أبو الحسن الصغير : أي يقضي مشيه أماكن ركوبه في غير إحرام قبل الميقات » ويحتمل أن 
يريد يقضي مشيه في عمرة إا أبهم يمينه أو نذره كذلك كا نص عَلَيْهِ في كتاب النذور . 
انتهى . 

ثم اعلم أن ما سلكه ابن الحاجب هو إحدى الطرق الثلاث » وقد حصّلها في 
" التوضيح " فتأملها فيه لعلك تستعين بها عَلّ حل ما عقده هنا . والله تعالى أعلم . 


. 715: انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. في (ن1): (التي)‎ )( 
. ۱ : انظر : تهذيب المدونة ء للبراذعي‎ )( 


“مسي وي 


وسبعة , إذاوجم ون متو لوزن دم علي وفوف كوم ايسر قله 30 
وج مُسَلفاً لمال ببلده ٠‏ وندب الرجُوع له بعد يومين > وقوه يه المواقف , 
والنخرٌ يهني إن ڪان في حَمْ » وواقف به هو أو نائبه َه يأياوها > وإلا قمكة , 
وأَجْواً إن أخرج لجل . 

قوله : قلف يه وأو نئي كَص]1'') ينبغي أن يكون مراده بالنائب من ناب عن 
لهدي”" . إما بإذنه كرسوله » وإما بخيره'" کمن وجد اهدي ضالاً مقلداً فوقف به فإن 
وقف به عن ربه أجزأه » وكأنه لهذا أشار بقوله : (كهو) أي مثله في النية حيث ل يصرفه 
لنفسه » وهذا تأويل ما في " المدو نة "0 على ما ارتضاه ابن عبد السلام » خلاف ما هلها 
عليه ابن يونس » ؛عَلَ أن لفظ النائب يحرز 7 هذا المقصد ؛ لأنه ظاهر فيمن نواه عنه » فیبقی 
قوله : (كهو) زيادة بيان . 

وقد وقع في بعض الطرق أنه أراد بقوله :(كهو) مثله في كونه حرماً » ول أر من 

اشترط هذا بل قال ابن عبد السلام سواء كان الذاهب به حلالاً أو حراماً» وعَلَيِْ حمل قول 
ابن الحاجب : وإن كان حلالاً 7 » وقبله في : "التوضيح" . 

فإن قلت : فقد زاد فيه يحتمل لو كان الفاعل حلالا » »كما لو قتل بعد الإحلال صيداً في 
الحرم . ٠‏ 

قلت : لا يلزم من صرف كلام ابن الحاجب هذا المحمل الثاني أن لا يكون الأول 
صحيحاً في نفسه . والله تعالى أعلم . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن) . 

(؟) في (ن٣)»‏ و(ن”) : (المهدي) 

(۳) في (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۴) : (بغیر إذنه) . 1 

() قال في تبذيب المدونة : (ومن قلد هديه وأشعره ثم ضل منه » فأصابه رجل فأوقفه بعرفة ثم وجده ريه يوم انحر أو 
بعده أجزأه ذلك التوقيف ؛ لأنه قد وجب هديا) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 0 . 

(0) فی (ن۱) : (يجوز) . 

(5) انظر جامع الأمهات »ص ا 


@ 7 شماء الغليل في حل مقفل خليل 
كَأن وق يه فغل مَقلداً. ونَرء وي العَمْرة ية بَعْدَ سيه شم حل . 
قوله : (كَأن وق يه فضل مكلا وفَجِرَ) نحر معطوف عل وقف وأشار هذا لقوله 
في " المدؤنة " : ومن أوقف هديه بعرفة ثم ضل منه فوجده رجل فنحره ب بمنى ؛ لأنه راه 
هدیا فوجده ربه منحوراً [7/ ب] أجزأه 0 
وإن أودك لِخَوف وكات أو لِحَيْض , ُأ الوم قران كان ساق ياء ثم 
ون عامه » وتُوولت أيضا يما إِذا سيق نّمم , والمنَدوب يِمَكة المزوة , وڪره نير 
a ET‏ الل ير 


ا شو 

قوله : (وإن لقو واد أ يضر جر لطر قاي وره ظاهره رشان 
بمسألة الحيض لقوله في " المدوّنة " : قال مالك في امرأةٍ دخلت مكة بعمرة ومعها هدي 
فحاضت بعد دخوها مكة قبل أن تطوف فإنها لا تنحر هديها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى 
وتنحر وتقصر » وإن كانت تمن يريد الح وخافت الفوات ول تستطع الطواف لحيضتهاء 


ا ا إلا بمنى وأجزأها لقرانها , 


وسبيلها سبيل من قرن ٠‏ 
ٍ وسن !عار سوا ون ايسر لقب مسميا ء وفَقْلِيد » ونب فَغلان بنبات 
الأرض » وتجلبيلها . 
قوله : : (وسدن إشعار سنوها ون الْأَيْسَرٍ للواقبة) الإشعار : شق يسيل دما » قاله ابن 


. عرفة » والستم - بضمتين - -جمع سنام كقذال ول فلا يتعدى الإشعار الم وامن) في 
قوله : (من الأييسعو) للبيان » وأشار بقو له : (اللوافبة )لل أن خط الإشعار يكون في السنام 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ 517 » والمدونة» لابن القاسم : 481/5 . 
(۲) في المطبوعة : (غير) . 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي :057/1 وانظر : المدونة » لابن القاسم : 470/5 . 
(5) في (ن۳) : (لأن فيه) . 


انغازي ادا ر 
من جهة العجز لجحهة الرقبة » وذلك هو العرض قال في "المدوّنة " والإشعار في الجانب 
الأيسر من أسنمتها عرضاً » إلا أن اللاه”" من قوله : " للرقبة " تعطي أن الابتداء من 
جهة العجز » وإن| ذكره الباجي وغيره من جهة المقدم » کا درج عَلَيْهِ ابن الحاجب © 
وعبارته في " لمناسك " خير من هذه إذ قال : والإشعار أن يشق من سنامها الأيسر وقيل 
الأيمن من نحو الرقبة إل المؤخر » وقيل طولاً قدر أنملتين أو نحو ذلك . انتهى . 

وني النكت قال أبو بكر الأمري : إن قال [إن]“ الإشعار في الشق الأيسر ؛ لأنه يجب 
أن يستقبل بها القبلة ثم يشعرها » فإذًا فعل ذلك كان وجهه إلى القبلة متى أشعرها في شقها 
الأيسر » وإِذًا أشعرها في الأيمن يكن وجهه إل القبلة » وذلك مكروه . انتهى . 

ولعل ابن عرفة ليقف [عليه]”" إذ عزاه لمن دون الأببري فقال : وجّه الباجي كونه 
في الأيسر بأنها توجّه للقبلة ومشعرها كذلك فلا يليه منها إلا الأيسر » وابن رشد : بأن 
السنة كون المشعر مستقبلاً يشعر بيمينه » وخطامها بشماله » فإِذا كان كذلك وقع في 
الأيسر » ولا يكون في الأيمن إلا أن يستدبر القبلة أو يشعر بشماله أو يمسك له غيره . ابن 
عرفة : إن يصح ما قالا إن أراد توجيهها للقبلة كالذبح لا رأسها للقبلة . انتهى فليتأمل . 

تنبيه : 

قال اللخمي : قال مالك : عرضاً . وابن حبيب : طولاً . قال ابن عرفة  :‏ أجد لغويا 
فسّر الطول إلا بضد العرض » ولا العرض إلا بضد الطول . 


)١(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ 444 » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 401/7 » ونصها : "و الْإشْعَارٌ 
في الاب ايسر من أَسْيمَيهًا . . . قا ابن اقام : بَلَمَِي عَنْ مالك آنه ال : عر في اسنها عَرْضَاء قَالَ : 
وسَوِغْت آنا الگا قول : عر في اسما في ا انب الْأيْسَرِ قال : وشم من عَرْضًا "و أشار لا في المدونة من 
كونه عرضاً ابن رشد في البيان والتحصيل » لابن رشد : 5777/1 . 

(۲) في (ن؟) : (اللازم) . 

(۳) نص ابن الحاجب : (والإشعار أن يشق من الأيسر وقيل والأيمن من نحو الرقبة إلى ا مؤخر مسمياً) انظر : جامع 
الأمهات ص :717 . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ » و(ن”) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 


و( اا 1 بلس شذء الخليل في حل مقفل خليل 
وقال البيضاوي في " مختصره الكلامي " : الطول البعد المفروض أولاً » وقيل : أطول 
الامتدادين المتقاطعين في السطح » والأخذ من رأس الإنسان لقدمه » ومن ظهر ذوات 
الأربع لأسفلهاء والعرض : المعروض ثانياً ء والامتداد الأقصر » والأخذ من يمين الإنسان 
ليساره » ومن رأس س الحيوان لذنبه والطول والعرض كهيئنان”” مأخوذتان مَمَ إضافتين . قال : 
فلعل العرض عند مالك كنقل البيضاوي » وهو الطول عند ابن حبيب كما مرّفيتفقان . ظ 


قلعا إن لم 200 إلا بأسنمة ةلا الغنم وله يَوكل ون 
مارج جو ر ا عضر الع ل لام شه فقوب ور لد 


وا دوك ا للناس 2111 > وضَمن في غير الرسول بره »باذ 


ا ت فَقَدرُ أَكْلِهِ ؟ خلاف. 
والخِطام والْجال كَاللَحمٍ وإن سرق بعد ذه .جو لا قبل وحول الْولَدُ عل غي 
ثم عليه وإلا إن لم يمكن نتركه شد , فَكَالتَطَوم ولا يشرب ون اللمن وإن 
فض وغرم» »ونر ر أضر يشريه الم أو الولّد م موجب عله , وندب عدم رُكُويهَا بلا 
عذْرِء ولا بوم النؤول بعد الراحة. 
قوله : شقان لم َرْتَفِمْ) أي : و شق الجلال” “ وهي جمع جُل بالضم إن 1 ترتفع 

قيمتها حتى يكون في شقها إضاعة الال yT‏ ان 
أمر الناس أن تشق الجلال عن أسنمتها وذلك يحبسه عن أن يسقط » وما علمت أن أحداً 
كان يدع ذلك إلا عبد الله بن عمر فإنه يكن يشق » وكيك يحلل حتی يغدو من منى إل 
عرفات فيجللها وذلك إن كان يجلل الجلال المرتفعة [والأناط المرتة 0 كان 
يفعل ذلك استبقاءً للثياب . قال : نعم فأحبٌ إلي'” إا كانت ال جلال المرتفعة شی منها 
شا وإن كانت ابا دوا فيقها ات ل 


. (كميتان)‎ : E 

(۲) جمع ج جل » وا جل من المناع : القَطّف والاأكسية والسط ونحوه . انظر : لسان العرب » لابن منظور ۱۱۸/۱۱١:‏ . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن”) . 

(0) أنظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : 5/ 77075 . 


ل 0 :لحاء وقال القابسي : 
إن كان ا جل رفيعاً ترك شقه ؛ فهو أنفع للفقراء . 
وَتَخْرها قَائمة أو مَعْفُولَةَ وجرا إن ذم َوُه مقلا » وأو توي عن نفس إن 


علط ولا شرك في هَدِي » وإن وجه بَعْدَ فخر دل نير ء إن لد مول ا 
معا ء إن فَلَدا وإلا بيع وآهد. 

٠‏ قوله : (وفَحْوْهَا فَائِمَةَ آَوْ مَعقّولَةً) قيل : يعني أنه يستحبٌ نحر البدنة قائمة عَلى 
قوائمها الأربع » أو معقولة يدها اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها . انتهى . وكأنه يحوم 
عَلَ محادَاة قول ابن الحاجب : وينحرها صاحبها قائمة معقولة أو مقيدة . إذ المقيدة قائمة 
عَلَ قوائمها الأربع إلا أن إحدى يديا 5 للأخري بالقيد » والأصل في الصفتين 
القراءتان في قوله تعالى : # فَاذْكُرُوا اسم آله عَلَيْنَا صَوَآف € [الحج: ]۳١‏ وقرئ : 
(صوافن)”" قال ابن يونس عن ابن حبيب : معنى صوافٌ أن تصف أيديها بالقيود 
وقتنحرهاء وقرأ ابن عبّاس : " صوافن " وهي المعقولة من كل بدنة يد واحدة » فتقف عَلى 
ثلاث قوائم » فخيّر بينهما ابن الحاجب”". [707/ أ] ٠‏ 

والذي وقع في " الموازية "عن مالك : الشأن نحر البدن قائمة مقيدة اليدين للقبلة » 
ولا يعقلها إلا من يخاف ضعفه عنها » وني الأمهات قال مالك : الشأن نحرها قياماً . 
قلت : [معقولة أو" مصفوفة اليدين ؟ قال : لا أقوم عَلَ حفظ ذلك الآن » ولا بأس 
بنحرها معقولة إن امتنعت واختصره أبو سعيد » والشأن أن تنحر البدن قياما » فإن امتنعت 
جاز أن تعقل . فقال ابن عرفة : قول ابن الحاجب : قائمة معقولة أو مقيدة » وفي الذبائح : 


(1) قرأها كذلك ابن مسعود» وابن عباس » وعمرو» وأبو جعفر محمد بن علي » وفسرت بالمعقولة » انظر : جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن » للطبري : 171/17 » والجامع لأحكام القرآن » للقرطي: 17/١1‏ . 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 7١5‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) انظر : بذيب المدونة ‏ للبراذعي : 004/١‏ . 


و-ككعلب شح سسس شقاء الغليل في حل مقفل خليل 
نحر الإبل قائمة معقولة ”"» وقبول ابن عبد السلام وابن هارون له لا أعرفه » إلا ما نقله 
[ موانع الحج] 
وإن عه عدو أو فة أو حبس لا يحل ييحم أو عرق لَه الل إن لم بعلم 
به وأيس ون واه بل فوته » ولا دم ينخر وَذيه وحلْقِهِ , ولا دم إن أَخَرَه ول رَه 
طريق موف 


وكره با رايو قب مع مقلع وا ل 0 
AI‏ ا 3 

فالذا بمضي وهو مَنَمَنّم ء ولا سقط عنم الفَرْض > ولم سد يوط ' إن لم ينو 
البقاء “وإن وق وخصر عن لبت ءقَحَجه نَم ولا بل إ 1i‏ بالإفاضة. 


ساس مس 


قوله : (وكره إبقاء , إحواوه إن قارب مَكَة) إن! زاد بعده (أو دََلّه1) » وإن كان 
أحرى لتلا يتوهم تحريم إيقاءه إن دخل . 

وعليه لومي ومبيت مدو ومُؤْدَلِفَةَ هدي ڪنسيان الجويع. 

قوله : (كيسيان الْجَوِيعْ) كذا اختصر ابن الحاجب نص " المدوّنة "» وسلّمه 

في " التوضيح ' ' » ونقل بعده قول ابن رشد : ولو قيل إِذَا : نسي الرمي والمبيت بمزدلفة 
اللكلونا بد فونه ار USNC‏ ب لاحر أن الرجي اليد لا سنا 
وهو معذور . انتهى . واختصرها أبو سعيد : كمن ترك رمي ا جار كلها ناسياً حتى زالت 
أيام منی ‏ . واختصرها ابن يونس وعَلَيُه لجميع ما فاته رمي ا مار والمبيت بالمزدلفة ومنى 
هدي واحد» كمن ترك ذلك ناسياً حتى زالت أيام منى 


. ۲۲٠۰۲۱۲: انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(؟) قال ابن الحاجب : (وعليه لجميع فائتة من الرمي والبيت بمزدلفة ومنى هدي كا لو نسي الجميع) انظر : جامع 
الأمهات »ص ۲٠٠:‏ . 

() قال في تهذيب المدونة : (ومن أحصر بعدو بعد أن وقف بعرفة , فقد تم حجه » ولا عله من إحرامه إلا طواف الإفاضة » 
وعليه لجميع ما فاته من رمي ال جار والمبيت بالمزدلفة وبمنى هدي واحد , كمن ترك رمي ا لجار كلها ناسياً حتى زالت 
أيام منى) . انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ 081 . 


ان غازى انعسابي Cea‏ 
١‏ وإن حصِر عن الإفاضة »أو فاته الوقوف يغير كَمَرَضٍأَوْ خَطَل عَدَدِء أو حَبْسٍ يحق 
لم حل إلا يفعل عمرة بلا إخرام. 
قوله : (وإن حْصِرَ عن الإفَاضة أو فاته الو قوف غير كَمَرَضٍ او خط عَددٍ > أو حبس 
يا َم يحل إلا يَفِهل عَمْرَةٍ بلا إهرَامٍ) ما ذكر في المحصر © عن الإفاضة تبعه عَلَيِْ 
صاحب ب » " الشامل”” " » ولم أر من قال إن المحصر عن الإفاضة لا يحل إلا بفعل عمرة ‏ 
بل لا يحل لا بالإفاضة » وهو داخل في قوله أولا : (وإن و وحُصِرَ عن الْبَييْتٍ فحجه 
َم ولا يحل إلا بِالإفَاضظَ) فتعين أنه تصحيف ؛ وإن تواطأت عَلَيّْهِ النسخ التي وقفنا عَلَيْهَاء 
وصوابه : وإن حصر عن عرفة فقط » ويبذا يوافق قول اللخمي وغيره : إن صد عن عرفة 
خاصة دخل مكة وحل بعمرة . 
ويؤيده أنه ذكر في " توضيحه "و" مناسكه " أن حصر العدو ثلاثة أقسام : عن 
البيت وعرفة معاء وعن البيت فقط » وعن عرفة فقط » وبهم| صوبناه يكون قد استوق هنا 
الثلاثة كا فعل ابن الحاجب وغيره ‏ ونصّه في " المناسك " : " المحصر عن عرفة فقط لا 
يحل إلا بأفعال عمرة » يطوف ويسعى » ولا يكتفي بطواف القدوم والسعي بعده على 
المشهور ؛ لكونه كينو بها التحلل خلافاً لعبد الملك » وما ذكره في خطأ العدد قيّده ابن عبد 
السلام فقال : وهذا ذا علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه » وأما إا كان بسبب رؤية 
املال [فقط]”" » فقد تقدّم حكمه إِذَا أخطأ أهل الموسم » وتبعه في " التوضيح " وباقي 
كلامه ظاهر التصور . 


(1) في (ن١)ء‏ (ن۳) : (المختصر) . 

(۲) في (ن۳) : (الكامل) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(6) انظر : التوضیح » خليل بن اسحاق : ۴/ ۲۲٣‏ 

2759415 /5 :).. نقل تحرير ا لمؤلف بنضّه الحطاب رحمه الله في مواهب ال جليل » واستحسنه وقال ما نصه : (ماذكره حسن‎ )٥( 
قلت : وإصلاح المؤلف هنا للنص لم يحوجه إلى كثرة التأويل والتفريع كما ألجأت غيره من شراح المختصر » فطالع الأمر‎ 
عندهم . وانظر : مواهب الحليل : 5948/5 » ونص ابن الحاجب الذي نوه له المؤلف : (فإن حصر عن عرفة فقط لم‎ 
يحل إلا أن يطوف وبسعى ولا يكفي طواف القدوم ولا هدي عليه ولا قضاء على حصور ولا تسقط الفريضة) . انظر:‎ 
E : جامع الأمهات » ص‎ 

ْ (5) مابين المعكوفتين ساقط من (ن۴) . 


تييح بيست :و نيرش 


ولا يَكفِي فَدُومه , وحبس هديك معد .إن لم خف عَلَيْهِ » وم يزه عن وات 


ogo سے‎ 


وخرج للل إن أحرم يحرم » أو أرداف » وخ دم القوات لا للقضاء. وجرا إن قم وإن 
فس كم فات أو بالعكس , وإن بعمرة التَحلل َل وقَضَاه دونها , وعَلَيهِ 
هدياز ٠‏ دم لوان ومع لئت , ولا بيد لِمَرَض أو غَيْرِهِ نة الال يحصوله. 

قوله : (ولا يَكْفِي حُوِمّه) أي : لا يكفي طواف القدوم وسعيه المتصل به کا تقدم من 
نصه في " المناسك " . 

ولا جوز دكم مال حامر إن كَخَرَ. 

قوله : (ولا مجو َم مل حاصو ِن َد ببذا قطع ابن شاس » أنه لا يعطاه إن كان 
كافراً ؛ لأنه وهن . وقال سند : يكره إعطاء الخاصر كافراً أو مسلا ؛ لأنه ذلة . قال ابن عرفة : 
والأظهر جواز إعطاء الكافر ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه . انتهي . فليتأمل . 

واي جواز الْقِمال مطلقا تردد. 

قوله : (وفي جوا الْقِمَال [مُطلقاً]”'' َو أشار بالَرَدد ماني " توضيحه " وقال ابن 
عرفة : وقتال الحاصر الباديء به جهاد ولو كان مسلا » وني قتاله غير باد نقلا سند وابن 
الحاجب مّعَ ابن شاس عن المذهب ٠‏ والأول الصواب إن كان الحاصر بغير مكة » وإن 
كان بها فالأظهر نقل [ابن شاس]”" لحديث : ١‏ إن أحلت لي ساعة من نهار “٤‏ وقول 
ابن هارون : الصواب جواز قتال”” الحاصر » وأظننى رأيته لبعض أصحابنا نصاً » وقد 
قاتل ابن الزبير ومن معه من الصحابة الحجاج وفائل أخل المدينة غقبة + ردان 


. )٣ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) ما وقفت عليه من نص ابن الحاجب قوله : : (ولا يجوز قتال الحاصر مسلا كان أو كافراً) . انظر جامع الأمهات » ص : 
١‏ فالصواب أن يقال : نبي لهات انرون في اَن لهب في جَوَازِ ال ا لحار معطا َو كان شا 
أ ادر ن اس وان ا اچب أن َك لا بُرر) وهي عبارة الحطاب »ني مواهب الجليل ETI:‏ 

() في (ن۳) : (رشد) . . 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (48 217 : كتاب الجنائر» باب الإذخر والحشيش في القبر » ومسلم في صحيحه 
برقم )۱۳١(‏ ء كتاب الح ؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلالمنشد على الدوام . 

(0) في (ن١):(قتل)‏ . 

(1) انظر : تفصيل القصة في الكامل ٠‏ لابن الأثير »في حوادث عام :(۷۳) . : 


5 50-85 01 چ ص عم ام ل 5 ن کے ا 
قول ابن العربي : إن ثار أحد فِيهًا واعتدى على الله قوتل » لقوله تعالى حت يُقَتلُوكُم فيد 
[البقرة : ]14١‏ " وفي المدوّنة : إن ألجى المحرم لتقليد السيف فلا بأس به'". 

وللولي مضع سفبه كزوج في تطوع , وإن لم بَآذَن فله التحلل , و علبها 
[2"! / ب] القضاء كعبد , وأثم من لم قبل » وله مباشرتها كفريضة قبل 
الميقات , و[ قلا إن هَل , وللمشتري إن لم بعلم رده 4 تطبله » وإن أَذِن فَأفْسَمه 
يلزمة إِذْن للقضاءٍ على الأصم , وما آزمة عن حَطا أو ضرورة ء فَإِن أَذن له السيد قب 
الإخواج » وإلاصام يلا منم , وإن تعمد قله منعه . إن أَضْر به قي عَمَلِهِ . 


OD‏ سس تك فنا اللا دوه عرز 
[ باب الذكاة] ش 
الذّكَاةَ قطم مَمَيرٍ يناڪم قمام الْحلْقُومٍ والْودَجيْنَ ون الْمُقَدَمٍ يلا رم فَبْلَ 

التمام. “واي الفح طعن بِلِبَة . 

قوله : (وفِي الخو طَهْنَ [57/ ب ] بلبَةٍ) اختلف : هل يقتصر بالنحر على اللبة دون 
ما عداها كع قال المصنف أم لا ؟ ويصحٌ فعلها في! بين اللبة والمذبح » والأول هو مذهب 
أكثر الشيوخ : الباجي وابن رشد .. وغيرهما . 

والثاني : مذهب ابن لبابة واللخمي » واحتج اللخمي بقول مالك : ما بين اللبة 
والمذبح مذبح ومنحر , فإن ذبح فجائز » وإن نحر فجائز » فأخذ منه أن النحر لا ختصض 
باللبة » وقال ابن رشد : معناه عند الضرورة كالواقع”" في مهوات إذا لم يقدر أن ينحره إلا 
في موضع الذبح نحره فيه » وكذلك إن[ يقدر]" أن يذبحه إلا في موضع النحر ذبحه 
فيه » وهو بين ”" من قوله في "المدونة" وصححه ابن عبد السلام : واللبة محل القلادة من 
الصدر من كل شيء . قاله الجوهري . 

قال اللخمي : لم يشترطوا في النحر قطع ا حلقوم والودجين » كا قالوا في الذبح [و 
عليه اقتصر ابن عرفة ووقع للخمي أن النحر قطع الحلقوم مع ودج واحد]* » ثم أشار 
بعد إل ما يقتضي أنه لابد من قطع الودجين جميعاً . وظاهر كلام ابن عبد السلام أنه جعله 
اختلافاً من قوله . وقال ابن عرفة : إنما راد اللخمي التفصيل » فإن كان فيا بين اللبة 
والمذبح كفى قطع ودج واحد وإن كان في اللبة قطعهم| معاً؛ لأنه| مجمعها . ۰ 

قال ابن عرفة : وظاهر قوله في الرسالة : والذكاة قطع الحلقوم والأوداج لا يجزيء أقل من 
ذلك إنه كالذبح”" . انتهى » فحمل الذكاة على ا جنس وهو هنا بعيد للزوم عقر الصيد . 


(۱) في (ن٣)‏ : كالو) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 
(©) في (ن۳) : (وهو ما بين) »وهو محل بالعبارة . 
() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن7) . 
(0) انظر : الرسالة» لابن أبي زيد »ص : 8٠١‏ . 


اه بحت ب يي کک 
شمر أَيْضاً الاكتقاء ينص الحلقوم » والودجين » وإن سامریاً RE‏ 

تمر وش تیه سک وان أكل المي إن لم بَغِب لا صبِي ارد , ويم 
لضم أو غير حل لَه إن ثبت يشرعِنا . وإلا كره كجزارَتِه » وبمع ء وإجارة لعبده , 
وشرا: ء دبج » وتسلف شمن خر » وبيع به ؛ اَذه قَصَاءَ , وشحم بَصُودِي , وَذِيْم 
لصلبب أو عيسى وقَبُول ممَصَدق يه لذلك. وذكاة نق » وقصي ‏ وفاسق ء وہ 
ذم كِنَايِي لِمُسْلِمٍ قَولان . وجَرم مطلم مُمَيّزِوَحْشِياً » وإن تأنس عَجَرَ عة إلا 
بعسر ,ل نعم ترد . 

قوله : (وشَمِرَ أَيْضاً الاَكْيِفَاءً نطف القوم » وَالْوَمَجبيْنِ) هذا من تمام الكلام على 
الذبح » ولفظ : (الْوَعَجهيْنِ) معطوف على لفظ : (نِضْفٍ) لا على لفظ : (الْطَفُومٍ) والمراد 
الاكتفاء [بنصف]7" الحلقوم مع قطع جميع الودجين . قال في " النوادر": قال ابن حبيب : 
إن قطع الأوداج ونصف ا حلقوم فأكثر أكلت » وإن قطع منه أقل ل يؤكل”" . 

وفي العتبية عن [ابن القاسم] في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف 
حلقه أو ثلثيه فلا بأس بأكله . وقال سحنون : لايحل حتى يجهز على جميع ا لحلقوم والأوداج . 

قال ابن عبد السلام : فابن القاسم وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفر » 
وقال سحنون : لا يغتفر منه شيء البتة » وبعض من لقيناه يقول : لا يلزم ابن القاسم الذي 
اغتفر بقاء نصف ال حلقوم في الطير أن يقول مثله في غير الطير ؛ لما علم عادة من صعوبة 
استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولة ذلك منغ غير الطير » والأقرب عندي اغتفار 
ذلك ؛ لقوله اكا : « ما أغبر الدم وذكر اسم الله فكل » ”2 قال في " التوضيح": قيل وهو 
المشهور”” . وتبعه في " الشامل" فقال : وشهر أيضاً إجزاء نصف ا حلقوم . 


(1) في (ن۳) : (بقطع نصف) . 

(۲) انظر: النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ۳١١ /٤‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(5) آخرجه البخاري في صحيحه برقم (31207) » كتاب الشركة » باب قسمة الغنم » ومسلم في صحيحه برقم (1954) ٠‏ 
كتاب الأضاحي » باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام . 

(0) انظر : التوضيح » لیل بن إسحاق : /٤‏ ۲۷۷ . 
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أو تردى يكموة . 
قوله : (أو فَوَدى يِكَهُوَةٍ) أي : في مثل هوة فالكاف للتشبيه للتشبيه ؤاهوة ة بضم الحاء وتشديد 
الواو : وقال الجوهري : الحوة » الوهدة العميقة والأهوية على : أفعولة مثلها » والمهوى 
والمهواة : ما بين الجبلين ونحو ذلك . انتهى . والمهواة بفتح الميم وجمع الموة هوى بالضم » 
قال شيخ شيوخنا أبو زيد المكودي في مقصورته : 
وألنت ينا فس تشعلت جالهؤى حتى وقعت منه في قعر هوی 
وفي بعض النسخ : بكحفرة » والمعنى واحد. 
يسام مَحدَوِ, وحَيوآن علّم يإزسال ون بيده بلا فور شرك ولو عد يده 
او اكل أو لم ير يغار أو عَيْضةٍ ء أو آم يظن نوعة أو ظَمَرَ اة إن ظَفه حراماًء 
أ أَحَذ عبر مرسل عَلَيْهِ . 
قوله : (با ازال ون ّهِ) أي : فان أرسله وهو في غير يده ل يؤكل ما قتله ؛ هذا رجع 
مالك في "المدو ونة" قال ابن القاسم فيها : وبالأول أقول . يعني الجواز المرجوع عنه ^ 
أوْلَم يَتَحَقَقَ اميم في شَركة عير كَماءِء أو ضرم يِمَسْمُوم , أو كلب موسي 
أو ينصشه ما قَدَر على خلاصه ونه 1 
قوله : (أو يحيو م لمر علو عير وقة) يعني أن ما قدر على إخلاصه من الجارح”" 
فلم يخلصه وذكاه في حال نبشه له لا يؤكل ؛ لعدم تحقق تحقق المبيح » وعلى هذه فرُع نظائر 
الشركة في " التوضيح"و ذلك بيّن في "المدونة" قال فيها : ولو قدر على خلاصه منها فذكّاه 
وهو في أفواهها تنهشه فلا تؤكل إذ لعله من نبشها مات » إلا أن يوقن أنه ذڱاه وهو مجتمع 
الحياة قبل أن تنفذ هي مقاتله فيجوز کله وبئسم) ما صنع © 


)١(‏ قال في تمذيب المدونة : (وإذا أثار الرجل صيداً فأشلى عليه كلبه » وهو مطلق » فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يد 
فإنه يؤكل ما صاد » قاله مالك » ثم رجع فقال : لا يؤكل حتى يطلقه من يده مريسلاً له مُضلیاً » وبالأول أقول) انظر 
تهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ ٠١‏ . 

(؟) في (ن) : (الجوارح) . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ؟/ ٠١‏ ؛ وانظر : المدونة » لابن القاسم : 58/5 . 


شاي لابب و 

| أوَإِعْرَاءِ في الْوَسَطِأَو مَرَاحَى في اسْبَاعِه , . !9 أن يََمَقَقَ أنه 4 يَلْحَفَهُ , أو حمل 
اة مع غبر أو بخرحٍ , أو بات أو صدم» أو عض بلا جرم . 

قوله : أو أَعْرَى في الْوَسَط) أي : في أثناء الانبعاث » وفي بعض النسخ : أو إغراء“ 
بالمصدر في الوسط عطفاً على نظائر الشركة » وهو ما يمكن أن ينخرط في سلكها » وما 
نوقش به من أن الإغراء مبيح لا حظر تعسّف » وني بعضها أو أغرى بالفعل ا ماضي كا 
بعده عطفاً على قوله :"لا إن ظنه حراماً فهو خارج عن نظائر الشركة" وهو المطابق لم في 
"التوضيح" إذ 1 يعدّه فيها منها ‏ . 

أو قَصَدمَاوَجَد»أوْأوْسَلَ ابيا بعد إِمْسَا كول وق . 

قوله : (وْنَصَدَ ما وَجَدَ) يشير به لقول ابن عبد السلام : وأما الإرسال على غير معين 
ولا حصور كإرساله على كل صيد يقوم بين يديه فلا حلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز . 
انتهى » وممن صرح بنفي الخلاف فيه الباجي والمازري وابن شاس .41 / أ] 

فإن قلت : ما الفرق بينه وبين قوله في "المدوّنة" : وإن أرسله على جماعة لا يرى غيرها 
ونوى إن كان ورائها غيرها فهو عليها مرسل » فليأكل ما أخذ من سواها » وكذلك إن 
أرسله على صيدٍ لا یری غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده ٩‏ 

قلت : فرق بينهما المصنف بأن ما في "المدونة" تبع للصيد المرئي » وجعل خلاصة 
كلام ابن عبد السلام قاعدة وهي : إن كان الصيد معيناً كل كان المكان محصوراً أم لاء وإن 
أ يكن الصيد معيناً ء وكان المكان محصوراً كالغار والغيضة » » فثالثها الفرق بينه) » وإن 1 
يتعين الصيد ولا انحصر المكان 1 ب يؤكل باتفاق » يريد وتبع المعين كالمعين . 


(1) في الأصل » و(ن٤)‏ : (أغرى في الوسط) . 

(۲) قلت : نقل امخرشي كلام ابن غازي دون إشارة قائلاً ومعقبا ل ل 
الإغْرَاك هو امقر لِلشَّكُ) . وقال العدوي معقباً عليه : (أمُولُ لا تََسّففَ ؛ لِأنَّهُ إا شط الْإِرْسَالَ مِنْ يِه وكَانَ 
رط في ل ليد يوم بن يك أغرى في لوط لوگل لاا لر بل لا حَاجة لصب 
(َوْإِغْرَاءٌ في الْوَسَطِ) بَعْدَ وله سَابقا : يازا نيو ؛ رة ازال من ا انظر برح كرشي واي 
العدوي : ۳/ "41 . وقال الدردير : (وهُوَ قعل اض عُطِفَ على ظ ظَدْه فليس من اة الَّرِكَةِ لا مَصْدَرٌ رور 
انعط على ما لابح أنْيكُونَ أن الك انظر : الشرح الكبير » للدردير : ؟/ ٠١8‏ . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ ٠١‏ ء وانظر المدونة : ”/ 08 . 


سسس شنا اليل في حل مف خاي 
أو واضطرب فارسل ولم ير !م أن نوبي المغطرب ‏ و غَييْوَك فسويلا . 
قوله : 4 أن يدوي المُغطرب) بفتح الراء أي : الضطرب عليه فحذفه مع أنه عمدة ؛ 
إذ هو النائب عن الفاعل . 


ص ص 


ووب نِِكُمَا 8 ونتسوية إن ذكر ونحو ١‏ إيلء» ٠‏ وذبح غیرد 0 إن قَووَ ٠‏ وجازآ 
للضرورة ء إلا ابقر فَيْقَدَ ب الذَبسُمُ لبيد وإحدافة. 


قوله : (وجَاوً! للضرورة ) بألف التثنية هو الصواب ^ 


وقيام الإيل , » وضجع فيم على ايسر و تَوحِيحِهِ , وإببظام الْمَعَلَ ووي ودج 
صي يِذ مله ء وقي جواز الذَبْمٍ يالظفر ”أو الس أو نفصلا 0 
ومنغهما . » خلاف » وحم اصطياد مَأكُولٍ > 4 بني الذكاة إلا يڪخنزير يجوز 
كَذَكاة ما ل يَوْكَلَ إن ايس ونه . 


وكره يم يمور حفر » وسل أو قَطْم قبل اموت , ڪَقَول م مُضم الهم ونك 


وإِلِيك. وتغمد م إبانة وس . وُوُولق أيضا علو عدم الأكل. إن ) قَصَده أولا 4 ودون 
فص د بين من l<‏ الرأس : ب ملك الصيد الاير وإن تفاع قادرون Iro]‏ 1 


2-6 َه 


قبینهم وان قد ولو ون مشر تان إن انس ولم بوحش > واشتَرڪ طارد 


Te 


مع ذي حبالة قَصَدَها ء ولولاهما لم يقم »بحسب فعلهما . 
قوله : (ولبيام الإيل) تقدم البحث فيه في الحج ”" . 


8 


وإن لم يَقْصِدْ وأيس ونه لبه , وعلو سَحْقِيق يَمَيْرها عل كالما أو إلا أن ¢ ¥ 


بطرده لما فلربها . 

قوله : إل أن ييطوكة ها َلوبَْا) سقط () في كثير من النسخ وهو فساد وعخالف 
للمدونة إذ قال فيها : ومن طرد صيداً حتى دخل دار قوم فإن اضطره ههو أو جارحه إليها 
فهو له + وإن ل يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدار » وني بعض نسخ هذا 
المختصر :" إلا أن يضطره " كلفظ "المدوّنة" وهو أولى ؛ لأن الطرد:يوهم الاختصاص با 
كان مقصوداً بخلاف الاضطر ار » بدليل نسبته في "المدونة" لجار ©». 


E 


o 


. أي جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة‎ )١( 

(1) في المطبوعة : (بالعظم) . 

(؟) انظر ما ساقه عند شرحه لقول المصنف : (نَحْرُهَا فام أو مَمْقُولَة): ٠۵۷ /١‏ . 
() انظر : المدونة» لابن القاسم : ۳/ 9ه . 


ان غازي الا (DD‏ 
وضون مار أَمْكَنَنْهُ ذَكَافة ‏ ورك . 
قوله : (وضون ماو أَمْكََظْة ذَكَافّة , وَرّك) هذا خاص بالصيد ؛ قال اللخمي : ولو 
مرّ بشاة يخشي عليها الموت » فلم يذبحها حتى ماتت يضمن ؛ لأنه يخشى أن لا يصدقه 
ربا فيضمنه وليس كالصيد ؛ لأنه يراد للذبح » على أن اللخمي اختار في الصيد نفي 
الضمان قال : وإن كان نجهل أن ليس له أن يذكيه ؛ كان أبين في نفي الغرم . 


صر م 0~ 0 


و عمد وخشب يقم الْجدَاوٌ ٠‏ وله ٤‏ الدّمن إن وجد ڪَترڪ فَخليصٍ مستھلڪ ون 
نفس ومالٍ بيده أو شهادته E‏ بإمساك وَثِيقة أو تَفْطِبِعِهَا وقي قل شاود 


ق ردد »وتوگ مواساق وجب بِحَبْطلِجَائْفَةٍ , وفضل طعام أو شراب لمضطر. 

قوله : وعو وفَشم) لعل العمد عنده”" يختصّ بغير الخشب كالحجارة . 

وأكل الْمُدَكى ء وإن ايس ون حَيَائِهِ يترڪ قوي مُطْلّقا أو سیل دم ء إن صحف 
ل الموقودَة .وما معا المنفودَة المقاقل. 

قوله : (واُڪِل الْمُتَكَى » وإنْ ايس من حَياتِه يوڪ اوي مطلقاً , أو سيل هم . إن 
صََقُ) معنى مطلقاً سواء كانت صحيحة أو مريضة أم مصابة بالخنق ونحوه إن 1 ينفذ 
مفتلها» ويدل أن هذا مراده بالإطلاق تيده سيل الدم بالضحة» فالتحريك كاف في 
الثلاثة ة فإذا انضم إليه سيلان الدم له يزده إلا خيراً » وأما سيلان الدم وحده فلا يكفي 
إلا في الصحيحة » وهذا حاصل ما في "المقدمات"”" , على أنه أجرى المنخنقة ونحوها 
إذا تحركت ول يسل دمها على الخلاف في المأيوسة غير المنفوذة المقاتل » قال : لأن دمها 
إذا أ يسل حين الذبح فقد علم أنها كانت لا تعيش لو تركت ؛ لأن انقطاع الدم إنا 
يكون بانقطاع بعضها من بعض وذلك ما لا يصح معه حياة » واحترز بالتحرك القوي 
من الضعيف . 


(1) يقصد ابن غازي أن عطف الخشب على العمد يقتضي التغاير ‏ ولعله ليس كذلك في ا مغرب » وأن العمد والخشب عند 
أهل مصر بلد المصنف متغايران . وعلى التغاير بينهها شر حها الخرشي . » ولم يزد الشيخ عليش المتتبع دائ كلام المؤلف 
على أن قال : (عْمُدِ) صم لحن اليم جع عمو (وَحَسَّبٍ) وبس وَنَحْوٍو) . انظر : منح الجليل : ۲/ 446 . 

(؟) انظر : المقدمات الممهدات › لابن رشد : /١‏ ۲۲۱۰۲۲۰ . 


و(بسصحص سح شفاء القليل في حل متفل خليل 
قال ابن الموّاز : دليل استجماع حياتها حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها . قال ابن 
حبيب : أو استفاضة نفسها في جوفها أو في منخريها » وعبّر عنه ابن رشد بكونه في حلقها 
قال : وحركة الارتعاش والارتعاد ومدّ يد أو رجل أو قبضها ملغاة اتفاقاً . ابن عرفة : في 
إلغاء القبض نظر . اللخمي : إلغاء الاختلاج الخفيف وحركة العين أحسن ؛ لأن 
الاختلاج يوجد بعد الموت وحركة الرجل والذنب أقوى من حركة العين ؛ لأن خروج 
الروح من الأسافل قبل الأعالي . 
ابن عرفة : قوله : أحسن يوهم أن في الاختلاج اختلافاً » وتعليله ومتقدم نقل ابن رشد 
ينفيه . انتهى . ابن عبد السلام : تفريق اللخمي بين الأسافل والأعالي ظاهر إلا أن يقال : 
lS CDSE E‏ 
ذل على الحياة صحت الذكاة » كان في الأعالي أوفي الأسافل . 


يفطم نام , و وفثْر دماغ وحشُوانء وري وضع , تقب مطران ء واذي شق الودج 
ولان ويها أكل ما دق عنقه أ أو ما عَلِم أنه لا يعيش إن لم ينخغما 

قوله : (يقّطع فام ٠‏ ونذّو دماغ > وحَشُوَة » وري ودج , > وتَقذْبِ مصران) مفهوم 
قوله : (قَطْم فَكَاعٍ) أن : شقه ليس كذلك » وقد خرّجه ابن عرفة على القولين الآتيين في 
شق الودج » ومفهوم قوله : (وفَقْو دماغ , وصَقفوة) أن شدخ الرأس دون انتثار الدماغ 
وشق الجوف » دون قطع مصران » ودون انتثار شيء من الحشوة » غير مقتل ؛ وكذا 
صرح به عبد الحق » ويحيي بن إسحاق عن ابن كنانة دمغ الرأس مقتل » وقد روى عن 
ابن القاسم : أكل منتثر الحشوة . 
ابن عرفة : فجعله اللخمي قولا ياعيا الذكاة في منفوذ القاتل » وتجنعله عياض قولا به 
غير مُقتل » ومفهوم قوله : (وافوي وهج) أن قطعَ الودجين معاً غير مشترط في كون ذلك 
مقتلاً» وقد صرّح عبد الح بن قطع الودج الواحد مقتل » والفري”" إبانته كله » فظاهره 
أن البعض ليس كذلك » وقد قال ابن اكوّا: قطع بعض الأوداج والحلق مقتل » ومفهوم 
قوله : (وشاقب مصوان) أن القطع أحرى . 


(1) ني الأصل » و(ن١)»‏ و(ن۲) : (الفرق) . 


وني "التنبيهات" : أما(" فري المصران وإبانة بعضه من بعض /۳٤[‏ ب] فمقتل ° 
شك فيه » بخلاف شقه ؛ لأنه لا يلتم بعد انقطاعه بالكلية ويتعذر وصول الغذاء إلى ما بان 
منه » وتتعطل الأعضاء تمته » ولا بيد التفل عخرجا م من داخل الجوف » فيهلك صاحبه . 
انتهى . 

وذكر أن بعض حدّاق الأطباء تلطّف لمصران [شقٌ طولاً]”” » فجمع طرفي الشقٌ » 
ووضع عليها النمل » فلا شبكت فيهم| قطع أسافلها » فبقيت رؤوسها شابكة في الطرفين » 
فالتأما بإذن الله تعالى . 

وأطلق المصنف في المصران اتباعاً للأكثر » وقد خصّه ابن رشد بالأعلى » وصححه 
عياض » وفهم من عطف بعضها على بعض أنها متغايرة » وفي " التنبيهات' ' عد شيوخنا 
قطع المصران وانتثار الحشوة وجهين » وهما عندي راجعان لشيءٍ واحد ؛ لأنه إذا قطع أو 
سی انتغرت الحشوة . 

وقول بعض شیوخنا : انتثارها خروجها عند شق الجوف عنها » يرد بأن مجرد شق 
الجوف غير مقتل اتفاقاً » وكذا انتثارها لمشاهدة علاجها بردّها وخياطة الجوف عليها . 
ابن عرفة : قوله : ليس مجرد انتثارها مقتلاً . إن أراد جرد خروجها . فمسلم ؛ وليس هذا 
منعناه ؛ وهذا هو مراد الأشياخ به » وما ادعاه من العلاج إنم| هو في الأول لا في هذا » 
وبالضرورة إن هذا مباين لقطع المصير » ولا تلازم بينهما في الوجود . وليحيي بن إسحاق 
عن ابن كنانة ا 
ثقب الكرش ليس منها . 


(1) في (ن۳) :(¥) . 
(۲) في الأصل » و(ن۲) : (إلا) . 
(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن7) . 


( سے شفاء القليل في حل مقفل خليل 
وقد حكى ابن رشد عن شيوخه قولين في صحيحة وجد كرشها بعد ذبحها مثقوباً 
قال : نزلت”" في ثور » فحكم ابن مكي بفتوى ابن حمدين”" بطرحها بالوادي دون فتوى 
ابن رزق بأكلها » وبيان ذلك لمن يشتريها » فغلبت العامة أعوان القاضي لعظم قدر ابن رزق 
عندهم » فأخذوه من أيديهم وأكلوه » وهو الصواب ا تدم . 
يعني أن خرق أسفل المصير حيث الرجيع غير مقتل لبقائها به زماناً تتصرّف . إبن 
عرفة : ويؤيده نقل عدد التواتر من كاسبي البقر بإفريقية » أنهم يثقبون كرش الثور لبعض 
الأدواء فيزول عنه به » وقول ابن عبد السلام : إنه حل الطعام قبل تخيّره حلاف تعليل ابن 
رشد صحة قول ابن رزق » ولعلّه یرید کال تغيّره . 
وذكاة الْمَيِين يِدَكَاة أ إن َم يشعر » وإن هَرَم حَيَا دي , إل أن يباور 
قوله : وكا الْجيِينِ يِدَكاقٍ مُه ٍن سم يشَمرِ) مفهوم الشرط إن 1 يتم بشعر ا 
يؤكل » وهو المذهب . قال ابن عرفة : وقول ابن العربي في "القبس" عن مالك : إن ل يتم 
خلقه فهو كعضو منها ولا يذكى العضو مرتين » ظاهره أن قول مالك عنده أكله وإن )يتم 
خلقه ”دون ذكاة وذكر في "العارضة" عن مالك كنقل الجماعة » واختار هذا لنفسه . 


7 (ن4) : (نزلت عندنا بقرطبة) » وهو من تصرف الناسخ » ولا توجد في كلام ابن رشد هذه الزيادة . انظر : المقدمات 
الممهدات. لابن رشد: 718/١‏ . 

(9) هكذا فيا بين أيدينا من النسخ » والذي لابن رشد أنه (حمديس) وليس (حمدين) . انظر : المقدمات الممهدات » لابن 
رشد : 18/1 والراجح هو ما عند صاحبنا ابن غازي ؛ فابن مديس ذكر ابن فرحون أنه من أهل قفصة » وتوفي 
بمصر سنة ۲۹۹ه» انظر : الديباج المذهب » لابن فرحون : ۰۸/۱ ؛ وأبن حمدين هو محمد بن علي بن محمد بن 
حمدين ء الأندلسي » المالكي » ولي القضاء ليوسف بن تاشفين » روى عنه القاضي عياض » وله إجازة من أبي عمر بن 
عبد البرء وكان يحط على الإمام أبي حامد في طريقة التصوف وآلف في الرد عليه . انظر : سير أعلام النبلاء ء للذهبي : 
4 

() انظر : المقدمات الممهدات › لابن رشد: 718/1١‏ . 

(:) في (ن۳) : (يرد) . 

() في (ن7) : (فهو كعضو منها) ولعلّه التبس بما قبله على الناسخ . 


إن اي ادا Dm‏ 
فوائد : 
الأولى : قال ابن عرفة : ظاهر الروايات وأقوال الشيوخ أن المعتبر نبات شعر جسده» 
لا شعر عينيه فقط » خلافاً لبعض أهل الوقت » وفتوى بعض شيوخ شيوخنا . 
الثانية : في سماع أشهب : إذا حرج ميتاً يمر المدية على حلقه ليخرج دمه » قال في سماع 
أي زيد : ركض ببطن أضحيتي جنينها بعد ذبحها » فتركته حتى أخرجته ميتا فذبحته 
وأكلت منه ‏ . 
الثالثة : في أكل المشيمة » رهي وعاء الجنين ثلاثة أقوال : 
الأول : الحليّة ؛ لقول ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة : السلا وعاء 
الولد وهو كلحم الناقة المذكاة . 
الثاني : تحريمها ؛ لجواب عبد الحميد الصائغ . 
الثالث : إن حل أكل الجنين بذكاة أمه وتم خلقه ونبت شعره حلّت » وإلا فلا 
لبعض شيوخ شيوخ ابن عرفة وقد حصلها هذا التحصيل . رحمه الله تعالى . 


وذكي امول إن حي مله » وافْتَفَر نحو اجرد لها يجا بمو يه ء ولو لم يَعَيل 
كفطع جفاح . 


درلا 


قوله : (وفُڪي لزق إن حي مثله) . ابن رشد : وليس الذي 1 تتحقق حياته 
كمريضة علم أا لا تعيش لتقدم تقرر حياتها دونه . 


(١)انظر‏ : البيان والتحصيل › لابن رشد: ۳/ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ و٣/‏ ۹۱ » والثاني كلام ابن القاسم ساقه أب زيد في سماعه . 
(۲) المزلق : هو ما ألقته أمه في حياتها لعارض . انظر : الشرح الكبير ‏ للدردیر : ٠٠١/۲‏ . 


اتيس سس سه شعاء الغليل ي حل مقفل خليل 
[باب الأطعمة والاشرية] 
لهام طعام طاو : والبحري وإن ميت : وطیر ولو جالَةً وذ وخْلب , ونعم , 


0 ان 220 


ووش آم ترس ڪيربوع ؛ ول ووبو,ء » وأوفي وقَناكذٍ » وضر بوب ٠‏ وحبة أن 


سمه , ء وحَشَاش أَرَضٍ , وعصير وفقاع وسوبيا وعانيد” '" اون سَكرها”". 

قوله : (أوِنّ سَكْرَها) كذا في بعض النسخ بضمير المؤنث على ملاحظة الجماعة » وهو 
أعم » يتناول العصير وما بعده . 

وللضرورة ما يسه » غير آدوي وخّمر , إلا لغطق ء ودم المت على خفزير » وصَيْدٍ 


3 


إمحرمٍ. 

قوله : (ولِلضوووة ماد لعله ما يشبع » فضُحّف . 

حو وطَعام غَيْرٍ , إن لم ي الْقَطْمْ وقاكل عَلَيْهِ. 

قوله : (وطَعَام عَبيُوِ) بالجر عطفاً على قوله : (ل لَخْوهِ) أي : فلا يقدم الميت على طعام 
الغير إن يخف القطع . 
والمعرم : : النجس , , وخنؤيو ٠‏ وبغل ٠‏ ورس ٠‏ وجمار ؛ ولو وحشيا دجن , 


0ھ 


وَالْمَكْرُوهُ : :سبع , وضبع , وشعلب, ووی وور ؛وإن وخشياًء وفيل. 

قوله : (والْمَكْوُوهُ سَبنم) لما ذكر ابن عبد السلام هنا تأويل بعض المتأخرين » خبيه اللا 
ا "عل أشن ماف ورل عل مكنا تون 
تعالى  :‏ وَمَآ اكل آل € [لمائدة: : *] - وضعق0 '. وأورد حكاية [5/ أ] ظريفة عن 
خديمين بالمسحاة » لا يظن بها العلم أعطى أحدهما صاحبه يسير جبن فقال الآخذ : عطية 
القوم على أقدارهم . فقال المعطي : صدقت » فقال الآخذ : ليس هذا مذهب سيبويه › 


)١(‏ الفقاع : شراب يتخذ من القمح والتمر » والسوبيا : شراب يميل إلى الحموضة بها يضاف إليه من عجوة ونحوهاء 
والعقيد : ماء العنب . يغلي على النار حتى يذهب إسكاره .انظر الشرح الکبیر » للدردير: 7/ .٠٠١‏ 

(۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (سكره) . ' 

() انظر : البخاري برقم )٥۲٠۷(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسية » وصحيح مسلم برقم (۱۹۳۲) 
كتاب الصيد والذبائح » باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير . 

. جواب ما ذكر عن ابن عبد السلام‎ )٤( 


عي سا سس mm‏ 
يعني أن حمل المصدر كعطية على الإضافة إلى الفاعل هو الراجح عند سيبويه » وهذا بدن في 
صرح فيه بذكر الفاعل والمفعول معاً» فقف على الحكاية بطو ها في شر حه رحمه الله تعالى . 
وكَلْب مَاءٍ وخِنزيره > وشُواب خَلِيَطَيْن . ونَيِيدٌ يكَدباء" > وفي كر الْقِردِ 
والطّبن ونه قَولان.. 1 
قوله : (وكلبمَآءِ وخفزيبوه) كذا نقل الباجي كراهته) عن ابن شعبان رواية عن مالك 
قال : ويه قال [ابن يتا وتقل أبوعهر عن الليك:: لايؤكل انان الماء ”7 . 


)١(‏ الدباء : القرع » فكأنه يفرغ ويتخذ كالإناء. 
(۲) ني (ن”) : (أبوحنيفة) والمثبت هو ماني المنتقى » للباجي : 507/5 . 
(۳) انظر : الاستذكارء لابن عبد البر: 0/ 7586 . 


۷سس شفاء القليل في حل متتل خلل 


[باب ا 


إن ن معة 20 ل 7 وأنفق ع عليه وإ برعا إن و شنم 
ومڪسورة قرن لاإ أدمى ڪين امرض » وجري » وبشم وجنون , ء َالِ وعرج , 


2 ا ته 


وعو > وقآئت جزءِ غو حصي ذ وصمعاء 5 0 ودي أم: وحشيبة > ويَفْوَاءَ 0 وبڪماءَ 
وبخراءء وبايسَة ضرع ومشقوقة أن , ومكسورة [10 / ب] سين , 
كبر » وذاوبة تلك ذنب ٠فز‏ -ون بم الإمام أآَخِرٍ الثالث -وهل هو العباسي 


إمام الصا ؟ قولان » ول ببُراعى قدرة ني غير الأول وأعاد سَابِقَه إلا الْمَتَحَرِي قوب : 
إمام ڪان لم ببرزها . 
قوله : (وهل هو العباسي, أ َم الصَاقٍ ؟ قولان) قال ابن عبد السلام : في قول ابن 
الحاجب : والإمام [اليوم]' العباسي أو من يقيمه”" » يعني حيث ذلك ؛ ؛ ولذلك قيّد 
قول الم ؛ وهذا لا شكال فيه إذاكان هو متو الصلاة وكذلك من بقیمه» وهو الأمير 
إذاكا ضا تول الصلا بض فإن كان ين الصلاة غر الأمر» فظاهر کلام ابن رشد 
أن المعتبر هو إمام الصلاة وهو الظاهر ؛ لأن الولاية على الصلاة تستلز م الولاية على تابعها 
كسائز الو لايادت.. 
قال اللخمي ما معناه : وأما التغلبون فلا يعتبرونهم ولا من يقيمونه في الذبح » ويكون 
من في بلدهم کمن لا إمام هم » ؛ فيتحرون ذبح أقرب الأئمة الذين أقامهم أمير المؤمنين 
إليهم » وفيه نظر 7 لصوي و للح نتره ا كارو , سام تساي ٠‏ وقيل 
لعثمان رضي الله تعالى عنه وهو حصور : إنه يصلي للناس [إمام]”” 'فتنة » وأنت إمام العامة 
فقال : إن الصلاة من أحسن ما يفعله الإنسان » فإذا أحسن الناس فأحسن معهم » وإذا 
أساؤوا فاجتنب إساءتهم . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٣)‏ . 
(۲) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص : تحرف 
() ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 


ابن شاي الاق ص77 ر 

وقال ابن عرفة في كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة : طريقان لابن رشدا“ 
واللخمي » ثم رد اعتراض ابن عبد السلام على اللخمي بنفوذ أحكام المتغلبين وقضاتهم 
بعدم إمكان غير ذلك » وإمكان تحرّي وقت الإمام غير المتغلب » كما لو كان وأخر ذبحه 
اختياراً قال : واستدلاله بقول عثمان ينتج عكس ما ادعاه ؛ لأن البغي إساءة إجماعاً » ولا 
سي البغاة على عثمان » فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة لإساءتهم . انتهى . وهذا تعشّف . 

ثم قال ابن عرفة : وصريح نص "المدونة" مع سائر الروايات بأقرب الأئمة » وكون 
اتير [مام بلد من ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافرء ظاهر في كونه إمام الصلاة لأمنناع 
تعدد إمام الطاعة ؛ وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها إذا أخرج السلطان أضحيته للذ 
بالمصلى كا عندنا ؛ لأن إخراجه'" دليل على عدم استنابته إياه في الاقتداء بذبحه خلافاً 
لبعضهم . انتهى . 1 

وما احتجٌ به من امتناع تعد إمام الطاعة سبقه إليه أبو الفضل راشد » وانفصل عنه 
تلميذه أبو الحسن الصغير بتعدد عماله » وما نسبوا لابن رشد وقع له في رسم شك من 
سماع ابن القاسم ونصّه : "و المراعى في ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان 
مستخلفاً على ذلك" . 3 

وتوآنوى بلا عذر قدره. ) 

قوله : (ونتوافى بلا عذر َدوَه) فاعل (قتواتي): ضمير الإمام » و(فَهُوَه) : ظرف 
راي أ ا وتران الإمام باو على قنز زماق الذي العنادستى ارم 
ويد انفْظ رَلِلزَّال . والفهار شَرْطًء ونب إبرَاوُها. “وجييد , وسالم عبر حَوفَاء 


2. 


وشوفاء ء ومقَابلةَ ومدايوة ونسوبن , »وڪ ءوأقرن ايض وفحل إن آم يڪن 
قوله ١‏ (وبه انفَظر للزّوال) ظاهره استمرار الانتظار لحصول الزوال » ولفظ ابن رشد 


(1) في (ن١)‏ : (بشير) وهو غير صحيح فطريقة ابن بشير كطريقة اللخمي , والمثبت عن ابن رشد في البيان والتحصيل : 
ل TO‏ 

(۲) في (ن۲)ء و(ن۴) : (إخراجها) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۳/ ٠٤١‏ . 


في رسم شك من سماع ابن القاسم » فإن أخر الذبح لعذر من اشتغال بقتال عدو أو غيره 
انتظروه ما 1 يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس » واختصره ابن عرفة كلفظ المصنف 
فتأمله”". انتهى . 
ثم هل بق وهو الأظسَوٌ أ إيل ؟ خلاف ورك لق . ولَلم إمضم عشر ذي مء 
وضية عله صدَقَةٍ وعتق , وذْبخها بيده » وللوارث إِنَقَافُها , ٠‏ وجمع أكلِ وَصَدَفَة 
وإعْطاءٍ يلا حَد ,الوم الل ' [أطْضل] وول جويعه أو إلى الزوال ؟ ولان . وقي 
أفْضْليَة ء أول الثالذ على آخِر الثاني » رده وذَبْمٌ ولد حرم قبل الذَّبْم وبعدة جؤء. 
قوله : (شّم هل بر و و الأظصر]”" أو إِيل ؟ خلاف) صوّب ابن رشد في " المقدمات" 
تقديم البقر على الإبل » وإليه أشار بالأظي ^ . ووجه عكسه في رسم مرض من سماع ابن 
القاسم : بأن الإبل أعلى ثمناً وأكثر للى)(» إلا أن تفضيل الغنم خرج بدليل السنة اتباعاً 
لفداء الذبيح ا بذبح عظيم » وصرّح ابن عرفة بمشهورية الأول » ولا أعلم من شهر 
الثاني . 1 
وكره جز صُوفِهَا قَبْله , إن لم ينبت لِلذّيم 
قوله: (وڪوه جر وها ْلَه إن للبم لو قال : وكره جر صوفها قبل 
الذبح إن ينبت له ؛ لكان افص“ 


وم ينوه جين أَخَنَهَا , » وببعه , وشرب لبن , » وإطعام كَافِرٍ » وهل إن بعث له أو 


ولو قي عباله ؟ ودد 


قوله : (ولم هوه جن أََفا) مفهومه أنه لو نوى حين أخذ الشاة أن يمر صوفها قبل 


(۱) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ٠٤۲۰۰۳۳۹/۳‏ . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر لدينا . 

() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(5) في (ن١):‏ (الضمير) . 

(0) انظر : ما أشار إليه المؤلف من اختلاف كلام ابن رشد في كتابيه في : الييان والتحصيل : ۳١١/۴‏ والمقدمات الممهدات : 
1/1 


(1) تقل الحطاب قول المؤلف هنا في مواهب الجليل كالمستحسن والمستصوب له . انظر : مواهب اليل : 5/ ۳۷١‏ . 


ابن غازي اللا( 
الذبح جاز» [70/ ب] وكأنه مسلّم » وأما لو نوى حين أخذها أن ييز بعد الذبح » قال ابن 
عرفة : إنه شرط مناقض ل حكمها ونصّه : وفي قبول ابن عبد السلام ما وقع في بعض أجوبة 
عبد الحميد : من اشترى شاة ونيته جز صوفها لینتفع به ببيع وغيره جاز له » ولو جزه بعد 
ذبحها نظر ؛ لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذبحها يفيته » وبعده مناقض حكمها » فيبطل على 
أصل المذهب في الشرط المناني للعقد . 

قوله : (والتغالي فِيصَا) كذا في سماع القرينين . ابن رشد : لأنه يؤدي إلى المباهاة . 
اللخمي : [استحبّ استفراهها]" لقوله تعالى : « بذتح عَظيم € [الصافات: ]1١07‏ » 
وبالقياس على قوله يِه : « أفضل الرقاب أعلاها ثمناً “٠‏ . ابن عرفة : ظاهره خلاف الأول 
إلا أن يحمل على التغاللي بمجرد المباهاة . 

كَعَتْبِرَة » وإبدالّها يدون ء وإن لاختلاط قبل الذَّبْم . 

قوله : (كعغيوة) . ابن يونس : العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت .قال مالك : 
o‏ ا ا . [قال ابن 
رشد : ويستحبٌ لغير مناحة لقوله ال : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً » ؛ ولذا جعله 
المصنف في الجنائز EAI‏ 

وفي "مختصر العين" : العتيرة شاة كانت الجاهلية يذبحونها e‏ 
الجوهري : في رجب وليس ذلك يمراد هاهنا . 


(1) ما بين المعكوفنين في (ن۴) : (يستحب استقراره) . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ برقم )١480(‏ كتاب العتق والولاء » باب قَضْل عِنْقٍ الراب وعِنْقٍ الزَائيَةِ وان لزنا 
والبخاري برقم (۲۵۱۸)ء كتاب العتق ‏ باب أي الرقاب أفضل » ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۰)ء كتاب الإيران» 
باب بیان کون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١2»‏ وانظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۲/ ۲۲۸ . غير أنه قال عن مالك : (إني أكره 
المناحة » فإن كان هذا ليس منها فليبعث) » وانظر الحديث في : سنن أبي داود برقم (۳۱۳۲) » كتاب الجنائز » باب صنعة 
الطعام لأهل ا ميت » وسنن الترمذي برقم (44) كتاب الجنائز » باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت » وقال : حديث 
حسن صحيح » وصححه ا حاكم في المستدرك برقم (۱۳۷۷) كتاب الجنائز » من حديث عبد الله بن جعفر . 
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( سے شنا الغليل في حل مقفل خليل 
وجار أَخْذُ الْعَوّض إن | اخلط بعده » على الأحسن »وم إنابة بلَفظإن أسلم, ولو 
لم یل أو نوي عن نفسه أو بعادة كَفَرِيب , وإلا فَكَردِدٌ إن غلط. > قلا جز 
عن أحدهما , وميم ابيع وإن ذم قبل الإمام, أو عيبت اله اذم .أو قبله أو 
ذَبّم معبيبا جطلا والإجارة » والبدل ؛ إل لمتصدق عَلَيْهِ » وفسيخة , > وصق بالعوض 


ر روو 


في لفوت .إن لم يول عَيْرَ يلا إذن وصور يما 4 بلرّمة . 


هس صا سه Oof‏ سس 


قوله : (وجَاوَ أَخْدُ العوَض إن اخلط بَعْدَهُ على الأحسن ) أشار بالأحسن لقول ابن ٠‏ 
عبد السلام : والجواز أقرب ؛ لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة » لأنها شركة ضرورية 
كشركة الورثة في لحم أضحية موروثهم » وقال ابن عرفة : ولو اختلطت ضحيتا رجلين 
بعد ذبحهما أجزأتهما » وفي لزوم صدقتهما بها وجواز أكله إياهما قول يجيي بن عمر › 
وتخريج'" اللخمي . وا يجك المازري غير الأول» وكذا" عبد الحنٌّ » واعترضه فقال : لا 
أرى المنع من أكلها » وهي شركة ضرورية كالورثة في أضحية موروثهم . 
ابن بشير : لو اختلطت [أضحية] أو جزء منها بغيرها ففي إباحة أخذ العوض قَوْلانِ » 
فظاهره آنا منصوصان . انتهى كلام ابن عرفة مختصراً . وبالأول قطع ابن يونس » وفرق 
بينهم| وبين مسألة الورثة بأن كل واحد منهم ورث جزءاً معلوماً فيأخذه منها وهو تمييز حن . 

كارش عيب 1 بمدع الإجرَاء . وإنما َب بِالتذْر والذّبْم > فافجو إن تعيبت 
TT‏ ل e‏ 

قوله : اشر عر ناوا كنا هو فيا وقفنا عليه من النسخ بإثبات" لا ؛ 
فيكون المعنى : وتصدق بالعوض في الفوت كالتصدّق بأرش عيب لا يمنع الإجزاء » 
ويظهر من كلام المصنف أنه عنده بإسقاط (8) راجعاً لمفهوم قوله : (إن لم يول ...) 
إلى آخره . 


..)ميرحت(:؟نيف)١(‎ 

(۲) في (ن۳): (وكذاعر) . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(4) قلت أسقط الحطاب (لا) في شرحه وقال : "اَي في عاب الخ وشَرَح عَلَه يرام والْبِسَاطِيٌبإِسْقَاطٍ (لا) "و ونقل 


ا ص ل . 


كلا مالمؤلف هنا واستحسنه . انظر : مواهب الجليل TAA:‏ 


ابن غاز اشا ر 


ا 
3 


ودب ذَبْمْ وآحِدَة تَجْزِوٌ ضيه 

قوله : (وألغي وها ء إن سبق بِالْفَجْوِ) الضمير النائب في سبق يعود على المولود 
المدلول عليه بالولادة » وأغفل المصتف حكم الختان والخنفاض والتسمية » وذكر في الجنائز 
كراهة تسمية السقط . 


إن 


9 وه ەل يه 


٠ ندا‎ 


فائدة : 

قال في "الإكال" : فقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم » والنهي 
عنه منسوخ . ابن عرفة : دخل الشيخ الفقيه القاضي أبو القاسم بن زيتون على سلطان بلده 
أمير إفريقية المستنصر بالله أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا فقال له : 1 تسميت بأبي القاسم » 
وقد صح عنه اك : « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي '" ؟ فقال : إن تسميت 
[بكنيته]”" ول و1 أتكن بهاء فاستحسن بعض شيوخنا هذا الجواب . انتهى . 

وعند الأب : فيه نظر . وفي رسم نذر من سماع ابن القاسم من الجامع قال مالك : لا 
بأس بتكنية الصبي . قيل له : ت كتيت [ابنك]" بأبي القاسم ؟ قال : ما فعلته بل أهل البيت » 
ولا بأس به . ابن رشد : قوله : لا بأس بتكنية الصبي » يدل [على]“ أن تركه أحسن ؛ ل 
يوهم ظاهره من الإخبار بالكذب » إذ لا ولد للصبي وليس فيه إثم ؛ لأن القصد ترفيعه بذلك 
دون الإخبار”” . انتهى » وجوازه مستفاد من قوله اك : « أبا عمير ما فعل النغير » . 


» كتاب بدء الوحي » باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١١١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
. ومسلم برقم (۲۱۳۱)ء كتاب الآداب » باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء‎ 

(1) في (ن١)‏ : (بكنيتي) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن۲)‎ )٤( 

. 9۹/۱۷ انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد:‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في صحيخه برقم (0۷۷۸) » كتاب الأدب » باب الانبساط إلى الناس » ومسلم برقم )۲۱٤۹(‏ كتاب 
الأدب » باب استحباب تحنيك المولود ثم ولادته وحمله إلى صالح يحنكه » وجواز تسميته يوم ولادته . 


اتحجبم 77_22 ا ی کل 

وني رسم شك من السماع المذكور : كره مالك أن يسمى الرجل بجبريل ول يعجبه 
وتلى : # ر اوی لئاس بِإِتِرَهِيمَ € الآية [آل عمران: 14] . ابن رشد : لأنه سبب لأن 
يقول جاءني البارحة جبريل ورأيت جبريل » وأشار عل جبريل بكذا » وهذا من الكلام 
ا مستشنع . ١‏ 

وني الحديث : «لا تسم غلامك رباحاً ولا أفلح ولايساراًء أو قال بشير؟“ :يقال : 
ثم فلان ؟ فيقال : لا » فأحرى هذا وليس شيء من ذلك حراماً » ولكن تركه أحسن › 
وجاء بالآية حضًا على الاقتداء بهم في ترك التسمية بذلك . انتهى . فقول ابن عرفة : روى 
الباجي : لا ينبغي بجبريل”"» قصور . وفي سماع أشهب لا ينبغي بياسين . 
ابن رشد : للخلاف في كونه اسما لله تعالى أو للق رآن » أو هو بمعنى إنسان . 
ابن عرفة : مقتضى هذا التعليل الحرمة . 

وني "الإكمال" :[771/ أ] كرهها الحارث بن مسكين بأساء الملائكة . وني" المدارك" : 
تقدم رجل لخصومة عند الحارث بن مسکین) فناداه رجل باسمه إسرافيل . فقال له 
الحارث : ] تسميت بهذا الاسم وقد قال ي : « لا تسموا بأسماء الملائكة » “ فقال : و1 
سمي مالك بن أنس بالك ؟ وقد قال الله تبارك وتعالى :8 وََادَوَا مَك لِيَقَض عَلَيْكا 
رَبك € [الزخرف: ۷ ثم قال : لقد تى الناسن ناسا الشياطين فيا عيب ذلك يعني 
الحارث اسمه ؛ فإنه يقال هو اسم إبليس-. 
ابن عرفة : يرحم الله الحارث في سكوته والصواب معه ؛ لأن حمل النهي في الاسم 


(1) أخرجه مسلم برقم (١۳٠۲)ء‏ كتاب الأدب » باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه . 

(۲) في (ن۳) : (فقال) . 

() انظر : المنتقى » للباجي : 9/ 100 . 

(5) الحارث بن مسكين » رأى الليث وسأله ‏ وتفقه بابن وهب » وابن القاسم ء أثنى عليه أحمد » وقال ابن معين : لا بأس به» 
توفي سنة ۲٠١‏ ه . انظر : الثقات » لابن حبان : ۸/ 187 » وتذكرة الحفاظ » لابن طاهر القيسراني :515/7 » وسير 
أعلام النبلاء » للذهبي : /١7‏ 54 . طبقات الحفاظ » للسيوطى : 778/1١‏ . ۰ 

(0) أخرجه البيهقي في سنن برقم (8714) باب في حقوق الأولاد والأهلين . 


الخاص [بالوضع]”" أو الغلبة كإسرافيل وجبريل وإبليس والشياطين » وأما مالك 
والحارث فليسا منه ؛ لصحة كونم) من نقل النكرات للأشخاص المعينة أعلاما من اسم 
فاعل » مالك وحارث كقاسم . انتهى . والعمدة في الفرق الاتباع » فقد تسمّى كثير من 
الصحابة بعالك والحارث ول ينكره وق . 


والتصدق يزنة شعره وجار كسر عظوها , وكره عملها وليمة , ولَطخه بِدَهِهَا , 
وختانه بومها . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن)‎ )١( 


Mm‏ سے شفاء الفليل في حل مقفل خلل 


|باب و 


الله . وح الله -والْعريق و > وجَاالّته وإرادته ا 
والقرآن ء والمصحا . 

وإن قَالَ أردت وَكْقْف بالله قم ابتَدات لعلو دين 14 يسبق لسانه . 
وكقفرة الله مايه وعَهْدهِ ,علي عَمْهُ الله .إل أن بريه المَفلُوقَ وكاَخلِفَ , 
وأقسيم , وأَشْهَدٌ .إن فوك يالله , وأعزم إن فال ۳١[‏ / 1] بالله » وفي أَعَاحِدُ الله 
ولان , ٠‏ يأك علي عَصْد » أو أغطيك عَمداً , وعَرَمْتَ لَك يالله . وحاش الله , 
ومعاذ الله » والله راع أو كفيل , والنيي والكعبة . 

قوله : ( يستباق إععافيع) الظاهر أن مراده بسبق اللسان كمراد ابن الحاجب وغيره » 
وهو أن يسبق اللسان للفظ من غير عقد عقد”"» كقوله : بل والله » ولا والله » وني هذا قَوْلان» 
المشهور ما في "المدوّنة" أنه ليس بلغو » وذهب إسماعيل القاضي والأمبري إلى أنه المراد 
بقوله تعالى : 3 لا يواد كم آله اللو ف أَيَمَيكم 4 [البقرة: ٥‏ واختاره اللخمي وابن 
عبد السلام وابن أبي جمرة » وإليه كان يميل شيخ شيوخنا الفقيه المحدّث أبو القاسم 
ل و ل ل ل ا 
المسألة التي [قبله] ”" تليه » أولى من حمله على القول الثاني » بناءً على رد النفي لقوله : 
بذكو اعم الله) » على أن يكون التقدير اليمين تحقيق مال يجب بذكر اسم الله لا بسيق 
لسانه ؛ ولذلك اقتصر بعد على تفسير اللغو با يعتقده » فظهر نفيه ا 

وكالظََق , ءوالإماقة » وهو بَصُودِي , وغموسر أن ظَن أو شڪ 

قوله : (وَكَالْفلق » وَالإِمَافَة) [الإماتة]'" بكسر الهمزة وبتاءين آخره » ضد الإحياء . 
قال ابن يونس : لا كفارة على من حلف بشيءٍ من صفات أفعاله تعالى كالخلق والرزق 


. 777 : انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب »ص‎ )١( 
. )٣ن( (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من‎ 
. )٣ن( ما بین المعكوفتين ساقط من‎ )۴( 


ان غازي‌الشان ‏ س( 
والإحياء والإماتة“» وأما لو قال : والخالق والرازق والمحيي وا مميت » فهذا حالف بالل 
فعليه الكفارة » وإن كانت تسميته تقتضي صفات الفعل . انتهى . 

ولا ضبطه الشارح الأمانة » بفتح ال همزة وبالنون قبل آخره » فرق بينه وبين أمانة الله 
التي تقدّمت » بأن ذلك مضاف لاسم الله » وهذا غير مضاف » وثبت على ذلك في 
"الشامل" و]أقف على هذا التفريق لمن يوثق به بل قال في "الذخيرة" أمانة الله تعالى تكليفه 
لقوله تعالى :8 إِنَا عَرَضْنَا آلأمَانَة الا ا ۲ » وتكليفه 
كلامه القديه”” . 

ولف يلا بين صِدق . ولبستَغذر الله , وإن قصد يكالعزى التعظيم. فَكَكْرَء 


> 
سے © سس 3 


ولالّغو على م يعتقده فظهر نفية ولم يد في غَبْرٍ الله . 

قوله : (يلا بين صِدقْ) مفهومه : لو تبين صدقه ل تكن يمين غموس › وهو المتبادر 
من قوله في "المدونة" نة": قال مالك : [و من قال]”" : والله ما لقيت فلاناً أمس وهو لا يدري 
ألقيه”” أم لا » ثم علم بعد يمينه أنه ىا حلف بر وإن كان على خلاف ذلك أثم » وكان 
کی الكذب فهي أعظم من أن تكفر» وعلى هذا ال حملها ابن الحاجب””" 

قال ابن عبد السلام : وعليه حمل ابن عتاب لفظ "العتبية" فيا يشبه مسألة "المدونة"» 
وحمل غير واحد من الشيوخ لفظ "المدوّنة" على أنه وافق البرّ في الظاهر [لا أن إثم]! 
جرأته بالإقدام على الحلف شاكاً سقط عنه ؛ لأن ذلك لا يزيله إلا التوبة » وهو ظاهر في 
الفقه » إلا أنه بعيد في لفظ " المدوّنة " . انتهى . 


(1) في الأصل : (المحي والمميت) . 

(۲) انظر: الذخيرة » للقراني : 4/4 . 

(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”7) . 

(5) في (ن١):‏ (ألقيت) . 

(5) في (ن۳) : (متعمد) . 

() ني الأصل » و(ن۲)» و(ن۴) : (المتبادر) . 

(۷) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ 45 » وانظر المدونة » لابن القاسم : ۳/ ٠١١‏ ؛ وجامع الأمهات » لابن 
الحاجب » ص :۲۳۳ . 

(8) في (ن”) : (لأن تم) . 


۳۸4 شماء الغليا. في حا معمل خليل 
وممن حملها على موافقة البر لا نفي إثم الحلف على الشك › وإن كان دون إثم التعمد . 
أبو الفضل عياض : قال : ابن عرفة وهو خلاف قول محمد في الحالف على شك أو ظن ع 
إن صادف صدقا » فلا شيء عليه » وقد خاطر . وقال اللخمي : الصواب أنه آثم . 
٠‏ كالاستيشاء إن اء الل ء إن فَصدَهُ كإا أن اء الله ء أو بريد ء أو يَقْضِيَ 
على الأظهو. ٠‏ 
قوله : (كإل أن اء الله , أو ريد أو يقضي عَلَى الأظْسَر ) أي في الأخيرين أشار به 
لا في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب النذور : ومن حلف لا فعل كذا إلا أن يقضي 
الله أو يريد غيره : فليس استثناءً . عيسى : هو في اليمين بالله استفناء. 
ابن عرفة : فحمله ابن حارث وابن رشد على الخلاف في اليمين بالل » واختار قول عيسى : 
وظاهر "النوادر" حمل قول ابن القاسم على اليمين بالطلاق » فلا يكون خلافاً > والأول 
أظهر لساعه إياه في الأييان بالطلاق » من قال لامرأته : إن فعلت كذا إلا أن يقدر الله فأنت 
طالق إن فعلت حنث . انتهى » فقف على تهامه في رسم إن خرجت”" . 
واد يكل في الْجمِيع . 
قوله : (وأقَادَ يكل في الْجَهِيع) أي : في جميع متعلقات اليمين مستقبلة وماضية 
كانت [17/ ب] اليمين منعقدة أو غموساً» وكذا لابن عبد السلام . 
إن قصل إلاإعارض. 
قوله : (إن اقعل) شر ط في الاستثناء بإن شاء الله » وبإلاء وأخواتها . 


قوله : (ونوى الاسففاء وقَصَد) كأنه جوم على ما حرر ابن عبد السلام أن الاستناء 
بإن لابد أن يكون المقصود به حل اليمين » وما أشبه ذلك » وأما إن جرى على اللسان من 
غير قصد » كما قال في " العتبية" : إذا تكلم به هجا فإنه لا ينتفع به » وكذلك إذا تكلّم ترا ؛ 


. ٠۷١ /۴ انظر : البيان والتحصيل › لابن رشد:‎ )١( 
نص المسألة في سماع عيسى من كتاب الأيهان بالطلاق : (وستل عن رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا إلا أن يقدر‎ )۲( 
. ١86.5 فأنت طالق . قال : إن فعله فهي طالق) . انظر : ألبيان والتحصيل:‎ 


لأنه على مضادة حل اليمين كما دل عليه قوله تعالى : $ ولا تَقُوَنٌ ِء إن فَاعِلَ ذلك 
غَدّا ٭ إِلّ أن يَسَاءَ آلّهُ 4 [الكهف: ۲۳ 14] وكا في الصحيح : «إن سليمان اك لو قال إن 
شاء الله لتم مراد“ وكا روي ابن عباس أن الرسول اكت قال ثلاث : «والله لأغزون قريشاً؛ 
ثم قال : « إن شاء الله "!© فهذا وأشباهه ما يقصد به التبرك هو تأكيد لمقتضى اليمين على الضد 
من الاستئناء الذي يبوب له الفقهاء .انتهى . وقد ظهر أن هذا خاص بالمشيئة”” » وأن 
المصنف ]يقنع بقوله أولاً : كالاستئناء بإن شاء الله . إن قصد خلاف عادته في الاختصار . 

وني سماع أشهب : إن كان مجاً كقوله تعالى : 9 ولا تَقُولَنٌ لاء إن فَاعِلُ ذلك 
عدا ٭ إل أن يَسَاءَ آنه ) [الكهف: 5 14] ا لََدَخْلّنٌ آلْمَسَجِدَ ألْحَرَامَ © [الفتح: ۲۷] | 
يغن شيع“ . وني " النوادر" عن محمد : وكذا إن كان سهواً أو استهتاراً . وابن عرفة : 
وتفسير ابن عبد السلام كونه لهجاً بأنه غير منوي وكونه للتبرك بقوله تعالى : 9 وَل تَقُوَنَ 
شىء © [الكهف: 17] حلاف سماع أشهب . ٠‏ 

إلاأن بَعْزِلَ قي ينه اول كَالرَوجَة قي الْحلال علي حرام وهي الْمُعَاشَاة . 


og 


قوله : 4 أن يَعْوِلَ في َويد اول كَالرَوجة فِي الال عل حرام ووي الْمََاشَاقٍ) ابن 
محرز : إن فرّق الفقهاء بين الاستثناء والمحاشاة لاختلاف معناهما » فا كان بابه إيقاف حكم 
اليمين كلها أو حلّها » ورفع حكمها فذلك ما لا يصح فيه الاستثناء بالقلب حتى ينطق به 
اعتباراً بعقد اليمين » بل هذا آكد ؛ لأنه حل وإيقاف » وقد يحتاط في أصل عقد اليمين 
[فيلزم بالقلب من غير نطق . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5174) كتاب الجهاد والسيرء باب من طلب الولد للجهاد » ومسلم » برقم 
(1764). كتاب الأبهان » باب الاستثناء . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (/77) كتاب الأيهان والنذور » باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت » وابن حبان في 
صحيحه برقم (4747) كتاب الأيان » ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة . والحديث روي 
مرسلا وموصولاء والأقرب فيه الإرسال لا الاتصال » كا قال ابن أبي حاتم . انظر : عون المعبود » محمد شمس ا حق : 
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(۳) في (ن”) : (بالمسئلة) . 

() انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ١79/7‏ : 


ودح سح شفاء الیل في حل متفل خليل 

وما كان بابه رفع الحكم عن بعض ما يتناوله اليمين]”" أو إيقافه » تُظرت : فإن كان 
من أول ما حلف عزله في تفسه وعلّق اليمين بها سواه فذلك له ؛ لأن ذلك المقدار الذي 
عزله ما انعقد فيه یمین ولا تعلق به حكمها » وهو الذي يسميه الفقهاء محاشاة » وإن كان ا 
يعزله في أصل عقده » بل علق يمينه بجميع الأشياء المحلوف عليها » ثم استدرك بالاستغناء 
بعضها » فلا ينفعه الاستثناء هنا حتى يحرك به لسانه ؛ لأنه إنم| يريد حل ما قد انعقد بيمينه 
وإيقاف حكمه » وذلك ما لا يصح إلا بالنطق » وسواء كان استئناٌه بإلا أو غيرها من 
الألفاظ التي تتناول البعض . انتهى . 

وقال ابن عبد السلام - [بعد أن أشار إلى بعض كلام ابن حرز] - : وهذا ظاهره أنه 
قصد تفسير قاعدة المذهب في هذا ؛ لا أنه اختيار له حالف فيه نصوص المذهب » فقف على 
بقية كلامه وكلام ابن عرفة . وبالله تعاى التوفيق . 1 

وي النذر امهم > والبمين , » والْكفَارَة » وَالْمنَعَقْدَة عَلَى ير بن شَعَلْت , ولا 


3 2 


قعل ,ونث ولأفْعآن. ٠‏ إن ماعل ا 


ااا و وما يشان و وكَفَارقُ وي 
روم شدهري ٠‏ ظِهَارٍ ردد وتحریم م الخال اقب غير الزوجة الام لَغْو > وتكروت إن 


ع عا 


قصد تكرر الحفث , أو ڪان العرف ڪَعدم ترڪ الوثر أو نوى كَفَارَات . 
[قوله : واي النذر الْمَبْصِمٍ) هذا مستأنف وهو خبر مقدم ل:" إطعام'"']7" . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )١( 
. )٤ن(و‎ » ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )۲( 
. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )۳( 


mm ناياناز‎ 

وزيد قي الأيمان بلزمقي صوم سنةٍ إن اعتيد حل يه . 

قوله : (وؤيد قي الأيمَانِ بلْرَمدِي صَوْم سَنة إن اعْتِيدَ ِف يه) أي : وزيد على بت 
من يملك وعتقه وصدقة ثلث ماله » ومشي بحج وكفارة ء إن جرت العادة باليمين به . 

وفيه تنبيهات : 

الأول : ظاهره أنه إن يكن في ملكه رقيق ل يلزمه عتق » خلاف قول الباجي : إن 1 
يكن له رقيق لزمه عِنْقٌ رقبة إذ قال ابن زرقون : هو غير معروف » وقبل ابن عرفة قول ابن 
زرقون » وقال في "التوضيح" فيه نظر ؛ لما في "الجواهر" عن الطرطوشي أن المتأخرين 
أجمعوا أنه إن ]يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة”" . 

الثاني : ل بين" هنا وقت اعتبار ثلث ماله اكتفاءً بقوله بعد : (وَكُلَتُهُ هين هيده إلا 
أن يَدَقْصَ هَمَا بَقِي) وعليه قاس في "التوضيح" عتق من يملك يوم اليمين » واعترض 
قول ابن الحاجب : يوم الحنث”" . 

الثالث : خصص المشي بالحجٌ دون العمرة » وكذا فسّر كلام ابن الحاجب مستدلاً 
بقول أبي بكر بن عبد الرحمن : يلزمه من كل نوع من الأيهان أوعبها ء فى) لزمه احج ماشيا 
دون العمرة لزمه طلاق الثلاث دون الواحدة » مع أن ابن رشد قال في رسم [من]“ 
أوصى من سماع عيسى من النذور : المشي في حج أو عمرة ©. 

الرابع : مقتضى قوله : " أعتيد " مبنياً للمفعول : أن المعتبر عادة بلاد الحالف ك اخختاره 
ابن عبد السلام- لا عادة الحالف فقط كا قال ابن بشير وأتباعه » وإلا وجب طرده في بقيتها . 


. 755 /١ : وانظر : ما نقله عن الجواهر» لابن شاس‎ ۰۳۸٦ /٤ : انظر : التوضيح » خليل بن سحاق‎ )١( 

(۲) في (ن") : (يعتبر) . 

() انظر : التوضيح . لخليل بن إسحاق : /٤‏ ۳۸۲ وجامع الأمهات » ص ء 777 » وعبارة ابن الحاجب التي وقفنا عليها 
في جامع الأمهات : والتوضيح (حين الحنث) لا (يوم الحنث) والفرق هين . 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن7) . 

(0) نظر : انظر السماع المذكور واستيعاب ابن رشد المسألة في : البيان والتحصيل : ۱۷۸/١‏ » وانظر إشارة الصف في : 
AF‏ 


شقاء الغليل في حل مقفل خليل 

الخامس : إنما [ يقل]7" ولا نية تخصص اكتفاءً بقوله [۳۷/ أ] بعد : (وخصصّت ييه 
الْحَالِمْ) . 

أو قال لا ول ء أو حَلَف لا بَحفث . 

قوله : (أَو َال و4) أي : أو قال مجاوباً : لا والله » ولا أنت » لمن قال له : وأنا لما حلف 
لا بعت سلعتي من فلان » ونضّها في كتاب ابن يونس عن ابن الَوّاز : ومن حلف لا باع . 
سلعته من فلان فقال له آخر: وأناء فقال : لا والله ولا أنت » فباعها منهما جميعاً فعلية 
كمارتان » وفي الطلاق طلقتان » ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه فباعها من الثاني » فعليه 
كفارتان » وقاله مالك وابن القاسم : ومن قال : والله لا بعتها من فلان ولا من فلان : فكفارة 
واحدة تجزيه ؛ باعها منهما أو من أحدهماء وردها عليه فباعها أَيضاً من الآخر فهم سواء . 


أو يالقرآن والْمُصْحٍَ والكتاب أو دل لَطْظَهُ َم أو يكلم أو مهما لا مَتَى مَك 
ووالله ثم والله وإن / قصده. 


قوله : (أو بِالْفَآنِ والْمصْحَفِ والْكَِابِ) قطع هنا بتعدد الكفارة » وهو عند ابن رشد 
ظاهر قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى قال : لاختلاف التسميات » وإن 
كان المحلوف به واحداً » وهو كلام الله تعالى القديم ”2 وهو خلاف ما ذكر ابن يونس عن 
ابن الموَاز وابن حبيب : أن كفارة واحدة تجمعها . 

والقرآن , والتَوْواة . والإنجيل » ولا كلمه عدا أو بعده شم غداً. 

قوله : (والفَرآن , والتوراة , والإنجيل) قطع هنا بعدم التعدد » وكذا قال سحنون في 
"نوازله" » وقد صرح ابن رشد بأنه خلاف ظاهر سماع عيسى الذي فوقه”" » و])ينقل ابن 
يونس في الفرعين إلا كفارة واحدة » وقال آخر كلامه : لأن ذلك كله كلام الله عر وجل 
وهو صفة من صفات ذاته » فكأنه حلف بصفة واحدة » فعليه كفارة واحدة باتفاق . 


(۱) في(ن") : (قال) . 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن۳) . 
() انظر : البيان والتحصيل : ۳/ ۱۷١‏ وما بعدها. 

() انظر : البيان والتحصيل : ۳/ ۱۷١١۱۷١‏ . 


شا ادا س 

فإن قلت : ف| وجه تفريق الصف ؟ 

قلت : كأنه لا رأى المنصوص في الثانية الاتحاد 1 يمكنه العدول عنه » وعول في الأولي 
على ظاهر قول ابن القاسم » وإن خالف نص غيره لتقديم أهل المذهب ابن القاسم على 
غيره ؛ مع أن مدرك الحكم في المسألتين واحد ‏ وكثيراً ما يفعل مثل هذا لتبقى الفروع 
معروضة للنظر . والله تعالى أعلم . 

وخصّصّت نيه احالف , وقَيّدَك إن ناف وساوت في الله وغَبرها. 
قوله : (وحَصَصَدْ فة احالف يمت إن نَافّتْ وستاوت) في هذه العبارة قلق ؛ لأن النية 
التي تنيف أي : تزيد » والتي تساوي » أي تطابق ليست مخصصة ولا مقيدة » وإنما 
الخصصة والمقيدة التي تنقص » فالوجه أن يقال : واعتبرت [نية]"" الحالف » إن نافت أو 
ساوت » وإلا خصصت وقيدت » كا قال القاضى في " تلقينه" : يعمل على النية إذا كانت 
ما يصلح أن يراد اللفظ بها كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه » بتقييد مطلقه أو 
تخصيص عامّه » ثم قال : وذلك كا حالف [لا آکل]" رؤوسا أو بيضاً أو لا سبح في نهر أو 
غدير » فإن قصد معنى عاماً وعبّر عنه بلفظ خاص » أو معنى خاصا وعبّر عنه بلفظ عام 
حكم بنيته » إذا قارنها عرف التخاطب كال حالف : لا أشرب لفلان ماءً » يقصد قطع المن ء 
فإنه يحنث بكل ما ينتفع به من ماله . 

وكذا : لا لبس ثوباً من غزل زوجته » يقصد قطع المن » دون عين المحلوف عليه . 

ولحسّن عبارة "التلقين" انتحلها صاحب" الجواهر" إعجاباً بها“ » وحوها دندن ابن 
عرفة إذ قال : والنية إن وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأشدٌ اعتدرت » وإلا فطرق » فلو قال 
المصنف » وخصصت نية الحالف › وقيدت » كإن نافت أو ساوت » بزيادة الكاف 
والعطف بأو لكان أمثل . 


. )٤ن(و ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) في (ن۱)» و(ن۳) : (لأكل) . 

(") انظر : التلقين. للقاضی عبد الوهاب ۲٣٤١۲٣۴۳/۱:‏ , 
(6) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ۳۲۸/۱۰ 


فإن قلت : لعل قوله : (نافت) من باب المنافاة » مفاعلة من النفي فير جع لمعنى النقص » 
وتكون الزيادة والمطابقة أحرى بالاعتبار والمساواة على هذا بمعنى المعادلة في الاحتهال » من 
غير ترجيح أي : أمكن أن يقصد باللفظ الصادر عنه ما ادعى أنه نواه » وأمكن أن لا يقصد 
على حد سواء ويشفع له محاذاة قول ابن الحاجب : فإن تساويا قبلت ‏ » وينعشه عطف 

قلت : لو يكن في هذا من التكلّف إلا استعمال المنافاة » التي هي المضادة في مثل 
هذا المعنى لكان كافياً في قبحه » ولولا خشية السآمة لطرقنا فيه احتالاً آخر . والله 
تعالى أعلم ‏ . 

ڪَطاق ڪڪونِها مه في ألا يَخَرُوجْ حَيَانَمَا ڪان حَالَفَدْ ظاور لَدْظِهِ كسمن 
أن ِي لا آڪل سَمنا .ولا اڪله [فقال نوبت شهراً]” وكتوكيله [1" / ب] اذي 
ل ببيعه ء ولا يَغربة ؛ إلا لِمرافَعةٍ وبينة أ إقرار في طلاق وعِدق فَقَط ء او 
اسلف مطلقاً في وثِيفَة حقء ,لاإرادة ميْنَةٍ , وكذي في طلاق وحرّة, :أو حرا وإن 
ينوي ثم يساط ينه ء ثم عرف ولع ثم مقع لغوي , ثم شرعِي . وحيق إن لم 
تكن له نيك :و يساطيطون ما حل علي وأوإمايع شري أو سَرقةٍ .لا يكموت 
مام في ليذبعنه 1 

قوله : الاق زيما ماني آ1 يو يكت ان الف فو ذه كتنر 
هار في ١آكل‏ سَمفاً) أربع تشبيهات مختلفة الجهات » 

فالأول تمثيل لقوله : (وغيوها) وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى . 

والثاني : تمثيل للنية المخصصة لعموم اللفظ . 
بغير المخالفة المقبولة مطلقاً » ومنه يظهر أن قوله : (إل لمواافعة) راجع لا بعد هذه الكاف 


. 770 : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(1) أطال الحطاب رحمه الله النفس في المسألة » وفسر النافاة بها وصفه المؤلف بأنه من التكلف » فطالع الأمر عنده في مواهب 
الجليل : ٤۲۷ /٤‏ » وما بعدها . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . وقد حلت منها الشروح الأخرى للمختصر . 


ابن غازي العسماني 51 
فقط » على القاعدة التي أسلفناكها في مقدمة الكتاب”' » مع أنه عطف عليه الاستخلاف 
الذي هو أعمّ . 

والرابع : وهو قوله : (كسمن ضأن) تمثيل للمخالفة القريبة ؛ ولذلك قابله بالمخالفة 
البعيدة إذ قال : (#إوادة ميقة ...) إلى آخره » وهو بخفض إرادة عطفاً على سمن . والله 


تعالى أعلم . 

ويعزمه عَلَى ضده 7 وبالنسيان إن أطلق » ويالبعض كس الير » ويسويق أو 
لبن في ل آكل ل ماء ولا تسر في 1 تعش ء وذو م بل واه .ویو جود أكثر 
فِي ليس معي عَيْرْه لِمُتَسَلف ‏ لا أَقَل ‏ ويدوام ركوب وليه في ل أركب وألبس . 
لاقي كَدَخُول وبدابة عَبْوِهِ في دابته » ويجمع الأسواط في لأضربته كَذَا ‏ ويلحم 
الوت ونيقة « وعسل الرطب في مَطْلَقِمًا ويكعك > ومُشكنان > وجريسة 
وإطرية ١‏ قي بز .لا عَكسِيِه , ويضأن ومَعْز ووِيَكة , ودَجَاجَةٍ قي عنم ودجاج ء1 
بأَحَدِهِما > قني آخر > ويسَمن استَطلڪ في سويق > ويَرَعْظَرَانٍ في عام لا يڪل 
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طَيِمَ وياسَدِرْعَاءِ لا في لا فلڪ أو قبلتني » ويفرار روه في 8 افارقڪَ 3 
ركني إلا يِحَقي > ولو لم قرط > وإن أحالة > وبالشخم في اللخ لا العكس , 
وبِفَرْم في 4 آڪل من كَمَدَا الطلع أو هذا الطلم, ا الطلم أو طلعاً إلا تيد يبب 
رة لم أ شيع برقم وعصير تبر ويها نَت الينطة إن نوي امن .ل 
لرداءة او كَسُوءٍ عة طَعَامٍ وِالْحمَامٍ في ايت , ودار جاره أو بيت شعر , 
كَحَبْسٍ اڪره علبه ق يحل . لا يمسجو ويِدَكُوله عليه ميقا في بيت بملكه <« 
ئرل الوك ا إن لے بن اام ور به ف ا ات وباك 
ون تَوِكَتِهِ قَبْلَ قَسَهِمَا في لا أكلت طَعامة إن أوصىء أو كان مدينا. 

قوله : (ويعزوه على ضِده) قال في "المدونة >" : ومن قال لامرأته : أنت طالق واحدة إن 


أتزوج عليك » فأراد ألا يتزوج عليها › » فليطلّقها واحدة ثم يرتجعها فتزول يمينه » ولو 


(1) يعني ما قاله ني أول الكتاب : (ومن قاعدته غالبا : أنه إذا جمع مسائل مشن كة في الحكم والشرط نسّقها بالواو » فإذا جاء 
بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع , وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه » فإذا جاء بالقيد علمنا 
أنه لمأ بعد الكاف) . 

: الإطرية : بكسر الهمزة وتخفيف التحتية » قيل : هي ما تسمى في زماننا بالشعرية » وقيل : ما يسمى بالرشتة . انظر‎ )١( 
. ٠٤۳/۲ : الشرح الكبير» للدردير‎ 


سسس شفاء اليل في حل مق ليل 
ضرب أجلاً كان على برّ وليس له أن يحنث [نفسه]" قبل الأجل ‏ وإنما يحنث إذا مضى 
الأجل و1 يفعل ما حلف عليه . 

قال ابن رشد في رسم ل يدرك من سماع عيسى من كتاب الظهار : المشهور فيمن كانت 
يمينه على بر فحلف أن لا يفعل فعلاً بطلاق أو مشي أو عتق أو ظهار أو غير ذلك ما هو 
غير معين مما عدا اليمين بالله أنه لا يجوز أن يطلّق ولا أن يمشي ولا أن يعتق ولا أن يكثّر . 
عن ظهاره ولا أن يصوم قبل أن يحنث » فإن فعل شيئاً من ذلك قبل ا حنث ا يجزه » ولزمه أن 
يفعله مرة أخرى إن حنث”". انتهى بتلخيص "جامع الطرر". وبه يفسر كلام الصف . 

ويكتاب إن وصل ورا . 

قوله : (ويكتاب إن وصل وقَراً) هكذا في بعض النسخ بزيادة (وانوأ) أي : وقرأه 
المحلوف عليه بلسانه » وبهذا يكون مطابقا لفهوم قوله : (8 أفواءته باقلبه) أي لا قراءة 
المحلوف عليه بقلبه دون لسانه » وهكذا جاء عن أشهب أن الكتاب إذا وصل إلى المحلوف 
عليه فقرأه بقلبه ول يق رأه بلسانه فلا يحنث » واحتج على ذلك بأن من حلف أن لا يقرأ فقرً 

قال ابن عبد السلام : والظاهر أنه يحنث إذا قرأ الكتاب بقلبه ؛ لأن المقصود من ترك 
المقاطعة قد حصل كا لو تلفظ بقراءته . وقال ابن حبيب : إن وصل الكتاب إلى المحلوف 
عليه فقرأ عنوانه حنث » فإن ”يقرأ وأقام عنده سنين [يحنث . . 
اللخمي : ولا وجه هذا ؛ لأنه إن يحث بلمكاتبة ؛ لأنها ضربٌ من المواصلة يرقم بعضن 
المقاطعة ؛ فلذلك يقع بنفس وصول الكتاب إلى المحلوف عليه » وإن 1 يقرأه . 

قال شيخ شيوخنا الفقيه النظار أبو القاسم التازغدري : فقول أشهب المتقدّم أبعد من 
هذا وأحرى بالاعتر اض » وفي "التوضيح" وإذا كان الظاهر عند اللخمي الحنث بأخذ 


(1) في (ن١1):‏ (بتفسه) . 
(1) النص أعلاء لتهذيب المدونة » للبراذعي ٠١١١٠١١/۲:‏ وانظر : المدونةء لابن القاسم ٠١١/۳:‏ : 
0 انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 0/ 1 ومابعدها. 


ان اي الال ر 
الكتاب وإن ل يقر أه فلاآن”'" يكون الحنث في مسألة أشهب فيا [إذا)" قرأه بقلبه أولى' " » 
فلو اقتصر المصنف على قوله : (وبكتاب إن وصل) » وأسقط ذكر القراءة بالقلب واللسان ؛ 
لكان أسعد بظاهر"المد ونة"و أجرى مع اختيار أهل النظر » ونصّ ما في النوادر وكتاب ابن 
يونس قال أشهب : وإن ارتجع الكتاب بعد أن وصل إلى الرجل وقرأ منه بقلبه ول يقرأه 
بلسانه فلا شىء عليه . ففهمه الأئمة“ كابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف على أن 
الحلوف عليه هو الذي قرأه ىا تقدّم ؛ ولا يصح إلا هذا ء ولا يلتفت لمن ردّه للحالف 
الذي كتبه ؛ لأن ذلك لو كان يعتبر لحنث بنفس كتبه إذا ذاك قراءة بقلبه . 


| أه وستول في 1 أَكَلَمهُ وله ينو في الكتاب في الْعِدقٍ والطلاق > وبالإشارة 


صصص س 


قوله :أو َصُول) يريد إن بلّغه الكلاء قال أبو الحسن الصغير : فلو 1 يبلغه الرسول 
[يحنث » إلا أن يسمعه المحلوف عليه حين أمره » فيحنث . 


ولا قر أحد عليه يلا إِذن ولا يسلامه عَلَبّهِ يطلاة ولا كتاية الْمَحلُوفِ عليه 
ولو قرا على الوب والْمخْتَارٍ , ويسلامه عليه معتقدا أنه يره أو في جَمَاعَةْ إلا 
أن يعاشيه . ويفام عَلَبْهِ . ويلا عم إِذْيِهِ ؤي لا حرجي" "إلا بإِذْنِي. 

قوله : (ول رة أحد عَلَيْهِ يلا إذْو) الأقرب أن يحمل“ على ما إذا كان الحالف لا كتب 


الكتاب بدا له فأمسكه أو رماه أو نبى حامله عن إيصاله للمحلوف عليه فقرأه شخص على 
المحلوف عليه من غير“ إذن الحالف فإن الحالف لا يحنث . 


(1) في (ن۱) : (فلا) . 

(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۳) . 
() انظر : التوضيح » لخليل بن إسحاق : ٤٤٦/٤‏ . 

(5) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد ٠٠١ /٤:‏ . 
(0) في (ن۲) : (الأربعة) . 

(5) في (ن١1)‏ : (الكتاب) . 

(۷) في أصل المختصر : (تخرجني) . 

(4) في (ن۳): (يحلف) . 

(9) في (ن١):‏ (عند) . 


( س شفاء القلل في حل مققل خليل 


وقد نقل في النوادر ما يشبهها فقال : ولو قال الحالف للرسول اقطع كتابي ولا تقرأه أو 
. رده إل فعصاه وأعطاه للمحلوف عليه فقرأه “فلا يحنث كا لو رماه راجعاً عنه بعد أن 
كتبه فق رأه المحلوف عليه احور نميالا ی 

ويعدم إعلاوه في لأعلمنه ء إن يِرَسُول وهل إلا أن يَعلَمَ أنه عم تأويلان 1 
إعلام ' "وال ان في طف لول لذي نظر , ء ويمرهون في لا توب لي وبالحبة والصدقة 
فيلا أعارَه , وبالعكس ونوي, إلاافي صَقةٍ عن وب »و ببقاء ولو [/اط /أ] ليلا ؤي 
لا سكنت ل قي لأففَقَلن ولا يخۆن. 

قوله : (ويعدم إِعَلهِهِ) كذا هو الصواب بمصدر الرباعي » وكذا قوله : (وإعلقم © 
وال ثان) . 

وانتَقَل قي لاساكنه عا كانا عليه . 

قوله : (وانَفَقَلَ ي لاسَاكنه عَم كانا) أي A E‏ 
عنه وجب عليه ذلك وإن كان معه في قرية فكذلك أَيْضاً » وإن كان في حارة ‏ انتقل عنها 
0 يا ل نة" وغيره”" » وهو مما نظر فيه إلى 


(1) في ل(ن7) توسطت هذه العبارة : (شخص عل المحلوف عليه من غير إذن احالف فإن الحالف لايحنث ء وقد نقل) 
وهي مقحمة مخالفة لنص النوادر » انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد د 

(۲) في أصل المختصر » والمطبوعة : (وعلم) . 

() في النسخ الأخرى : (وعلم) . 

() في (ن) :(حاضرة) والخارة :كل عة دنت ما ت مَنازِهُم فهم آهل حارةٍ . انظر :لسانالعرب» لابن منظؤر :5 / ۲ . وَالحاضِرَةٌ: 
هي ادن والقرَى والريفُ» الحاضرةٌوالحاضر :ا حي العظيم أوالقومٌ. انظر : لسان العرب» لابن منظور : /٤‏ ۱۹۷ . 

(0) نص عبذيب المدونة : (ومن حلف أن لا يساكن فلاناً » فسكن كل واحد منهها في مقصورة في دار جمعتههما » » فإن كان إذ 
حلف هذا في دار واحدة وکل واحد منهما في متزله حنث » ون كان في بيت فلما حلف انتقل عنه إلى متزل في الدار ‏ يكون 
مدخله ومخرجه ومرفقه في حوائجه على حدة لم يحنث . إلا أن يكون نوی المخفروج من الدار» وكذا إن حلف أن لا يُساكن" 
أخته امرأته وكانت ساكتتين في حجرة واحدة » فانتقلنا إلى دار سكنت هذه في سفلها » وهذه في علوها » وکل مسكن 1 
مستغن عن الآخر بمرافقه إلا أن سّلَّم العلو في الدار » ويجمعه) باب واحد فلا يحنث . وإن حلف أن لا يساكن فلاا » 
وهما في دار فساكنه في قرية أو مدينة لم يحنث » إلا أن يساكنه في دار) . انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ 110.115 . 
وانظر : المدونة » لابن القاسم : 17١/7‏ ., والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ ٠٤٤١١٤۳‏ . 


أو شويآ a‏ و جریداً بهذه ي الدار > وبالزبارة إن َد التفحي < لدخول 
بال ء إن لم يَكَذْرها فهاراً ٠‏ ومببت بلا مرض وسار الْقَصْرَ قي لأسافرن ومكد 
نطف شمر وتَدِب كمال > كاقلن ولَوْ بِإِبْقَءِ رَحلِهِ لا يڪوسمار . وهل إن نو 
عدم عوده له ؟ ردد وياستحفاق بعضه “أ ؛ عبيه بعد الأجلٍ » ويبيع فاسد فان 


قَبله »إن لم فق > ڪان لم يقت . على الْمُغْسَارِ وبهبة له أو دقع قريب عَنه » وإن 


ھے سم ے 


ون ماله أو شادة بهد يالْفضاء إلا يدفعه ‏ ثم أَحْذه ل إن جن ودَكْمَ الْحاكِم , 
وإن لم يدفم فقولان. ويعدم قَضاءٍ ؤي عَدِ قي لأفُضِينك غدا بوم الجمعة . ونش 
دولا إن قضى قله . يخلاف لآكَلَنَهُ ولا إن باعه يه عرضاً. 

قوله : أو صَوَبَا جداواً , ولَهْ جَرِيعاً يِهَذِهِ الدَّاو) عطفه بأو تنبيهاً على أنه إذا كانا 
ساكنين في دار فالحالف مخير في الانتقال وضرب الجدار » وهذا قول ابن القاسم في 
"المدوّنة"”'" . وأما مالك فكره الجدار فيها وأشار بلو لخلافين : 

أحدهما : الخلاف في الحاجز إذا ل يكن بناءً وثيقاً بالحجر ونحوه بل كان من جريد 
النخل وشبهه . والثاني : الخلاف في إجزاء الحاجز إذا عين الدار فقال : بهذه الدار مثلاً كما 
تلفظ به المصنف . أما الأول فبالجريد فسّر ابن محرز "المدوّنة" خلافاً لابن الماجشون وابن 


سسا . 


وأما الثاني فقال ابن عرفة والمصنف : ظاهر قوله في " المدونة " سماها أم لا . إجزاء 
للد اموس ا و ا" 
وقد سبقه) لهذا أبو الحسن الصغير وزاد : إذ المساكنة التي هي مفاعلة يزيلها الجدار 
بخلاف السكنى . وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ قال في المدونة : (سئل مالك وأنا أسمع عن : رجل حلف أن لا يساكن ابنا له أو أخا له وكانا في دار واحدة» فأراد أن 
يضربا في سوط الدار حائطاً ويقستماهاء ويفتح هذا بابه إلى السكة » وهذا بابه إلى السكة الأخرى قال مالك : ما يعجبني » 
وكرهه . قال ابن القاسم : وأنا لا أرى به بأساء ولا أرى عليه شيئاً) انظر : المدونة + لابن القاسم : / 173 . 

(۲) هذه عبارة تهذيب المدونة في النص المسوق أعلاه» انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ 1١7‏ . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد EE‏ : (ولوعيّن الدار فحلف ألا يساكته في هذه الدار لما بر 
بأن يبنيا فيها جداراً) . 


شفاء الخليل في حل مقفل خليل 


وبر إن غاب يقَضاءِ وڪيل نَقَاضٍ أو مقوض » وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عم 


e A 


الْمَاكِمْ وعَلَبه الأكثر تآوبلان . وبري ذي الَْاكِمٍ إن لم بحقق جور وإلا بو 


م ها ص 


كجما عة المسلوين بيشهدةم » وله يوم وة > فاي رس الشهر أو عند رَأَسِهِ أ 
إذا استهل أو إلى رمان أو لاستطاله شَعْبَانَ ويجعل توب قباءء أو عمامة في لا 
البمة إن كرهه لضيقه » [و لا وضعه على فرجه] وين ا غير قذي لا 


أله إن لم يكرد جمائه . ديفيام علو مره , ويمكْتوى في لا مَل لإكلان 


بَيتاً]". ويأكل من ولو دم له موف علي , وإن لم يَعلَم إن نك نكفففه 
AE‏ في لا أَكَلَمُهٌ الأَيَام, أو الشهور, وقلاثة قي كَأَيَامٍ. 


قوله : لوبو إن غاب يانخاء كيل تقافر أو مض "( هكذا في أكثر النسخ وهو 


اللائق بجر مفوض” 
وهل ڪڏلڪ في لأهجرنه , أو نت شهر ؟ قولان . وسنة ي جين , » وزەن » وعصر» 


م 


وهر »ويا يسم »أو یغیر نسائ ٠‏ في َوَن , يضمن الَْجْ في ا أَتَصَفْلٌ 
إن لم يَشقَرط عدم الغرم ويم لوكبل , في 1 أضمن لَه إِنْ كان من ناجيت » وهل إن 
علم تأويلان وقول ٠٠‏ طنط قله لغيري افير في لرن » واي اَن 
ِثْرَ: :لا ڪلهنُڪ. »هقی ف نتفعلي , ولیس فول لا أبآلي بدا لقول آهَوَ 1 أُكلْمُكَ تَر 

تَبْتَوِقَفِي , وبِالإِقَالةٍ 5 :لا ترڪ ون حَه شيا إن لم ف :ا إن أذ اهن علو 


الْمُغْشَارِء ولاإِن دن ما ولم يجه م وجده ٤‏ مكانه قي أَحَذْته . 
قوله : (وول كَذْلِكَ في لأهجرنة ا أي : إذا حلف ليهجرنه » وأطلق 
وال ل 2 


هدع ەه 


قوله : و اماه في ٤‏ َي إل با ا : [إذا حلف ما لا حرجت إلا 


. ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ )١( 

(۲) ما بين ا معكوفتين زيادة من المطبوعة . 

(۳) في (ن۳) : (تقاضاً أو مفوضاً) . 

() تفسير المسألة کیا شرحها الوا حيث تقل كلام ابن بشير ونصه : (إن ڪلف لضن َه َه اب ارب 
بقضَاءِ وکيلو لحمو له قن يکن له وكيل مض إل ا ايم اَل » »إن اينه فج عة مين ء »دقع 
ل حَاكِم عَبرِ عَذلِبَرِيءَمِن الجدْثِ و يب مِنْ الدّيْنِ) انظر : التاج والإكليل : ۳٠۸/۳‏ . 


ان غازي افشاي (DD‏ 
بإذني]''" فرآها تحتفل للخروج فتركها ؛ فإنه يحنث » ولا يكون تركها مع العلم إذناً . قاله 
اللخمي ونصّه : " وإن قال لا حرجت إلا بإذني فرآها تخرج فلم يمنعها حنث على مراعاة 
الألفاظ إلا أن تكون له نية ". 


ا إن أَذِن لأَمرِ كرادت يلا عِلمء > ويعوده اها بعد يولك آَخَرَ قي :لا سكنت هذه 
الذار , أو دار فان هَِهِء إن لم ينو ما امت لَه ء1 دار فان ول إن ربت وصارت 
طريقا إن لم بام ر به , وقي لا باع ونه او لَه بالوڪيل إن ڪان من ناحِبَنِهِ ء وإن 


Ta 


قال جين البيع آنا حلفت قال هه لي شم صم أنه [۴۷ / ب] ابنتاع له نِت ولَزْم 
البيع: وجرا تأخيوٌ الوارث في إلا أن فُوَخْرَنِي. 

قوله : (ول إن فَربَت ووَت طَرِيقاً إن لم يمد يه) أي : إن 1 يأمر الحالف بتخريبها 
حتى صارت طريقاً » هذا هو المتبادر من لفظه › على آنا 1 نقف عليه هكذا لغيره ؛ وإنما ذكر 
هذا في "المدونة" » فيمن دخلها مكرهاً بعدما بنيت فقال :" وإن حلف أن لا يدخل هذه 
الدار فتهدمت وخربت حتى صارت طريقاً فدخلها 1 يحنث » فإن بنيت بعد ذلك فلا 
يدخلها وإن دخلها مكرهاً ل يحنث [إلا أن يأمرهم بذلك فيحنث .”" ويجتمل أن يكون 
المصنف فهم أن معنى ما في " المدوّنة" )" : إلا أن يأمرهم بالهدم والتخريب وفيه بعد . 
والله تعالى أعلم . 

لا في دخول دار وتَأخيرٍ وي الفظر ول دين ایو غْرِيِم إن ) اط وأبرا , 
وني يره قي لأطانها فَوَطتها حائضاً , وقي لَتَأْكلنما سَنَطَفَنْما جرة فش جَوْكَم] 


8,هه 


وآكلت . 
قوله : 0 في سَقُولٍ هاو) أشار به لقوله في " المدو نة" : وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا 
LSS‏ رار اي 
يورث فإن دخل أو قضاه حنث © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )١( 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ٠١١ /١‏ » وانظر المدونة» لابن القاسم ٠۴١١۱۳۲/۳:‏ . 
(؟) ما بين المعكو فتين ساقط من (ن”0 . 

() التص أعلاء لتهذيب المدونة » للمراذعي : 1717/7 ء وانظر: المدونة ‏ لابن القاسم : ١87/8‏ . 


ركس - سح شفاء القليل في حل قلخلل 

قوله لحك کی بی ا ؛ وإنما هي مسألة ثالثة في أكل الطعام 
المحلوف على أكله بعد فساده . والقَولانِ فيها عن ابن القاسم في رسم إن أمكنني من سماع 
عيسى » وذكر اللخمي فيها عن مالك : الحنث » وعن سحنون : البر » واختار الحنث 
لوجهين : 

أحدهما : حمله على العادة » والعادة أن يؤكل غير فاسد . 

والثان العامة عت :رار زاف عل حي a‏ 
فإن كان خبزاً رطباً فيس فذلك أخف ؛ لأن جميعه موجود . 

إل أن قتوائى , ويم جنك يأخيجنا في 0 ضا ييه الم 

قوله : (إ8 أن فتَقوَاقى) أي إلا أن تتراخى المرأة في قبوها من الزوج حتى خطفتها 
الهرة . قال في سماع أبي زيد من كتاب : الأييان بالطلاق : وإن توانت قدر ما لو أرادت أن 
تأخذها وتحرزها دون ا هرة فعلت فهو حانك”" . 

[ فصل في النذر] 
اندر الام ملم كَل ولو ضبان ءوإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرامنه. 


5-0 
م ي 


بخلاف إن شاء كلان فيمشيتته » وإنما يم بع ما نوب كَللَهِ علي أو علي فة 
وندب اطق , وره المڪرر وقي ڪره المَعَلق تردد ء ولم البدنة ينذره فان 
عجر قبقرة ثم سبع شياو لا غبر ء وصيام يثغر , وثلَثه حين وينه إلا أن ينف 
ما بق يما لي في كسييل الله وهو الجماد . والرباط يمل ذيف وأنلئق عليه مر 
غيره إلا لقصدقه به على معين فالجويم ء وكرر إن أَخْرَجَ ء وإلا فقولان . 

قوله : 4 صقم يم على م اميم الضمير في به للمال » وهذا الفرع في 
"النوادر . و"التكت' وها عزاه أبو الحسن الصغير وتبعه في "التوضيح" > وني بعض. 
النسخ : (كنتصدق) بالكاف فيدخل تحت الكاف من نذر صدقة ماله » » فظن لزوم جميعه » 


(۱) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 7117//5. 


ابن غازي العتماني ۳۹۹ 
فأخرجه » ثم أراد الرجوع في ثلثيه » بعد صيرورته بيد الغير » فهو شبه التصدق على معين 
7 ل ل 0 
0 لا '» وعضده فى في "التوضيح "بأنه المأخوذ 
ثم قال بعد كلام : ' TT‏ 
وحمله ابن عرفة على الصدقة ]۸/ ب[ المجردة من النذر واليمين » وبه فشر ابن عبد 
السلام كلام ابن الحاجب » وليس هذا شبه المعين في الصورة فلا يندرج تحت الكاف . 

وما سى وإن معَينا أو على الْجَمِيع . وبع قرس وسلام مَل إن َكل ون لم 
بعل يبع وعوض كَهَدي ولو معيبا عَلَى الم وله فيه إذَا ييم الإيمَال بالأفضل , 
وإن كان كَتُوب ببع. 

قوله : (وَمَا سَمَى وإن مُعَيناً تى عَلَى الْجَويع) (ا سَمى) معطوف على فاعل (لِمَ) 
وجملة (أفَى عَلَى الْجَيع) صفة لمعين » وجعل المعين غاية ؛ لأنه الذي يمكن إتيانه على 
الجميع » فالحزء ولو كثر كتسعة أعشار أحرى . 


وكره بعنه وأهدي به ٠‏ قن عجو عوض الأدنى > كم لكؤئة الكعبة بصركف 


انيما إن اتاج , وإلا صدا يه , وأَعْطم مالك أن شرك مَعصَمْ غيْرَهُمْلأنه ولاب 
ونه طلى الله علَيْهِ وسلّم والْمشي لِمَسْجِدِ مَك ول لِصاة رَه مَنْ يها وأَتَى يعمرة 
ڪمَڪة أو البببت أو جزئه لا غير إن لم ينو نسكا ون حي نوى , وإلا حلَف أو وثله 


ےم ت 


إن حن به > وشَعَبينَ محل اعَتِيد وركب في المنمل > ولحاجة ڪَطَريق قربي 
اعتيدت , وبحرا اضطر لَه , لا اعتيد على الأَرجم لام الإفَاضة وسعيها. 


قوله : (وأهْمِمَ بيه) مبني لما يسم فاعله , فهو أعم من أن يفعل ذلك رب الثوب أو 
غيره. 


0: انظر :جامعالأمهات »لابن الحاجب »ص‎ )1١ 


(1) انظر : التوضيح + : لخليل بن إسحاق : 4/ ۲٩‏ : وانظر كلام ابن الحاجب في جامع الأمهات :ص ١‏ 741 . 


و( س شفاء الیل في حل متفل خلل 


و و هوي 8م دوس ولع ٣ه‏ ۶2 ے حم اي ا 8 3 


قوله : (وهل اخْتلِف هل يوم أولا دبا , أو التَقَويم إذآ كان ببوين ؟ تأويلات) 
كلام معقد كر فيه هل مرتين » قابل كل واحدة منهما بأو العاطفة ولا النافية » على طريق 
التلفيف كأنه قال : وهل اختلف آم لا ؟ » فقيل له : في أي شيءٍ يختلف ؟ فقال : هل يقومه 
على نقد نفسه آم لا ؟ » فقيل له : إذا قلنا بترك التقويم فعلى أيّ وجه ؟ فقال : ندباً» ثم كمل 
بالتأويل الثالث . فقال : أو التقويم إن كان بيمين . هذا ما انقدح لي في تمشيته ولعلّك ينقدخ 
لك أجلى منه ‏ . على أن استعمال (أو) معادلة ل (هل) فيه ما فيه عند أهل اللسان » إلا أنه 
شائع بين الفقهاء » وهذا المختصر مشحون به » وبعد فهمك اللفظ لا يخفاك تنزيل كلام 
الشيوخ عليه » وما جرى في عبارة الشارح من قوله : (هل يجوز أن يقومه على نفسه 
ابنتداء) ؟ يقتضي أنه يضبط (أولة) الأول بتشديد الواوظرفاً ؛ لتفسيره إياه بقوله : (باتدامٌ) . 
والله سبحانه أعلم . 
ورجم وأفدى إن ركب كَثيراً يضمب الْمَسَاطَة , أو المناسيك والإفاضة تر 
الوصري قايا فيمشي ما ركب قي وثل الْمَعيّن , وإلا له الْمعَالََةَ إن ن َوه 


سوھ رو 


القدرة. وإلا مشى مقدورة . 
قوله : (نخو الوضوي) هو فاعل رجع . 
ورڪب وأهدى فَقط ڪان قل ولو فايرا كالِفَاضة فَقَط. 
قوله : (كَالإفَاض لتَقط) كذا ذكر في "المدونة" أنه إذا مشنى في حه كله وركب في 
الإفاضة فقط 1 يعد ثانية وأهدى ”" قال ابن محرز معنى : قوله :" وركب في الإفاضة" : 


(1) في النسخة المطبوعة ء وأصل المختصر : (أو لا) مركبة من (أو) و(لا) » وضبطها على إشارة المؤلف في استتاجه عن 
الشارح الشيخ بهرام . 

() استحسن الخرشي كلام الشارح هناء ونقله متختصراً له في شرح العبارة » ثم قال : (هَذَا ده كلام اين غَازِيٌ) انظر :. 
شرح الخرشي : ۳/ ٥۰۷.٥۰٦‏ . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : » والنص اختصره المؤلف » ونصه بترامه : (وإذا مشى حه كله وركب في 
الإفاضة فقط ‏ أو مرض في طريقه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ومشى البقية لم يعد ثانية وأهدى) وانظر : المدونة» 
لابن القاسم : ۳/ ۷۷ 78 . 


وروي بي يي ا 
ركب في رجوعه من منى إلى مكة [أبو الحسن الصغير : أي في سيره إلى الإفاضة من منى 
إلى مكة]0" . 

وكعام عبن . وليَقْضِه , أو لم بقدر. 

قوله : (وليقفضه) لا ذكر أن من ركب في العام المعين لا يرجع » بيّن أن من ليمش فيه 
أو مشی وتراخى حتى فاته لابد له من قضائه » يريد إذا فاته لغير عذر . قال ابن بشير : إن 
أطال في الطريق حتى جاوزه العام للعين ققد أثم في التأخير » ويلزمه القضاء على أضل 
المذهب . 

قال آي اعرفة #واتقايل الروت ف فر انح اقاب غل الو ل اعرف 
eos‏ 


E 


َر تتأويلان . 

قوله : (وكإفوياقي) بالواو عطفاً على قوله : (كَأَنَ قل ) . فهي إحدى النظائر التي 
يجب فيها اهدي بلا رجوع . 

وَالْهَدِي واجب إلا فيمن شهد : المنآسِڪ قندب , ولو مشی الجوبع ولو [۲۸/] 
أفسد أَمه ومشو في فَضَائِهِ ون الميقات وإن كانه جَعَلَهَ في عَمْرَةٍ ورَكب في 
اه ,وإن حم ناويا ن نذره وقرضه مقردا أو قارنا جا من النذرء وول إن لم ندر 


ےھ ف طت 


wor” 


قوله : لوالهدي وآحِب ا د أي : 5 المذكور 
واجب سواءً كان مما يجب معه الرجوع » أو ما لا يجب معه الرجوع إلا فيمن شهد المناسك 
راكباً فإنه مندوب . قال ابن يونس : في هذا قال ابن اراز : قال مالك : ومبدي أحبٌ إِلّ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن5)‎ )١( 

(۲) انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب . ص : ۲۳۹ ونصه ". . . فإن كان معيناً ففاته أثم وعليه قضاؤه على المعروف ". 
(۳) ني (ن1) : (أقل) . 

(4) في (ن١)ء‏ و(ن۳) : (فمندوب) . 


م س شفاء الفليل في حل مقفل خليل 
من غير إيجاب » ول يره في اهدي“ مثل من عجز في الطريق . ابن يونس : يريد عجزاً 
يوجب عليه العودة فيه أم لا . قال ابن القاسم : لأن بعض الناس ل يوجب عليه العودة في 
المشي إذا بلغ مكة وطاف » ورأى أن مشيه قد تم » وأرخص له في الركوب إلى عرفة » 
فلذلك عندي 1 يوجب عليه مالك اهدي . 

وعجل الإخوام في أنا مَحْوم أو أَحْرِم إن فيد يِيوْم كَذَا . 

قوله : (وعَجِلَ الإخوام ي أنا مَحوِمْ أو أخوم إن َي ِيَوْمٍ كَذَا) هذا شامل للح 
ey‏ 

كالعمرة مطلقاً, .إن لم يعدم صحابة لا الحم والمشي فلأشهره إن ول . 

قوله : (كَالْعمْرَةٍ مطققاً) مراده بالإطلاق ضد التقييد ؛ لاندراج المقيدة فيه| قبل » فلو 
قال : مطلقة لكان أبين » وربا صح كسر اللام من قوله : (مطلقاً) على أنه حال“ من 
مضاف محذوف » أي كناذر العمرة حال كونه مطلقاً غير مقيد » وبهذا تعلم أن قوله : لا 
الحج خاص بالمطلق دون المقيد » وأن كلامه قد اشتمل على أربع صور : حج وعمرة 
مقيدان » وحج وعمرة مطلقان . 

وإ فون حك صل على الأظهر . 

قوله : (وإلا فون حَيْكٌ صل عَلَى الأظَمَر) 1 أقف عليه لابن رشد ء بل لابن يونس 
ومثله لابن عبد السلام إذ قال : قيد قوله في "المدونة": لا يلزمه إحرام احج إلا في أشهر 
الحج' “بها إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف . إن خرج في أشهر الحج » فهذا هو 
الذي له التأخير بالإحرا م وأما إذا كان لا يصل إلى مكة إذا خرج من موضع الحلف » فهذا 
حب عليه اتروع 1 قبل أشهر [الحج]“ . ثم اختلف هل يخرج محرماً قبل أشهر الحج أو 
يخرج حلالاً ؟ [۳۹/ أ] فإذا دخلت عليه أشهر الحج أحرم سواء وصل إِلي اليقات أم لا. 


(1) ني (ن1): (الهدم) 

(۲) ني (ن7) : (حال محذوف من . . .) وهو خطأ والمثبت هو الصوات . 
(©) انظر : المدونة » لابن القاسم : ؟/ ۳٠۳‏ . 

4 مابين المعكوفتين ساقط من (ن") . 


والأول هو مذهب [ابن”" أبي زيد » والثاني مذهب ابن القابسي'" » والظاهر 
مذهب أبي محمد ؛ لأن المنذور هو الإحرام بالعمرة اراتك ١‏ و 


تعجيل المنذور وجب تعجيل الإحرام . 

ولا يلرم في مالي في الكعبة . أو بآيها . 7 

قرله : (وا َم في مالي ِي الْكَعْبَة , أو بايها) فاعل يلزم ضمير يعود على النذر * 
ا 07 

او ڪل ما اڪتَسبه 


قول أو كل 6 اتس [أي : وكذا لا يلزمه شىء إذا قال مثلاً : كل مال 
أكتنبه] صدقة إن كلّمت فلاناً . قال ابن رشد في رسم إن أمكنني من سماع عيسى : إذا 
حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبداً فلا شىء عليه باتفاق » وفي حلفه بصدقة ما يفيده أو 
يكسبه إلى مدة ما أو في بل ما قَوْلانِ . وأما إذا قال كل مال أملكه إلى كذا صدقة إن فعلت 
كذا » ففيه خمسة أقوال ؛ من أجل أن لفظة أملك تصلح للحال والاستقبال » فعلى تخليصه 
للاستقبال قَوْلانٍ 

أحدهما : لا شيء عليه . والثاني : يلزمه | اج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل . 

وعلى حمله على الخال والاستقبال معاً ثلاثة أقوال : 

أحدها : يلزمه إخراج ثلثه الساعة ٠‏ وجميع ما يفيده إلى الأجل”" . والثاني : ثلثهم| . 
والثالث : ثلث ماله الساعة فقط » وهذا كله في اليمين . 

[وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبداً فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قول“ 
واحداً » وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل أو في بلد لزمه إخراج جميع ذلك 


(١)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن7) . 
(۲) في (ن۲)» و(ن”7) : (القاسم) . 
(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن") . 
(5) في (ن۴) : (ثله السعة) . 
() في (ن۱) : (أجل) . 
() ما بين المعكوفتين زيادة من (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۴) . 


4.4 علح سس سح شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
قولاً واحداً ؛ لقوله تعالى  :‏ وفوا َالْعُقُودٍ € [لمائدة: .]١‏ © وََوْقُوأ بعَهّدٍ أ € [التحل: ١4]ء‏ 
لا ويم من عَْهَدَ أله 4 [التوبة: ۷] » $ يُوقُونَ بأَلّذْرِ € [الإنسان: ۷]» وقوله ليق : « من 
نذر أن يطيع الله فليطعه » ”” وإن كان 1 ينص في "المدونة"وغيرها على التفرقة في هذا بين 
النذر واليمين ؛ فالوجه عندي حمل هذه المسائل على اليمين دون النذر » وإنما يستويان في 
صدقة الرجل بجميع ما يملك من الال ؛ لقوله عليه السلام لأبي لبابة وقد نذر أن ينخلع 
من جميع ماله : « يجزيك الثلث من جميع ذلك »”". انتهى ختصر ا . 

. وقد قبله ابن عبد السلام وابن عرفة » وبه يفسر كلام المصنف هنا . 

أو هدي لغير مَكَهَ. 


7ه سه ص 


قوله : (أو هدي إغيو مَكَة) ما للمدونة فيه واللخمي وابن عبد السلام معروف 59 
قال ابن عرفة : ونذر شيء ليت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نصا » وأرى إن 
قصد جرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر» وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره 
أو زاويته تعيّن هم إن أمكن وصوله هم . 
أو مال عر إن لم يرد إن ملَكَه , أو علي ن هلان ولو قرمبا ,إن لم يلفط 
بالهدي ء أو ببغوه أو يذڪر مقام إبواههم » والأحب حينئذ كنذر الهدي ر بدنة تم 
بقرة كدذر العقارأه حمل لان إن نوي التعب , وإلاركب وحم يم يلا هدي .وله 

علي المسيو ٠‏ والذهَاب , والركوب لِمَضَهَ ة > ومطلق المشي ر ومشي مسجو , وإن 
لاعتكاف , . إلا لقريع جدا فقولان تحتولهما ومشي لِلْمَدِينَةٍ أو إبلباء إن لم بنو 
صَلاة يمسجدوا > أو مهما > اتبركب. وهل إن كان يبعضما > أو إلا لكونه 
يأفضل ؟ خلاف » والمدينة أففل ثم مَكة. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1۳۱۸)ء» ء كتاب الأيهان والنذور » باب النذر في الطاعة ء والترمذي برقم (1575) 
كتاب النذور والأيهان» باب من نذر أن يطيع الله فليطعه . 

(1) أخرجه ا حاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (/110) من حديث أ ي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه . 

(؟) انظر البيان والتحصيل » لابن رشد : / ٠١ ٠9‏ وما بعدها » وهي مسألة طويلة قال ابن رشد : (..و هي نحو مسين 
مسألة ..). :وقد وقعت في رسم البراءة لا رسم إن أمكتني كا أشار المؤلف . 

(5) قال في التاج والإكليل في الاستدال بم للمدونة مما عناه المؤلف : (. ٠‏ . من قال لله علي إن أنحر بدنة أين ينحرها ؟ قال : 
بمكة قلت : وكذلك إذا قال : لله علي هدي ؟ قال : ينحره أيضا بمكة . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : 
فإن قال : لله علي أن أنحر جزوراً . أين ينحره ؟ أو لله علي جزور أين يلحره ؟ قال : بنحره في موضعه الذي هو فيه) 
انظر : التاج والإكليل » للمواق : */ ١٠ء‏ وانظر : المدونة ء لابن القاسم : ۲/ ٤۷۹‏ . 


ابن غازي العشاني سے آذ لل سه 
[ باب الجهاد] 

الْحِمَادُ في اهم هة كل سَنة , وإن حاف مُعارِباً. 

قوله : (وإن اف مكاربا) أي : فلا يسقط بالخوف من المتلصصين . قال في " الجواهر " 
0 : ولا يسقط بالخوف في الطريق من المتلصصين ؛ لأن قتالهم 

هم . قال الشيخ أبو إسحاق يعني ابن شعبان وقطعة الطريق ومخيفوا السبيل أحق بالجهاد 

من الروم . أي : فإذا كان قتالهم نفس الجهاد 1 يتصور أن يعد مسقطاً له لأنه بقتالهم يؤدي 
ما وجب عليه" من الجهاد”» ونسج المصنف هنا على منوال الشيخ عبد الغفار القزويني 
الشافعي إذ قال في كتابه " الحاوي في الفتاوي " : الجهاد في أهم جهة وإن خاف من 
المتلصصين كل سنة مرة كزيارة الكعبة فرض كفاية » ثم ذكر النظائر . 

كَزِيَارة الْكَعْبَة فَرْضْ كَفَايَة ولو مم وال جائِرٍ على ڪل هر ذَكَر مكلف قاور 
كَالْقِيَام يِعَلوم الشرع وَالْفَدُوى . 

قوله : (كَزِيَارَة الَْعْبَةٍ) أي: إقامة الموسم » ولعلّه إن أفرده عن نظائره التي بعد ؛ 
تنبيهاً على أنه لا يسقطه خوف المحاربين . 

والدَرْء “عن الْمُسْلِوبِنَ , والقَضاءٍ. 

قوله : (والدَوْءِ عن الْمَسْلِوِينَ) الدرء مصدر درأ أي دفع » ويكون بالج 
وبالسيوف ؛ ولذا قال في الحاوي : ودفع الشبه والضرر عن المسلمين . 


والشهادة ٤‏ والإمامة والأمر بالمعروف 0 والحرف المهمة ورد السام , > وتجهبز 
المد » واْداء الأسير . 


قوله : (والشهادة) أي : تحملها وأداؤها . قال في الحاوي : وتحمل الشهادة وأداؤها . 


. في (ن۳) : (عليهم)‎ )١( 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ۳٠١/١:‏ . 

(۳) في المطبوعة : (ودفع الضرر) » وعلى ذلك عامّة النسخ التي عليها الشروح الأخرى » قال العدوي : في بعض 
النسخ : (والدرء) موضع الضرر » ومصدر درأ بمعنى دفع » وهي أولى ؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير) . انظر : حاشية 
العدوي على الخرشي : 4/5 . 

. في (ن7) : (بالحجر)‎ )٤( 


6 شعاء الغليل في حل مقفل خليل 


ہے لس سے عه 


عي يهم اعدو وإن عله رأة على قَرْيعم إن سجَوُواء ويتغيين الإ م“ 
وسقط مض وصيى » مون , › وعمى › وعرج وأنونّة » وعجز عن محتاج له » ورق , 
ودين 

RESA‏ ا 
امرأة » والعبد أحرى » وقد نص عليهما في " الجوام "© » وقبله في " التوضيح " . 
[9؟/ ب] وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون قوله : (وعلى انوبهم) عطفاً على قوله : (على 
اموأةة) فيدخل في الإغياء » ويجوز عطفه على حذوف فلا يكون داخلا فيه . 

كَالوالدَيُنِ في فَرْضٍ كَِابَة يبو أو قطر لاجد وَالْكَافِرُ كَغَيْرِه في غَيْرِهِ . 

قوله : (كالوالدين في رض كفَاية يهو أو قطَو) كذا في النسخ التي وقفنا عليها 
ولعلّ صوابه كتجر ببحر أوخطر © : : بالكاف الداخلة على تجر بالتاء المثناة من فوق والجيم 
من باب التجارة رة ثم إن الباء الداخلة على بحر » ضد البر » فيكون موافقاً لقول ابن شاس 
وللوالدين المنع » وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس هما منعه منه » فإن كان فرض كفاية 
فليتركه في طاعتهما » ولى| انع من ركوب البحار والبراري”' المخطرة للتجارة » وحيث لا 
خطر لا يجوز لما المنع . 

ودعوا للآسلام , ثم جؤيَة يمل بون 

قوله : يمل يومن) يجحتمل الرجوع إلى الجزية“ وإلى الدعوة ٠‏ وإليهما معاً . 


(۱) ني (ن٣)‏ (بمجيء) . 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 10 

)ين اخرشي م في كلام صاحب امختصر ما يوهم » وشار ا صب يه الف هن تسخ الختصر »ونت ب 
معبرا بقوله : (قال بعض) ؛ وانظر تعقيب العدوي فهو تعقيب جيد . انظر : حاشية العدوي على شرح الخرشي : 
f/f‏ 

(4) في (ن۱) : (البرار) »وني (ن) : (البواري) . 

(6) في (ن۴) : (الجزيرة) . 


ٍ يقار 27 غبرا » ولم يڪن يهم مسلم وإن مسقن ؛ وإلا وتوا 
وقَِلّوا < إل المراة <1 في مقائلتما > والصبي والْمَعْتُوهَ ڪشيخ قان , > وزون 7 
وأعمىٍ > ولاه مُفَعَوِلٍ يدير أو صومعة بلا رآ وترڪ لَمُمّ الْكِفاية فقط , 


واسْتَغْفَر قَاتِلُمُمْ ڪمن له قلغ دعوة وإن هزوا فَقِيمَكُهُمْ . والرَاجب والراجبة 
حُرَان يقطع ماءِ وله . 

قوله : ويدار , إن لم يمكن غَيره ‏ ولم يكن فِيهِم ملم وإن يسَفّن) لعل هذا 
الإغياء راجع للمفهوم أي : وإن أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم ایر موا بهاء وإن كنا نحن 
وهم في السفن » وجاء بلفظ سفن مجموع اتبيه عل کون الفريقين في سفن . 

وبِالْحِصن يغبر حر وتغريق مع دريو , وإن فتترسوا بذرية شُركوا , إلا لوف 
]14/۴۸ ويلم لم قْصَدِ الرس ء إن لم خف على أَكْثَرِ الْمُسَلمين وعَوُم نبل 
سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة » وإرسال مصحف لَهُمْ »وسر به لأَرْضِمِم كامرآةٍ 
إلا قي جببش آون . 

1 : الوط غير قوق هم ويْ) كانه عرف ا حصن بعدما ذكر اسفن 


وا إن بكم املقو الف وما اثني عَشَر ألا إلا حرفا وتحهزاً 
خب ˆ والمثلة ٤‏ وحمل رار لبد أو والٍ > وخيانة سير اتون طَائّعاً ولو على 
نفسه ‏ والغلّول ء واب إن لهو 1 أَخذُ مقا نعلا , وجزاماً ٠‏ وإبرقة , 
وطَعاماً وإن نَعما » وعَلَفا كَتَوب , وسلام وداب ليود » ورد الْفَضلَ إن كَثْر »إن 


م 5 


تعدو صد به > ومضفد الْمُبَادلة ؛ بینم ء ويِبَلَيوِم إِقَامَةُ الْحَدٌ وریب وقَطمٌ 


فل , وحرق .إن أنكا. أو لم ترم ء والظاجرانه مندوب كَعَكُسِهِ . 

قوله : (فِوار ء إن بَكَمَ المسلمون النطف ولم بَبِلَعُوا اثدي عَشَرَ ألفاً) الجملة [الثانية 
راجعة لمفهوم الأولى » والمعنى : وإن قصر المسلمون عن النصف ول يبلغوا اثنى عشر 
ألفاً]”” جاز الفرار» وبهذا يصح معنى الكلام . 


. ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)» و(ن۲) » و(ن7)‎ )١( 


)سس سسس شا التي في حل مقل خلل 


ووطة أسبر وة ء اَم سلمت]! وبح حَيَوَانٍ ٠‏ وبق ° وإجهاؤ عليه : 
وي النل إن ؛ کشر ولم يفص عا روآیتان , > وحوق إن أَكَلُوا الْمَيْتَةَ ڪمتاع 
عجِز عن حمله ' وجعل الديوان , ۾ وجعل ون قَاعِدِ لمن يرج عنه ء إن كان يديوآن , 


ورم صوت مرايط يِالتَكْيِيرِ . وكره التطريب , وققل عبن ء وإن أمن والمسلم, 
كالزنديق , وجول الإمام هديتهم, ووي له إن كانت ون عض لكقرابة. 

قوله : لووط سيير وة وم سلِمَكا) كذا في بعض النسخ” "أي سلمتا من وطئع 
الخرين. 

وقَيءإن كانت ون الطاغية إن لم دحل بلده . 

قوله : (وافّءإن كانت من الطاغية إن لم يحل بَلَمَه) [أي والهدية فيء لا تخمّس إن 
كانت من الطاغية للإمام إن ل يدخل]” الإمام بجيش المسلمين بلد الطاغية » مفهومه : 

a‏ نوب ف وا ليم يقرآن وبع م كتاب كبك كالاية ؛ وإقدام 
الج على كَثير , إن ألم طا الجر شجاعة علو لأر وانتقال ون موت لد 
أو استرقاق. وا ينع . بمفعه حمل يمسم و يكور لاء يها اَم نا 
بعضهم ويأمان لماي مطلقا طاأمبارز مم قر , وإ أعين يِإِذْنِهِ قل مَعَه, 
ولمن خرج اذي جماعة لمثلما إذآ فرغ ون قرنه الإعانة 7 وأجيروا علو حكم من 
نلوا على حكمد . إن كان عدا وعرك المدلحة , وإ نظو الإمام كَتَآوين غبِرِه 
إفليماً. وإلا فكل جور ؟ و عَلَيَهِ الأَكْثْرَء أ أو مضي ون ملم مميز ولو صفييراً, .أو رق 


6 اس 


أوامراة أو ارجا علّى الإمام لاذ ما ميا أو افا منهم ؟ تأوبلان . 


. في أصل المختصر : (سبيا)‎ )١( 

(1) عرقبته أي قطع عرقوبه . انظر : الشرح الکبیر » للذردير : ؟/ 18١‏ . 

( بعض الشروح على ما وقع في أصل المختصر لدينا وهو : : (سبيا) على إشارة المؤلف هنا ء وقال الخرشي : (و في بَمْضٍ 
اتخ سينا بد سلتا والأؤل جنا أن لْمَوْضْوع ییا سا ولا بد من اميه ِن وَطء أي سيت 
وسَلِمتا) انظر : شرح الخرشي : 7/5 . 

. في (ن) :(أي)‎ )٤( 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


:بن اي شا ر 
قوله : فال توب واشَْكِ) النوب : الحبشة بضم النون . [قال ال جوهري] : النوب 
والنوبة جيل" من السودان » الواحد نوبي . ابن عبد السلام : وحكى ابن شعبان عن مالك : 
لا تغزى الترك ولا الحبشة لآثار وردت في ذلك 1 يخرجها أصحاب الصحيح " » فمن 
صخت عنده خصص بها العمومات الدالة على قتال جميع الكفار » ومن ا تصح عنده أو 
صحّت ولكن حمل النهي عن قتالهم على الإرشاد إلى أن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى 
رأى أن قتالههم في هذا الزمان مباح كقتال غيرهم من الكفار . 


0~ 


وَسَفَطًالْفَكْلَ ولو بعد الْفَنْمِ , يلَفْظِ أو إشارة مَكْحِمَة إن لم بضر . 
قوله : (مِلَفْظٍ أو إشَاوَة مُفِْمَةْ) متعلق بسقط © . 


وان ظنه زيي َا أو تى القاس عَنهُ فَعَصَوًا أو َسُوا أ جَِلُوا أو جَهِلَ 
إسلامة > 1 إمضاعه أمضي أو رَد لِمَلَهِ , وإن أخِذ مكيلا يأَرْضِصِمْ > وال : جم أَطلب 
لمان أ أَْضَِا وال . : ظَفَفت أَنَكُمْ لا تَعْرِضُونَ لتَآجِرٍ > أو بينهما [1/۳۹]ء زد 
ممه وإن ام ويد فَعَلَيِهَا ‏ وإن رد يريم ,لعو ماه هذَه ييل . 

قوله : (أو جصل إستلامه مه" أي فان جهل عدم إسلامه(" '» وفي بعض النسخ أو ظنّ 
[إسلامه » وهو أبين]”” . 


)١(‏ في الأصل » و(ن۳) » (ن٤)‏ : (قيل) » وكلام الجوهري : (الحبش والحبشة جنس من السودان) » وما هنا أقرب لنص 
ابن منظور حيث قال : (النوب والنوبة جنس من السودان) » فلعل (قيل) أوفق لنص المؤلف . انظر : لسان العرب » 
لابن منظور: .۷۷٤ /١‏ 

(؟) في (ن۱)» و(ن7)» و(ن٤)‏ : (جنس) . 

(۳) أخرج الطبراني في المعجم الكبير برقم )٠١7777(‏ من حديث عبد الله بن مسعود » ونصه : (قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ اتركوا الترك ما تركوكم ‏ فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما حوهم الله بنو قنطوراء ») » وأخرجه 
اهتيل ان الكرى برقع 0۹10 ای ب ما ج ی التهى عن تينح ا ا ر :عن 
رَجُلٍ من أَضْحَابٍ ال حصل الله عليه وسلم- آنه کال : « دعُوا اة ما ودعو کُم وارُكُوا الك مار كوكم » . 

(5) أي قوله قبل : (وسقط القتل) بلفظ أو إشارة مفهمة . 

(0) في (ن”7) : (السلامة) . 

(5) في (ن۳) : (السلامة) . 

(۷) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)»‏ و(ن۲) . 


بيب س شفاء اليل في حل مقفل خليل 
لون ماف عِنْدَنا ماله هي إن لَمْ َك له وار وم يذهل على الشَجْصِيز , 
وإلا أوسِل مَم ديه امه كَوَدِيعة' '" وهل ون فقتل في مَعْرَضَةَ , أو كيءٍ قولان 
ولفَائِله إن اسر ثم فغل] و كر : غير المالك اشتراء سلّعه » وقَاتت به 
ويحِبتِمِم لها ء > وانتّزم ما سوق > ثم عبد به إالبلدِنا]!" على الأظهر , 1 أخوار 
مسلمون قدموا يهِم. 
قوله : (وإن مات عِنَدَنَا > ماله َء إن لم يكن لَه وارك ولم يد ) على التجهيؤ 
وإلا أَرْسِل مم ديه لِوَارِفِهِ كوييعة 0 و هل وإن َل في مَعْرَكَةٍ أو ف ؟ وان , 
ولِقَائِلِه إن أُسِرَ شم فتِلَ) يقع هذا الكلام في النسخ بتقديم وتأخير على خلاف هذا 
الترتيب ٠‏ والصواب ما رسمت لك يظهر بالتأمل 27 . 


وملك بإسلامه غير الحر المسلم , وفيت أم الولو » وعنيق الْمَدَبَر ون كلك 
سيده » ومعتق لجل عة قلا يعون يشي ولا يار لوار , وحَد ان وسارقء 
إن حي المغنم. 
قوله : (وملَك يإسطلاوه غَيْر الكو الْمطْلِمِ) إن قال : غير الحر المسلم » ول يقل غيرهم 
مع [تقدم تقديم]" ذكر الأحرار المسلمين لثلا يتوهم أنه لا يملكهم إلا إذا قدم بهم » وأن 
الضمير يعود على الموصوف مخصصاً بصفة [القدوم] . 


. في المطبوعة : (كوديعته)‎ )١( 

(1) قدمنا هنا نص المؤلف على حسب ما أشار والنص كا هو في أصل المختصر لدينا ونسخته المطبوعة : (وإن مات عِنْدَنَاء 
اء إن یك نله ارت يحل عَل اله ولقَال إن أي مَل وإلا أزصل مع دي إوارثه كوويعة » وهل 
وٳن قي في مَعْرَكَةٍ وء قَوْلانِ) 

() ما بين المعكوفتين زيادة : من المطبوعة . 

(4) في (ن١).»‏ و(ن7) : (كوديعته) . 

() قال العدوي في شرح إشارة المؤلف هنا (والصّرَابُ كيني خض المح جر ْله : (ولِقَاتِلهِ إن أِيرَ) عن 
َوْلِهِ : (فَوْلَانِ) لا جار في كول : وإ مات عِنْدَنا ‏ .إلَخ) وفي قله : (و(إلَّا ازيل مَمَ ديه لِوَارئْه) وفي قَوْله: 
(كَوَدِيمَيِه) فهو اتی من المحَلَاتٍ اثلاث أو و أا وة مِنْ الخ رين لدَكَالَة الول عَلي) غير أنه قال : (قال ابن 
غازي) فلعله استتتجه من التقديم والتأخيرالمشار إليه غا . انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي : */ 6 

(5) في الأصل : (تقديم) . 

(۷) في (ن1) : (المقدوم) ء و(ن۲) : (القوم) . 


إن شاي اللا س 

وونقت الأرضظ ڪوڪر ء والشام > والعراق , ٠‏ وخوس غَبِرهًا إن أوجف عليه . 
راجا » وَالْخُمْسَ ء والجزية ,له ملو الله علَيْهِ وسَلّم . كم لِلمَصَالِم » ود يمن 
فيهم امال ونل للأخوج الأكثّر » ونفل ونه السَلّب لِمَصَلَحَةٍ ولم يبز إن لم يَنَفَضٍ 
القعال من فَحَلَ [قتيا] “قله السب ومضى إن لم بطل قبل الْمَغْفَمٍ. 

قوله : (فَعَواجُها ‏ وَالْخُمْسَ [و الْجزْيَةُ ] (" لله َّى الله عَلَيْهِ وسَلّم [كْم لِلْمَسَالِمٍ) 
الأصل في تبدية آله ا ما حكى ابن حبيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر 
المال دوّن العطاء ديوانا وقال : ابدؤوا بقرابته]”' وَل ثم بالأقرب فالأقرب منه حتى تضعوا 
عمر حيث وضع الله » وابدأوا من الأنصار بسعد بن معاذ والأقرب فالأقرب منه فقال 
العباس : وصلتك رحمٌ يا أمير المؤمنين فقال : يا أبا الفضل لولا رسول الله ب ومكانه 
الذي جعله الله فيه كنا كغيرنا من العرب إنما تقدّمنا بمكاننا منه » فإن ل نعرف لأهل القرابة 
منه قرابتهم تعرف لنا قرابتنا”” . 

وكان عمر بن عبد العزيز بخص ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام باثني عشر 
ألف دينار سوى ١[‏ 5/ أ] ما يعطي غيرهم من ذوي القربى . وقد أشبع ابن عرفة الكلام في 
هذا الفصل مع الاختصار . 

وللمسلم فَقَط سلب اعتيد , لا سوار ٠‏ وصلبب , وعين , ودابة . 


ل يد بحل إلى 


قوله : (لاسيوارٌ وبيب [و عَبيْنَ]”'' ودَابة) لا يريد بدابته فرسه المتخذ للقتال عليه . 


(1) ما يين المعكوفتين زيادة : المطبوعة . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن5) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() انظر : كنز العبال » لعلي بن حسام الدين الهندي » من حديث عمر رضي الله عنه برقم »)١١761/(‏ وقوله : ابدؤوا بال 
سعد ؛ ليست من نص الأثر » وهي مخالفة للواقع التاريخي ؛ لأن سعداً - رضى الله عنه - توفي عقب غزوة بني قريظة 
كما هو مشهور » ولعل في الكلام محذوف هو : (ابدؤوا بآل سعد) . 

(6) في أصل المختصر (صُوَرٌ) . 

(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


( س شفاء القليل في حل مقفل خليل 


دب ار مم 
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وإن لم يسمع , وفَعَدَد ء [إن لم عبن فاا] > وإلا مانا 

قوله : (واتعدد إن لم عبن قادو *") هكذا هو الصواب » ومعنى تعيين القاتل أن 
يقول لرجلٍ : إن قتلت قتيلاً فلك سلبه کم فرض ابن يونس وغيره . 

ولم َك لِكَامرَة . إن لَم نكال . 

قوله : (ولّم يكن لِكَاموةٍ . إن آم عَقَائِلَ) معطوف على الجملة من قوله : (اعتيد) 
أي : وللمسلم فقط سلب اعتيد ول يكن لكامرأة » وأشار به إلى قول ابن يونس عن 
سحنون » وإذا قال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه . فليس له سلب من قتل ممن لا يجوز له 
قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو راهب » إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم لإجازة قتلهم » 
وله سلب كل من يجوز له قتله . 

كَالاِمَام. إن لم يقل ونكمء أو يخر نفْسَه. 

قوله : (كالمام. إن لم يقل مِنَكُم) تشبيه راجع لقوله : (وللمسلم فقط سلب اعتيد) . 

ولايصحٌ إلاذلك. 
وله البغلة. إن قال على بَغْل . 

ف (وله البغلة , إن قال على بَغْلِ) أشار به لما نقل أبو محمد في " التواقة ” 
ونصه : " وإن قال : من قتل قتيلاً على بغل فهو له » فكانت بغلة فهي له » ولو شرط 
على بغلة ل يكن له إن كان بغلاً وإن قال على حمار فكان على اتان فهي له ولو قال 
على أتان أو على حمارة فكان على حمار ذكر ل يكن له ء وكذلك يفرق في البعير والناقة "99 . 
انتهى بلفظه . 

: في أصل المختصر» وامطبوعة : (إن يقل قيا وقدمنا ص لولف » ومعظم الشروح عل لفظة : (كيل) وتعنوي‎ )١( 
. (قاتل)‎ 
. في الأصل. و(ن۲) (ن٤) : (قنيلا)‎ )0( 


(؟) وني (ن۲). و(ن”) : (قال كان) . . 
)٤(‏ انظر : النوادر والزيادات ء لابن أبي زيد : ؟/ ٠٠١‏ إلا أن له بدل يفرق : (يفترق) . 


١‏ إن ڪان بيد ام > وقسم الأربعة لخر ملم عَاقِلٍ بالغ حاضر ڪتاجر 
وأَجِبرٍ . إن قاتا أو خَرَجَا يدي عرو لا ضِدُوم ولَوَ قَانَلّوا . !8 الصَبِي فيه إن أجيز 
وقَاخَلَ خلاف . 

قوله : (8إنْ كاف مد غلاوه) أشار أيضاً لا في "النوادر " ونضّها : " وإذا قال الإمام 
من قتل قتيلاً فله فرسه » فقتل رجل علجاً [راجلا]!" وله فرس مع غلامه فلا يكون له 
[فرس]("» حتى يكون معه يقوده”" . 


ووه ”> مه هِ س ت 


ولا برضم لَهُمْ كمي قبل اللقَاءِ . وأَعْمى > وأعرج . وشل مكلف لَِاجٍَ ء إن 
َم عاق اليش , وضال يبلوناء وإن يريم بخلاف بلَدِوم. 

قوله : (ولا بِبُوْضَمْ لَهُم) قال في "المدونة": ولا يسهم للنساء والصبيان والعبيد إذا 
قاتلوا ولا يرضح هه . 

ومَرِيضٍ شَحِدَ كَفَرسٍ روي أو مرض بَعْدَ أن أشرف عل الْعَنِيمَة . 

قوله : (أوَ مَرضَ بَعْدَ أن أشرف عَلَى الْعَنِيِمَةِ) [معطوف بأو التي لأحد الشيئين على 
(شهد)ء فهو في موضع الصفة لمريض وكلامه قريب من قول ابن الحاجب : والمريض بعد 
الإشراف على الغنيمة]" يسهم له اتفاقاً » وكذا لو شهد القتال مريض”" . 

ولا فقولا . 

قوله : (وإلا فَقَولان) أي : وإن 1 يشهد المريض القتال » ولا مرض بعد الإشراف على 
الغنيمة فقولانِ » فشمل أربع صور : 

الأولى : أن يخرج من بلد الإسلام مريضاً ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال . 

الثانية : أن يخرج صحيحاً ويشهد ثم يمرض قبل الدخول في بلاد الحرب . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن۴)‎ )١( 

(؟) في (ن۱)» و(ن۳) : (فرسه) . 

(۳) انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : 7/ 7185 . 

3777/7 : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ 8 وانظرالمدونة» لابن القاسم‎ )٤( 
. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )6( 

(1) انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۲٠١‏ 


) 2 ماحا-ا حي سح شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

الثالثة : كذلك ويمرض بعد دخوها . 

الرابعة : يخرج صحيحاً ويشهد القتال كذلك . ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة . 
وحاصل كلام ابن بشير الخلاف في الجميع . أما إن خرج مريضاً ثم صح قبل دخول بلاد 
الحرب أو بعد دخوها وقبل القتال أو بعد ذلك وقبل الإشراف فإنه يسهم له . ولا تدخل 
هذه الصور في كلام المصنف ؛ لأن كلامه في حصول المانع لا في زواله وبدحو هذا فشر في 
"التوضيح " قول ابن الحاجب : "و إلا فقَوْلانٍ" تبعاً لابن عبد السلاه”" . 

وللفرس اثلا اسه , وإن يسطينَةٍ “أو يوذوناًء وقجيناً وصغیرا افدر یا 
لو الكَر والفَر ' ومريض رجي » وميس ومَعْصُوب ون الْغَنِيمَةٍ أو ون غير الجبش, 
وهنه ريه #4 أعجف . 

قوله : (أو يِوَقَوْنا وهَجِيناً) قال ابن حييب : البراذين هي العظام . قال الباجي : يريد 
لجافية'” الخلقة العظيمة الأعضاء ”" » وقال غيره : لفون ما كان أبواهنبطيين ”© : فإن كانت 
الأم نبطية والأب عرب كان هجيناً» وإن كان بالعكس كان مفرقاً ومنهم من عكس هذا . 
ابن الجلاب : وذكور الخيل وإناثها سواء ”" . انتهى . ورواه ابن عبد الحكم عن مالك » 
نقله الباجي . 


(١)انظر‏ جامع الأمهات. لابن الحاجب ؛ ص : ١ء‏ وانظر : التوضيح ٠‏ لخليل بن إسحاق : /٤‏ 701 

(؟) في (ن۴) : (الحائفة) . 

(؟) انظر: المتتقى ؛ للباجي : /٤‏ ۳۹۳ ونصه : (قال ابن حبيب : العراذين. هي العظام ء يريد الخلقة الغليظة الأعضاء) فلإ 
في نص المعقى في نسخته المطبوعة التي وقفنا عليها سقطاً وتصحيفاً. 

)نيط وال جيل ينون السواد ويل : ينزلون سواد العراق . وقيل : يتزلون بالتطايح بين الوراقين . انظر : لسان 
العرباء لابن منظور: 4١١/7‏ . 

(5)انظر : التفريع . لابن الجلاب : ۲٠١۲ /١‏ 


أو ا 4 شنكم ب كبغل , ٠‏ وبعبر , ء وأكآن”'' والمشتر ك للمقاتل . ودقع 
اجر شريكه , والمستنِة للجيش ڪهو وإلا لَه كَمُشلَصْصٍ ' [و كمس السام دون 
الذَمَي وفي الْعَبْد قَولان] و كسى مسان ولو يدا علي الأضه همي : 


قوله : (كبغل , وبَعِبر) والحمار أحرى » ابن العربي : ولا يسهم للفيل . وقبله ابن 


عرفه 53 
ومن عول سهها أو سرجا , والشآن القسم ببلدوم» وهل بيع لبقسم ؟ قولان . 


6س روش ده Of‏ له 


قله »اوسن قول لطا ا رو غارة ار ومن سنت ترجا اوري هه أذ 
صنع مشجباً ببلد العدو فهو له » ولا يخمس إذا كان يسير ا 


2 


وأفرد كل صن إن أمكن على الأَوجم وأَحَذْ معين وإن ذمبا ما عرف له قَبِلهُ 


- 2 ام 


مانا ولف أنه ولكه » وخول لَه إن كان خَيْراً ۽ وإلا بيع له » ولم يمض فُسمه إلا 


ِتَأولٍ على الأحسّن 8 إن لم يعن ء يغلا اللقطة , وييعد دة مُعْمَق أجل 


ومدبر , ٠‏ وكتابة 4 أم وَلَدِ ]14/۳۹ وله بعدة أَخْذه بثمنه وبالأول إن تد 5 


وأَجير قي أ الْولَدِ على التَمنِ ؛ وافّيع به إن اعدم إلا أن نموت وي أو سيد .وله 
فداء معتَق لأَجِل » ومدبر يحالهما » وتَرْكُهََا مسلا لِخِدْمَقِهِمَا . 


20 ST 


قوله : لوأكْوَهَ كل صف إن أمكَن على الأوجم) الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن 
يونس ؛ مع أنه قال في " التوضيح " أيضاً : قال اللخمي وابن يونس : اختلف في السلع 
فقيل تجمع في القسم ابتداءً » وقيل : إن حمل كل صنف القسم بانفراده 1 يجمع » وإلا جمع 
وهذا أحسن وأقل غرراً . انتهى 7" . 

فما وقع للمصنف في "التوضيح" وهنا وهمٌ أو تصحيف أو هو كذلك في نسخته عن 
ابن يونس . 


(1) في الأصل (و ثان) . 

(۲) ما بين المعكوقتين زيادة من المطبوعة . 

(*) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ 1/1» وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۳/ ۳۹ . 
() انظر : التوضيح » لخليل بن إسحاق : /٤‏ 1۷۷ . 


() سے شنا القليل في حل تفل خليل 


وإن مات سيد امبر قبل الاستيفَاء , فر إن حمل الل , ويم يما بقي 


ين وھ 


كمسلم وذمي فسا وم عدا قي سكوتهما يمر وإن حمل بعضة رق باقيه . 

قوله : (كَمْسلِمٍ وذِمي فعا ول يبعْذََا ِي سَكُوتِِما يأَمْر) أي : قسما والحال أنب| لا 
عذر فما قي السكوت وليس بمستأنف . 

ولا خيار للوارث , يلاف الجنايَة ية » وإن أَدى الْمُكَانِب تَمَنَهُ .على حَالِه » وإلا 
فقن ألم أو قدي , وعلى الخِذ إن علم يولك معي ترك تمرف لقره 


قوله : (ولا خهاو للوارث . يخا الجدايَة) كذا لابن القاسم في كتاب "المدبر "20 
والفرق على ما قال بعض الشيوخ أن المشتري في المغانم إنا اشترى الرقبة » فالسيّد" لم 
أسلمه فقد أسلم له ما اشترى /٤١[‏ ب] وهو الرقبة ء وقد آل الأمر إليها فلا جوع 
بخلاف الجناية فإن المجني عليه ل يدخل إلا على الخدمة » فإذا صار الأمر إلى الرقبة فهو 
شيء آخر وفيه نظر ؛ لأنه مبني على أن السيد في الغنيمة إنه) أسلم الرقبة » والحق أنه أسلم ما 
ا ا ل 
وزادفي " التوضيح ' ': إلا أن يلاحظ كونه دخل ابتداءً على ملك الرقبة 9 . 

وإن تصرف مضو ڪالمشتري ون ريو استيا .إن لم يذه على رده لوه . 


وإلا فقولان » وقي الموجل ترد , ولمسلم أو ذمي أَحْذُ ما وهبوه بداروم مافاً , 
وبيعوض يِه . 


قوله : (وإن فصر مضو كَالْمَشَشَرِي ون دري یاستتیلاو) يتعلق استيلاد بمضى فالعتق 
أحرى بخلاف البيع قال في الو" : وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له 
إليه ولا إلى رقه أخذهم من كانوا في يديه في مغنم أو ابتياع من حربي أغار عليهم أو أبقوا 
إليه ويمضي عتقهم وتكون الأمة أم ولدلن ولدت له © . 


(١)انظر:‏ تهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ ٥٤۷‏ . 

(۲) في (ن١):‏ (بالرقبة السيد) . 

() انظر : التوضيحء لخليل بن إسحاق : ٠ .1۸۸ /٤‏ 

7١/5 : وانظر : المدونة‎ ٤ النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ؟/‎ )٤( 


اغري ل لسلس 

إنْلَمْ يم قيضي , ولمالكه امنأو لزاه والأحْسَ في المَْدِى ون لمر أده 
بِالْفِدَاءِ ‏ وإن أسَلم لمعاوض مدب ونخوة استوفیت خدمئه » كم ل قبع إن عق 
بِالثَّمن او یما بق ؟ قولان و عبد الحوبي لم حر إن فر أو قي نو غم لا إن 


سرس سے سه مص ت 


وح بعد إسلام سيده و يجرد إسعالوو. 

قوله : (إن لم بيع ف فَيَمْضِي . وإمَالِكه القَّمَنُ أو الزَائُِ) تلفيفٌ مرتب أي : ولمالكه 
إذا بيع الثمن في الموهوب والزائد في المعوض . 
ش ودم السبي النكاح إلا أن ن تسبي وقسلم بعده . 

قوله : (وَهَدَمَ السَبيّ النكاح إ1 أن حُسبى وتلم بَعْده) الفعلان متنازعان في 
الظرف فهو كقول ابن الحاجب : والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج 
وهو حربي أو مستأمن فأسلمت 0 بيه 

َولَدَهُ ومالك َء مُطْلّقاً إلا ولد صَغِيرُ لكتابية سبيت أو مُسَلِمَةٍ وهل كبار 


8ه 0ے 2 وص 0E‏ هوم دف 2 
المسلمة كيءء أو إن فاتلوا ؟ تَأويلان , ووكَدَ الم لمالِكِمَا ١‏ 


(1) في (ن): (ييلغ) . 
(۲) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص : 594 . 


سسسب سس شئتء الغليل في حل ممفل خليل 
[الجزية]7" 
عفد الْجزْية إن الإمام لكاذر صم سبي ڪلف حر قاد مخالط » لم بَعتقه 


2 
3 


معام يسكنى عبر مَك والمدينةٍ واليَمَنِ ولف الاجتياز يمال للعنوي ربع 
دَفافِيرَ 0 أربعون درهماً لذي سنك 0 والظاهرٌ آخرها » Ey‏ الْقَقْيرُ بوسعة 0 ولا 
باد , وللصلدي ما شرط: وإ اطق كالول . 


قوله : (والظاورٌآخِرو) كذا لابن رشد في "المقدمات" وللباجي قبل . : 
وَالظَاوِرٌ إن بذل الأول حرم قفاله. 
قوله : (والظلور إن بقل الول حر قيالُ) الفاعل ببذل ضمير الصلحي » والأول 
مفعول به » والمراد به قدر جزية العنوي وأشار بهذا لقول ابن رشد في " المقدمات " : | الذي 
يأني على المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر رضي الله تعالي عنه على أ آهل العنوة » فإذا 
بذل ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون لزم الإمام قبوله 
وحرم عليهم قتالهم ° . 
مم الإهانة عند أَخْذِها . 
قوله : (مَم الإهانق عفد أَهذِها) يجوز أن يتعلق ببذل فيكون إشارة لما فوقه » عن ابن 
رشد : ويجوز أن يكون راجعاً لقوله : (بمال) أي : بمال كائن مع الإهانة فيع مسألة ابن 
رشد وغيرها . 


. )٤ن( زيادة من‎ )١( 

(۲) في (ن٤)‏ : مثله » و(قبله) خطأ . والمثبت أشبه بها هما من نصههما ء ولعل النساخ تصرّفوا في العبارة بالاعتبار 
الزمني » ولا منافاة بين اللفظتين » ونص الباجي المتوفي سنة 494 ه : : (ولم أر لأصحابنا في ذلك نضّاً والّذّى 
يهر من مَقَاصِدِحِمْ أنه ود في آِر الول وهر الصَّحِبِحُ - إِنْ قَاءَ اللّهُ . انظر : المنتقى » للباجي : ۳/ ۲۸۲ » 
ونص ابن رشد (۲۰٥ه)‏ : (وليس عن مالك وأصحابه في ذلك نص » والظاهر من مذهبه وقوله في المدونة , 
لابن القاسم : أنها تجب بآخر الحول » وهو القياس . . . انظر : المقدمات الممهدات » ومناقشته لهذا الأمر ؛ 
فهي مناقشة عظيمة : /١‏ ۱۸۸ . 

() انظر : المقدمات الممهدات› لابن رشد: ۱۸١/۱‏ . 


ا 


وَسَفَطَنَا بإسلام كَأَررَاق الْمُسَلِوِينَ ٠‏ وإضافَة الْمُجْمَا ز لاتا للظم » والعنوي 


عدو ووه مام 


حر وإن مات أو أسلم > فالرضر فَقَط للمُسلمين وفي الصلم إن أجلت > كلهم أرضهم , 
وَالْوصِية يمالهِم» وَوَرِثُوها . 
قوله : (وسَقَطَقَ بإستلام) أي : سقطت الجزيتان أو الجزية والإهانة . 


وإن فقت عل الرقاب في لصم . ,]أن يموت يلاوارث فإلمسلوين ؛ووسِيتهُم 


o‏ ر 


وللت إحدات كنيسة إن شرط. وإلا ا کرم الْمتهَدِم. ء وللطجي الإخداث . 


a 8د‎ 


وبيع عَرَصَفْصَا 3 حائط , 1 RP‏ د الإسلام إلا لِمَفْسَدَةٍ أعظم . ومع وكوب الْخَبل , 


ارم 


واليغال < والستروج > وجَادَةٍ الطريق 1 وألَزِم بابس يەيە › > وعؤو ر ترڪ الزنار : 


م © ي 


وإظهار السڪر › ومعتَقِدِهِ < وبسط [ لسانه 5 وأويقد الخَمر « . وڪسير الناقوس 8 
وينتقض ر يقغال , ومنع جي » وتَمَودٍ على الأخكام , » وَعْصب حو مسلمةٍ » وغوورها 


© سك م 


وتَطَلم على عورات المُسلوين [1]/0 وسب نبي يما لم يقر به الوا طبر 


2 ت‎ Tez oz os © 28 


نبي ١‏ أو لم برسل .أو لم ينل عليه قران أو قَفوله , أو عيسو خَلَقَ محمدا »أو 


م وتف وه 21 


وسڪين محمد يخير أن قي ال م لد أن يعم تشه جين أطلنه ال 


شی د 


وفتِل إن آم يسام , وإن حرج لدار ر الور وأ استرق > إن لم بظلم ٠‏ وإ كلا 
ڪمحاوبتنه » ون اونتد د جماعة وحاربو] فكالمرتدين . 


6 کے 


قوله : (وإن َرَت عَلَيْعا) يعود هذا الضمير على الأبعد وهو الأرض بدليل أنه لو عاد 
على الرقاب -[و هو الأقرب]!" - لكان تهافتا”" مع ما قبله . 


وللآمام المُصَادَنة لِمَصلَمَةٍ إن خلا عن كشرط بقَاءِ مسلم وإن يمال > إلا لوف ولا 


5 وفدي أن 0 نتؤببد على أوبعة شمر وإن استشعر خا نتمم نيذه ندرم 
ووجب الوافَاء وإن يرد رهائن > ولو أسلموا ڪمن أسلم ولو رسوا إن كان ذَكَراً : 
وقداء يالفيءِ »ثم م يمال المسلوين شم ماله > ورجم يوثل الوثلي وقبمة غبره 
عَلَى المي والمعدِمء إن آم بقصد صدَقَة ولم هكن الخلا ص يدونيه. 


قوله : ومام الْمَعَادَنَةَ لِمَطَلَحَةِ]" إن فلا عن كَشرط بَقَاءٍ مسَلم وإن يمال » إلا 


7 


. 7711/7“ : العنوي ما فتحت بلده بقتال . انظر : منح الجحليل » للشيخ عليش‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ 

(۳) في (ن۳) : (تهافة) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل › و(ن١)»‏ و(ن7)» و(ن۴) . 


( )س شفاء الیل في حل تنل ليل 
لِقوفِ) أي : إن خلى عقد المهادنة عن شرطٍ فاسدٍ كشرط بقاء مسلم بأيديهم » وإن كان 
الفساد بسبب مال يلتزمه الإمام للعدو ‏ إلا أن يفعل ذلك نوف فهو كقول ابن شاس . 
الشرط الثالث : أن يخلو عن شرط فاس كشرط ترك مسلم بأيديهم » وكذا لو التزم مالاً 
فهو فاسد إلا إذا ظهر المخوف وتعين في دفعه ذلك . انتهى . 

وقال المازري : إن كانت المهادنة بعوض يؤديه الإمام 1 يجز ؛ لأنه ضربٌ من إعطاء 
الخزية لهم » وفيه ذل وصغار على المسلمين عكس ما أنزل الله تعالى من قتالهم 9 حى 
يعوا e‏ کک :4[ ا 
ل ؛ فيجوز حيتذ أن يذل الإمام م الأموال »ىا 
يجوز فداء الأسرى من أيد يديهم بالمال . 

وقد استشار النبي و السعدين' “: سعد بن معاذ سيّد الأوس » وسعد بن عبادة سيّد 
الخزرج لما أحاط الأحزاب بالمدينة في أن يبذل للمشركين ثلث الثار ّا تخوّف أن تكون 
الأنصار قد ملت القتال فقالا له ت : إن كان هذا من الله فسمعاً وطاعة » وإن كان رأياً رأيته 
فوالله ما أكلوا منها(" في الجاهلية ڈ ثمرة إلا شراء”” أو ا 
بالإسلام » فلا ظهر له اك من عزيمة الأنصار على القتال ما وثق به انثنى“ عن ذلك » 


فلو ”يكن البذل عند الضرورة جائزاً ما استشارهما [فيه 5 
إلا محرا أو روجا إن عركه أو عق عليه . 


© سد و 


قوله : (إن عَوَقَه أو عَدَقَ علبيْهِ) هكذا هو معطوف بأو التي لأحد الشيئين . 


: والسيرة النبوية » لابن هشام‎ » )٠١٠١( انظر القصة كاملة في : تاريخ الطبري 0 ة للبيهقي برقم‎ )١( 
٠٠ ء وفتح الباري » لابن حجر : /ا/‎ ١ 004 

(۲) في (ن۲) : (منه) . 

() في (ن۲) : (بشراء) . 

(5) في (ن؟) : (انتهى) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


إلا أن يأمرة يه ويلقزمة , وقدم عَلَى غَيْرِهِ » ولو في َير ما بيده على الْعَدَدِ, 
إن جَمِلُوا َدْوَهُمْ , والقول للأسبر في القداء أو بعضه » ولو لم يكن قي بَدِه » وجار 
بالأسرى الْمُقَائِلَةَ ويالخهر وبالخِنزير على الأحسن , ولا يرجم به على مسلم واب 
الْحَبْل وآلَةَ الحرب ولان . 

قوله : (والْقَول للأسير في الْفمَاءِ أو بَعْضِهِ , ولَوْلَمْيَكنْ في يَِهِ) في بعض [41/أ] 


النسخ : ولو كان في يده" » وهو الصواب . 


(١)في(ن"):‏ (يد) . 


(1-_- -ي س شفاء الفليل في حل مقفل خلل 
[المسابقة] © 

المسابقة يجعل قي الْمَيْل وقي الإيل , ' وبينهما » والسهم إن صم بيبعة , 
وعين المبداً والغايقة وَالمَوكد والرامي وعد : الإصابة أو نوعها من حَرق أو غَبْرهِ 
وأخرجه منتبرع أواحدهما , فإن سبق بره أَحَذه » وإن سبق هو فمن حضرء إن" 
حرجا لِبَأَحدَهٌ السايق ء ولو يملل يمڪن سَبقه < ولا يشرط تَعيين السّمم 
والوتثر , ولَهُ ما سشاءَ . ولا مَعْرفَةٌ الجرزي ب » والراكي , ولم بحم صَيبي » ولا استواء 
الْجُعْل أو موضم الإصابة . 


و هم © 


قوله : (ولااستواء الْجّعْلِ) أي : بل يجوز أن يقول المتبرع : إن سبق فلان فله كذا» وإن 
سبق غيره فله كذا » قل أو كثر ‏ وإذا حمل على جعلي متسابقين مع وجود المحلل كان تفريعاً 
على القول المشار إليه ب : (لو) » وقد فرع عليه ابن يونس فقال : ولا بأس أن يخرج أحدهما 
خمسة والآخر عشرة إن كان بينهها محلل . قال محمد : أو هذا شاة وهذا بقرة » والمحمل 
الأول أليق'”'! إذا ساعده النقل . | 
أو نتساويهما ‏ وإن عرض للسهم عارض أو انكَسَرَ أو قرس ضرب وجه , أو 


مو ءاه 


نزم سوط لم يڪن مسبوقاً , > يخلاف تتضييع السَوْط أو حون الفَرس. وجاز قبا 


ہے م ت 


عداه مجانا. 
قوله : (أو تَسَاوِيهِمآ) أي : لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين”" في المسافة“ 


ونحوهاء بل يجوز أن يجري أحدهما أو يرمي من موضع إلى موضع » والآخر من نصفه أو 
بعد منه بقدر معلوم يفعلان ذلك في المناضلة على التعاقب وني المسابقة يتقدم أحدهما 


(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن٤)‏ . 

(۲) في (ن۲) : (أبين) . 

() في (ن۳) : (المتنفلين) . 

)ني الأصل » و(ن۲) ء و(ن۳) ء و(ن؛) : المسابقة . وقد قال الخرشي : (لَايشْترَطُ تسَاوِي الْمُتَسَابَِنٍ أو الْمُيَنَاضِلَن 
ف امسا ًا دفي اة الي هذا في نعي اخ كاده كلدم ننيهم » وفي َة الاح 
والْموَاقٍ والزَّكَانَ :ومن وَاقمَهُمْتَسَاويها بص وير الْمُفْرَوَالْمُوَةِ أي الاق اوور 
الْوِصَابَةِ و ذ ذه كاف وة بن خَازِيٌأؤق) . انظر: شرح الخرشي : 5/ ٠‏ 


و شاو اشا ر( 
الآخر بقدر من المسافة ” على أن يجريا معا إذا بلغ المؤخر المقدم » وهذه المعاني مبسوطة في 
المطولات » وقد استوفاها ابن عرفة . 
لافار عند الومي » والرجؤ > والتسهية . والصيام . والأَحَبّ ذْكْرُ الله الى . 
لأحاديث الرمي ‏ وزم الْعَقْدُ كالإجارة . 

قوله : (والافقغار عة الرّمي ء والرَّجَء والقَعوية ء والصييام ‏ والأَحب نِكْر الله سَعَالو , 
كديب الرّمْي) أي : وجاز الافتخار عند الرمي وإنشاد الأراجيز وتسمية الرامي نفسه 
كانتمائه للقبيلة » والصياح إغراءً لغيره » ولا مرية أن ذكر الله أكبر » وإنما جازت هذه الأشياء 
مع أن بعضها يتقى في غير هذا المقام لأجل الأحاديث الواردة بذلك في الرمي » فقد : روي 
أن النبي يك رمى فقال : « أنا ابن العواتك “ » ورمى ابن عمر بين الهدفين وقال : انا بها 
[أنا يها]”" . وقال مكحول : أنا الغلام الحذيلي”” . 

قال أبو محمد : وكذلك أمور الحرب بين المسلمين وعدوهم جما فيه مباهاة لهم فلا بأس 
بالمفاخرة فيه وقد قال النبي ي لأبي دجانة حين تبختر في مشيته في الحرب : (إنها مشية 
يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن)”” وأجاز المسلمون تحلية السيوف وما ذاك إلا لما أجيز 
من التفاخر فيه . 

ظ وكرهوا آنية الذهب والفضة . وأجازوا ذلك في السلاح . انتهى من "'النوادر" ۰ 

وقال ابن عرفة : والافتخار في حال الحرب أوضح فمنه قوله يِل في غزوة حنين حين نزل 


. في الأصل » و(ن7) : (المسابقة)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (1045) من حديث سيابة بن عَاصِم السْلَمِيّ » ومن حديث ابن عمر برقم 
(۱۲). 

(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۱) » و(ن۳) . 

() انظر نص الشارح في : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 4477/7 . وانظر كلام مكحول في : التاريخ الكبير » 
للبخاري :8/ ۲١‏ والكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي ١:‏ 1 

() انظر : معجم الطبراني الكبير يرقم (5004) باب من اسمه ساك 

(1)انظر : النوادر والزيأدات ٠‏ لابن أبي ريد : ٤٤1/۳‏ 2 


( )ست شا افلیل في حل تنل خليل 
عن بغلته واستنصر”": « آنا النبي لا كذب ء أنا ابن عبد المطلب 00" . . ومنه حديث مسلم 
عن سلمة بن الأكوع : ا ل 
[خخذها]” آنا ابن الأكرّع الْيوْمَ َم الود ضع 

انتهى . وقد خرّج البخاري أيضاً حديث سلمة . الجوهري : عاتكة » من أسماء النساء . 

قال النبي كله يوم حنين : ١‏ آنا ابن العواتك من سليم °٠‏ يعني جداته وهن تسع 
عواتك » عاتكة بنت هلال أم جد هاشم » وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم » وعائكة 
بنت الأوقص بن مرة أم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله يلك من قبل أمه آمنة 
بنت وهب » وسائر العواتك أمهات النبي ل من غير بني سليم . انتهى . 

وقال الهروي ”في كتاب " الغريبين" : العواتك ثلاث نسوة ‏ فذكر هؤلاء الثلاث 
وزاد أن" العليا عمة الوسطى والوسطى عمة السفلى » وبنو سليم تفتخر بهذه الولادةء 
فإذا تقرر هذا فإلى الأحاديث المذكورة أشار المصنف بقوله : (لأحادي الرمي) فلامه لام 


(1) أي : طلب النصرة من أصحابه » والعودة إلى موقع القتال مرةٌ أخرى . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم ۰٩(‏ ۰ کتاب المجهاد . باب من قاد دابة غيره في الحرب » ومسلم برقم (1937/5) » 
. كتاب المجهاد والسير » باب في غزوة حنين . 

() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 

(؟) آررده البخاري في صحيحه برقم ۲ ۲۸۷) كتاب المهاد » باب من رأی اعد بای اَل صَرټو بَا صَبَاحَاء .تی 
يُسْوِعٌ الناس » ومسلم برقم (> ٠‏ كتاب الجهاد والسير » باب غزوة الأحزاب وهى الخندق . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (١0۷۲)ء‏ من حديث سيابة بن عاصم السلمي » وسعيد بن منصور في سننه 
برقم( ۰ كتاب الجهاد . باب الأسير يكون فى أيدى العدو فيستنصر . 
ولیس فيها قوله : "من سليم "» وفي الفردوس بمأثور الخطاب : (أنا ابن العواتك من بني سليم) يعني كان له صلى الله 

عليه وسلم ثلاث جدات من سليم اسمهن عاتكة) وهو من حديث سيابة 55/1 » وقال ابن عبد البر : : (لايصح 

ذكر سليم فيه) انظر : الاستيعاب : ۲/ 1٩4۱‏ . ش 

(1) الهروي هو : أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن » القاشاني » الحروي "بفتح ألماء والراء "توفي سنة : (401 ه) . من 
تصانيفه : الأربعين في الحديث . الغريبين جمع في تفسير غريب القرآن والحديث وهو من الكتب النافعة . ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ء للذهبي :145/15 . 

(0) في (ن۲) : (أبي)» وفي (ن۳) : (ابن) . 


ابن غازى العتماني to‏ 
الجر والتعليل وهي متعلقة بجاز » والجملة من قوله : (والأعب ذكو الله) معترضة بينها » 
هذا الذي انقدح لي في فهمه بعد أن ظفرت بنسخة هو فيها هكذا بلام الجر الداخلة عل 
OE‏ ما رأينا من النسخ لا حديث”" بلا النافية » وكذا 
نقله في " الشامل " وهو تصحيف ‏ . والله تعالى أعلم . 


. في (ن؟) : (لأحاديثها)‎ )١( 
(؟) "الشامل " هو كتاب الشرح الكبير على ختصر خليل » للشيخ بهرام‎ 
قلت :م يسنم الشيخ عليش للشارح هذا المنحى » وقال بعد تقل كلامه : (وفيه يو تعر بل هو صَحِبحٌ كنا مء ووجهه أن‎ 
حَدِيتَ بِمَعْنَى تكلم الاي َب أحَادِيثِ المي لوردو ع عن لبي صل لعل ولم وعَْبَْض أَضْحَايهِ. كله‎ 
فى کک عل اشا بی حيبت بت اعت اوشي ورد عَنْ التي صل الله عَلَيِْ وسَلَمَ‎ 
وي أضْحَابه » وهو ماف لِفَوْلِِ قل والافتِخَارٌ و عند المي عى التَضْحِبف واللّهُأعلمُ) انظر : منح الجليل » للشيخ‎ 
. ۲٤۱/۳: علیش‎ 


« ا 


| اب النكاح] 
حح هذا الباب بخواصه [1 4 / ب] الك تبعاً لابن شاس » واعتمد ابن شاس نقل 
كلام ابن العربي في "أحكام القرآن" عند قوله تعالى : 3 حَالِصَةٌ لَكَ يِن دون الْمُؤْمِنِينَ 24 
وعليه اعتمد القرطبي أيْضاً في تفسير الآية » وللقرطبي والمصنف بعض زيادة على ما في " 
الأحكام'”" . وهذه الخواص ثلاث GO‏ عا وجي 
ظاهر من القرآن والسنة قال ابن العربي : وفيها متفق عليه ومختلف فيه . 


1 [ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم] 

ص النيي صو الله عليه وسَلّم يووب الضدَى > وَالأَضدى وَالتَعَجِدِ والوثر 

يِحَضْر , والستواك و شَفييرٍ نيسائه افيه , وطلاق مرغوبته ء وإجابة الْمُصَلّي0". 

قوله : لقاب الْمطَ) الأصل [فيه]”" ما في " الموطأ " وصحيح مسلم أنه اق 
دعا َوهو في الصلاة فل یه قال له رسول الله صل لل عليه وسلم : ألم يقل الله تعالى : 
3 يتا لين اموأ آسَعَجِيبُوأ ي لَه وَلِلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمَ لِمَا نييم 4 ؟ [الأنفال : ؛] 
ونحوه في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى * '» وني أحكام ابن العربي في هذه الآية قال 
الشافعي : في حديث أي دليل على على أن الفعل الفرض والقول الفرض إذا أن به في الصلاة 
1 يللها ٠‏ لأمرء الت له بالإجابة وإن كان في الصلاة » وبا في غير موضع أن هذه 
ا لوطه الاارتوياض الصو رويس بي الصلاة معها أو 
تبطل مسألة أخرى . 


: انظر أحكام القرآن» لابن العربي » في تفسير الآية ء فقد رتب عليها ثمان وعشرون مسألة : 58/5 » وما بعدهاء وانظر‎ )١( 
.71١ /١ 5 : تفسير القرطبي‎ 

() في (ن۱): (جهلها) . 

(۳) قلت : : بسط القول في هذا الباب بيا لا مزيد عليه الإمام المناوي في كتابه : الفتوحات السبحانية "و هو بتحقيقنا مقابلاً 
على تسع نسخ » جاري طباعته . ش 

() ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۴) . 

() أخرجه مالك في الوط رواية جي الليي) برقم (17) في كتاب الصلاة ‏ ما جاء في م القرآن » والبخاري برقم 
١ ٤(‏ )+ كتاب التفسير » ما جاء في فاتحة الكتاب ‏ والحديث لم أقف عليه في صحيح مسلم . 

)ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


| وَالمْشَاورَة . وفَضاءٍ دين الميت الْمُعْسِرٍ » وإثبات عه » ومصابرة العدو 


[قوله : (والمشاووة) الميطِي : إن) كان النبي ب يشاور في الحروب وفيا ليس فيه 
حكم بين الناس . وقيل له : أن يشاور في الأحكام ؛ قال أحمد بن نصر : وهذه غفلة 
ا 
مساك طَارهَِ 7 وبل واج 7 وكام E E‏ الم موي شيو 
SS‏ ل ا 
ذلك یدل على جوازه . ذكره صاحب "البيان " . انتهى » وقد استوف الكلام على تغيير 
المنكر في حى سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب السلطان”” . 
وني "إرشاد " أبي المعالي : لا يكترث بقول الروافض”“ : إن الأمر با معروف والنهي 
عن 0 موقوفان على ظهور الإمام . 
ونع لأمنه حت قال وام لكر وحَائمَةٍ الأعين والْحْكُم بَيْنَهُ عله 


وبين ؛ محاريه ورقم الصوت عله 1 ٠ا/ب]وندائة‏ من ) ووآء الحجرات وباسوه وإبَآحَ 
الوصال ودُخول مَكَةَ بلا إحرام ويقنال . 


قوله 5 (وفؤعم لأمَقِهِ حدم بقَاقِلَ . والْمن لِيَسْفَكَيْرَ وحَائنة الأعين والحكم بينه 


. )٤ن( ما بین المعكوفتين مكررفي‎ )١( 

(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي : 5١١/١4‏ . 

(۳) انظر : البيان والتتحصيل» لابن رشد : 9/ ۳٠١‏ »وما بعدها . 

(4) الرافضة إحدى فرق الشيعة » سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر » وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه ‏ وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به 
بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم . :الغ وهم رو . انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري » ص : 6 . 

(0) اللأمةٌ : انلاح » وهي الدرع ء ولأمةالحرب : أداتبا» وقد يترك الهمز تخفيفاً . انظر : لسان العرب » لابن منظور : 
oY ۱۲‏ . 


ت ن الغليل في حل ممّفل خليل 
وبين مَعَاوِيهِ) كذا وقع في أكثر النسخ » وكذا نقله"“ في "الشامل "» وهو خطأ من خرج 
المبيضة لا شك فيه ؛ وإنم| الصواب ونزع لأمته حتى يقاتل”" أو يحكم الله بينه وبين محاربه » 
والمن ليستكثر » وخائنة الأعين » وكذا هو في بعض النسخ الصححة » ولا يصح غيره”» 
ولفظ ابن العربي وابن شاس : وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو يحكم الله بينه وبين 
حاربه" ۰ أي : حتى يحكم الله » ف : (أو) بمعنى حتى كقولهم : [حتي]" لأننظرنه أو 
يجيء » وكذلك هو في الحديث بلفظ (أو) » وبهذا يظهر لك أن حكم الله ببنه وبين ارب 
أعم من القتال» ولو أسقط المصنف ذكر القتال لكان أولى . 
5 وصقي المغتم والْخُمْسٍ » يزوج لففسه ومن شاءَ , وبِلَفظ الْمِبةٍ > وائ على 
أربع » ويلا مهر » ووكي , وشهودٍ ويإخرام , ويلا قم وینكم إنفسه وولده. 
قوله : لوسَفِي' الْمَغدَمٍ والْفمْسِ) قال المروي”" : في الحديث (إن أعطيتم الخمس 
وسهم النبي كل الصفي فأنتم آمنون)" قال الشعبي : الصفي علق بتخييره البي بل من 
المغنم ومنه كانت صفية . ابن العربي : من خواصه اك صفي المغنم والاستبداد بخمس 
الخمس » أو الخمس ومثله لابن شاس » وكأنه إشارة إلى قولين أحدهما : الاستبداد 
[بخمس الخمس]“ » والثاني : الاستبداد بجميع الخمس » فاقتصر المصنف على الثاني ولو 
اقتصر على الأول لكان أولى ؛ لأنه أشهر عند أهل السير . 


. في (ن١): (نقل)‎ )١( 

(؟) في (ن۳) : (يقاتلا) . 

() نقل كلام الشارح هنا بنصه : الحطاب مستحسناً له . ومقرراً . انظر : مواهب الجليل : 17/0 » واعتمده أيضا الخرشى 
في شرحه : 5/ ١١17‏ ؛ وقال المواق في : التاج والإكليل : (وَ اكم ينه ون حارِيه) هَذَا رع ِن خط الْمَخْرَجٍ يِن 
المي لاقم وله : "و تزع لام حت يقال" أ. هى انظر : الاج والإكليل » للمواق : ۳/ ۳۹۹ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن » لابن العربي : "0944/5 . 

(6) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۱)» و(ن۲) . 

(1) في (ن٣)‏ : (الجوهري) . 

(۷) أخرجه أحمد ني المسند برقم )۲٠۷0۹(‏ ء من حديث الأعرابي ۷۸/١‏ والبيهقي في السنن الكبري برقم (17113) في 
كتاب النكاح » باب ما أبيح له من سهم الصفي . 

(6) في (ن١):‏ (بخمس الخمس أو الخمس) . 


انغازي الا س 
وني سماع أصبغ : إنا واي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي 
عليهم . ابن رشد : لا حت للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم » والصفي 
خصو ص به الت بإجماع العلماء إلا أبا ثور فإنه رآه لكل إمام » وكذا لا حت له في الخمس 
إلا الاجتهاد في قسمه لقوله اكا : (مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه" إلا الخمس » 
والخمس مردود عليكم)””. 
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الأصناف المذكورين في الآية 


بالسواء وأن سهمه اكا للخليفة بعده. 
وببَحويٍ لَه 


قوله : (ويّحْوِي لَهُ) هذا من زياداته على ما لابن" العربي وابن شاس » وقد ثبت أنه 
ات حمى النقيع - بالنون - وأنه قال اط : « لا حمى إلا لله ورسوله »فلع القائل 
بالاختصاص حمله على ظاهره وهو خلاف ما فسّره به الباجي إذ قال : يريد أنه ليس لأحد 
أن ينفرد عن المسلمين بمنفعة /٤١[‏ أ] تخصّه » وإنما الحمى حت الله تعالى لرسوله و أو من 
يقوم مقامه من خليفة وذلك إنم| هو [فیا]“ كان في سبيل الله تعالى والنظر في دين نبيه تكلا 
ذكره آخر جامع " الموطأ " عند قول عمر رضي الله تعالى عنه : والذي نفسي بيده لولا الال 
الذي أحمل عليه في سبيل الله تعالی ما میت عليهم من بلادهم شرا" . 


. ني (ن۳): (هذا)‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ برقم (4۷۷) » كتاب الجهاد , باب ما جاء في الغلول . وأحمد في المسند برقم )1٠٠(‏ من 

1 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأبو داود في السنن برقم )۲۹۹٤(‏ » كتاب الجهاد , باب فد الأسير بالمال » 
وحسنه الألباني , وانظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 7/ ۷۲. 

(۳) في (ن۳) : (ابن) . 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (11) » باب الحمى » والبيهقي في السئن الكبرى برقم )١١986(‏ باب كاه 
قَطْع الجر كل مضع حملن - صلى الله عليه وسلم » وقال البيهقي : قوله : "ى النقيع من قول الزهري ؛ ولذا 
وهم البخاري هذا الحديث . انظر : السنن الكبرى» للبيهقي : ١١١/١‏ 1 

() في (ن۳) : (إنها) . 

(1) انظر : المنتقى » للباجي : ۷/ ۳۹۱ ۳۹۷ وهو في باب الأقضية لا كتاب ا جامع » وفي نسخة من الموطأ برقم (1۸۲۲) » 

كناب دعوة المظلوم » باب ما يتقى من دعوة المظلوم . 


و( -- س شفاء القليل في حل متتل خليل 

٠ ولايورت.‎ 

قوله : (ولا يبووك) قال ابن العربي : وإنا ذكرناه في قسم التحليل ؛ لأن الرجل إذا 
قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه » و1 يبق له إلا الثلث » وبقى ملك رسول الله وَل 
بعد موته على ما تقرر في آية المواريث 29 . 

شات : 

الأول : : وجه ذكر هذه الخواص في مقدمة النكاح كثرتها فيه . 

الثاني : ليس كل ما ذكر هنا مشهوراً بل فيه أشياء ما قال بها إلا من شذ من العلاء 
كوجوب الضحى عليه اق ٠‏ واستبداده بجميع الخمس . 

الثالكث ١‏ ليس ما قب باختصاصه به صل ال عليه وسلم عصورا | ذكر » في 
ضحي ملم عن سناد : أن نومه يك لا يوجب وضوءا ” > وني رسيم قطع الشجر من 
الجامع في " القبس" ف أنه ككل يححكم وهو غضبان بخلاف غيره » ودليله ما رويناه في 
صحيح البخاري : أنه حكم اليا للزبير”” على الأنصاري الذي أحفظه -أي : أغضبه_إذ 
قال له : أن كان ابن عمتك .إلى غير ذلك ما لا يحصى كثرة . 

[أحكام النكاح] 


0 لقف لمحتاج ذي اة : نيكام يكر ونظر وججها وكَفَيها َقَطْيِعِلم , وحل لَه 
تو نظو الفر۾ ڪالولڪ ۾ وتمتع بغير دبر وخطبة يخطبة وعَقدٍ وتقليلها وإعلانة 


ر 


وتحنيقنه والدهاء له وإشهاد عدلين عيبيو الولي بعقده وافسيخ إن دخلا بلا هو ولا کد 


إن فشا ولو علم » وحرم خطبة رآكنة : لغير فاسق ولو لم بدو صداق وقسیخ إن لَمْ 
بين وصريم خطبة مُعَتَدَةَ . 


قوله : ب ماو في َة يكام ر) في بعض النسخ : (نکاح ویکر) تصريح 
بأنهها مندوبان وهو المقصود على كل حال . 


. ٠٠١ / : انظر : أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
» انظر : : صحح مسلم برقم (۷۲۳) كتاب صلاة السافرین »باب العا لوال وقايه . وهو من رواية سفیان‎ )( 
والقول للنووي لا سفيان» قال : : "من ختصائصه صل الله عليه وسلم أن نومه مضطجعاً لا ينقض الوضوء ؛ لأن عينيه‎ 


تنامان ولا ينام قلبه » فلو خرج حدث لأحس به "انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 2 . 
9 في (ن۳) : (للحربي) . 


(5) أورده البخاري في صحيحه برقم (۹ )۲۳١‏ ء كتاب المساقاة ‏ باب سَكْرٍ اهار . 


غريبه ني "سکام قرا ' لابن العربي في قوله تعالى : : © إن وَجَدتُأمرأة تَملكُهُمْ 4 
[النمل:۲۳]ء قال علماؤنا : هي بلقيس بنت شر حبي ل" ملكة سبأ وأمها جنية بنت أربعين 
ملكاً» وهذا أمٌ تنكره الملحدة وتقول : إن الجر لا يأكلون ولا يلدون » وكذبوا لعنهم الله 
أجمعين ؛ ذلك صحيح ونكاحهم مع الإنس جائز عقلاً» فإن صح نقلاً فبها ونعمت » ولا 
E‏ أصل اتو از العقلي ۳ 


ا ق 


. ومواعدتها. 

قوله : (ومُوَاعَدَفْضَا) كونها محرمة قول ابن حبيب واللخمي ورواية "المدونة" 
e a‏ فة . 

PCE EF ET 

۰ قوله : (صوكِيّم) ظاهره کان مجبراً أو غير جبر کا نقل الباجي عن ابن حبيب » وهو 
ظاهر "المدو نة"عند أبي الحسن الصغير وابن عرفة » وإن كان أبو حفص العطار حملها على 
المجبر » وبه قطع ابن رشد فقال : إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر نفسها فهو 
وعد لا مواعدة فلا يفسخ به التكاح » ولا يقع به تحريم إجاعاً . 


(1) في الأصل : (شرحيل) ء و(ن١):‏ (شرجيل) . قلت : وقد وقع اختلاف في اسمها ء قفي مصنف ابن أي شيبة : اسمها 

: بلقيس بنت ذي شيرة : ۷/ ٤٥۸‏ . وعند ابن آي حاتم : (بلقيس بنت شراحيل) وني موضع آخر : (بلقيس بنت ذي 
شرح) وقيل : اسمها ليل ومعظم ما اطلعت عليه في اسمها من خلال ما وقفت عليه من التفاسير أن اسمها بلقيس 

(؟) في (ن۳) : (فبقيتا) . 

(۳) انظر : أحكام القرآن» لابن العربي : / ٤۸١‏ . 

(5) قي (ن۳) : (ويهذا) . 

(5) انظر: المدونة » لابن القاسم : : / ۹ ونصها : (سمعت مالكا يقول : أكره أن يواعد الرجلٌ الرجل في وليته أو في أمته 
أن يزو جه) إياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة) . 

(1) انظرفي هذه المسألة والتي فوقها في : ا مقدمات المهدات » لابن رشد: ا 


أو متو قبل زوج ڪالمخرم. 
[قوله)“ : (كَالْمَمومٍ ) أي بحج أو عمرة » وفي تأبيد التحريم عليه روايتان ذكرهها 
ابن الجلاب وابن عبد البر وابن الحاجب » قال ابن عبد البر : والمشهور عدم التأبيد © . 
وجا تعريض كفيك راغب وَالهْدَاء وتطويض الوليا الْعفد َالِ وذِطْرٌ 
المساوي وكره عدة ون أحيهما وتزويج رَآنِيَةٍ أو مصرم لها بعدها وندب فِرافُم 
وعرض رآأكنة لغبر عليه . ۰ 
قوله : وجا عرض كَؤِيك وَاغِبْ) أي : فليس كالتصريح » نعم جعله مالك في 
القذف كالصريح”" . قال المقري في " قواعده " : لأن القياس الخطابي والشعري في باب 
الاح والشتم أبلخ من البرهاني و الجدلي لغة و عرفا . قال يونس ابن حبيب : أقبح الهجاء 
بالتفضيل”'' و التعريض من ذلك . انتهى . 
والتطابي منسوب للخطابة التي هي حرفة ا خطيب » و يونس بن حبيب أحد أشياخ 
م س 
سيبويه » و إذا كان للفقيه ذوق و مشاركة في تلخيص المفتاح لاحت له رقّة حواشى هذا 
التعليل . 
وقد ذكرني هذا وللحديث شجون قول المقري أَيْضاً في باب الطهارة : القياسات 
الفقهية خطابية و جدلية لا سوفسطائية و شعرية » و في كون شيءٍ منها”" برهانياً ظاهر 


ل ل سس سسب 

٠ . ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)» و(ن۲) » و(ن‎ )١( 

(1) ضبطت هذه الكلمة في اننسخة المطبوعة بفتح اليم » وسكون الحاء المهملة » وفتح الراء : (كالَْرّم) فهي عغالفة ليان 
المؤلف هنا . ْ 

() انظر : التفريع » لابن الجلاب : /١‏ 475 ؛ وجامع الأمهات . لابن الحاجب » ص : 3١‏ » والكافي ٠‏ لابن عبد البرء 
ص :۲۳۹ ٠‏ ونصه : (روي عن مالك تأبيد التحريم فيه (أي في الإحرام) كالنكاح في العدة » والمشهور عنه أنه لا يتأبد 
فيه التحريم » وأنه جائز له إذا حل من إحرامه أن يتكحها نكاحاً جديداً) . 

)ني (10) » و(ن1) : (كالتصريح) » وانظر مذعب مالك في جعل التعريض بالقذف كالتصريح : المدونةء لابن القاسم :' 
۳ ونصها : (قلت : أرأيت الرجل يقول : ما أن بزان ء ويقول قد أخبرت أنك زان ؟ قال : يضرب الحد في 
رأبي ؛ لأن مالكاً قال : في التعريض الحدٌ كاملا . 

(5) في (ن١):(‏ و التفضيل) . 


(5)في(ن1):(منهها). 


ابن غازي اللاي س (DD‏ 
كلام ابن الحاجب نفيه ‏ » و الأصبهاني إثباته » و هو الأقرب . انتهى . و بمراجعة ما قبله 
في أصله يقوى فهمك فيه . و بالله تعالى التوفيق 

ورڪنة ولي وصداق ومَدل وصيغة بأنكحت وروج ويصداق وهب وهل بڪل 
لفظ يفضي البقاء مده الحياة كبعت تردد » وكَقَيِلكَ 060 فَيَفْعَلَ ولَزِم 
ون َم يَرْضَ وجب الْمَالِكأم وعدا يلا إضرار ا عَكْسَهُ ولا مالڪ بض وله اولي 


والرد والْمُْتَار ولا فى بِشَائِبَةَ ومكَاقِبٍ بخلاف مدب ومعتق أجل إن لم بمرض 
السيد ويقرب الأجل ثم أب > وجبر المجنوفة واليكر ولو عانساً إلا لڪخصي عله 
الأصم والتّيب إن صغرت أو بعارض أو يحرام وهل إن لم تُكَرَرٍ الا تأويلان . 


مره مه 


قوله : ( ووكنه ولي وطداق ومَكل وصِيغة ) هذه خمسة ؛ لأن المحل يشمل الزوج 
والزوجة . 

لا بِكَاسد وإن سَفِيمة . 

قوله : ( ٤‏ قاسو ) دليله أن الثيب بنكاح صحيح أحرى أن لا يجبرها » فجاء قوله 
بعده : ون سَفْيحَة ) غير ختص بذات النكاح الفاسد . 

ويكرا رشح ^ . 

قوله : ( ويكرا“ وشدق ) معطوف على المقدّر في قوله : لا بفاسد أي : لا يجبر ثيباً 
بفاسد » وبكراً إن رشدت ولا يصح عطفه على لفظ ( فاسد ) ولا على (سفيحة ) يظهر 


. " لعل هذا يفهم من كلام ابن الحاجب ني كتابه " نهاية السول و الأمل ني علمي الأصول و الجدل‎ )١( 

(؟)ني (ن8*):( إلاأن). 

(') ضبطت في المطبوعة بضم الراء : وتشديد الشين وكسرها وفتح الدال ( رُشَّدّت ) » ولا وجه له . 
فى (ن١‏ ): (بكرإن). 

(2)ني ( ن۴ ):( لا بفساد). 


و- م س شفاء القليل في حل مققل خليل 

قوله : و أَقَامَتْ بيتها سَفة وأَنكَرَّق) أي أنكرت المسيس وهو أعم من أن يكون 
الزوج صدّقها أو كذّبها » وقد سوّى بينه) في "المدونة" فقال : ومن زوّج ابنته فدخل بها 
الزوج ثم فارقها قبل أن يمسّها 1 يكن لأبيها أن يزوجها كا يزوج البكر إن طالت إقامتها 
مع زوجها وشهدت 471/ ب] مشاهد النساء » وأرى السنة طول إقامة وإن كان أمرا“ 
قريباً فله أن يزوجها ؛ وكذلك إن طلقت فأنكرت المسيس » وادعاه الزوج نظرت إلى طول 
المدة وقربها(" . كذا اختصرها أبو سعيد» وزاد ابن يونس في نقله : وإن كانت إقامته معها 
أمراً قريباً جاز إنكاح الأب عليها ؛ لأنها تقول : أنا بكر » وتقرٌ بأن صنيع الأب جائز 
عليه" » ولا يضرها ما قال الزوج من وطئه إياها » وإن طالت إقامتها معه فلا يزوجها 
أبوها إلا برضاهاء أقزت بالوطء أم تقر . 

فإن قلت : فلم اقتصر المصنف على إنكارها المسيس ؟ 

قلت : لأنه إقرار منها ببقاء الإجبار » وتحت ذلك فائدتان : 

الأولى : أنه إذا 1 يجيرها بعد السنة وهي مقرّة ببقاء حكم الإجبار فأحرى أن لا يجبرها 
إذا ادعت المسيس المقتضي عدم الإجبار . 

. والثانية : أنه إن يجبرها فيا نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة 
للمسيس لتضمن ذلك إقرارها ببقاء الإجبار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار ثيّب » وقد نبه 
على هذا في "التوضيح" فقال إذا قلنا بالإجبار مطلقاً أو مع عدم الطول فلابد من إقرارها 
بذلك قبل العقد ‏ ولا يصذق الأب ؛ لئلا يؤدي إلى إنكاح الأب الثيب بغير أمرهاء ولا 
يسمع في ذلك قول الزوج إنه وطء . 
ابن سعدون : لو كذّبها الأب وهي فقيرة والأب موسر لكان القول“ قوها ؛ لأنه لا يعلم 


. في (ن۱) : (أمدا)‎ )١( 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ 170» وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٠٠١١/٤‏ . 
(۳) في (ن۳) : (عليهها) . 

(4) في (ن””) : (المقول) . 


. ابن غازي العتماني: 
إلا من جهتها » وكذا نقل التيْطى عن بعض الم وثقين » وقال في "البيان" بعد قوله : إن 
زوجها بعد أن أقامت ستة أشهر بغير استتهار مضى النكاح ؛ هذا إذا أقرت بذلك على نفسها 
قبل أن يزوجها أو بقرب ما زوجهاء وأما إن[ زوّجها ]'" وهي غائبة بعيدة الغيبة أو 
حاضره فلم تعلم حتى طال الأمر فإنها تتهم على إمضاء النكاح بإقرارها على نفسها أن 
زوجها الذي دخل بها [يصبها ء فجعل الإقرار بقرب العقد بمنزلة الإقرار قبله ‏ . 

وني تبصرة اللخمي : إذا طلقت بالقرب وادعت البكارة وخالفها الأب كان القول 
قوله ولا تلزمه نفقتها هذا آخر نقل " التوضيح "» وماذكر عن " البيان" هوفي رسم 
حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم » من كتاب النكاح”” . 


85 مع 


وجبر وص آمره أب به . 

قوله : (وجبر وصي أَمَوَهُ ب يه) أي : بالإجبار فالضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل 
كقوله تعالى : # وَإن تَشْكْرُو يَرَضَهُ لَكُمَ € [ الزمر : 57 » وهذا القول الثالث عند ابن 
الحاجب ” “» قال ابن عبد السلام : ومعناه أنه ولي ولا جبر له إلا أن يفهم منه إرادة الجير 
كما لو قال له : زوجها قبل البلوغ وبعده» وأحرى إذا نص له على الجبر أن يكون له . 

أو عين الزوج وإلا فخلا ووو قي التَيُب ولي وضع إن من ققد زوجت آبْنَيِي 
رض وهل إن َيِل يقرب مته ؟ تَأويلان .نما جَبْرَ فَالْبَالِعْ إل يتيمة خيف 
فسادها وبلغت عشراء وشوور الْقَاضِي وإلا صم إن دَخَلٍ وطال وأندم ابن . قَابنه , 
قاب [ كَأَمْ ]' > قابنه فج عم قابنه وقدم الشقيق عَلَى الم وَالْمُمْشَارٍ 
لَمَولو . 


قوله : (أو عن الؤوج) قال في " التوضيح": مقتضى كلام اللخمي أن الأب إذا عيّن 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصیل › لابن رشد : 795/5 . 

(۳) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد : 5/ 795 . 

(4) قال ابن الحاجب : (وصي الأب ووصيته بالنكاح وقيل إلا في الإجبار) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب › 
ص ۲٥٦:‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقطة من المطبوعة‎ )١( 


۳7 شفاء الغليل في حل ممل خليل 
الزوج كان للوصي أن يجبرها من غير حلاف » وقد صرّح الرجراجي بذلك ‏ . يعني : 
ابن تامسريت . 

ثم هل الأسفل وبه فسرت ؟ أو لاء وصَكمَ. 

قوله : (كُّم هل الأستفل ويه سر ؟ أو لاء وضكم) عطفه بثم مشعر أن المولى الأعلى 
المذكور قبله لا حلاف أنه من الأولياء » وإنم) الخلاف في كون الأسفل منهم وهو كذلك» 
وأشار بقوله : (وصعم): لقول ابن الحاجب ثم [المولى] الأعلى لا الأسفل على 
الأصح”” . قال ابن عرفة : إن أراد ابن الحاجب بمقابل الأصح استواءهما فقد يفهم من 
ظاهر قول محمد معها ‏ وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه ؛ بأنه لا حلاف في ثبوته . 

ويرد بنقل أبي عمر في "الكاني"وابن الجلاب وابن شاس “ : لا ولاية له . زاد في 
"التوضيح" : وأيضاً فعدم ولاية الأسفل هو القياس ؛ لأن الولاية هنا إنا تستحق 
بالتعصيب ‏ . 
فَكَافِلَ . وهل إن كَفَلَ عشرا أو أربَعاأَو ما يُشَوِق ؟ ؟ ودد [8“1/]]. وظَاوِرَهًا شر 


مهس ° 


الدناءة. فَمَاكِمِ ءقَولايَةٌ عامة ملم وصم يضَاقِيٍ دَنِيِنَةٍ مم َا صلم يُجبَرْ 
كَشْرِيفَةٍ مَل وطال وإن قوب فللاقري أو الاڪ إن عاب الرد » وف تحتو إن طالَ 


ge 
ماهد 8 رك ا‎ 


قبله تأوبلان , »ابع مم أفْرب إن ل ميجير ولم يَجْرْ كاد المُعْتِقَيْن ‏ ووضاءً 
اليكر صمت كََفويضها. ون بإِعَلامُمَا يِه ولَم يقل دعوو جد في تأويل 


الأَكْثَرِء وإن معت أو فرت لم نوجء 8 إن فوك أو بكت کن بكت. والثيب تعرب . 


قوله : (فَكَافِلَ) بالفاء العاطفة المقتضية للترتيب » يدل على تأخير رتبة" الكافل عن 


. ٠٤١ /0 : لخليل بن إسحاق‎ ٠ انظر التوضيح‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)»‏ و(ن۲) . 

(۴) انظر: جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 768 . 

)٤(‏ في (ن١)‏ بدل الجلاب : (الحاجب) » وانظر على ترتيب المؤلف الكافي » لابن عبد البرء ص ۲۳۳ قال : (ولا 
ولاية للمولى الأسفل على الأعلى » وقد قيل : إن المولى الأسفل داخل في الولاية » وليس بشىء) وانظر : 
التفريع لابن الجلاب : 0١‏ هو وانظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ١ .. 4 ١9, /١:‏ 

(5) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ١١5/08‏ . 

)في (ن۳) : (ترتبة) . 


aS 
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ايت ییا ضرا ری وق رام ول ر یی ا لتر وان هز ر 


ابن وأ وجد قوشلا أمورة ب يبينة نازول إن قرب 0 ؟تَأويلاق, وم تزویم 
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وك ایتا ستيان فر ال الف واا أو فقْدَ NT‏ 
رق وصغر وعَقنَه , وأنوثة سق وسَلّب الْكمَالَ. 

قوله : (كيكر رشق أو خلت أو ووج ضورق أو عَيْمءأوْيَِمَةِ أو 
افقبة عَلَيْهَا) سكت عن العانس وهي أحرى [من بعض]”" من ذكر » وقد استوفينا 
الكلام عليهن في : " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " ونظمناه في رجز وهو : 


سبع من الأبكار بالنطق خليسق من زوجت ذا عاهة أو من رقيق 
أو صغرت أو عنست أو أسندت معرفة العرض لها أو رشدت 
أو رفعت لحاكم عضل الولي أو رضيت مابالتعدي قدولي 
وإذا عددت ذا العاهة والرقيق في اثنين كن ثمان أبكار 


وَوَكَلَد مَالِكَة , ووصِيكة . ومَعْتِفَُ وإن أجنيياً كَعَبْدِ أوصي. ومُكَاتِبِ في أَمةٍ 


طلب فضا وإن ره سيدة , ومنع إحرآم ون أَحَدِ الثَلانَة كَكفْر لمسَلمة وعكسة , 
إلا لم . 


قوله : (ووكلكت ملك .ووصبة ومَعْتفَة /] وإن أجنييًاً) فهم من اقتصاره على 
الثلاث أنه لا ولاية للكافلة » وقد أقيم ذلك من قوله في "المدونة": فرجال من الموالي. 


(1) في (ن۲) : (بالانکاح) . 
(۲) في (ن۳) : (ببعض) . 
(۳) قال في تهذيب المدونة : (قيل لمالك : فرجال من الموالي يأخذون صبياناً من الأعراب تصيبهم السّنة فيكفلونهم 
ويرونهم حتى يكبروا » فتكون فيهم الجارية » فيريد أن يزوجها » فقال : ذلك جائز) انظر : تبذيب المدونة › 
للبراذعي : ٠ ١157/7‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٠١١ /٤‏ . 


وب ا--ا-ا سا شا الغليل في حل مقفل خليل 
كا أنه لا ولاية للأخحت”" ونحوها خلافاً لابن لبابة إذ جعل ا أن توكّل » وفرّق بينها وبين 
الأم التي ليست بوصي نقله في التنبيهات » وفهم من تخصيصه المعيقة بكسر التاء : أن المعتقة 
بفتح لا ولاية لهاء ولا يدخلها [الخلاف]”" الذي تقدّم في المولى الأسفل »ثم لا فرق في . 
المالكة بين أن توكل أجنبياً عنها أو [أجنبياً] عن جاريتها . 

وأما الوصية فتوكل الأجنبي عنها باتفاق وعن محجورتها على القول بتقديم الأوصياء 
على الأولياء » وأما المعتقة فأولياء مولاتها مقدّمون عليها ؛ لما سلف من تقديم أولياء النسب 
على الموالي » وأما أولياؤها هي فجوز ابن بطال!/ في " مقنعه" أن تستخلف غيرهم مع 
حضورهم وقبله ابن فتوح والْتيِطِي وابن عات ... وغيرهم » وردّه ابن عبد السلام بان 
إنكاح مواليها إن| هو لعصبتها دون من وكلته ؛ لأن الولاية لمم دونها ودون ولدها إن 
ماتت . قال وهو بين من " الموطأ " وكلام المتقدمين » وعرضته على من يوثق”" به من 
أشياخي فقبله . 

وقال ابن عرفة يرد بأنها عاصبة من أعتقته ؛ لأا حيطة بإرث كل ماله » وولاء كل من 
أعتق » وكل محيط بذلك عاصب » فصارت بالتعصيب كوصية أو أشد ؛ لأن صيرورة 
ذلك ها بالسنة لا باقتراف”" » حسبم| قاله مالك فيها في عتق اجنين » وما ذكره عن "الموطأ " 
م أجده إنم| فيه تقديمهم [على عصبة ابنها بعد موتها في إرث ولاء من أعتقت » ولا يلزم من 
تقديمهم]" في إرث الولاء على عصبة ابنها تقديمهم على من باشر العتق ؛ لأن المرأة في 


(1) في (ن۱)» و(ن۲)ء و(ن۳) : (لأخحت) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

() ابن بطال المتوفى سنة : ٤٠٤‏ ه هو سلبان بن محمد بن بطال البطليوسي » تعلم بقرطبة » واشتهر بكتابه " المقنع " » 
وكتابه هو في أصول الأحكام » ويلقب بالعين جودي . انظر ترجمته في : الديباج المذهب » لابن فرحون : 17١ /١‏ . 
الأعلام » للزركلي : 177/7 . 

(0) في (ن۲) : (زاد ابن عرفة : وهو وهم يتناقض مع ما بعده» فقد نقل قوله ومناقضته لابن فتوح ومن بعده) . 

0 يي" :(يثق). 

(۷) في (ن7) » و(ن۳) : (بالاقتراف) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


بن اي از سر 
إرثه ساقطة » وفي مباشرة العتق ثابتة حتى في و لاء معتق معتقها . وقوله : (لاولابية لابفها) 
مردود بنصٌ " الموطأ " وكل المذهب على تقديمه عليهم في إرث ولاء معتقها دونهم » قال 
أشهب يرث الولاءدونهم زحفاً . الباجي : لأنه ليس من قومها ولكن قدم لقوة تعصيبه › 
ومانقل عن المتقدمين لا أعرفه بل قول"المدونة": إن أمّرت رجلا يزوج وليتها جاز”" . 
عياض : معناه عند أكثر الفقهاء مولاتها أو من تحت إيصائها . ابن لبابة : مذهبهم جواز 
توكيلها في إنكاح أمتها أو مولاتهاء إلا ما نقل سحنون عن الغير أن المرأة لي ليست بولي فانظر 
هذا مع قبول شيخه المعروض عليه ما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب . انتهى . وآيتعقبه 
في " التوضيح ". على أن ابن عبد السلام عزا هذا البحث في موضع آخر بعده لبعض 
الشيوخ وقال : فيه نظر . 

ومُعَتَقَةٍ ون َير نساء الجزيَة , ووج الْكَافِرلِمُسْلِمٍ وإن عَقَدَ مُسْلِمُلِكَافِرٍ 
فرك و عفد السقيه ُو الرأي بإذن وليه . 

قوله SG‏ اللاي إلا التي ليست من 
نساء أهل الجحزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز”" . 

وصَم توكيل رَو اجيم 25011111 


ا س 8 


أولى ء فَبَأمرْهُ الماكم , ثم زَوَجَ , ولا يعضل أب يكرا يرد مُتَكَوَرٍ حَفَّى بَتَمَفَقَ وإن 


> وام 


وَكلَنْه ومن أحب عبن , وإِلا فَلَهَا الإجازة » ولو بعد. 


قوله : (وصَم فَوْكِبلَ وَوْمٍ الْجَهبِعٌ) في سماع عيسى : لا بأس أن يوكل الرجل نصرانياً 
أو عبداً أو امرأة على عقد نکاحے ^“ 


(1) انظر : المنتقى » للباجي : ۸/ 5 5 "1 وهو كلام أشهب نقله الباجي » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 5/ 1۷۷ » وانظر 
نص الموطأ برقم )١47(‏ كتاب العتق والولاء باب ميراث الولاءء . 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ ٠١٠٠١ ٠١١‏ ء وانظر المدونة » لابن القاسم : ٠۷١/٤‏ . 

(۳) قال في سياع عيسى من كتاب النكاح الثالث » من كتاب أوله باع شاة واستثنى جلدها : (قلت لابن القاسم : 
أفيستخلف الرجل نصرانياً أو عبداً أو امرأة يعقد له تكاحه ؟ قال : لا بأس به) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 
A‘ /‏ 


ابن عرفة : وزيادة ابن شاس : أو صبياً (" . لا أعرفه . 


0 العكس ولابن عَم وفخوه إن عبن تزويجط ون نفْسِهِ ي يِتَرَوَجْتْك بِكَذَا “أو 
تَوضي وول الطرقين وإن نكرت الْعَقْدَ صَدق الوڪيل إن ادعَاه الزوج ءون 
فَفاوَم الأولباء المتَساوون كبي العقد دأو الزوج نظو الْحَاكِمْ وإن أَذْنت لولبين 
عفدا ءاول إن لم يَعلَذَذِ الثاني يلا عِلم ولو فَأ تَفُويِضهٌ إن لم تكن في عد 
EF‏ 4 ولو تقدم العف على الأظهر. 


قوله : (1 الْعَكْس) أشار به لقول عبد الحق في " التكت": إذا وکل رجل من يزوجه 
من أحب فزوّجه من غير أن يستأذنه لا يدخل في هذا الاختلاف في المرأة تقو ل لوليها 
زوجني من أحببت » والفرق بين ذلك على أحد القولين أن الرجل إذا كره التكاح قدر على 
حله ؛ لأن الطلاق بيده» والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حله ؛ فمن أجل أن المرأة لا 
تستطيع دفعه إذا انعقد عليها استظهر فيه بإعلامها عند عقده عليها » وإن تقدّم تفويضها له 
على أحد القولين . 

وقال اللخمي في توكيل الزوج إذا 1يعين المرأة : لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه إلا 
أن يعلم أنه قضر”" في الاجتهاد له فيكون له ردّ ذلك » ثم قال : ويختلف إذا وكل رجل 
امرأة لتروجه فزوجته من نفسها وعقد ذلك وليّهاء وأن لا يلزم ؛ أحسن . 


ەر اك ©»جمه همه 


وقْسِمَ يلا طلاق إن عفدا يِرَمَِ أو لِبَيّنَةٍ يعلمهِ أنه ثان .1 إن افر أو جُِلَ 


الم ٠‏ وإن مات وجهل لحل فقي لز قولان علو الث فالصداق وإلا كَوَاَدهَ , 

وإن مات الرَجلان فلا إرةء ولا صَداق ءوأعدلية مُتَناقة قضتَين ملغَاةَ ولو صد عَدَقَكْمَا 

المرأة » وكسم م موصى » وإن يڪم شهود ون امراَةِ ۳او يەنزل أو مامإل 
يَدْخْلَ ويطل . 

قوله : (وانُسيِمَ موص ء ون يِكَدْمٍ شهُودِ) مجازه وفسخ موصي بكتمه وإن بكتم 

شهود ؛ إذ لا يخرجه الإشهاد على هذا الوجه عن كونه نكاح سرّ 


)١(‏ قال في الجواهر : (وللزوج أيضاً أن يوكل من يعقد عنه » فلا يشترط في وكيله ما يشترط في الأولياء من الصفات › بل 
يصح توكيل العبد والصبي والمرأة والنصراني) انظر : عقد الجواهر الثمينة؛ لابن شاس : /١‏ 4777. 
(۲) في الأصل . و(ن”7) : (نص) . 


وعّوقباء والشمُود, وقَبْلَ الول وَجُوباً > على آن تبه إلا نهّاراً أو بيار 
لأحدهما أو غَيْرٍ أو عل إن لميا يِالصّداقٍ لكَذَا فَلانِكَامَ وجَاءَ يِه وما فَسّد 
لصداقه أو علو شط ياق كان 4 قم لها أو بوكو ر عَلَبْهَا , وإلا ألغي. 

قوله : (وَعُواقِب] , والشهوة) يجوز نصب الشهود » ورفعه »› والنصب مختار ؛ لذا 
ضعف النسق . 

ومطلقاً ڪالنڪاح أجل و إن مضى شهر فَآنَا أتزوجك. وجو طلا إن اخثله 
فبه كمذرم وشغار والتخريم بِعَقْوِهِ ووطئه ‏ وفيه الف إلا نِكام المريض. 

قوله : (وَمُطْلّقاً كالنكام لأجِلِ) أي : وفسخ مطلقاً ما كان مشل التكاح إلى أجل ما 
فسد لعقده سوى ما تقدّم في القسمين قبله وهما [مما]”" يفسخ إن 1 يدخل » وبطل ما 
يتخ قبل الدخول, 

وإنكاح الْعَبْد والْمَرآةٍ ؛ إن اتفق على فَسَادِهِ فلا طلا ولا إرة كَفَامِسَةٍ , 
وخرم وطوه افَقَطء وما فسخ بعده فَالمُسَمَى وإلا قَصَدَاقْ المثل . 

قوله : (وإنكام الْعَبند والمراً أةِ) معطوف بالجرٌ على قوله : (كمحرم وشغار) و]يظهر 
لتأخيره وجهء فمن حه أن يتصل بها عطف عليه ولع تأخيره من تحرج المبيضة . 


6س سس ©6 


وسقط بالفسخ قَبِلَه إلا يكام الدَروِمَيْن فَبصفهما َطَلاقِهِ , وتُعَاض الْمُتَلَذَدُ 
يها ولولي صَغِيرٍ سم عَقْوِه , يلا مَهْرٍ ولا عة . 


قوله : (كَطَاقِهِ) الضمير للنكاح المستحق للفسخ أي : [فإذا)" طلّق /٤۳١[‏ ب] فيه 
الزوج بعد البناء اختياراً ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل » وإن طلّق قبل البناء فلا 
SSS‏ 

ون زوج وج يشروط أو جير »وبلغ وكَره فَلَه التطليق »وق نصا الصداق 


قولان عوِل يما ء والقول لا أَنَ العَقْد وَقَم وهْوَ كَيِيرٌ , ولِلسَيَدِ رذ نِكَام عبده 
بطلقَة فقط بائنة إن لم ببعه . 


قوله : (وإن ووج يشرو ط أو حيرت , وبلَمَ كه لَه التطليق) إن) عطف (بلغ) 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن4)‎ )۲( 


شك شماء الغليل في حل مقفل خليل 
بالواو دون الفاء أو ثمٌ ؛ لأن الكلام مفروض ف الصغير المزوج في حال صغره بالشروط » 
فتعين أن بلوغه بعد الشروط » والذي في أكشر الب لو شرم نيبا نامل ومو 
SL‏ امعد اناب ا 


إلا آن برد به أو بعتقه , ولها ربع دبنار إن دة 
9 ربع رإن 


© صم 


قوله لاد مره ا ير فر E‏ 
نكاحه » وهو أحد القولين . قال ابن بشير : فإن اطلع بعد رضاه على عيب قديم فله أن يردّه 
بها اطلع عليه » وهل يردّللعيب الذي رضي به شيئاً؛ لأن رضاه يقتضي أنه كالحادث عنده ؟ 
للمتأخرين قَوُلانٍ : 

أحدهما : أنه يرد ما نقص وليس للسيّد" الأول فسخ . 

والثاني : أنه لا يرد ما نتقص » وللسيّد الفسخ » وأجراه بعضهم على الخلاف في الرد 
بالعيب هل [هو]!” نقض له من أصله أو نقض له الآن» فإن جعلناه نقضاً من أضله أ يرد 
ما نقص » وكان للسيّد الأول الخيار » وإن جعلناه نقضاً له الآن رد ما نقص. وليكن 
للأول خيار . 

واتيم عَبْدُ وكاب يما بَقِي ‏ إن عر إن لم بَبْطِلهُ سيه أو سلْطان. وله 
الإجازة إن قرب وم يد اَم أو شك ِي فده , ولول سيه فَسْمْ مَفْوِه, ولو 


س سر شا ا 


مانت وتغين يموتِه ولەڪاتَبٍ ومادُون سر تر [یمالھم] © وإن بلا إذن » ونفقة 


ا سے ص 


العبد قي غير حراج وكسبي إلا لعرف > كَالْمَمْرٍ ولا بضمنة سيد إن ) التزويج , 
وجبر أب ووي وك مجقونا احتاج 9 وصغببرا 0 وقي السئبه خلاف 0 وصَدَاقُهَم إن 
أعدموا على الأب . وإن مات أو أبسروا بعد . ولو شَرطضِده , وإلا شَعلَيْحِم إلا لشرط, 


وإن تطارحه رشيد » وب فس > ولا مَهرَء وول إن حلفا وإلا لَزْم الناكل ؟ ودد 


(1) وقع ذلك في : مواهب الجليل » للحطاب رحمه الله : 45/3 . وم يعرج على ما للمؤلف هنا . 
(؟) في (ن١):‏ (لسيد) . 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن۱) » وإن۲) » و(ن۳) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(2) ما بين ال معكوفتين ساقط من المطبوعة . 


ولف شيد وجني > وامرأة أفكروا الرضا ء والأمر حضوراً إن لم ينكروا يم جرد 


علوهم ٠‏ وإن طال كثيرا م . > ورجم لأ وذي در بروج يوه > وضامن لابنته 
النصف بالطلاق > والجوبع بالفساد , ولا برجم خد مِنْهُم إلا أن يُصرم بِالحمالة » أو 


سے 0 


يكون بعد العقد. 


ا اس © هد م 


قوله : (واشيع عَبْهُ وكاب يما بَقِي »إن غُوًاً) مفهومه أنه إذا 1يغرَاهابل 
أخبرها العبد أنه عبد والمكاتب أنه مكاتب فلا يتبعان » وعليه اقتصر الْيْطِي » وعليه 
اختصر"المدونة" أبو محمد وابن أبي زمنين وأبو سعيد”" . قال عياض : وتأوها آبو بكر بن 
عبد الرحمن وأبو محمد عبد الح وغيرهما من القرويين على الفرق بين العبد والمكاتب » وأن 
العبد سواء غر أم يغ للسيّد إسقاطه عنه وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا يعر » فإن 
غر وقف الأمرء فإن عجز كان للسيّد إسقاطه وإن أدَى بقي عليه. 
وها الامتتنام إن تَعَدَوَ أَحْدْه »تی قدو واد الحَالَ وله التَرْك. وبتطل إن 
ضون في مضه عن وآرث ‏ ل ووج بتع ء والْكَفَاءهُ فِي الدين والْحَالِ ولَمَا وللولي 
تَرَكُما , ويس إولي رضي بمطلق امتنام بلا حاون , وللأم التّكَلمْ ِي ویم المأ 
الموسرة الْمرَعُوبَ فِيها ون قير وروت يالنفي .ابن الاسم :إلا لضرر بين . 
[ت1" /أ] وهل وقَاق ؟ ؟ اولان والْمَوَلَى وغْير الشريف ء والأقل جَاها كَفْءَ وفي العبد 
فَأُولانٍ وحم أصولة , وافَصْولَه , ولو خُلِقَتَ مِن مائه » وَوْجَتُهُمًا »فصول اول 
أَصولِهِ وول فصل من كل أل 'وأصول وَوجّته , ويِعَلَدّذِهِ وإِن بعد مَوْتِهَا . ٠‏ 


قوله : و لها امنا إن تَعَفْرَأَحْفُهُ , حَفَى يدر وفاخ الَكال) إن كان لفظ (يقدر) 
بدال وراء لا براءين » فلعلّه لوح به لما اختصر في " توضيحه" من كلام اللخمي إذ قال : لو 
كان صداقها مائة» النقد نصفها » والمؤخر نصفها وخلف ال حامل مالا أخذت المائة ؛ لأن 
بالموت يحل المؤجّل » وإن 1 يخاف شيئاً فللزوج إذا أتى بالمعججل أن يبني بها وإن خلف 
خمسين أخذتها » وكان للزوج أن يبني بها إذا دفع خمسة وعشرين ؛ لأن الخمسين المأخوذة 
نصفها للخمسين المعجلة ونصفها للخمسين المؤخرة .. 

(1) في (ن١)‏ زيادة : (به إن عتق » وني (ن٤)‏ : (إن عتقا) . 


(۲) قال في تهذيب المدونة » للبراذعي : فإن عتق العبد أو أدى المكاتب أو عتق اتبعته الزوجة با أدت إن غرها » وإن بيّن ها 
فلا شىء ها) انظر تهذيب المدونة » للبراذعي : ١79/7‏ » وانظر المدونة » لابن القاسم : 73١١/5‏ . 


79-- س شفاء الفليل في حل مقفل ليل 

ويختلف إذا حاصت” ' المرأة الغرماء ونابها من المائة مسون »ثم فارق الزوج هل 
ينتقض الحصاص”" الأول فمن قال إن الصداق وجب بالعقد 1 ينتزع منه شيئاً ؛ ومن 
قال : إنم) يجب النصف [ بالعقد ونصف بالدخول ]”" . قال عليها أن ترد نصف ما 
قبضته عن المعجّل وهو خمسة وعشرون ثم تضرب فيها هي والغرماء بها بقي لهم ؛ لأنه قد 
تبين أن دينها مسون فقط وإن كان جميع الصداق مؤجلاً كان للزوج أن يبني بهاء وليس لها 
أن تمنع نفسها كالمشهور فيم إذا أجل ما على الزوج ؛ لأا دخلت هنا على أن تسلّم نفسها 
وتتبع ذمة أخرى ”2 . 

ولو يِفظَرٍ فُصُولُهَا . 

قوله : (ولَ يفَظَوٍ) في بعض النسخ : ولو بنظر باطن » فهو كقول ابن الحاجب : 
والنظر لباطن الجحسد “ . وقد قال ابن عبد السلام تقييده الخلاف الذي في النظر لباطن 
الجسد ظاهر الرواية خلافه » قال ابن حبيب من تلذذ من تقبيل أو تجريد أو ملاعبة أو 
مغامزة أو نظر إلى شيء من حاسنها نظر شهوة حرم على ابنه وأبيه التلذذ منها إن ملكهاء 
ورواه أيضاً محمد عن مالك » وزاد : وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معضمها تلذذاً . 

وقال ني " التوضيح " احترز ابن الحاجب بالنظر إلى باطن االجسد ما لو نظر إلى وجهها 
فإنه لا يحرم بالاتفاق » حكاه ابن بشير . وني " الموطأ " أن عمر ابن الخطاب -رضي الله 
تعالي عنه وهب لابنه جارية فقال له لا تَسّها فإني كنت كشفتها”' . 
الباجي : يريد نظر إلى بعض ما تستره من جسدها لطلب اللذة” . قال : ويمكن الجمع 


(1) في التوضيح : (حاصصت) وهو أولى بالسياق مما هنا . 

(۲) تحاص القوم أي : اقتسموا حصصاً . انظر : مختار الصحاح : 54/١‏ . 

(۳) ما بین المعكوفتين . زيادة من : (ن4) . 

(؟) انظر التوضيح ٠‏ لخليل بن إسحاق : 5/ لحي 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 531 . 

(1) انظر : الموطأ برقم (۱۱۳۰) كتاب النكاح ء باب التي عَنْ يصب الرَّجُلُ امه كات لأببه . 
(۷) انظر : المنتقى : للباجي : 5/ ١18‏ . 


بين الرواية وقول ابن بشير بان يحمل قول اين بشير على نظرالوجه لغير قصد اللذة أو يقي 
111111111111111 
وقي ارنآ خلاف » وإن حاول تلَدَذا يرَوَجَئِهِ شََلَذَذَيابنَقِهَا , فَحَوَدَد إن قال أ 


© قاسم 


نكحتما أو وَطَيَف آَم عند قصد د الابن لڪ وانڪر قدب التنزه . 


192 أت 8 


و وجويه 0 فشا تَأويلان , » وجمع خمس » 5 الرايعة. 


قوله : لوقي وجوه إن فشا تأويلاو). أي : [و في]'" وجوب الترك . 
أو اتنتين لو قدرة أنه :'' ذكراً حرم كَوطْيِصِمَا يالْملْكء وكْسِمَ نِكام ثانية 
صدقت وإلا َف لمر يلا طاق كام وابْنتِها يعفد , وتَأَبَدَ شَحْرِيِمُهُمَ إن دل ولا 


إرث « وإن رشبا « وآن لم فل بواحدة کلت الأم > وإن [مات و1 : 0 تُعلم 
السابفَة لرك ولكل صف صداقها كان لم قَعلَم الْحَاوسة . 


4 فق 


قوله : (أو اتْفَكَيْنٍ لو فُمْرَكَ أية فَكَواَ حُوم) هو كقوله في " التلقين " : وحصر ذلك 
أن كل امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا ]يبز له أن يتزوج الأخرى لايجوز الجمع 
بينهها . انتهى ‏ . ويكون التقدير من الجانبين تخرج المرأة مع آم زوجها ومع ابم 011 
قال في "التوضيح" : لأنك إذا قدرت المرأة في الأول [ذكراً]”2 جاز له أن يتزوج مال وج؛ 


(۱) انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق : 0/ ۳٤۱۰۳٤١‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)»‏ و(ن؟) . 

(۳) في أصل المختصر والنسخة المطبوعة : (أية) » وقد شرح الحطاب رحمه الله الفرق بين اللفظين بقوله : (أية) بإدخال تاء 
التأنيث على أي . . . إذا أريد ب" أي" المؤنث جاز إلحاق التاء به موصو لا كان » أو استفهاما ء أو غيرهما) قال : (وجعل 
في الكبير بدل التاء هاء » وبدل " أي" "إن" ويشكل عليه قوله : "ذكراً " بالنصب فإنه في النسخ بألف بعده » وقوله : 
"حرم" والضمير للوطء) ولا يخي أن المؤلف هنا أخذ بالثاني » ولعله تابع لما عليه شارح الكبير وهو : بهرام . الذي نوه 
له الحطاب في كلامه . انظر : مواهب الجليل : 4577/7 . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )٤( 

(0) انظر : التلقين» للقاضى عبد الوهاب ۳٠۸/١:‏ . 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن1)» و(ن۲) » و(ن”) . 


٥D‏ س شفاء القليل في حل مقفل خليل 
لأنما أم رجلٍ أجنبي » وكذلك إذا قدرت المرأة في الثاني ذكراً جاز له أن يتزوج البنت لأنها 
بنت رجل أجنبي 0 

وأصله لابن يونس عن ابن بكير ؛ لكن قيّده بذوات المحارم فقال أبو الحسن الصغير : 
ليخرج المرأة وأمتها فإنك لو قدرت إحداهما ذكراً ا جز أن يتزوج الأخرى » وإذا أعدنا 
الضمير الفاعل في قول المصنف : (حوم) على الوطء حرجت مسألة المرأة وأمتها ؛ إذ الوطء 
أعمٌّ والسيدة لو كانت" ذكراً حل له وطء أمته با ملك فلم يطّرد فيه الضابط من الطرفين » 
وحيتئذ تكون عبارة المصنف محررة من كل وجه . والله سبحانه أعلم . 

ولف الأَخت مَينونة السَايفَة أو وال مك بعثّق وإ لجل أوكتابة . 

قوله : 0و ِفابَةٍ) ا يخالف فيه إا اللخمي قال ابن عرفة : وفيها مع " الموطا " 
و" الجلاب" و" التلقين"يريد : و" الرسالة" : أو بالكتابة » فقول اللخمي : الكتابة لا 
تحرم . وهم أو توهيم . 

أو إفكام ييل الْمَْفُوسَة اه أسرٍ وإباق إباس أو بيع دس فيه , لا قاسد لم 


ی 


ببكت , وَحَيِضٍ وعدة شبهة »ورد « وإخرامء وظهَار واسقبراءء وخبار. وعهدة 
لاك 0 وإخدام سنة . 


© ها اس 


قوله : وكام يول الْمْقُوضَة) أي : أو عقد نكاح صحيح لا فاسد لازم لاخيار 
فيه لأحد » ولا كان لفظ النكاح الذي هو مصدر الثلاثي قد يصلح أن يراد به الدخول» 
عدل عنه إلى لفظ الإنكاح الرباعي الذي لا يصلح أن يراد به إلا العقد» رفعا لما عسى أن 


08 2o 


يتوهم من قوله : محل المبشوفة). 


(۱) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 0/ ۳۷۲ . 

() في الأصل : (لكانت). وفي (ن١):‏ (لوكان) . 

(۴) انظر : الموطأ » برقم 21177 » كتاب النكاح . باب ما جاء في كراهية إصابة الاختين بملك اليمين .. » والرسالة ء لابن 
أي زيدء ص 45. والتلقين » ء للقاضي عبد الوهاب : ۳٠۹/١‏ . والتفريع ٠‏ لابن الجلاب : ٠ 474 /١‏ وبنص الموطأ 
تتضح المسألة قال : (مالك في الأمة تكون ثم ال رجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها إنها لا تحل له حتى يحرم عليه 
فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك) . 


وي ا كام و 13° 0 او وو و 0 _-2 م 
0 یم REET‏ 


ago 


الول ٠‏ 
قوله : (وهبة لمن يتر ونه ءوإن بببيع) اختصر في هذا قول ابن الحاجب :ولا 
بهبتها لمن يعتصرها منه ولو يتيياً في حجره إذ له انتزاعها بالبيع”” ؛ وهو معنى مافي کاب 
الاستيراء من"المدونة" 2 و" نكت " فضل بن مسلمة على كونها لا تحرم بهبتها ليتيمة 
فقال : ] لا تحرم وهو لا يجوز له شراؤها ؟ ؛ لأنه رجوع في الهبة » وما ذلك إلا لأنه لا مانع 
له من ذلك كا منع ابن القاسم معاملته مع يتيمة يتيمة و يجعلها تحرم ببيعها”" منه إذ لا مانع له 
من شرائها . أبو الحسن الصغير : راعى فضل الإمكان العادي لا الشرعي مع أن النهي عن 

شراء ا1 هوا ي کرام ر 


1 5200 عَنَدَ a‏ 
جيّد » والأول مذكر صفة للفرع . 
وَالْمَبْكُومَهَ حَتَّى ولج [مسلم ]بالغ فَدْرَ الْحَشَفَة . 


قوله : (وَالْمَبْقُومَهَ قى يولج مسلم بَالِْ) كذا في بعض النسخ بزيادة مسلم وهو 


(1) في أصل المختصر والنسخة المطبوعة : (ولو) . 

(۲) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : ۲٠١‏ . 

(۳) قال فيها : (ومن وهب لابنه الصغير أو الكبير الذي في عياله جارية ثم اعتصرها ء فإن لم تكن تخرج وهي في يد الأب ولم 
يغب الكبير عليها لم يستبرئ » وإلا فذلك عليه » وإن وطتها الإبن فلا اعتصار للأب فيها) انظر : تبذيب المدونة » لأأبي 
سعيد البراذعي : /١‏ 544 . 

. في الأصل » و(ن) : (بيعها)‎ )٤( 

(0) مابين المعكوفتين زيادة : من (ن؟) » و(ن۳) . 


(1) ما.بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر › والمطبوعة . 


صحيح"'" . قال في " المدونة ": والنصرانية يبتها مسلم فلا يحلها وطء نصراني بنكاح إلا أن 
و 


52-6 ا 4 ەو مە ەرو 
0 


e ويه‎ 


قوله : (بلامفع) به خرج الدبر کا خرج الحيض ونحوه . 
يوط فان . 
قوله : (يِوَطءٍ َانٍِ) راجع لمفهوم الشرط قبله أي : فإن ثبت بعده حلت بالوطء 
الثاني » وله نظائر كثيرة ني كلامه ينبغي أن يتنبه ها . 


ند اس 


وبالآول فشردد كمل »وان مع E‏ + [ِمسَاكِمًا مع بالإعجاب .ونبية الْمُطَلق 
ونيتها لغ وقيل دَعوي طارقة التزويج ء كَمَاضِْرَة أَنَدْ 'إن بعدء وي غَيْرِمًا 
قولان وملكَه أو لوده ٠‏ وكسيخ , وإن طراً بلا طلاق كراد اذي زوڃها ولو يدفم مال 
ليَعفق عنها , 8 إن رد سبد شيراء من لم يَآَدَْ لها . 

قوله : (كَمْطْل) تمثيل للفاسد إذ هو من صوره وليس بتنظير . 

| أو قا بالبيم الْفَسْمَ كبا لعب نوعط وأَحِذَ َه جَبْرُالْعَبْدِ عَلَو 
الْمِبَة. و ملكأ جَارِيَة ابنه يِتَلَّذَذِهِ بالقيمَة < تاساب ] .وحمت عَلَيْهِمًا إن 
وَطِنَصَا و عقف عَلَى مُولَِِا ولعيو توج ابن سَيوهِ يقل ولك غَيْرهِ كَمْر ! 
ولد له , وكامة الجد. 


قوله : و فصا بِالْبيْع الْنَسْمِ) كذا في كثير من النسخ : قصدا بألف التثنية » وهو 
المطابق لقوله في "المدو ونة"» قال سحنون : إلا أن يرى أنها وسيدها اغتزيا”" فسخ التكاح 


>2٠ 
مك‎ 


e SS‏ ؛ لاه 
عَلَيّهَاَرَمُالتَكْرَارُ . انظر : شرح الخرشي : 4/ ۲۱۵ . 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ ٠‏ 1 وانظر المدونة » لابن القاسم : /٤‏ ۲۹۳ . 

(۳) اغتزيا أي : قصداء نقله في هامش التهذيب عن التقييد : ؟/ 19/7 . 


فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة . قال ابن عرفة : ظاهره أن اغتزاءه وحده لو » وفيه نظ ر" . 


وإ فَإِن خَافَ زناً وعدم مآ بروج به حرة عير مغالبة ۴ ؛ كتابيّة أو حه 


ر ولعب يلا شرك ومُڪاقي وعْدَيْن نظر شَعر السَيَدة ڪخصي وعِْلوَوعٍ. 

قوله : أو عه ُو هكذا هو في النسخ التي رأينا بأو العاطفة » ولعل صوابه ولو 
تحته حرّة بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعا لقوله : (و عَوِمَ ما يوج به حرا 
غَيْرَ) ولا بحسن عطفه على قوله : (و لو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة ؛ لاختلاف 
موضوع" الإغياء » وتعاكس المشهورين » فقد صح اللخمي وغيره : أن مذهب 
"المدونة" أن الحرة تحته ليست بطول » وعليه يحمل كلام المصنف » وعليه فرع قوله بعد 
هذا (كتزويج”"أمة عليها) . والله تعالى أعلم . 

وروي جوازه وإن لم يڪن لهما و َيْرَت الْحرَ مم الْرَفِي نها يطَلْقَةٍ بائئة . 

قوله ارزو ةليط لضا ذا حوفي بعض سخ ية الضح آي 
وإن ا یکن للزوجين بل کان لأجنبي » وهو الصواب“ 


(1) أشكل اختلاف اننسخ على شراح اللختصر » ونحا الؤلف هنا نجام وعقب على ما نحاه بن عرفة ؛ وح جمع الخرشي 
ذلك بقوله : فة اة جي عَلَ ص دون وهو اتجاه المؤلف هنا . وة الإفْرَادٍ وال لَْاعِلٍ تي عَلَ 
بَحْتْ ابن عَرََة) وهو الذي قال فيه المؤلف : فيه نظر . (وقَضْدُمَا وَحْدَمَا اسح عَلَ بَحْبِ ان عَبْدِ السّلَام) وهو ما 
لم يشر إليه هنا) انتهى بتصرف من : شرح الخرشي : 778/6 » وانظر : للمسألة تفصيل آخر في : مواهب الجليل.» 
للحطاب : ومن منح الجليل للشيخ عليش : :”3 ب وانظر : للبراذعي : 7/١17ء‏ والمدونة » لابن القاسم : 
.o+/&‏ 

(۲) في (ن۲)» و(ن۳) : (موضع) . 

(۳) في الأصل : (فترويج) . 

)٤(‏ قال الخرشى مؤيداً ما نحاه الشارح وناقداً ما خالفه : ر کا ویر ال که في بَخض النسَخ » وهر الصّوَابُ كا 
َل زر عَاِيَ له ذل ا م في الت كاين عدم قوفي (تت) على هَل الحَةعَدَم وُجُودها) ويعني 
بلاتت) التتائي 5 97ه صاحب فتح الجليل شرح مختصر خليل » وانظر : : ما قاله صاحب نيل الابتهاج في حكمه على 
هذا الكتاب »ص : ۳۳۹ . وانظر كلام الخرشي في : شر حه : 4/ ۲۲۷ . 


O EE 


بَعِيد إلا لظالم ويا لز تبیه و هه ناق علي اشر » ؟ أو الاو 


موأ أ مسر وز يده ؟ تأوبلان . وسقط ببيعها قبل اليناء منم تسلبمها 
سوط تصرف الْبَايّع والْوكفَاء بِالتَرُويِجٍ إذا أعفق عَلَيْهِ . 

قوله : (كَفَرُوِيع أَمةٍ َلَيهَا) في بعض التسخ كتزويج بالكاف » وفي بعضها بالباء » أو 
اللام » والكاف خسن لاشتمال الكلام معها على صورتين تفهم كيفية أولاهما من كيفية 
القانية 77 

وَصَدَاقَمَا لإن بيعت للزوج]!". 


7 لاع رو لررر a E‏ و 
مادا سم لطر ا ؟ تَأويلان, 


س 0 


وتعدة كمالها. وبطل ِي الأَمَةٍ إن جمعها مم رة قط بخلاف ٍ الْفَمْسٍ وَالْمََآةٍ 
ومحروها , ولَروجِهَا الْعَزْلَ إِذَا أَذِنت, وسَيدها كَالْحرةٍ ذا ا نت والكَافِرة. !4 


9 


الحرة الكنابيّة بكر , وتاك يار الحربء ول يصودية ؛ تفصرت» وبالعكس, 


هس سا هاه 


امتهم بالولڪ. وقور عَلَبِمًا إن أَسَلم وأَنَكِحَتُهُم فَاسِدَة « وعلو الم اة 


إن عقت وأسلَمَت ولم بعد كَالشَهْر وهل إن غفل أو مُطلَقاً ؟ اولان .ولا نققَة 


آم ا 6 ه 


أو أسلمت ثم أَسَلم في عِدّتِها ء ولو طَلَفَهَا . 
قوله : (وهل ولو بيع سُلْطَان لِفَلَسٍ أو لا ولَكِن لا يَرْجِمْ يه مِن الكْمَنِ ؟ فَأويلان) 
عبارة ابن الحاجب أسمح من هذا التعقيد إذ قال : فلو باعها للزوج قبل البناء سقط 
الصداق على المنصوص”” . وعن ابن القاسم : لو اشتراها من الحاكم [4 5/ ب] لتفليس 
(1) نقل الخرشي هذا الكلام بنصه كلمة كلمة دون إشارة إلى الولف . نظر : شرح الخرشي :710/4 . 


(؟)مابين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 
20 انظر : جامع الأمه: اسن الحاجب »صر :۲۹۷ . 


قبل البناء فعَليْهُ نصف الصداق ولا يرجع به فقيل : اختلاف”"» وقيل : لا يرجع به من 
الثمن ؛ لأنه إن ينفسخ بعد ابيع » وقد استوفى نقوهافي "التوضيح ٠"‏ . 
ولا نَفَقَة عَلَى المختار والأحسّن > وبل البناء بانت مَكَانِهَا أو أَسَلْما , إلا 


الْمَخْوَيَ وقَبلَ انقضاء ء العدة ي والأجّل وتمادبا له ولو طَلَقَمَا تاتا وعقد إن أبانهًا 


لا مطل ٠‏ وسم لإسلام ادوا يلا ماق .لا ردق قبآنت , ولو لدين رَوجَتِهِ . 


سے س سے سے 


قوله : (ولا فة على الْمُعْتَارِ واللَحَسّن) أي : لا نفقة لا في العدة e‏ 


واعلم أن القولين في التفقة موجودان في زمان العدة » سواء أسلم الزوج أو يلم » وليس 
كما يعطيه ظاهر کلام ابن الحاجب انبا مقصوران عَلَ ما بين إسلاميهم' » وقبله في 


بل لوقي ذا 
وې لَزُومٍ الثلاث لذمي طَلَقَمَآ وترافعا إا إلبنا 27 إن :ڪان یبدا كي الإسلام , أو 
بالقراق مَجْمَلا 7 أو 4 تأوبلات ٠‏ ومضى صداقهم الفاسة أو hill‏ إن قيض وشَكل , 


وإلا فكَالتُويضٍ وهل إن استحلوه ؟ ؟ تأوبلان > واتار الْمُسْلمٌ أربعا وإن أواخر 


2 6 > سا سس ہے بط 


وإحدي أَحَْبْنِ بن مُطْلّقاً واوا و ابَنَتَها لم يَمْسَهََا » وإن مَسَهما حورا , وإحداهما 


عبنت « و1 يترو ابن أو ابوه م من قَارقَهَآ 0 واخْتار یطاق أو ظهار أو إبلاء E‏ 
وط » والغير إن افَسَمَ كاوها , أو ظَمَرٍ أن أَحَوَات ما آم يترون ء ولا شي 
لغبرون إن آم یدل به 4 ڪاختياره واحِدة ون وبع رضبعات تَزوجھن وأوضعتهن 
امرآة 3و عليه أربع صَداقَات ات إن مات ولم تَر ولا وف إن تَخَلفَ أرجع ڪتابيات عن 
الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة أو كتابيًة , 1 إن طلق إحدى جيه 
وجملت وَدَكَل oij‏ وآم تَفاقض العدةٌ » فللمَدْكُولِ يها الصداق » وثلائة رباع 
ش الويراث ولغيرها ربعه وثلاتة أربام الصداق 7 منم مرض أحدِوما المخوف وإن 
أذن الوارث أو إن لم يحتم ؟ خلاف 0 وللْمَرِيِصَةٍ [/F]‏ يالدخول المْسَمى > وعَلَى 


الْمَرِيضٍ ون خلَثِهِ الأقل ونه وون صداق الوثلٍ ٠‏ وعجل بِالْفَسُمْ إلا أن ِم امرض 
ونهما , PY‏ ر نڪاحه النصرانية والأَمة على الأَصَمّ > وَالْمُحْمَاوٌ خلاكه . 


قوله : (وفِي لَرُومٍ الثلاث لِذِمَي طَلْقَمَا) ضمير طلّقها للثلاث . 


ابن غازي العثماني سس 


. في (ن") : (إخلاف)‎ )1١( 

(۲) انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق : / ٤۳٤‏ » وما بعدها . 
(۳) في (ن۲) : (إسلامها) . 

(4) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 471/0 .: 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


[ فصل في الخيار ] 
الفِيَارإِن لم يَسْيقٍ الْعلْمّأة لديرظ أو يَتَلَذَذْ وِلَفَ علو فيه ببَرَصٍء 
وعذبوطة< 'وجُذَام, لاجِدَام الأب » ويِخِصَايَهِ , وجبه جبه , وعنته واعْتِرَاضه ء ويِقَرَنِهَا, 
ورققها , و كلها وبَخَرِها وإففائها قل الْعَفْ. وَلَهَا فَقَطالرد يِالْجُدَامْ الجين, 
والبرص الْمَضِْرٌ الْحادِثين بعده. 
قوله : (ولما قط الرة يِالْجْدَامٍ البَيين ء والْبَرَص الْمَخِرٌء الْحَادِشَيْنِ) اليّن ضد الخفي 
وإن قل » والمضرّ : الفاحش . 
لايكاعتراض. 
قوله : (لا كا عْتِواضِ) يريد بعد أن يطأها ولو مرة كم في "المدونة".”" وما يدخل 
تحت الكاف : الكبر المانع من الوطء » وقد صرّح به ابن عبد البر . 
قوله : (ووِجَْونِهِمَا) أي : وجب الخيار لكل واحد منهما بسبب جنون الآخر إذا كان 
الجنون قدياً . 
وإن مره في الشهر فَبْلَ الدكول وبَعْدَه عد 
قوله : إن مَك فِي الشطر قبل الذفول وبَغْمَه) أي : وبعد العقد » فالضمير 
للعقد » وهذا كقوله في "التوضيح ضيح ": جعل اللخمي الجنون الحادث بعد العقد وقبل 
الدخول كالكائن قبل العقد في وجوب الرد به » ول يذكر في ذلك خلافاً . انتهى » وإن) 
ذكره اللخمي في الزوج فقط » وتبعه َي لي وقال ابن عرفة في جنون من تأمن زوجنه 
أذاه ثلاثة أقوال : 
الأول : إلغاؤه » لابن رشد عن سماع زونان من أشهب وابن وهب . 


(1) في المطبوعة (و عذيطة) والمثبت عن الأصل ومعناه : التغوط عند الماع . وَالعِذْيَوْطٌ : الذي إذا ان تی أهله بُدَى أي سَلَمَ 
أو أَكْسَلَ » وجمعه عِذيَرطُونَ . انظر : لسان العرب » لابن منظور : ۷/ 759 . 
() انظر : المدونة » لابن القاسم : 5/ ٠۲٠۳‏ وما بعدها . 


ابن غازيالشاز ا 

الثالث : إن حدث بعد البناء ألغي » وإلا فلا . للخمي قائلاً : اختلف إن حدث بعد 
البناء فقال مالك : إن 1 يف عَلَيْهَا منه في خلواته ألغي » وقال أشهب : إن 1 تخف منه ألخي › 
وإن كان لا يفيق يريد إن احتاج إليها ء وإلا فرّق بينهما ؛ لأن بقاءه”" ضرر عَلَيْهَا دون 
منفعة » وأيحك”" ابن رشد غير الأولين . انتهى . فاقتصار المصنف عَلى طريقة اللخمي قد 
يغتفر ؛ ولكن في إطلاقه نظر . 

قد ظهر لك أن الإغياء في عبارة المصنف متناول لوجهين » وكأنه يقول : ايار المذكور 
واجب ء وإن كان الجنون مرة في الشهر » وإن طرأ قبل الدخحول ويعد العقد ٠‏ . : 

جلا فيه .وي برص وجِذَامٍ رجي بَروُهُمَا سن ويَغَبيرِها إن شرط السلامة ولو 
يوطة اولي عند الْخِطبة , وفِي الرد إن شرط الصحة ردد لايخلا الظن كَالْقَوَم , 
والسَوادٍ و يض ونكن افم وَالتَيبُوبَةٍ إل أن يَفُولَ عَذْرَاء وي يڪو شود , 
وإ تَرُويِج الْحرَ الم > والحرة العبد. بخلاف د العبد مم الاَمة . 


مه م ضرهة مم 


قوله : (وأَجَلااقِيهِ ٠‏ وقي بوص وجْدَامٍ رجي يووا سَفة) أي : وأجّل كل وَاحد من 
الزوجين سنة إذا آأيرض الآخر بجنونه أو جذامه أو برصه ولا خفاء أن الأقسام العقلية 
هنا أربعة : 

الأول : العيب الحادث بالرجل قال فيه في ثاني أنكحة "المدونة" : وإ إذا حدث بال وج 
جنون بعد التكاح عزل عنها وأجّل سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق بينهما » وقضى به عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن القاسم في الأجذم البين الجذام : إن كان ممايرجى 


. في (ن؟)ء و(ن۳) : (بقاءه)‎ )١( 

(۲) في (ن") : (يجد) . 

() انظر : تفصيل المسألة في المدونة في : ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم : ۲٠٠/٤‏ . 
(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ ۲۲١‏ » وانظر المدونة ء لابن القاسم : 777/4 . 


)سس شفاء القليل في حل تنل خليل 
برؤه في العلاج وقدر على علاجه فليضرب” له الأجل”"» وفي كتاب بيع انيار : ويتلوم 
للمجنون سنة وينفق على امرأته في التلوم » فإن بريء وإلا فرق بينهما”" . 

الثاني : العيب القديم في الرجل . قال في "جامع الطرر" مفهوم قوله في النصّ السابق : 
وإذا حدث أنه لا يؤجل في القديم وتكون المرأة خيرة وهو معنى ما في آخر الجزء الأول » 
خلاف ماني " خصال" ابن زرب أنه يؤجل في الجنون كان قبل النكاح أو بعده” . انتهى 
وقبله أبو الحسن الصغير ؛ مع أن ما نسب لابن زرب » به قطع ابن رشد في رسم : نقدهاء 
من سماع عيسى » وقبله ابن عات . 

الثالث : العيب القديم في المرأة . 

قال القاضي أبو الوليد الباجي في وثائق ابن فتحون : إن 1 يعلم به الزوج إلا بعد 
التكاح ضرب لها الأجل في معاناة نفسها من الجنون والجذام والرص سنة » وفي داء الفرج 
بقدر اجتهاد الحاكم » وقبله الْحبْطِي وابن عات » وأجل ابن فتحون في داء الفرج شهرين في 
وثيقة له . ش 

الرابع : العيب الحادث بالمرأة لا يتصور فيه تأجيل » إذ لا خيار للرجل » قال ابن رشد 
اطي وغيرما : وإن شاء فارق » وكان لما جميع صداقها بالدخول أو النصف إن ر 
يدخل » ؤقد حرج من هذا أن الرجل يؤجلفِي الحادث والمرأة في القديم » وفي تأجيل 
الرجل في القديم اضطراب . ولا تحتاج المرأة للتأجيل في الحادث . 

فإن قلت : فعلى ما يحمل كلام المصنف ؟ 

قلت : على التأجيل في الثلاث الأول دون الرابعة . 


. في(ن7):(فلا يضرب)‎ )١( 

(1) المدونة » لابن القاسم : 757/4 . 

() أنظر: المدونة» لابن القاسم : 177/1١‏ . 

(4) انظر : ما لابن زرب في : الخصال : (وقيل : إن المجنون يؤجل سنة ء وإن كان الجنون قبل التكاح) انظر : الخصال » ص 
:1 »وما بعدها» وهو كلام نقله ابن زرب عن غيره . 

(5) في (ن۳) : (من) . 


ابن غازي انثا ببس ببيبببب سرو 

فإن قلت : ويم تخرج الرابعة من كلامه ؟ ۰ 

قلت :ال تسيل إلا حت انرق راا / امن ترت : (ولها قطالود 
بالجذام البين والبرص المضر الحادشين) أن الزوج لا يردها با لحادث » وإن) هي مصيبة 
نزلت به » وع هذا ينبغي أن يفهم اختصار ابن عرفة إذ قال ما نضّه : اطي : يؤجلان 
سنة زوال لعلاج عيبهم| إن رجي . 

فإن قلت : استنباط هذا من كلام المصنف في ا جذام والبرص بين دون الجنون . 

قلت : اللازم كاللازم . 

فإن قلت : قد فات المصنف التنبيه عَلى خيار الزوجة للجنون الحادث بالزوج بعد 
العقد . 0 

قلت : أغناه عن ذكر خيارها ذكر تأجيل زوجها » وقد علمت ما أسلفناك أن تأجيله 
فرع خيارها . ا ا 
ش فإن قلت : هذا دور وتوقف . : 


قلت : هبه كذلك » أليس يشفع له قصد إيشار الاختصار وتقريب الأقصى باللفظ 


الوجيز؟ 00 
قايغرف الشَؤْقٌ إلا من ْيكَابِنُهُ 2 ولاالصَبَبَةإلاًممنئ اها 


ظاهر قول ابن عرفة : يؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهم| إن رجي أن رجاء البرء 
شرطفِي الثلاثة”" . وي يشترطه المصنففى الجنون اتباعاً لظاهر"المدونة"» وقد يوجه بأن برء : 
الجنون أرجى من برء أخويه » ولو قريء قوله : (وجي بوؤها) بضمير المؤنث شمل الثلاثة. 
والله سبحانه أعلم”" . 


. في (ن١) : (الثلاث)‎ )١( 
قلت : قد أحسن المؤلف هنا وأجاد قدس الله روحه » والحسن تفريعه وتقسيمه أنتحل المسألة بكاملها صاحب منح‎ )۲( 
٠ .580 /* : الجليل » ونقلها كلمة كلمة » انظر : منح الجليل : للشيخ عليش‎ 


ول ٠٠‏ سس شناء اليل في حل مقفل خليل 
وَالْمُسَلِم مم النصرانِيَة إلا أن بَغْرًا وأجل الْمُعْتَرَضَ سنة بعد الصّحَةٍ ون يوم 
الحكمء وإن مرضء والعبد نِصْضَهًا . 

قوله : (و لهسم مم النصْوانِيةٍ) يعني من الجانيين كا معطوف علي » قال اللخمي : 
قال مالك في كتاب محمد »في مسلم تزوّج امرأة ثم تبين أنها نصرانية : فلا قيام للزوج إن 1 
يعلم ولا قيام لها إن ا تعلم . انتهى » واستثناء الغرور يصدق من الجانيين » أما غرور المسلم 
لها فواضح ‏ وما عكسه فقال ابن يونس”" : له الردّ إذا شرط إسلامها أو ظهر ما يدل عليه . 

[ والظاور أنه لا نَفَقَةَ لها فيه ٠]‏ ''وصدق إن ,ادعو قيها الوط بيهينه وان 
نكل حَلَفَت , وإلا بكذيت , وإن لم عه لما , وإلا فمل طاق حَاكم أو مرها يه 
ثم يڪم به ؟ قولان .ولا فِرَافهُ بَعْدَ الرْضَا يا أَجَلٍ والصداق بعد كَدَكُول 
العنين , وَالْمَْبُوب وقي نتَعْجِيل الاق إن قَطِم ذَكَرَه , فيها قتولان. وأَجلت الرَنْقاء 


2 
3 


للدواء بالاجتهاد . 
قوله : الاو أنه دة لما فِيه) هذا وهم منه رمه الله تعلل ورضي عنه . 


و من ذا الذي تُرضى سَجاياه كلها كفى المرءً تبلا أن تعد معايبة ° 

إن قال : ابن رشد في رسم الصلاة » من سماع يحبي » من كتاب الطلاق قال أبو اسحاق 
التونسي : وانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل لها نفقة إذا دعته إلى 
الدخول مع امتناعها من ذلك بجنونه ؟ كما إذا أعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء النفقة مع 
امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها , فأحال النظر وين في ذلك شيئاً ؟ والظاهر 
أنها لا نفقة ها ؛ لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه » فكان بذلك معذوراً 
بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها » إذ لعل له مالا فكتمه”” . انتهى . ولا 
يصح قياس المعترض على المجنون ؛ [لأن المجنون يعزل عنها كما قال في "المدونة" 


(۱) في (ن۳) : (سحنون). 

(۲) ما بين المعكوفتين في أصل المختصر ومطبوعته : (والظًاهر أله لايَمَقَة فيما) . 

(۳) البيت ليزيد ين محمد المهلبي » من بحر الطويل . انظر : خزانة الأدب »للحموي: 51/١‏ . 
() انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 0/ ٤٤١‏ »غير أن له بدل : (للمجنون) (ها) . 


والمعترض س مرسل عل e O‏ 
في التلوم وإن كان معزو لا عنها حسب) في خيار المدوّنة فأحرى المعترض بالرمل عليي””. 

ول تحبر عليه إن كان خلقة , وج علو توي متكر الْجَب ونَهُوهِء صد ي 
الاعتراض كالم رأة في دائها أو وجوده حال العقد» أو بكارتها . 

قوله : (ولا فَجبَو عليه إن كان خِلْفَةَ) قال ابن يونس : قال في كتاب محمد : وإذا كان 
الرتق من قبل الختان فإنها تبط على ما أحبّت أو كرهت » إذا قال النساء إن ذلك لا يضر 
مها » وإن كان خلقة فرضيت بالبط فلا خيار له » وإن أبت فله الخيار . 

وحلفت هي أو أَبُوها إن كانت سَفِيهة. 

قوله : (و حف هي أو أَبُوها إن كانت سَفِيمَة) . التيْضِي : وعلى ردّها بالثيوبة إن 
أكذبته في دعواه أنه وجدها ثيباً فله عَلَيَّْا اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على أبيها إن 
كانت ذات أب » وقبله ابن عرفة . 

ولا يَنظرها النساء. 

قوله : (وا يَفَظَوَهًا النساء) التيْطى : قال ابن حبيب : ولا ينظرها النساء » ولا تكشف 
الحرة في هذا . ابن لبابة : هذا غلط » وكل من يقول بردّها بالعيب يوجب أن تمتحن العيوب 
بالنساء » فإن زعمت أنه فعل ذلك مها عرضت على النساء » فإن شهدن أن الأثر مها يمكن 
كونه منه دينت وحلفت » وإن كان بعيداً ردت به » قيل : دون یمین الزوج » وقال ابن 
سحنون : عن أبيه : لابد من يمينه » وفي قبول تصديقها له » وهي في ولاية أبيها قَوْلانٍ لابن 
حبيب وابن زرب قائلا : لأن مالا بيد أبيها . قال ابن عرفة والأول ؛ لأنه أمر لا يعلم 
[من]“ غيرها , وها نظيرة في : إرخاء الستور . 
)١(‏ وما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) , و(ن۴) . 
(؟) ما وهم فيه المؤلف هنا المصنف ٠‏ ثم بيّنه في تناوله لرد هذا الوهم قال فيه الحطاب : (ما قاله ابن غازي من النص أشار 

الشارح إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة) انظر : مواهب الجليل : 0/ 167 » وقال الخرشي في شرحه : (... وهنا 

وهم بعض المؤلف في قياسه) , إشارة إلى كلام المؤلف هنا : 4 / 4 : وهو خلاصة كلام العدوي على الخرشي أيضا. 
(۴) المرأة الرتقاء هي التي التصق ختائها فلم ثل لازيّتاق ذلك الموضع منهاء فهي لا يُستطاع جماعها...الرّتفَاء المرأة النْضَمَة 

الفرج التي لا يكاد الذكر EN E E‏ 
)عا بن المعى فتن زيادة : من لوزن . 


حي حصي يعدب وس شمر 


وإن أتَي يامرآتین تشهدان لَه فَبِلَنَا وإن علم آلب بثبوبتها يلاوط 
وكتم , لِلروجٍ الود علو الأصم , ومع الود قبل اليناء قلا صَداق كَفَرور يِحَرية , 


م ت 


وبعده كمع عبيه المسَمى > ومعها رجع بجوبعه ا يِقِيِمَة الْولَدِ على ولي لم يَغِبْ 
ڪان وخ , ولاشيء عَلَيْهِ أو ليها إن رَوجَمَا يخضورها كَاتِمَيْقِ ثم الولي عَلَيْمَا 
EEE‏ 1 العكس وعَلَيْمَا في كَابْن العم إل ربع دِبِنَار فَإِنَ علم 


قوله : لوَإِنْ أ رمي [تشهار له قَبِلَ]) . ليطي : قال ابن حبيب : إذا أتى ` 
الزوج بامرأئین ۲" شهدا برؤية داء فرجها وآ یکن عن إذن الإمام قضى بشهادتهياء فإن 
قيل : منعهم| [من النظر] ي وجب کون تعمدهما نظره جرحة . 

قيل هذا مما يعذران بالجهل فيه » ابن عرفة : لعل المانع من نظرهما حق المرأة في عدم 
1 / ب] الاطلاع عل عورتهاء فشهادته) في الغالب بتمكينها إياهما من ذلك فلا يتوهم 
كونه جرحة » وفي تكليف المخصم أمراً لا يقدر عل حصوله إلا من قبله ييين به صدقه أو 
كذبه خلاف مذكور في تكليف من أنكر خطا نسب إليه » هل يكلّف التب ليتبين 
صدقه أو كذبه . انتهى . 

وقد ذكرنا في " تكميل التقيبد وتحليل التعقيد " مسائلاً حساناً من العيوب”» ولله 
سبحانه الحمد . 

حَلََهُ إن ادَعَى عِلْمَهُ كَاتْمَامِهِ عَلَى الْمَحْنَة 

قول : ةو ادعو فته اموه مله )كنا هو ؤه النسخ التي رأيناء 

والصواب إسقاط قوله : (عَلَ المُفَاٍ) ء إذ ليس للخمي في هذا اختيار © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )١( 

(؟) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۳) في (ن7) : (الكتبة) . 

(5) أي : من العيوب التي يدعيها الزوج فيمن تزوجها ء وما يجب معه الصداق وما لايجب . 

(0) تابع ابن غازي كثير من الشراح في قوله : (و الصواب . .) وقال الخرشي : (الصَّوَابَ کا قال بَعْض إِسْقَاط فَوْلِهِ :عل 
الْمْخْبَار) . انظر : شرح الخرشي : 5/ 77/5 . 


ابن غازي المائي ر7 
قر فر م E‏ 
قوله : إن نكل لف أنه عَره ووم عَلَيْهِ) لايخفاك تفريعه عل دعوى علمه لا 
1 م4 . 
أتهامه 


إن نكل رجم 1ب ]علو الزوجة ج المفقار وعلّو غَاوَ غَيْر مله تولو 


و © © و 


عليه الأ مِنَالْمُسمَى وصَماق الول وقِيمَة الول َون ماله يَوْم الْحْكْم, 8 
لكَجَدة , ولا وء له وعلَى الْعور في أم الود والْمدبْرَ ‏ سقط مته ء والأَقل ون 
ش قِيمته أو ديه إن قْيِل . 


<o 


قوله : (فَإن مكل وَجَمَ علو الؤّوْجَةٍ على الْمُفْمَارِ) هذا ])يذكره اللخمي هكذاء نعم 
اختار اللخمي أن يرجع الزوج عَلَ الزوجة إذا وٌجد الولي القريب عديم| أو حلف له الولي 
البعيد أنه 1 يعلم » وهو قول ابن حبيب في الفرعين وعبّر عن اختياره بقوله : وهو أصوب 
في السؤالين . فتأمله في " تبصرته " تجده كا ذكرت لك » فلو قال المصنف : فإن أعسر 
القريت ارات المد رج عامل لار لكان جا 

أو من عرق أو ما نَقّصَما إن أَلْفَنْه [ميغاً] ". 

قوله : (أو ون عْرَقِهِ أو 6 فَقَصَمَا إن ألْقَمْهُ) لا أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل 
المذهب » وإنما قال في "المدونة" نة": ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاق أو بعده فألقت 
جنيناً ميتاً فلأب عَلَيْهِ غرة عبدٍ أو وليدة ؛ لأنه حر » ثم للمستحق على الأب الأقل من 
ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضربت .”© ولعل حرصه على الاختصار حمله على أن عبر 
عن عشر قيمتها بها نقصها » وفيه بعد ولیس بكبير اختصار » ويمكن أن يكون الناقل من 
المبيضة صحف عشر قيمتها با نقصها وهو الأشبه . 


. في (ن”) : (لاتهامه)‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفتين زيادة : من المطبوعة » وهو ساقط من بعض شروح المختصر على النسخ الأخرى . 
(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي ES‏ ا 

. )سيلوأ(:)١ن( في‎ )٤( 


وب سسس شقاء لقي في حل مقفل خليل 
وقد نقله في "الشامل " كما ذكره هو هنا جريا عَلَ عادته في تقليد المصنف في نقل ما 1 
يدركه فهماً ولا أحاط به علاً. 
كجرجه , ولعدوه تَوْحَدُ ِن الاين ولا بوخد ون كَل واد من الأَوَلاد إلا قسطة. 
ووفت فيمة ولد المكاقبة . ء إن أدت وجعت إلى الأب , وقيل قول الزوج أنه عر 
ولو طلقا أو ماتا ثم اطلم على مُوجب يار , فَكَالْعَدَمِ وللولي كَتّم العمى ونخوه . 


وعليه كم القنا | والأصّم منم الأَخِذَم ون وط إمائه ‏ وللعَرَيِيّة ود الْموَلي 
المنتفو > العربي إل الفرشيّة فَفَرُوجه ؛ على أنه فرشي . 


قوله : (ڪَجوڃه) هذا من نوع قوله في كتاب : الاستحقاق من"المدونة" في ولد الأمة 
المستحقة : ولو قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها: ثم استحقت أمه فعلى الأب 
للمستحق قيمة الولد أقطع اليد يوم الحكم وينظر كم قر قيمة الولد صحيحاً وقيمته أقطع اليد 
يوم جني عَلَيّْهِ فيغرم الأب الأقلّ مما بين القيمتين » أو ما قبض في دية اليد » فإن كان ما يين 
القيمتين أقل كان ما فضل في دية اليد للأب 0 

[ فصل 1" 

لمن كَمَل فما راق العبْد طَفَطِ ملق اة أو اتُقفتين , وسَقَط صَدَافُمَا 
قبل اليناء. والؤراق إن فبضه السيد وكان عديماً. 
٠‏ قوله : (ولِمن َمل دادما فوا الْعبنوِ) كا حرج بقوله : (كَمْلَ عفْفّها) المعتق بعضها 
خرجت به المدبرة ونحوها. 


م هس هيك 


بعده لها كما أو رضيت ووي مفَوضة يها ره بَعْدَ عِدْقِما لَهَا ل أن يَأَكُدَهُ 


ليه أ يشرط , وتات إن لم مضه انها ما رجي وان بحة ا 
قوله : (و عة لها كَمَا َو ويد ووي مُفَوْضَكْ يم الَوصَهُ بعد قط لما |2 أن يَأَحُدَهُ 


السبيد قرط تعين رجو الاستثنا للأول لتعذر أخذ الثاني ؛ وذلك مصر بهفي 
"المدونة' '» وقد ذكرنا في : " تكميل التقييد " بحث ابن حرز ومناقشة ابن عرفة له . 


“TAT NE: النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : : ب والمدونة» لابن القاسم‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن) والفصل هو في خيار الأمة‎ 


لان تسقطة أو شمكنه م د و م يون 


 )وبعْلا راخ لرل : لولم كَل عطقا ذرا3‎ ES 


6 تت 0ي ا ا 


وإ تزو جت قبل عِلَومَاآ وَدَخُولها قات یدخول الثاني 7 ولَمَا إن أوقَكَمَا تَاخبو 


قوله : (وإِن فَوَوْجَت قبل علوم وهُُولِهَا فَاقَدْ يِمُقُولِ الذافي) سقط من بعض 
النسخ (و كخولها) وهو الصواب . 


[ الصداق 1" 
الصداز قُ كَالدَّمن كَعبْدٍ تاره هي, EY‏ .وفمانه وله واستحقاقة 


وشَعْيِيبَه أو بَعْضِهِ كَالْبَيْع , وإن وَقَم بقَلَةٍ ل فَِذَا هي حَمْرَ, . فَهثْلَهُ ءوجاز 
يشو رة , وعدد ون كيل أو وقي ء وصداق وشل ولا الوسطحالا. وقي شرط ذِڪر 
جنس الرقبق قولان والإناث منك ء إن أَطْلَقّ ولا عهدة : وإِلَى الدخُول إن علم. 


م 9س 


قوله الوه شطدة) أي رن رقي الصداق صهدة ار 


أو الْميْسَرَة إن كان ميا ملآ و عَلَى وبة اعد لفان أو بَعْدِقَ أَبَآهَا عَنْهَاأَوَ عَنْ 


نفس وو ت إن تو اوإوكلنا نس E‏ 
والْوَطءِ بَعْدَه , والسْفّر إلى تَسْلِيمٍ ما حل لا بَعْدَ الوط إلا أن ب سف 
قوله : : أو السود إن كَانَمِيًَ) كذا ني سماع جى ^ . 


رسام هه م هه رس سس 


ولو لم يَغْرَهَا عل الأَظَمَرٍ ومن بادو أجيرلّه الْآخَرء إن بل الزوج وآمكن 


مه سياه 60 ودام 


وَطُوُهَا E‏ زر لوطت لتر د او عار إلا بطل لا أَكْشَرَ ولِلْمُرَضٍ 


0 ت م ا2 


والصغر المانعين للجماع ودر ما هيو وها مر 


. )٤ن( زيادة من‎ )١( 

(۲) أنظر البيان والتحصيل > سباع يحي » من كتاب آوله ي يشتري الدور والمزارع للتجارة: 0/ 78 » ونص المسألة : (و قال في 
الرجل تزوج بصداق إلى ميسرة إنه إن كان ملياً يوم وقع التكاح بهذا الشرط » فالتكاح جاتر ثز » وله عليهم أن يتتظروه 
بقدر ما يراه من التوسعة على مثله » قال : وإن كان معسرا فموقع) . 


) 3 س شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

قوله : ولو َم رها على الأظْسَر) كذا قال ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى 
أنه أظهر الأقوال . 

إل أن بط ليختن اللبْلَةَ لا لْحيْض ]1/۳۶ وان لم بجده أجل لإثبات عسره 
ثاثة أساييم , فم ثلوم بالنظر , وعول يسنة وشمر واقي التلوم لمن ا يريو 
وصحم وعدوك تاويلان , ثم طلق علَبَهٍ ووجب نصفه , )اھ عيب وفقو يوط وإن 
هوم وموك د وآحوء وإِقَامَةٍ سنة , وصدقت فِي خَلْوةٍ الاجتداءء وإن يمانم شمر عبي. وني 
نانيه وإن سؤيمة وأمة والزائر ونما وإن قر يه فَقط أذ ء إن كانت سؤيمة , 
وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كَذْلِك ؟ أو إن أَكَدَبَت نَكْسَمًا ؟ تَأُويلان وانسَد إن 
فقص عن وبع ينار أ لان دراوم خالصة. ؛ أو مقوم يهما ء وأَكَمَهُ إِنْ هَل ولا قن 
لم بتمه سيم . 

قوله : ل أن َل دعن الليلّة) ليس هذا بمروي عن مالك كما قيل » ولكن قال 
ابن عات : قال المشاور : إن طلب الزوج الأب بالابتناء بزوجته فمطله » وحلف الزوج 
بالطلاق أو بالعتق لابد أن أبني بزوجتي اليلةء قضي له بذلك عل الأب ؛ لأنه حق له 
عََيْ كا يقضى ها عَلَيْه بالنفقة من وقت طلبها له بالبناء » وحقه في البناء أقوى من حقّها في 
النفقة » وفي منعه من البناء منعه من الاستمتاع بها » وهذا ما لا يجوز له . 
ابن عرفة : وسمعت بعض قضاة شيوخنا يحكيه لا بقيد المطال . انتهى ؛وكذا1يقيده 
المصنف بذلك ولا يكون اليمين بطلاق أو عتاق . 

أو يما ف يمڪ كَكَمْرٍ وخر أو يإسقاطه . 

قوله :لذي ليلكا هو وما بعده من الأنكحة الفاسدة معطوف عل فعل الشرط 
من قوله : (وانسمد إن فاقص) أي : وفسد إن نقص عن ربع دينار أو تزوّجها [41/ أ] ب لا 
يملك أو تزوّجها بإسقاطه . . إلى آخر ما ذكرء فالتشريك”" بين هذه المعاطيف في مطلق 
الفساد د" وأما صفة قيود الفسخ وحله فلك مقام مقال . 


)١(‏ انظر : البيان والتحصيل › ونصه : : (هل للمرأة إذا استحق الصداق من يدها بعد الدخول بها أن تمنع زوجها من التهادي 
على وطئها حتى يوفيها حقها ؟ آم ليس ها ذلك , وتتبعه بدينها ؟ ثلاثة أقوال : أحدها : أن ذلك هما غرها أو لم يغرهاء 
وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك » وهو أظهر الأقوال. أ. ه) ٤٤1/٤٤٥/٤:‏ . 

(۲) في (ن) : (فالشريك) . 

() في (ن۳) : (الفاسد) . 


1 تام 
oz‏ 5 ت 


us 


أوآبيق 2 دار فان »أو سمس رتها . 


of‏ ده ىدتها 


قوله : 0و آيق .أو مار لان أو سَمْسَوَهِما ) معطوفات عَلَ لفظ قصاص . فالكاف 
معها مقدرة . | 


ش أو بعضة لأَجل مَجْصُولٍ أو لم يقد الأَجِلَ أو واد على مسين سنة ء أو يمُعَينٍ 
بَعِيد ڪخراسان , ون الأَندَلس. وجار كَوِصْرَ ون الْمَوِيِفَةٍ لايِشَرْطٍالدَكُول فَبْلَهُ 1 


قريب دا وضودئه بع الْقَبْضٍ إن قات أو يمَغْصوب عَلِمَاد SATE‏ أو يِاجْتِمَامٍ 


ع اع صا سه صره سے 


مع بيع كدار دفعتها هي أو ابوا وجاؤ من )الاب قفي الْتَّفْويِضٍ, وجمع امرآتين 


نمی ا آو أو لإِحْدَاهُما . 


ول وإن شرط تَزويج الأخرى »أو إن سمى صداق المثل ؟ فولان. 


ولا بعجب جمعهما . والأكتو عَلَى التَأويل يالمنع والفَسخ قَبِلَهَ وصداق المثل 
بعد لا الكراجة أو تضم إشْبَائه وفْعهُ كَدَكْمِ الْعَبْدِ في صداقه , وبَعْد اليفاء 


تَملكه أو يدار مَصْمُونَةٍ أو أو يالف . وإن كانت لَه رَوْجَةَ مََلْفَانِ يلاف الف إن 
أَْرَجَمَا مِنْ بَلَوِها أو فَرُوجَ عَلَيِهَا . فَألفَان. ول يلرم الشُرْطُوكُرِهَ , و1 الَف 
الثَّانِيَةٌ إن حالف ڪن أَخْرَجْتْك مَلَكأَلْفْ أو أُسْقَطَت ألفا قبل العقد عَلَى ذلك “إل 


6 د ° هم کک ساس كه 0 


أن سقط ما فَفَوَر بَعْدَ الْعَفْهِ يل وين ونه أ ڪزوجنِي أَخْتَدَيِوانَةٍ عفان 


g~ صا‎ © EET: 


َرَوَجدَأَحْتِيٍ بِوانَة » وهو وجه الشغار ‏ وإن لم يسم قصريحه . 
قوله : (وْوَكدَ على حَمْسِينَ سَفَة) حكى ابن رشد في سماع أصبغ من جامع اليبوع 
اتفاق المذهب على فسخ النكاح لأجل بعيد» وذكر في حده أربعة أقوال : 
الأول : ما فوق العشرين . الثاني ما فوق الأربعين . الثالث : لا يفسخ إلا في الخمسين 
والستين . الرابع : لا يفسخ إلا في السبعين والثمانين » وكلامه مشبع فقف عَلَيّْهِ ° . 


Ti /۸: انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد‎ )١( 


(4 سس شذاء الیل في حل مقفل خليل 


وافسيخ به وإن في واحدة وعلى حربّة ولد الأمة بدا ء وها ِي الْوَجْهِ , وواقّة 


2 


وخمرء أو وان نقداً ومانَة لموت أو قِرَاق الأكثْر ون المسمي ء وصداق الل .ولو راد 


على الجويع . 
قوله : ( ِْم فيع وإن لذي وة ء وعَلَى حُوْية ول الَمَةٍأبَعا) لا يخفى أن أبدا 


وقد بالتأجيل الْمَعْلُوم إن كان فبه , ونوولن أيضاً فما إِذَا سمی لِحْدَاهُمَا, 
ول يمسي لحا يصداق الول , وذي معد يمام ء وتعليوها قرآناًء وإِحْجَاجِهَا . 

قوله : َد التَأجيل اْمَعْلّومِ إن كان فيه) هو كقول ابن الحاجب : فإن كان معها 
تأجيل معلوم قدر صداق المثل به" قال في " التوضيح " : كما لو تزوّجها بثلائائة : 
ast]‏ "معجلة ء وماثة إلى سنة » وماثة إلى موت أو فراق » فيدر صداق الشل به أي 
الرجل لل الجر قوع U e‏ 
إن نقص عنهماء فإذا زاد عَلّ الثلاره ث”" مائة كان هما الزائد عَلَ قول مالك » أما إن زاد عل 
ئة المعجلة واماثة المؤجلة إلى سنة » فلها الزائد حالاً مع اماثةالحالة» وتبقى الماث إلى أجلها . ش 

وبرجع يقبمة عَمَلِه لِلْفَسْخْ . 

قوله : همرجم قم عَطِِ لِلْنَسُمْ) عبارة اللخمي أبين من هذه إذ قال :قال ابن 
القاسم في " العتبية "في التكاح على الإجارة : : يفسخ قبل » ويثبت بعد وها صداق المثشل 
ويرجع عَلَيهَا بقيمة عمله » فقول المصنف: : (للفنس) إن أراد لفسخ الإجارة تناول عمله 
قبل البناء وبعده » وإن أراد لفسخ النكاح فانم يتناول عمله قبل البناء فقط ؛ لأن هذا التكاح 
لا يفسخ بعد البناء » وقد حصّل فيه ابن عرفة خمسة أقوال : 

الأول : الكراهة » فيمضي بالعقد . والثاني : المنع » فيفسخ قبل البناء وي مضي بعده 


سب 
)١(‏ انظر : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب »ص : 79/7 . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن”) . 

() في (ن1) : (ثلث) . 

() في (ن3) : (ويثبت) . 


. ان غازي العسماني 
بمهر المثل . والثالث : إن كان مع المنافع نقد جاز» وإلا فالثاني . والرابع : إن ”يكن نقد 
فالثاني » وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بالنقد وقيمة العمل . والخامس : بالنقد والعمل . 

تحرير : 

هذا في الإجارة » وأما كون المهر منافع عَلَ وجه الجعل فلا يجوز » ففي سماع عيسى : 
من سقط ابنه في جب » فقال لرجل : أخرجه » وقد زوجتك ابنتي » فأخرجه لا نكاح له » 
وله أجر إخراجه ؛ لا يكون النكاح جعلاً . ابن رشد : اتفاقاً ؛ لأن النكاح به نكاح فيه خيار» 
لأن للمجعول له الترك متى شاء . ابن عرفة : إجراؤه على الخيار يوجب دخول خلافه”” 


فيه . 


صم 


ص ےت 5 
ان ا 31-8 - م 2 ر 


وكراجته كَالْمُغَالاة كيده « والأَجَلٍِ قولان إن مره يالف عينها اول انزوجه 
بألفَيْن ,إن ) ["1/ب] دحل على الزوج لف وغرم وكيل لكا إن تَعدى باقر ار أو 


e 


روخ EE‏ ]) أما المغالاة فيه ففي " المقدمات " : 
المياسرة في الصداق عند أهل العلم أحبٌ إليهم من المغالاة فيه] » ثم جلب الأحاديث › 
وأما الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقاً» وقد صرّح في "المدونة"بكراهته في بعبض 
الصداق » ولو إلي سنة » ووجهه ما ذكره من تخالفة أنكحة الماضين ؛ ولأنه”" ذريعة إلى 
الإسقاط » وأخذه الباجي من حديث : « التمس ولو خاتماً من حديد )”© فقال [هذا]° 


. في (ن۱) : (الخلاف)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن"7) » وانظر : ما ساقه المؤلف عن ابن رشد في : البيان والتحصيل : ٤۲١ : ٤۲۳ /٤‏ » 
والمقدمات الممهدات » لابن رشد : ۲٤١ /١‏ وله في ذلك تفصيل عظيم فقف على تمامه . أه 

() في الأصل : (وكأنه) . 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ برقم ١(‏ ۰ كتاب التكاح » باب ما جء فى لصتي وال والبخاري في صحيحه برقم 
(6/4) كتاب فضائل القرآن » باب ركم من نعل نوعلم ومسلم في صحيحه برقم )۱٤۲١(‏ کناب 
التكاح » باب الصَّدَاقٍ وجَواز كَوِِْتَْلِيمَ فزن وحَائمَ حَدِيد وَغَيْرَذِكَ . ولفظ المؤلف هو للموطً . 

(5) في (ن۲)» و(ن") : (إن هذا) . 


7( شنا الغليل في حل ممفل خليل 
يقتضي أن حكم الصداق التعجيل » وإلا کان يزوجها إياه بشيء مؤخر ا" زاد ابن 
ارو ا 
الَانِية قولان وإن ر و رضي بحم ماكر :إن ارم الوَكيل الل . 

قوله : 9إ لَه وي إن حلَف الوم هكذا في النسخ الجيدة » فالضمير المفعول ب 
(قعقغه) عائد على الوكيل » والمعنى : وإن ]ينبت تعدي الوكيل بإقراره أو ببينة فإن 
الزوجة تحلف الوكيل إن حلف الزوج » وكذا ذكر ابن يونس عن ابن اكَرَّاز ونضّه : فإن 
حلف الزوج أولاً فلها أن تلف الرسول أنه أمره بألفين » فإن نكل غرم الألف . انتهى . 

وف بعض النسخ : (وإلا فتحلف هي إن نكل الزوج) ء فلفظ تحلف ثلائياً غير متعلي 
فيكون إشارة لقول ابن يونس عن ابن اوَاز أيضاً » وإن يكن عَلى أصل التكاح بألفين 
بينة غير“ قول الرسول حلف الزوج ؛ إلا أنه" إا نكل ها هنا لإيغرم حتى تحلف المرأة ؛ 
على أن أصل النكاح كان بألفين لا عل أن الزوج أمر الرسول بألفين . انتهى » وما حالف 
ا يا 


س 
اس اا 


تَحلِيف الْآخَرِ فِيما قي" إقرارة ٠‏ إن لم قم بينة ولا شُوَد إن اهمه 


تيون 


©6- وى و مام 


ورجم ا حل ء الزوج ما مره 1 يأل شم للمراة الفسخ إن قامت بينة ؛ على 
التزويج يالالقيْن وك فَكَالاخْتلاف :في الصداق ءون علمت بالتعدي الف 8 


وبالعكس فَألْفَان ءوإن علم كَل و عَلم يعلم الآكَرء »أو لم يعلم لفان ءوإن علم 


(١)انظر:‏ الممتقى » للباجي : 78/0 . 
(۲) في(ن") : (فتحلف) . 
(۳) في (ن"0 : (بتحليفه) . 
)٤(‏ في(ن1): (علي) . 
(0) في (ن۳): (لأنه) . 
)١(‏ شرح الخرشي رحمه اله على لفظ : (تحلف) ثلائي مضعف . وقال : (و ما رتا عله وني كير الخ وه نسح س 
مره وقال العدوي في تعيين هذه النسخ : (في نسخة : (وإلا فتحلفه) وفي نسخة : (فتحلف) على الثاني من 
شرح المؤلف ابن غازي › ونسخة : (وإلا فتحلف) . انظر: : شرح الخرشي TITY /t:‏ 
(۷) في أصل المختصر : (فيها يعيد) . 


بعلوها فقطفالف» وبالعڪس َالْقَآن وم لزم نويم آذنة غير مَجبَرَةٍ يدون 
صداق المثل. وغول بصداق الْسَرإِذَا أعلنا يره » وحَلَفَفْه إن ادعت الرجوع عنك› 
إلا ببينة أن المُعْلنَ 1 أصْل لَه ء وإن تَرَوم تاين عشرة نقدا وعَشَرةٍ إِلَى أجَلٍ 
0 كنآ عن عشرة يمان 7 1 دعا کا ا لقت 0 


قوله : لكل قطي قر فيم يد فْوارَه .إن لَمْعَقّمْبَيْنَةُ) هذانصٌ ابن 
الحاجب بعينه" 573 / ب] ولويقنع به حتى زاد بعده ما يداخله من كلام ابن يونس فقال : 
جم باع ف الزّوْمٍ م أَمره إلا بالف فم لِلْمَرَة الْفَسْمْإِنْ فَامَدْ بَيْنَةَ علو الفّرُوِيجٍ 
ِالألْفَيْن , وإلا َكَالاَخْتِلافِ في الصَداق) ‏ والمقصود الأهم من كلام ابن يونس قوله : وإلا 
فكالاختلاف في الصداق ؛ لما فيه من زيادة البيان » وإن كان" كلام ابن الحاجب لا يأباه» 
ولا ينافيه كما قاله في "التوضيح "بعدما”" ذكر الصور الأربع فقال في الرابعة : وأما إن 1 
تقم لواحد منهما بينة فنص ابن يونس وغيره عَلى أن الحكم فيها“ كاختلاف الزوجين في 
الصداق قبل البناء » فتحلف الزوجة أن العقد كان بألفين » ثم يقال للزوج : ارض بذلك أو 
احلف”” أنك ما أمرته إلا بألف » وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بالألف . 

وكلام ابن الحاجب لا ينافيه ؛ لأن قوله : (ولكل تطليف الآخر [ فيما يفيده 
إقراره] ) لا دلالة فيه أن لمن شاء منهما أن يحلّف صاحبه أولا » انتهى » زاد ابن عبد 
السلام : لأن قصارى الأمر إذًا 1 تقم بينة لكل واحد من الزوجين أن يصير كالزوجين إا 
اختلفا في قدر الصداق قبل البناء » وقد علمت أن المبدا“ هناك الزوجة » فكذلك هنا . 
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انتهى . 


. ۲۷۸: انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(۲) في (ن") : (وإلا آن) . 

(۳) في (ن۳) : (بعض) . 

(4) في الأصل » و(ن١):‏ (فيه) . 

(6) في الأصل » و(ن) : (فاحلف) » وني (ن١)‏ : (ما حلف) . 
(5) زيادة من (ن٤)‏ . 

(۷) في (ن : (المبتدأ) . 


59 علي سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 

فإن قلت : فا المراد بالبداية في قول المصنف : (وَوَجُمَ عع ِف الووْم) ؟ 

قلت : تبدية يمين الزوج على تخير المرأة يظهر ذلك بالوقوف عل كلام بسن يونس » 
وذلك”" أنه قال : : ومن" المدونة ": ومن قال لرجلٍ : زؤجني فلانة بألف » فذهب المأمور 
فزوجه إياها بألفين » » فعلم بذلك قبل النا قل ازوج : إن رضيت بألفين ولا فرق ینا » 
إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت التكام ” ". ثم قال ابن يونس : أراه يريد إنها هذا بعد أن 
يحلف الزوج أنه إنما أمر الرسول أن يزوجه بألف فإذا حلف قيل للمرأة : إن رضيت بألف 
وإلا فرق بينكما » وإن نكل الزوج عن اليمين لزمه التكاح بألفين » وهذا إِذًا كان عل عقد 
الرسول بألفين بينة » وإن :يكن عَلّ عقده بينة بألفين إلا قول الرسول »فهاهنا يكون 
الحكم في ها كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء » تحلف الزوجة أن العقد كان 
بألفين » ثم يقال للزوج : إما أن ترضى بذلك أو فاحلف بالله أنك إن أمرته بألف » 
وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بألف . انتهى نصّه برمته . 

وإنما طولنا بنصّه لنريك تداخله مع نص ابن الحاجب السابق » وبالجملة فقد يتشوش 
الذهن في فهم كلام المصنف من وجهين » أحدهما ما يتبادر لباديء الرأي أن طريقة ابن 
يونس مخالفة ما قبلها ء إذ ل تجر للمصنف عادة بالجمع بين النقول المتداخلة » وقد عَلِمْت 
ئه هتا تفس » وَسحَالفَ عَادئَه. 

اهما مَا نسب لابن يوس من بدَاءةٍ حلفي الرّوْج » وقد علمت معناه وب الله تعالل 
التوفيق . 1 


. في (ن۴): (وكنا)‎ )١( 
وأنظر المدونة » لابن القاسم : / و‎ » 1١6 ۱44/۲ : النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي‎ )( 


. ابن غازي العثماني 


[ نكاح التفويض ] 
وجار نكام التفويض ''' والتنكيم عَقْدُ يلا ذكر مر يلا وهب . وسم إن 
وهَبد نفسها فَبْلهَ , وصحم أنه زناً . وَاسْتَحَفَنْهُ الوط , ١‏ يموت أو طاق إل أن 
برض وترضى ولا دَق فيه بَعَدهُما » ولَمَا ملب التَقدير » ولَزِمَهَا فيه » وتخكيم 
الرجل إن فرض المثل » ولا يز مه وهل تَحْكبِمُمَا او ڪيم الغير كَذَلِك ؟ أو إن 


فرض الول مهما وأقل زمه فَقَط وأَكْثَرُ فالعكس ؟ أو لا بد من رضا الزوج 


وَالْمُحَكَم وم الأَظهَوٌ ؟ ناويلا 


قوله : (و فتصدق افيه بَعْدَهُما) أي : ولا تصدّق في الرضى بمفروض بعد الموت 
والطلاق . 

والرفا يدونه للموشدة ت وللاب. ولو بَعْدَالدَقُولٍ ء وللوصي قبل > الْمَمَملَة, 
وإن رض في مرضه افوصية للوارث . وفي الذمية والآمة فَولان ‏ وردت ٠‏ زائد الِثل إن 
وطن ولَزْم إن صم . 

قوله : (و الوضا يخُوقه) عطف على فاعل جاز . 

إن أبرآت قبل الفَرض > أو أسقطت ضا قبل وَجُويهِ > وهر ر المثل ما 
يَرْعْب به مله فِي ا ياعتبار دين وجَمال, > وحسب » ومالٍ »وبآد. 

قوله : (2 إن أَبْوا ”قبل الْشَرْضء أو اسقط فَرْضاً قل مُجُويه) أما التي أبرأت 
قبل الفرض فقال ابن الحاجب : تخرج عَلی الإبراء عا جرى بسبب وجوبه دونه “ . قال 
في " التوضيح ": اختلف هل يلزم نظراً لتقدّم سبب الوجوب » وهو هنا" العقد أم لا ؟ 
لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراء » فيه قَوْلانٍ » وكامرأة 
تسقط نفقة ا مستقبل عن زوجها هل يلزمها ؟ لأن سبب وجوبها قد وجد أو لا يلزمها؛ 


(۱) نكاح التفويض كا عرّفه ابن عرفة (نكاح اقيض مَا عَقَدَ دُونَ وة مَهْرِ ولا إسْقَاطِهِ ولا صَرْفِهِلحكم) انظر : 
مواهب الجليل ء للحطاب : 6١5/7”‏ . 

(۲) في المطبوعة : (شرطاً) وما أشار المؤلف بعد» وعليها أكثر الشروح . 

() في (ن۳): (إلا برأت) . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 785 . 

(0) في (ن۱) : (هذا) . 


( ۷ے شفاء القليل في حل تفل خليل 
لأا 1 تجب بعد. قَوْلانِ > حكاهما ابن راشد» وكعفو المجروحعم) يؤول إليه الجرح» 
وكإجازة الورثة الوصية للوارث » أو إجازتهم أكثر من الثلث للأجنبي في مرض الموصي » 
وأمثلة هذا كثيرة » أما إن 1يجر سبب الوجوب فلا يعتبر باتفاق » حكاه القرافي . انتهى . 

وأما التي أسقطت فرضاً قبل وجوبه فلعلّه أشار بها المسقطة النفقة التي تقدّم ذكرها. 

وني بعض النسخ أو أسقطت”" شرطاً قبل وجوبه » ولا شك أنه من النظائر المنخرطة 
في هذا السلك » وقد عه القاضي ابن عبد السلام منها » ولكنّ المشهور في ذات الشرط أن 
إسقاطها إياه قبل وجوبه يلزمها » وبذلك قطع المصنف في فصل الرجعة إذ قال : (و إن 
قال من خيب إن مَقلَدْ الدَار فد ارصجَعْتما كاختيار الم نَّم أ رَوْجَمَ يدير 
عِدْقِما يلاف ذات. الشَرط فقول إن قعل ووي فق قاوقته) » وبسبب”" السؤال عن 
الفرق بين هاتين المسألتين قال مالك لابن الماجشون أتعرف دار قدامة © ؟ وقد صرح ابن 
عبد السلام بأن بعض نظائر هذا الأصل أقوى من بعض © . 

وأَحْتٍ شقيفة أو لي , 9 الم والعمق . 

قوله : (وأْت سَقِيقةٍ أو لأ , 2 الم والْعَمَّةِ) لفظ العمة معطوف عَلّ أخت وكأنه 
قال : وعمة /٤۷[‏ أ] شقيقة أو لأبّ فإنها معتبرة بخلاف”” الأم إن تكن من نسب 
الأب» ويهذا التقدير يوافق ما لابن رشد في رسم الطلاق من مسماع القرينين» ولا أعلم 
أحداً فرق بين الأخت والعمّة © . 


(۱) في (ن۲): (وأسقطت). 

() فين" :(وسيب) . 

(؟) هي قصة طريفة في علاقة المربي بتلاميذه ومتعلميه » جرت بين الإمام مالك رحمه الله » وبين ابن الماجشون حيث سأله 
عن الفرق بين خيار الأمة التي تعتق وخيار الزوجة ء فقال له الفرق دار قدامة معرضاً به قال ابن رشد : الَْْنُ يي أنَّ 
تالا ما ر نَ حولم وماق بناوجب بارع برط وحار جَعلهالوّْجُ بيار زط . انظر : 
التاج والإكليل » للمواق : 5/ ٠١7‏ 1 

(4) عقب الحطاب رمه الله على المؤلف هنا بأن ما حمل عليه كلام المصنف غير صحيح » وأحال على ما شرحه في " فصل : 
المفقود والمطلقة " في توجيه كلام المصنف . انظر : مواهب الجليل ٥۱١/۳:‏ و4/ ٠١١‏ . 

(0) في (ن۱) : (خلاف) . 

(1) صوب الحطاب ما للمؤلف هنا ء وأفاض في تفصيل إجماله فطالعه في : مواهب الجليل : ٠١/۴‏ . وشرحه الخرشى ا 
بأن الوافي قوله : (وأخت) ينبغي أن تكون بمعنى أو . ٠‏ 


ان‌غازي‌الثا ‏ -_- بإ باب ر( 

وني الفَاسِد بوم الوط وَافَّحَد الْمَهوٌ “إن اتحدت اشيم كالغالطيغير عالمة . 

قوله : (و قي الْفَاسِد يوم الْوَطِ) شامل لكل نكاح فاسد كما قال في " الجواهر" : 
والوطء في التكاح الفاسد يوجب صداق المشل باعتبار يوم الوطءء لايوم العقد”", 
وهو" مقتضى تقرير ابن عبد السلام لقول ابن الحاجب : ومهر المثل في الفاسد يوم 
الوطء””. إلا أن المصنف في " التوضيح " خصصه فقال : يعني أن نكاح التفويض”” 
الفاسد يخالف نكاح التفويض الصحيح ؛ فإن الصحيح يعتبر فيه مهر المشل يوم العقدء 
والفاسد يعتبر فيه يوم الوطء » واستغنى ابن الحاجب عن ذكر حكم الصحيح بالمفهوم عل 
ماعلم من عادته » وظاهر المذهب كمفهوم كلامه. 

وقيل : يعتبر في الصحيح يوم البناء إن دخل » ويوم الحكم إن 1 يدخل» وبنوا 
الاختلاف على الخلاف في هبة”” الثواب إِذَّا فاتت » هل تجب قيمتها يوم القبض أو يوم 
الحبة ؟ وفرقوا هنا على المشهور كا فرقوا بين صحيح البيع وفاسده . 

وإلا تَعَدَدَ كَالزّنى يها أو بِالْمُكْرَهَة , وجار يشرط أن لا بضر يها في عشرةء أ 
كسوةٍ ونخوهما . 

قوله : (وَإلا تَعَمَدَ كَالؤْتى يها أو بِالْمَكْوَمَة) الضمير في بها يعود على غير العامة ء 
ولولا تمثيله بهاتين الصورتين لكا نكلامه مشكلاً ؛ لأنه شرط في اتحاد المهر الشبهة 
واتحادهاء ثم قال : وإلا فيدخل فيه ما إذا انتفت الشبهة وكان الوطء زناً محضاًء ومن صور 
الزنا المحض ما لا يجب فيه المهر فلا يصدق . قوله : (وإلا قعدد) , كذاقال في : " توضيحه 
"في عبارة ابن الحاجب”" تبعاً لابن عبد السلام . 


. 44١/١ : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 

(0)ني(ن١):‏ (وهي). 

() انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص : ۲۸۰ . 

(5) في (ن۲) : (التعويض) . 

(5) في (ن١)‏ : (الهبة) . 

(1) عبارة ابن الحاجب : (ومهر ا ممل في الفاسد من يوم الوطء وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر كالغالط بغير العالمة وإلا ففي 
كل وطاة مهر كالزنى بغير العالمة والمكرهة) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 78٠‏ 


1 شفاء الغليل في حل مقفل حليل 
ولو شرط اَن ET‏ سرية زم قي السايقة ونهما على الأصمء لذي ام 


ولَدِ سَايفَةٍ في لا اسر »ولط الخيار يِبَعضٍ شروط ولو لم يَفْل إن قعل شيا 
منها و ول تملك بالعقد النضف كَزِيَآادَشُهٌ ڪنتاج [0"/أ] وغلة ونقصانه لَهُمَا 


وعليهما ؟ أو 0 ؟ خلافء وعلَيمَا نص قيمة الْمَوهُوب والمَْقَقَ يَوْمَهُمًا, »نصق 
الثَّمْنِ قي الببع ولا برد العنق, “إل أن يرده الزوم لإعسرها يوم العثق E‏ 


عن .كني بو 


طلقها عَنَق الفصف يلا قَضاءٍ وقتشطر »وهزي بعد العقد. 

قوله : (و لو شرط أن 1 طا أم ولَدِ أو سَويّة لَزْم في السَافَة وها عَلّم الأَصَم: لاي 
IS EG Sa‏ 
ان ار ل '» وأسمعة " العتبية "و" نوازل " 
ابن سهل » و" المتيطية " و" طرر " ابن عات » و" مختصر " ابن عرفة » والذي يقوى في 
نفسي أن لفظ يطأ مصحّف من لفظ يتخذ إذ الياء في أوهما » والتاء والخاء قد تلتبسان بالطاء 
وقرنه والذال ا علقت قد تاتيس بالألف » وإن لفظ لزم صوابه: ليلزم فسقط ل وحرف 
المضارعة . ' 
٠‏ فصواب الكلام على هذا : ولو شرط أن لا يتخذ آم ولد أو سرية آإيلزم في السابقة 

منهماء ويكون قوله : الاي أم ولد) سابقة في لا أتسرى إثباتا ؛ لأن النفي إا نفى النفي عاد 
إثباتا وبهذا يستقيم الكلام » ويكون موافقاً للمشهور في المسألتين كما ستراه بحول الله 
تعالى . 

ففي " النوادر " روى يحبي بن يحبي عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية 

سرع" عي رادجل لبك للا عبد لك أبن يسك ؛ لأن 
وطأه تسرر. . وقاله أصبغ وأبو' " زبلاين أن الق ' » وقال سحنون : لاشيء عَلَيّه في 


(١)في(ن):‏ (مكان) . 

(؟)في(ن"): (يستررها). 

(*) في (ن۱) : (ابن) . 

(4) انظر البيان والتحصيل» لابن رشد : 079/8 .7٠١‏ 


لطا اشا س 
أمهات أولاده » وإنا يلزمه الشرط فيا يستقبل من الملك » وأنكر هذه الرواية » قال ابن 
حبيب عن أصبغ وابن القاسم مثل ما روى يحبي بن يحبي » وقال : وأما لو قال فكل جارية 
اتخذها" عليك حرة فلا شيء عَلَيْهِ فيمن عنده قبل الشرط وذلك عَلَيْوٍ فيمن يستقبل 
اتخاذهن » قال : وسواء علمت بمن عنده أو ا تعلم ؛ لأن الاتخاذ فعل واحد إِذًا اتخذ جارية 
فقد اتخذها وليس عودته إلى وطبها اتخاذاً » والعودة إلى المسيس تسرر ؛ لأن التسرر الوطء 
فهو يتكرر » والاتخاذ كالتكاح يشترط أن لا ينكح عَلَيّْهَا فلا شيء عَلَيْه فيمن عنده » وعَلَيْ 
فيمن ينكح من ذي قبل » وقاله ابن القاسم وأصبغ . انتهى بلفظه . 

وقد تضمّن التفريق بين التسري والاتخاذ وعَلَيْهِ بجوم المصنف» إلا أنه قدّم وأخرء 
وني المتيطية زيادة بيان أن الخلاف في الصورتين ولكن تعاكس فيه المشهور أن على 
حسب ما صوّينا في كلام الصنف » وينقل ذلك تتم الفائدة » قال فيمن التزم أن لا يتسرى : 
اختلف إِذَا كانت له سرية قبل التكاح هل له أن يطأها أم لا ؟ 

فذهبت طائفة إلى أن له وطأها”” . وذهبت طائفة أخرى إلى آنه ليس له وطؤهاء 
فوجه الأول آنه إن) التزم أن لا يتخذ سرية فيا يستقبل » ووجه الثاني وهو الأظهر_أن لا 
يمس سرره [سرر أمة]”' فيا يستقبل » فهذا إن وَطأها فقد مس سررها إلا أن يشترط التي 
في ملكه قبل تاريخ النكاح . ثم قال في الذي التزم أَيْضاً أن لا يتسرى : إِذا كان له أمهات 
أولاد تقدّم اتخاذه إياهن قبل نكاحه فوطأهن بعد ذلك » فاختلف : هل يلزمه الشرط أم لا ؟ 

فروى يحبي عن ابن القاسم في "العتبية" أنه يلزمه الشرط ؛ لأن التسري” “هو الوطء » 
ولأن التي تشترط أن لا۷1٤/‏ ب] يتسرى معها إن) أرادت أن لا يمس معها غيرها وقاله 
أبو زيد وأصبغ » وقال سحنون : لااشيء عَلَيْه في أمهات أولاده قال ابن لبابة :قول 
سحنون جيّد » وقال بعض الموثقين : قول ابن القاسم أصحٌ عند أهل النظر ء وقاله أبو 


. في (ن۳) : (أخذها)‎ )١( 

(۲) قي (ن۱) : (فيه) . 

(۳) في (ن۲) : (يطأها) . 

. )٣ن(و‎ >» ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)» و(ن۲)‎ )٤( 
. في الأصل » و(ن١) » و(ن) : (التسرر)‎ )6( 


د ع 


إبراهيم واختاره ابن زرب و لير قول سحنون شيئاً وبه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل 
قال فضل : وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ آم ولدإذا" هو ]يقل ولا يتسرى ثم تظهر ”© 
له أم ولد قديمة من قبل عقد النكاح فإن أم الولد القديمة في هذا كالزوجة القديمة لا قيام 
للزوجة عَلَيِ بوطئهاء ولا حجة لا في منعه منها » وإن)الماذلك فيا يتخذ من أمهات 
الأولاد بعد عقد نكاحها . 

قال بعض الموثقين : ونزلت هذه المسألة فأفتى فيا أبو عمر الباجي بهذا قال : ويحتمل 
أن يلزمه الشرط فيهًا وإن كانت قديمة لما شرط من أن لا يتخذ أم ولد. انتهى » وذكر ابن 
عرفة أن هذا هو الذي يأتي عَلَ تعليل ابن القاسم بأن القصد بالشرط ألا يجمع معهاغيرها . 

فإن قلت : ققد نوع المصنف الاتخاذ إلى اتخاذ آم الولد والسرية على ما صوبتم » وآ 
يتكلم في التسري إلا عل من كانت له أم ولدسابقة عكس ما نقلتم عن "المتيطية "؟ 

قلت : لعل المصنف يرى أن الأمرفي ذلك واحد وإنما القصد التفريق بين الاتخاذ 
والتسري . ش 

اتبيه : 

قد ظهر من هذا أن : لايتسرى . أشدٌ من : لا يتخذ ؛ لتعاكس المشهور فيهماء وأما إ٣“‏ 
يطأ فهو أشد من : لا يتسرى . باعتبار ما فقد . قال ابن عات : قال ابن نافع : إنما التسري 
عدبا للاشاذ وليس الوط » فان وطه جارية لا يريد اتخاذما للولد فلا شي ء عليه إلا أن 
يكون الشرط أن وَطء جارية فيلزمه ونحوه . روى علي بن زياد وقد نكر الدنيون"». 


(1) في(ن :30 . 

(۲) في (ن1)» و(ن) : (ظهر) . 

(۳) في (ن١):‏ (ألا). 

() في (ن۱) : (عن) . 

)١(‏ أطال المؤلف المسألة تفصيلاً وتفريعاً » واقتصر فيها الخرشي » وقال : (و كلام ابن عَازيٰ جَيدٌ فَعلَيّك به) . وتعقبه 
العدوي بعد ذكر كلام ابن غازي قائلاً : (لَاجخَْى أن كلام ان خَازِيٌ بعد ون کان ماقا لفيا مغتی گنه جد 
انظر : شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه : 4/ 18777 ونقله الحطاب ملخصاً له كالمقرر والمقتصر عليه » 
انظر : مواهب الجليل: ٩۱۹/۳‏ . 


. ابن غازي العشماني س دوو 110 
وهَديّة اشكْرطت لما أو لوليا قَبلَه ء ولَما أَخذَهُ ونه بالطلاق قَبْلَ الْمَسِيسِ, 
وضمانة إن هِلَكَ يِبَيَنَةٍ أو كان وها ل يغاب عَلَبْهِ ونهُما , وإ فمن الذي قي يَدِهِ, 
وتَعبّن ما اشترئه ون الزُوجٍ , وهل مطلقا و عَلَبْهِ الأَكثَرُ ؟ أو إن قَصَدَتِ التَخْفِيفَ ؟ 
تأويلان .وما اشخَرَتْهُ ون جهازةا وإن ون عَيره » وسَفَطالْمَؤِيد فقط يالموت . واي 
تشطير هَدِيَةٍ عد العقَدِ وقبْل اليناء أو ا شي له وإن لم َف إلا أن ييَفْسَمْ قبل 


مَك 


اليناء ياد القائم منها ,إن َس بَعدة روايتان .وي القضاء بما بهدى عونا 


س ست 


ء ولان . »وحم EF‏ ءبالوليمَة دون أجرةٍ الماشطة : وترجع عليه بنسف نققة 


س ھے م 


الذمرة والْعبد وذي جرت تعليم صفْعَة قولان . وعَلَى الول أو الرشيدة مون الْحَمَل 
لبلد البناء المشتَرط إلا قرط ولزمها التَجْمِيِرٌ على العادة يما فَبِضَتْهُ . 


قوله : (و لها أَخْدُهُ وة ) أي من الول » والجملة معترضة بين العامل وا معمول . 
إن سبق اليناء, وفضي لَه إن دَعَاهَا لقَبْض ما حل . 


قوله :ن سبق اليناء) أ أي : إن سبق القبض البناء كان حال أو مؤْجّلاً فحل. 


ع ه ص ا 


إلا أن يسمي شيئاً فَيلرم ء ولا ففق ونه و[1] فَفْضِيٍ دينا ء إلا المحتاجة , 
وكالدينار. 


قوله : أن ب 


ه مها س8 لس 


سمي شنا فَيلْرّم) أي سواءً كان أقل ما قبضته أو أكثر كم إا جرى 
للك ملك N a E‏ عه مرا زد لقال لا 
تتجهز بأزيد من صداقها لا يتصور فيا هذه المطالبة فتأمله . 


ع ص ه اس © ص 0 سس 


ولو طولب يِصَدَاقِها لِمَوْتِمَا َطَاَبَصُم يراز ازا لم يَلوَمهُمْ على الْمَقُول , 


Pov 


ولأبيها بيع رقي ساقه الزوج لها لِلتَجْعِي ‏ وي بیع ببعه الأصل قولان »وقيل 
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دعوى الأب فَقَطفِيٍ اعارته لَهَا قي السنة ء بيمببن» ان ا FER‏ > ل إن بعد 


ولم شد فإن صدقنه ؤي اء واختصت يه إن أُورد يبيتها أو مد لاء 
أو اشتَراه الأب لاء ووضعة. عند كََّمُهَ .وإن بت له الصدآق أو ما يصدقها يه 
قبل اليناء جير على فم أَقَلَهِ , وبعده أو بعضه > فالمو هوب كَالعدَم, إلا أن تَهَبَه 
عَلّى وام العشرة . 


قوله : (و لو طولب وِصَدَاقَِا لِمَوْتِمَآ > فطالبھم بإبواز جهازها آم ومهم على الْمَقُولٍ) 


. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر‎ )١( 


و(١اببسبا-)-)-ا‏ سس سح شفاء القليل في حل تفل خليل 
أشار بهذا لا ذكر الإمام المازري ني بعض فتاويه ذلك أنه سكل عن رسم مضمنه أنهم 
يعرفون فلاناً » وصهره فلاناً » وأن فلاناً لما زوجه ابتته البكر فلانة بصداق جملته كذا - 
شرط في عقد النكاح أن يجهزها بألفي دينار مهدوية قال الشهود : ونعلم أن عادة 
المهدوية”' وزرويلة أنمن زوج ابنته البكر وهو ذو مال يلتزممن الجهاز ما يقابل بهالصداق 
المسمى » ومن الناس من يشترط ومنهم من يعتمد على العادة من غير شرط » والمتعاقدان 
متفاهمان لذلك بالعادة ونعلم أن العادة بزرويلة إِذَا توفي الوالد وقام الزوج وطلب ما يقابل 
صداقه فإنه يقضى به ؟ 

فأجاب : هذا أمر تع به البلوى » وينبغي أن يكشف الشهود عن قوهم إن الآباء 
يلتزمون ما يقابل الصداق » وربا أجحفوا عَلى أنفسهم بقدر هممهم فيه » فهذه العادة به 
صحيحة ؛ لكن قد يكون ذلك يفعلونه بقدر الأنفة والهمة التي تعمّ م سائر الآباء إلا من شذ 
منهم من أهل الخسة » أو يفعلونه لأنهم يرونه لازم لهم كالدين » فيجبرون عَلَيْه إن أبواء 
فهذا الثاني إن صخت الشهادة به فهو المنظور فيه . 

وأما الوجه الأول فلا يقضى به إِلاعَلَ تخريج حلاف في المذهب » ذكره ابن الَرّاز 
في " هدية العرس " التي اشتهر فعلها عل وجه المكارمة فقيل : لا يقغى بها ار 
للمكارمة » فإذا قضينا بها فكأننا استندنا للعادة وخالفناها . 

وقيل يقضى بها كالمشترطة » وهذا وإن كان فيه معاوضةفلابد من تحقيق الشهادة عل 
نحو ما قلنا؛ لأن أصل الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهازاًء والصداق عوض عن 
البضع وهو ا تقصود » ولو كان عوضاً عن الانتفاع بالجهاز وهو مجهول لكان فاسداً ؛ لكن 
الأصل البضع وما سواه ت تبع » وي المذهب رواية شاذة غريبة : أنه ليس على المرأة تجهيز 
بصداقها » فأحرى ما سواه » وأظتّها في " وثائق " ابن العطارء والرواية الأخرى ت 
بالصداق خاصة ء والجهازات الكائنة الآن خارجة عن مقتضى الروايات » فإذا كانت 
العادة تقتضيها فينبغي أن تتحقق » وقد نزلت هنا نازلة عجيبة /٤۸[‏ أ] منذ سين 


. في الأصل» (ن١) : (المهدية)‎ )١( 


ابن غازي العثماني سس 5 
عاماً “ فاختلف فِيهًا شيخاي وهي : إِذَا ماتت الزوجة البكر قبل الدخول بهاء فا طلب 
الأب الصداق طلب الزوج المبراث من القدر الذي تتجهز به » فأفتى عبد الحميد بأن ذلك 
ليس على الأب » وأفتى اللخمي بأنذلك” عَلَيْهِ ‏ وكان الشيخ الأول يقول : هب أن 
الآباء يفعلون ذلك في حياة بناتهم رفعاً لقدرهن وتكبيراً لشأههن وحرصاًعَلَ الحظوة عند 
الزوج » فإذا وقع موت الابنة فعلى من يجهز ؟ ولا تقاس عادة عَلَ عادة » وقد تكلمت مع 
اللخمي لما خاطبني في هذه المسألة وسألني عن وجهها(” ؟ فأجبته”” بها تقدّم » وجرى بيننا 
كلام طويل . انتهى مقصودنا منه . 

ولايخفى جنوحه”” لفتيا عبد ا لحميد » وقال في " ا حلم "ني قوله اكتقة: « تنكح المرأة 
لاا ٠...‏ حجة لقولنا : أن المرأة ذا رفع الزوج في صداقها ليسارها ولأنها تسوق إلى بيتها 
من الجهاز ما جرت عادة أمثالها به » وجاء الأمر بخلافه أن للزوج مقالاًفي ذلك ويحط من 
الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز عَلى اللأصح عندنا إذا“ كان المقصود من الجهاز 
في حكم التبع لاستباحة البضع كمن اشترى سلعتين فاستحق أدناهما فإن البيع يتتقض في 
قدر المستحقة خاصة . انتهى وقبله ابن عات . 

وسئل ابن رشد عم إِذا مات الزوجة قبل الابتناء اء فذهب والدها إلى أن يأخذ 
ميراثه في ابتته من صداقها نقده وكيله » وفي السياقة التي ساقها إليه زوجها » وأبى الأب أن 
يرز من ماله ذلك القدر الذي كان يبرزلها لو”© كانت حيّة ؟ . 


(1) هذا من تمام كلام المازري . 

(۲) في (ن۳): (ذلك ليس) وهو غير مراد بدليل ما قبله وما بعده . 

(۳) في (ن١):‏ (زوجها) . 

. في الأصل : (فأخيتته)‎ )٤( 

(0) المازري أي : مخالفاً لخاله اللخمي . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٤۸٠۲(‏ » كتاب النكاح » باب الْأَكْمَاءِ فى الدّينِ » ومسلم في صحيحه برقم 
(1477)» كتاب الرضاع » باب اساب نگاح ذَاتِ الدينٍ . 

(۷) في الأصل » و(ن١)ء‏ و(ن۲) : (إذ) . 

(۸) في (ن١):‏ (ولو) . 


و« سح شفاء الفليل في حل مقفل ايل 

فأجاب :إِذا أبى الأب أنييرز ها من ماله ما يكون ميراثً عنها القدر الذي جه زبه 
مثلها إلى مثله على ما نقدها » وساق إليها فلا يلز م الزوج إلا صداق مثلها عل أن لا ايكون 
جهازها إلا بقيمة نقدها . انتهى . 

وقال قبلها ني (أجوبته) فيمن ساق لزوجته”" سياقة عند عقد النكاح وطلب من 
أبيها أن يشورها”'' بشورة”” تقاوم سياقته إذ العرف جار عندهم بذلك » فأبى الأب -ما 
نضّه : (إِذَا أبى الأب أن يجهزها إليه بها جرى به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله 
عل ما نقدها وساق إليها كان بالخيار بين أن يلتزم النكاح أو يردّه عن نفسه فيستردٌ ما تقد 
ويسقط عنه ما أكلا”"© وساق)”” . انتهى . 

ومن فتاوى شيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله العبدوسي : الذي جرى به العمل 
عندنا في أغنياء الحاضرة إجبار الأبّ أن يجهز ابنته بمثلي نقدهاء فإذا نقدها الزوج 
عشرين جهّزها”' الأب بأربعين » عشرين من نقدها وعشرين زيادة من عنده وهذا 
إنما هو إِذَا فات بالدخول » وأما إن طلب الزوج هذا قبل الابتناء فلا يجير الأب عل 
ذلك ويقال للزوج إما أن ترضى أن يجهزها لك بنقدها خاصة وإلا فطلّق ولا شيء 
عليك » وبهذا القضاء وعَلَيْهِ العمل انتهى » وبه مضى الحكم في ابنه أحمد اللمتونی“ 
محتسب فاس في عصرنا هذا . 


(1) في الأصل» و(ن١)»‏ و(ن۲): (لزوجه) . 

(۲) في (ن"): (يشاورها) . 

() في (ن۲) : (شورة) . الشورة : الحسن واهيئة واللباس . انظر : لسان العرب» لابن منظور: /٤‏ 4 47 . 
(4) في (ن۱)» و(ن۳) : (ما أكلة) . 

() انظر نص الفتوى في المعيار المعرب . للونشريسي : /٣‏ 4017 . 

(9) في (ن۳) : (فجهزها) . 

(۷) في (ن۴) : (ابنة أحمد اللمتواني) . 


E‏ ەک ا 


ته لهه إن قل ليم عله عفرو د طا 


بق وفَفَرر بالوطء. 
قوله : (كَعَطِبَّة ذلك ففْسة ) - خص الفسخ الجبري تنبيهاً عَلَ أن الطلاق 
الاختياري أحرى . 
وبرجم إن أصدفها من َعَم بعنقه [۳۵/ب ]عَلَبها . 


مه م ت ر ~~ ن © 2 


قوله : (و مرجم إن أَصْدَقَهَا من شَعْلَم يِعِدْقِهِ عَلَيّما) في بعض النسخ يعلم بالياء - 
المثتاة من أسفل » فيكون موافقاً لقول ابن الحاجب : وهو عالم”"» وإن خالفه في التوضيح ؛ 
إذ قال : 1 يرجع بشيء على الأصحّ » وعَلى هذا فقصد المصنف التنبيه على الوجه المشكل ؛ 
لأنه إا 1 يعلم كان أحرى أن يرجع عَلَيْهًا ه يريد وهي عالمة » وربم| يتلمح ذلك من قوله 
بعد : (وإن علم) أي : الولي دونها » وفي بعض النسخ (تعلم) بالمثناة من فوق » فيكون قد 
شرط في رجوعه عَلَيْهَا علمها هي » فمتى علمت رجع عَلَيّهًا سواء علم هو أم لإيعلم. 
ومتى ّتعلم هي لإ يرجع عَلَيْهَا سواءً علم هو أم ليعلم » فهذه أربع صور » صورتان في 
المنطوق » وصورتان في المفهوم » وقد ذكر اللخمي جميعها . 

وحاصل ما عنده فيا : أنها إن علمت أنه قريبها دونه رجع عَلَيْهَاء وفي عكسه لا 
يرجع عَلَيْهَا » واختلف في رجوعها عَلَيْهِ وإن علا جميعاً أو جهلا ثم علما رجع عَلَيْهًا 
واستحسن مالك مرة عدم رجوعه ‏ وإن جهلا جميعاً فهو أبين في عدم الرجوع كهلاكه 
بأمر من الله -تعالى - وتنزيل ما في هذه النسخة على كلام اللخمي سهل » إلا أنه في بععض 
الصور بالاتفاق » وفي بعضها عَلَ قول . 

(1) في (ن۳): ف 
(۲) انظر : جامع الأمهات ؛ لابن الحاجب ء ص ۲۸۲ » ونصه بتيامه : (و لو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم ترجع 
بشيء على الأصح) 


(؟) شرح الحطاب رحمه الله إل ألة . : أطال فيه ثم حتمها بقوله : (وكلام ابن غازي على هذه المسألة جيد والله أعلم) . انظر 
:مواهب الخليل :۳ ۳١د‏ 


اسحس ل ب ا E‏ 

وهل إن رشدت وصوب ء أو مطلقا إن لم بعلم الولِي ؟ تأوبلان . 

قوله : (وهل إن وشدت وصوب أو مُطلَقاًإِنْ َم يعم الوه ؟ شَأُوِيلان) هذاراجع 
للعتق”" والمصوب لاختصاص العتق بالرشيدة : [44/ ب] عياض وابن يونس وأبو 
الحسن الصغير » والمقيّد للقول بالإطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشد » ويأتي كلامه . 

وإن علم دونها لم يَعنق عَلَيها : وقي عق عَلَبْهِ فولان ءوإن جنم الْعَبْد في 
بده قلا كلام له . 

قوله : (وإن علم ونه آم يعت عَليهاء وقي عثقِهِ عليه قولان ) الضمير في علم وفي 
عَلَيْهِ للولي » وهذا الكلام قسيم قوله : إن ًأيعلم الولي » وأشار بهذا كله لقول ابن رشدفي 
وين قف a‏ عل اطريانة ان حيري ل الوق لا 
اختلاف”" بينهم إِذَا تزوجها عل أبيها أو على أخيها أو على من يعتق عليه افي أن التكاح 
جائز » ويعتق عَلَيْهَا علما أو جهلا » أو علم أحدهما دون الآخر بكرا كانت أو ثيباء قال" 
ابن خبيب في " الواضحة " وهذا في البكر إا [يعلم الأب أو الوصئ » وأما إِذًا علم فلا 


اا :هل د يعتق عَلَيّهِ هو أم لا ؟ عل قولین“ . انتهى . إلا أن الصنف اشتر ترط 
انفراده بالعلم دونها وليس ذلك في عبارة ابن رشد فتأمله » وانظر إا يعتق عليه وفرعنا 
على القول بعدم عتقه على الولي ضا ما ا حكم . 


وإن أسلمنه فا شي له إلا أن تَحَابِي قله دَكْمْ نيص الأرش الشركة فيه , 


وإن فدته بارشها فَأآَقَلَ لميامذه إا ذلك وإن راد على فِيمقه ويِأَكْثَرَ 
فَكَالْمُحَابَاة . 


قوله : (وإن أسلمنه فلا شي لَه إلا أن هُكابِي) هذا أعم من أن يكون في يده أو ني يدها . 


(1) في (ن"): (للمعتق) . 

(۲) في (ن١)»‏ و(ن۳) : (لاختلاف) . 

(©) في (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۳) : (قاله) . 

. ۲۷١۰۲۷۶۴ /5 : انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )٤( 


ورجعت المراة ؛ [في الفَسْخ قبله ]''' يما أنفقت على عَبْدِ أو تمر » وجار عو 
يي ي اليك عن يط الصَدَاقٍ قبل الدغول وبَعْدَ الطلاق .ابن القَاسِمء وقَبِله 
مص وهل هو وطاق ؟ تأويلان بوق مور روع وطدقاء ولو م تتم ية 


ساس ©6اس هاس 


ہو ت 2 


تشهد بينة يدقع اا E PRIT RT‏ وإ قالمراة. 


.5 2 م ے هسه 


وإن قيض افبعنه , أو الزَوم ولو قال الأب خد الإشهاد يالقيمر لم أَفيضْهُ َف 
اروج في كالعشرة أبّام. 
قوله : و وجعت الْمرأة في الفَسخ قله يج أدفّقت نققت على عبد أو كَمَوَةِ) كذافي بعض 


النسخ » فليس مكرراً مع قوله قبل : (واتوجم عَلَيّْهِ بنصف نافقة الثمرة والعبد) . 


[ التنازع في الزوجية ] 
إا تنارّعا في الزَوَجِيَة قبْقَت يبينة ء ولو يالسماع يالدف والدان »وإ قلا 


° 22° 
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بوين. ولو اقام امدعب شاودا وحَلَفَّد معه ورت وأو 1 زوج با عتِزالها ساود نانز 


زعم قربه , إن لم باذ به فلا وبين على الزوجين وأورت بانتظاره لبينة قريبة, . 


يها س2 مهام مل ولك > مام 6 و 


تم لم تسمع بینته إن عجؤه قاض مَدعِي حُجَدَ ٠‏ وظَاهِرَهًا القبول إن افر على نه 
ِالْعَجْز » ولبس لذي : كلاف : تويج حَاوِسَةٍ إلا بعد طَلاقِما , ويس إنكار الوم طلاقاً, 


ou 


ولو ادعاها ر رجان فانڪر نهما أو أحدوما وأَقَام كل البينة فسة ڪَالوليين »وقي 


XX 


ماپ ت 


التوريث بإقرار الرُوَجَين عْيْرٍ الطارتيْن والإقرار يوارث ولیس نّم وارد ثايت. 
خلاك . 


م مع 0 


قوله : (وأورت بانتظاره ية قَرِيبَةٍ , ثم لم تسمع یدنه إن عَجَوَه »قاض مدعي 
َة ء وظاورها الول إن أقر على تسه بِالْعَجْؤِ) نصّها في رسم النكاح من سماع أصبغ 
من كتاب النكاح : (وسئل عن رجل ادعى نكاح امرأة وأنكرته » وادعى بينة بعيدة» هل 
تؤمر بالانتظار ؟ قال : 1ل] إلا أن تكون بينة قريبة » ولا يضر ذلك بالمرأة ويرى الإمام لا 


ادعى وجهاً. 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر › ومن مطبوعته » وهو في أكثر الشروح ساقط » وإن أشار الشراح إلى ما 
للمؤلف هنا . 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)‏ و(ن۲) » و(ن0 . 


س سس شفاء القليل في حل مقفل ليل 

قلت : فإن عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المرأة أو 1 تنكح قال قد مضى 
الحكم . 

قال ابن رشد : قوله : (لا تقبل منه بينة بعد التعجيز) خلاف ماني سماع أصبغ من 
كتاب الصدقات والهبات » وخلاف ظاهر مافي "المدونة" إذ 1 يفرق فيا بين تعجيز 
الطالب والمطلوب » وقال : إنما يقبل منه القاضي ما أتى به بعد التعجيز [إذا كان لذلك 
وجه » وقد قيل : إنه لا يقبل منه ما أتى به بعد التعجيز]”'” كان طالباً أو مطلوبا . 

وفرق ابن الماجشون في الطالب بين أن يعج ز”" في أول قيامه قبل أن يجب على 
الملطلوب عمل وبين أن يعجز بعد أن وجب عَل المطلوب عمل »ثم رجع عَلَيْهِ» ففي 
تعجيز المطلوب قَوْلانٍ » وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال» قيل : هذا في القاضي الحاكم دون 
من بعده من الحكام » وقيل بل ذلك فيه وفيمن بعده من الحكام » وهذا الاختلاف إن هو 
إا عجّزه القاضي بإقراره عل نفسه بالعجز » وأما إذا عجزه السلطان بعد التلوم والأعذار 
وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة ؛ لأن ذلك قد رد من قوله 
قبل نفوذ الحكم عَلَيّْهِ فلا يسمع منه بعد نفوذه عَلَيْه "" . انتهى . 

قال ابن عبد السلام : إلا أن هنا شيئاً وهو أن النكاح يتضمن حن الله تعالى في لوق 
الولد .. وغير ذلك » فالتعجيز فيه مشكل . انتهى . 

وقد أضرب عن نقل هذا الإشكال في " التوضيح " ول يستئن في باب الأقضية من 
هذا المختصر إلا ا حمس حيث قال : (وعَجَة لقي َم وحَبْسر وعطق ونَسَي وطقاق) : 
وأما ابن عرفة فردّه بأن ابن سهل لما حكى القول بالتعجيز قال : إلا في ثلاثة : العنق 
والطلاق والنسب » ذكره مطرف وابن وهب وأشهب . 
قال ابن سهل : وشبهها الجبس وطريق العامة وليس النكاح منها لما في سماع أصبغ » 


. مابين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 
. في ن وني (ن۲) » و(ن۳) : (أن يعجزه)‎ )۲( 
. /o : (؟) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد‎ 


ابن غازي العتماني AT‏ 
وبالتعجيز فيها أفتى ابن لبابة وابن وليد ومحمد بن غالب وعحمد بن عبد العزيز وأيوب بن 
سليان وأحمد بن يحبي » وأشار إلى استدلالهم'" بسماع أصبغ . 
٠‏ قال ابن سهل : ولا يضرب فيه من الأجل مايضرب في الحقوق لاني [عقل الفروج 
من الضرر الذي ليس في الأموال ابن عرفة : فقوله : لا يضرب] [فيه من الأجال ما 
يضرب في الحقوق]7» عكس استشكال ابن عبد السلام التعجيز فيو » وجوابه أن منع 
التعجيز إنم| هو في) ليس للمكلف إسقاطه بعد تقدير ثبوته » والتكاح ليس من ذلك بل 
للمكآف إسقاطه إجماعاً » وأحكامه والولد الممتنع إسقاطها إنها هو بعد تفويتهما» 
والتعجيز إنا يتعلق با فيه ا خصومة والنزاع وهو النكاح نفسه لا أحكامه فتأمله . 
يخا الطارقيْن 

قوله : /٤۹[‏ أ] (يخلاط الطَاريْن) أي : فإنيا يتوارثان بلا حلاف » واي ذكر هنا 
ثبوت زوجيته) اكتفاء بقوله فيا تقدم : (وانبل دعوى طاوئة التؤويج) » ولا مرية أن انتفاء 
الخلاف ني التوريث مفرع على ثبوت الزوجية . 


سس ننه 


وإقرار أبوي غَيْرِ البالغين »وقوله تزوجنڪ فَقالت :بلي أو الت : طَلْفْنَيِيء 
أو خَالْعَتَنِيِ أو قَالَ :اختلّعت مني .أو أَنَا منكمَظاورٌ أو حرام أو بَايِنَ في 
جَوآاب.طَلفيِي . 
قوله : (وإإفوار أبوَي' عَيٍْ لَْالِهَيْنِ) أي فيتوارثان بلا حلاف“ وذلك مستلزم لثبوت 
الزوجية كا فوقه » ولفظ إقرار با جر عطفاً عَلَ إقرار المقدر في قوله : (يخلاف الطّارِقَيْنِ) 


عا © هام 


وكذلك قوله : (وَانَولِهِ فَوَوَجْفكِ ... إلى آخره) » ويريد أن هذهالأجوبة إقرار بالنكاح » 
وهل يثبت يثبت بها أم لا يجري عل ما تقدم . 


. ني (ن۲): (إلى أن)‎ )١( 

(؟) في (ن۲) : (استدلالاتهم) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن؟)» و(ن۴) . 
(0) في (ن۴) : (بخلاف) . 


شعاء الغليل في حل مقفل خليل 

لا إن لم بوي ء أو نت علي كر 0 : أو أَكرَ انكرت كم قال :نعم فأفكو 
وقي قدر المصر أو مده أو جدعوم حَلَكا , وسيم . 

قوله : (0 إن لم ييَجَب) ينبغي أن يكون بفتح الجيم مبنياً للنائب ؛ ليتناول جوابي الرجل | 
والمرأة . 

والرجوع للأشبه , وانقسام النكام يتمام التَحَالْف , وغَيره ڪالبيع : 

قوله : (والوجوع للأشبه ء وانلإسام النكام يمام التَمالفٍ , وغيره كالبيم) برفع 
غيره عطفا على الرجوع » وإفراد ضميره ملاحظة لما ذكر » وما اندرج فيه التبدية باليمين » 
وهل نكومما كأبيانبا » والغرض الذي أتى من التشبيه بالبيع الإخالة عَلَيّْهِ في المشهورية 
التي عينها في الأربعة إذ قال في فصل اختلاف التبايعين : وسيم إن حَكَم به ظادر 
وبآطِناً كََمَاكلَمِم وصدق مشكَرٍ ادعو الأشبه وحلَف إن نات وسور البَائِم)”". 

إلابَعْد ناء أو طاق أَوْمَوْت , فول ييوين . ۰ 

قوله : (إلا سعد يداءء أو طاق , أو َو فول وبَمِينٍ) يعني إن أشبه كما صرّح به 
غيره كاللخمي » ولعل ذلك مستفاد من الإحالة عل البيع إذ ل يتناوطي) استثناؤه . 

قوله : (ولَو ادعو سَنُويضاً) إغياءً في تصديقه قال في " المدونة ": قال مالك : في رجل 
تزوج امرأة فهلكت قبل البناء فطولب بالصداق فقال : تزوجت على تفويض » فالقولٌ 
قوله مع يمينه وله الميراث ولا صداق عله , 

عند مُعْتَاوِيوٍ ”. ظ 

قوله : (عِددَ مُعَْآدِيهِ) كذا ينبغي أن يكون بالياء الساكنة المثناة من أسفل بعد الدال 
المكسورة جمع سلامة حذفت نونه للإضافة » وهو أعمٌ من أن يكونوا معتادين للتفويض 
وحده أو للتفويض”' والتسمية . 


. انظر متابعة الخرشي للمؤلف هناء ونقله كلامه بتهامه‎ )١( 

(1) انظر: المدونة » لابن القاسم : 4/ ۲۳۹ وعبذيب المدونة» لمبراذعى : ۲٠٠١۲۰۲/۲‏ . 
(۳) في أصل المختصر : (معتادته) . ١‏ 

(4) في (ن۴) : (التفويض) . 


في لولم ورد المثل في جنسه ما آَم كن ذَلِكَفُوقَ قيمة ما ادعنه أو 
دون دوا 2 وثبت انكام ول كلام لس ذي جد ولد قامت بينة على صَدافَيِن في 


تر سے 0م 


عَقَدين SIU‏ »ودر طلاق بَينهها ء وكلفف بيان أنه بعد اليناء. 
قوله : : في الْقَدْر والصَفَةٍ) متعلّق بقوله : (فقوله بيمين) . 


وإن قال صد قنك أَبَاك فَقالّت آمب ملفا »عق الأب وإن 1 لقت دونه Er‏ 
ووو لَهُمَا وقي قبخر ماحل فقيل البناء فولهاء وبعده قوله. »بيمين 


تنببهما . عبد الوهاب : ان ڪون يِكِنَاب وإسماعيل يان ؛ باكر عن اليناء 
عرفا ء وي مام البيف , لامر اة المعتاه للنساء ء فَقَطبِيمِين »وإ قله بيمبين 


عم دوت ه ل 9 
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ولا الغزل, إل أن يكف أن الكَنَان له , قشريكان وإن تسج صا بان أن 
الغزل لها وإن أقَام الرجل بببفة عَلّى شواء م مآ ز[بعرف]! لها حَلَّف , وقضي لَه به 
كَالْعَكْسٍ , وي قهم ' تأوبلآن. 

قوله : ( إن قال : أَصْدْسَك أباك. ع ل 
أن ذلك قبل البناء » وكذا قال ني " التوضيح " في عبارة ابن الحاج ب“ 


EP عا‎ 


(1) ني المطبوعة (لها) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة 

(۳) في المطبوعة : (حلفها) . 

» غبارة ابن الحاجب :و لوكان ولع امعان ال : أصدقتك أمك فقالت : بل أبى تحالفا) انظر : جامع الأمهات‎ )٤( 
. 5854 لابن الحاجب »ص‎ 


لصب بست شناء الفليل في حل مقل خليل 


اي 


قوله : (إن لم يضر من يأدّويه) أي : من الأراذل السفلة كا قال في " الجواهر "0" . 
ومُنَكَوُ ڪَفَرش ڪرير. 
قوله : نڪر كَشَرْشْر حَرِيرٍ) أي : ليجلس عَلَيْهِ الرجال » وظاهره أنه لا يجيب ولو 
تمكن له ترك الجلوس عَلَيْهِ وهو كذلك . 
وصور على كَجِدَار . 
قوله : (وصورٍ علو كَجِدَكوٍ) أشار به لقول ابن شاس : وكذلك إن كان على جدار 5 
الدار صور أو ساتر » ولا بأس بصور الأشجار © . قال ابن عرفة : قولته : (إن كان عل 
جدران الدار صور لا أعرفه عن المذهب هنا لغيره ؛ فإن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا 
فلاء وذكر ذلك أبو عمر عن غير المذهب محتجاً برجوعه الكل عن بيت فاطمة -رضي الله 
عنها دورق ارين للصرت وال : « ليس ل أن أدخل بيتاً فيه تصاوير » أو 
قال : بيتاً مزوقا ) (* '» وبرجوع ابن مسعود وأبي أيوب لمثل هذا . 
والذي في المذهب ماني كتاب الصلاة الأول فقال ابن رشد » في رسم اغتسل » من 
سماع ابن القاسم » من كتاب الصلاة خضل ها لهل العلم بعد ريع مالااظال قم 
أربعة أقوال : 


. )٤ن(‎ : ما بين المعكوفتين زيادة من‎ )١( 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : : /١‏ 4417 » ونصه ( يؤمر بالإجابة على القولين جميعاً ء إذا لم يكن في الدعوة 
منکر ولا فرش حرير ‏ ولا في اجمع من يتأذى بحضوره ومجالسته من السفلة والأراذل الذين تزري به مجالستهم » ولا 
زحام) . 1 

20 في (ن۲)» و(ن۳) : (جدران) . 

(4) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ /541 . 

() أخرجه أبو داود في السنن برقم (8 271/6 , كاب الأطعمة ء باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه » ولين ماجه برقم 
(۴۳۹۰)» كتاب الأطعمة طعمة » باب إذا رأي الضيف منكراً رجع ء والإمام أحمد في المسند برقم (۲۱۹۷۲) . 


ان اي اشا ر( 

الأول : إباحة ما عدا ذلك ولو كان التصوير في جدار أو ثوب منصوب . 

والثاني : تحريم جميع ذلك . 

والثالث : تحريم [ما]”" في جدار أو ثوب منصوب وإباحة مافي الثوب المبسوط . 

والرابع : تحريم ما بالجدار”" وإباحة ما بالثوب”" المبسوط والمنصوب © 
ابن عرفة : فظاهر المذهب أن في صور الثياب قولين : الكراهة » وهو ظاهر"المدونة") 
والإباحة » وهو ظاهر قول أصبغ » وأياً ما كان فلا يصل ذلك لرفع جوب الإجابة“ . 
قال : وقول ابن شاس : أو ساتر . إن أراد بغير ثياب الحرير فلا أعرفه لغيره في المذهب » 
وإن أراد با حرير » فإن كان بحيث يستند إليه كا مسمى في عرفنا بأجلاف فصواب » وأما ما 
لا يستند إليه وما هو إلا لمجرد الزينة فالأظهر خفته ولا يصح كونه مانعاً من وجوب 
الإجابة . انتهى . 

وهو عندنا مبني عل أن لفظ ساتر في كلام ابن شاس معطوف على صور لاعَلَ 
جدران الدار » وهو[59/ ب] ظاهر » والظن بالمصنف أنه كذا فهمه » فيمكن أن يكون 
احترز بجدران من : كثوب . وأدرج ستر الجدران تحت الكاف من قوله : كفرش حرير » 
على أن من شأنه أن يمثّل بالأخف في مثل هذا ؛ ليكون غيره أحرى . فتأمله . 

لامع لَعِب مبام » ولو قي ذي ية على الأصم . 

قوله : (لمَمَ لعي مُبَام) معطوف عَلى محذوف دل عَلَيْهِ السياق أي : ترك الإجابة 
مع منكر لا مع لعب مباح بكالغربال . 


. )٤ن(و‎ » مابين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل » و(ن7) : (في الثوب) . 

(۳) ني (ن) : (في الحدار) . 

. انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۱/ ۰۳۲۱ ۳۳۲ وهو في كتاب الصلاة الثاني لا الأول‎ )٤( 
. في (ن7) : (الإباحة)‎ )6( 

)ني (ن7) : (ترك) . 


رحد ™ل 00 شعاء 5 
غير مدعو إلا يدن وره نالو لكر 1 الِْْبالوله لجل وضع الكَبر 
والمزهر ثالثها يجوز في الكبر .ابن كنانة : وتَجوزٌ الزمارة والبوق . 

قوله : لوكَثْرة وحَامٍ) فاعل بمحذوف معطوف َل يحضر .آي : يكن كثرة 
زحام وكذا قوله : لوإغلاق با مُوفَه) ومثلها في الفضلات : 

علفتهات اوم غًبارراً 

فأما الزحام ففي سماع ابن القاسم :لهي التخلف للزحام سعة» وله أشارفي 
"الرسالة"" وأما إغلاق الباب ففي ' ' الجواهر " : ولاغلق باب دونه”” » قال ابن عرفة : 
ماذكره من غلق باب لا أعرفه ولا لفظه » والصواب إغلاق . انتهى . 

قلت : أنكر فقهه ولفظه وليسا بمنكرين ؛ أما الفقه فقال ابن عبد الغفور : وكذلك إن 
وجد زحاماً أوغلق دونه الباب رجع أيْضاًء وأما اللفظ فالاسم الثلاثي مسموع باتفاق» 
وف مصدريته خلاف » والفعل الثلاثي مهجورفي الفصحى ؛ ولذلك قال أبوالأسود 
الدؤلي : 
ولا أَقُولُ لِقَئِرِالْهَوْم فَدْعَلَيِتْ وَلا أَقُولُ لاب الذَارٍمَْلُوقٌ 
ش أي : إنه فصيح لا ينطق إلا بالمستعمل » وقيل : أراد إنه عفيف لا يتطفل؛ وقد استوفينا 
الكلام عَلَيْهِ في : " تكميل التقييد وتحليل التعقيد ". 


. ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١) » و(ن۲)» و(ن”)‎ )١( 

(۲) قال في الرسالة : (وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس) قال اللي : (لأن في حضورها أي : وليمة 
العرس حيتئذ مشقة » خصوصاً لأهل الفضل والصلاح) . انظر الرسالة ٠‏ لابن أي زيدء ص : ٠١١‏ » وانظر الثمر 
الداني » للآبي الأزهري . ص :47 . 

(۴) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 4817 . 


ابن غازي المشماني سرو 
[ القسم للزوجات ] 
إنما جب الْقَسْمٌ في الزَوْجَاتٍ في المييت وإن امْتَفَع الوط شرعاً أو طبعاً 
كَمدْرمة ‏ ومُظاهِرٍ ونها » ورقاءء ل1 في الوط إلا لضرر كَكَفَهِ نتو قر لَه لخر 
وعلى ولي المجنون إِطَافَْهَ ‏ و على المريض إلا أن لا يَسْتْطيم ند من شاءَ E‏ 
إن لم فيه كَدِدمةِ مُعَْةْ فة يأبق. 
وتوب الابتداء بِاللَيْل وَالْمَيِيت عِند الْوَاحِدَة , والأَمَة كَالْحْرَة . وفَضِي لكر 
يسبع , وليب يلات » ولا قضاء, ولا جاب لسبع ولا یدل على ضرتما في بومها 
إل لحاجةء وجار رة ليما يراه شو أو 1 كإعطائها على إِمْسَاكِه , وشراء 
يوْوهًاونهًا ٠‏ وط رها بإذْيها ء والسلام يالاب والبيات عند ضرتها إن 
اعلق بَابَهَا دونه ولم قور بَيِيت يِحَجْرَتِهَا, ويراهن جَمُعُهُمَا ملين ون دار 
واسسْتِدْعَاوهن لمَحلَهِ , والؤبادة على بوم ولَيِلَةٍ . 8 إن لم بَرضيا . ودځول حمام یهماء 
وجمغھما قي فراش ولو يلاوط واي منم الأَمْتَبْنَ وكَرَاهِتِه قَولان , وإن وهبَت 
نوبَتها ون ضر له امم | لالهاء و[ تخت ]' يخلاف ونه ولَهَا الرَجُومْ “إن 
سَافْر اخفتار إلا في الحم والغزو , فيقرع. 
شووت بالاختيار مطلقا. 


£ o 


قوله : (4 فَخفَص بذ يلاق ونه) هكذا ني النسخ ٠‏ وصوابه وتختص بإسقاط لا 
والضمير في تختص يعود على الضرة الموهوبة أي : وتختص الضرة ا موهوبة بالنوبة دون بقية 
الضرات » فتضيفها لنوبتها فيكون لها يومان » وتبقى أيام القسم عل حالها بخلاف هبة 
النوبة من [الزوج]7" فإن الواهبة حيتئذ تقدر كالعدم » ولا يخصٌ هو بذلك اليوم غيرهاء 
فإذا كان النسوة أربعاً كانت أيام القسم في المسألة الأولى أربعة عَل حالهاء وفي الثانية ثلاثة . 

قال ابن عبد السلام : وينبغي إِذَا هبت الزوج أن تُسأل : هل أرادت الإسقاط أو 
تمليك الزوج ؟ 


00 في أصل المختصر للخم 0 0 
(©) في (ن۳): (الزوجة) . 


( ۹ سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 

فإن أرادت الثاني فله أن بخص بيومها من شاء » وتبعه في " التوضيح "؛ ونص اللخمي 
هبتها على ثلاثة أوجه ء فإن أسقطت يومها ولَرتمنسٌ به أحداً عاد القسم أثلاثاً» وإن 
خصّت به واحدة كان ها ويبقى القسم أرباعاً . وقد وَهبت سودة يومها لعائشة ”© » فكان 
ها يومان » وقال بعض أهل العلم : إن وهبت الزوج كان بالخيار بين : أن يسقط حقه فيه 
ويكون القسم أثلاثاً» أو يخصٌ به واحدة ويكون أرباعاً . ابن عرفة : ظاهر قوله : قال 
بعض العلماء : أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن الحاجب وابن شاس » فإن وَهنتك 
الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو » وفيه نظر ؛ لاحتمال كونه كهبة أحد الشفعاء 
حقه للمبتاع » وكهبة أحد غرماء المفلس حقّه له فيستغرقه من سواه » واحتهال كونه كهبة 
أحد أولياء القتيل حقه للقاتل » والأول أظهر » والثاني أجرى على شرائه ذلك . 

فصل النشوز“ 


ووعظ من ٠ CTE‏ شم وجرا ثم صَربَها إن ظَن إِقَادنه ء ويِتَعديهِ [1؟/ب] رَجره 


اْحَاكِموسَطنهَا بَيْنَ قوم صَالِِينَإِن لَمْ فَكُنْ بَيْنَهُمْ ءوإن أشكل بَعَدَ 
حكميبن وإن لم يَدَخْلَ يها ون الهم إن أَمْكَنَ »وتوب كَوْنَهُمَا جَارَيْنَ . 
قوله:(ويِفَعَدِيِهِ رَجَرَهُ الْماكم) أي : فإن كان الضرر بتعدّيه تولى الحاكم زجره 
اجا كما تولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها » فإن كان منهم| معاً وعلم فالزاجر 
٠ e‏ وسلنيه , وامرآة , وغَير طَفِيهِ يلك ونكَد طَلافُهُما , 
وإن لم برض الزوجان والحاڪم ولو كانا ون حِمَثِهِمًا . 


o sO ت‎ 


قوله : (وبتطل حَكُم عَيْوٍافْعَدلٍ) يشمل الكافر والفاسق والصبي والعبد . 


(1) أخرجه البخاري برقم (7407) كتاب المبة وفضلها , باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها . .. ومسلم في صحيحه برقم 
»)١57(‏ كتاب الرضاع » باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . 

(۲)انظر : عقد الجواهر الثمينة » » لابن شاس : ٤۹۱/۱‏ » وانظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب » ص 787 . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن٤)‏ . 


لاأَكْثْر من واهدَةٍ أَوفَعا , وَتَلَرَم إن اخْمَلَفَا في العدد . 

قوله : (لاأَكْشَرَمِنْ وَاحِدَةٍ أوققعا) أكثر بالرفع عطفاً عَلَ طلاقها و(أوافعا) في موضع 
الصفة له » والعائد المفعول المحذوف أي : ولا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه» وكأنه نبه 
بالصفة عل أن هذا بعد الوقوع » وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة كما 
صرح به اطي . 

ولا التطليق يالضرر ولو لم تشهد الْبَيّنَة يِتَكَرره ‏ وعَلَيْصِمًا الإصلام, 
وإن تعدو ر ون أساء الزوج ET‏ انْتَمْفَاه عَلَيِمَا 9 خالَعاه 
ينظرهما ء وإن أساءآ [معا]'" مز يَتَعين الطلاق يلاخلع ء أو لّهما أن بُخَالعَا 
بالنظر و عَلَيْهِ الأَكْكَرْ ؟ فتأويلان 227 E‏ 

قوله (ولها اطق بالخرر» ووم سمه ل يمصَوْع) هذا مفرع عل قوله: 
(ويَشَعَدَيهِ وَجَوَهُ الْماكِم) وعَل مفهوم قوله : (إن أشكل) وهناك ذكره في في " التوضيح" 2 
فالضمير في (لها) مفرد مؤنث عائد على الزوجة ‏ والإشارة إلى قول الْميْطى قرب آخر باب 
الشروط » ولو ]1 يشترط الزوج لزوجه شرط في الضرر فشهد الشهود أنه يضر بها في نفسها 
وما ها » فهل يكون هما القيام بذلك عَلَيْهِ أم لا ؟ 

حكى ابن الهندي في النسخة الكبرى من " وثائقه "في ذلك قولين : 

أحدهما : أن ذلك لها وتطلق المرأة نفسها . قال : ويعضد هذا القول قوله اكع : « لا 
ضرر ولا ضرار »””. ولو ]يكن للمرأة ذلك لكان كالإجبار لها عل احتمال الضرر »ومن 
قال بهذا القول يقول ذلك ها وإن 1“ يشهد بتكرر الضرر ‏ فيستوي في هذا القول من شرط 
ومن ل يشتر 


)ف الطبوعة : (بالضر 0 

(؟)مابين المعكوفتين زيادة : من المطبوعة 

(۳) لوطأ برقم (۲۹ SEYÊ‏ أله اضر اباب القضاء الم قو عا اللشهقي ين قم(553١١١)ءكتات‏ الصملح ء باب لأا 
الى د فی رکم ج وناب 


ضر ر د لاض ار 


و( - سس شفاء القليل في حل مقفل خليل 
والثاني : آنا ليس ها أن تطلق نفسها إِذًا آيشترط ذلك ها وبعقده''' بيمين حتى يشهد 
. بتكرر الضررء فإذا شهد بذلك وجب للسلطان النظر لها ويطلق عَلَيْهِ . ليطي : ونحو 
1 ]] هذا القول لأبي محمد بن أبي زيد في مسائله . 
ونك حُكْمَهَُا وإلرَوجَيْن إِقَامُ وآحد د على الصَفَة , وقي الْولِييْن والحاكم ترد , 


ولَهما إن أَقَامَهُمَا الإقلام, لم يتو الكشة ميَعِْمَا علو احضو إن مقا 
وَاخْسَلَكَا قي الْمال ‏ فَإن َم مََْزْمهُ لا طلاق. 


قوله : وة حَكْمَهُهَا) هو كقول اليْطِي في نص الوثيقة ثيقة : فأمضى أي القاضي حكم 
الحكمين المذكورين على هذين الزوجين وأنفذه . وبالله تعالى التوفيق . 


(1) في (ن) : (ويعقد) . 


ابن تاي الا سر( Car‏ 


[باب الطلاق] 
جا لحل موو الطلاق يَعِوَض ويلا حاكم ” '"ويعوض من غير ء إن سَأَمْلَ »لاون 
صغيرة » وسفيهة ء وذي رق ء ورد المال وبانت. وجَاوَ ون الأب مز المجبرة . بخلاق 
الوس وطن ملم الأ عن ال ئی 5ز حل ,واد صَجَيينٍ» غور ضوفي لله 


قوله لومعم وترو شوق أي رباد حت و ل ان 


وود لكياق ممه يضف وبل امول فصول وتر غا 


قوله : (ووَدت إِكإبكق الْعَبْهِ مَعَهُ يِطْقَهُ) الضمير في (معه) يعود عَلى المبيع المدلول 
عليه بالبيع » وفي (فضافَه) يعود على العبد» فهي ترد المبيع من يدها لزوجها , وتر نصف 
العبد من يد زوجها لها لنفسها . 
وود دراوم رَوِيئة »إل لشرطء وقيمته عبد اسثيق. والكوام تمر که 
ومغصوبٍ. 
قوله : (وودك هوام وَدِسِنَةَ ء [ إ1 لشرط  ]‏ وقيمته كَعَبْدٍ اسََيق . والحوام) ردت 
هنا مبني للنائب وألراد في الأولى : الزوج . وني الثانية الزوجة . وني الثالة الحاكم » وفيه 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ إذ الأول رد المقبوض ليبدل » والشاني تأدية قيمة 
الح SS‏ 
وإن بعضاً ٠‏ ولا شي لَه كَناخبرةا عليه » وخُرُوجِهَا ون مسڪنهطا , 
ونتعجبله لها ما لا يجب قبولة . وهل كَذَلَكَإِنَ وجب أو لا ؟ تأويلان »وبافت ولو بلا 
عِوَض نص عَلََهِ . 
قوله : (وإن بَعضاً) أي : فإن ذلك البعض” “يرد وحده في هذا الباب . 


. في أصل المختصر » والمطبوعة : (حكم)‎ )١( 
. في أصل المختصر : (نصيه)‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكو فتين ساقط من النسخ عدا : (ن4). 
(4) بي (ن”) : (العبد) . 


460 س- سي شقاء القليل في حل مقف خلل 


| أو عَلَو الرَجْعَة كَإِعْطَاءِمَالٍ في الْعِدَةٍ عَلَى نيما كَبَيْعِمَا .أو تَرُوِيجِهًا. 
والْمعْمَار في اروم فِيحما , وطاق ميه لالإبلاء وعسرينفَقَةٍ. لا إن شرط 
ناذي الرجعة يلا ءوض أو طلق, أو صَالَمَ وأعغطى. وول مُطلَقاً أو إل أن ببَقْصِدَ الحم ؟ 


تأوبلان ۰ وموجبة زوج مكلف ولو س في ها وو اا او ا عبرا , 


E E‏ ده ات على 


لاب سس يو » سيد بالغ ناد خم المَِيض وورشنه دونها كَمُقَيَرةَ ومُملَكَةٍَ 
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افيه » ومُولّى ونها , وملاعنةٍ أو أحنثته يو أو أسلمت أو عنقت أو تؤوجت غَيْرَهٌ 


عه م 


سس ت 
او 


وورثت زواج وإن في صمت وإنما ية يصح بينةٍ :. ولو صم شم مض طلقم 


ا 


a ساس‎ 
PP ا‎ 


TEE‏ الشهادة رق واهة ,و1 أبَانمًا شمقزوجما قبل 


صحته ه4 فَكَالمْكَوُوْجٍ قي ب امرض ولم يج هلم الْمَرِبِصَدٍ وهل يرد أو المجاوز لإرته يوم 
موتِها ويف إِلَبْهِ 4 ؟ تأويلان وإن نفص وڪبله ؛ عن مُسَمَاد لم يلرم أو أطلَق لَه أو 
لما حَلَف أنه راد حلم لمث ء إن رهد كيلعا فَعَلَبه الؤيادة , وود المال يشهادة 
سماع على الضررء وييويذهاه مم شاود او امراَين ولا يضرا إِسَقاطالْبَيَنَةٍ 


o يي‎ _ 


المستَرعَاة على الأصم ويكونها بائناً ا رجعية أو لكونه يسم بلا طلاق أو تعيب 


برا اج م عل 


خِبَار به , ,أو قال إن الك أن طالق ثلانا, ل إن َم بقل شاف وزم طلْفمانٍ. 
قوله : و عو الَجْعقٍ) ليس معطوفاًعَلَ لفظ (عَلَيْه) [الذي قبله]" فهو في حيّز 
ا 
يره 
0 
حال حملها بذلك الولد أو بعد وَضعه » ولا ينافيه تفريعه عَلَ أحد الوجهين في قوله : )5 


ساس ص سے 0 


نفَقة للحمل) . 


. ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن۱) » و(ن؟), و(ن۳)‎ )١( 


ان غازي العسماني 156 
وزائد شرط ڪموته إن مانت أو ادل انم أو ولد ودين فَعلَيهَا وليه 


eos 


مه ولي َة رة لم د طاحم ولان قد العاطاة .وان علق يالإفباض 
والأدَاءِ لَمْ يَخْقَص بالمجلس إل لقرينة . 

قوله : (ووَآئِدُ شوط) أي : وسقط الزائد على ا حولين نما شر ط من نفقة الولد خلاف ما 
جرى عَلَيّه العمل من قول المخزومي ومن وافقه : هذا ظاهر لفظه » وقد مل على ماهو 
آعم من التفقة ‏ عل كل ال فامراد يقوله قبله : اه غيوه) الأجنبي لا الولد . 

ولم في الف ! الغالب. ١‏ 

قوله دفي ف اغالب أشار به قول ابن شاس إذ قال الج ا ري 
وني البلد نقود مختلفة والغالب وَاحد» فأتت بغير الغالب ليقع الطلاق بل خت و" 
بالغالب كالإقرار والمعاملة » ولو أتت بألفي معيب”" آتطلق ؛ لوجوب تا ريل المطلق عل 
المعتاد وهو السليم'”” . فكأنه قال : ولزم الزوج في ألف قبول غالب السكة إا بذلته المرأة 
نه الطلاق لا غير الخالت فلا بلزمة وله ولايتع O‏ 

والبينونة إن قال إن أَعْطَيْسَبِيِ الفا فارقغڪ. ءاھ آقَارقڪاِن فُهِم انرام أو 


الْوَعْد إن ورَطَما أو مقي ثلاخاً بالف ملق وَاحِدَة ويالْعكس أو أيني يالف 2 
طَلَفْنِي نط طَلَقَدٍ أ قي جَميع الشمرٍ فَفَعَلَ أو قال يالف عدا فَقَبِلَْ في الال , 
أو بهذا .الهروي فَإِذَا هو مووي . 

قوله : (والْسَيْدومَة إن فَالَإن أَعْطَيْحَيِي ألفاً فاتك إلى آخره). أي : ولزمته 


البينونة إا فعل ما ذكر في هذه المسائل . 


. في الأصل : (معينة معيب)‎ )١( 
. 650١/١: (؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ 
١ . في الأصل : (الطلاق عليه طلاق)‎ )۳( 


س شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

أو يما في يها فيه متمول .أو 4 على الأخسن ٠‏ إن خالعنه يما ف شبمة لَمَا 
فيه أو يقافو ِي إن أَعْطَبْتِنِي ما أخَاِعُك به ء أو طَلقمْك قافا اف فَقَبِلَتَ 
واحدة يالف , وإن ادع الخلم أو قدراء را أ جنساً حلفت وبانت ‏ الول فونه إن 


اقلا في الْعَدَدِ كد عواه موت عب “أو عببه فَبلَه . وإن تبت [مونئه  ']‏ بعده la.‏ 


و 


هدق . 


قوله لذو له ميك ميم َمل ,أو 1 عَلَو الحسَن) اليد مؤنثة فمن حقه أن يقول 
وفيهَاء ولعلّه لاحظ معنى العضو فذكر » وأشار بالأحسن لاختيار اين عبد السلام إذ قال 
اللزوم هو الأقرب ؛ لأنه خالعها وهو جوز لما ظهر من أمرها . انتهى وهو خلاف قول 
اللخمي : : قول مالك بعدم اللزوم أحسن إِذّا كان الخلع عن مشاورة » وعند الجد» وإنما 
يتسامح الناس في مثل هذا عندما يكون من المزل واللعب . 


[ طلاق السنة ] 
طاق السدة وة يهر لمي به يلاعدة .وى يدعي" ووهاي َير 
اضر ء ولا بجر على الرجعة جعة كقبل الغسل ونه أو التيمم الجائز. »ونم انيه , 
ووقم وأَجْيرَ على الرجعة ولو لمُعتَادة الد مإما يضاف فيه !اول على الأرجم , 


ف رف ٤‏ و عد اه 


والأحسن عدمة لأر العِدة , وإن أبى هدد ء ثم سجن , > ثم ضرم ۰ب ] مجلس وإلا 
ارجم الْحَاكِم وجار الوَطْءبِهِ , والفواوك والب أن بسكا هى تطر ثم بض 
قم تطهر. وقي منج في الحيْضر لنَطويلِ العدة لأن اقبها جوا َلاق الْحَامل وغيْر 
الْمَدكُولٍ يها فيه , أو لكوع تعبداً لنم الحم وعدم الْجَوازوإن رضيتء وجبره 
علو الرجعة وإن لم قم لاف وصَدَقَت أنها خائ ءورجم إدخال خِرقَة وفتفظرها 
النساء , إلا أن بتاعا طاهراً. قول وعجل فس القاس في الْحَيْضٍ والطلاق عَلّو 
الُولي ‏ وأجير على اَعَد عيب , وما لأولي سك أو لسرم بالنفقة كَاللْمَان , 
ونجزت الثلاث اني شر الطلاق ونفودٍ, وفِي طاق فاضا للسنة إن َكَل يهاء وإ 
فواجدة كَخَبِرِهِ , أو واجدة عَظيمة أو فَيِيمَةَ أو ڪالقصر وثلاخاً لليدعَة ,) 8 


سه وي ه 


بعضمن لِلبدعَةَ , وبعضمن للسنة فلاف افيهما . 
قوله : (وقلاخا لِلِبِدْعَةٍ يي ٠ a‏ فتلا فيهما) أي 
المدخول بها وغير المدخول بهاء وهذا مقتضى ما في " النوادر " 


. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 


. ابن غازي العشاني 


كانه “أل » وة ومعل ء ولَحْظوإِنمَا يم صل ق الْمُسْلِم والْمَصَنُمْ اوک 
س حرام وهل إا[ یز e‏ كرد وو ي 


E 


ع 0 


5 


تنبيه : 
هذه إحدى المسائل السبع التي نسب فيا ابن الحاجب للباجي ما لابن رشد كذا قيل”" ٌ 
ولزم, ولو جِزَلَ ؛ إن سبق لسانة قي الْشَنُوىء أو لفن بلا قهم أو هِذَى لِمَرَضِء 


ه قاسم 


أو قال لمن اسْمُا الق يا طق وقيل ونه ِي طَارِق العاف إسانه. أو قَالَ :يآ 


حفصة فَأَجَابنْهُ عمرة : فَطَلفها فالمدعوة . 
قوله : (وَافُولَ ونه في طرق الَا إِسَانِهِ) التفاف ليان 2 اءه وهو بفائين 
مكتنفتين الألف » ومن جعل بعد الألف تاء مثناة من فوق فقد صحف ا" 


9ے 


وطلقنا مم البينة أو أكرهة. 
قوله : لوقع َم المَبَنَةِ) أي حفصة وعمرة ‏ ويجتمل أن يريد طارقا وعمرة . 
ولو يكَتَقويم ج الْعَبْدِ. 
إٍ قوله : لولو ٠‏ وِكَمَقَوِيمٍ جَزْءِ العَبْوِ) حكم بمذهب المغيرة » وأشار ب (و) لمذهب 
. ان » ولولا ما عطف عَلَيّه من قوله : (أو في ففنعل) لكان وجه 


. في الطبوعة : (وركته)‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : (أن) . 

(۳) نص ابن الحاجب : (و قال الباجي المطبق به كا مجنون اتفاقاً إلا في الصلاة) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 
۳. 

. في الأصل والمطبوعة : (التفات)‎ )٤( 

() ي (ن۳) : (أي) . 

. أكثر الشراح على أنها بالتاء » ولم يتعرض لو جه التصحيف الذي أشار إليه ا مؤلف هنا أحد‎ )١( 

() هل ا تركي كلام الولف بنط ه من كلامه عل الإكراه . انظر : شرح الخرشي :/ ۷ » وقريب منالمسألة ما جاء 

في العتبية : (أرأيت لو أكرهه السلطانٌ أكنتَ تراه يارًا ؟ قال : لا يكون بارا وإنْ قضي عليه السلطان فقضاه لان - 


شفاء الفليل في حل متفل خليل 


أو قي قعل . 


قوله :لوا فِغْل) الظاهر أنه معطوف على ماني حير (لَ) ء وذلك مشعر” أن 
الإكراه على الفعل مختلف فيه ء وأن المشهور أنه إكراه وهذا صحيح غير أنه يفتقر إلى تحرير ؛ 
وذلك أن الأفعال التي ذكروا في الباب ضربان : 

أحدهما : الفعل الذي يقع به الحنث وفيه طرق : 

الأولى طريقة يقة اللخمي قال : ذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً » فأكره معَلَ فعله 
مثل : أن يحلف أن لا يدخل دار فلان » فحمل حتى أدخلهاء أو أكره حتى دخل بنفسهء 
أو حلف ليدخلنها في وقت كذاء فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت» فهو[ 50/ ب] 
في جميع ذلك غير حانث . 

فأما إن حمل حتى أدخل فلا يجنث ؛ لأن ذلك الفعل ل نسب إليه» فلا يقال : فلان 
دخل الدار» ويختلف إِدَا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول ذا حلف 
ليدخلنٌ» » فمن حمل الأيهان على المقاصد 1 يحنئه » ومن حملها عَلّ مجرد اللفظ أحتثه ؛ لأن 
هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه » والآخر حلف ليفعلنٌ فلم يوجد منه ذلك الفعل . 

الطريقة الثانية : لابن حارث قال فيمن حلف لا أدخل دار فلان : لو حمل فأدخلها 
مكرهاً دون تراخ منه ولا مكث بعد إمكان خروجه لإيحنث اتفاقاً» وكذا لو أدخلته دابة هو 
راكبها ول يقدر عَلَ إمساكها زاد في سماع عيسى : ولا نزول عنها . 

الطريقة ة الثالثة : لابن رشد في نوازل أصبغ قال : لايحنث بالإكراه في : لا أفعل . 
اتفاقاًء إن الخلاف في : لأفعلنَ » والمشهور حتثه » وقال ابن كنانة لا يحنث . 


= يكون وى إلا أن يغلبه السلطانء فإذا ينر ذلك فهو حانث إذا أكرهه اللطان ؛ لأنَّمالكً قال : من رجل سأله رجل 
حقه فحلف بالطلاق ألا يقضيه شيئاً : : له حانث إن قضى عليه السلطان فقضاه ل انظر اليان والتحصيل » لابن رشد» 
في سماع ابن القاسم ٠‏ من کاب باع اة .o\/:‏ 

1 . في (ن۴): (مشار)‎ )١( 

(؟) في(00(:01). 

(؟ في (ن١):‏ و(ن؟):و(ن") : (نزوله) . 


ابن عازي العتماني - 

الطريقة الرابعة : لابن رشد أَيْضاً قال في حنثه : ثالئها في يمين الحنث لا البر ؛ لرواية 
عيسى » ومقتضى القياس » والمشهور ‏ وعَلى هذا المشهور اقتصر المصنف في باب : الأيهان 
والنذور إذ قال : ووجبت به إن يكره ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لاغيره . 

الضرب الثاني : الأفعال المحظورة شرعاً قال ابن رشد في رسم مل صبياً من سماع عيسى 
من كتاب : الأييان بالطلاق : وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فِيهًا في المذهب عل قولين : 

أحدهما : أن الإكراه في ذلك يكون إكراهاً وهو قول سحنون ودليل مافي التكاح 
الثالث من " المدونة ". 

والثاني : أن الإكراه لا يكون في ذلك إكراهاً يتتفع به الكره » وإلى هذا ذهب ابن حبيب 
وذلك في مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسجود لغير الله تعالى والزنا بالمرأة المختارة 
لذلك أو المكرهة له عَلَ أن يزني بها ولا زوج لها .. وما أشبه ذلك مما لا يتعلّق به حقٌ 
لمخلوق » وأما ما يتعلّق به حق لمخلوق ك : القتل والغصب .. وشبه ذلك فلا اختلاف في 
أن الإكراه غير نافع في ذلك”" . 

زاد في " الذخيرة " : والفرق بين الأقوال والأفعال أن المفاسد لا تتحقق في الأقوال ؛ 
لأن المكْرّه عَلَ كلمة الكفر معظًّم لربه بقلبه » والأمان ساقطة الاعتبار بخلاف شرب 
الخمر والقتل ونحوهما فإن المفاسد فيهًا متحققة » وعبّر ابن عبد السلام عن الفرق 
بينهما ب : أن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤ” 


والذي أشار إليه ابن رشد في النكاح الثالث من"المدونة" هو قوله في الأسير : فإن ثبت 
إكراهه ببينة [تطلق عَلَيْهِ "© . قال في " جامع الطرر " : هذا يقتضي أن من أكره ل 
الخمر وأكل [لحم] الخنزير فإنه يكل ويشرب كا أقامه منه ابن رشد : لأنه إِذًا أكره على 
النصرانية فقد أكره عَلّ الخمر والخنزير .. ونحو ذلك » وقبله أبو ا حسن الصغير» فتأمله . 


(۱) انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد: 5/ ٠۲۱١١۱۲۰‏ . 
(۲) انظر : #بذيب المدونة » لأبي سعيد البراذعي : ٠١١ /١‏ . 
(۳) ما بین المعکوفتین ساقط من (ن۱)› و(ن۲) › و(ن۳) . 


...#6 ا ا|_ ملسست شفاء الفليل في حل مققل خليل 

فإذا تقرر هذا وأمكن حمل كلام المصنف علي الضربين كان أولى ولو بنوع تجوز 
وتغليب » وربا تستروح من كلامنا عَلَ ألفاظ بعد هذا ما يزيدك بياناً [في ذلك]''' . وبالله 
تعالى سبحانه أستعين . 


إل أن يترك التورية مع معرفتِها خو مَوَلِمٍ من فَخْل ‏ أو ضرب » أو سجن أو 


«<2 


© مس همي يج سا سا سه 


قوله : (لا أن ل توك الدُورِية مم مَعِْشَتِها) لا مرية أن هذا الاستثناء راجع للقول» 
كقول المكْرَّه : أنت طالق » يريد من وثاق أو يريد وجعه بالطلق وهو المخاض » وأما الفعل 
بضزييه فلا يمكن التورية فيه ؛ ما علمت من كلام القرافي وابن عبد السلام فوق هذا . 

او صقم لذي مَرُوءَة مَل أو فَخْل وَلَدِه أو ماله .وهل إن کشر ؟ ردد # أجنيي, 


ى 


وأَمِر بالط للم وصَدَلِك الْعِذق, والفَكَاح, والإشُرارُ ءواليمين. #نحوك. وما 
الككو ء وسبة عَلَيْهِ الصلاة والسلام ٠‏ ففف المسلم فَإِنْمَا ببَجُورُلِلْقَمْل كَالْمَرْاَة ل 


َد ما سد وما , إلا إِمْ بني يها وصبرد امل . 

قوله : (أو طفع في مُوُومَ يل ]) كذا لابن رشد قال ابن عرفة : يريد يسيره » وأما 
كثيره فإكراه مطلقاً وقوله : (ِدكإِ) كذا في " الجواهر "”" وأغفله ابن عرفة . 

قوله : (كَالْمَرَاةٍ لاتجد ما يَسَد وَمْقَمَ] !لالم زيي يها) نضّها في كتاب الإكراه من 
" النوادر" : قال سحنون : في كتاب : " الشرح "-المنسوب لابنه ني امرأة حافت على 
نفسها الموت من الجوع أو العطش » فقال لما رجل أعطي ذلك عَلَ أن أطأك » فإن خافت 
الوت وَسِعَها ذلك ؛ لأن هذا إكراه وليست كالرجل يكره على الزنا ؛ لأنه لا يطأ من حاف 
على نفسه الموت » وليس إكراهه في ذلك إكراهاً » وأنكر أبوبكر بن اللباد قولهفي المرأة 
وقال : يشبه نكاح المتعة . والله تعالى أعلم“. انتهى 


. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١). و(ن؟)ء و(ن۴)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن٤)‏ . 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس N‏ ر 914 ونصه : (والتخويم لذي المرء ءوة بالصفع في الماح إكراه) . 
() انظر : النوادر والز زياداتت : لابن أبيز زيذ ا BR‏ 


والظرٌ بالعللآمة أبي عبد الله قري أنه [يقف عَلَيِّ فإنه آخر " قواعده " ذكر فتيا أي 
موسى[بن]1" الإمام بدرء ا لحد عنها ؛ لقولهم : من سرق جوع لإ يقطع » ثم رده بأن الجوع 
يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن » فسرقته إن تكن جائزة فهي شبهة قوية 
بخلاف الزنا . 

لا َكل المسلم وقطعه , وأن زنيب . 

قوله : 9 اتدل المسلم وقَطْعه,وأن بيؤيِع) هذه من الأفعال التي تعلّق بها حى 
المخلوق » فهي في معرض الاستثناء من قوله : (أو افعل) » ومراده هنا [01/ [انالري: 
الزنى بمكرهة أوذات زوج كما دل عَلَيّْهِ كلام ابن رشد المتقدّم . 

وذ لوم طَاعَةٍ أكره ليها فَولان , كإجارَتِه كَالطلاق طائِعاًء والأضسن المضي . 

قوله : (وافِي لَرُومٍ طَاعَةٍ أَكْرِهَ عَلَيْهَا قَوَلانِ) هو بحذف مضاف أي : وفي لزوم يمين 
طاعة . 

ومَحَلَهُ ما مك ْلَه وإنْ تعليقاً كَقَوله لأَجنَبِيَة وي طاق عِندَ خِطْبَتِمَا أو إن 


E - 


دلت , ونوى بعد نِكَاجِها ء وتَطْلق عَقَيْبَه , وَعَلَيْهِ النضف. 

قوله : (كَلَوله لأَجْنَبِبَة وي الق عند خِطْبَقِه) الظرف متعلّق بقوله » كأنه جعل 
وقوع هذا الكلام عند الخطبة بساطاً يدل على التعليق مع فقد النية » فقوله بعد هذا : (ونوى 
بعد فكاحها) راجع لقوله : (إن هخلق) فقط ولا فمتى نوى بعد نكاحها فلا فرق بين أن 
يقول عند خطبتها أو دون خطبتها » واعلم أن ابن عرفة لما استنبط التعليق بالسياق من 
مسألة استرجاعها الواقعة في ستور"المدونة"”" قال : وكثيراً ما يقع شبهة فيمن يقال له : 
تتزوّج فلانة ؟ فيقول: هي عَلَ حرام » أو يسمع حين الخطبة عن المخطوبة أو عن بعض 
قرابتها ما يكره فيقول ذلك » فكان بعض المفتين يحمله على التعليق » فيلزمه التحريم محتجا 
بمسألة " المدونة "» وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من دلالة السياق على التعليق في الطلاق كونه 


. ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن١)» و(ن۲) » و(ن۴)‎ )١( 
1 (؟) نص المدونة الذي استدل به ابن عرفة : (و إن قال لأجنبية : أنت طالق غداًء فتزوجها قبل غد فلا شيء عليه » إلا أن‎ 
. 770 /١ : ينوي إن تزوجتكء فتطلق مكانها) انظر : تهذيب المدونة  لأبي سعيد البراذعي‎ 


و( سے شقاء الفلیل في حل مققل خليل 
كذلك في التحريم ؛ لأن الطلاق لا يعلقه' ''عاميّ ولاغيره في غير الزوجة'". [فكونه |" 
كذلك مع السياق ناهض في الدلالة على التعليق . والتحريم يعلقه العوامٌ في غير الزوجة ؛ 
ولذا يحرمون الطعام وغيره . 

وأرى أن يستفهم القائل : هل أراد به معنى تحريمه طعاماً أو ثوباً » وأنّه صّرها كأخته 
أو خالته ؟ أو معنى تا طالق ؟ فإن أراد الأول ل يلزمه شيء» وإن أراد الأخير لزمه 
التحريم » وكذا إن لينو شيئا إذ لا تباح الفروج بالشك . 

إلا بعد ثلاث علو الأَصُوَب وإن َل كَالْمْسَمَى فَقط وط بَعْد جنه ولَمْيَعْلَمْ 


ڪان أبقى كَذِيراً يذڪر جنس أو بد أو ومان يغه عمره ظاهرآ ٠‏ لاني من حه 
إل إذا تزوجها. 


قوله REEL‏ ا اك ررك ن " التوضيح " 
فقال : لو أتى في لفظه با يقتضى يقتضى التكرار فقال قبل التكاح : كلما تزوجت فلانة فهي طالق . 
فظاهر كلام ابن الوا أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد الثلاث تطليقات » وقال التونسي 
وعبد الحميد وغيرهما : الصواب أن لا شيء عَلَيّهِ بعد الثلاث. انتهى © 

والذي لأبي إسحاق في شرح " الموّازية ": إِذَا عيّن قبيلة تكرر عليه كل) تزوج منها 
ويلزمه نصف الصداق كلا عقد النكاح في واحدة منهن إلا أن يتكرر نكاحه في واحدة 
الا ريا تل اتروع سانا بارعا تان ؛ لأنه نكاح باطل 
وهي مطلقة ثلاثا تزوّجت”” قبل زوج فلا صداق ها قبل البناء . انتهى . 

قال صاحب " المناهج ' ' : هذا إِذًا 1 يعثر عليه إلا بعد الوقوع . انتهى » وقال ابن 
محرزعن ابن الوا أنه يلزمه نصف الصداق كلما تزوجهاء ولعله يريد في الموضع الذي ثبت 


(١)في(ن"):‏ (يعلق) . 

() في (ن) : (زوجة). 

ما بین المعككوفتين ساقط من (ن؟) . 

() انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق ٦:‏ / 135 
(6) في (ن۳) (تروجته) . 


. ان غازي العتماني 
ما ]يستكمل الثلاث أو بعد استكما ها » وبعد زوج ؛ لأن العقد لا يثبت بعد الثلاث » ودا 
يبت العقد يجب الصنداق . 

وله نِكاحها . 

قوله : (ولَهُ نِكَاحْص) أشار به لقول ابن راشد القفصي : و[في]”" المذهب أنه يباح له 
زواجها وتطلق عَلَيْهِ » والقياس أن لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي : أن مالا 
يترتب عَلَيْهُ مقصوده لا يشرع » والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد» 
اي ار الو EG‏ 
عقب العقدء فإنه لا يجوز ولا تسة نسشبحق اوماق إن تزوجحه ولا فرق بين أن یکر 
الشرط منه أو منها . 

قلنا هنا فائدة وهي : أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاءت إلا أن يعلق ذلك بلفظ 
يقتضي التكرار مثل : كلم| فلا يباح له زواجها . انتهى . وقبله في "التوضيح "”" . 

وكام الإمَاء في كل حر . 

قوله : (في كَل حُوةِ) راجع للمسألة الثانية فقط . 

وزم به في" "المصريّة ِي من أَبُوهَا كَذَلِكَ والطارئَة إن مَتَلْقَتَْ [۳۸/ب] 


دسي سم 


يقن وي مر يلوم في طلا “إن نوي وإلا مَل لوم المع وله الماع 


بت امنا 


سَفِيرة أو نو انظ عي أو انار بعد كل شين ,أو والْعَض أو فشي في 
الْمُوَجّلٍ العنت ء ونتعذر التسري أو آخِر امو وصوب وقوقه عن الأولّى حَفَّى ينكم 
تانية ¢ كم كَذَلك: وهو كي الموقوقة ڪالمولي واخفتاره [ 8 الأولى . 


قوله : (وَلَزِمَ به[ في ]0 الْمَصْرِيَّةٍ في مَنْ بوه كَدَلِكَ) ليس صورته أن يقول : لا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن۲) » و(ن۳)‎ )١( 
. 117/5 (؟) انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق:‎ 

(۳) في الأصل والمطبوعة : (ولزم في) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲)ء و(ن۳) . 


و(با- ست شفاء القليل في حل تفل خر 


وإن قال :إن له زوم ون اميد عي ملق دروم من ها جو ملاشما, 
ونتؤولت على أنه إفما بلرَمَهُ الطلاق إِذَا تروم من عَيْرِها قَبِلَهَا . 

قوله : (وإن قال :إن لم أََوَوْجْ ون المويدة شَمِيّ َال َرَو ون غَيْرِو نَج طَاقُمَاء 
وواد علو أنه إدما يكْرَمَهُ الطّاق إن قَوَوج ون عَيْرٍ6 فَبْلهَا) هذان عند المصنف عل ما 
ينه ني " التوضيح " تلان على " المدونة ": الأول ظاهر " الجسواهر" ”© . والشاني فهم 
اللخمي ٠‏ ول يعرج هناعَلَ الشاذ؛ وهو قول سحنون بالإيقاف , وما نسب " للجواهر" 
زعم أنه ظاهر"المدونة" يعني : " تهذيب " البراذعي وفيا قال المصتف نظر » والذي فهم 
اللخمي وابن محرز عليه عوّل ابن عبد السلام وغيره . 

وما أحسن تحصيل ابن عرفة إذ قال : وفيا : إن قال إن ا أتزوج من الفسطاط فكل 
امرأة أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيا يتزوّج من غيرها . [51/ ب] 
اللخمي عن سحنون : لا يحنث فيا يتزوج من غير الفسطاط ويوقف عنها كمن قال : إن ل 
أتزوّج من الفسطاط فامرأتي طالق » والأول أشبه ؛ لأن قصد القائل أن كل امرأة يتزوّجها 
قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق . ابن حرز : أحسب محمد مثل ما في " المدونة ". ابن 
بشير : ما على الخلاف في الأخذ بالأقلّ فيكون مولياً أو بالأكثر فيكون مستثنيا » وقول ابن 
الحاجب : بناءً على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق ممق “١‏ يريد أن معناه عل الأول 
حلية » وعَلى الثاني شرطية » وتقريرهما با تقدّم من لفظ اللخمي واضح . 
(1) ماين العكوقين زيادة: من( 
() قال ابن شاس : (و لو قال : إن لم أتزوج من موضع كنا ء لموضع سماء ء فكل امرأة أتزوجها من غير الموضع ا مسمى 

طالق . 

00 


من يتزوج من الموضع المسمى حتى يتزوج منه . في ذلك قولان : المشهور أنه بمنزلة المستتنى) انظر : عقد الجواهر 
الثمينة » لابن شاس : 87١/١‏ . 


() انظر التوضيح ؛ لخليل بن إسحاق : VY‏ 
(4)انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب . ص ۲۹۲ . 


ابن غازي العسماني 


واعْفَيِرَفِي الْولايَة' عَلَيّهِ عَلَيهِ حال الفَفُوذِ فلو فَعَلَّت الْمَْلُوفَ عَلَيْهِحَالَ 
بینونتِطا لم يَلْرَم ولو نَكَحَما فَفَعلَنْهُ حك .إن قي من الْعِصْمَة الْمُعَلّقَ فِيمًا 


- 
5 مي 


شيء كالظهار . 

قوله : (واعْشيِرَفِي الوائيّة َي َال اتود الضمير في (عَلَيْهِ) للمحل وهو 
الزوجة » ابن عبذ السلام : المراد بالولاية هنا الشيء الذي يلتزمه الزوج في زوجة من طلاق 
أو ظهار» وكذا ما يلتزمه”” السيّد في عبده وأمته واستعمال هذا اللفظ في هذا المح" قلق . 
" التوضيح " المراد أن الولاية على ا لمحأ الذي يلتزم فيه الطلاق إنما تعتبر قت قوع 
المحلوف عليه لاوّقت الحلف » فإن كانت المرأة زوجته وقت وقوع المحلوف عَلَيْوٍ لزمه 
الطلاق 5 


32> سام 


الأجنبية اا OT‏ 
بَيْنَهُمَا وول لن اليَوِين على نبّة الْمَجْلُوىِ لها أو قَامَت عَلَيْهِ ية ؟ تأوبلان. 


قوله : (لمَحْلُوفَلَهَا) يريد أو عَلَيْهَا فإنها بخلاف المحلوف بطلاقها المتقدّمة » وهذا 
مقتضى مسألة زينب وعزة من كتاب : الإيلاء من " المدونة " خلاف ماني كتاب الأيمان 
بالطلاق منها “ . 


(1) في الأصل والمطبوعة : (ولايته) . 

(۲) في (ن۱): (يلزمه) . 

(۳) في (ن۱)» و(ن۲)» و(ن۳) : (المعني) . 

(؟) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق ۱۷۸/٦:‏ . 

(6) نص المسألة : (وإن قال: زينب طالق واحدة » أو قال ثلاثا إن وطئت عزة » فطلق زينب واحدة » فإن انقضت علتبا فله 
وطء عزة » ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبل زوج » عاد مولياً فى عزة » فإن وطئ عزة بعد ذلك أو وطئها فى عدة 
زينب من طلاق واحدة » حنث » ووقع على زينب ما ذكر من الطلاق » ولو طلق زينب ثلاثاًئم نكحها بعد زوج »م 
يعد عليه فى عزة إيلاء لزوال طلاق ذلك الملك كمن حلف بعتق عبدٍ له أن لا يطأ امرأته فمات العبد ققد سقط اليمين » 
ولو طلق عزة ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج وزينب عنده » عاد مولياًما بقی من طلاق زينب شىء) انظر : تبذيب المدونة › 
لأبي سعيد البراذعي : /١‏ ۳۸۲ . 


25 شفاء الغليل في حل متفل خليل 


وقيما عاشت مده حياتها !ل لنية كونها تَحْقَهُ ولو علق عبد الثلاث عَلّو 
الدخول فعتق ودَخلك لمت الات وافتين بقيت واجدة كمال طَلّق واحدة شم 
عل “ولو لو ملق طاق زوجته الممأوكة لأبيه عَم موت لم يكذ لحه لف , وأا 
طالق “أو أن أو مطلقة أو الطلاق لي لازم لا مُنَطَلِقَة .وتلم وآجدة , :.إلالنية أكثر 
ڪاعتَدي » وصدق قي نئيه “إن ذل اليساط عَلَى الع أو كانت مُوَثَّفَةَ فال 
طلقم وإن ّم سال ففتأويلان . 

قوله : (وفيما عاشة مد حياتها) معطوف عل قوله : (ولؤم في المصرية)ء ر(مدة) 
مرفوع على أنه فاعل لزم » ويجوز نصبه على الظرفية أي : ولزمت اليمين في قوله : (ما 
عاشت مدة حياتها) . 

والثلاث في بَنَّةٍ ‏ ولك على غاريڪ. أو واحدة بائنَة ء أو فواها يليت 
سبييلك “أو ادلي . 

قوله : (والفلاذ في بَمَّةَ بق ويلك عَلَى غَارِيِك, أو وة بَآئِفَةٌ أو نوامًا يليد 
سَيِيلك. أوافلع) ليست هذه الألفاظ سواء على الشهور أما لبت فثلاث دخل يا أ أم لاء 
وأما (دبلك على غاربك) فقال في كتاب : التخيير والتمليك من "المدونة" :هي ثلاث ولا 
ينوي ؛ لأن هذا لا يقوله أحد» وقد أبقى من الطلاق ش٠‏ . اللخمي : وهذا يقتضي أن لا 
ينوي قبل ولا بعد ٠‏ وف كتاب محمد ينوي قبل . وأما : واحدة بائنة وادخلى » فقال في كتاب 
التخيير والتمليك من"المدو نة": وإن قال لها بعد البناء : أنت طالق و احدة بائنة فهي ثلاث » 
انار لكر اجات ؛ أو استتري أو ادخلي أو اخرجي يريد بذلك كله واحدة بائنة فهي 

ثلاث © . فخص ذلك با بعد البناء » ولعل المصنف سكت عن هذا القيد لوضوحه . 

وقد بان لك أن الضمير من قوله : (أو فواها) يعود على واحدة بائنة كا في "المدونة"» 
واقتصر المصنف على لفظ : (أمخلي) دون ما معه في "المد ونة" لأته أخقها فهي أحرى؛ 
ولذلك الحق مها :ليت سيلك ا نوى به" واحدة بائنة وإن 1 ينو به ذلك فسيقول فيه : 


(١)انظر:‏ المدونة. لابن القاسم : ه/ 6ل 
() أنظر: المدونة » لابن القاسم : / ۳۹۸ . 
(۴) قي (ن۲) و(ن۳) : (ہہا) . 


وثلاث إلا أن ينوي أقلّ مطلقاً في : خلّيت سبيلك هذا أمثل ما يحمل عَلَيّوِ كلامه . والله 


تحال 0 


28 هد 86 


مڪ الڪ ااا ق وة »أو بائنة Gl.‏ 
ولف عند إرادته النكام »ودين في نيه إن دل يساط عَلَبْه ولات في لا عصمة 
لي عليك أو اشتَرتها منه إلا لقداء. 


قوله : (والقَلات .إل أن يدوي أقَلَ .إن لم ميَدْخْلَ يها قي كالميَْة والدم, و وبڪ 
ورَدَدْشك الؤلِك, أو أت .أو 6 أَدقَلِب إلَيْه ون هلي حرام. أو حلي , أو بائدة , أو أنا) . 

الشرط راجع للاستثناء » فأما : أنت عَلّ كالميتة والدم ولحم الخنزير . فقال في كتاب : 
" التتخيير والتمليك " هي ثلاث وإن ]ينو بها الطلاق”"» قال أبو الحسن الصغير : ولو 
كان قبل البناء وقال أردت واحدة لنْوّى » وأما وَهبتك ورددتك لأهلك وخليّة وبرية 
وبائن » قال : مني » أو ]يقل : فصرّح فِهًا في الكتاب المذكور بمثل ماهنا”" . 
ْ قال اللخمي : هو المشهور من قول مالك وأصحابه » وأما أنت حرام فكذلك» قال 
ع أو 1 يقله ‏ قاله اللخمي بخلاف مايأتي » وأما : ما أنقلب إليه من أهل حرام فلم أقف 
عليه عَلَ هذا الوجه الذي ذكره المصنف » ولكن قال اللخمي : إن قال ما أنقلب إليه من 
أهلي حرام أو قال ما أنقلب إليه حرام » ولّيذكر الأهل فهو طلاق» فإن قال : حاشيت 
الزوجة . أيصدّق ؛ إذَا سمى الأهل » ويصدق إِذَا يسم الأهل » واختلف إِذَا قال: ما 
أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة أو إن 1 أضربك ؟ فقال ابن القاسم : لايحنث في 
زوجته ؛ لأنه أحرجها من اليمين حين أوقع يمينه عَلَيّهَا علمنا أنه يردها بالتحريم » وإنما 
أراد غيرها قال : وكذلك إِذَا قال للعبد إذا لم أبعك اليوم فرقيقي أحرار فإنه يحنث في رقيقه 
ولايحنث فيه . وقال أصبغ : يحنث في الزوجة وني العبد . انتهى . 


(1) انظر : المدونة » لابن القاسم : / ۳۹ء ونصها : (إن قا لإمْرَيه : نت عل كَالْمَيةٍ أو كالدّم أو لخم ازير و1 
نوبو الدی ؟ قَالَ :قال مَالِكُ : هي اه ون ليو بو اللا . 
(۲) السابق : ۳۹٦۹/۰٩‏ . 


حتت شفاء الغليل تي حل متّفل خليل 
ومنه اختصر ابن شاس ”وا يتنازل لما تنازل له المصنف » وحكى في " التوضيح " 
عن ابن العربي أنه قال : يلزمه [01/ أ]إِذًا قال : ما أنقلب إليه حرام ما يلزمه في قوله : 
الحلال”' عَليّ حرام وهو الطلاق إلا أن يحاشيها . قال : ومثله للخمي إن يقل : من 
أهل”” . 
ولات إلا أن ببذوي أفل مطلقاً في خلت سبيلك. 
قوله : (وثلاث. إل أن يدوي كَل مطلقاً ؤي هلي سَوِيلك) تقدّم أنه لا يناقض ما قبله 
7 و 1 
إذ ل يتواردا عَلَ محل واحيٍ . 
ووآاجدة + E‏ رة ڪ ونوي انب وې عدده في 1 هبي > وأنصرذي ١‏ 5 لم 
أتزوجك . أو قال لد له رل أَلَكَ اماق ؟ تقال :1 » وأنت حرة أو محفَفة » أو الحقي 
بأجلك, أو ست لي [۳۸/ب ]يامراق أن يعلق في الأخبير وإن قال لا كام بَبِفِي 
وبجنك. او لا ولڪ لي عَلَيڪ. او ل سييل لي عَلَيْك: كلا شي عليه إن كان عتاباء 
وإلا قاف . 
قوله : (ووَ6حِدة اني ارقف بعد ما حكى اللخمي ما فِيهًا من الخلاف قال : والقول 
أنها واحدة دخل أو أ يدخل أحسن ؛ لأ الفراق والطلاق وَاحد » ومن فارق فقد طلّقى 
ومن طلّق فقد فارق » قال الله -عز وجل -9 وَإِن يرقا يعن أله كلا ون س 4 
[النساء 1٠٠١:‏ ] وقال 8 أَوْ فارقوهن بِمَعَرُوفيِ4 [ الطلاق :'] ول يأمرنا باللاث . انتهى » ونبذه 
شيخ شيوخنا الفقيه المحقق أبو القاسم التازغدري فقال : ليس هذا أمر بالطلاق » وإنما هو 
تخيير في ترك الارتجاع » والذي في "المدونة": : قال ابن وهب عن مالك : وقوله : (قه خليت 
سبيلك) كقوله : قد فارقتك 7" . أبو الحسن الصغير : وفارقتك واحدة . 


.33٠١ /7 : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
في الأصل : (الحال) . ش‎ )۲( 

(؟) انظر التوضيح. لخليل بن إسحاق:7//5١7‏ . 
(4) انظر المدونة » لابن القاسم : 6/ 507 . 


. ابن غازي العسماني EEE‏ 


وهل تحرم. يوجهي ون وَحْمِك درام , أو على وجك أو ما عيش كبة حرام . 

قوله : (وهل قرم بوجي ون وَجْصِك [خرام]”' ؟ أو على وجك أو ما اعيش يه 
هَوآمٌ) هذه ثلاثة ألفاظ حكى فِيهًا قولين : 

الأول : وجهي من وجهك حرام . الثاني : وَجهي على وَجهك حرام . الثالث : ما 
أعيش فيه حرام . ش 

أمَا الأول فقال في سماع عيسى من كتاب التخيير : من قال لامرأته : وَجهي من 
وَجهك حرام] . لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . ابن رشد : اتفاقاً ؛ لأنه كقوله : أنت 
عل حرام" هي بعد البناء ثلاث »لا ينوًا في آقڵ منهاء إلا أن يأتي مستفتيا”” . 
ابن عرفة : قوله: هذا نص في أنه ينوا بعد البناء إن كان مستفتياً كنقل ابن سحنون خلاف. 
ظاهر"المدونة" وغيرها» وقول ابن رشد : اتفاقاً . قصور ؛ لقول اللخمي : وقال محمد بن 
عبد الحكم : لا شيء عَلَيْه » وذهب في ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قولهم عيني من 
عينك حرام » ووجهي من وجهك حرام » يريدون بذلك البغض والمباعدة . انتهى . 

وقد كان اللائق بالمصنف أن يجزم بها حكى عَلَيْهِ ابن رشد الاتفاق ؛ فإن ذلك أدل 
دليل على شذوذ مقابله . 

وأما الثاني : فقال اللخمي : إن قال وجهي عَلّ وجهك حرام . كان طلاقاً » وقبله ابن 
راشد القفصي وابن عبد السلام » وزعم المصنف في " التوضيح"” أن اللخمي نص فيو 
على عدم اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد القفصي باللزوم » فادعى ا لحلاف فِيد؛ 


(١)مايين‏ المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن۲) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”0 . 

(۳) في (ن۳) : (حرام ثلاثة) . 

() زادفي : (ن۳) : (لا ينوي فيها : أي) . 

(0) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 774/0 » وهو في سماع عيسى » من رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده . 
)١(‏ أنظر التوضيح » لخليل بن إسحاق :5/ ۲۰۹٣۰۲۰۵‏ . 


ب اا ججح شفاء الفليل في حل مقفل خلیل 
وجرى عَلى ذلك هنا ء وذلك كله وهم . فقف عَلَ نصوص ما ذكرنا يتضح لك ما قررناء 
فكان الواجب عَلَيّْهِ أن يقطع هنا باللزوم . 
وأما الثالث : فالقَولانٍ فيه معروفان . قال اللخمي : قال محمد فيمن قال : ما أعيش 
فيه حرام : لا شيء عَلَيِّ » يريد أن الزوجة ليست من العيش » فلم تدخل في ذلك بمجرد 
اللفظ إلا أن ينويها فيلزمه . قال عبد الح : وأعرف فيها قولاآخر» أن زوجته تحرم عَلَيْه؛ 
وأظنه في "السليانية " . انتهى . وما ظنّك بظر“ عبد الح !0" . 
أو لاشيء علَبْهِ كَفَولهِ لها يا حَرَام» أو الال حرام أو حرام علي أو جَمِيم ما 
أملك حرام ولم برد إدخالها قولان . 
قوله : َه لاشهء [عَلَيْه] . كلوه لما با حرام أو الْحَلالَ هوكم أو حَوكمْ علي أذ 
جوم 6 أملِك حرام وم يرد إِدَكَالَم اقَولان) أما الأول فيريد إا كان في بلد لا يريدون به 
الطلاق”"» وهو قوله"“ أنت حرام وسحت. وكقوله ذلك لاله » ذكره ابن يونس . 
وأما الأوسطان : فقال اللخمي : ولو قال : الحلال حرام ول يقل علي أو قال عل 
حرام وليقل أنت لَّيكن عَلَيْه في ذلك شيء » وأ يحك ابن عرفة خلافه . 
وأما الرابع فقال ليطي : كنب من أشبيلية إلى القيروان في رجل قال : جميع ما أملك 
عَيّ حرام هل يكون كقوله : الحلال عَلّ حرام » وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن يحاشيها ش 
أو لا تدخل ؟ » فقد اختلف فيا عندنا ولتوجد رواية فقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن : 
قوله : جيع ما أملك عَليّ حرام لا تدخل فيه الزوجة إلا أن يدخلها بنية أو قول» وقد قال 
ابن القاسم في الذي قال : الأملاك عَّ حرام : أن الزوجة لا تدحل في ذلك » وقال ابن 
اراز :إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة فيا كالقائل : الحلال عَلحّ حرام . 


(۱) هذا اختصار من المؤلف لبعض كلام ابن شاس ء انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 81٠١ /١‏ . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . و(ن٤)‏ . 

(؟) في (ن۳) : (طلاقا) . 

(4) في (ن١)ءو(ن؟)»‏ و(ن: (کقوله) . 


. ابن غازي العسماني 

وقال الشيخ أبو عمران : الزوجات لسن ملكا للأزواج » وإنما الأملاك الأموال» 
والإماء من الأملاك . 

وأما قوله : الحلال َل حرام » فلو قال في ذلك من جميع ما أملك ك1 يكن عَلَيْهِ شيء› 
73 ب] وإِذًا قال الحلال عَلْنّ حرام . سرى التحريم إلى الزوجات إِذَا يعزهن بنية » وأما 
الذي لفظ بتحريم ما يملك فلم يدخل في يمينه الزوجات اللاتي لا يملكهن » فاستغنى عن 
أن يستثنيهن ثانية . انتهى . 

فقصد المصنف أن ينبهك عَلى هذا الفرق إذ قال في الأييان والنذور : ([لا أن بحزل ا 
يدينه أولا كالزوجة قي الال علي حرام وجي المحاشاة ). 

| وان قال سانو ونع أو عَتِيقَة أو ليس بيني وبينك طال ولا حرام . .هلف 


الاق بعد قول أت مان أو بيه , أو لي أو نه وبا لفَوْلِما دلو فوج الله 
علي ون صُحْسَيِكَ . وإن فَصَده , يڪاسقني المَاء , او يڪل ڪلام زم ء 8 إن قصد 


التلّفْظبالطلاقٍ فَلَفَظَيهَدَا علطا أو اراد أن ينجر اللات فَفَالَ :نت طالق وسكت . 
وده قائل يا مي » ويا أَخْتي . 


o 9‏ ص ام 


قوله : (وإن قال اة وني أو عَتِيقَة .أو ليس بيني وبيدك كلال ولا حرام Ah.‏ 
على نيه .فن نكل نوي في عَمَوِهِ وعواقِب) هذا قريب من قوله قبل : (ونوى ليه واب 
عدده قب آذهبي . .. إلى آخره)» إلا أنه صرح في "المدو ر نة" في هذا باليمين والعقوبة ول 
يصرّح بها في الأول » » فحكى المصنف في كل [واحدة] "على ما وّجده مع أنه استدل في 
"التوضيح ضيح " لليمين في الأول باليمين في هذا . 

ووقع لابن القاسم في أول رسم من طلاق السنة تأديب من قيل له : ألك امرأة ؟ 
فقال : لا . وهذا يدل على استواء المحلّين أو تقاربه| ؛ ولذلك ذكر المصنف معتقة في 


. ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن7)» و(ن7)‎ )١( 

(۲) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق :۰۱۹۹/۱ ۲٠٠١‏ 

(۳) نص المسألة » كا في سماع ابن القاسم » من كتاب قطع الشجر : (وقال مالك في رجل دخل عليه رجل » وعنده امرأته 
فقال : ما هذه المرأة ؟ قال : مولاة لي » هل لك أن أزوجكها ؟ قال : نعم فخرج » فكان بزل . قال مالك : لا أرى عيه 
طلاقاً إلا أن ينوي ذلك . قال ابن القاسم : أرى أن يحلف ما أراد بذلك طلاقاً » ثم لاشيء عليه » ويؤدب) . 


o1۲‏ شعاء الغليل في حل ممفل خليل 
الأول تبعاً " للجواهر " إذ عدّه من الكنايات المحتملة » وعتيقة في الثاني كا في "المدونة"» 
ومعنى ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ليس بيني وبينك شيء . قاله أبو الحسن الصغير . 
ولزمت يالإشارة المفهمة » ويمجرد إرسَالِهِ به مم وَسُول ‏ أَوْ ِالْكنَاب عازماً, 
أو ل إن وصل إِلَيَما ‏ وقي لَوُومِهِ بِكَلامِه [النفْسِي] خلا . 

قوله : (وفع لوو كلاه النفْسم" فلاق) عدل عن التعبير”" بالنية إلى التعبير © 
بالكلام النفسي لما حرره القراني في الفرق الثاني من قواعده إذ قال : اختلف العلماء في 
الطلاق بالقلب من غير نطق واختلفت عبارات الفقهاء فيه ٠‏ فمنهم من يقول في الطلاق 
بالنية : ولان وهم الجمهور. ومنهم من يقول : من اعتقد الطلاق بقلبه وكريافظ به 
بلسانه ففيه قَوْ لانٍ » وهذه عبارة ابن الجلاب” ' والعبارتان غير مفصحتين عن المسألة » فإن 
من نوی طلاق امرأته وعزم عَلَيّهِ وصمم ثم بدا له لا يلزمه طلاق إجماعاً . 

فقوهم في الطلاق بالنية قَوْلانِ متروك ‏ الظاهر إجماعاً » وكذلك من اعتقد أن امرأنه 
مطلقة » وجزم بذلك ثم تبن له خلاف ذلك ]:يلزمه طلاق إجماعاً ؛ وإن) العبارة الحسنة ما 
أتى به صاحب " الجواهر"”" , وذكر أن ذلك معناه الكلام النفساني » ومعناه ذا أنشأ 
الطلاق بقلبه بكلامه النفساني ول يتلفظ به بلسانه فهو موضع الخلاف » وكذلك أشار إليه 
القاضي أبو الوليد ابن رشد وقال : إنهم| إن اجتمعا- أعني النفساني واللساني_لزم الطلاق» 
فإن انفرد أحدهما عن صاحبه فقَوْلانِ ‏ فصارت النية لفظاً مشتركاً فيه بين معان مختلفة في 


. مابين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر‎ )١( 

(؟) في (ن۳) : (التخيير) . 

(؟) في (ن۳) : (التغيير) . 

(5) في (ن : (ني ذلك) . 

(0) في الأصل ء و(ن؟) : (الحاجب» » وعبارة ابن الحاجب : (إذا أوقع الطلاق بقلبه خخاصة جازماً فروايتان) انظر : جامع 
الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۲۹۷ ء وانظر : عبارة ابن ا جلاب التي تقلها الولف في التفريع : ٠١/۲‏ . 

) عبارة لبن شاس : (فأما لو عقد الطلاق بقلبه جزم من غير تردد» أي : طلق بالنطق التفسي الذي هو كلام النفس » من 
غير أن يقترن به قول ولا فعل » لكان في وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان) انظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن 
شاس : ۲/ ٥۱٤‏ . 


اا اتيج وي 
اصطلاح أرباب المذهب يطلق على القصد والكلام النفساني » فيقولون : صريح الطلاق 
لايحتاج إلى النية إجماعا”" » وني احتياجه إلى النية قَوْلِانٍ » وهو تناقض ظاهر ؛ لكنهم 
يريدون بالأول قصد استعمال اللفظ في موضوعه ء فإن ذلك إن يحتاج إليه في الكناية دون 
الصريح » ويريدون بالثاني القصد للنطق بصيغة التصريح”" احترازاً من النائم ومن سبقه 
لسانه » ويريدون بالثالث الكلام النفساني » وقد بسطت هذه المباحث في كتاب : " الأمنية 
في إدراك النية " ذا تقرر أن الطلاق ينشأ بالكلام النفساني » فقد صارت هذه المسألة من 
مسائل الإنشاء بكلام النفس . 

وكذلك اليمين أَيْضاً رقع الخلاف فيهًا » هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وَّحده» أو لابد 
من اللفظ ؟» وبهذا التقرير يظهر فساد قياس من قاس لزوم الطلاق بكلام النفس على 
الكفر والإيمان » فإنا يكفي فيه كلام النفس » وقع”” ذلك في " الجلاب " وغير» 
ووجه الفساد أن هذا إنشاء والكفر لا يقع بالإنشاء إن يقع بالإخبار والاعتقاد » وكذلك 
الإيهان والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الكلام » وما بابان مختلفان فلا 
يقاس أحدهما عَلى الآخر » ومن وجه آخر وهو أن الصحيح في الإيمان أنه لا يكفي فيه جرد 
الاعتقاد » بل لابد من النطق باللسان مع الإمكان عَلى مشهور مذاهب العلماء كما حكاه 
القاضي عياض في " الشفاء " وغيره » فينعكس هذا القياس على قائسه على هذا التق دير 
ويقال : وجب أن يفتقر إلى اللفظ قياساً عل الإيان بالله تعالى إن سَلَّم له أن البابين واحد» 
فكيف وهما مختلفان » والقياس إنما يجري في المتماثلات. انتهى'" . ظ 


(۱) زاد في : (ن۲)» (ن٤)‏ : (وهو يحتاج إلى النية إجماعاً) . 

(۲) في الأصل »(ن١)»‏ و(ن۲) : (الصريح) . 

(۳) في (ن١)‏ : (ووقع) . 

)٤(‏ قال في التفريع : (من اعتقد الطلاق بقلبه » ولم يلفظ به لسانه ففيه عن مالك روايتان » إحداهما : أنه يلزمه الطلاق 
باعتقاده كا يكون كافراً أو مؤمناً باعتقاده . والرواية الأخرى : أنه لا يكون مطلقاً إلا بلفظه) انظر : التفريع » لابن 
الحلاب ۱١/۲:‏ . 

(6) أنظر : الفروق » للقرافي : /١‏ ۷۷ . 


:كب مس سح شناء الیل في حل تفل خليل 

وقال الإمام أبو القاسم بن الشاط السبتي في كتاب " أنوار الشروق على أنوار 
البروق " : قول الشهاب في هذا صحيح ظاهرء وقال في [51/ أ] " الذخيرة " : المراد 
بالنية في العبادات القصد وليس مراداً هناء بل المراد [الكلام النفساني وهو غير العزوم 
والإرادات والعلوم والاعتقادات بل معناه يقول في نفسه : أنت طالق كما يقول بلسانه ° . 

وقال في فصل الإكراه منها : النية في المذهب ها معنيان : 

أحدهما]”” الكلام النفساني وهو المراد بقوهم في الطلاق بالنية قَوُْلانٍ » وبق وهم : إن 
الصريح لابد فيه من النية عَلى الأصحٌ مع أن الصريح”” مستغن عن النية التي هي القصد 
بالإجماع . 

وثانيه) : القصد الذي هو الإرادة وهو قسمان : ْ 

أحدهما : القصد لإنشاء الصيغة » والنطق بها » وما أعلم في اشتراطه خلافاً » ولذلك 
من أراد أن ينطق بكلام فنطق بالطلاق ؛ لأن لسانه النفّ لا يلزمه » وكذلك النائم 
والساهي . 

وثانيها : القصد لإزالة العصمة باللفظ وليس شرطافي الصريح اتفاقاً» وكذلك ما 
اشتهر من الكنايات » فإذا تحرر هذا فالمكره' 1 يختل منه القصد للصيغة بل قصدها وقصد 
اقتطاعها عن" ' معناها على قول اللخمي » وأماعَلَ ظاهر الروايات كم في " الجواهر " فلا 
حاجة لذلك » وتجديد قصد آخر لا يوجب اختلالا”" في القصد الأول » فعدٌ صاحب 
" الجواهر "له فيمن اختل قصده مشكل » وكذلك العجمي 1 يخدل في حقّه القصذ 
للصيخة بل قصدها لكنه م يقصدها لمعنى الطلاق لجهله بالوضع » لكن الصريح لا يفتقر 


(1) انظر : الذخيرة. للقراني : 715٠١ /١‏ 
(؟) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۴) في (ن7) : (التصريح) . 

(:) في (ن۳) : (فالمكروه) . 

(0) في (ن1)ءو(ن5): (على) . 

. في (ن۲) : (اختلافا)‎ )١( 


بن غازي المثشازي-سإبإبببإبيبيبييي ف ) 
إلا لقصد الصيغة » وإن غفل عن معناها فذكره”" أَيْضاً فيمن اختل قصده مشكل »بل 
الذي يتجه فيه أن يقال : أسقط e‏ ع سن لإزالة 
العصمة » والداعية غير القصد لأنها سببه“ ش 


. 1 
"7 (HOSE 


ال تهنا 


. انعقد الإجماع على عدم اشتراط القصد في الصريح » واللخمي وصاحب "المقدمات" 
يلولا ES E a‏ ْ 


وا : 


أن المشترط”" النية التي هي الكلام النفساني فلابد من أن يطلّق© بقلبه کايطلّق 
بلسانه » وهو يسمى نية كى) تقذم » وبهذا يجمع بين النقلين . انتهى . 

وقال تلميذه ابن راشد القفصي : ومما يدل عل أن نية الطلاق لا توجب طلاقاً : 
© يا لني إذَا ڏا طَلَفتمُ آليِسَآءَ فَطَلِقُوهنٌ لِد ى © [الطلاق ]١:‏ المعنى : إِذا أردتم إيقاع 
الطلاق فأوقعوه في حال تستقبل فيه المرأة عدتهاء ولو كان الطلاق يقع بالنية للزمه“ طلقة 
بإرادة الطلاق » وأخرى بإصدار اللفظ . 


وإن كَرَر الطلاق يعطق يواو أو RE‏ وشم فقاد إن هَل كَمَم طَلفَكَيْنِ 
ملفا ء ويلا عَطْفٍ شلات فِي الْمَدْكُول يها كَفَيْرِهًا إن فسقه ء[لفية تاكبد 


افيهما قي عير معلق يعد ولو طلقّ طقل ما فَعَلِتَ ؟ فال :وي طَالِق »إن لم 


يتو إِخْبَارَه . في لَرُوم طَلفَ أو افْمَسَيْن قَولان و[فِي ]' © نمف طَلفَّةٍ .أو طلفتَين. 
أو بعلي طَلقَة أو يط ولد صلق أو وَآحِدَة في وَآحِدَةَ . 


6ه 


قوله : (وإن كَرَرَ الطلاق يِعَطْفِ بوكو أو فَاءِأو كُمّ أدبو وام 


(۱) في (ن۳) : (فذکر) . 

(۲) في (ن7): (سببها) وانظر : الذخيرة » للقراقي : /٤‏ 08. 
(۳) في الأصل : (الشرط) . 

(4) في (ن١):‏ (ينطق) . 

(6) ني الأصل » و(ن۲)» و(ن”) : (لألزمه) . 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من : أصل المختصر . 


ا ن 


ابن شاس وابن ا لحاجب ”" مع أنه مرّضه في " التوضيح " تبعاً لابن عبد السلام » وقال 
ابن عرفة : من أنصف علم أن لفظ " المدونة " في لزوم الثلاث في : ثم والواو ظاهرٌء ونص 
في من بنى أو لين » وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن اتبع الخلع طلاقاً» ووجهني 
"التوضيح " ما قاله ابن شاس وابن الحاجب في : ثم » والفاء بأن غير المدخول بها تبين 
بالواحدة » والعطف با يقتضي التراخي » وقد يعترض على ذلك بأن المهلة المستفادة منهما 
إنما هي في غير الإنشاء كقوله في الإخبار: طلقت فلانة ثم طلقتها”" يخبر بذلك عن أمر قد 
رقع » وأما إا كان الكلام إنشاءً فلا ؛ لاستلزام الإنشاء الحال ‏ . انتهى » وأصله لابن 
عبد السلام ! إلا أنه قال : هذا مقصور عل (ثم) دون (الفاء) و(الواو) وهو التحقيق . 

أ مى ما علق كور أو الق أا طَلَقَة واكان في وم ملق وف 


> س 


طَلفَ , ووَاحِدَق في اشْتَحَبنِ ‏ والطلاق كله إلا نِطْفَه , وأنت طاق إن تَرَوَجْتَك, ١‏ 
a‏ وي رو ء وشَلاث ي إلا نيطف طَلفَةٍ . 


له : (أو مى م اتَحَلْتَ ء وكُوَوَ) أي : إا قال ها ل 
ار اعرد ل ا ل 5 


يكلم أو مهما ل مو 6ا) يريد إلا أن يري بها معنى كلا كا في " المدونة ". 
تنه : 


ت 


قرن المصنف (متى) في باب الأيمان بها » كما في " المدونة "» وجرّدها“ منها هنا كما 
عند ابن رشد . قال ابن عرفة : ويستشكل قوله في "المدونة" إلا أن ينوي (بمتى ما) 


)١(‏ قال ابن الخاجب : (و بالفاء وثم ثلاث في المدخول بها » ولا ينوي » وواحدة في غيرها قال مالك وفي النسق بالواو 
إشكال) انظر : جامع الأمهات , لابن الحاجب » ص : ۲۹۷ , وقد وقع فيه بدل : (و في النسق بالواو إشكال) (وفي 
الوارد إشكال) » وقد وقع هذا في نسختين من مطبوعتي جامع الأمهات الأولى طبعة البهامة ص ۲۹۷ » والثانية الطبعة 
الأولى للمكتبة العلمية » ص 1/١‏ , وأصلحنا النص من مخطوطة التوضيح التي عزونا لها » ومخطوطتنا لجامع الأمهات: 
لوحة رقم 2778 وهي نقل ابن شاس عن مالك انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 078 . 

(۲) في (ن١)»‏ و(ن؟)ء و(ن۳): (قد) . 

( انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق :5/ ۲۲۱۰۲۲۰ 

(5) في (ن١)‏ : (فردها) . 


إن اي مسقي mm‏ 
معنى (كلَم)) بأن نية التكرار توجب التكرار بك لفظ فلا وجه لتخصيصه بمتى ماء ولذا 
يعتبر ابن رشد اقتراها”'" بها » ويجاب : بأن (متى ما) قريبة من (كلم)) » فمجرّد إرادة كونها 
بمعناها يثبت التكرار بها دون يريد تعارض لفظ"المدونة' '» ونقل القاضي وغيره من 
الأصوليين وابن بشير أنها مثل كلا » فإذا تقرر هذا فإن ضبط قول المصنف [07/ ب] أو 
متى فعلتٌ بضم التاء كان کر مبنياً للفاعل » وإن ضبط بكسر التاء كان كرر مبنياً للمفعول 
وإلاقيل : وكررت بتاء التأنيث”" . فاعلمه . 

أو نكن في اثفتين » أو كلما جضت . 

قوله : (و اشْفَكَبين في افْفَكَبيْنِ) ابن عرفة : هذا إن كان عالاً بالحساب وإلا فهو ما 
نوى . 

أو كُلَمَاأَوْ مَشَوَمًا هذا مَا طَلفمَكِ أو وقم مَلَيْك طَلافِي »انت طالق,: 
وطَلَقَهَا واحدة. 

قوله : (أوَ كَلَمَا أو متي مَاء أو ف ما طلَقْفّكِ روف عطقي تانح طاو 
وطَلْقَمَ و6حِمَكةٌ) حاصل ماني " النوادر" نه إِذا قال : كلما أو متى ماء أو إِذَا ما وّقع عليك 
طلاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها واحدة ثلاث » ولو قال : طلقتك . بدل: وّقع عليك 
طلاقي . فرجع سحنون إلى كونه كذلك » وكان يقول : إن) يلزمه اثتتان» ويه قال بععض 
أصحابه . انتهى . 

ومبنى الخلاف : هل فاعل السبب فاعل المسبب أم لا ؟ قال ابن عرفة : ظاهره أن إن 
ما) » و(منتىما) ‏ مثل (كلّم)) دون إرادة كونها مثلها حلاف نص " المدونة "» ونص رواية 
ابن حبيب في باب تكرير الطلاق » وفي لفظ ابن شاس أن مهما ومتى ما مثل أن في عدم 
التكرار . انتهى ”© » واتبع المصنف هنا ماني " النوادر" وهو خلاف ما تقدّم في قوله أو 


(1) في (ن١)ء‏ و(ن۲)» و(ن۳) : (اقترانها) . 

(1) انظر : نقول المؤلف في : #بذيب المدونة » للبراذعي : ”/ ۴٠١‏ والمدونة » لابن القاسم ون لاتوت 
لابن ا لحاجب »ص :775 . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 0۳۷ . 


0سا سس شناء القليل في حل مققل خلیل 


متى فعلت » وكرر وخلاف قوله في باب : الأييان لا متي ماء وكأنه استشعر هذا في " 
التوضيح " إذ قال : والح سحنون بكلّما فیا ذكرناه إذا(" ماومتى ما" . 
وإن شرك طَلَفْنَ ثلاثاً [ثلاثاً]!' وإن قال أنت شريكة مُطلَفَدٍ فاخا ولفالشة , 
وأنتٍ شريكَتُهُما طُلَقَدٍ اثْتَتَبْن , والطركان ثلاخاً أو إن طَلْفْمْك فان طالق فَبلَهُ 
قافا وَطَلَقَهُ في ابم قال لَص نكن [طلَقَةً] © ٠‏ لم ببزد الْعَدَد علو الرايعة . 
ستخنون . 
قوله : 0و إن طقف مانت طاق قَبَْهُ “ كلافاً) قال الأستاذ الطرطوشي : هذه 
امترجمة بالسريجية ؛ لقول ابن سريج الشافعي : قال فقهاء الشافعية : ل يقع عَلَيَّا الطلاق 
أبدً” » وقالت طائفة منهم يق [المنجز دون المعلق وقالت طائفة : منهم یقع] مع 0 
تمام الثلاث من المعلّق » وهو مذهب أبي حنيفة » وهو الذي نختاره وليس لأصحابنا فى" 
ما يعول عَلَيْه » وقد ذكر ابن عرفة تمام كلامه ققف عَلَيْهِ . 


ع لال عملظ« مه 


وآدب المجزي . 
قوله : (وأَهَب الْمعَؤُْ) أي مجزيء الطلاق. 


(1) في الأصل : (إذ) . 

( انظر التوضیح » خليل بن إسحاق: 7807/57 . 

(۴) ما بين المعكوفتين زيادة : من المطبوعة . 

. ما بين المعكوفتين زيادة : من المطبوعة‎ )٤( 

(6) في (ن١)‏ : (بعده) . 

(1) قال ني الإقناع للشافعية : (لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً» فطلقها طلقة أو أكثر وقع المنجز فقطء ولا 
يقع معه المعلق لزيادته على المملوك » وقيل لا يقع شيء ؛ لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق » ولو وقع. 
المعلق لم يقع المنجز » وإذالم يقع المنجز ليقع المعلق , وهذه المسألة تسمى : السريجية منسوبة لابن سريج) انظر الإقناع » 
للشربيني ٤٤۷/٣:‏ . وانظر : إيراد العدوي لها في حاشيته على الخرشى : ۷/ فك 

(۷) ما بین المعكوفتين زيادة : من (ن1) » و(ن۲) » و(ن۳) . ۰ 

(۸) في (ن۱)» و(ن۲) : (فيها) . 


ابن غازي العماني د ED‏ 


5 
اك ١‏ س 


طاق جو وإن كبو ولزم ب اق أو لامك علي الأحسن ,| ب 


و او أو الْبَتَةَ !ل شن O RT‏ 


اشنتين ]1/۹ إن ڪان من الْجَمِيع فُوَاحدق 7 و فثلاك 7 وگ الْغَاءِمًا ؤاد على 


> 2-5 


الخلا . واعتباره قولان E‏ ا يماض ممتذم فلاو عاد أو رعا 87 جائز 


لال و رع د 0و 2 سے س هام Sor og‏ 


كلو د جت قضيتك أو مستقبل محقق , ويشيه بلوغهما عادة كعد سنة + أو يوم 


اص 


مني أذ إن لم آم ا 
قوله : (كَمَطَلَقَ جَؤْءِ) أي : من المرأة » فهو تنظير لا تمثيل . 


سے رص 0© ساس ماه مامه 


أو إن ّم يكن هذا الحجر حَجَرآ أو لِعَزْلِهِ كَطَلاق مس .أو يما لا صَبْرَ عن كَإِنْ 
فمن أو الب كان حِضت أو تمل وجب ڪان ملي أو يمآ بعلم 16 كن كَانَ 
قي بَطيك غلام. أو لم يڪن أو قي ذه اللورَة قلبآن , أو لان ون أَمْل الْجَنَةٍ أو إن 
كنت املا أو لم تكُونيء وحولّف علو البراعة ونه في طَطر لم يمسا فيو 


له مه مه 


واتار مم الْعَؤْلٍ أ لَمْ بْمَكِنْ إطلاعنا عَلَيْهِ كإن شاء الله أو المائِكة ءأوالجن 0 


صر الْمَشِيِتَة إلى معلق عَلَيْه يلاف إن بدو لي في املق عَلَيْهِ مقطأو كن ۰ 
لم تمطر السماء عدا [فَاَفْفٍ تد طَالِق]”'' إلا أن َعم الوَمَنَ. 
قوله : و إن لم يكن هذا الجر حَجَراًء أو لِمَرْلِهِ يتك رت ا ا 
TT‏ "التوضيح " أن تعليله”" باهزل ظاهرء 
ول ا E E‏ وحک) 0 . 
أو ب العامة ينظو . وهل يسِنتَظَرَقِي الهرَوعَلَيْهِ الأكشّر ؟ أو بجر 


9 ل امل يد 


ڪالونة د ؟ تأوبلان ء أو يمدرم ڪان لمآزن إلا أن بَحَقَق قَبْل التفجيز. 


. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 

(۲) انظر جامع الأمهات » لابن ا لحاجب» ص ٠۰٠:‏ . 

(۳) في (ن١)‏ : (تعليقه) » وانظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 778/7 » ونصه : (و علل المصنف الحنث بهزله وهو 
ظاهر) . 

(6) تبعه في تصويبه الحطاب وا فرشي في شرحيهما للمسألة » انظر : مواهب الجليل : 5/ */اء شرح الخرشي : 5/ ٤۹۰‏ . 

(0) في أصل المختصر والمطبوعة : (فيتتظر) . 


وس كس سل سس سي سس شفاء الغليل في حل متفل خليل 

قوله : (و مَل لعادَة فَْقَظَو") كذا ني "التوضيح "”" تبعاً لقول عياض في 
(التنبيهات) : لو حلف لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ليس من جهة 
التخرّص”” وتأثير النجوم عند من زعمها ا يحنث حتى يكون ما حلف عَلَيِّْ ؛ لقوله اقب : 
١‏ إِذَا أنشأت بحرية ثم تشاءمت تلك عين غديقة »!> ونقله عن بعض الشيوخ » والذي في 
رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب : الأيهان بالطلاق : ومن قال لامرأته أنت طالقٌ إن 
1 دطر السماء غداً أو إلى رأس الشهر ... وما أشبه ذلك عجل عَلَيْهِ الطلاق ولا ينتظر به 
استخبار ذلك وإن وجد ذلك حقاً قبل أن تطلق عَلَيْهِ تطلق عَلَيْهِ . 

قال ابن رشد : ينقسم ذلك إلى وجهين : 

أحدهما : أن يرمي بذلك مرمى الغيب » ويحلف عَلَ أن ذلك لابد أن يكونء أو أنه لا 
يكون قطعاً من جهة الكهانة أو التنجيم أو تقح عَلّ الشكَ دون سبب من تجربة أو توسم 
شيء ظنه » في هذا الاختلاف أنه يعجل عَلَيْه الطلاق ساعة حلف » ولا يتنظر به » فإن غفل 
عن ذلك ول يطلق عَلَيْه حتى جاء الأمر عل ما حلف عَلَيْهِ فقال المغيرة وعيسى : يطلق 
عليه » وقال ابن القاسم : هنا لا يطلق عَلَيْهِ . 

والثاني : أن لا يرمي بذلك مرمى الغيب » وإنها حلف عَلَيْهِ لأنه غلب عَلَ ظنه عن 
تجربة أو شيء توسمه » فهذا يعجّل عَلَيْهِ الطلاق» ولا يستأنى به لينظر هل يكون ذلك 
آم لاء فإن ل يطلق علي حتى جاء الأمرعَلَ ما حلف عَلَيْهِ [يطلق عَلَيِْ » وهو قول عيسى 
ودليل قول ابن القاسم في سماع أبي زيد  .‏ انتهى . ْ 

والذي ني " المقدمات " : من حلف على ما لا طريق له إلى معرفته عجّل عَلَيهِ 


(1) في (ن۱)» و(ن۳) : (في نتظر) . 

() انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 7/ .۲٠١‏ 

(۴) في الأصل » (ن7) : (التخريص) . 

. ء كتاب الاستسقاء ء باب الاستمطار بالنجوم‎ )٠١۲( الموطأ برقم‎ )٤( 
. ٠١٠١٠١۰ /5 انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد:‎ )0( 


الطلاق”" ولا يستأنى به . واختلف إن غفل عنه حتى جاء الأمر عل ما حلف عَلَيْهِ 
فيتخرّج ذلك عل ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يطلق عليه . والشاني :أنه لا يطلق عَلَيْهِ . 
والثالث : أنه إن كان حلف عل غالب ظنه لأمر توسمه ما لا يجوز له في الشرع تطلق 
عليه » وإن حلف على ما ظهر له بكهانة أو ت: تنجيم أو عَلى الشك أو على تعمّد تعمّد الكذب طلّق 
عله . انتهى فما ذكر ابن رشد فيمن غفل عنه جعله ٤[‏ 0/ أ] المصنف ابتداءً وفاقاً لعياض . 
و 

أويما لا بعلم كال ومَآلا , ودين إن أمكَن خالا وادَعَاهَ فلو ّف اثفان على 


انفيض كان كان هذا غرابا , ولم يكن فَِن لم يدع يقِيناً طقن ء و يحنت إن 


سين 
اي مه ل لس ” 


فة يمستَقبلٍ مِم كَإِنَ لَمْسْتَ السماء, أَو إن شَاءَهَذَا الجر أُوْلَم عم 
مشببة الْمُعلَق يمشبتغه. أو لا بشبه البو اليه أو طَلْفْضْكِونَا صَبِيء إن 
وك ١‏ أهِ متو إ1 أن بريد فكي أو إن ولد جاريَة , َه إِذا حملت إلا أن يَطَأَهَا مرة. 
وإن قبل يميه كان حملت ووَضَعْتٍ أ محتمل غَيْدُ غالب , وانفظر إن أَثْبَف كَيُوْمٍ 
دوم يد وبين الوقوع أوله إن قَدم في نضفه وإ ل أن يايد مل إن شا 
بمخلاف إلاأن بكو لي كالنذر, والعثق ٠‏ وإن فى ولم بوَجّل كإن آم يدم منم منها. 
قوله : وي كبعلم كالدَومَآكَ) ككونه من أهل الجنة أو النار» ابن عبد السلام : ولا 


يبعد تخريجه على الخلاف في مشيئة الملاتكة أو الجن . 

إلا إن لم أخيلط .أو إن لم أَطَأْها , وهل يمنم مُطُلَقاً ؟ أو إلافي كإن لمحم قبي 
ها العام وَس وق سَطَرٍ ؟ تتأويلان , إل إن لم أطَلفْك مُطلقاً أ إلى أجل أو إن لم 
الك برأ الشهر الْبَفَّدَ فأنت طَالق رأس الشهر الْبنّة أو أو الآن عدو 

قوله : 49 إن لَمأَحيلْطء أن إن لَمْأْطَاك) كذا في بعض النسخ بإلا الامستننائية » وني 
بعضها بلا النافية » وكلاهما يؤدي المعنى »إلا أن الأول أشبه بنص " المقدمات" , وهو أبعد 


من القلق في عبارة المصنف » يظهر بالتأمل . 


. ني (ن١)ءو(ن؟): (بالطلاق)‎ )١( 
2 E انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد‎ )۲( 
. )( : في (ن”0‎ )( 


سنس شفاء الغلیل في حل مقفل خليل 

وببَقَع ولو مضى زمانه. 

قوله : لوبقم ولو مضو وَمَانه) يعني فيا إذَا قال : إن 1 أطلقك رأس 5-0-0 
طالق الآن البتة . 

ڪطالق ايوم إن كلمت فلاناً غَداً .وإن قال إن لم أطلقكواحدة بعد شهر, 
هنت طاق الآن اة إن عجلها أَجْوَت , وإلا قيل لَه إما عَجَلْتَهَا وإ انت وإ 
علق علو [۳۹/ب ]فل غير »فقي الهر كنفسه وهل كَذْلَكَ في الحنث ؟ َر لا 

رد له أجل الإبلاء ء و فلوم لَه ؟ قولان . 

قوله : (كَطَالِق ايوم ء إن كلمت طلا غَداً) هذا قياس يستظهر به عَلَ خالفة ابن 
عبد السلام ني التي قبلها ؛ وذلك أن ابن عبد السلام قال فيا : ل يلزم الحالف شيء 
بوجو ؛ لأنه إذا حلف عَلى إيقاع البتة رأس الشهر بوقوعالبحة الآن فله طلب تحصيل 
المحلوف عَلَيْه » وهو إيقاع البتة عند رأس الشهر » فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك 
الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف » فإذا اخختاره يكن" وقوع الحنث عَليّه ؛ لانعدام 
زمان البتة المحلوف بها ؛ لأنه إنن) استلزمها”" في زمان الحال الذي عاد ماضياً عند رأس 
الشهر . 1 

٠‏ قال ني " التوضيح ": وما قاله من عدم وقوع الطلاق الماضي زمانهيأتي عَلّ ما قاله ابن 
عبد الحكم فيمن قال لزوجته : أنت طالق اليوم إن كلّمت فلاناً غداً » أنه إن كلّمهغداً فلا 
شيء علي لأن الغد مضى وهي زوجة ‏ وقد انقضى وقت وقوع الطلاق » ومثله لابن 
القاسم في ' ' اواز زية " فيمن قال لامرأة9» : إن تزوجتك فأنت طالق غداً » فتزوجها بعد غد 
فلا شيء عَلَيْهِ » وإن تزوجها قبل غد طُلّقت عليه » لكن قال أبو محمد : قول ابن عبد الحكم 
خلاف أصل مالك والطلاق يلزمه إِذَا كلّمه غداً » وليس لتعلّق الطلاق بالأياء وجە. 


)١(‏ في (ن؟):(يمكن). 

60 في (ن1) : (التزمتها) »وني (ن۲)» و(ن۳) : (التزمها) . 
(؟) في (ن١)»‏ و(ن7)» و(ن"7) : (لامرأته) . 

() في (ن۲) : (بالإمام) ‏ وني (ن7) : (بألايلزم) . 


ابن غازي انشا ر7 

وني " العتبية " : فأنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غداً : تكن طالقاً إلا أن 
دخل فلات قرام عدا رول وطوها "1 تقل ذلك كلة عياض ؤييبات الالهارة وغل هيا 
تلزمه البتة » ولو مضى زمنها » وأيضاً فالمسألة المذكورة بإثر هذه ما يرد ما قال ابن عبد 
السلام ؛ لأنه لو كان ما قاله صحيحاً للزم في ذا قيل : إن 1 أطلقك واحدة بعد شهر فأنت 
طلق الآن ايك ألا يلزه تي لا كر ركان لا عن اتلات ل لمحيل aS‏ 
فانظره زفق . انتهى . ١‏ 

قلت: E EE‏ 
الأيهان بالطلاق ونصّه : " وسئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق اليوم إن دحل فلان 
غداً الحيام قال : لا تطلّق عَليِْ حتى يدخل . قال ويمسهاء ولريحملها ابن رشد:عَلَ 
ظاهرها كا عند آي محمد وأبي الفضل عياض » بل قال هذا كلام فيه تجوز » وقد وقع مثله 
في كتاب الظهار من"المدونة " في باب : الظهار إلى أجل » فليس عَلّ ظاهره ؛ لأن فيه تقدياً 
وتأخيراً ومعناه عل الحقيقة دون تقديم وتأخير : وسئل عن رجلٍ قال اليوم لامرأته : أت 
طالق إن دخل فلان غداً الحمام » » فهذا صواب الكلام ‏ وعَلَيْه(" أي الحواب : بأنه لا تطلّق 
عَلَيْهِ حتى يدخل " وقوله : (ويمسّها) يريد : فيا بينه وبين غد وهو صحیح ؛ لہا یمین 
بالطلاق وهو فیها عل بر فلا اختلاف أن له أن يطأ إلى الأجل”” . انتهى . 

وقد حرر الإمام ابن عرفة المسألة غاية التحرير » فإنه لما ذكر المسألة السريجية المتقدمة. 
الذکر ما یلتحق بها قال : إنها تتوقف على أصل وهو : جعل أمر مستقبل سبباً في طلاق 
مقيّد بزمن ماض عنه هل يلزم اعتباراً بوقت التعليق أو لا يلزم » اعتباراً بوقت حصول 


(١)انظر‏ البيان والتحصيل» لابن رشد: 158/5 . 
(1) انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق:7/ 7072167 . 
(۳) ني الأصل : (وعلى) . 
)٤(‏ في (ن۲) : (لأنه) . 
(0) في الأصل » و(ن؟) : (أجل) 

وانظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 178/5 . 


سس شناء القليل في حل مقفل خايل 


السبب »ثم ذكر سماع عيسى المذكور وقبول أب محمد له » وتأويل ابن رشد ثم قال : ولابن 
محرز عن ابن القاسم : فيمن”" قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق أمس دخولك . 
لزمه . ابن عبد الحكم إن قال : أنت طالق اليوم إن كلّمت فلاناً غداء فكلّمه فلا شيء عَلَيْهِ . 
أبو محمد : هذا حلاف أصل مالك ء بل يلزمه الطلاق ؛ لأنه لا يتعلّق بزمن » ابن عرفة : 
ففي المعلّق مقيداً بزمان قبل زمان سببه طريقان الإلغاء لابن رشد مع نص ابن عبد الحكم » 
والاعتبار لابن حرز مع أبي محمد » ونص ابن القاسم . قال : فإن قيل : قد وقع لمحمد عن 
ابن القاسم فيمن قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق غداً . إن تزوجها غداً لزمه » وبعده 
لاشيء ء عليه » وهذا خلاف متقدم نقل ابن محرز [5 5 / ب] عنه . 

قلنا : يفرق بأن”'' زمن إنشاء التعليق فيا نقله ابن عرز قابل للطلاق لو نجز» وفي) 
نقله عنه محمد غير قابل » ومقتضى طريقة أي محمد وهي" أسعد بالروايات صحة ما فهمه 
الطرطوشي عن المذهب في السريجية » وتبعه ابن العربي وابن شاس”" . انتهى . فإن سلّم أن 
مسألة ابن عبد السلام”” من هذا القبيل فهو قد سلك الطريقة الأولى والمصنف مال إل 
الثانية » فإن أراد بقوله : كطالق اليوم . الاستظهار بالقياس عَلَ هذا الفرع كا قدمنا فعلى ما 
ذكر أبو محمد أنه أصل مالك » وإن أراد مطلق التنظير فهوعَلَ ما اختاره في ذلك . والله 
تعالى أعلم . 


وإن آقر يفعل ثم حف ما فَعلْفَ, صَدق يمين يخلاف إقراره بعد الْيَمِينٍ 
افينجؤ ولا تمكنه رجه إن سيعت إقرارة وبانت , ولا فَكَرَيَنْ إلا كرا تسد 
ونه وقي جواز لها لَه عند مَعاوَرَِهَا فَوَلانٍ وور اراق في إن كنت بيني 


أو و تَسعَضِيِي وهل مُطلقآ, أو إلا أن جيب يما يفضي الجنث فُيتَجَرُ ؟ قَأويلان. 


(۱) في (ن۱)» و(ن۲) : (من) . 

(۲) في (ن۱) : (بين) . 

(۳) في (ن۱) : (وهو) . 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس: 07١ /١‏ . 
(5) في (ن۴) : (عبد الحكم) . 


: لها ينطبق َل التمكين والتزين ۲ » ومعناه : إلا مكرهة فكأنه تخصيص 
لقوله في "المدو نة": نة": ولا يأتيها إلا وهي كارهة”" ؛ إذ المككرهة أخص من الكارهة . 
<< وَبَالآَيْمَان المشكوك فِيها. ولا بور إن شَدَهَلَ طلق آم 1ء !لذن بَسْشَيِدَ وهو 


سَالم الْقَاطِر كَرُؤْيَةِ شَخص دَاخِلاً شك في كَوْئِهِ الْمَخْلُوفَ عَلَيّهِ » وَل ببَجْسَوُ؟ 
تأوببلآن وإن شڪاَوند وي أم برها ؟ أو قال إحدَاكما طالق أو نت طالق بل انت . 
طَلَقَفَا ‏ وإن فال : :أو انت خَبَوَ ولا نت , مقت اللوم . 

قوله : (و بايان الْمَشْكُوك فيها) معطوف عَلّ (يالقراق)" بحذف مضاف أي : 
وأمر بالفراق [في كذا وبإنفاذ الأيهان المشكوك فيا يشير به لقوله في كتاب : الأيهان 
بالطلاق]7" من " المدونة ": ومن ]يدر با حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو صدقة» 


فليطلّق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدّق بثلث ماله ويمشى شي إلى مكة » يؤمر بذلك كله من غير 


r 
إلا أن بريد الإضراب وإن شك أَطَلْقَ وة أو اشْفَفَيْن أَوْ ثلاخاً ؟ لَمْ َجِلَ لإ‎ 
. بعد زوج‎ 


قوله : أن يريد دالإضركاب””) أي : بلا ويحتمل بلا وبأو » فيرجع للفرعين» عَلَ أن 
اللخمي إن ذكرالإضراب” لا 

وصدق »إن ذكر في العدة . 

قوله : (و صدق . إن ذكر في العدة) ليس العدة بشرط في التصديق بل في الرجعة»: 
وقد زاد في " المدونة ": وإن ذكر ذلك بعد العدة كان خاطباً ويصدّق في ذلك ©" . 


. 4/5: النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ ٠/الاء وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ )١( 
. في (ن۳) : (الفراق)‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(:) اتظر : #هذيب المدونة » للبراذعي : ؟/ ۲٠۳۰۲۵۲‏ . 

(6) في الأصل : (الاضطراب) . 

(5) في الأصل : (الاضطراب) . 

(۷) انظر : #بذيب المدونة » البراذعي : 7/ ٠٠۲‏ . * 


شفاء الليل في حل مقفل خليل 


تُمإن فَرُوَجَمَا وطَلْقَمَا فَكَذلڪ. إل أن بب . 

قوله : فإ جما طلقم فَكَدِِكَ) قيّدهني " التوضيح " بأن يطلقها واحدة 
واحدة أو اثتتين اثنتين قال : ولا يحصل الدوران مع الاختلاف وإن كان ظاهر كلام جماعة 
حصوله ‏ وبيان ذلك [أنه]”" ذا طلقها في الثاني طلقتين وفي الثالث طلقة وني الرابع طلقة » 
فإن فرض المشكوك فيه ثلاثاً فهذه الأخيرة أول عصمة مستأنفة » وإن فرض انين فهذه 
الأخيرة مستأنفة ثانية » وكذلك إن فرض واحدة فاعلمه . انتهى”" . 

يعني : أن ما زاد على النصاب يلغى » ويصير الأمر فيه كمن طلّق زوجه أربعاً» 
والضابط هو ما يأتي لابن عرفة . قال اللخمي وإن شك هل طلّق واحدة أوثلاثاً أمر أن لا 
يرتجع الآن ولا يقربها حتى تنکح زوج غيره ‏ فإن تزوّجها بعد زوج ثم طلّقها كان له أن 
يرتجعها”” قولاً وَاحداً » فإن كان طلاقه الأول ثلاثاً فقد أحلّها الزوج الآخر ويقيت عنده 
الآن عَلى تطليقتين » وإن كان طلاقه الأول واحدة كانت هذه طلقة ثانية وبقيت عنده عل 
واحدة » فإن طلقها طلقة أخرى ا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لإمكان أن يكون طلاقه 
الأول واحدة» فتكون هذه ثالثة© . 

وإن شك : هل طلّق واحدة أو اثتتين كان له أن يرتجع الآن» فإن ارتجعها نم طلّق ]. 
يرتجعها ولا“ يقربها حتى تنكح زوجاً غيره ؛ لإمكان أن يكون الأول اثنتين وهذه الثالثة» 
وإن شك هل طلق اثنتين أو ثلاثاًء ويش ك في واحدة أنه أوقعها أ يقرب اإلا بعد زوج ؛ 
لإمكان أن تكون الأول ثلاثاً » فإن تزوجها بعد زوج ثمّ طلقها أمسك عنها أَيُضاً حتى 
تنکح زوجاًغيره ؛ لإمكان أن تكون الأولى اثتتين وهذه الثالثة » فإن تزوّجها أَيْضاً بعد 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن7)» و(ن7)‎ )١( 
. 780١/7 انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق:‎ )۲( 

(©) في (ن١)؛و(ن5)»‏ و(ن۴) : (يرتجع) . 

(:) في (ن١)ء‏ و(ن۴) : (ثلاثة) . 
(5)في(ن١)ءو(ن؟)ءو(ن1(:)6).‏ 


ارا ا ن 
E‏ ل 
الأو ل اثتتين فقد بقي له فيه" اثتنان”” . 

٠‏ قال ابن عرفة : صور الشكٌ في العدد أربع : مسألة الكتاب» والشك في واحدة أو 
اثنتين » والشكٌ في واحدة أو ثلاث » والشك في اثتتين أو ثلاث » وضابط ما تحرم عليه فيه 
قبل زوج إن طلّقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقاً دون البتات كلما [ينقسه”" مجموع 
طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق كل شك بانفراد" عل عل ثلاث 1 تحرم » وإن انقسم'"© ولو 
في صورة واحدة حرمت . قال الطرطوشي : إن شك في عدد طلاقه لزمه أكثره » ولو تيقن 
واحدة وشكٌ في الثانية آيلزمه إلا واحدة . 

قال ابن عرفة : لأن الأول شك في عدد ما رقع » والثاني شك في الوقوع . 

وإن حَلَفَ صانم طّعام على غيره ل بد أن دحل فف [1لَحَى] “1 دلت حف 
الأول . 

قوله : (وَإِن َف مام طَعَامٍ عَلّى عَيْرِهِ ابد أن قحل 2000003 
الأول) أي : أجير*" على الحنث » ا و اي 
ل عل المت وها تاشت هذا القن مر وجبدما اله ل كاب قياض من الدوة :رمن 
لزمه دين لرجل أو ضمان عارية [00/ أ] يغاب عَلَيْهًا ‏ فحلف بالطلاق ثلاثاً 0 
ذلك » وحلف الطالب بالطلاق ثلاثا أن قبله » فأما الدين فيجير الطالب عل قبضه ء 


(1) في (ن") : (ثالتا) . 
(۲) في (ن۱)» و(ن۲) : (فيها) . 
(۳) في (ن۳) : (اثنان) . 
(4) في (ن۳) : (ينفسخ) . 
(0) في (ن١)»‏ و(ن۲)ء و(ن۳) : (بانفراده) . 
(5) في (ن۳): (انفسخ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 
(۸) في (ن۳) : (جير) . 
(4) في (ن١1):‏ (يغلب) . 


سسسب شناء القليل في حل ممل خليل 
ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية » ويحنث”" المستعير إن أراد ليأخذئّه متي ء فإن أراد 
لأغرمئه له قله أو 1 يقبله [يحنث وَاحد منهما . 
والفرق أن الدين لزم ذمته » والعارية إنا ضمنها لغيبة أمرهاء فإنيا يقضي بالقيمة لمن 
طلبهاء في ظاهر الحكم وله تركهاء وقد تسقط أن لو قامت بيئة ببلاكها”” . 
ولأبي إسحاق التونسي النظار في هذه أبحاث حسان يوقف ليها ني محلها . 


إن قال إن كلمت إن معد لَمْمَطْلق إلا يمم e‏ 
ببتة أ يتعليقِه ه4 عَلّى دځول دار ي رمضان وذي الْحِجَة AF‏ بدخولها فَيهمًاء أ 
يكلامه في السو والمسجد ,أو يانه طلقا يرما يور ويوما يكة قفا 
كشاود يواحدة . وآخَرَ أي , وحَلَفَ عَلَى الزَائِهِ. وإلا سجن حت يَف يفعلین أو 
فِعل وقول كواحِدِ بتعلبقه ِِالْدَكُولٍ وآخْرَ يالدځول وإن شهدا يطلاق واحدة 
ونسياا م نبل ولف ما طلق واجدة 

قوله : وإ َال إن كَلَمتِ, إن هلد لم مَل إلا ييوها) هذا تعليق التعليق . قال ابن 
عرفة : وتعليق التعليق تعليق عل مجموع الأمرين » كإن دخيلت هذه الدار فأنت طالق إن 
كانت لزيد » لا يحنث إلا بدخوهاء وكونها لزيد ولو عَلَ التحنيث بالأقل » وهنا أشيع ابن 
عرفة الكلام في الحلف على التعليق مثل قوله : والله إن فعلت كذا [لا]“ كنت لي بامرأة 


0 اکت الأيهان بالطلاق 3 نة" ففيها : قال ربيعة‎ E 
ثلاثة نفر كل واحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف فأبى فليفرق بينهما » وتعتد من‎ 


(1) ني (ن۱) : (يجحلف) . 
(؟) انظر: المدونة »للبراذعي : ۳٠١/٤‏ . 
(۳) ني أصل المختصر : (كلمت زيدا) . 
(£) في (ن۳) : (إلا) . 

(0) في (ن) : (قالثلاثة) . 


ابن غازي العشماني 
يوم تکل“ . وقضى عَلَيّهِ عياض . قال القابسي : نا ا e EE‏ 

حتث فيها ؛ افلذلك إن تكل طلن ع بالات نظاهر هذا أنه عاف لتكذيب كل واحد 
قال : وآما لو كان في غير يمون لزمته طلقة يريد لاجتماعهم عليه ولف مع الآخرء فن 

كل ارم انان فل مذ يكون وف لمذحب عل أحد القولين الك في اتطليق عل 

. بالتكول» وذهب غيره إلى أن قول ربيعة ببعة حلاف ؛ لأن ظاهره أنه إن حلف 1 يلزمه شيء » 

ومالك يلزمه:واحدة لاجتماع اثنين عَلَيَّا » وهو .قول مطرف وعبد الملك وأصبغ . 


اک یگ ا م ی ی 
(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 174/7 وانظر : المدونة ء لابن القاسم ٤١/١:‏ . 
(؟) ما بين المحكو فتين زيادة : من (ن١)»‏ و(ن۲) ؛ و(ن۴) . 


د 
| باب التخيير والتمليك ] 

وإن قوضه لَمَا فوكيلاً ء لَه الْعَْل إلا لِسَعلق حقّ انيرا أو حَمليكاً , وحيل 

بينهما حَذَى تُجِبِب ء ووأفقت. وإن قال إِلَى سَنة مى علم فتفضي وإلا أَسْقَطَهٌ 

الْحَاكِم, وعول يجوايها الصَرِيم في الطلاق , كَطَاقِهِ »وره كَتَمكِبِنِهَا طَائِعَة, 

ومضي يوم تَفْيِيِرها وودها بعد بینونتها .وهل نفل فُمَاشِهَا ونحوه ماق ؟ او ؟ 


RECON‏ أو قيلت أمري .أو ما مْكَتَتِي يره أو َلاق أو بقَاءِو 
نأك مَيوة لم شَدَخْل ‏ وممكة مُطلقا إن ودد علَى طلْفَة إن نوا »وباد 
وحلف إن دقل ء وللا فعند الارتجاع > ولم یکر مرها بِبَدِها .إلا أن ينوي التأكيد 
ڪنسقها وي و آم يشترط في العقدٍ, وفي مله على الشرطإن ملق قولان ءوقيل 
إرادة الواحدة بعد قوله َم ارد طلاقا , وَالأَصَمْ لاه ولانكرة [ ° إن فل 
في فَغْيِيرٍ مُطَلَقْ .وإن قات مقت نسي سبلت يالمجلس وده إن ارات 
الات امت في الفَخِير ء وناكرَ في التَملِيكٌ وإن قاد واجدة بطل في التَخِييرٍ 
لو إن قال وهذه] يبحمل على الغلا .أو الْواودَة عند عدم النيّة ؟ ؟ نيلان . 


وقبلت ادو“ 


قوله : (واقيل فَكْسِيوُ قلت ولت أمري .أو م مَلَكَْدِيِ يردا و طلاق أو بَقَاءِ) لا 
إشكال في تفسير كل من الألفاظ الثلائة بالطلاق والبقاء » وأما التفسير بالردٌ ففيه نظر ؛ 
لأن القبول ليس موضوعاًللرد وليس الرد من مقتضى القبول بل رافع قتضاه » وقد يجاب 
عنه أنه لا كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح التفسير به على سبيل المجاز قاله 

في " التوضيح ا 

والظاور سَوَالّها إن فَالَكَ [احْتَرَتَ الطلاق ] أَيْضاً ضا . واذي جواز التخْيبر ولان . 

قوله : (والظاوو سالا إن فَالَتْ :خْكَرَتُ الطلاق أيْضاً) كذا في , بعض النسخ »وهو 
الصواب إشارة لقول ابن رشد في " المقدمات ": وأما إن قالت قد اخترت [الطلاق] , 


(1) في المطبوعة : (ذاكر) . 

(1) ني المطبوعة : (وهل) . 

() في أصل المختصر » والمطبوعة : (طُلَفْتٌ تَيِي) ء وانظر : إشارة الشارح لفرق ما بين العبارتين . 
)٤(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ن١)»‏ و(ن7). و(ن”) . 


اوغا اذاي سر 
فالذي أرى فيه على أصوهم أنها تسأل في التمليك والتخيير ؛ لأن هذه" الألف واللام قد 
يراد بها ا لجنس » فيكون ثلاثاً » أو يراد بها العهد وهو الطلاق الستي المشروع فتكون 
واحدة » فإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل : أيهها أرادت ؟ . 

ولف في اختاري قي واجدة . 

قوله : (وحكف ِي اختاري ِي وَآحِدَةِ) أي : لاحت ال أن يكون أراد في مرة واحدة 
فتكون البتة . 

أو قي أن تُطَلفِي نفسك طَلْفَةَ وآحِدة . 

قوله : َو في نطقي فَفْسَك طَقَةَ و6حِمَةٌ) لفظ الأمهات اختاري في أن تطآقي 
نفسك تطليقة واحدة » وني أن تقيمي””" 
عياض : ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها مع قوله : اختاري في واحدة » وأنه يحلف ما أراد 
إلا واحدة » وعليه تأوها ابن أبي زيد وغيره » واختصرها ابن أبي زمنين » وكأن المراد 
عندهم حتمل لإمضاء الفراق في مرة واحدة باتاً لا يحتاج للإعادة والتكرار سواء سمى 
التطليقة أم لا . ويدل عليه أو تقيمي » والواحدة لا تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد. 
وقال عبد الحق في التعقيب : قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة وفي أن تقيمى ؛ لأنه قد 
علم أنها مع الطلقة مقيمة نقيمة عل حافاق عت » فلا راد وق أن عيضي »اس حاير وا 
باليمين لذلك » فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال : اختاري في تطليقه فهذا لا إشكال فيه أن 
اليمين ساقطة عنه . 

وقال ابن محرز : إنما حلفه اين القاسم لقوله : وفي أن تقيمي ؛ لاحتمال أن يكون أراد 
البينونة ؛ لأن ضد الإقامة البينونة » فقد تظافرت هذه النتقول على أن السرّفي قوله : 
[05/ ب] " أو تق تقيمي " فعلى المصنف في إسقاطه درك . 


(1) في الأصل . و(ن7) : (هذا) . 

(۲) انظر : المقدمات الممهدات ء لابن رشد : “١‏ وقد شرح الخرشي عبارة المصنف هنا بغير ما شرح به المؤلف . 
ونقل ملخص کلام المؤلف بلفظ قريب مته . انظر : شرح الخرشي : ٥۲۳ /٤‏ . 

(۳) انظر : المدونة ؛ لابن القاسم : ۳۷٤ /٥‏ . 

. ٤۷9: انظر : عهذيب الملونة ءالبراذعي :۲ و الثم ر الداني » للآبي الأزهري » ص‎ )٤( 


4 اختاري طلَقَة . وبطل إن قَضت يِوَاحِدَةٍ قي اخْشَارِي ف ل ا 

قوله : (18خقاري طَلفَة) إشارة لقول أبي سعيد : وإن قال هما اختاري في طلقة » فقالت : 
وري »1 يازيه إلا واحدة و رة 7 . وليست في الأمهات . 

:طاب ةن ين فل تقضِي إل يوَاحِدَة وبَطّل في الْمُطْلَق »إن قضت يدون 

الان كطلقي [نفسك] انا وقد إن اختارت يدخوله على ضرقهاء ورجم 

مَالِدَإِلَى بَقائهما بِيَدِها فِي المُطلَق مالم توق أ ثوطاً كَمَْى شيِقْت . وأَحَذَاْنْ 


الاسم يِالسَقُوطٍ .وقي جعل إن شنت أو إِذَا شت ڪمتي أو كَالْمُطْلَق ؟فَرَدُدُكَمَا 
إذَا كانت غائبة تبه وبلَهَها , وإن عَين ادا تعن , إن فَالَت َر نسي وَرُوْجِي أو 


مره همه الم بل 


بِالْعَكس َالْحُكُم للْمْتَقدَم. 
قوله : (وَ ِن َطلِيقََين .الا فضي إلا وِواحِمَةٍ) مستأنف . 
وما قي التنجيز لِتَعلِيقِِمَا يكز وعَيْرهِ كالطاق ولو عَلّقَمُمَا يمَغِيِيه 


6 ع هموس هام 


شهرا ققدم ولم عام ونَرّوجت فڪالوليين. 

: قوله : (وهُما في التدويز لِسَعْلِيْقِهِما مَجٍ وعَيْرهِ كَالطقاق) لام التعليل من قوله‎ ٠ 
(لشَعْلِيْقِهِم) تصحف كثيرا بالكاف » (وعَييْوِهِ) معطوف على التنجيز » وحذف تعليله‎ 
. لدلالة الأول » و(كالطاق) خب امبتدأء والتقدير : سهل‎ 

ويخضوره ولم شَعلم, فصي عَلَى خِبَارها .وا عشي التَْجِيرُ قَبْلَ بَلُوغِهَا ء وهل إن 


مرت أو مقو تُوْطَاً ؟ ولان وله التقويض لِغبْرِها . 
قوله : (ويحضوره ولم فلم فب عَلَى + خیار6) كذا ينبغي أن يكون بتنكير (حضور) 
غير مضاف للضمير ليطابق قوله في "المدو نة": وإن قال لامرأته : إذا قدم فلان فاختاري . 


فذلك لها إذا قدم » ولا جال بينه وبين وطئهاء وإن وطأها الزوج بعد قدوم فلان ولم 


. ۲۸۸/۲ : انظر : تهذيب المدونة » البراذعي‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين » ساقط من أصل المختصر‎ )۲( 
. في (ن١): (يطال)‎ )۳( 


E 


ہے صا دامر ضام 


قريب كَاليوْمي أطقر فم yT‏ ا 
يشهد ببقائه. فَإِنْ أشهه فَفِي بِقَائِهِ بيد أو تقل للوَوجَة قَولان » إن مَك 


لين ء فليس لأَحوهِما الْقَصَاء | أن يكونا وسولين . 

قوله : (وول له عَؤْلَ وكيل ؟ قَولآن) هكذا هو فيا وقفنا عليه من النسخ »وهل له 
يتذكير الضمير » وهو مشكل ؛ فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك 
والمخيّر والرسول فلا خلاف أن للزوج أن يعزله مالم يوقع الطلاق كما جزم به اللّخْمِيّ 
وغيره » وقد صرّح ابن عرفة ب: : أنه متف عليه » وإن حمل على أنه تجوز فيه فأطلقه على 
المملك فهذا ليس له أن يعزله » وقد قال في "المدونة": : وإذا ملّكها أمرها أو ملك أمرها 
لأجنبي » ثم بدا له فليس ذلك له » والأمر إليهم" . ولم يذكروا في ذلك خلافاً. 

فإن قلت : كيف آنكرتم وجود الخلاف في هذا الأصل وقد وقع في " النوادر "عن 
ابن الماجشون : أن من قال ختنته إذا تكاريت لابتتك وخرجت [بها]”" من القرية فأمرها 
بيدك » فتكارت لها لتخرجها فأبى وبدا له فذلك له ولاشيء عليه . 

. قلت : قد تأوّل الباجي قول ابن الماجشون فقال : معناه عندي أن له الرجوع في سبب 
التمليك [وهو بأن يمنع “ أمها الخروج » ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك)؟› 
وقبله ابن زرقون وغيره كاين عرفة » ولو سلمنا كونهخلافاً لكان من الشذوذ يمكان» 
فكيف يعادله المصنف بم في "المدونة"؟! . 


ولأبي القاسم ابن محرز تحرير عجيب في تمييز أحد النوعين عن الآخر قال _رحمه الله 


377/57 171/6 /6 : انظر: المدونة » لابن القاسم‎ )١( 

(۲) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : ۲/ ٠٠٠١‏ . 

() زيادة من (ن١)ء‏ و(ن۲)» و(ن"0 . 

(5) في (ن۲) : (يمنع منها) وليس من لفظ الباجي رحمه الله » وانظر : المنتقى » للباجي : 0/ ۲۲۲ . 
(6) ساقط من (ن١).‏ 


(r)‏ شفاء الغليل في حل مغل خليل 
تعال : التخيير والتمليك توكيل من الزوج على الطلاق وتمليك له إلا أنه لايستطيع 
العزل فيه لما تعلق للمخيرة والمملّكة فيه من الح » وإن هو جعل أمر امرأته بيد رجل إرادة 
موافقتها بذلك وإدخال المسرة عليها فكذلك ينبغي أيضاً أن يمنع من العزل ها » ويؤمر 
هذا الذي جعل الأمر بيده أن لا يقضي إلا بم يعلم أنه يوافقهاء وإن كان ل يرد بذلك 
موافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على أنواع المملوكات إن شاء أقرّ من وكّله وإن شاء 
عزله . انتهى . 

فإن كان لصتف فهم كلام ابن حرز هذا على الخلاف لظاهر "المدونة"» فأشار إلى 
ذلك بالقولين » فعبارته غير وافية بذلك » مع ما فيه من البعد في المعنى . نعم قال أبو الحسن 
الصغير : انظر إذا قالت الزوجة : أسقطت حقي في التمليك ‏ هل للزوج أن يعزل المملك 
لأهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلّق حق الغير » وها هي قد أسقطته أو يقال : للوكيل حن 
ي الوكالة فلا يعزله. انتهى . فلو كان المصنف أراد التنبيه على هذا لكان يقول مثلاً : وهل 
له عزل مملكة إن أسقطت حقّها ؟ تردد . وأما إن حمل كلام الصنف على قول اللَّخْمِيَ : 
واختلف إذا قال طلق ام رأتي هل هو تمليك أو وكالة فيحتاج إلى وحي يسفر عن ذلك . 

فإن قلت : ولعل صواب كلامه : وهل لما عزل وكيله بتأنيث الضمير المجرور باللام 
فيعود على الزوجة إذا أرادت عزل وکیل زوجهاعلى طلاقهاء ولع ا حلاف لا يعدم في 
هذا الأصل لتعارض ظواهر النصوص فيه . 

قلت : ولو وجدنا من صرح بالخلاف في هذا لاستسهلنا دعوى التصحيف » واغتفرنا 
هجوم عليه ؛ ولكن غاية ما قال ابن رشد في رسم استئذان”” من سماع عيسى من كتاب : 
النكاح قال ابن القاسم في الذي اشترط على زوج ابتته إن تزوّج عليها فأمرها بيده : أنه إن 
تزوج عليها ء فأراد الأنبٌ أن يفرق بينهما » وأرادت هي البقاء مع زوجها أن السلطان ينظر 
في ذلك 211/ آ] فمن رأى الحظ في إرادته منهم) كان القضاء قضاء الأب كان » أو الابنة . ۱ 
وم يقل كا قال مالك ني الذي جعل أمر امرأته بيد أبيها إن م يأت إلى أجل سمه آنه إنلم 


كعك ده ف ع 
)١(‏ في الأصل » (ن١)ء‏ و(ن۲) : (استأذن) . 


ابن غازي العشماني ,! "كلتك 
يأت إلى الأجل”" » فأراد الأب أن يفرق بينهما » وأرادت هي البقاء مع زوجها أن القول في 
ذلك قوطاء ويمنع أبوها من الفراق . 

والوجه فیا ذهب إليه أنه جعل اشتراط”" الأبّ على زوج ابتته أن أمرها بيده إن تزوّج 
عليها حق”" ؛ فلم ير أن يخرج من يده إلا بنظر السلطان ؛ لأنه يقول : أنا أعلم أنه إن“ 
تزوّج عليها إرادة الإضرار بها من حيث لم تعلم هي ؛ ولذلك اشترطت أن أمرها بيدي » 
فوجب أن ينظر”” السلطان في ذلك بخلاف جعل الزوج ذلك بيده دون أن يشترطه””» 
عليه ؛ لأنه إن لم يشترطه عليه فإنا فعله لزوجته لا له » فكانت أحق بالقضاء في ذلك منه 
والله أعلم » ولا فرق بين المسألتين إلا من جهة الشرط ”". انتهى 


. (۱) في (ن۱) : (آجل) . 

(؟) في (ن۱)» و(ن؟)» و(ن۳) : (لاشتراط) . 

(۳) في الأصل : (حقها) . 

(4) في (ن") : (إن) . 

(0) في (ن۳) : (يتنظر) . 

(5) في (ن۳) : (يشترط) . 

(۷) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 5/ ۳۹۹۰۳۹۰ . 

(۸) أطال المؤلف رحمه الله النظر في المسألة ‏ ولله دره» حيث أشكل كلام المصنف على الشراح » وانظر : إلى تعقيب الخرشي 
على هذا الكلام قال : لَص کلم لين خَاِيٌ أن ما اه الولف سا ؛ لَه لا يُوجَدٌ في اذهب تفل يُوَافقُهُ سَوَاءٌ 
رجا الضَّمِرَ في " وكبله " لا ريض أو َلك سَوَاه فالآ ها ء وهو كَذَلِكَ وكام (ح) لا يعر به أن امون 
اَن كمف ایج انان ةورف بن از عن وكذ عرفت بن لابح تل 
كلام الولف عله : 011/4 » ويعني بلاح) الحطاب رحمه الله » فقد أطال شرح المسألة » انظر : مواهب الجليل : 
4 . وراجع أيضا ما استدركه العدوي على شيخه الخرشي فیا نحا إليه في حاشيته على الخرشي : 911/5 . 


( س شفاء القليل في حل مقفل ليل 


[باب الرجعة] 
برجم من يتڪم “إن يكإحرام [و مرَض] » وعدم إِذْنِ سيد طالقاً عب بائن 


اقب عد صجيم. كل وطوه يفول مم فِيّةٍ . كرجعة وأمسكتها أو نِبَة على الأظهر. 
قوله : دة على الصِو) كذا صححه في " المقدمات "” “»وهوعندلهوعند 


لخي خرج على أحد قولي مالك : بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية . 
وحم لاه أو يفول ولَوَهَؤلا. 


مع م 


قوله : وعم يِكلُ) هوالمنصوص في " الموازية زية"””» والمصحح له هو ابن بشير » فإنه 
جعله المذهب » ورد تخرب يج اللْخْوِيّ » وقد بسطنا الكلام على ذلك في : " تكميل التقييد 
وتحليل التعقيد" . 


في الظاور ل البآطن ! يقول تمل يلا نيو كَأَعَدْت اليل . ورفَح 
[الفَخْرِيم]” ول ل يَفِعلٍ دونها وط > ولا صَداق ء وإن أستمر 5-0 لوقا 
طَلافه عل المت و إن م بعلم ْول وإن نتَصَادَفَ عل الوط قبل الطلاق ء وأَخِدَ 
بإفرارهما > كدعوا لها بَعْدهًا إن ماديا على الْتَصدِيق على الأصوب , وللمصدفة 
النقة, ولا ُطلق لقعا ذي الوط وله برها على مَجْدِيدِ عد يربع ويفارء ولإ 
آقر يه 2:1 /ب] فقط فِي زيارةٍ > بخلاف ب اليناءء وقي إبطالما إن لم شنجؤ كف أ دأو 
الآن فَقَط فأوببلان و إن قال ن بغبب إن حلت E‏ ي ارقجعتها > كَاخْتْبَارِ الم 
نفْسَها أو زُوَجَهَا بتقدير عِذْفِمًا , بخلاق ذَات الشرط فقو إن عله زوجي فَقَدُ 


ارده وصَحت وجْعهُ, إن أقَامت ينه على إقراره . 

قوله : في الظاور 2 الباطِن) أشار به لقوله في " المقدمات "و لو انفرد القول دون النية 
صح له بذلك رجعة فیا بينه ويين الله تعالى » وإن حكمنا عليه بها بها ظهر من قوله ول 
نصدقه فيا ادعاه من عدم النية » إلا على مذهب من يرى أن الطلاق يلزم المستفتي بمجرد 
القول دون النية » وهو قائم من "المدونة" إلا أنه بعيد في المعنى 0" . 


. ساقط من المطبوعة‎ )١( 

() انظر : المقدمات الممهدات › لابن رشد: /١‏ 784 . 
() في (ن١)‏ : (المدونة) . 

(4) ساقط من الأصل . 

() انظر : المقدمات الممهدات › لابن رشد : 784/١‏ . 


(rv a ابن غازي‎ 


تصرفه [و]!' 'مببته قيها أو قَالَتَ جضت تَالِنَهَ فأقام بينة على قولها قبل 


. أو شه برجعتها فَصمتَت شم قَالَكَ كانت انفضت‎ E 
قوله : (َو فَصَوَفِِ ومَييقه) كذا ينبغي أن يقرأ : لو مِهِقِهِ) معطوفاً بالواو لا بأو وفاقاً‎ 
للمدونة ” خلافاً لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب © »وقد نبه”” ابن عبد السلام‎ 
: على مخالفة ابن الحاجب ظاهر "المدونة "ني ذلك » وقبله في اوت واستوفيناه في‎ 


داعا د ه 68 سمس ه دوم اه 


ولو وجك و ولد دون سنة د أَشمَرٍ ورد برجعه ولم حرم على الشَّانِيء 


o‏ ه26 ام 


وإن لَمسَعْلَميِمَا حَفَّى انقَضدْ وتزوجت أو وط الأَمَةَ سبدها ءفَڪَالوليين 


والرجعية كَالروجٍَ 5 ف اتَحريم الاسدمتام وَالدَمُول علَيِهَا والأڪل ns‏ 


o ا ر ا‎ 13 2 ee 


قوله لنت ا بعض ال: 
وهو بيّن كعبارة ابن الحاجب © 
ولا نَا راك وَل الدم وانقطَم ٠‏ ولا ١ Ey‏ النساء لها 0 أو 3b‏ زَوَجُهَا بعد 
كَسَنة . ففَالَدَ لم أحض إلا واجدة ٠‏ كَإِنَ كانت PS‏ لم تُصَدق , إلا إن 
كانت تُظهره وحلفّت في كالسنة . 


. في أصل المختصر والمطبوعة : (أو)‎ )١( 

(۲) قال في تهذيب المدونة » للبراذعي : (وإن قال لها بعد العدة : كنت راجعتك في العدة فصدقته أو كذبته لم يصدق » ولا 
رجعة له إلا ببينة » أو يعلم أنه كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها فيقبل قوله) انظر : بف 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الجاجب » ص : ٠5‏ ونصه : (وإذا ادعى أنه راجعها قبل انقضائها (أي العدة) لم 
يصدق أنكرته أو صدقته إلا بأمارة من إقراره قبل ذلك أو تصرفه أو مييته) » وانظر : عقد الجواهر الثمينة ؛ لابن شاس : 
0 

(6) في (ن۳) : (یینه) . 

(0) انظر التوضيحء خليل بن إسحاق ۳۲۷۰۳۲٣/۱:‏ . 

(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (أو) . 

(۷) عبارة ابن احاجب : (فلو تزوجت فوضعت لأقل من ستة أشهر ردت إليه برجعته » ولا تحرم على الثاني ؛ لأنها ذات 
زوج لا معتدة) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 4 ١‏ وانظر التوضيح » لخليل بن إسحاق :7/ ۳۲۸ . 


(ا سح شفاء القليل في حل متفل خليل 


قوله : (2 أا ون ول الهم وانقَطمَ) هذه نفس عبارة ابن الحاجب وليست في 
" المدونة " . قال ابن عبد السلام : " وفي هذا الوجه عندي نظر » وقد اضطرب المذهب : 
هل تحل المعتدة من الطلاق بنفس دخوها في الدم الثالث سواء تمادى بها أو ل يتمادى ؟ 
والأكثرون على شرط التهادي » وإن كان مذهبهم أن الأصل تماديه إلا أنه إذا تحقق انقطاعه 
بعد ساعة من ظهوره لم يعتبر به في باب العدة والاستبراء » فعلى هذا إذا قالت : انقضت(» 
عدتي عندما رأته بناءً منها على أنه يتهادى » ثم انقطع فأخبرت بانقطاعه فينبغي أن يقبل قوهاء 
وكا هي مؤتمنة على وجوده أولا فهى مؤتمنة أيضاً على تماديه وانقطاعه " . انتهى وقبله في 
" التوضيح "22 . 

وقال ابن عرفة : من نظر وأنصف علم أن ابن عبد السلام قبل تقل ابن الحاجب : 
أن المذهب أنها إذا قالت رأيت أول الدم وانقطع . أنه لا يقبل قوها ء وأنه اختار من عند 
نفسه قبول قولهاء وليس المذهب كما زعراه أنها إذا قالت : رأيت أول دم الحيضة الثالثة ثم 
قالت : قد انقطع أنه لا يقبل قوها ء بل المذهب كلّه في هذه الصورة على قبول قوها أنه 
لم يتماد » وإنما الخلاف في إلغاء انقطاعه واعتباره » وهو نص "المدونة"و" العتيّة ٠"‏ 
وإنما يلغى قوها إذا قالت : دخلت في دم الحيضة الثالثة » ثم قالت : كنت كاذبة حسبها 
في "المدونة" 0 . 


(۱) انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب »ص ٠١٤:‏ . 

(۲) في (ن۳) : (انقطعت) . 

(©) انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق:1/ ۳۲۲ . 

.)لوق(:)1١ن(يف):(‎ 

)١(‏ قال في اللدونة : (قلت أرأيت إن طلق الرجل امرأنه » ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض : قد دخلت في الدم 
من الميضة الثالثة » والزوج يسمعها ء ثم قالت بعد ذلك مكانا : نا كاذبة » وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة » 
أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها حائضا ؟ فقال : لا ينظ إلى نظر النساء إليها » وقد بانت منه حين قالت : 
قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ؛ إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء » ولا أرى أن يراجعها إلا بتكاح جديد) انظر 
: المدونة» لابن القاسم : /٩‏ ۳۲۹ . 


ان غازي العتماني 


£ م 


لا كالاربعة شر ۇق الإشهاد وأصابت من منعت لَه , وشهادة السيد 
كَالْعَدَم. 

قوله : (لكَالآوبَعة أشمرٍ) في كثير من النسخ وعشر مكان أ 0 

والمثعة على در حاله بعد العِدة للرجعِية أو ورشتها ككل مطلقةٍ في نِكَامٍ 
لازم لا قي فس گعان . ووِلكأحَد الرُوَجَيْن .لا مِنِ اخْتَلعَت أو فرض لها وطَلقّد 


۵و 


قبل البناء. ومختارة لعنقها أو لعيبه » ومخيرة ء ومملكة. 


قوله : (وَالْمَفْةٍ عَلَى اَذ اله ) عطف على الإشهاد أي : وندبت المتعة . 


. زاد في الأصل والمطبوعة : (وعَشْر)‎ )١( 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
[ باب الإيلاء] 


يجين [ زوج ] ' مُسْلِم مكلف , ء يتصور وقاعه » وإن مريضا يمنع وط رَوَجَتِهِ , 
وإن تعليقاً ء غير الْمَرْضِعَة وإن رَجْعِية أكْثر ون أربعة شمر أو شهرين لِلْعبْه , 
و يفققل بعنقه [بحدف“ کو الله 8 آراجعكڪ أو لا اوک حه فلغي أو 
E‏ أو 1 اق lake‏ ء أو ا تسل ون جنابة أو كمه ْم ن الب 
إذَا تكافه أو في ذه الذار إ1 آم يسن خُرُوجُما له أو إن لم أطأك فأندِ طَالِق. 
أو إن وطنَتُڪ ونو ببقية وطبه الرجعة وإن غير مَدَخُولٍ بها. قي جيل الطلاق 


۵ سے ہہ 2 


إن حل بِالذلاث 0 وك الأحسن . 
قوله : (أو افِي هذه الدار إِذا لم يسن خُروجُطا لَمُ) أي : باعتبار حالما معاً . 


أو ضرب الأَجل , قولان ذيهاء ول هكن ونه كَالظَصار , ل كافون ألم إلا أن 


2256 


بَتَحَاكَموا إلبنا ولا : لأهجرنها , أو :1 كلمتها , أو : لا وطتتها با أو نهاراً. 
قوله : [51/ ب] (اقولا فبيط) هو كقول ابن رشد في سماع عيسى : في كونه”" مولياً 
قولان» همافي "المدونة" © , 


3 امد وطاق ماوق ونر عل عتا عن الخال الا ب 2 
ويجوز بناؤ*ما للنائب والفاعل » وهو الإمام . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (المطبوعة)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

(۳) في (ن۳): (وكونه) . 

(4) نص مسألة العتبية : (وسألتُه عن الرجل يخلف بالطَّلاقٍ البتة ألا يطأ امرأته سنة ء فطلبت امرأته الوط ؟ قال : : يِضْرَبٌ 
له أجل المولي أربعة أشهر » » فإن وحليء ء طلقت عليه بالبتة » وإن لم يطأها طلقت عليه بالإيلاء » فجرت في عِدّتها .قلت : 
فإن أرادَ أن يراجعها في العدة فيكون ذلك له ؟ قال : : لاايكون ذلك لَه لأنّه لا يرجع إلى فيئة وإنّا يرجع إلى طلاق البئة 
انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 1/4/5 . 


01 E E 


أو لاأبيت 2 أو تَركالوط ضررا وإن غائباً أو سرمة الْعِبَادَةَ يِل أَجَلٍ عَلَى 


الأَصَح 0 ون لم ير ييه كم ككل موك اكه هُء وص بلا 


6 ان م o‏ 6 سه 


قَبْلَ ملَكهِ ونها 1 لا وَطِنْفْك في هَذِهِ السنة إلا تين أو مر »ی طا وبق 


2 
3 


المدة ء ولا إن لف على أربعة اشر 9 إن ونڪ فلي صوم جَذِهِ الأربعة .نعم إن 


وَطِنَصَامَه بَقِيَهَا والأجِل ون الْيَمِينِ .إن كانت وينه صَريحة في ترك الوط 1 


دهن 


تاج ه سي .5س 


إن احمل مده بوينه اقل أو حلف عَلَى حِنث َون الرفع والحكم. 
قوله : 9و 1 أَهِييقَ) هذا هو الصواب بلا نون توكيد ؛ لأنه جواب قسم منفي" 


وهل المُظاهرٌ إن در ر على التكفير وامتنع كالول وعلبه اختصرت أو كَالتّاني 


واد و ف o‏ ° 


وهو الآرجم »أو من بين الضور »و عليه نووت ؟ أقوال . 
قوله : أو كَالَفَانِيِ وهو اقاج ارق درمتي “فا دق بترن اا 
الثاني أحسن » ولعلّه في نسخة المصنف منه » وإلا فلم يوجد””". 


كَالْعَبْدِ لا يريد الْكَبتَة , أو منم الصوم بِوَجْهِ جائزء وانحل الإبلاء يرول ملك 
من حَلَف يعتقه , إلاأن بعود بغبر إرث . 


ه. > كره ررهو” مور 06 ام 


قوله : (كالْعَبْد يريد ية أو بمنع الصوم بوجة جه جايو )أي : كالعبد المظاهر لا 
يريد الفيئة بالكفارة أو يمنعه سيّده الصوم لنقص العمل » وقد حصّل فيه“ ابن حارث 
أولآ ثلاثة أقوال : الأول : لا يدخل عليه الإيلاء » وهو قول مالك في " الموطأ ". الثاني : أنه 


(1) في أصل المختصر وللطبوعة : (لأييتن) » وانظر تصويب المؤلف . 

(1) ناقش العدوي رحمه الولف هنا بقوله: (جرَابٌ اَم إا كلا مصارعاً فالا كد ردول" اولي " 
في باب الْقَسَمٍ :ودوك الي با كمولهِ: 1 

الله لامْمَتَنَلْرء تيا فِعْلَ اكرام ولَوْقَاقَ الْوَرَى حَسَباً 
وار لَايوَكَدتَحْوٌ : طلا يَبْعَتُ َه من يَمُوتُ 4 . 

(۳) انظر التوضيح » -خليل بن إسحاق : ٠٠٤ /٦‏ وقد أشار محققه الباحث على الفكعة إلى أنها في الجامع لمسائل المدونة . 
لوحة (۷) س ۲۸ء وهي مخطوطة الحسنية برقم )77/٠0(‏ فلعلها سقطت من نسخة المؤلف » وليست زيادة في نسخة 
المصنف . 

(4) في (ن۲) : (فبها) . 


سمل -إ سح شفاء القلل في حل مقفل ليل 
مول وهو الذي روى محمد بن“ القاسم عن مالك . الثالث : إن منعه سيّده الصوم فليس 
بمولٍ » وإن لم يرد الفيئة فهو مول . انتهى . 

وعلى الأول درج ابن الحاجب ‏ وتوجيهه في " المنتقى "7" و" الاستذكار "9 , 
وعلى الثاني مشى المصنف هنا ولا يصح حمل كلامه على الأول » فإذا تقرر أنه مول فلا فرق 
بينه وبين ا حر في جريان الأقوال الثلاثة في مبدأ ضرب الأجل » وفي كلام ابن عبد السلام 
تلويح بذلك » وإن كان لم يتنازل له بالذات » وقد ظهر من هذا [أن]”” التشبيه في قوله : 
(كالعبد) أفادنا فائدتين إحداهما : أنه مول والأخرى جريان الأقوال الثلاثة في المبدأ وبالله 
تعالى التوفيق . 
كالطلاق الْقَآاصِر عن الْعَاييَةَ في الْمَحلُوفِ يها لالَمَا. 

قوله : (كالطاق الْقَاصِرٍ ع اناي في الْمَُوفِ يها لالها) أي : لا عليها وهي المولى 
منها . 


. في الأصل » (ن١)» و(ن7): (عن)‎ )١( 
قال ابن الحاجب : (و أما من ليس بمضار فلا يدخل عليه الإيلاء » ولذلك لم يدخل به على العبد إيلاء ؛ لأن مدة صومه‎ )( 
. ۳٠۷ مدة أجله) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص‎ : 

(۳) انظر المنتقى » للباجي : 774/0 » ونصه : (وقَد رَوَى ابن الهاي عَنْ مَالِكِ لا ذل على الب يلاء إلا أنيكُونَ 
مُضَارًا لا بريد أن يفِيء أو يمه لسع م د ل 
كيك أن لجل يمرب بارع في كرات ناء ذلك ا متعة مََحَهُ من ْله قا يضر ب لَه أجل لييح 
هلل ني آنا درك التكفرَ يليام ) 

)٤(‏ قال في الاستذكار : : ما قوله في العبد يظاهر من امره أنه ل دخل عليه یلا ؛ فهو صل مذهيه أنه لا یدخل عنده 
على المظاهر إيلاء حرا كان أو عبداً إلا أن يكون مضاراً وهنا ليس بمضار إذا ذهب يصوم لكفارته وأما قوله لذلك : أنه 
لو ذهب يصوم صيام المنظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه ؛ فإن هذا القول أدخله مالك على من 
يقول من المدنيين وغيرهم : إن بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق . وهو يقول إن أجل إيلاء العبد شهران » فقال مالك : 
لو وقع الطلاق بانقضاء أجل إيلاء العبد وهو شهران لم تصح له كفارة ‏ وهو لا يكفر إلا بالصوم فكيف يكون مكفراً 
ويلزمه الطلاق هذا محال) انظر : الاستذكار» لابن عبد البر: 57/5 . 

(0) ساقط من (ن”) . 


بن غازي الما 00 
ويتغجيل ان ويتَكفي رمَا يُكَفْر وإ قلَمَا سيدا .إن لم يمتنع 
وطْوَهًا المُطَالَبَةٌ بعد ١‏ الأجل بِالْفَبْنَة وجي تتغبيب الحشفة قبي الْقبْل قاض 
اليكر إن حل لومم حون , ليوط بين فَْذَيْنٍ و حك إل أن توي الفَرمْ ء وطلق 
إن قال لاطا يلا لوم ل Î‏ ورف ء وصدق إن ادعَاه ‏ وإلا ور بالطلا وإلا 
طلق عليه . 
قوله : (وِفَعْوِيلٍ الْحِدك) هو كقوله في "المدونة" قال ابن القاسم وغيره : وإذاوقف 
اولي فعجل حتئه زال إيلاؤه » مثل أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد 
له بعينه » فإن طلّق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عند“ 
عياض : معناه طلاقاً باتاً أو آخر طلقة أي : بخلاف القاصر عن الغاية كا فوقه » وبه يظهر 
التداخل في كلام المصنف . ابن الحاجب : وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد الوقوف 
وقبله ينحل به الإيلاء (") . وقال ابن رشد : ولا حلاف فيه إذ لا بقاء لليمين بعده . 


م 6ه سا رص © اس 


واقَبِنَة له المريض والْمخبوس يما ينكل يه وإن لم مَل وينه مما يكَطْوفِيهِ 
كَطَاقٍ رجعبة بها أو عبرو 7 > وصوم لم بت .عق غبر معبن كالوعد , وبعث 
للغائب ءوإن يشهربين .ولا العود إن رضِيت , ونَدِم رجعقة إن انحل وإلا ألْغِي. 


0ه 


قوله : (و 3 َة الْمَرِيض والْمَحْبُوِسرٍ يم يكل يه) أي : من زوال ملك وتعجيل حنث 
وتكفير . 


وإن أبى الْفَبْمَةَ في : إن وَطِفتَ إِحدَاكُما َالَخْرَى طَالِق طَلَقّ الْحَاكِم إِحدَاهُما , 
ويها في من هَل يالله ا يا واستثدى أنه مول وولف عل ما إذَا روع لم 


م ل 


تُصَدقه وود لو 2 نها ولم تصدفه فرق بشدة : الل > وبآن الاستخناء 


م همه وط تت هسم 


حتول غَيْر الول . 
لوإن أب الْطَيْقَةَ في :إن وَطِفْتْ إِحْمَآكُم قارو َالِ طَلّق الْحَاكِم إحْدَاهُم) د تبع في 


(1) انظرتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ ۳۲٤‏ . 
(۲) انظر : جامع الأمهاتء لابن الحاجب » ص ۳۰۸ . 
(۳) في المطبوعة : (كطلاق فيه رجعة) . 


سس شفاء القليل في حل مقفل خليل 


هذا ابن شاس وابن الحاجب ^ . قال ابن عرفة : وقوهم| مشكل إن أراد إيقاعه لامتناعه في 
مبهم » وإن أراد الحكم على الزوج به دون تعبين المطلّقة فكذلك » وإن أراد بعد تعبينه لها لا 
بالوطء فخلاف المشهور فيمن طلّق إحداهما غير ناو تعبينها ‏ وإن أراد بعد تعيينه لما 
بالوطء فخلاف الفرض لقوهما : وأبى الفيئة » والأظهر أنه مول منهم لامتناعه من وطء 
كل واحدة منهما بيمين طلاق كقول ابن حرز فيمن قال : والله لا أطأ إحداهماء على القول 
بأنه مول بنفس كلامه أنه مول منهم| جميعاً» ومن قامت منهم| كان لها أن توقفه ؛ لأنه ترك 
وطأها خوف انعقاد الإيلاء”” عليه في الأخرى . انتهى . 

ونص ابن محرز : " من قال لامرأتين له : والله لا أطأ إحداكا سنة» ولانية لهفي 
واحدة منهم| بعينها فقد قيل : لا إيلاءعليه حتى يطأ إحداهما » فإذا وطثهاكان من الأحرى 
مولياً» ويجيء على القول الآخر أنه مولي منهما جميعا من الآن ... ثم قال فيمن قامت .. إلى 
آخره . وقد سبق ابن عبد السلام لهذا الاستشكال فقال : فيهانظر ؛ لأن القضاء يستدعي 
تعيين حل الحكم إلا أن يريد ابن الحاجب أن القاضي يجبر الزوج هنا على طلاق أيتهما 
شاء» ولم يرد أن القاضي هو الذي يتولى إيقاع الطلاق فهذا صحيح ؛ ولكنه بعيد من لفظه » 
ثم أورد بعد تسليم صحة المسألة : هل هو مول من كل واحدة منهم|[أو بواحدة مني لذ 
بعينها؟ 

وأجاب : أن الظاهر أنه مولي من كل واحدة مهما أو أيتهما رفعته حكم ها ببحكم الإيلاء ؟ 
وإن رفعتاه جميعاً فكذلك قال : وقد ذكر بعض الشيوخ في نظيرة هذه المسألة قولين : هل 
يكون موليا منهم| [01/ أ1 چیم“ ؟ أو لايكون موليا إلامن إحداهما؟ . انتهى . 


(۱) قال اين الحاجب : (و لو قال إن وطئت إحداك| فالأخرى طالق وأبى الفيئة فالحكم تطلق إحداهما) انظر : جامع 
الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳٠۷‏ وانظر : عقد الجواهر الشمينةء لابن شاس : ۱ . 

(۲) في (ن۳) : (الإيذاء) . 

() زيادة من (ن١).»‏ و(ن۲)» و(ن۳) . 

(4) في (ن۲)» و(ن۳) : (معا) . 

() زاد في (ن١)‏ : (جميعاً أو لايكون مولياً منهها جميعاً أو لا. . .) والظاهر أن العبارة اختلطت على الناسخ بها بعدها . 


es‏ : أبن محرز » وفي " التوضيعم ' :بشي أيهم عل أن اناي 
يجبره على طلاق واحدة أو يطلق واحدة بالقرعة » وإلا كان ترجيحاً بلا م رجح . انتهى”" 

فأما قول ابن عرفة : قوم| مشكل . إن أراداإيقاعه اكات اف رفي 
استشكال ابن عبد السلام » وأما قوله : وإن أراداالحكم على الزوج به دونتعيين المطلقة 
فكذلك » وما بعده فهذا هو الذي قال فيه ابن عبد السلام : إنه صحيح » ولكنه بعيد من 
اللفظ » وأشار بقوله : (بخلاف المشهور' فيمن طلَّى إحداهما غير ناو » فتعيينه ا“ إلى 
الخلاف الذي بين المصريين والمدنيين فيها » وأما قوله : (والأظهو أنه مول منهما) فتأمل 
هل هو موافق لما انفصل به ابن عبد السلام عن الإيراد السابق أم هو خلاف له ؟ ؛ لأن ابن 
عبد السلام إن) قاله بعد تسليم جواب ابن الحاجب ومن معه تسليم| جدليا من باب إرخاء 
العنان » وابن عرفة استظهره بعد أن أراد السبر والتقسيم على الجواب المذكور » واستشكله 
من كل وجه . 

وأما ماوقع في بعض الطرر أن هذه المسألة في " الكافي "لابن عبد البر فليس بصحيح › 
بل نص ما وقفت عليه من نسختين من " الكافي ": (ولو حلف لكل واحدة منهم| بطلاق 
الأخرى أن لا يطأها فهو بذلك مول منهما ء فإن رافعته واحدة منه) إلى الحاكم ضرب له 
فيها أجل الإيلاء من يوم رافعته » وإن رافعتاه جميعاً ضرب له فيهم| أجل الإيلاء من يوم 
رافعتاه » ثم وقف عند انقضاء الأجل » فإن فاء”” في واحدة منهما حنث في الأخرى » وإن م 
يف في واحدة منهما طلقتا عليه جميعاً) . انتهى ° . 

فمسألة " الكافي ": حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى أن لا يطأهاء ومسألة 


(١)انظر‏ التوضيحء لخليل بن إسحاق /٦:‏ 7514 
(۲) في (ن۳) : (لا امتناعه) . 

(؟) في الأصل »ون٤‏ : (فمبهم) . 

(8) في الأصل ؛و(ن”) : (تعيينها) . 

(0) ني (ن١):‏ (وفاء) . 

(5) أنظر : الكافي : لابن عبد البر : ۸١‏ 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
المصنف قال لم : إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق » فهم) مفترقتان في الصورة . نعم 
مسألة المصنف أصلها للغزالي في (الوجيز) ونصّ ما وقفت عليه فيه : (ولو قال إن وطأت 
إحداكم| فالأخرى طالق وأبى الفيئة فللقاضي أن يطلّق إحداهما على الإيهام » ثم على الزوج 
أن يبين أو يعين » وقيل : لا يصح دعواهما مع الإبهام) . انتهى . 

كأنه يعني أن يبين [ما نوى]”'" أو يعين بالنية من الآن » وقيل : لا يصح دعوى التبيين 
والتعيين مع الإبهام » فإن أراد هذا فاستعمال الدعوى في التبيين حقيقة وفي التعيين مجاز : 
والله سبحانه أعلم . 


(١)زيادة‏ من (ن١)‏ و(ن۲) . 


ابن غازي العشماني ء. 67 
ش [ باب الظهار] 


2 م ممع 


تَشبِيه الْمُسلِمِ الْمُكَلْفْ من حل أو جرْاها طهر مدر مأ جؤْئهِ ظهار. قوق إن 
تعلق يِكَمَشِيَِتِمَا وه يدها ما لم تُواقف. ويِمُحَفَقْ تَعَجُوَ ويوفْة ابد أو 
يعدم رواج فعنة اليأس أو العزيمة. ولَمْيَصِمَ فِي ْمَلَو تَقْوِيم طَعَارَتِهِ قَبْلَ 


رَجُوعه لَرُومِهِ » وَصَم من رَجِعية ومَدَبَرَة » ومُحْرمَةٍ » ومَجُوسِي ,أسلم كمأ أسلمت , 


سر ص اس هاا 


ووَكْفَاء لا مكاتِبة ولو عجرف على الآصم واي صِحته ون كَمَجْبُوب نتأوبلان. وصريحه 


حوس 
6 هس 


يِظَهر موَبّدِ تَذْريمها أو عضوها أ ظَمَرٍ ذَكَرٍ ,ولا صر للطلاق . 

قوله : 0 عضوةاء أ َه فَكَرٍِ) لعل صوابه : لاعضوها أو كظهر ذكر بالنفي» فإن 
جنل كل عضري الؤرد رهاق الراك افر شلات الهو ولا فرت 
ألحق ظهر الذكر بالصريح على القول بأنه ظهار وله تعالى أعلم . 


ول بذ يالطاق مع إِذَا نواه مع وقيام البيقة ڪان حرام كَظَمَرٍ [41/ب] 
اا ڪا مي ؟ تأوبلان . 


قوله : (ڪَانت حرام كَظَصْر امي أو]”'" ڪا مي) تشبيه لمسألة بأخرى لا تمثيل للمسألة 
نفسها ؛ ولذلك اغتفر فيه إد راج (كأمي)» ولیس بصريح . 
وكنايته كمي أ أنت أي إل لِقَصْدِ الكرامة أو كظصر أجنيية ونوي 


فیط كي الاق كَالبَتَات ڪانت كَدْلانَةَ الأجنبية !م أن نويه مستت أو 
كَإِبِنِي أو غلاوي: أ ككل شي راكفاب مياو كلام نواه يه . 

قوله : (فالبَفاف) جواب شرط مقدر مربوط بالفاء أي : فإن نوى الطلاق فهو البتات » 
ثم شبّه جه به مسائل اعتار فيها القول بالبتات قائلاً : (كأند كَفَلافة" . .)إل آخره . 

ل إن وطننك وطئت أمي > أو اعود لمسڪحتي امس امف 8 لاأراجعُڪحتَي 


ل سا ص 


أراجم أمي فلا شيء عَلَيه وتَعدٌدت الكفارة إن عاد ثم ظَاهِرَء أو قال لأربع من 


(1) أصلح المؤلف النص على الجاري في المذهب » وعيّر غيره بأنه مشكل » كما فعل الحطاب والخرشي في شر حيها » 
فراجعه في مواهب الجليل : ١١7/5‏ م وشرح المخرشي : ٥‏ ۳۷ . 

(۲) في (ن) : (أبي أو أمي) . 

(؟) في (ن١)»‏ و(ن”) : (فلانة) . 


سيد شنا اليل في حل متف خليل 
دلت أو كَل مَن هَل .أو أَسَحْصٌَ ٠‏ إن قَروجنڪن أو ڪل امْرَآَةٍ .أو ظَاهْرَمِنَ 


س ر وص رد 


نسائه , أو كرره أو علفَه يمد . .إل آن ينوي كفارات فَتَلرّمه ء وله امس بعد 
وآحدة على الأَوْجَمِ ‏ وحَرْم فَبَلَهَا الاستمتاع. و عَلَيْما منعة جب إن خافنه رعا 
لآم وجار كونه معا »إن أن وسَفَطِن علق َم يتفز يالطاق التلاذ 38 
تَأخَر كانت طالق ثاثا وأنت علي كظهر أمي كلوه لغير مََخُولٍ يها أت طاق 
وأند علي كَطَمر أي ء إن تدم أو صا كن ترو جنك مد مايق ثلاثا. وأ 


كظهر آمي ء وإن عرض عليه نِكاح امرآَة ففال وي أمي فَظهَاو. 


قشر ره ى GG‏ هه © 


قوله : (1 بن وطففڪ وَطِنْتَ أمي .أو لا أعود لمسك حف امسر امي .أو 1 أُوكجِعك حقو 
أراجم امي اثلا شي شه عَليِهِ) أما الأول فذكره ابن عبد السلام » وذكر ابن عرفة : أنه لم يجده 
لغيره . قال : وكونه ظهاراً أقرب من لغوه ؛ لأنه إن كان معنى قوله : إن وطأتك وطأت 
أمي : لا أطأك حتى أطأ أمي فهو لخو » وإن كان معناه : وطثي إياك كوطثي أمي فهو ظهارء 
وهذا أقرب لقوله تعالى : « الوا إن شرق فَقَدَ سَرَقَ اح له ن قَبَلُ 1€يوسف :1۷۷[ لیس 
معناه : لا يسرق حتى يسرق أخ له من قبل ع]”" وإلالما أنكر عليهم يوسف ال » بل 
معناه : سرقته كسرقة أخيه من قبل ؛ ولذلك أنكر عليهم . 

وأما الثاني فهو ني سماع يجيي قال ابن رشد : لأنه كمن قال : لا أمسٌ أمى واد 
وأما الثالث فذكره ابن يونس عن مالك . 


وقجب يالعود . [ول تزه قله وسَسَحَّمْ الوط" وهل هو العزم على الوط , 
أو ؛ مم الإمساك ؟ تَاویلان وخلاك. وسقطت “إن لم بَلاً بطلاقها وموتها , وجل نج 


إن مها ؟ تأوبلان ء وهي إعتاق رقبة ؛ جين وَعَنَقَ بَعْدَ وضعه ومنقطع ره 
مَؤْوِنَة , وقِيٍ الْعَجَوِي تَأُوبِلان. ,وي الوقف حَفَّى يلم قَوَلان , سَلِيِمَة من قَطْع 


(۱) ساقط منن ه. 

() انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد: 194٠/0‏ . 

() في أصل المختصر تأخير الجملة الأولى عن الثانية » وفي المطبوعة : (وتجب بالعود » وتتحتم بالوطئ » وتجب بالعود ولا 
تجزئ قبله) والتكرار المنبه عليه من المؤلف بين فيه . وقد شرحه الخرشي با هو مكرر فيه » وصوب رأي المؤلف هنا 
وكلامه مشيرا بقوله : (قال بعض) ء ولا كان الكلام ملغزاً ء ويحتاج إلى تكلّف في شر حه قال العدوي : (وللحشي (تت) 
أي التتائي هنا كلام لم أفهمه . انظر : المخرشي » وحاشيته : 517/0 . 


ا 


موده 


ا »وبڪم» وجنون وإن قل » ومَرَض أشراف . وقطم آذنين , وصمم » وهرم » 


° ھت 


وعرج شديدين » وجْذام »وبوص واتَلْجٍ یلا شوب عوضء لا مُشقَرَى للق محررة له 0 


من بعت عليه , وفي إن اشترینه فهو حر عن ظهاري , تَأويلان . 


ر 


قوله : (ة قحب ياعود . ول ْو قله َعَم /0/ب] بالوطو) كذا في النسخ التي 
وقفنا عليها بلا تكرار» ولا لبس . 
ولا عتق”'' , ل مُكَاتئِبٍ » ومدبر وفَحْوَهُمًا , أو أَعْدَقَ نِضفاً كمل عليه » أو 


6 ادوم م 6 2 م سى مھ £ هممص مامص ص 


أعتقه تفه أو أَعَدَق ثلاثاً عن أربع , ويج عور » ومغصوب > ومرهون »وجا 5 
اويا » ومَوَضٍ > وعرج بین , , وأنمكة , ودع في أذ وعِدق الغير عنه ولو لم 


عه ھر اق 5-50 ت 


يَأَفَنْ » إن عاد وَرَضِيَه , وڪره الحَصِي , ونيب أن يلي ويَصُوم > تم لمعسر عنه 


تعد فط 


وق الأماءِ» لا قار وإن يولك مقا ۾ إلَيْهِ لِكَمَوَضٍ , أو منصي أو يولك رقَبة فَقَط 


ظَاهْر هنهًا صوم شعري بن بالملال و نوبي ب التقابعم والكفارة 2 وتم الأول إن انڪسر 
ون الثّالث » وللسَيدِ جد المفمع ' إن ضر يخدمقه ولم بود خَرَاجَهَ > وفتعبين لذي الوق , 


م دده انول 0 r‏ 


ومن طولب بِالْطَيٍَْ ود ترم عق من ية إعشر سيين > وإن أبسر قبه 


3 
اج 


فتمادى , إلا أن ببفْسِدَه . 
aE GA E‏ 
04( 
عوض) 2 . 


~20 © سے وم صاصم 


وفدب العذق. في ڪاليومين < ولو تَكَلقَهُ المعسير جار وانقَطَم تتابعه بوط 
الْمُظَاهَرِنْمَا [1/2] أو وآحِدةٍ ومن فيمِن ڪفارة وإن لبا تاسيا . كَبْطَلان 
الإطعام ويقِطر السَفّر أو يِمَرَضٍ هَاجَه لا إن لم يَحِجْهُ كَحَيْضٍ [وَنفاس]”", 
وإكراه » وظن غروب . 


ع دم 


قوله : (وظن غووب) فظن استصحاب الليل أحرى » وقد صرح به في "المدونة ان 


(1) في أصل المختصر : (لا لعتق) وني المطبوعة : (وَالْعِيْق) . 

(۲) انظر : ما عقب به الخرشي على ما وقع في النسخ من اختلاف : 04/0 . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

(5) نص المدونة : (ومن أكل ناسياً في صوم ظهار أو قتل نفس أو نذر متتابع » أو أكره على الفطر » أو تقيأ» أو ظن أن 
الشمس قد غابت فأكل » أو أكل بعد الفجر ولم يعلم » أو وطى خباراً غير التي تظاهر منها ناسياً » فليقض في ذلك يوماً 
ويصله بصومه) انظر : تبذيب المدونة » البراذعي : ۲/ ۲۷۲. 


سے شناء الفليل في حل قل خليل 


وفِيها ونيسبيان , > وبالعيد إن تعمده »> لا جهله > وهل إن صام العيد وأيام 
التشريق , وإ استانف 8ظ ؛ يخطرون. وببني ؟ تأويلان > وجهل رَمَضَانَ ڪالعيد 
على الأَوجَم يفطل اقََاءِء وشَمرَ حا اَم يليان ء فن َم ير َد صم 
أ عن ظصارين موضم ومين صَامَهُما وقضى شَهرَيْن » وإن لم يدر اجتما عه 
مما و[ققضى]”" الأربعة . 
قوله : (وايها ويسدييان) إن| خصص النسيان بالعزو ل "المدونة"" دون غيره ما 
ذكر معه مع أنه في "المدونة نة" أيضاً ؛ لأن ابن رشد شهر في النسيان حلاف ما في "المدو 0 
ولذلك قال بعد : (وشهر أيضاً القطم بالنسيان ) وآخره ليركب عليه ما بعده حيث قال : 
(فإن لم بيهو ...) إلى آخره » فكان هذا أحسن من أن لو قال : وفي القطع بالنسيان خلاف . 
م ليك سين مسنكيناً أخرارا لوين لِكل مد تلان برا ون افْسَاسُوا 
تمر أو مكْرَجاً في الْفِطر فَعَدَلُهَ [شباعاً]". 
قوله : (كُم فَمْلِيكُ سِشْينَ وستكيداً) عدل عن الإطعام إلى التمليك ؛ لثلا يفهم من 
الإطعام أنهم لابد أن يأكلوه . 
ولا أحب الغداءَ ولا العشاء كَقْدِبَةَ الأذى , وهل لا يقل إلا إن أيس من قدرنه 


علو الصيام أو إن شك ؟ قولان فِيها و قووف أيبضا على أن الأول َد َكَل في 
الكَفارة « وإن أطعم امَف وعشرين, ٤ء‏ فڪاليوين , وللعبه إخراجه “إن ا آذن سيدة. 


. ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ )١( 
. انظر نص المدونة السابق‎ )۲( 
. ساقط من المطبوعة‎ )۳( 


قوله : (كَفِدْيَة الَذَى) يجب أن يرجع لقوله : (ولا أَحِب الْعدَاءَ ولا الْعَشا) كا في 
"المدونة'”" ولا يصح أن يكون أعمٌّ فيرجع لقدر المخرج مع عدم الاقتصار على الغداء 
د مهي جور 
اد EE‏ لدم 


E7‏ ےط 


قوله : أو أحب للسيد عدم المقع) هذا هو الذي نسب في "التوضيح' 'لإسماعيل 
القاضي . 

أو لمنع السيد لَه لصوم أو عَلَّى العاجز حِيِنَيِذِ فَقط ؟ ناولا . 

قوله : (أو لمع السيد لَه الصوم) نسبه في ' ' التوضيح " لعياض ٠»‏ و لابن عرفة في عزو 
تأويلات”" المسألة تحرير وبحث » فعليك به . 


مه 


وافِيها إن أَذِن لَه أن بَطعِم فِي اليَمين أَجْوَأَه, وي فيي منه شي و1 جز 
تشريڪ كَفَارَتَي افي مسنكين ولا تَرْكِيب مين . 

قوله : (وفبيها :إن أذ له أن يطعم في اليوبن أَجْرَأه . وفي لبي ونه َء ذكرها 
بإثر التي قبلها تبعاً للمدونة © » وكذا فعل ابن الحاجب ”“ كالمستدل بها على صحة تأويل 
من حمل الأولى على ما إذا منعه من الصيام ؛ لأنه لاايشكٌ أن الشيء الذي في قلب الإمام من 
جهة”" الإطعام إنها هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في ذلك » قاله ابن عبد السلام » 


(1) قال في تهذيب المدونة » للبراذعي : (ولا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار » لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مداً 
بالماشمي ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضاً > ويجزئ ذلك في سواهما من الكفارات) انظر : تهذيب المدونة » 
للبراذعي : 11/4 0/6 . 

(۲) ساقط من (ن۲) . 

(۴) في الأصل : (تأويلاته) » وني (ن7) : (تأويلان) . 

() نص المدونة هو ذات النص للمصنف » انظر : مبذيب المدونة » البراذعي : ۲/ ۲۷١‏ » وانظر تعليق المحقق فله تحرير 
دقيق . 

(5) انظر اجا الأنهاتم لابن NTA‏ 

(5) في (ن١):‏ (جهات) . 


و«سلل _ س شفاء القليل في حل تنل خليل 
وزاد : قال محمد بن ذينار : ليس على العبد المظاهر عتق ولا إطعام » ولو كان يجد مايعتق 
ويطعم » ولكن يصوم . 

ولو نوي لكل عددا أو عن اْجوبع كمل وَسَقَط حَظمَنْ مَاتَت. لاَق ثلافاً 
عن ثلاث ون أَرْبَع لم بَطَأ وَاحِدَةَ حتَى بَخْرجِ الرايعة ء وإن مانت واجدة أو طَلْقَت . 


قوله : (و لو دوي ِكَل عَمَداً.أُوْ عن الْجَويع كَمّلَ, وسَقَطحَظَّمَْمَاقَ) هذا استئناف 
مشتمل على صورتين خاصتين بالإطعام » وتصورهما”" ظاهر . والله تعالى أعلم . 


. )]مهصوصنو(:)7ن(وء)5ن(يف)١(‎ 


إن غازي‌الثاز را 
[ باب اللعان] 
إنما يلاع زوج وإن فس نِكَاحَه أو فسقا أو رقا , لا صقرا إن فَذَكَمَا يزِنى في 
نِكَاحِه , وإلاحد تيقنه أعمى ورآھ غَيْره ء افم يه ما وله لسن أشهر ء ول لَيِقَ 
بد .إلا أن بد بي الاستبراءء وينافي حَمْل وإن مات أو تتعدد الوضم أو الوم بلعان 
مُعَجَلٍ كَالنا والولَدِ إن لم يطاها بعد وهم أن لمدة لا يِلْدَقْ الولَدُ لقلة أو كَتْرةَ أو ١‏ 
استبراء بحيضة . 


م 


و e‏ : فيتتفي الحمل بلعان معجل : يدل عليه 


س ص 


وأ عمق على َيه أن تات ی نوو مسد اشم اوو ص بن الئل 


EF‏ 3 مس ها ص 


أو مجنوب:. أو ادعذه مغريية على مشرقي, وفِي حَدَه يمجرد الْقَذْفٍ أو لغانه. 
لاف , وإن لاعن لروبة وادعى الوط فَبْلَهَاء وعدم الاستبراء. 

قوله : (ولَو فتَصَادَقَا عَلَى ففيه) يريد : فلابد من لعان الزوج وحده دون الزوجة » كذا 
قال ابن يونس وغيره . 

مالڪ في إِلَرَآِهِ لَه وعَدَمِهِ ونفيه أَقُوالَ . ابن القاسم: :ويلح إن ظَمَرَ 
بيو مها ء ولا يعمد فيه على عَرْل ولا مشابهة لغيره . 

قوله : (هَلِمَالِكفِم إِلَوَآوه لَه وعَدَمِهِ ودفيه أقوال) أي : فلمالك في إلزام الزوج بالولد 
وعدم إلزامه ونفي الولد ثلاثة أقوال» فهو كقول ابن الحاجب : " فألزمه”'" مرة » ولم يلزمه 
مرة » وقال بنفيه مر" . وعلى ترتيبه . 

وإن سواد . 

قوله : (وإن يِسسَوَادٍ) هذا لقوله اكت : « لعل عرقاً نزعه » ابن عبد السلام ففهم الأئمة 
من هذا الحديث أن الأشباه لا يعتمد عليها في اللعان » وأنها لا تصلح”” مظنة في ذلك ولا 
علة » وأراد اللَّخْمِيَ أن يسلك بذلك مسلك التعليل » وزاد فألزم عكس العلّة فقال : ولو 
(1) في (ن١1):‏ (فلازمه) . 


(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 7710 . 
(6) في (ن7)» (ن4) : (تصح) . 


٤ہ‏ شفاء القليل قي حل مقفل خليل 
كان الأبوان أسودين قَدِما من الخبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك ؛ لأنه لا يظن أنه 
كان في آبائه أبيض » يعني أنه لا يمكن أن يقال ها هنا  :‏ لعلّه نزعه عرق ٩‏ . 
ابن عرفة : لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال . وهو مدلول قوله ا : «لعله" 
ززعه عرق » وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللَّخْمِيَ : المعنى لا يمكن أن يقال هنا : لعله 
نزعه عرق . واضح بطلانه ضرورة إمكانه . 

ولا وط بين الكخذين إن أنزل. 

قوله : (ولا وط بين الْفَفْدَيْن إن أتول) في " النوادر "عن " الَوَازِيّة " : من أنكر حمل 
امرأته لكل وطء يمكن وصول المني منه للفرج م ينفعه » وكذا في الدبر » فقديخرج منه 
للفرج ”" . ابن عرفة : ونحوه مفهوم قوله في كتاب : الاستبراء من "المدونة ة" : إن قال 
البائع ”© : كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني . ل يلزمه “ . اللَخْوِيّ : إن أصاب بين 
اللحلي فده ارو لوا ؟ ولايل عن ورلا يذ لأ كيه لكل ]لا أ ينون e‏ 
ل . الباجي إثر ذكره ما في " الوازية زية '" : يتعذر وجود الولد من الوطء في غير الفرج » ولو 
صح ما حُدّت امرأة بحملها ء [08/ أ] ولا زوج ها لجواز كونه من وطء في غير الفرج ”° 
انتهى . ابن عبد السلام : وكلام الباجي صحيح . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4444) » كتاب الطلاق » بَاب إِذَا عَرّضَ بتي الول » وصحيح مسلم برقم 
.)16٠١(‏ كتاب اللعان. 

(؟) في (ن۳) : (فلعله) . 
وهي نص البيهقي » ونسبه للبخاري : ۷/ ۲۱۸ . 

(۳) انظر : النوادر والزيادات » لابن أي زید : /٥‏ ؛ ”77 

(6) في الأصل » و(ن”7) : (البالغ) . 

(0) انظر : تبذيب المدونة ء المراذعى : ؟/ ٤۷٤‏ 

(3) انظر : التق » للباجي : 511/8 . 


:77 تف 0 


o‏ ے "سيم 


<o, 220‏ أن 


قوله : و لاوط يشير نول إن وَل فَبله لم )كذ في " النوادر "عن " الوَازِية ". 

# إن کرو َذْشَمَا يه . 

قوله : 8 إنْ كَرَرَ قَذْطَط بِه) أي : لا إن كرر قذفها[ به أي لا إن كرر قذفها ]بعد 
اللعان بم| لاعنها به احترازا ما إذا قذفها بأمر آخر وب" هو أعم » وأبين منه قول ابن 
الحاجب : " ولو لاعنها ثم قذفها به لم جحد على الأصح "” » واقتصر هنا على قول ابن 
الموازء قال في " النوادر ": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها وقذفها” »قال 
محمد : لا ميحد ؛ لأنه إن) لاعن لقذفه إياها" » وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيا » 
وني "المدونة" لربيعة جذ » ومثله في " الموازية " لابن شهاب . ابن عرفة : ويحتمل أن يكون 
قول محمد فيمن قذفها بها لاعنها به » وقول ابن شهاب وربيعة إذالم يقد قذفه”" يها لاعنها ' 
به » وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم يحدٌ على الأصح “» لا أعرف مقابل الأصح لغير 
ربيعة وابن شهاب ». واختيار التونسي › ولم يعزه للحي لغير ابن شهاب . انتهى وقال 
في " التوضيح ": " نقله عياض عن ابن نافع " . انتهى . 


(١)مابين‏ المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

(؟) مابين المعكوفتين زيادة من (ن٤)‏ . 

.)ابوأ(:)5ن(وء)1١ننيف)"(‎ ` 

(4) جامع الأمهات » لابن ا لحاجب » ص : 7117 . 

. في (ن۱)» و(ن۲): (و قذفها)‎ )( ٠ 

(5) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ٥‏ إلا أن النص مصحف في النوادر » ويعطي عكس الحكم 
المسوق له ونصه في النوادر : (قال محمد : لا يح ؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياها) والنص عند المؤلف هو الصحيح »يدل 
عليه التعليل داخل النص » وكذا هو بنصه في التاج والإكليل كا عند المؤلف هنا . انظر التاج والإكليل: 4/ ٠١١‏ . 

(۷) في (ن١)»‏ و(ن۲) : (قذفها) . 

(8) انظر : جامع الأمهات ٠‏ لابن ا لحاجب » ص : ۳١۷‏ . 


و(مب_-سب سي سح ففاء الفليل في حل مقفل خليل 


قلت : إن وجدته في " التنبيهات " منسوباً لربيعة وعبد الرحمن ابن القاسم بن محمد 
ونافع لا ابن نافع . فانظره . 


2 5ه 


ووو ل المستليق الميت إن ۽ ڪان له ولد حر مُسَلم أو لميَكن وقل الْمَالَ وإن 


2 مس 


وط أو أخَربَعْدَ علمه يوضع أو حمل يلا مَذْرِامْقَفَعْ وشهد بالله أربعا لَرأَيثها 


تزفي2 أو ما هذا الحمل مني , ووصل كاوسة بِلَعْنَةٍ الله عَلَبْهِ إن كان ون الكاذبين. 


e 292 


قوله : (وورك الْمُسْطَلْيِقَْ الْمَيْت إن كان لَه ولد حر مُسْلِم أو لَمْ يَكَنْ وَل الْمَال) 
الكلام عليه من وجوه : 

الأول : قال : إن كان له ولد» وم يقل : إن كان له ابن تبعاً لقوله في "المدونة"» ومن 
نفى ولداً بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال » فإن كان لولده ولد ضرب الحدّ ولحق 
به » ون لم يترك ولداًلم يقبل قوله ؛ لأنه [يتهم في ميرائه] ”" » ويحدٌ ولا یرثه »وقد قال 
ابن عرفة : ظاهره ولو كان الولد بتتاً » وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه قال : إن 
كان بتتاً م يرث معهاء بخلاف إقرار المريض لصديقٍ ملاطف إن ترك بتعا صح إقراره ؛ 
لأنه ينقص قدر إرثها . 

الثاني : قيّد ولد المستلحق بأن يكون حرا مسل بحيث يزاحم الملاعن المستلحق في 
الميراث فتبعد التهمة » احترازاً من أن يكون عبداً أو كافراً» بحيث لا يزاحم المستلحق في 
الميراث فتقوى التهمة » على أن لم أقف على هذا القيد لغيره ممن يقتدى به » وهو خلاف ما 
نقل في " توضيحه " تبعاً لابن عبد السلام من قول أشهب » ولو كان الولد عبداً أو نصرانً 
صدق وحق به » وقول أبي اسحاق :لم يتهمه إذا كان له ولد وإن كان يرث معه السدس 
فكذلك العبد والنصراني وإن كانا لا يرثان » وهو أيضاً خلاف ما في " النوادر "من قول 
أصبغ » وإذا ترك ولداً أو ولد ولد وإن كان نصراني"" صُدّق » ولق به » ود » وإن ل 


. في (ن١) : (متهم بميراثه)‎ )١( 

() انظر : المدونة » لابن القاسم : ١1١7/5‏ : 
(۳) في (ن1): (نصراني) . 

() في (ن۳) : (واحد) . 


واا 
يترك ولداًلم يلحق به وح ولم يعرج ابن عرفة هنا على شيء من هذا بنفي ولا إثبات . 
الثالث : قوله : (أو لم يكن وقل المال) ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفاسي عن فضل › 
ومن يد أبي إبراهيم أخذه ابن عرفة . 

الرابع : فهم من تفصيله”" في الإرث دون الاستلحاق أن الولد لاحقٌ به على كل حال 
بناءٌ على أن استلحاق النسب ينفي كل تهمة » وكذا في " التقييد " وهي طريقة الفاسيين » 
ولمم نسبها ابن عرفة فقال : قال ابن حارث : اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات الولد 
عن مال وولد فاق اللاعن به : أنه يلحقه ويحدٌ» وأنّه إنلم يترك ولداً م يلحقه » واختلفوا في 
الميراث : فقول ابن القاسم في "المدونة"'يدل على وجوب الميراث وهو قوله : إن لم يترك 
ولداًم يقبل قوله ؛ لتهمته في الإرث » وإن ترك ولداً قبل قوله ؛ لأنه نسب يلحق © . . 

وروى البرقي عن أشهب : أن الميراث قد ترك لمن ترك فلا يجب له ميراث » وإن ترك 
ولداً ثم قال » وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات 
مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ » وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسبين : إنا يتهم إن لم 
يكن له ولد في میراثه فقط » وأما نسبه فثابت باعترافه . 

الخامس : قد قدمنا نص "المدونة"في حدٌ من لاعن ثم استلحق الولد كما ذكره 
المصنف قبل إذ قال : (كاستلحاق الولد) يعني حياً وميتاً» قال ابن عرفة : ظاهر 
"المدونة"مع غيرها أنه يحدٌ باستلحاقه مطلقاً . وفي " النوادر " عن محمد : إن كان للرؤية 
فقط أو لها ولنفي الولد لم جذ » وإن كان لإنكار الولد[حذ]”"' » ونقله الباجي ول يتعقبه 


بشيء » وهو [08/ ب] عندي خلاف ظاهر "المدونة". 


.)دحاو(:)"ن(وءلصألايف)١(‎ 

(۲) في (ن۳) : (فضيل) . 

() في (ن۳) : (بتفصيله) . 

() انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : ۲/ ۳۳۷ . 
(6) في (ن۱)» و(ن1) : (باعتراف) . 

(0)زيادة من (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۳) . 


REE‏ ها 


62 0 رص 


أه إن كن كَدَبْتُمَا ‏ وأشَار الْأخْرس أ كفب شهدت ما رآنِي أَزْيِيء أومًا 
نیف أو قد كدي فيهما , وفِي الْدَاوسَةٍ عَضَبْ الله عَلَيْمَا إن كان ون الصَادٍفِينَ. 
ووجب “اشح واللَعَن والغضب. ويأشرف الْبِلَّدِء ويحضور جماعَةٍ قلحا اأربعة « 
ونت إِثْرَ مات وفَقُوِيفُمُمَا ء وخصوصا عند الخَاوسة والقول بانط موجبة َة العذاي» 
وقي إِعَادَئِما إن بدت خلاف ولاعنت الذمية O A‏ 


o of‏ 5 وص وھ 


قوله : َون كن كَدَبْْتْطا) أشار به لقول ابن محرز عن أصبغ : إن جعل مکان: 
8 إن كان من آلْكَذِيِينَ € [النور:7] إن كنت كذّبتها » أو جعلت بدل ‏ إن كان مِنّ 
آلصَّدِقِينَ € [النور :4]إنه لمن الكاذيين » أجزأ» زاد الباجى عنه : وأحب إلينا لفظ القرآن . 
فأشار إلى أن لفظ اللعان غير متعين » إلا أن لفظ القرآن أفضل » وظاهر قول ابن وهب 
E E GE‏ 

ونأك أب ووذ يما فو َع مَمَجل ِي لاف ماعنا إن 


ا 


را6 يغصب أو وط يشبهة وأنكرته 


Gs o No 


قوله :لون بد نب ورذ لولمه آي : لحكام أهل مأتهاء وهو كقول”" ابن 
شاس : وإن أبت فها على الزوجية » وترد إلى أهل دينها بعد العقوبة » لأجل خيانة زوجها 
في فراشه » وإدخاها الإلتباس في نسبه . انتهى 7" . والعامل في قوله : لأجل خيانة زوجها 
هو العقوبة » وكذا روى مطرّف عن مالك : أنها ترد في النكول في هذا إلى أهل دينها » وقاله 
ابن عبد الحكم وأصبغ نقله في " النوادر "عن "الواضحة " 

قال عبد الح في " التكت نكرل مي ا ان 
لو أقرّت أو نكلت عن اللعان لم تحدّ » والصغيرة قال [لا]”" تلاعن ؛ إذ لو أقرّت أو نكلت 
م تحدّء فلعل الفرق بينهما أن النصرانية قد يتعلّق عليها بإقرارها أو نكولما حدّ عند أهل 
متها ؛ لأنها مردودة إل » والصغيرة لا يتعلّق عليها شيء البتة فافترقتا لهذا " . انتهى 
دنصه . 


(۱) قي (ن۲)» و(ن۴) : (قول) . 
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس /١:‏ 056 . 
(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن۳) . 


سب SES‏ 
َفَطْكَصَفِيرَةٍ وط وإن شه مم لاق الْسَعنَ اه عند مدال إلا إن 
نكلت أو لم بعلم يِرَوْجِبَتِهِ حت رَحِمَت , وإن اشترى رَوَجَنَهَ ثم ولدت إِسِفَة أَشهَر , 
فكالامة , ولأقل ٠‏ فَكَالرُوجَةٍ وحْكُمَهُ رقم الْحد والب في الأَمَةِ والذَمَيَةٍ وإبجابة 
على الم ء إن آم فلاعن. . واقَْطم فسَيه ‏ ويالتعانِهما ابيد خرمتهما . وإن ملكت 

ا ESE‏ 
الحاجب بالظهور وكأنه أعيّ ” 5 »وقد جمع المصنف بينهما . 


ولو عاد اليه قبل كَالْمَرَأَةٍ عَلَّى الَظْمَرٍ إن استَلحق اح التو مين لَيِقًا . 
قوله : لوأو ادليه َيل كَالْمَرأة على الأظْمَوِ) تصوره ظاهر : فأما المرأة ففيها 
القولان بين القرويين » ويأتي توجيهه) » وأما الرجل ففيه لمن بعدهم ثلا ث”" طرق : 
الأولى : أنه ختلف فيه كالمرأة » وهو الذي أخذه ابن عرفة من كلام ابن يونس . 
الثانية : أن رجوعه متفق على قبوله » ويه قطع ابن شاس وابن الحاجب ‏ واللصتف 
ا وريدن " التوضيح "بأن الزوج مدعي والزوجة مدعى عليها فإذانكل الزوج. 
فكأنه صفح عنها » وأيضاً فإنه ما انحصر أمده بل له أن يقيم البينة » وأما هي فإنها مدعي 
عليها فإذا نكلت فقد صدقته » وأيضاً فقد انحصر أمرها فيه . 


الثالثة : أن رجوعه غير مقبول في ظاهر المذهب مع التردد في جريان الخلاف فيه » وهو 
مقتضى كلام ابن رشد في " المقدمات "فإنه بعدما حكى الخلاف في رجوع المرأة وصحح 


)١(‏ قال ابن شاس : (فلو نسبها إلى زنى وهي مستكرهة فيه التعن هو لتفي الولد » ولم تلتعن هي إذا ثبت الغصب) انظرا:- 
عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 051 . انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳٠١‏ قال : (و لم تلاعن 
هي إذا ظهر الغصب) . 

(؟) في (ن") : (ثلاثة) . ٍْ 

() قال ابن شاس : (ولو امتنع الزوج عن اللعان ؛ فليا عرض لحن انتعن » فله ذلك .واختلف في المرأة هل ها أن تلتعن” 
بعد نكوها » آم ليس لما ذلك » ويتعين الحد عليها ؟ » على قونين ذلمتأخرين) انظر : عقد الجواهر الثمينة » اا 
۱ وانظر : جامع الأمهات » لابن الخاجب » ص :۳۱۷ . 


شفاء الغليل تي حل مممل خليل 
القبول كما لوح له المصنف بالأظهر قال مانصّه : " وانظر هل يدخل هذا الاختلاف في 
الزوج إذا نكل عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه ؟ فقد قيل : إنه يدخل في ذلك » والصحيح 
أنه لا يدخ ل فيه » والفرق بين المرأة والرجل في ذلك أن نكول المرأة عن اللعان كالإقرار 
منها على نفسها بالزنا » ولا أن ترجع عن الإقرار به » ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار 
منه على نفسه بالقذف » ولیس له أن يرجع عن الإقرار به "”" . انتهى . 

ومنه يظهر لك أن ما حكي عنه في " التوضيح "من تصحيح القول بقبول رجوع 
الرجل وهم » »كما أن نقل كلام ابن رشد هذا بواسطة ليطي كما فعل أبن عرفة والصتف في 
" التوضيح " قصورء ولو أراد المصنف أن يسلك طريقة ابن رشد في الزوجين معاً لكان 
يقول مثلاً : ولو عاد إليه ل يقبل لا المرأة على الأظهر فيه| " . 

تكميل : 

قال ابن عرفة : وفي " #بذيب " عبد الح ما حاصله : لو نكلت المرأة عن اللعان فقال 
أبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو علي بن خلدون بقبول رجوعها إليه » محتجين بالقياس على 
قبول رجوعها عن إقرارها بالزنى » وقال ابن الكاتب وأبو عمران : بعدم قبول رجوعهاء 
محتدجّين بالقياس على عدم قبول رجوع من سلم أعذار بينة بح عليه ؛ لأن لعان الزوج 
كبينة عليها » ولعانها قدح فيها » وبالقياس على عدم قبول رجوع من نكل عن يمين إلى 
الحلف بها ورد" قياس أبي بكر الأول بالفرق بأن الح في الزنا لله فقط » واللعان فيه حى 
للزوج » وهو بقاء عصمته إن كانت أمة أو غير محصنة » وبأن الإقرار بالزنا إقرار با لم يثبت 
إلا به » وباللعان إقرار با ثبت بزائدٍ عليه وهو أيان الزوج » هذا حاصل استدلاله في نحو 


سبعة أوراق . 


(١)انظر‏ : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ٠۳١ /١‏ . 

(؟) هذه عبارة المواق رحمه الله فقد قال : (لَوْ عَاد إِلَْهِ ل يبل بخِلَافٍ الْمَرْأةٍ رل عَلَ قَوْلٍ ابن رُشْدِ...) ٠‏ وتصرف 
المؤلف هنا فيها واضح . انظر: التاج والإكليل : ٠١۸/٤‏ . 

(9) ني (ن۱) : (ورأى)ء و(ن۲) » و(ن۳) : (وردا) . 


خاي ااي سبي ي) 
. وقال الباجي : عندي أن في " الوَاِيّة "عن ابن القاسم مثل قول أي بكر » ولسحنون 
في '" العتييّة " مثل قول ابن الكاتب”0412/ أ]» وعزا عبد الحميد الصائغ قول أبي بكر 
لأبي محمد اللوي" وغيره قال : وما قاله ابن الكاتب له وجه لتعلّق حقٌ الزوج » لكن لعلّه 
أراد أنها لا ترجع إلى اللعان » بمعنى أنها تبقى زوجة على القول أنها تقع الفرقة بلعاني) معاً 
إذ يتعأّق بتكولما ورجوعها [حق لله تعالى وحق للزوج » [كا لو] أقربسرقة مال رجل 
يجب به قطعه ثم رجع » فیسقط 1 حقٌ الله تعالى في قطعه لا حت الآدمي في المال . 
وا كان بيهم سِدَة فَبَطنآن ,إلا أنه قال إن أَفَرَيِالفّانِي , وقَالَ لَمْأَطَأ 
بعد الأول سيل النساءء إن فلن إنه فد يَحََخَرمَكَذَا آم بح . 
قوله : (وإن كان بيده مد بئان ٤ة‏ قال إن قر الهاي قال لمعا 
بد الأول سول النساء. إن لفن إن افد يَعأَهو كذ لم بّحَدٌ) كذا جاء ابن الحاجب بهذا 
الاستثناء”” » على سبيل الاستشكال » ونص "المدونة" على اختصار أبي سعيد : فإن 
وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهم| بطنان » فإن أقرٌ بالأول ونفى الثاني » فقال :لم أطأها 
بعد ولادتها الأول لاعن ونفى الثاني ؛ إذ هما بطنان 7 . فسكت ابن الحاجب والمصنف 
عن هذا الفرع لجريانه على أصل كونبها بطنين » ثم جاء في "المدونة" بالفرع المستشكل 
فقال : "و إن قال لم أجامعها بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه ؛ لأن الولد 
للفراش ويسأل النساء » فإن قلن : إن الحمل يتأخر هكذا لم يحدٌ وكان بطناً واحداً » وإن قلن 
لا يتأخر حد ولحق به » بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم يبن بها حتى أتت بولد لستة أشهر 


. ۳۳۲ /0 : انظر: المنتقى » للباجي‎ )١( 

(۲) في (ن۳) : (الصوفي) . 

(۴) في الأصل » و(ن5) : (كمن) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن") . 

(0) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص :1*1 ونصه : (فإن كان بينهما ستة قصاعداً فهم| بطنان » إلا أنه قال : إن 
أقر بالئاني » وقال لم أطأ بعد الأول » سئل النساء » فإن قلن : إنه قد يتأخر هكذا . لم يحد » بخلاف من أقر بولد زوجته : 
وقال : لم أطأها حد, ولم يتف شيء) . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ۲/ ۳۳١‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم 1١1/7:‏ . 


) 5 مكب يي سس شقاء اقل حل نعل خدن 
من يوم تزوجت » فاق به الزوج وقال :لم أطأها منذ تزوجتهاء هذا يحد ويلحق به الولد . 

وقد أشا رفي" التقييد " هذا الاستشكال ثم انفصل عنه أحسن الانفصال فقال : : جزم 
أولاً بجعله| بطنين ثم قال : يأل النساء » وما ذاك إلا لأجل حد الزوج حدّ القذف ؛ لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات » ثم قال : واختصرها اللّخْوِيَ وإن أقرّ رّ با جميعاً وقال : لم أجامعها 
بعدما ولدت سئل النساء ‏ فالنزاع إن هو في الثاني يدل عليه النظير”" إذ كأنه نفاه وأثبته . 
انتهى . 

وإليه يرجع ما عند ابن عرفة فإنه قال : إنما لم جحد إذا قال النساء يتأخر لعدم نفيه إياه 
بقوله : لم أطأها بعد وضع الأول ؛ لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملا بقوهن 
يتأخر وحدٌ إذا قلن لا يتأخر لنفيه إياه بقوله : لم أطأها بعد وضع الأول منضم)”" لقوهن لا 
يتأخر » فامتنع كونه عن الوطء الذي كان عنه الأول مع قوله :ل طا بعده » وإقراره به 
مع ذلك فال أمره لنفيه وإقراره به » فوجب حوقه به وحده . انتهی . 

وأما ابن عبد السلام فحمله على أنه إنما أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه » وقرر 
الاستشكال بأنه إذا كان يتأخر كان کا لو ولدا في وقتٍ واحد أو كان بينهما أقل من ستة 
أشهر » وقد قال في هاتين الصورتين : إن أقر بأحدهما ونفى الآخر حدّ ولحقابه» فكذا 
يجب الحكم فيا شاركهما في المعنى » فقبله في " التوضيح "» وعبّر عن الاستشكال بأن 
النساء إذا قلن : يتأخر هكذا ؛ كان حكم الجميع حكم ا لحمل الواحد » فكان ينبغي أن يحدٌ 
لتكذيبه نفسه في نفي الأول وكأنه إنها أسقط الحدّ ؛ لأن قول النساء لاايحصل به القطع 
فكان ذلك شبهة تسقط الحد » وير على هذا أنه لو كان كذلك لزم أيضاً سقوط الحدّ إذا 


. انظر : السابق‎ )١( 

(؟) في الأصل : (نظر) . 

(؟) في (ن") : (متضمناً) . 

(:) في (ن۳) : (أطأها) . 

(5) في (ن١)»‏ و(ن۳) : (وكان) . 


بن خاي لاني ب 7m‏ 
قلن إنه لا يتأخر ؛ لأن قوهن لا يحصّل”" القطع » وقد نص في "المدونة"على وجوب الحد 
في ذلك » ول يقبله ابن عرفة » واعترضه با يتأمل في كتابه » وجعل قوله بعد أن نفى الأول 
ولاعن فيه تحريفاً لمسألة "المدونة'بنقيض ما هي عليه مع وضوحها وشهرتها . 

قال : وقد يكون موجب ما قاله ابن عبد السلام اعتقاده أن لا موجب لما زعمه من 
استشكال ابن الحاجب غير ما ذكره » وليس كذلك لإمكان تقرير استشكاله بأن يقال : 
قوله في "المدو نة"في وضعها الثاني لستة أشهر هما بطنان إن أقرٌ بالأول ونفى الثاني وقال ا 
أطأها بعد وضع الأول لاعن للثاني » ول يقل يسأل النساء منافي لقوله في الثانية : يسألن ؛ 
لأن وضع الثاني للستة إن لم يستقل في دلالته مع قوله :م أطاها بعدةوضع الأول لل لطعه 
عن الأول دون سؤاهن كما في الأولى لزم في الثانية فيحد » وإلا سُّئلن في الأولى » فإن فلن 
يتأخر حُدَ کا لو وضعته| لأقلّ من ستة [09/ ب] أشهر »› ويجاب باستقلاله حيث لا 
يعارض أصلاً » ولا يستقل حيث يعارضه » وهو في الثانية يعارض أصل درء الحدود 
بالشبهات بخلاف الأولى) . انتهى . 

. وهو راجع لاستشكال صاحب " التقييد " وانفصاله » وقوله : على قطعه متعلّق 
بدلالته » ثم قال : وقوله في "المدونة" : بخلاف الذي يتزوج المرأة فلم يبن بها ... إلى آخره » 
معناه أنه في هذه يحدٌ من غير سؤال النساء عن التأخر » ووجهه واضح إذا لم يتقدّم للزوج 
فيها وطء » بحيث يحتمل کون الولد الذي أَقر به منه » فاتضح منه في الولد نفيه وإقراره به » 
ومسألة الولدين تقدّم فيها من الزوج وطء هو الذي كان عنه الأول فعرض احتمال كون 
الولد الثاني منه إن صح تأخر الوضع ستة أشهر فلم" يكن قوله : ما وطأتها . بعد وضع 
الأول نفياً له » فيحدٌ بإقراره به » فوجه المخالفة بين الفرعين بن » خلافاً لابن عبد السلام . 


(1) في (ن۳) : (لايحاصل) . 
(5) ني (ن1)ء(ن؟) : (فإن1). 


و٠سشسح ‏ سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 
| باب العدة] 
تعفد رة وإن كتايية أَطَافّت الوط يِحَلْوةٍ وبالغ غير مجبوب أمكَن شغلا 
منه وإن فَقَيبَآاه , وأخِذًا بإقراروما لا يِغَيْرهَا . 
قوله : (وأهِها ياروم تفريع على ما إذا نفيا الوطء في الخلوة الحاصلة » فيسقط 
حقها من النفقة والسكنى وتكميل الصداق لإقرارها بنفي الوطء » ويسقط حقّه من 
الرجعة لذلك . 


إن قر به أو يظهر حمل , ولم ينه بِثَلاثَة أقراء أَطْهَارٍ , وذات الرق قران 
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والجَويم للاستينواء, ل الول فقط على الْأَوجَم ؛ وآواعتادته في كالسنة أو أرضعدء 
أو استحبيضف وپبزت وللزوج انيرام ودا المرضع رار من أن نرنه أو يروج 
أَحْتَهَا أو رابحةٌ إذَا لم بضر بالود وإن لم تميز أو تخر يلا سبي 11/۳7 أو مرضت 
تربص تسعة أشهر ثم اعتدت بفائة. . كَعِدَ من لم تَر ايض والآيسة ولو يرق , 
تمم من الرايع في الْكَسْرٍ ءلغايومالطاق ءوإن حَاضَت في السنة اففَظَرَت 
الذَّانِبَة : والقًالفة , ثم إن احتَاجَت لِعِدَذ , قالتَلانة . 

قوله : ([2 أن فَقِوَيِهِ) ليس بمكرر مع قوله : (وأَخِدَا بإِفْوَكرِوِمَا) ؛ لأنهذافي غير 
الخلوة وذلك في الخلوة . 

وجب إن وَطِنّت يزنا أو شبْهة , و يَطَاالرَوج > ولا یعقد. أو غاب غاصب أو 
ساب أو مشْتَر ولا يرجم لها فَدرَها . 

قوله : (ووجب إن وَطِقَت يزا أو هة ولا يَطَأ الزُوْجْ ول يَعْقِدَ أو غَابَ عَاصِبأَهُ 
ستاب أو مشر ولا برجم لها قَدْوَ66) أي : ووجب قدر العدة على اختلاف أنواعها على الحرة 
إن وطئت بزنىّ » فالضمير في وطئت للحرة المتقدمة في قوله : (تعاتد حوة) ؛ فهو في قوة 
قول ابن الحاجب: ويجب على الحرة عدة المطآقة ...إلى آخره ”" . وأما الأمة فتأتي في فصل 
الاستبراء . 

ويندرج في الشبهة الغلط والنكاح الفاسد» ويندرج في قوله : لا يعقد العقد على 
الأجنبية والعقد على الزوجة التي فسخ نكاحه إياهاء إذا استعمل لفظ الزوج في حقيقته 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص :۳۱۸ . 


ابن غازي الثثاي يب« بإ بإب س 
ومجازه » ويندرج في قوله : (أو مشهقو) » مشتري الحرة جهلاً وفسقاً . [والضمير]”" في 
(لها) يعود على المرأة”" إن كان مفرداً » وإن كان مثنى فعلى المرأة والذي غاب عليها . 

١‏ و کي [مضاء الولي أو سه ودد .وعدت يِطَمْرٍ الطلاق , ون لَحْظَهَ عَسَمِلَ بول 
الْحَيْصَةَ التَالِتَة أو الرايعة . إن طُلَقَتَ لَكَحَيْضٍوَ ول ينغي أن لا شُعَجْل يِرَوْبَئِهِ ؟ 


تأوبلان . وروجم النساء قي فَدْرِ الْحيض هنا هل ؤو يوم أو بعضة ؟ وقي أن الْمَقْطُومْ 


د ردم مع دم 2686© ه هد ده ص 


ذكره أو أنثياه يولد له تتعته وجه أو ا ؟ وما تراه الأيسة ء جل هد حيض 
للنساء بخلاف الصخيرة إن أمكن خيضها , وانتَقاَت للآقراء والطّمْر كالعبادة ذ.وإن 
أت بَعدها ولد لدو أقص َمَدِ الحم لوق يه إلا أن يبنقيه بلعان E‏ 


“o. ©» 


اا به » وهل حمسا أو أربعاً ؟ خلاف . وانيها لو نوجد فقَبْلَ لقم اربع 


o rv» 


شمر مر ولد لِخَمسَةٍ ذ لم يدق یواد ونهما , » وكدك واستشكلت »وعد AF‏ قفي 
طلا أو وكنَاءٍ وضع حَملها كل 7 وإ دما اجتمع ء وإ تكالمطلفة إن سد د كالذميَة 


د 0ر س 


تحت ذميء وإلا عة أشهر وعشرٌ 'وإن جعي إن مد قبل مز حَيْضتِهاء وقال 


النساء 4 ريبة يها , وإ انتظرتط إن ذل يها وصقت يالوق , وإن آَم يض 


شَثَلاثَةَ اشڪر E‏ أن تفاب انسعة ٤ء‏ ون وضع عسل زوج ء ولو تزوجت ولا 
قل التق فده ذ ارق ولا مو وج ذم أَسلمت > وإن € بطلاق نفدم 


اسْتانفت العدة من إقراره ولم يَرَكْمَا إن انقضت عدا على دعواه وورثئه 
فِيِهَا إل أن تشهد بينة يه , ولا يرجم يما أَنطَفت الْمَطَلَفَة , ويغرم ما تسلف 
بخلاف نوكه عتما والوارث ء وإن أشكريد ١‏ معنتدة اق فارتفعت متها حلت 
إن ۽ مضت سنة َ ِلطَلاق وثلائة للشراء أو معتدة 3 وق > افص أجلن 7 وتوكت 


© وهه 


الْمتَوفَى عنها فَقط. وإن صغرت ولو كتابيّة ومَكقُوداً رَوجُها الفَوَيِنَ يالمصبوغ 


ود أدكن ء إن وجد غير ء1 سود والتحلي, والتَطَيب »وله والشَجْوُ يه . 


2 م 


قوله : لوقي ِمْضَاءِ الولي أو قسخه فَودٌ) أي إن التردد في إجاب الاستبراء سواء اختار 
الولي الإمضاء أو الفسخ [وبهذا]”" شرح في ' ' التوضيح " قول ابن الحاجب : وفي إيجاب 


(1) زيادة من (ن1)ءو(ن۲) ء و(ن. 
() فی (ن١):‏ (الحرة) . 
(9) ني (ن١)ء‏ و(ن3) : (وهذا) . 


وناب شنا الغليل في حل ممل خليل 
ذلك في إمضاء الولي وفسخه قولان ‏ وإن كان في "المدو نة" إن) فرّع ذلك على الفسخ 
فقط : وعبارة المصنف في غاية الحسن . 


والمهن 2 شط يحناء أو كنم بِخلافٍ فكو الزبت والسدر 0 واستحدابها ولا 
EC‏ الْحَمَامَ ]4/ب[ و لا تَطلي جَسَدَهًا ولا كتيل › إلا لضرورة وإن يطبب , 


0-0 8 1 027 وا. 


نك ”5 


قوله : لوالمّهن) كذا في النسخ التي وقفنا عليها الدهن » لا التزين ؛ فلا تكرار . 


[ أحكام زوجة المفقود ] 
ولووجَة المفقود الرائع َللْقَآضِي ء والْوآلي ‏ ووآللي الْمَاءِء وإلا فَلجما عة :لوين 
وجل [الخر]! ‏ اربعم نين إن هام نَفَقَثُهَا والعيد نصفها مهن الْعَجْرْ عن 


خبرِه , شم اعفد كالوفَاة وسَقَطْت يما النَفَفَةٍ .ولا تَحفَاج فيها لذن راما 
البقاء مها ودر طاق يَتَحقو يدَكُولٍ الثاني تيل لول إن طلقا اشَْفَيْنِ 1 


فان جا أو تبن أنه کي أو مات كال ومين , وورشت الول إن فضي له يهاءولر 


CXC 
س ص للا صر 5 سے © سم‎ 


تَرُوجَطا الثاني ذي عِدَةٍ ]و "فَكَغْبْرِهِ .وام إن نعي لها أو فال عَمَرَةَ طَالِق 


و كيه 


مَدَعِياً غائبة فَطْلَقَ عله وشم أذباكه. وده ثلاث وَكَلَ وَكَيلَيْقٍ والمُطَلفَةَ لعدم 


موه و 


النَفَفَة « ثم م ظَهَرَ [ِسَفَاطُهًا : وذات المكَقَودِ قروم اي دتا يسم آو زوجت 


هاس مس وم ه م ها cC‏ روت 


بدعواها الموثك أو يشهادَة غير عدلين ينسم ثم يَظَهَر أنه كان ؛ على الصحة , 


> مدي لي 6م o‏ اه 
َا تفوت يدحول , والضرب لِولحِدَةٍ ضري تهن “وإن بين »وبقیت أم ولده, 


ت م © هل 


وله وزوجَة الأسِيرٍ ومَفْقُودِ أَرْضٍ رالشرڪ اتير »وو ستبعون , ءواخقار 
الشيفان قمانیین < وحكم بِحَمسٍ وسبعین. ءوإن اختلفت الشهوة في سنه 4 نالفل , 


م م ه 2 ھچ 


وتجوؤ ر مَسَادَفهُمْ عَلَيِ الفَقُوِيرٍ ء ولف الوارث ينيط إن تفصرأسِير على 


0 


الطوع . واعنتدت قب مَفقُودِ الْمُعْتَرَكِبَيْنَ المسلوين بعد َاتْفِصَال الصّفْيْن ول 


لوه ونه ؟ تْسِيرةآن . وور د ماله حِيِنَيِذِ كَالمنتَجم لِبلَّد الطاعو نأو قي 


ص 


زەنك. 


0 


قوله : (وهل بكوم وببَجِفَهَمَ ؟ فتَفْسِيوآن) لما ذكر ابن الحاجب أن زوجة المفقود في 


ي ا« اس ام 


. 714 : انظر : جاع الأمهات » لابن ا لحاجب » ص‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ 
. ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ )۴( 


بن غازي اشا س( 
ش المعترك بين المسلمين تعتد بعد انفصال الصفيّن » قال : وروي بعد التلوم والاجتهاد '. 
قال في " التوضيح ' ': جعله ابن الحاجب خلافاً للأول » وجعله غيره تفسيراً له ومثله لابن 
عبد السلام ء إلا أنه استقرب التفسير » فإلى هذين القولين أشار هنا 


وقي الفَقد بين المسلمين وَالْكَفَارٍ بعد سَنة بَعْدَالنظر ولمُعْفَدَة المُطَلْقَةِ 


وَالْمُحْبُوسَةٍ بسبية في حبانه السكدى » ولوقي عنما إن كل بها وَالْمْسْكَن 
له أو نقد كرَاعه 4 يلا فق , وهل مُطْلّقاً ؟أوإ! الوجيبة ؟ تأويلان . 


م هس و 0~ ت 


قوله : لوقي الْقَفْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ والْكَفَارٍ بَعْدَ سد بَعْدَ النظر) هكذا هو في كثير 
من النسخ بظرفين مضافين لما بعدهما وهو الصواب ء فالظرف الأول متعلّق بمحذوف» 
والثاني في موضع الصفة لسنة » والتقدير : تعتد بعد سنة كائنة بعد النظر» أشار به لقول 
اطي قيمن فقد في حرب العدو » وروى أشهب وابن نافع عن مالك : أنه يضرب 
لامرأته أجل سنة من وقت النظر لها ء ثم يورث عند انقضائها ء وتنكح زوجته' "بعد العدة . 


ولا إن لم يدل إلا أن بسكنها .1 لِيَكُفْلَهَا . و سکن على ما كانت تسكن , 
ورَجَعَدلَدَإِنْ نقَلَمَاء واتَحِمََوُ كانت يَغَيْرِهِ وإن يشرط في إِجَارَة وَضَامٍء 


oz 82‏ اص 


وانفسكت . ومع ذِقَةٍ إن بقِي شيء ون الْعِدّة إن رجت ضرورة ماف أو طَلَقَمَا في 
كَالثَاخَة الام قي التَطوع أو َير إن َرَج لِكِرْبَاطٍ امقام إن وصلت, 
والأحسن, ولو لإقامة نحو السنة شمر وَالْمُفْتَارَ خلافه وقي الانتِقال تَعْفَ 
ريصا أو أبعَيوا أذ يماما عليه الكراء راجعا. مقت المَحرمَة أو 
الْمُعْتَكِفَة أو حرمت وعَصَت ء ولا سكن لأَمَةِ لَمْ فُبَوَا , وها ج حِبِنَيِذٍ الانتقال مع 
سَادَتِما كَبدوية اوقحل [] الها فَقَطء أو لعذر مركن اا 


بمسكنها ڪسقوطه أو خو جار سوءء ولزمتٍ الذَانِي والكالث . 
قوله : (#لِيَكْفْلَمَا) كذا هو في أصل ابن يونس من باب الكفالة التي هي الحضانة 


والتريية » وكذا عبّر عنه ابن عرفة فقال : " ففي”" كون الصغيرة المضمومة أحق » ثالثها إن 


76: جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. قي (ن1)» و(ن۲). و(ن۳) : (زوجه)‎ )۲( 
. قي (ن") : (في)‎ )۴( 


ی سس شفاء الفليل في حل مقفل خلیل 
ضمها لا لمجرد كفالتها » وفي بعض النسخ اا سراق 
E‏ 

والْخُرُومْ قي حَوائجها طرفي النهارء ا لغرر جوار لِحَاضِرَةٍ »وفعت للكاكم. 
وأقرم لمن بَخْرَح , إن أشكل. وهل لا سكنَى لمن سكنت رَوْجَها ثم طَلْقَمَا ؟ ولان . 


هوم م 


قوله :[10/ أ] (والَخُرو ج قي حَوَائِجِهَا طرفم الدهَارٍ) كأنه أطلق طرفي النهار على 
الطرفين المكتنفين له من الليل فهو وفاق للمدونة “ء ويبعد حمله على ما اختار اللّخْوِيّ من 
أن تؤخر الخروج إلى طلوع الشمس وترجع لغروبها . قال : وهذا في بعض الأوقات وعند 
الحاجة » وليس لطا أن تتخذه عادة » وقد لوح هذا بقوله : (في حوائجها) . 
وسقطت إن أَقَامك بغبره . 
قوله : (وسَققّطّت إن أقَامَتَ ”" يغيره) أي وسقطت أجرة السكنى . 
فة ولَدِمَوَبَك يه , وللغرماء بَيْم الدَار في الْمُتَوكَى عَنًا ؟ فَإِنِ اراب 


يه سو يله 


فِحِي آحڻ وللمشتري الخبارء وللزوج في الأشهر وم دوقم الْحَيْضرِ فولاز. ولو باع 
إن الت الريبة سد وأبْدلت قي اعدم » والمعار ‏ والمستأور المنفضي المدة. 


ص 


وو EE E aa‏ 
تضمين الصناع وجوب النفقة على أبي اللقيط ب إذا تعمّد طرحه » ولابن عات عن 
الاستغناء قال المشاور : إذا حاف الأب أن تخرج به ا لحاضنة بغير إذنه » وشرط عليها إن 
قله بخير ر و عليها لزمها دلت و وه لیرد من الین : 

وإن الفا في مڪانين حيبت , وامراة الأمير ونحوه ا بَخْرِجِهًا الْقَادِمء إن 
ارتابَت كَالْحبْس حياته يخلاف حبس مسجد يده ولام ولد يموت عَنها 
السكدى. وزيد مع الق نفقَة الحمل كالمرندة والمشيمة إن حملا . 


ص ع 


قوله : (وإن احَْلَفَا في مكادَين أجيجد) أي : عند الإبدال في المتهدم ونحوه كم في 
"المدو 1 


(1) قال في تبذيب المدونة : (ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن إلا في بيتها » وما التصرف نبهارها والخروج 
سحراً قرب الفجر » وترجع ما بينها وبين العشاء الآخرة) انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي : 577/57 . 
(۲) في (ن؟) :(قامت) . 


الحاجب ”2 في صفة هذين القولين ثلاث عبارات : 
الأولى : هل النفقة في العدة عليها نفسها أو على واطئها ؟ كا هناء وهي التي في 
" التوضيح ٠"‏ وفيه| وقفنا عليه من نسخ ابن عبد السلام » ولم أرها لغيرهما تمن قبلهما ء 
ويبعدها أن الخلاف لو كان كذلك ل تختص”" بذات الزوج . 
الثانية : هل النفقة على زوجها أو على واطئها ؟ وهو [الذي] نسبه ابن عرفة لابن 
عبد السلام ووهّمه فيه . ٠‏ 
الثالثة : هل النفقة على زوجها أو عليها ؟ وهو الذي عند ابن عرفة اعتماداً على نقل ابن 
يونس في كتاب النكاح الثاني في مسألة الأخوين » إذا أدخلت على كل واحد منه| زوجة 
أخيه » ونضّه : "ذكر عن أبي عمران أنه قال : لا نفقة لكل واحدة في الاستبراء على زوجها ؛ 
لأنه م يدخل بها ولا على الواطى ؛ لأنها غير زوجته » إلا أن يظهر حمل فترجع عليه بما 
أنفقت " . 
فأما من وطيء زوجة رجل في ليل يظنٌ أنها زوجته ولم تحمل : فنفقتها في استبرائها 
على زوجهاء کا لو مرضت فإنه ينفق عليها قال : وسواءً كان للتي أدخلت على غير 
زوجها مال أم لاء لا نفقة لها على واحد منه) » وذكر في بعض التعاليق : أن نفقة كل واحدة 
منهما على زوجها الحقيقي » والأول أصوب " . انتهى , وقبله في " التقييد '"» وكتب عليه 
شيخ شيوخنا الفقيه أبو القاسم التازغدري قول أبي عمران : وأما من وطيء زوجة رجل . 
معناه : إن كانت مدخ ولا بهاء وإلا فهي كالأولى . 


(۱) انظر : جامع الأمهات» لابن الخاجب . ص ۳۲۸ » ونصه : (وفي الغالط بغير العالمة ذات زوج قولان) . 
)۲( في (ن١)‏ 3 و( 3 و (ن۳) ۴ (غصر» 5 
A)‏ یع المعك فتن زيادة من OD‏ (ن۲) 3 و(ن2 58 


ی س شفاء الفليل في حل مقفل خليل 

تنبيهات : 

الأول : إذا تأملت ما تقدّم علمت أنه كان الصواب أن يقول المصنف : ونفقة ذات 
الزوج إن لم تحمل ولم يبن بها عليها”" لا على زوجها على الأرجح » وسنزيده بيانا . 

الثاني : فهم من قوله : (إن لم تحمل) أا إن حملت من الواطئ تعينت نفقتها عليه » 
وكذا السكنى قال ابن عبد السلام : ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب » وإنما الخلاف إذا ل 
تحمل وكانت زوجاً لآخر؟ . قال ابن عرفة : " لايتم ما نقله ابن عبد السلام إلا في ذات 
زوج ول يبن بباء ولو بنى بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها لا على الغالط » إلا أنيأتي 
الزوج با ينفي عنه ذلك الحمل حسبم| تقدم في اللعان والنكاح في العدة " . فتأمله . انتهى . 

وقد يقال : إن ابن عبد السلام لوّح هذا التحرير » حيث فرض أن الحمل من الغالط » 
ولا يتصور شرعاً أن ينسب حمل ذات الزوج المدخول بها لغير زوجها إلا أن ينفيه بلعان . 

الثالث : قال ابن عرفة : سكنى المغلوط بها قبل بناء زوجها بها على الغالط ؛ لقوله في 
"المدونة": كل من تحبس له فعليه سكناها”" . 


eg 


E O O E es 


E حي‎ 


MPS‏ ,وإ صغيرة أطاقت الوط أوْكَييرة ا تحولان 
عادة أو وَفْشا أو يكرا أو رجعت من عصب أو سبي ء أو عنمت أو اشثريت ولو 


ا ا 


قوله : (يحطول الولْك) ولم يقل بنقل الملك ليشمل ما أخذ بالغنيمة من أيدي الكفار ما 
[/ ب] أخذوه من أموال المسلمين بالقهر › ARNE‏ 
ومبذا وجه هذه العبارة فى في " التوضيح '"إذ نم نقش له ابن عبد السلام ف فكتب ولهذا جاء بقوله 
بعد : 0و شَقِمَتُ) منخرطً في سلك الإغياء ‏ وبهذا يتضح لك الفرق بين غنمت وسبيت » 
فليس قوله : (أوُ عُدِمَقُ) بمستغنى عنه کا قيل . 


(1) في (ن۲): (فعليها) . 
(1) انظر : المدونة » لابن القاسم : ٤۷۸ /٥‏ 5 


ولق قبل اليناء كَالْموْطُوءة إن يبعت أو زوجت وفيل قل سَييه .وجا 
للمشتري من ميه فَرُويِجُمَا َبِلَهَ وافّفَاق البَائع والمشتري عَلَعوَاحِدِ, 
كالموطوءة ياشئباه 0 
مكاتبة عجرت أو أبضع فيا وإن أَرِسَلَمَا مم غير ويموت سيد , وإن استبر 
د ا a TT‏ ل 


fo»‏ ت 
1 الولَدِ فَفَطيِحَيْضَةَ ء وإن فتَأخُوت 1 ؛ أر ضعت 3 ضت as 1 ١‏ 
دم آم إن خر 9 مرضت ء أو 


تەبز .تلات شمر كالصغيرة ‏ والبائسة , ونظر النساء فار ارفين, تتسعة 
قوله : (كَالْموطُوءة إن ب بعت أو زُوجَكَ) يعني : أن من وط ات فلا بيعها ألا 


يزوجها حتى ر يستبرئها . 


ويالوضم كالْعِدةٍ .وحوم قي زمنه الاستمناء ولا استبراء, إن لم نطق 
الوط أو حافت فجت يره كَمُودَعَة . 
قوله : (وبالوضم كَالْعِدَةِ) أحال بالتشبيه على قوله في العدة : لوضم لها كله , وإن 


o 


- و 0ھ o‏ عمسي هع هس 
ومببعة بالخبار وء ولم فكو ج ولم بلج عَلَيها سيدها ,أ أو أعفق وفَرُوجٍ . 


همه مدوم 8 


قوله : لولم د خرچ ولم ب AER!‏ ا اا SU‏ لله 
من مودعه ومبيعه بالخيار ومرهونة ؛ ولذلك لم يثن الضمائر . 


أو اشتروى وَوجَنَه , وإن” اكد البناء < إن باع المشتَراة وقد دل ا أعتق, 


أو مات » أو عجو الْهُكاتَب قبل وط الول ءلم تحل سبد ولا زوج إلا يفرأين . 
قوله : (أو اشقرى وَوجقة , وإن بعد الِْفَاءِ) قال في "المدونة" : ومن اشترى زوجته 


قبل البناء أو بعده لم يستبرئ "” ". عياض : وقال ابن كنانة في غير المدخول بها : يستبريها . 
قال ابن القاسم :1لا تکون] اليوم حلالاً وغداً حراماً لم يزدها اشتراؤه إلا خيراً قال أبو 


()قي(ن") : (أمة) . 

(۲) في أصل المختصر » والمطبوعة : (ولو) . 
(۳) انظر المدونة ‏ لابن القاسم : 7/ 454 . 
)٤(‏ في (ن۲) : (لتكون) . 


و١‏ - س شفاء القليل في حل مققل خليل 
ا لحسن الصغير : وجه قول ابن كنانة أنها كانت من غير استبراء حلالاً بالتكاح الذي هو 
أوسع من الملك ؛ لأنها تكون مصدقة والملك أضيق لأا لا تصدّق في الحيض . 

قال ابن عرفة : مفهوم قول ابن كنانة : أنه لا يستبريء المدخول بها . انتهى . وعلى هذا 
فلا يحسن قول المصتف : (وإن بعد البفاء) [ بصيغة الإغياء » وإن) بحسن علي ما استظهره 
في التوضيح من أن الاستبراء بعد البناء أحرى عند ابن كنانة ٠]‏ وإنا تبه بالأخفٌ على 
الأشدّ محتجّا بأن فائدته أن يظهر كون الولد [من]”" وطيء الملك »فتكون به أم ولد 
اتفاقاً أو من وطيء النكاح » فتكون به أم ولد على اختلاف » ولا شك أن هذا التعليل حكاه 
ابن عبد السلام عن بعضهم » فأشار ابن عرفة إلى أنه حلاف نقل عياض عن ابن كنانة . 

د اكام َة حي كله حيط ينول © 
في اول الحيض. 

قوله : (أو حل ي ول الْمَيْضٍ) أي : أو حصل الملك التق دم في قوله : (بحصول 
الملك)» وفي كثير من النسخ : (حصلت) أي : الأمة » أي وموجبات الاستبراء من الللك› 
وماعطف عليه . 
جارية ابه ثم وَطِنَهَا . 

قوله : (وهل إلا أن مضي حَيْضة استِبواءٍ أو أَكْكَوَهَا ؟ تَأُويلان) أما الأول : فقال 
في " التوضيح " به فسّر محمد المسألة فإنه” إذا كانت عادتها اثني عشر يوماً أونحوها 
وملكها بعد أربعة أيام صدق عليها أنها في أول الدم ؛ مع نها لا تستغني ببقية هذا عن 
الاستبراء » لكن إنم| يأتي هذا على رأي أبي بكر بن عبد الرحمن الذي يراعي أكثر الأيام . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين مكرر في‎ )١( 
. ني (ن١1) : (أيضاً)‎ )۲( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن7) . 
(4) في أصل المختصر » والمطبوعة : (حصلت) . 

(0) في (ن١1).»‏ و(ن۳) : (فإنها) . 


بن غازي‌الثان يي ييح 

. وأما الثاني : فأشار به لما خص في " التوضيح " من نقل ابن عبد السلام عن أي حفص 
العطار عن أبي موسى بن مناس : " أن معظم الحيضة اليوم الأول والثاني ؛ لأن الدم فيه 
يكون أكثر اندفاعاً من باقي الحيضة وإن كثرت الأيام والدم القوي هو الذي يدفع مافي 
الرحم لا الرقيق " . انتهى . فالضمير في قوله : (أكشوها) يعود على الخيضة التي اعتادتها 
الأمة » من باب عندي درهم ونصفه والمراد : أكثرها دماً وأقواها اندفاعاً . 

فإن قلت : لم حملته على هذا ء ولم تحمله على أكثر الأيام ولا على ماهو أعمٌ ؟ ؛ حتى 
يبقى الأكثر قابلاً لقول أب بكر وأبي موسى . 

. قلت : لولم يكن الداعي إلى هذا المحمل إلا مطابقة المختصر للتوضيح لكان كافياً . 
وقال ابن عرفة : قال محمد : إن تأخر عن البيع ما يستقل حيضاً كفى مالم يتقدم أكثر منهء 
قال : ولا نص إن تساوياء ومفهوما "المدونة" فيه متعارضان » والأظهر لغوه» ونقل أبو 
حفص العطار عن "المدو نة" لفظ أول الحيضة وعظمها قال : واعتير المعظم أ بو موسى بن 
متاس بكثرة اندفاع الدم وهو دم اليومين أولاً» لا ما بعدهماء وإن كثرت أيامها » واعتبره 
أبو بكر بن عبد الرحمن بكثرة الأيام » وليس بصواب . 
ابن عرفة : هو ظاهر "المدونة "مع " الوَازِيْة " » ففي "المدونة" قال مالك : ومن ابتاع أمة في 
N O E‏ 
الَوازيّة " على رواية " النوادر "إن لم يبق من حيضتها إلا يومان ل زه » وإن بقي أيام 
[1/ آ] قدر ما يعرف أنها حيضة أجزأه . وليس في "المدونة" لفظ عظمهاء والأصوب 
اعتبار الأيام مالم يقل دمها . 

وتُؤولت على وجُوبه وعَلَبْهِ الأقَلَ . 
قوله : (وتؤولت ' " على وجويه) إن نما م يقل أيضاً اكتفاءً بمفهوم قوله : (وعليه الأقل) . 


. 509/57 : انظر: تبذيب المدونة ء للبراذعي‎ )١( 
. 77/0 : (؟) انظر: النوادر والزيادات » لابن أبي زيد‎ 
(تؤولت) أي : المدونة » ونصها : (ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه » فليستبرئها إن لم يكن الأب قد عزها عنده‎ )۳( 
فاستبرأها . وقال غيره : لا بد أن يستبرئها لفساد وطثه » وإن كانت مستبرأة عند الأب) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي‎ . 
. ا‎ 


وب--ا-اإ س شفاء القليل في حل تفل خليل 


م م دو 


وبستحسن إذا غاب ليها مشر بخبار له . وفُؤُولت عَلَى الوجوب أَيْضاً. 

قوله : (ويسفحسين إِذَا غاب - ليها مك بِنبَار له . وتَؤُولتَ على الوجوب أَبيْضاً) أشار 
به لقوله في "المدونة": وإن أحب الباء ئع أن يستبريء الذي غاب المشتري عليها وكان الخيار 
E A‏ 0 
كما استحب استبراء التي غاب عليها الغاصب . 

وتتواضم العليّة أو وخشر قو البَائِع بِوَطْيِهَا عند من ومن من و اشن النساء, 


E 


وإذا رضِيا يغيروما فيس لأَحَوِهِمَا الاْتِفَال ٠‏ ونهيَا عَنْ أَحَدِوِمَا وهل يُكُْفَفَو 
يِواحِدَة قال يحرج على التَرَجْمان »و مواضعة قي مَتَرُوَجَة ‏ وحَامِل , ومَعتدق , 
ورَانِيَة كالمردودة يعيب أ فسادٍ. أو إِقَالَةٍ .إن لم يغب المشتري . وقسد إن 


نقد بشرطا قَطوعاً .وقي الْجَبْرِ على إيقاف الثّمَن »ولان . 

قوله : (واتَمَواضم العلِيّة ء أو وش أَقَر ائم وِوَطْئِهَا) قال عياض في كتاب العيوب 
من التنبيهات : الجارية الرافعة الجيدة » التي تراد للفراش لا للخدمة » وكذلك عِلية 
الجواري بسكون اللام » وقيل بكسرها وتشديدهاء والأول أشهر » والوخش : بسكون 
الخاء : خسيسة » وأصله الحقير من كل شيء أيضاً » وقال الجوهري : فلان من علية 
الناس » وهو جمع [رجل]” "عل أي شريف أو رفيع مثل صبي وصبية » وفي مختصر العين 
أيضاً : فلان من علية الناس » ولا شك أن فعلة بكسر الفاء وإسكان العين مسموع في 
الجموع كما قال ابن مالك : 

وفعله جمعأبققل يدا 

و هو كما قال المرادي محفوظ في ستة أوزان منها : فعيل كهذا» ويجمع الأمثلة” الستة 

للحفظ هذا البيت : 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : : 511/7 » وانظرالمدونة» لابن القاسم ا 
(۲) أي :لام : (علية) 

(۳) زيادة من (ن۱)» و(ن۲) . 

(4) في الأصل » و(ن”) : (أمثلة) . 


ل e‏ وغل ةوغر ةو 
ومصيبنه ممن قَضِي له به" . 


وم اه 


قوله : (ومصيبائه ومن لضي لَه يع) الضميران في مصيبته وبه عائدان على الثمن › 
والضمير في (له) عائد على [من] الموصولة أي : ومصيبة الثمن إذا هلك ممن كان يقضى 
له به لو سلم » ولا يصح تأنيث الضمير المجرور بالباء » وعوده على الأمة . 

[ تداخل العدةوالاستبراء ] 


دي هه کے اع عه مام ت 


إن طَرَ موب قبل مام عدة iF‏ استبراء انهم اول واككنقت كمتزومٍ 
باقن كم يُطَلَق دالا ا يموت مطلقاً, وكَمُسْتَبْوآَةٍ من فَاسِد شم 


م س و )9( ST EOC‏ 


و ڪَهرتَجم ,و إن لم يمس . لق أو ماف . 
قوله : (وَ كَمُسَتَبْواةٍ ون فَاسِدِ م يَطَلْقْ) هذا حاص بالطلاق » وأما في الوفاة فأقصى 
الأجلين" ىا قال بعد (كَمَسَتَبْواَةٍ ون وط فَاسِدِ مات رَوَجُهَا) . 


© همس 3 دهم 6 الى ت 


إلا أن هم هرر بالّطويلٍ هَتَبْئِي الْمطَلقَة e‏ ف طعا طْنَّهَاآ 


و و جه > وهم سم 9 0 


المطلق > أو غَيْرْهُ فاسداً بكاشتباء › إلا ون وَفَاةٍ فاقصى الْأَجلَيْن كَمستَبراَةٍ من 


سے س © ين سم 


وط قاسد مات زوجها . 

قوله : (إلا أن يَفْهَم صَوَرٌيالَطْويل اَم المُلقَةَ إن َنَم تبع في هذا كغيره 
نقل ابن شاس قال ابن عرفة : وقول ابن شاس عن ابن القصار : إلا أن يريد برجعته 
تطويل عدتها “ فلا » وقبوله [هو]”” والقرافي » وجعله ابن الحاجب المذهب”" . وقبوله 


. في (ن١)ءو(ن): (تنية)‎ )١1( 
. هذه المسألة تأي قبل سابقتها بعد قوله : (بشرط لا تطوعاً)‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)» و(ن۲)‎ )7( 

. في المطبوعة : (باثنته)‎ )٤( 

(0) في أصل المختصر : (ثم يموت أو يطلق) . 

(7) في (ن؟) : (الأجل) . 

(۷) انظر : عقد الحواهر الثمينة » لابن شاس ٥۷٦/١:‏ . 

(65) زيادة من (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن۳) . 

(۹) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ۳۲٤‏ . 


أبن عبد السلام وابن هارون لا أعرفه » بل نص 9 " الموطأ "السنة هدمهاء وقد ظلم نفسه إن 
كان ارتجعها ولا حاجة له بها "أ وقبله شراحه . 
وكمشتَراةٍ مُعْتَدَة » وهِدم وضم حمل لح بِنِكَام صَحِيمٍ غير . 


قوله : (وكمشقَراقٍ مُعْضَدَةِ) هذا تكرار للتنظير” ؛ لأنه قدّمه بأشبع من هذا حيث 
قال في باب العدة : (وإن اشَحْرِيَد مُعْفَدََ طاق فَارْتَفَعَتْ حَيْضَفَهَا د إن مَعْدْ سَنَةٌ 


وه مهدات* 


إلطاق وملائة ث3 E‏ أو معتدة ون وكنَاق. ءافص الأجلين) . 


غا ارق ممه ماه 


ویقاسد اثر ه وأَكُّوَ الطلاق 1 الوقَاةٍ علو كل الأقْصَى مع الالْتِباس كامرآتين 


و 


إِحدَاهُما بفِكام سد أواحداهما مَُطَلفَة ثم مات الزو وج . 

قوله : ( الْوََاقِ) هذا كقول”" ابن الحاجب : ولا يهدم في العدة للوفاة اتفاقاً . فعليها 
أقصى الأجلين“. SS Lo‏ 
عرفة على قوله في "المدونة". والمنعي ها زوجها إذا اعتدت [و تزوجت](“ ثم قدم زوجها 
الأول ردت إليه » وإن ولدت من الثاني » إذ لا حجة حجة هما باجتهاد إمام أو تيقن طلاق» ولا 
يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث” حيض » أو ثلاثة أشهر » أو وضع حمل إن 
كانت حاملاً» فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاةء ولا تحل بالوضع دون 
تمامها » ولا بتهامها دون الوضع ‏ . 


ابن عرفة : " فإذاعلم أن وفاة الأول كانت وهي في خامس شهر من شهور حملها من الثاني 
أمكن تأخر انقضاء" عدة الوفاة ها عن وضع حمل الثاني " . انتهى . 


(١)انظر:‏ الموطأ برقم (۱۲۳۲)ء كناب الطلاق » باب جامعٍعِنََ الاق وانظر المتقى » للباجي : 5/ 4٠٠‏ » ومابعدها. 
(۲) في (ن") : (لاتنظير) . 

(*) في (ن۳) : (قول) . 

(6) انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب » ص : ۳۲٤‏ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(5) في الأصل » و(ن"7) : (حاجة) . 

(۷) في (ن١)‏ : (لثلاث) . 

(8) النص أعلاه لتهذيب المدونة : للبراذعي : ۲/ 1۲١ ٠ ٤١١‏ وأنظر : المدونةء لابن القاسم : 441/0 . 

(4) في (ن") : (تأخير انقطاع) . 


ان غازي العسماني 


e eles 


ا 


متهم أَكْثَر ون عة امَو ُهل عد حر وها توا يه ال EER‏ 
عدة حرة »وهل قدرها كاقل أو أَكْثَرَ ؟ قولان . 


د ل ارس كت و 


. قوله : (وكَمَسَْوَلَدَةَ مَفَوَوْجَِ) . معطوف على قوله : (كَامَرَاقَينِ) » وفيه قلق ؛ لأنه 
لا يصدق عليه قوله”": (وعَلَّى كُلَ) إلا إذا حمل [على]”" أن معناه على كل من يذكر » وفيه 


(۱) في (ن۲) (وقوله) » وهو بعيد عن السياق . 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن۲) . : 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


[ باب الرضاع] 
حصول لبن امرآة وإن مبِنة وصغيرة » يوجور , أو سعوط أو حقنةٍ فَكُون غِذَاء. 


قوله : (قكون غِذَآءَ) الظاهر أنه راجع للحقنة فقط كقوله في "المدونة ة": وإن حقن 
بلبن فوصل [51/ ب] إلى جوفه حتى يكون له غذاء حر م وإلالم يحرم”" . وقال ابن 
عبد السلام :شرط ف "المدونة" في الحقنة مع كونها واصلة إلى جوفه أن تكون غذاءً له » 
م : 
أو خلِط. 1 غلب و كَمَاءِ أصْطَرَ. وبَعِيمَة » واكُتِمَالٍ يه مرم إن حَصَلَ فِي 


ترو 


الحولين أو يزيادة الشهرين ن , إلا أن يستغني .ولو فيهما ما حرمة النسَب. 

قوله : (8 غلب , ولا كَمَاءِ َو ءوبهيمة ء واكْتِحالٍ وه) معاطيف يفرق متبوعاع "° 
ذهن السامع » ف (غلب) معطوف على (خلط) » و(ل.كماء أصذو) معطزف عل (لبن) . 
و(بهيمة) معطوف على (امرأة) » و(أكتحال به) معطوف على لوجوو) » والكاف في 
(كماء أصفو) [ مسلّطة]”" على المعطوفين بعده » فتقدر مع بهيمة » واكتحال قفي معنى الماء 
الأصفر كل ما ليس بلبن وإن خرج من الثدي » وفي معنى البهيمة : الرج ل إذا أدرّ ثديه» 
وسلم إن ذلك يكون » وني معنى الاكتحال : ما يدخل من الأذن » ومن مسام الرأس ... 
ونحو ذلك . 

إل نيڪ وأم أخْنِك: وأم ولد ولّدك. وجَدَّةَ ولّوِك, وأخْث وَلَوِكَ وأم عمد 


ر 


وعمقڪ. وام ڪالڪ وخالتڪ. 

قوله : 19م أخيك. وأَمَأَفْتِك... إل آخره). تبع في هذا تقي الدين بن دقيق العيد» 
وقد أنكر ذلك عليه ابن عرفة ؛ فإنها لم تدخل في عموم الحديث فلا يحتاج إلى إخراج » 
واستوفينا نقله في : " تكميل التقييد وتحليل التعقيد "» وقد يستأنس في الجواب عن كلام 
الصنف بأن الاستثناء منقطع و(إلا) بمعنى لكن . 


. 500 /0 : انظر: المدونة» لابن القاسم‎ )١( 
. (؟) ني (ن"3) : (متبوعتها)‎ 
. في الأصل : (مصلحة)‎ )۳( 


ققد ا بحرمن ون الوضام ٠‏ وقدر الطفل خَاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاجبه من 
وَطَيه لان انقطاعه وإن بعد سذين. وَاشْكَرَدَمَمَ الْقَدِيمٍ. 


همه 


یات 

وله حرام إلا أن احق الْولَد يه . 

قوله : (ولَوَ حرام إ1 أن [1]! يلح الول ِه) صوابه :ولو حرام لا يلحق به الولد 
بإسقاط (إلا أن) وبه يستقيم الكلام » ويجري مع المشهور على ما في " تو ران ٩‏ 


ورم عليه إ نَمَو كان هكالتما رَوْجَةا ابنه كَمَرَضِعةٍ 
انه اوم مرتَضع ونها. 


o9‏ ا 


قوله : (كَمرضعةٍ مجافَه) هكذاهو الصواب بإسقاط التنوين للإضافة » وبنون 
OE‏ ل 


سر ق 


إن سعد رَه اعا وإن الاير وإن كان فد يها مامي 
9 : (وإن أَرْسَعَد وَوْجَمَيْهِ مكار , وإن الأخيوة) أي : الأخيرة في الرضاع .قال في 


"المدونة" نة": فله أن يختار أولاهن رضاعاً أو آخرهن أو ما شاء » ويفارق البواقي 0 


9 دبت المتعمدة لأَفْسَادِ .وسيم إ يكام المتطادقين عليه ؛ كقيام ببنة علو 
إقرار ]£0[ حيو قبل الْعَقْدِ ٠‏ ولا الْمسَمى بالدخول إلا أن مَعَلَمَ قط . 
فكالكفارة ء وإن ادعاه نڪرت خد بإقراره ولا القضف , وإن ادَعَنْهُ انكر آَم 
يندم ول قفر على طلب بد الْمَْر قبل ء وإقواو الأبوين مقبول قَبْلَ النكام l<‏ 
بعده ڪقول أبي ادوا + و1 قبل ونه أنه ؛ أواد الاعتِذار > بخلاف أم حو 
كَالتئزه ا یرد ۽ وامرآٍ وامرآقین إن فشا قبل العقد ٠‏ وهل تشرط 


. )٤ن(و‎ » ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن”7)‎ )١( 

(1) انظر: أيضا متابعة الخرشي للمؤلف هنا في شرحه . 

() في أصل المختصر : (بائنته) . 

(5) النضص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ ٠١‏ » وانظر المدونة» لابن القاسم : 0/ 5١5‏ . 


شعاء الغليل في حل مقفل خليل 
العدالة مم الفشو ؟ رد يكين 1 يامراق ولو فشاو ندب التّنزه مطلقا. 


م 0ے ص 


ورَصَاءٌ الك مُعْتَبَرَ والْغِيلة وط المرّضم »وجو . 
قوله : (وأكبَت التشية لحان . يحتمل تعلق المجرور بأدبت وبالمتعمدة » والأول 
هو الناسب لاني " توضيحه ر 


[ باب النفقة والحضانة] 


جر لِممَكنةٍ مطيقَة لوط لَه البَالغ ء وَس أَحَدُهُما مُشْرفاً فوت وإدام 
وكسوة « ومسكن بالعادة ه بقدر وسعه وحالها « والْبِلَدِ والسعر. إن أكُولَةَ « 


وموم 


وناد المرضم ما تقوو يه و إلا المريضف وليل الكل كلا يلرَمُهُ إلا ما تأڪل عَلَّى 
الأصوير ولا بلزم الخرير. . وول علي الإطلاق وعَلَي المدنية لقناعَتها. فیفرض الماءء 


جره قايلة. وزينة مسف ر درجم ككل ودن محتادین. وا 
قوله : (وحِفَاء) أي : لرأسها لا لخضابباء يدل عليه قوله : (تستضر بتركها). 
ووشط. 
قوله : (ووشط) . إن أراد به ما عتشط به من دهن وحناء فهذا متفق عليه » وعطفه حيتئذ 
على عكس : 3 فما فَكَهَة ول وَرُمان € [الرحن :14] وإن أراد آلة المشط فقد فرق بينها وبين 
آلة الكحل ؛ فإنه قال بعد : (لامكطة واند اختلف لذبيهما) فقال اللّخْوِيَ عن محمد يفرض لها 
ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة » وفهم الباجي أن الكحل يلزمه لا المكحلة قال : وعليه 
. يلزمه ما تمشط”' به من الدهن والحناء لا آلة المشط”" . وقال ابن رشد في سماع عيسى : 
اضطرب قول ابن القاسم في المشط . ”" فقال ابن عرفة : ما تقدّم للباجي ينفي اضطرابه . 


(1)في(ن١1)ءو(ن7)ء‏ و(ن7) : (تمتشط) . 

(۲) قال الباجي رحمه الله : (ومغتّى ذلك عِنْدِي هكس علیو ِن زیا إلا ما شور برها ءاحل الي يضر ترك ك 
صر مَنْ مَنْ يا والْمَشْطٍ الذي با اء واللَحْن بن اخ ذَلِكَ ؛ لان رك لِك ِن اتاد فد ل الشعر ويمَرقةُ 
واي فى ابن الاسم إا مو المكحلة وين الخ فة سه َد ر الْمَْلانٍ أن لكُخْل رمه كو ڭا 
وَل هياهن اهن » والناء ون اللي قط )أ . ه. أنظر: المنتقى » للباجي : ٤٤١/١‏ . 

(۳) فهم ابن رشد اضطراب ابن القاسم من قوله في سماع عيسى : (وأما المشط والمكحلة والصبغ » فلا أدري ما ذلك ؟ ولا 
أراه » ثم قوله بعد ذلك في نفس السماع : (و يفرض لا من النفقة ما يكون فيها ماؤها وطحنها » ونضج خبزها » 
ودهانها وحتا رأسهاء ومشطها ء وما أشبه ذلك) انظر البيان والتحصيل » لابن رشد : 0/ 5 7 » وما بعدها » وانظر 
استيفاء ابن رشد للمسألة في الموضع المذكور . 


ان غازي العسماني : 


وإخدام أجله . 
قوله : (وإهمام أظِهِ) الضمير ني أهله لا يعود على الزوج بل على الإخدام ؛ [فكأنه 
قال : وإخدام أهل الإخدام]”', وهذا كلام موجه يحتمل إضافة المصدر لفاعله 
ولمفعوله”'' » فكأنه بحسب شدة الاختصار أشار لاشتراط”" كون الزوج أهلاً للإخدام 
لسعته مثلاً » وكون الزوجة أهلاً للإخدام لشرفهاء وأقرب من هذا أن يكون لاحظ أن 
شرط الأهلية في أحدهما يتضمن ذلك في الآخرء فلا يكون أهلاً لإخدامها إلا إذا 
استحقته عليه وبالعكس .. 


وإن بكراء لَه يأَكْثَرَ ون وَلحِدَةٍ وقي لها يِفَادِِها ء إن أَحَبت إلالريبة ء وإ 1 
ليها الْخِدمَةَ الباطنة من عَجْن وكنس وفوش »يخلاف النسج والغزل < 
مكهلة . وهواء وحجامة وباب المخرج. وله التمتم يِشَورَتِها .و يمه لها 
وله معا ون أكلٍ كالذَوم بويع وولَِها من غيره أن يَدْْلُوالَمَا ا 
لف كَحَلَفْهِ أن لا تَرُووَ وآلِدَيما إن كانت مأمونة ء ولو شابة 4 إن طف لا شَخْر ره 


وقضه للغار في كَل بوم وللبار فِي الْجمْعَةٍ كَالْوالِدَيْن ومع أَمِيفَةَ 8 


7 


اتهمهما . 
قوله : (وإن يكواء) ابن عرفة : ومنهن من إخدامها بكراء غضاضة عليها ء ولاسيا 
إن كان ذلك لموت خادم مهرها . 


ولما الامتناع ون أن تسكن مم أقاريه إل الوضبعة كولَّهِ صَغِيرٍ لحيو “إن 
ڪان لَه حاضن ]1 أن يبي وهو معه ء وقدرت يخال من يوي أو جُمْعَةٍ أو شهر 1 
سَنة , والكسوة بالشتاء والصَيَفٍ , وضونت يِالقَبْضٍ مطلقا كَنَفَفَة الولو 1 
َة عَلَى الشيّاع وِيَجُوإِعْطَاء التَمن عما ّمه والْمَاصَة يديه إلا لضور. 
وسقطت إن أكلد معه ء وله الامتِنآاع أو معت الوط ء أو الاستمتاع :أو كحك 
بل إِذْن ولم يقر عَلَيْمَا إن لم نحمل » ومانت . 
قوله : ولو صَفِيرٍ لعو إن كان لَه عدن ,|1 أن يي وهو مَطهُ) أصل هذا لابن 


. )١ن( مابين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
(؟)في(ن):(وللمقعولله).‎ ٠ 
. في (ن١1)» و(ن۲) : (لاشتراطه)‎ )( 


زرب ونصّه على اختصار ابن عرفة : " من تزوّج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد 
إمساكه بعد البناء » وأبت ذلك فإن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر 
على إخراجه » وإلا أجبرت على إبقائه”" »571/ أ] ولو بنى بها والصبي معه ثم أرادت 
إخراجه لم يكن ها ذلك » وكذا الزوجة إن كان ها ولد صغير مع الزوج [حرفاً بحرف)] . 


سے س سه اقلا 


ےصق 


قوله : لوحا َة الحَمْلٍ) إنا تعرّض هنا لوجوب نفقة الحمل للب ائن » وآما ابت داء 
الإنفاق فإن) ذكره بعد هذا حيث قال : (ولا فَظّقَةَ وِدَعُواو ء يل بِظَمُور الْحَمُل مِحَرَكَقِهِ 
جب ون أوله) . 

والكسوة قب أوله , وقي الأشهر قيمة منايها. 

قوله : (واْكِسْوك في لوه وي لمر ية مََيها) هذا التفصيل خاص بالكسوة » 
والضمير في (منايها) للأشهر وتصور كلامه ظاهر . 

واستمرء إن مان . 

قوله امقر إن مان هكذا في كثير من النسخ (استمر) من غير ألف التي 
ولا بأس به على أن يكون الفاعل باستمر ضميراً مفرداً يعود على المسكن المتقدم في قوله 
أول الباب : (قود وإدام وكسوة ومسكن) . 

فإن قلت : وأي قرينة تعين اختصاص الضمير بالمسكن دون ما عطف عليه » وتنفي 
امتبادر من رجوع الضمير لأقرب مذكور من نفقة وكسوة ؟ 

قلت : القرينة الدالة على ذلك قوله بعده : (وودك النئقة 1 الكسوة بعد أشهو؛ 
فقطع برد النفقة وفصّل في الكسوة » فدل على أن المستمر لهذه البائن الحامل أو الحامل”” 


.. في (ن١1)ء و(ن7) : (بقائه)‎ )١( 

(۲) في (ن۱) : (فانحرف) . 

() أشار المخرشي لم عند المؤلف هناء وصوبه . انظر : شرح الخرشي : 701//0 . 
(4) في (ن١)»‏ و(ن۲) : (الحائل) : 


ابن غازي اشا سسس 
عند موت زوجها إن هو للإسكان لا النفقة والكسوة » وهذا هو المساعد للمدونة الال © 
من خالفة النصوص ٠‏ ولا ينكر اعتماد المصنف في الاختصار على هذا المقدار . وبالله تعالى 
التوفيق . 
إن مات. 
ا م ا ا" 


يرجم يِكِسُوَتِهِ . وإن ا وإن كانه مرضعة. لما مف الرضام أبيضاً. 

قوله : (ووَداكٍ الفاقفَة) . ردت مبني للنائب”' ' فيتناول موته وموتها » والبائن الحامل 
e‏ 
والحكم في رد النفقة والتفصيل في الكسوة ةعامٌ كا في "المدو و 


ولا نكفَة بدعواة] ر 
ماعن وأَمَةٍ , ولا عَلَى عَبْد إلا الرجعيية. 


قوله : (يل يهور الحم وحَرَكَلِهِ) المقري في آخر النكاح من (قواعده) الولد يتحرك 
لفل ما يتخلّق له » ؛[و يوضع لمي ما يتحرك فيه » وهو يتخلّق]7” في العادة تارة لشهر 
فيتحرك لشهرين ويوضع لستة » وتارة لشهر وخسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع 
لسبعة ٠‏ وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة » ويوضع لتسعة ؛ فلذلك لا يعيش ابن ثمانية 
» ولا ينقص ال حمل عن ستة . 


(١)انظر‏ : تهذيب المدونة » البراذعي :۲/ 7285. ونصها : : (و كل حامل بانت من زوجها ببتات أو خلع أو غيره وقد علم 
بحملها أم لاء فإن لم يتبرأ من نفقة حملها فلها النفقة بالحمل والسكنى والكسوة) . 

(؟) في الأصل » و(ن٤)‏ : (للمفعول) . 

(۳) في (ن۳) : (عصمته) . 

ْ (؟) انظر : تبذيب المدونة » البراذعي :1 » ونصها : (و من دفع إلى امرأته نفقة سنة أو كسوتبا » بفريضة قاض أو بغير 
فريضة » ثم مات أحدهما بعد يوم أو يومين ‏ أو شهر أو شهرين ٠‏ فلترد من بقية النفقة بقدر ما بقي من السنة . 
وأستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر» ولا ت تتبع المرأة فيها بشيء) . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) في (ن") : (لتسعة) . 


ا ت 5 


وإن قا وإن أعضر بعد وو فاضي في ذه وإ لم برضه ا 


يما أَنَفَّقَت عليه عير سرف » وإن مغسراً كمنفق على أَجنيي . إلا علد , وعَلّى 
الصغير إن :كان له مكل علمه [المنذق]”' وحلف أنه انق ليرجع . . ولَمَا الْفَسْمْ إن 
عجر عن فة اضرق 1 ماضهة ,وإن عدن ل إن عَم رة أو أنه من سوال , 


وهر صا جه مرد د ا ا 


إلا ن پترڪه آو يشتهر بالعطاء ءِ وينقطم كبامره لْمَاكِمْ إن لم يتبتك عسرة 


َه اها دسا هات 


بالنففة : والكسوة أو الطلاق وإلا نتلوم بالاجتهاد. وزيد “إن مرض أو سجن كم طق 


س س س س 


وإ عَائباً أو وج ا يمك الحياة إن قدو عل القوترء وما , یوار العورة وإ 


ص ا سے 


ETE‏ » وطلبة عند سره بِنَفَقَة مُسْتَفَيل لِيَدْفَعَمَا لَما أو بكيم بكب 
يها كيل وفرض في مال الْغائب ووديعته , ودَيقِه . 


قوله : (و کې 2 كبسئه) فأحرى إذا حبسه غيرها . 


وأقامت البينة عَلَى الْمُنَكِر بَعْدَ ظِفِمَا بِاسْتِذْفَاقِمَا , ول يَؤْفَدُ نها يها 
كَفِيل وهو على جه إِذَا َم ويِيعَت دارة بَعْدَ شْبُوتٍ ملَكِه , وأنهًا لم ترم 
عن ي عِلْوِهِمْ. 

قوله : (وأقَامد الْبَّنَة) في بعض النسخ هكذا بالفعل الماضي التصل بعلامة 
التأنيث » ونصب البينة على المفعولية » وهي خير من النسخ التي فيها : (وإقامة البينة) 
٠‏ بالمصدر المضاف المعطوف ؛ لا فيه من الفصل بين المحمول وهو بعد (طلفها) وعامله 
[وهو]”" فرض بأجنبي . ٠‏ 

ثم بينة ت ايارم اة 5ه الذي مزه وي الي مد يولكم للْعَائِي وإن 
تناعا في عسره في غببته اعثير حال فَدُومهِ » واقب إِرَسَالها > كَالقَولَ فَوَلَهَا إن 
- عت ون يو مذ لڪاڪم لا لعمول وڃبرآن ‏ وإلا َقولهٌ : كَالْحاضر ول لَقَدْ 
فَبَصْكْما لا بعذتها ‏ وافِيما قَرَضَهٌ كَقَولهَ إن أشبه » وإلا قرلا » إن أشبه وإلا 
ابتداً الْفَرَضَ, وقي طف مدعي الأشبه تأويلان . 


ده ب و 


قوله : (ثمبينة بالميارة اة ج الذي حؤناه وي التي شهد ولط لِلْغائِي) » أي 


. ما بين المعكوفتين » زيادة من المطبوعة‎ )١1( 
. ما بين المعكو فتين سناقط من الأصل » و(ن5)‎ )۲( 


ثم لابد بعد بينة ثبوت الملك واستمرارهمن بينة”" بالحيازة » ما البيئة الأو" وإمّا غيرها 
تقول للعدلين ا موجهين للحوز : هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا بملكها للغائب 
عند القاضي فلان » هذا إن كانت بينة الحوز هي بينة الملك » وإن كانت غيرها فإنها تقول : 
هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأولى بملكها .. إلى آخره . ' 

ويقع في بعض النسخ : شهدنا وهو قاصر على الوجه الأول » وفي بعضها شهد مبنياً 
للمفعول » وهو أولى لشموله للوجهين . 


فإن قلت : إذا كانت الثانية هي الأولى فكيف عطفها عليها ء وهل هذا إلاعطف 
الشىء على نفسه ؟ 

قلت :لما اختلف المشهود به فكانت شهادتهم أوّلا على الملك واستمراره وشهادتهم 
ثانياً على الحوز حصلت الغايرة » فجاز العطف وإن اتحدت البينة » فإذا حملنا كلامه على 
شمول الوجهين كان أبين في حصول المغايرة ورصافة”" العطف » ولا يصح أن يكون © 
أطلق البينة هنا على العدلين الموجهين ؛ لأن| لا يقولان لأحدٍ شيئاً بل له يقال ء وأيضاً 
فإنهمانائبان عن القاضي » ففي أقضية " المتيطية " : إذا ثبتت الحيازة عند القاضي بشهادة 
3[1/ ب] الشاهدين الموجهين حضورها أعذر للمطلوب في مثل هذا الفصل . 

واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لا ؟ وبترك الإعذار فيها جرى العمل ؛ 
لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنم| وجهه أن يكون عند القاضي نفسه حسبما يلزم 
في كل شيء يعيته الشهود من ا حيوان والعروض كلها إنم| يكون ذلك عند القاضي » فلما 
تعذر حضوره حيازة الأملاك لشغله عنه وبعد أكثرها منه » ولما في ذلك من المشقة عليه 
استناب“ مكان نفسه عدلين ليعين ذلك لما حسب) كان يعين له » وإن اجتزأ بواحد أجزأه» 


(1) في (ن : (يميته) ‏ 

(۲) في الأصل» و(ن"): (الأول) . 
(۳) في (ن۳): (وصفات) . 
(5)ني (ن۲) : (يكونإن) . . 

(6) في (ن”7) : (استأنب) . 


والاثنان أفضل والواحد والاثنان يقومان مقامه » فترك الإعذار فيه أولى كما لا يعذرفي 
نفسه » وجاء قول المصنف : (هي القتي) مطابقاً للخبر دون المفسر » وذلك جائز » قفي 
ا ا هَددَا ری € [الأنعام :۷۸] وفيه : $ قَذَاتلك 
e‏ ء إن لم يكن مرڪ ۾ ولا بيع كَتَكلِيقِهِ ون 
العمل ما لا يطبق . وبَجوزٌ من لَبَنِها ا لا يضر يِنَتَآجِمًا » وبالقرابة على اموسر 
نف الاين المعسرين , وأثبكا الْعدْم 1 يمين ول الان إذا طولب اطق 


ore 


0 


محمول” على الْمَاءِ أو العدم ء قولان , وخادووا وخادم وج : الأب 4 وإعفافهُ بزوجة 
واحدة ولا ده إن كانت إِحدَاهُما أ مه ؛ عل ظاجروًا 1 زوج أمه : وجد تد ووَلدِ ابن 9 


سر اماه 


و1 يَسْقِطُمَا مأ تزویجعا يفير < وزعت ع لد 0 hs‏ علو اووس أو الارن | أو 


200 کت وشا تو تیر عع لزنو ين مق 
غير متَبَوَمٍ . واستموت إن دخل زَمِنة l< KE‏ إن عادت : بالغَة ء او عاد 
لزانو على الْمكَاسَبة د 2 نفقة ولو إن لم بَكن الأب في الكتابة.وَ ليس عجره 
عنها عَبْرَاً عن الكتابة ء وعلى الأم الْمَتَرُوجَةٍ والوَجْعِيّة رضام وَلَيِهَا يلا جر 4 
لله قَدْرٍ كالبةئن , إلا أن لا يبل غَيْرَهَا أو عدم الأب أو يموت , ولا مال لصي 
واسْتَاجَوت إن لم يڪن اا لََن. 

ولَها إن قيل أَجرة الوذل, ولو وَجَدَ مَنْ رة نها مَجّاناً عَلَى الأَرْجَم في 
التَأويل . 


قوله : (و لها إن فيل أجوة اة اوقل ولَوْوجَدَمَنْ َة عند مادا علو ارجم في 
التأويال) كذا في بعض النسخ (عندها) بضمير المؤنث وهو الصواب ؛ لمساعدته لنقل ابن 
يونس ونصه قول مالك : " الأم أحقٌ به بها يرضعه غيرها " يريد بأجر”" مثلهاء وقاله 


. في أصل المختصر : (وولدين)‎ )١( 
. في الأصل » و(ن) : (بأجرة)‎ )۲( 


.ان غازي العتماني : . 


بعض القرويين : وإليه رجع ابن الكاتب » وهو الصواب » وسواء وجد من يرضعه عند 
وات عدار قري تر الا وار وا و 
وبين أمه ؛ فلذلك كانت الأمّ أحق به بأجر”" مثلهاء وهذا أبين 
[ فصل في الحضانة ] 

وحَضَافكة الذّكَر للْبْلُوم , والأنثى كَالنطَفَة للم ولو ام عق ولَدهَا وأم ولَِ. 

قوله : (وحَضَانَة الذَكَرٍ لبوغ , والأنشى كَالدَضَقة لُِم) للبلوغ متعلّق بحضانة وللأم 
هو الخبر » ولا يصح العكس لما يلزم عليه من الإخبار عن الموصول قبل كمال صاته » 
وأحال هنا حضانة الأنثى على نفقتها بخلاف الذكر فإنه قال قبل في نفقته : (حتى بلغ 
عاقلا قادواً على الكسب) , وقال هنا في حضانته : (للبلوغ ) ومثله في " التوضيح " اتباعاً | 
حرره ابن عبد السلام إذ قال : المشهور في غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط 
السلامة المذكورة »؛ والمشهور وفي غاية أمد الحضانة البلوغ )في الذكر من غير شرط. 


م رهم 5 ار 
وللآب تعاهدة ‏ وأدبة , وبعثه لمكب »تم‌آمهاء »م جد :الم إن انفردت 
0غ الى مسي وت 9 


SS‏ الأب مالاب كم 


الح 
ا 00 
ا وف يعض الح ثم أم الاب : 


كك 


شم کل يفت 1F‏ أو الاخ دأو الأَكفاً ونما وو ١‏ الأَظهَوٌ ؟ ؟ أقوال كم الوصي 


N TS 
. العربية أن تلو (أل) طبقٌ‎ 


: ثم الخ »ثم ابه , كم العم ؛ ثم ابي EG‏ واخقار خلاقه » شم الْمولى 
الأعلّى , ثم الأسفل . 


قوله : (ثّم الأم . شم ابفه) يريد وبينهما الج للأب كذا في " الموازي ية ".قال في 


(1) في (ن۳) : (بأجرة) . 
(۲) في (ن۳) : (علم) . 


سس شفاء الغليل في حل مقفل خلیل 
" المقدمات " فيحتمل أن يريد اللجد وإن علا ويجتمل أن يريد الحد الأدنى " . فقف على 
تمامه في عله . 
ّدم الشقيق شلام > ثم للب قي الجويع وقي المُحَسَاوبَين يالصيانة 
والشفقة. e?‏ > والكقاية > لاكمْسِنة .ووررالمَكَان ِي الينت 
قول :لوانتم الفية. ثم إل شم في اليم إنا ذكره” عبد الراب 
53 - 
ولين رشد في الأحت 7 » زاد اللخوي : الأ كيا ذكرنافي : " تكميل التقبيد ". 
وعدم كَجذام مر » ورشد > 1 إسلام» وضمت إن خي إمسلوينء وإن مجوسية 
ّم رَوْجُهَا , وللذّكر من حصن ء وللأنقى الخو عن روم دقل إل أن يعلم ويسكد 
العام أو يَكُونَ مَذرهاً »وان لاحضانة له كالخال .أو وليا كابن العم أو ٤يقَبَلٌ‏ 
الولد غير امه . 
قوله : لووشة” ) قد عرفت كلام الأو فيه وقال اللي : اختلف في السفيهة ؟ 


قيل : لها الحضانة . وقيل : لا حضانة ها . 


ابن عرفة : نزلت ببلد " باجة " فكتب قاضيها لقاضي الجاعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد 
السلام» فكتب إليه بأن لا حضانة لها ء فر فع المحكوم عليه الأمرإلى سلطانها الأمير أي 
يحبي ابن الأمير أب زكرياء فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا فيذلك» ` 


(1) نص ابن رشد : (وأحق الناس بالحضانة من العصبة الأخ ثم الجد »ثم ابن الأخ ثم العم) قال : (كذا في كتاب ابن المواز 
» فيحتمل أن يريد أن الجد وإن علا أحق من ابن الأخ ومن العم » ويجتمل أن يريد أن أحق الناس بالحضانة من العصبة 
الأخ ثم الجد الأدنى ..) انظر : ادمات الممهدات » لابن رشد: .7٠١ /١‏ 

(۲) ما يين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 

(۳) في الأصل » و(ن75) : (ذكر) . 

(5) قال ابن رشد : (فإن اجتمع أخت الأم لأبيها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمها فالشقيقة أولى » ثم التي للأم ثم التي . 
للأب ؛ لأن الأمّ أمس رحماً) » وقد علل ابن رشد ترتيب الأولوية في الحضانة بأنها على حسب الحنان والرفق ‏ لا 
يراعى قوة الولاية ... قال فقد يحضن من لا يرث ... وقد يرث من لا يحضن ... فالمقدم منهم في الحضانة أن يعلموا 
بمستقر العادة أنه أشفق على المحضون وأرأف به وأقوى لنافعه » وهي الأم ..) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 
۱ 

. في (ن۱) : (ورشدت)‎ )٥( 


فاجتمعوا في القصبة » وكان من جملتهم ابن هارون وَالأَجمّي”" . قاضي الأنكتحة حيتمذ 
بتونس » فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حضانة لماء وأفقى ابن هارون 
وبعض أهل المجلس بأن لما الحضانة » ورفع ذلك إلى السلطان المذكور » فخرج الأمر 
بالعمل بفتوى ابن هارون » وأمر قاضي الجماعة بأن يكتب بذلك إلى قاضي باجة » ففعل » 
وهو الصواب » وهو ظاهر عموم الروايات في المدونة وغيرها . 


تكميل : 

قال ابن عات : [*71/ أ]" نإل الغارن: وكيا أولاد N LS‏ 
NE EAE‏ 
انتهى والمشاور هو ابن الفخار . 

وم توْضِعَه الْمُرَضِعَة عن دمه :أو ؛ 1 ڪون لِلولَدِ حاضِن أو غير مَامون ءا 
عاجزاً ڪان الأب بدا ووي حرة ٠‏ واني الوصية روایتان. 

قوله : (أو آم قرضعه المرضعة ُعِفْدَأم) صوابه (عفه) بدها فيعود الضمير على الأم 
السب رار ارج كردا ا حو روي ا 


. أو اور وي سر لط ا تِجَارة‎ a 
وف َة بود » وظاهِرَهًا . بويديين إن سافر لأمن > واو فِي الطريقٍ ء ولو بد‎ 
بحوء ر > إلا أن تسافر وي معه ؛ أقل. ولا تَعُودُ بعد الطلاقٍ . أو سم الاس عَلّى‎ 
. ارجم “أو الإسقاط. إل لكمرض, أو لموت الجَدَة ذ والأم خَالِيةٌ أو لامها قبل علمه‎ 

قوله : (سيفة بوعِ) راجع لسفرهما معاً كا عند ابن الحاجب إذ قال بعدما ذكر السفر 
البعيد : وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا يسقط”" فقال ابن عبد السلام : جعل 
السفرين سواء في القدر » وهذا هو الفقه ؛ لأن القصود فيه) واحد ؛ لكن الروايات فيه) 


مختلفة » فأشار المؤلف إلى تخريج الخلاف من كلل واحد من السفرين في الآخر »ثم ذكر 


(۱) ني (ن۱) : (الأجهي) . 
(؟) جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص :777 . 


( ۹ س شنفاء القليل في حل مققل خليل 
روايات وقال : " فانظر كيف اختلفت الروايات مع اتحاد القائل في بعضها . وكأنه خلاف 
ما أشار إليه المؤلف من التسوية بين الفصلين " انتهى . 

وقال في " التوضيح ": ما ذكره ابن الحاجب من تسوية سفر الولي والحاضنة نص عليه 
اللَّخمِيَ وغيره » وهذا يدل أنه قصد هنا رجوعه لما معاًء وكذا قوله قبل : (سمَطَرَ َكل 8 
فجاوَةٍ) وقوله بعد : 10 أقل) وأما قوله : (وطلف) ‏ وقوله : (إن مساافو) ففي كل واحد منهما 
ضمير مفرد مذكر » وذلك يعين اختصاصهما بالولي دون الحاضنة . 

ولِلْحَاضِن فض مََفَتِهِ . والسكدى بِالاجْتِمَادٍ . ولا هلاضن جلها . 

قوله : (وَلِلْحاضِنِ فَبْضَّ مَطَفَيمِ , والستكدى يَالاجْتِماو) أي باجتهاد القاضي في فرض 

النفقة وتقديرهاء وفي تقسيط كراء السكنى. 
وبالله تعالى التوفيق 


فهرس محتويات الجزء الأول 


القدمة : 1700005 
الفصل الأول: ظاهرة المختصرات في الفقه المالكحي 
الفصل الثاني: نظرة علمية حول كتاب "شفاء الغليل في حل مقفل خليل" 
الفصل الثالث: في التعريف بالمؤلف 
الفصل الرابع: وصف الأصول الخطية المعتمدة في التحقيق وعملنا فيه 
صور المخطوطات م 0 20 


باب يُرْقَُ الْحَدَتُْ وحُكْمُ الْكَبَثِ 
فصل الأعيان الطاهرة RS‏ ا 


فصل حكم إزالة النجاسة 


فصل فرائض الوضوء » وسننه » وفضائله 
باب الاستنجاء 108 1 22111310 


افعرس محتويات الجزء 0 


لل ا ا ل ل ل ل ا ا ل 


مم00 
ا ا 200 
ewececceccoecoucocccccocccecnese‏ 
eesecceececeneveccccccendscnececcccveonccencceees‏ 
weceocccccccceccscccccccecenoee‏ 
لا ل ل ل 1 1 1 1 1 1 1 1 200 
لل ا ل ل 20 
©6066 و ووو وو هه ٠م١1‏ 
06 
20 
م0 


م 
لل ل ا ل 
ا 
لل ل لل ل 
لل ل 1 01 


O موومةوووءوءوممءءءمءءءةررزلة‎ 


فصل في صلاة الجماعة اا مط ونم اسلو 
فصل في استخلاف الإمام NNO TEN‏ اا 0 
فصل في صلاة المسافر 0008 0 0 ا ا 
فصل في صلاة الجمعة ا او وو لا بط ا ما Eee‏ 
فصل في صلاة ا لخوف 1 1 اا VEE‏ 
فصل في صلاة العيد اخ ا نو د اح لد نم اموه ع عم ا EO aaa‏ 
فصل في صلاة الكسوف EVE O AS AS‏ 
فصل في صلاة الاستسقاء VER E SAS AES‏ 
فصل في أحكام الجنائز E A ER a‏ 
صلاة الجنازة 01 0 
باب في الزكاة VO Se [1 [1 SO EE‏ 
زكاة الحرث EN SSE 1 1 1 1 1 1110 esas e‏ 
زكاة النقود مقع تح وا لابو AAS OREOR‏ 
زكاة الدين YVES Re‏ 
زكاة العروض 010011 ا 
زكاة المعادن ESOT‏ اا 
فصل في مصارف الزكاة VAT eRe e‏ 
فصل زكاة الفطر Airis‏ 
باب الصيام 006 0 ا 0 
باب الاعتكاف 8 00 
باب احج NEES es Oa‏ 
فصل محظورات الإحرام 0 E AOD a‏ 
موانع احج 0008 0 اا 0 
باب الذكاة ees eee‏ 0 0 ا 
باب الأطعمة والأشربة 0 ااا 0 
باب الضحية والعقيقة ب0000 0 اا 
باب الأيان والنذور A SS RR‏ ا 
فصل في النذر اما نا كولمو أل ما لاا و أ لاد الا وا اتا ل AN‏ 
باب الحهاد ااا 0000 


أحكام زوجة المفقود لاط هه ee‏ لعا امع اماه واو snes‏ 
باب الاستيراء 1#07570ذظ 


وع ا AE‏ 
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حمد بن أحمد ابن غازي العتماني 
(المتوق سنة ٩۱٩۹‏ ه) 


دراسة وتحقيق 
الدكثور أحمد بن عبد الكريم جیب 


ّ 
2. 


(لبز الثاني 


التوزيع في جمهورية مصر العربية 
مركز نجيبويه للطباعة والنشر والدراسات 
١5‏ شارع و لي العهد ¬ حدائق القبة 
القاهرة 


ت : .وه لالم" 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
۹ ها ۲۰۰۸ م 
رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية ۲٠٠۸/۲۳٤۱۳‏ 


تصميم الغلاف الإخراج الفني 
حمود حسين محمود محمد حسن عبد الهادي 


ابن‌غازي‌الشاز ر( 
[ باب البيوع] 

باب : يَنَعَقِدُ البببع يما يذل على الرّضَا > وإن يِمُعَاطَاة » وبيعني فقول 

يعتك . أو بابتعت أو يَعفْك ويرضى الآخر قيهم , ولف » وإ لَزْم إن قال 

أَبِيِعْكَها بِكَذَا , أو آن]21[1/ب] أشتريها يه , أو سوق يها تَقَالَ يكم ؟ ؟ قَقَالَ 

بِمانَه « فَقَالَ أَخَذْفُهًا. وشرط عاقِده تَمِيبِز إلا يسڪر » ودد ء ولؤُومه تكلب d<‏ 


سے اس © قي 


إن َير عَلَيْهِ جبراً حواماً وود عليه يلا شمن » ومغ لذي جو عأول , ٠‏ ومع بببع 
مسلم , ومصحفٍ . وصَغِير لِكَافِر . ش 

قوله : رموه مَطْلِيف) لو قال رشد لكان أوى ؛ لأنه أعم » وكأنه اعتم د قول ابنن 
راشد القفصي : عبّر ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع » على أنه في " التوضيح " 
ناقشه في الأول وصرّب الثاني بأن الأصوليين نصّوا أن الإكراه الملجى يمنع التكليف”؟ , 
أما تراه قال بعده : (لاإن أجبر عليه جبراً حراماً) . 

وأَجِْرَ على إخْواجهِ [و إن] يعذق أوهبة . 

قوله : (وَأَجيوَ عل إِهْوَاِهِ وإنْ عق أوهبة) غيا الإخراج بالعتق والهبة ؛ لأن 
الإخراج بالبيع وهبة الثواب والصدقة أحرى منهها » على أن ابن عرفة قد قال : قول ابن 
شاس » وابن الحاجب : للكافر مشتري المسلم عتقه وصدقته وهبته من مسلم ”" قبلوه» 
ولا أعرفه نصاً» ودلالة بيعه عليه دون فسخه واضحة » وفيه على الفسخ نظر وفي أخذه ما 
يأ في ولد النصرانية » نظر فقف [على تمامه)“ . 0 


(۱) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق ١19/7:‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(۳) قال ابن الحاجب : (و الإسلام شرط المصحف والمسلم » وفيها : يصح ويجبر على بيعه » وله العتق والصدقة والهبة) 
انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 2370727 وانظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 18. 

(5) في (ن١):‏ (عليه) . 


ولو إولّدها الصغير عَلَ الأَرَجَمِ, لايِكِتَابَة : ورهن وتو يرهن فِفَةٍ , .إن علم 
مرتهنه بإسلامه ولم بعين وإلا عجل كَعِثقِه .وجار رده عليه يعيب وقي يار 


مشر ملم مهل لانقضائه و الكائر كبيعه إن ) أسلم , وبعدت يه 


<o 6ج‎ 


ع د E‏ 


سیده ه : وي البائع يمنم من الإمضاء وقي جواز بجع من أسنلم يخِيار ردد , وهل : 


م ماج همه 


َنْمالصَغِيرٍإِذا ميك على دين مشتريه أو مُطَقاإِنْلَمْيَصُوْمعَهَأبُوة؟ ‏ 
تأوبلان . ش 
قوله : (وَلَولِوَلَده الصّغِير [عَلَو الأوْجَمٍ]!") قال ابن عرفة : ويلزم في ولدها الكبير 
الرشيد أي المسلم . 

وجبرك نهدبد , وضرب . 

قوله : (وجبوك اتَصوِيد ‏ وضوب) . ليس [هذا]!" براجع لقوله : (وأجبو على إخراجه) ؛ 
وإنما هذا في جبر العبد على الإسلام » وفي ذلك ذكره اللّخْوِيَ فقال : وحمل قول مالك 
وابن القاسم في الإجبار أنه بالتهديد والضرب ونحوه من غير قتل » ولو كان ذلك بالقتل 
ما حل البيع ؛ لأن المشتري دخل على ما لا يدري هل يحبى أو يقتل ؟ ولأنه لا يخلو ذلك 
العبد من أن يكون اشترى من السبي فيكون قد استحياه الإمام فلا يجوز قتله بعد ذلك » أو 
نزل به أحد من أهل الحرب فباعه من أحد المسلمين فكذلك لا يحل قتله . 

فإن كانت أمة فذلك أبين ؛ لأن النساء لا يقتلن إذا لم يسلمن يسلمن » زاد المازري : ولأنه لم 
يتدين بدين الإسلام ثم أرتد عنه » وكذا نقل في ' وض" 

لَه شيواءالبالغ علو ييه »إن أَقَام يه ل غَيْرهِ علو المفتار. 

قوله : (وَ له شراء البالغ عَلَّى ديه . إن أقام يه). أي [إن]”" أقام به المشتري في 
أرض الإسلام » وإن كان يخرج به لدار الحرب منع لما خشى من اطلاع الكفار على عورة 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصلء و(ن١)»‏ و(ن٤)‏ . 
(۲) ساقط من (ن7)» و(ن7) . 

(۳) انظر التوضيحء لخليل بن إسحاق : ۷/ ٠۳۳‏ . 

() في أصل المختصر والمطبوعة» و(ن١)‏ : (بالغ) . 

(6) ساقط من (ن؟)» و(ن7) . 


إن غاري اي Dm‏ 
المسلمين . كذا في '" الجواهر "”“ وعنها نقله ني " التوضيح "”". وقد قال ابن يونس عن 
ابن المواز : لا يُمكّن الحربيون من شراء علج » ونقله أبو اسحاق عن أبن القاسم .+ وقاله 
أيضاً اللَحْوِيّ وابن رشد . ل 
| والصغير عَلَى الأَوجَمِ 

قوله : (والصّغير على الَرَجم) ظاهر اللفظ عطفه على قوله : ير و1 أد لابن . 
يونس فيه ترجيحاً في كتاب : التجارة لأرض الحرب ؛ حيث هي مظنته . ش 


وشَرْطالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهارة ء1 كَزِبْلٍ »ووب تفجس. 
قوله : لوؤي تفَجْصَ) خرج به نحوثوب! تنجس مما نجاسته عارضة وزواها 


متمكن » ويجب تبيينه إن كان الغسل يفسده . 


سط م 


وانْتِفَامْ ل كَمَحَرَمٍ اشرق , وعدم نهيي . ْ 
قوله : 0 كَمَُومٍ أشوَف) تبع ابن عبد السلام في تقييده بالمحرم » وله نسبه في : 
" التوضيح ” ٠“‏ وقد رده ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم » ونص ابن محرز منع بيع من في . 
السياق؛ ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من ستياه أو صو ره لا 
وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه . 


م ف 


لا ڪَڪَلَبِ صَببْهِ » وجا هر ر وسيم للجلد. 


سے لع اما 


قوله : (لكََلْبِ صَيٍ) اقتصر فيه على القول بالمنع » E‏ أن 
ی ت ! 


(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس /١:‏ 11۷ . 
(۲) انظر التوضيح» خليل بن إسحاق : 171/7 . 

(۳) في (ن١)»‏ و(ن۲): (ثبوت) . 

(5) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : ۷/ 01147 .٠٤١‏ 
(0) في (ن١)»‏ و(ن۲) : (صيرورة) . 

(1) ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 


للغسل ل يس شفاء القليل في حل ممل خليل 
وحاول مرب وققدرة عَلَبْه , 4 كآيق . وإيل امول , ومغصوب إلا ون عَاصِبِهِ . 

قوله : لوول مَقَوبْ) إدراجه في شرط المعقود عليه يعين أن الحامل هنا معقود عليها 
لا عاقدة » وكذا قال ابن الحاجب : ويجوز بيع المريض المخوف عليه وا لحامل المقرب على 
الأصحّ ”" . هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل » وإنا سكت هنا عن Ù‏ 
المرضر”" المخوف غير المشرف اكتفاءً بمفهوم قوله قبل : (1 كمعوم أشوف) وأا الحججر 0 
عليهها فقد ذكره في باب ا حجر إذ قال: على مض حَكَمَّ ال رة المد ره كَل : 
انودع محم قو وول سيِفقٍ) . 

ما اقتصر عليه المصنف هنا وصرّح ابن الحاجب بأصحيته » وهو الذي جعلهابن رشد 
المذهب » وأقامه من قول ابن القاسم في كتاب الخيار من "المدونة ": وإذا ولدت الأمة في 
أيام الخيار» كان ولدها معها في إمضاء البيع /1٤[‏ ب] أوره لمن له الخيار بالثمن 
المشترط”" . وقال ابن يونس وعياض في مسألة كتاب الخيار : وهذه اعترضت بأنها بيع 
مريض » واعتذر عن ذلك فضل وابن أبي زمنين بأن بائعها لم يُعلم المشتري بحملها . 
عياض : وهذا معترض بأن علم أحد المتبايعين بموجب الفساد يوجبه على أحد القولين 
قال : وقد يمكن أن يكون بيعها في آخر سادس شهورهاء إذ لا يحكم لها بحكم المريض 
في أفعالها إلا فيا بعد السادس وتكون وضعته في السابع لتهام السادس في مدة الخيار» لا س 
على رواية اين وهب في إجازته في العبيد خيار شهر » وقد يمكن أن المتبايعين لم يعلم| بحملها 
[جيماًا" حين العقد » فوقع العقد على صحة » وإنما يقع فيها الفساد بعلمهها مع ا باتفاق أو 
بعلم أحدهما على الخلاف» فقال ابن عر فة : مقتضى قوله : (من قبل اقطوة) للاعتذار . 


(1) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص :۳۳۸ . 


(۲) فی (ن۴) : (للريض) . 
(۳) انظر : عہذيت المدونة ء للبراذعي : ۱۸1/۳ . 
)٤(‏ ي (ن۴): (ولو ) . 


(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


ابن غازي العتماني- را € 

واقتصار الباجي على نقل قول ابن حبيب بالمنع أن المذهب منع بيع هذا المريض 
والحامل بعد ستة [أشهر ]7 خلاف نقل ابن رشد عن المذهب » ورد ابن حرز الحاجة 
للاعتذار المذكور بقوله : المذهب جواز ب بيع المريض وال حامل بعد ستة أشهر » وللمتيطي في 
الحبة : " الحامل كالصحيحة حتى تدخل سادس شهورها » وقال بعضهم : حتى تدخل 
السابع » و قال الداودي حتى يأخذها الطلق . 


ت وه 


ول إن ودرب مد ؟ فود .وللغاصب »نقض ما بَاعَه إن وره لا اشفواة, 


ووقف ˆ مرهون على رضا مرتهنه , وملك غبره على رضاه ولو علم المشتري والعبد 
الجاني على [رضا]! ' مستحقها . 


ةر هه َه 


قوله : وکل إن رَه مد ؟ وعّ) منه يستروح أن فرض المسألة عزم الغاصب على 
الردّ : 
ولف إن ادعِي عليه الرضا بالبيع. 
قوله : (وخُلَفَ إن ادعي عَلَبْهِ الرضا بالبيع) الباء سببية فتتعلّق ب (الرضا) أو 


ب(ادعى). 
ثم لِلمُسْتَدِقَ رده ء إن ميقم السَيدأو المباع الأرش .وله أَخْذْ الكّمن” , 


سے اص 


ورجم المبتاع به أو بِتَمَيِهِ ء إن كان قل . وللْمشكَرِي رده ء إن شَعَمَمَها ورد الميئع 
في لأضربنه ا يَجُوز, ورد لولكه , وجا بيع عَمُودِ عليه ناء بام إن انففتٍ 
الإضاعَة ومن سره ونقضة البائم »وء قوق ؛ 5و1 إن وف - الهفاء , وغوؤ رز جم 
في حائط ء ود مضمون , > !8 أن مذكر ليده > قَإِجَارَةَ تكسم يافهداوه ٠‏ وعدم 
حرم , وله لبَعَضِه ء وجَصل يشون أو شمن ولو تفصياا كعبدي رَجِلَيْنِ يكنا ءا 
رَطَلٍ ون شاف , وراب صائغ » ورده مشكريه ولو خلصه وله الجر » لا معون َب أو 


فة , وشاق قبل سلطا وحجنطة في ستبل وتبن إن يكيل وقد جزافا < 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن7) . 
(۲) في الأصل :(ووقفت) . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 
)٤(‏ في الأصل والمطبوعة : (يدفع له) . 
(5) في الأصل والمطبوعة : (ثمنه) . 


0 ساب س شفاء 2 مغل‎ R2 


>وه اوه 


أرطال ls‏ غ 

قول : لتق .َم ايأو ناز .وهف الشتو)90: 
لو قال : ثم للمستتحق رده أو أخذ ثمنه إن لم يدفع السيد أو الماع الأرش لكان أو ؛ . 
لينطبق الشرط على الوجهين » وليتصل قوله : (ووجم المباتاع) به با تفرّع عليه من كون ' 
المبتاع دفع الأرش للمستحق » وقد كان دفع الثمن للبائع الذي هو السيّد» فيرجع عليه 
بالأقل منهما . 

وصبرة »ومر تة واسْتِشناء قدو ثلث , ولد , وساقِط يِسَفَرٍ فَقَطء وج مُطلقاً. 
وتولاه المشتري »ولم يجبر على [20/أ]الدَبْم افِيهما بخلافٍ ي الأرطال ' وخیر قب داقع 
وس له جِلّدِ]” زه قیمتھا ووي أعدل , ومّل التّخِْي رُلِلْجَائْعْ أو للمشتري ؟ قَولان. 


ول مات م6 شدي ونه معي ناري جلد وساقطا , لما وجذاف إن ري 


ولم كدر جداء وجعلاةء وزرا واستوت أرضهءولَميعد يلا مشقةٍ. ولم صد 


o o 


أفواده !2 أن يقل شمنه لا غير مرئي. 
قوله : (وصبوق , وشَمَرق ء واستقِطفاء قو فة ) ذكر القدر يدل أنه أراد الكيل لا 
الجزء . ْ ش 0 ١‏ 
وإن ولء ظرائ وله فانِيا بعد تفريغه . 

قوله : لوإن ول٤‏ قرف ولو ديا َع َطْويِفِع) في رسم أوضى من سماع عيسى من 
جامع البيوع قال ابن القاسم في رجل وجد مكتلاً ملآن طعاماً فاشتراه [بدينار ففرغه » ثم 
. قال : املأه لي ثانية بدينار : إن كان في موضع فيه مكاييل فلا أخبه » وهو بمنزلة صيرة 
اشتراها]”' بدينار فلا بأس به » فان قال له : أعطني الآن كيلها بديناز ءلم يكن فيه خخير» 


)١(‏ زاد في الأصل » و(ن) ء و(ن۲)ء : (وأخذ ثمنه إن لم يدفع السيّد أو المبتاع الأرش)ء وهو مختلط با بعده 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(۳) في (ن7) : (الثلث) . 

. )١ن( ساقط من‎ )٤( 


ا 
ولو وجد غرارة ملأى لم يكن باس أن یشترا بدينار » ولو جاءه بغرارة فقال له : املألي 
هذه الغرارة بدينار لم يكن فيه خير چ 

قال ابن رشد : هذا كما قال : " إنها يجوز شراء ذلك جزافاً إذا لم يقصدا فيه إلى الغرر بأن 
يجده جزافاً في وعاءِ أو غيره فيشتريه كما وجده » فالفرق بين شراء الطعام يجده في المكتل أو 
الغرارة جزافاً بدينار وبين قوله : املأ لي ذلك ثانية بدينار - أن الأول لم يقصد إلى الخرر إذا 
اشتراه | وجده جزافاً . 

والثاني قصد إلى الغرر إذا ترك أن يشتري تريه بمكيال معلوم فاشتراه بمكيال مجه ول ولا 
يجو يجوز الشراء" بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال”" معلوم على ما قاله في 
"المدونة"و دل عليه قوله في هذه الرواية : إن كان في موضع فيه مكايبل » فلا كان لا يجوز 
أن يقول له ابتداءً املأ لي هذه الغرارة بدينار إذ لا يعلم مبلغ كيلها لم يجز أن يقول ذلك بعد 
أن اش شتراها ملأى کا وجدها إذ لا يعلم كيلها فتقدّم شراؤه إياها جزافاً . 

ولو قال رجل لرجل صبّر لي من طعامك هاهنا صبرة وأنا أشتريها منك جزافاً لما 
انبغى أن يجوز ذلك ؛ لما فيه من القصد إلى الغرر على قياس ما قلناء“ . انتهى 

i os‏ أنه لا فرق بين 
ما أجازوه ومنعوه » إذ لا يختلف حزر ا حازر لزيتٍ في قارورة أو لقدر ملثها زيتاً . ويأتي 
قول ابن يونس إن شاء الله تعالى . 

وعلى ما قال ابن رشد عوّل شيخ شيوخنا أبو القاسم التازغدري فيا بلغنا عنه أنه أفتى 
بمنع : جف لي وأشترى منك . فقيل له فما تري في الجزار المسمى بالقماط' الذي يصبّر 
٠‏ اللحم صبراً للبيع كل صبرة بدرهمين مثلاً» فيأتيه الرجل فيقول [10/ أ] له : زدني على هذا 


(1) في (ن۳): (بأس) . 

(۲) في (ن۳) : (الاشتراء) . 

(۳) في (ن”) : (مكيل) . 

(4) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۷/ ٠٠١‏ وما بعدها . 
)٥(‏ في (ن١)‏ : (القساط) . 


شفاء الغليل في حل معمل خليل 
وأشتريه منك بدرهمين . فقال : حكم البعض حكم الكل . يعني : أن ذلك ممتنع في البعض 
كا امتنع في الكل » سأله عن ذلك شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري كذا وجدته 

ولا تكلم الشيخ أبو العباس القباب على بيع الاستئمان آخر مسائل ابن جماعة » ذكر أن . . 
ما يفعله أهل بلادنا الآن حيث يأتي أحدهم إلى العطار فيدفع إليه درهما ويقول له : أعطني ش 
أبزاراً » فيأخذه ويجعل له شيئاً من الأبزار في [كاغد]”' فيحمله”" المشتري من غير معرفة 
ولا رؤية له : لا يجوز على ما نص عليه ابن القاسم ومضى عليه الأشياخ ؛ إلا أنه ألزم على 
قول الداودي وابن جماعة جوازه . فليتأمل في أصله . 

إلاذِي كَل تين . 

قوله : لاي [كَسَلة جير .ي سماع أبي زيد ا 
فقال : أنا آخذها منك بدرهم واملأها ثانية بدرهم » فهو خفيف *» بخلاف غرارة القمح › 
[ألا تراه لا يسلّم في غرارة القمح]””' ويسلّم في سلتين تيناً ؛ لأنه معروف" . 
ابن عبد السلام : أراد في " العْبيّة " أن الغرارة ليست بمكيال للقمح ؛ لأن له مكاييل 
كالأردب [و القفيز والويية]" فالعدول عن تلك المكاييل إلى غيرها غرر » وأما التين فلا 


. .. مكنيآ له » ولكن كثر تقدير الناس له بالسلل » فجرى ذلك مجحرى المكيال للتين » وهذا 


ظاهِر من كلامه في الرواية . 


. في (ن؟) : (كاغط) ء و(ن7) : (كاغيد)‎ )١( 


NED |‏ 
0 لعل رو اي 2 


e :‏ ا 0 » لاب.رشد :| 8 


)ماي الغ وقتین ساقظ من (ن۱) . 


١‏ )نض ما ؤقفت عليه في سباع أبي زيد :2 . (وسئل) عن رجل مر ببياع وعنده سل تين » فقال : أنا آخذ منك هذا السل 

ا ومئلة مرة إخرى بدرهم ؟» قال : هذا خفيف من قبل آنه يجوز لي أن أسلف في أسلال من تين وعنب ورطب » قيل له : 

. 2 الا قرا يه غرار قمح مَلأَى يقول له : بعنيها وملام بدینار ؟ قال : هنا بین لا خير فيه ؛ لأنه لا يجوز له أن يسلف في 
غرائر قمخ) ٠.‏ 

(۷) في (ن۱) : (والفقيز والوفية) . 


ا 
وقال ابن يونس بإثر كلامه في " العتّبيّة ": وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة 

بدرهم وملأها ثانية بدرهم هو خفيف ؛ لأنه كالمرئي المقدر » ولو قاله قائل في الغزارة ما 

أبعد » ولكنه في القارورة أبين ؛ لأنه لا يختلف ملؤها فليس فيه كبير خطر . 

ابن عبد السلام : المعنى الذي أشار إليه في الرواية أنسب » وأجرى على القواعد » فإذا تأملته 

فهمت الجواب عن كلام ابن يونس . 

. وبهذا أجاب ابن عرفة وزاد : ذكر المازري أن بعضهم فرق بين الغرارة والسلة بأن 
القمح مكيل » فملء الغرارة منع بيع بمكيال مجهول والعنب غير مكيل فلم يكن ملء 
السلة منه كذلك . 

وعصَافِير حَبَةٍ بِقَفَصٍ وحمام برج »وياب . 

قوله : ( عَصَافِمِرَ حَيْةٍ يقَقَصٍ) هو وما بعده معطوف على غير مرئي ؛ ولذا قال: 
(حَبَّةِ) . 

نقد إن سك والفَعَاملَ بِالْعَدَدِ, وإلاجَارَء إن عَلِمَأَحَدُوُمَا يعلم الآخر يِقَدْرِهِ 
خير وإن أعلمه أولا فَسَدَ كَالمْغَنِيَة . 00 

. قوله : (ونَقُوء إن سَكء والتَعَاملَ بِالْحَمَدِء وإِلآجاوَ) الفرق بين المسكوك وغيره ظاهرء 
والفرق بين تعامل العدد والوزن أنه إذا كان التعامل بالعدد كانت الآحاد مقصودة» وإذا 
كان التعامل بالوزن يصير المقصود مبلغ الوزن » ولا غرض في الآحاد حينئذ » فهو كغير 
المسكوك من الثمن » فيجوز بيعه جزافاً » على هذا التعليل اقتصر ابن عبد السلام ؛ ولكن 

قال : فيه نظر ؛ لأن ما يتعامل به وزناً من المسكوك كثيراً ما يرغب في كثرة آحاده ؛ لأنه 
٠‏ يسهل به شرّاء السلع اليسيرة الثمن كنصف الدرهم وربعه » فعلى هذا التقدير تكون آحاده 
مقصودة فلا يجوز بيعه جزافاً » وني هذه المسألة طرق » وقد استوفاها ابن عرفة . 

وجراف حَبمَعَ مكيل ونه أو أَرضٍ. 


قوله : (وجزاف حَبمَمّ كيل ونه أو أَرْضِ) (جؤاف): عطف على قوله : (ل غير مَوْئي) 


وأرض عطف على الضمير في منه » ومراده : أنه لا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن يباع 
كيلاً كالحب مع مكيل منه أو مع مكيل ما أصله أن يباع جزافاً كالأرض . 


شفاء الغليل في حل ممفل خليل 
وجراف أورض مع مَكبِلِهِ . 
قوله : (وجوّاف أرض مم مَكِيِلِهِ ) أي عر انا ر ليله اد يام چا 
كالأرض مع ا مكيل منه » ولا أن كانت الأرض كناية عن الججنس المذكوز ذكر الضمير 
العائد إليها » وفي بعض النسخ : (مع مكيلها) . بالتأنيث على لفظ الأرض » وني بعضها : 
(مع مكيلة) بالتاء المؤئثة » وهو وصف لأرض أي مع أرض مكيلة . 


لا مع حب وبجوز جافان ء ومكيلان وزات مم عرض ,ود .وجزاقان علو يل إن . 
انَحَدَ لكيل والصفة , ولايضاف إجزافِ علو كيل غيره مطلقا ٠‏ 


سه # 


قوله : (#مَمَ حب) أي : لا اجتماع”" جزاف ما أصله أن يباع [جزافاً مع مكيل مما أصله 
أن يباع]("' كيلا کا لحب » بحيث يأتي كل على أصله » فإنه يجوز » وإن اجتمعا في صفقة 
وفاقاً لابن زرب خلافاً لابن العطار . قال ابن عرفة : " ولابن محرز مشل ابن زرب " . 
انتهى . وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسام » ثلاثة ممنوعة [وواحد 
جائز] » وتصور بقية كلامه فيه| يضاف للجزاف ظاهر » وأصل” هذا كله لابن رشد في 
كتاب الغرر من " المقدمات "» وفي سماع ابن القاسم وسماع أصبغ من جامع البيوع ‏ . 

تلبية * 


من البيّن أن الموزون والمزروع في هذا الباب في معنى المكيل » وقد“ تنازل لذلك 
الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة : لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على أن 
يزن زيدها. 


(1) في (ن١)‏ : (لاجتاع) . 

(۲) مكررني : (ن١).‏ 

(؟) نص ابن زرب : (و لا يجوز أن يشتري تمر نخلات يمختارها المشتري ولا أن يشتري صبرة يختارها من صبر ثمر مختلفة 
الأجناس » أو الكيل » أو يوزن أو كيل أو جزاف صفقة واحدة . والجزاف:: هو كل ما يكال » أو يوزن » أو يعد » فيباع 
بلا كيل » ولا وزن ولا عدد ‏ مع كيل » أو وزن » مثل أن يبيع منه صبرة حنطة بلا كيل » وعشرة أرادب شعير صفقة 
واحدة » فلا يجوز ولا يباع جزاف كيلاً) انظر ا لخصال» لابن زرب » ص ۱۲۸ . 

(4) في (ن”7) : (وواحدة جائزة) . 

(0) في (ن١):‏ (أصله) . 

(1) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد : ۱/ ۰۳۷۹ ١٠78ء‏ وانظر : البيان والتحصیل › لابن رشد : ۷/ “75737 و۸/ ۲۳ . 

(۷) في (ن۱) : (وهنا) . 


0 8 ع 0 مود 
وجَاَيرؤية: بَعض الوثلي والصوان , وعَلّى اليرناوج ‏ وون الأَعمى, ويِرَؤبَةٍ ل 


ست تا ماس ساس 


بتغبر بعدوا . 
قوله : (وَجَاوَ [10/ب] بِوَؤْيَة بَعْضٍ اللي والصّوآن) كذا في عدة نسخ » بجر الرؤية 
بالباء فالفاعل ضمير يعود على البيع ‏ . 


وحَلَفَ مدع لبيع یرناوع أو موافقته للْمَكْتُوب < وعدم دقع وك أو ناقِصِء 
وبَفَاء الصفَة إن شڪ :و غات وله بلا وصق على خباره بالرؤيّة . 


ع ر© هم 


قوله : (و حلّف مدع ليع يتاهج أو مُوَففَنَهَ فَفَمَه]”'لِلْمَكْكُوب) كذا ني بعض النسخ 
الدعي تصحيحها بأو العاظفة التي لأحد الشيئين » فكأنهم| على هذا فرعان يحلف فيهم| 
البائع : ظ 

. أحدهما : أن يختلفا : هل كان البيع بينهما على البرنامج أم لا ؟1 

والثاني : أن يتفقا أنه كان على البرنامج ويختلفا في موافقة مافي العدل للمكتوب في 
البرنامج ؟ 

فأما الثاني فالجواب فيه صحيح » وأما الأول فعهدته على المصنف أو على من 5 


. في الأصل والمطبوعة : (رؤية)‎ )١( 

(1) زاد الخرشي الأمر وضوحا بعد اقتباس لفظ المؤلف فقال. : (هَكَذَافي وسح بجر رة الب وعَلَ هذا فيو لتر 
بالْمَحَلٌ عَنْ اال ؛ لِأنَ لم اع ع ما هو َال الصّوّانِ يكي في اواز رَه حارجو عَنْ رُْيَة ية احله) . انظر : 
شرح الخرشي : 0/ ۳۱۲ . 

. في أصل المختصر والمطبوعة : (أن)‎ )۳( . ٠ 

(4) في (ن١):‏ (ليبيع برنامج وموافقته) . ه: 

(6) قال الحطاب رحمه الله في مأخذ المؤلف هنا حول اختلاف النسخ : (ما ذَكَه خاي َة الل گافي ِن هة لتقل 


كه 


أن تین کی تريب الكلام عل ادح أي رها هغل مي يزيا ؟ وألّذِي في كر ِن النسخ ما هو ياد 
کون متعلقة مدع » وإذ مقا لبها 0 نتنأ تكوب خی أي حَاصِلة اکرب وکرو 
اتی ولف مدع لع امح أن مواق أ :توب فت ام حاص ذه ماق مكبو في وى الب » 
وني بَْض النصخ أن الْمْسَدََة الْمَفتوحَة أو ة يون اغى » وحَلف أن مواق موب مَوْجودة أو 
اعايكة» وآللّه أغلع) .قظر ؟مواهب لايل » للحطاب : /٤‏ 744 » ولع الحطاب رحمه الله لو تأمل ما للمؤلف إلى 


نهايته لعلم ما اختاره المؤلف » لأنه قال بعد (وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب) . 


مل ملل _ ل سس شناء القليل في حل مقفل خليل 
ذلك من كتبه كذلك » ولعلٌ الذاهب إلى ذلك اغتر بلفظ "المدونة" ؛ فإنه قال فيها في كتاب 
(بيع الغرر) : ومن ابتاع عدلا ببرناجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه » فإن ألفاه على 
الصفة لزمه , وإن قال : وجدته بخلاف الصفة فإن م يغب عليه أو غاب عليه مع بيّنة لم 
تفارقه أو تقار فله الرضى به أو ردّه » وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله » وأنكر البائع أن يكون | 
تخالفاً للجنس المشترط أو قال بعتك على البرنامج فالقول قول البائع ؛ لأن المبتاع صدقه 
إذ قبضه على صفته ‏ . كذا اختصره أبو سعيد وابن يونس » وزاد : يريد مع يمينه 

فأنت تراه فرض الكلام في "المدونة" أولاً في فرعنا الثاني » ثم عطف عليه فقال : (أو 
قال" بعتك على البرنامج » ثم جاء بالجواب » فقد يتبادر لبعض الأفهام أن العطوف 
فرض آخر اختلفا فيه هل كان البيع على البرنامج آم لا ؟ » وعلى هذا الوجه أتى بها صاحب 
" الشامل " إذ قأل : ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه خالف للوصف أو أنه لم يشتره“ 
على البرنامج فالقول للبائع مع يمينه ؛ لأن المبتاع صدقه إذ'“ قبضه على صفته . انتهى . 

وهذا حلاف ما فهم عليه الشيخ أبو الحسن الصغير مسألة "المدونة" من أا مسألة 
واحدة اتفق فيها المتبايعان أن بيعهم| وقع على البرنامج » وإن| اختلفا في موافقة الصفة » فإنه 
بحث في قوله : أو قال بعتكه'" على البرنامج . فقال : انظر يمينه على هذا الفصل لا فائدة 
ها » وهذا مثل ما في السلم الثاني » أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر ؛ لأن 
المشتري يوافقه أنه باعه على البرنامج ؛ ولكنه لم جد فيه ما سمي على البرنامج » والذي 
يخرجه عن الإلغاز أن يحلف لقد باعه على البرنامج » ولقد كان فيه ما وصفته . انتهى . 


(۱) في (ن۳) : (وقال) . 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ۲۲۸ ٠‏ وانظر المدونة » لابن القاسم : ۲٠١ /٠١‏ . 
(۳) في (ن۳) : (وقال) . 

. في (ن۳) : (يشترط)‎ )٤( 

(05) في (ن۱) : (إذا) . 

(5) في (ن١:‏ (بعتك) . 


بن لازي اشا 2 
فإن كان لفظ " المدونة ": وقال بعتكه بالواو » وكذا رأيته في نسخة عتيقة من 
" غختصر" أبي محمد فهذا التأويل واضح » وإن كان بأو فكأنها بمعنى الواو' “» ولیس عند 
ابن عرفة إلا أنها مسألة واحدة فإنه لم يزد على أن قال : وفيها له قبض العدل بذلك فإن 
وجده دون الصفة”" أو العدد بالحضرة أو بعدها ببينة لم تفارقه صَدّق » وإلا فالقول قول 
البائع بيمينه لقبضه بتصديقه » وفي كثير من النسخ (وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته 
للمكتوب) وهذا أمثل » وكأنه قصد إلى محاذاة لفظ "المدونة" في أن دعوى البائع اشتملت 
على أمرين أحدهما : وافق عليه المشتري فلا يحلف عليه البائع » وهو كون البيع على 
البرنامج » والثاني تخالفا فيه » وعليه يحلف البائع وهو موافقة العدل لمافي البرنامج » وفي 
بعض النسخ أن موافقته المكتوب ب (إن) الشرطية الداخلة على الماضي المتعدي بضمير 
النصب ورفع المكتوب على الفاعلية » ولا وجهله. ‏ - 

أو على ببوم. 

قوله : (أو عَلّى يَوُمِ) معطوف على ما في حير لو إشارة لخلاف ابن شعبان » كأنه قال : 
ولو كان الغائب الموصوف على مسيرة يوم » كأنه أل البعد» وهذا مفرع على قوله بعد : 
(ولم تمكن وؤينه بلا مشقة) , فكان حقه أن يؤخره عنه | فعل ابن الحاجب”" وابن 
عرفة » فإنه لما ذكر أن المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته قال : وعلى المنع المحروف 
جواز بيع الغائب على مسافة يوم . وقال اللّحِْيّ : روى ابن شعبان منعه قال المازري 
لسهولة إحضاره » ولع المصنف إن قدّمه لجمعه مع نظيره في الخلاف . 

[و]! 'وصفه غير بائِعه. 


م ماه م« 6م 


قوله : (وَوَطَقَهُ غَبيْوََائِعِهِ). هكذا هو فيا رأيناه من النسخ مصدراً بواو الحال مع 


(1) هي في وقفنا عليه ب (أو) . انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : 778/7 . 
(۲) في (ن١)‏ : (الصفحة) . 

(۴) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص . 

(5) في (ن۱): (ببيع) . 

(5) في أصل المختصر والمطبوعة : (أو) . 


a م‎ 

إثبات لفظ غير » وهو جار على ما نسب في " التوضيح " للمَوَازِيّة و" العتيّة '". قال : ولا 
يشترط ذلك على ظاهر المذهب » وهو الذي أخذه جماعة من "المدونة"» وقال ابن العطار : 
ب«العل» ور اي أن الشيوخ اختلفوا في تأويل " المدو 5" عل السقولين »رمل 
اللّخْمِيّ وابن رشد في " المقدمات "[17/ أ] ذلك شرطاً في جواز النقد). ET‏ 
فلو جرى على ما رجحه'" في " التوضيح " لقال : أو وصفه بائعه ‏ بالعطف بأوعنل. ‏ 
غير" في حيز لو » وبإسقاط لفظ غير » ويكون في غاية الحسن ‏ . 


أو ”لم ببعد كخراسان من إِفْرِيقِية” ولم تمكن وينه يلا مشقَة . 


ل © ممه ف« 


قوله : (إن لم يعد كَخُراسان ون إِفْرِيقِيَّة) . في " النوادر " عن ابن حبيب يجوز بيع 
الغائب على الصفة مال تتفاحش غيبته جداً» فنقله المازري غير معزو كأنه المذهب »ولم 
يحدّه بتعبين مسافة وقال ابن شاس : كإفريقية من خراسان””» وقال اللّخْمِيَّ : لا جوز إن 
كان بحيث يتغير عّا رُئي عليه أو وصف به . ابن عرفة : ظاهر "المدونة" و" المجلاب " 
و" التلقين"” . الإطلاق » وهو ظاهر في الأرض البيضاء . 


(۱) انظر التوضيحء لخليل بن إسحاق: ۷/ ۱۹۷ . 

(۲) في (ن۱): (رجحته) . 

() في (ن۱) : (ما) . 

(5) رحم الله المؤلف » وقدس اله روحه » فقد قال ا خرشي : ي اکر المح باز وهو طوف عل ولوبلا رطفي » 
والختى أنه جوز بیع امِب بلاوضْفٍ عل الا اوبرض على اروم »وهم اروم من كن الصف يشرط في 
عَفْدِآنْيَكُونَ عل لار ؛ د لإ يشرط الا َل في الع لوم وز اة أؤل من اة الي فيا 
ووَصََة بالاو أن لصم على النشحَة الي أ َون ذ توق اكلم عل أَفَام بم اَائٍِ) ولعل إشارة الؤلف 
هنا شحذت همة الخرشى لا قاله . 

(0) في أصل المختصر » والمطبوعة : (إن) . 

(5) في أصل المختصر : (الأندلس إفريقية) . 

(۷) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 576 . 

(8) انظر : المدونة » لابن القاسم : ٠١8/٠١‏ »وما بعدها . والتفريع » لابن الجلاب : 7/ 114. والتلقين » للقاضي عبد 
الوهاب : ۲/ 757. 


أن غازي العسماني 


َالنَقَهُ فيه ومَعَ الشزْطفي الْعََارٍ وضونه الْمُشْشَرِي . 
قوله : (ومَم الشرط في العقار ‏ وضونه الْمُشحَرِي) .أي : وجاز النقد بشرط في العقار 

لأمنه » وضمان العقار من المشتري . 

واذِي َيه إن قرب كَالَيوْمَيْن . وضونه بائم. ) 

قوله : لوؤي غَيره إن فوب كَالَهوْمَين , وضَومه بائم) . أي : وجاز النقد”" في غير 
العقار إن قرب مكانه وضمان غير العقار من البائع . 

إلا لشرط أو مَنَاوَعَةٍ ء وقبضه على المشتري . 

قوله : ([1لشرط أو مَاوَعَة ). I TAT‏ 
تضمين المشتري فقال : حيث قلنا إن الضمان من المشتري فتلفت السلعة فتنازعا في 
سلامتها حين العقد ففي تعيين المدعي منه| قولان ؛ لتعارض أصل السلامة وانتفاء 
الضمان » وتبعه ابن ا لحاجب " » ونسب في " التوضيح "الأول : لابن حبيب وترجيح”" 
اللّخْوِىَ من قول ابن القاسم في الَوازية زِية ‏ » والثاني : لابن القاسم في "المدونة" انتهى . 

وأصل هذا للخمي والمازري » وقد أشبع ابن عرفة الكلام فيه » وذكره في هذا 
المختصر تفريع على غير أصل ؛ لأنه قطع فيه أن ضمان غير العقار من البائع » وحمله على 
المنازعة فيا كان ضمانه من المشتري بشرط عبيٌّ وتعسف » ولو سلم لكان الفا لحا نسبه في 
" التوضيح " للمدونة » فتدبره . “ والله تعالى أعلم . 


(1) في (ن۳) : (العقد) . 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 1۲۸ . وجامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ۳٤١‏ . 

(۳) في (ن۲)» و(ن۳) : (وتخريج) . 

(4) قال في النوادر : ,ومن كتاب ابن المواز : قال : وأخذ ابن القاسم وأشهب بقول مالك الأخير في ضبان الشيء الغائب 
المبيع أنه من البائع إلا أن يشترط أنه من المبتاع » فيصير منه من يوم الشرط » ولا ينقد فيها شرط أن من المبتاع أو من البائع 
إلا في الريع والعقار) انظر : النوادر والزيادات» لابن أي زيد : ۳٠١/١‏ . وانظر : حاشية التوضيح 7/ 4 70. 

(6) انظر التوضيح, لخليل بن إسحاق : ۷/ ۲۰۳ وما بعدها . 


® سے شفاء انیل في حل مقفل خليل 
[ باب الصرف] 
وحمي فَفْوِ وطَعَامٍ ربا فَصْلٍ ونساء كَوِيفَاو! و درم وغجره بِمِثْلِهِما . 


قوله : (كدوينار أو دِرْهَمٍ وغوه بِمِظْلِهِمَا) كذا في كثير من النسخ بجر دينار بالكاف 
وعطف درهم بأو وعطف غيره بالواو » فضمير مثلهم| يعود على دينار وغيره في صورة 
وعل درهم وغيره في أخرى لا على دينار ودرهم » وتصوره ظاهر . 

ومَوَخْر ولو قريبا أو غلبة ,أو عَقَدَ, ووَكل قي القَبض. 


ا 


قوله : لومَوَخْرٌ) . عطف على دينار » وهو توطئة لما بعده من المبالغة » وهو راجع لربا 
النساء ‏ كما أن ما عطف هو عليه راج جع لربا الفضل » من باب اللف والنشر. 

أو عاب نقد أَحَدِهِما وطال , أو a‏ 

قوله : أو عاب َه أَحَوِهمَ وطال» أو فَفْدَاهُم) الطول قيد في غيبة تقد أحدهما لاني 
غيبة نقديب] معا . قال في " المدونة " : وإن اشتري يت من رجل عشرين درهما بدينار وأنتها في 
مجلس واحد »ثم استقرضت أنت ديناراً من رجل إلى جانبك » واستقرض هو الدراهم من 
رجل إلى جانبه » فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه" © ولو كانت الدراهم 
معه » واستقرضت أنت الدينار » [فإن كان أمراً قريباً كحل الصرة ولا تُبعث”" وراءه ولا 
تقوم لذلك جاز » ولم يجزه أشهب ] . 

قال ابن عبد السلام : فاحاصل أن" إن تسلفا معاً فاتفق ابن القاسم وأشهب على 
فساد الصرف » وظاهره طال أو لم يطل » وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك . وإن لم يطل 


(1) ني أصل المختصر والمطبوعة : (لا درهم) »وني هامش الأصل : (كدينار) خطأ (غ) » ولعله يقصد ما للمؤلف هناء وقد 
أشار الحطاب إلى أن نسخة المؤلف قليلة . انظر : مواهب الجليل : ٠٠٠ /٤‏ . 

() انظر: المدونة » لابن القاسم :۳۹۹/۸ . 

(۴) في (ن١1):‏ (تبعة) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”0‎ )٤( 
. ۳۹٩/۸ : وانظر المدونة » لابن القاسم‎ ۹١ . ٩٤ /۳ : والنص أعلاه لتهذيب المدونة . للبراذعي‎ 

(0) في (ن7) : (أنها) . 


ففيه”2 اختلف ابن القاسم وأشهب ؛ لأن تسلفهم" معا" مظنة التأخير » بخلاف تسلف 
أحدهما . 


أو يمو عَدَةٍ 80 يدبن .إن فَأجل وإن ون أَحوِهِم 30 غاب رهن أو وديعة , ولو 


رطم ه سر س د 


سڪ ڪمستاجر وعارية ومَغْصُوب ِن صِيغ إل أن يَذْهَبَ فَيّضمن قيمتهء 
فڪالدين ويِتَصدِيقَ فيه كَمبَادَكَةٍ ربوبين , رض ومَيِيع يِأَجَلٍ » ووس مال 


سَلَمٍ ' ومعجّل قَبْل أَجلِهِ وبيم وضرف ء !1 أن يَكُون الجويم دينارا أو يجتوعا 
فيه , وسلعة يويتار, إل همين إن قَاجل الجميع “أو السلعة أواحد النقدين , 


سے جم رگ 


بخلاف تأويلهم أو تعجيل الجّميع. 
قوله : و يمُواعَفَة) هو ما انخرط في سلك الإغياء . 


كدراهم من دنانير بِالْمُقَاصَةَ ق وآم يقضل وې الدرقمين كَذَلك: وني طق 


سس © 


كَالْبيْمٍ والصَرف , وصَائم عطي الزنة,والأَجرَة كَرَيفُونٍ وأَجْوَئِهِ مره , يذلاف 
تبر ر يُعطبه المسافرء وأجرقه دار الضرب لِبَأَحُدَ زنته ء والأظهر خلافة . 
قوله : (كدواهم ون دَقانير بِالْمُقَاصَةَ ء ولَمْ يَطْضل) تشبيه بقوله : (يخلاف فَأَجِبِلِهِمَا 


أو تَعْجِبيلٍ الجّويع) في مطلق الجواز سواء كان البيع في هذا نقداً أو مؤجلا » وهذه طريقة 


اين رشد ٠.‏ 
وبخلاف ردم [/21/ب] ينطق » وكلوسر أو عَيْره ِي بيع . وسكا ء واتحدت . 
وعرف الوزن. 


قوله : (و بخلاف ّم يِنِصْفِ ‏ وافُلُوسرٍ) خرج بالدرهم الدينار والدرهمان كما يصرح 
به » وبالنصف ما زاد عليه » وفهم من فرض الفلوس أنه لا يشترط عدمها بالبلد خلافا لمن 
ا 


(۱) في (ن۳) : (ففيها) . 
(۲) في (ن۳) : (تسلیفهم)) . 
() في الأصل : (مع) . 
(5) في (ن۳) : (تشبيهه) . 


شفاء الغليل في حل معفل خليل 
وانتقد الجميع وإلا قلا كديغار ودرهمين . 


6س © 


قوله : (وإلا هَل كَدِبِنَار ودِرَهَصَيْنِ”'") كذا كان يصوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله 
A 6 5‏ اس لق U‏ 1 5 ت DL of.‏ 
الشروط فقال : (كَوِيِنَارٍ ودِرهمين) أي فلا يجوز الردّ [في الدينار ولا فى الدرهمين]“ 
فأكثر..ي E E 5 o ST E.‏ 5 5 
وودت زيادة بعدة! لعبيه ‏ لا لعبيها , وهل مطلقاء أو إل أن يوجبهاء أو إن 
عيفت ؟ تأويلات. 
قوله : (وَ هل مُطلقاًء أو إلا أن بُوجبطا ء أ إن عَيََّد) عطف (أو إن عبينة) على 
(مُطلَق) [17/ ب] ولو عطفه على المستني لقال أو 1تعين. 7 
ون رضي [بالعضرة ]' 'ينقص وزن »أو يكَرصاصء أو رضي بإتمايه, أو 
Oy 8‏ 5 لقا ممح . : 


قوله : (وإن وَضِي بالحضرة ينقص وَؤْنٍ ,أو يِكَوصاصٍء أو رضم ياوه أو وِمَغْشوشٍ 


مُطْلَآَصَمٌ) القدر يشمل الوزن والعدد ‏ والإتمام يشمل تكميل الوزن والعدد وتبديل 
الإضاصن وخر ولا شل كل ال رش الذكوز يفده وى الإطتلاق في 
المغشوش كان رضا قابضه بالحضرة أم لاء ولا شك" أن الغش نقصان صفة لا قدراًء 
والرصياص الصرف ونحوهي ترد بينهم| » وقد درج المصنف على إخاقه بالقدر . 

وآجبر عليه »إن لم يغبن . 


عدادة ه 


قوله : (وأَجْيرَ علَيْه .إن لَمْ يُعَيَنُ) الضمير في (عَلَيْهِ) يعود على الإتمام الذي هو 
تكميل الوزن » والعدد وتبديل الرصاص ونحوه . 


(۱) في (ن۱): (أو درهمين) . 

(؟) في الأصل » و(ن١):‏ (اختلت) . 

(۳) في (ن۱) : (بالدينار وإلا فدرهمين) . 
(4)في(ن١1):(لا).‏ 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 
(5)في(ن"):(وشك) . 


ابن غازي العسماني ران 
وإ طال نض إن فم يِه . ٠‏ 
قوله : إن طَال”'فأفِضإن ام يه) كأنه يشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص 
الصرف والمغشوش غير المعين » بدليل ما بعده » ومفهوم قوله : (إن قام به) أنه إن رضي 
[به] صح وإن طال . 
فإن قلت : هذا حلاف مفهوم قوله أولاً : (وإن رضي بالحضرة) ؟ 
قلت : قصاراه تعارض مفهومين في محل مختلف فيه فخطبه سهل . 
كَدَقْصٍ الْعَدَدِ وهل معين ما غشّ كَذْكِكَأَو جو فيه الول ؟ ترده. 
قوله : (كَدَقْصٍالْعَمَِ) ظاهره أن نقص العدد يوجب التقص مع الطول قام به أم لاء 
بخلافٍ نقص الوزن » فكأنه فرق في هذا المحل بين نقص الوزن والعدد بخلاق ما تقدم › 
وقد صرح في " التوضيح " بتعاكس المشهورين فيهم| فقال : المشهور جواز الرضا مُطَلّقاً؛ 
لكن بشرط أن يكون النقص في الوزن وأما إن كان النقص في العدد فإنه لا يجوز الرضا على 
المشهور . انتهى © وعهدته عليه والذي رأيت لِلّخْميّ : أن النقص في المرف على 
وجهين في العدد وفي الوزن » وهو في الوزن على وجهين : 
أحدهما : أن تكون الدنانير مجموعة . 
:والثاني : أن تكون عددا كالقائمة والفرادى فيجد كل دينار ناقصاً عن الوزن المعتاد» 
فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن إلا أنباغير معينة فوجد تسعة 
وتسعين” فالمشهور [ من المذهب ]" أن الصرف ينتقض قام بحقه في ذلك النقص أو 1 
يقم وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك ما الصرف فيه على العدد» 


(١)في(ن١):‏ (أطال) . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ . 

(۳) انظر التوضيحء لخليل بن إسحاق : ۷/ ۲۲۳ . 
)٤(‏ في (ن7) : (فيجب) . 

. في (ن۳) : (وسبعين)‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن١)‏ . 


فوجد" بعضها تنقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف إن تمسك به و1يقم صح الصرف . 
وإن رده دخل الخلاف : هل ينفسخ ما ينوبه أو جميع الصرف ؟ ! 
وحيث نقض فَأَصْعْرٌ وينار, إلاأن بتعداه فأكبر ونه . لا الجميع »ول ولولم 


ر ست ررق 


يُسَم لكل دینار ؟ ؟ ودد . 


E‏ ه دم 


قوله : (وحيْك فافض فَأْصْعَوَ ويفار) الباجي : لكراهة قطع الدنانير المضروية » وقال ابن 
رشد في رسم تأخير صلاة العشاء » من سماع ابن القاسم » من كتاب الصرف : الدنانير 
ا مقطوعة يختلف في كراهة قطعها والصحاح"”' المدورة النقص التي لا تجوز إلا بالوزن يتفق 
على كراهة قطعها » وأما القائمة التي تجوز عدداً فقطع الزائد منها على وزنها المعلوم جائز لمن 


استصرفها ومكروه لن باع بها . 
وأما ردها ناقصة فمكروه في البلد الذي تجوز فيه ناقصة » وحرام في البلد الذي لا 
تجوز فيه ناقصة , 


وقال في أول سباع أشهب منه : الدنانير التي قطعها من الفساد في الأرض هي“ 
الدنانير القائمة التي تجوز عددا بغير وَزن » فإذا قطعت فردت ناقصة اغتر بها الناس قكان 


کے 


ذلك من الفساد في الأرض »وقد قيل في قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب : #8 أو أن قعل 
ف أمَولِمَا مَا ذَهَتوأ © [هود :۸۷ إنه قطع الدنانير والدراهم » وقيل التراضي بالرباء وقيل 
منع الزكاة » وأولى ما قيل أنهم أرادوا جميع ذلك “» وأما قطع الدنانير المقطوعة فليس من 
الفساد [ني الأرض] » إنا هو مكروه » فرأى مالك قطعها لتوقي شبهة الربا أفضل من 


٠ . في (ن7) :(فيوجد)‎ )١( 

(؟) في (ن١)‏ : (الصحاح) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد: 5/ 550 . 

(4) ني الأصل : (وهي) . 

(0) قال القرطبي : (ما باهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير والدراهم . . . وكانوا يتعاملون على الصحاح عدا وعلى 
القروضة وزناً » وكانوا ييخسون في الوزن » وقال ابن وهب : قال مالك : كانوا يكسرون الدنانير والدراهم) انظر : 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : 4/ ۸۷ » وما بعدهاء وانظر : جامع البيان » للطبري : ٠١١/١17‏ ء ومابعدها . 

() مابين المعكوفتين زيادة من : (ن7) . 


تركها لمن اقتضى دنانير فوجد [فيها]”' فضلاً عن حقه فلا يعطيه عن الفضل دراهم » 
ولكن يقطع منها ما فضل فيرده على الدافع”" . انتهى مختصراً . 
وهل يكسم في السّكك أَعْلامَا أو الْجَهِيِمْ ؟ قَولان » وشرط البدل جنسِيّة , 


وتَعجِيل ‏ وإن استدق معين سك بعد مََاراقةٍ 9 طُول اة ؛ مصوخ طلقا نض , 

وإ صم 0 وهل إن تَراضي] ؟ فود . ولتق إجَارَكُهُ إن ل يكبيو ر الْمُصْطرف 
د 2 َع وجار می > وإن شوب برج ونه [عين]“. إن سيڪ ياد د الفَفَدَيْن إن 
أييحف « وسمرت « ل [بغبر صله ]“ مُطُلَقاً ٠‏ ويصنانه إن كان اذلف , وهل 


سے ع مام 


بالقيمة أو أو يلون ؟ خلاف , وإن لَه هما َم يج يدوم إلا إن تيعا الْجوهرد 
جاو مَبَادَلَة القلبل 60 المغدود د دون سبعة تاوزن منها سدس تدس . 


© همه ا وي 


قوله : (وَ هل سم في السك أعللها أو الجَويم " قَولان) كذا فرع" المازري على 
المشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجّهه بأن العيب 
من جهة دافع الدراهم المردودة » فيكون مدلساً إن علم بالزائف ومقصراً في الانتقاد إن ا 
يعلم به » فأمر أن يرد أجود ما في يديه من الدنانير» ونسب الثاني لسحنون » ووجّهه بأنه إذا 
كانت الدنانير سكة مختلفه 1'يتأت ا لجمع في دينار وَاحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه 
الأجزاء تختلف فيه الأغراض [/17/ أ] من المصطرفين”" » فوجب فسخ الجميع . 

وقول الشارح في " الكبير" : ويجري على [المشهور]”' " في| تقدم أن الفسخ يختص 


(١)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: "/ ٤۷٥‏ . 
(۳) مابين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(1) في الأصل : (القليل القليل) كذا . 

(0) في الأصل » و(ن۲)ء و(ن5) : (والجميع) . 
(۸) في (ن۱) : (فرعها) . 

(4) في (ن١)‏ : (المطرفي ن) . 

(١٠)في(ن”)‏ : (الخلاف) . 


بالدينار الأصغرء إلا أن يزيد عليه أن يختصٌ الفسخ هنا بالدينار الأدنى إلا أن يزيد 
[المنقوص أو المغشوش] "على قيمته » فينتقل إلى ما هو فوقه .. كلام فيه نظر . 
قوله : (والأصَحَ تخصيصه بامسكوك)". جيد وني إجباره على البدل خلاف كما 
قال : (وهل إن اتواضها تَوعه) . 
والأجود فف . ٠‏ له الأوزن 0 جود سك ممتيع › < و1 جاو » ومراطلَة ڪين 
يهظلِهِ يِصَبَة أو كَكْتَيْنِ ولو لم يُووَنَا على الود جم » وإن كان أَحَدُوُمَا أو عة 
أجود ء1 أدنى وأجود . 
قوله : (والأجْوَه حفس [أو الأوزن]7' الَجْوَد سِكَة مُمْتَقِعْ) كذا في بعض النسخ وهو 
الصواب”” » فأما الأجود الأنقص فالدوران فيه ظاهرء وأما الأوزن الأجود سكة فقال في 
الأمهات : قلت فإن كانت سكة الوازن أفضل قال: قال مالك : لا خير في هاشمي ينقص 
خروبة بقائم عتيق وَازن » فتعجّبت”' منه فقال لی طليب ابن كامل : لا تتعجب ؛ قاله رييعة » 


مهمه 


ابن القاسم : لا أدري من أين أخذه ولا بأس به عندي © 
واختصره أبو سعيد : وإن سألته أن يبدل لك ديناراً هاشمياً ينقص خروية بدينار عتيق 


(1) في (ن”7) : (المغشوش المنقوص) . 

(۲) قلت : لم أعثر على هذه العبارة في المختصر فيا توفر لدي من ختصرات . انظر : أصل المختصر لديناء ص : 41/ ب » 
والمختصر المطبوع » ص : 191 » ط إحياء الكتب العربية » بدون تاريخ » وانظر : المختصر » بتحقيق أحمد على 
حركات » طء دار الفكر » ١516‏ > ص : ۱۷۲ » ۷۳ » وليست في شروح المختصر الأخرى » والراجح أنها تنمة 
لكلام بهرام الذي أورده الشارح » يظهر ذلك من السياق » فأوردوها النساخ على أنها فقره للمصنف شر حها المؤلف » 

ولولا تواطؤ النسخ لضممتها إلى كلام برام . 

() ما بين المعكوفتين في أصل المختصرء والمطبوعة : (أو) . 

. في (ن١) وأصل المختصر والمطبوعة : (أو)‎ )٤( 

(5) قال الحطاب متعقباً كلام المؤلف : (وأمًا ما ذْكرهُ ابن غَازِيٌ عَلَ النسحة الي فيها أو الْأورَنُ جود كه فلم ره في 
الخ اي عدا » وكأ إضاح أراة به صاجبة الي حل اة ماك وان الام وريعة وذ انتوق ان عاي 
الكَلَامَ عَلَيْها) . /٤‏ 70 . 

(5) في (ن۳) : (فتعجب) . 

(۷) انظر : المدونة» لابن القاسم : .٤١١ ٠ ٤۳١‏ 


أن غازي العماني 


قائم وازن فلا خير فيه عند ربيعة ومالك » وقال ابن القاسم : لابأس بهعندي”" . قال 
اللْخْميَ : إن كانت سكّة الأوزن أجود فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم قال : ووجّهه 
شيخنا أبو الطيب بن خلدون باختلاف نفاق السككفي البلاد زاد ابن بشير : كمنع اقتضاء 
سمراء من حمولة زاد ابن شاس : وفتح من شعير قبل الأجل ”" أي : في القرض » فقال 
ابن عبد السلام : تبح أبا الطيب على هذا التعليل أكثر الشيوخ » ولا شك أنه ريما يكون هذا 
الذي قاله ولكنه ليس بأكثر ؛ إنها هو نادر فلا ينبغي أن يعتبر في الأحكام ؛ وهذا تعجب ابن 
القاسم منه » على أن الموضع الذي تعجب فيه ابن القاسم ظاهره”” أن الأزيد فيه كان أجود 
جوهرية لا في السكة ‏ إذ لا يمكن أن يقال أن سكة العتيق وهو القديم“ الذي ضرب في 
أيام بني مروان خير من سكة الماشمي الذي ضرب في أيام بني العباس ؛ لأن هذه الفتوى 
إنما كانت بعد ظهور الدينار العباسي » و يظهر إلا بعد انقراض دولة بني مروان» 
فالترجيح بينهما إنها هو من جهة أن المرواني أوزن وأجود ذهباً وهذا هو المعروف في صفة 
العتيق ؛ وبهذا يتبين لك أن انتصاره”" لمالك بمسألة اقتضاء القمح من الشعير السلف 
قبل حلول أجله غير بن ؛ فإن الشعير قد يراد للعلف وشبهه الذي يقوم”" فيه القمحمقامه » 
بخلاف رديء القمح مع جيله . 
E O‏ ا 
لامن جهة الجوهرية ES‏ لاي يوا بن U‏ بجنا 
جیدا' انتهى . 


(۱) انظرتهذيب المدونة » للبراذعي : 177/7 . 
(۲) أنظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 5061 . 
(۳) في (ن") : (بما ظاهره) . 
(5) في (ن۱) : (القائم) . 
(5) في (ن۱) : (انتظارهم) » وفي (ن۲) » و(ن”) : (انتهارهم) . 
(5) في (ن۱)» و(ن5)» و(ن۴) : (لايقوم) . 
(۷) في (ن١):‏ (ابن الحاجب) . 
(8) في (ن۱): (جداً) 
وانظر كلام ابن الحاجب في جامع الأمهات » ص 747 . 


ولس سس شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
على أن ابن عرفة قد زاد بحثاً في المسألة فقال بعد ذكر النقول التي قدمناها : هذا كله 
تسليم منهم بجري قول ابن القاسم على القياس » وصحة قوله لأسد”" وسحنون : لا 
أدري من أين أخذه وكلاهما غير صحيح » أما الأول : فلأن اهاشمي الأنقص اختص 
بقبح النقص وفضل السكة ؛ لأا الثابتة الناسخة لسكة العتيق » والعتيق اختص بفضل 
الوزن" والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل [من 
الجهتين]" فيجب المنع » وهو قول مالك بخلافٍ قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة“ 
طُليب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله » وبه يتين عدم صحة قوله : لا أدري . 
والأكْثَْرُ علَى ناويل السكة والصياغة كَالْجَودَةِ . ومغشوش بوثله. 
قوله : (وَالأَكْثْرُ عَلَى اويل السَكة والصّاغة كَالْجَوْحَةِ) إن) نسب ابن عبد السلام 
للأكثر نقيض هذاء وتبعه في " التوضيح "“ والطرق فيها متشعبة » وقد استوفاها ابن 
عرفه : 
ويخالص. والْأظمَرٌ خلافه . 
قوله : (ويعَالِرَِالْأظمَر لافه) أشار به لقول ابن رشد »ني رسم البيع والصرف »من 
سماع أصبغ : كان الشيوخ يختلفون في مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست 
بخالصة » فمنهم من كان يجيز ذلك قياسا على قول أشهب يعني في ' المدونة " حيث أجاز 
بيع الدراهم" الستوق”" بالدراهم الجياد وزنا بوزن »”” ومنهم من كان لا جيز ذلك ؛ لما 


(1) في(ن"): (لاشك) . 

(۲) في (ن١):‏ (الأوزن) . 

(۳) ني الأصل » و(ن7): (في المتين) . 

(5) في (ن۳) : (وموافقته) . 

(0) انظر التوضيحء لخليل بن إسحاق : ۲٥۷۰۲۵٦/۷‏ . 

(5) في الأصل » و(ن۲) : (الدرهم) . 

(۷) ني (ن7) : (الستيق) و(الستوق) ما غلب عليه غشه من الدراهم . انظر : التعريفات . للجرجاني» ص ٠١١:‏ . 

(۸) انظر : المدونة » لابن القاسم : ٤٤٤/۸‏ » ونصها عن أشهب : (ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه موازنة 
الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن ؛ لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة . وإنما هذا يشبه البدل) . 


ل م ير من الدراهم » قياساً على 
جواز بدل ناقص بوازن في العدد 7171/ ب] اليسير من الدراهم على وجه المعروف وهو 


الصحيح لذ 


J‏ و] لمن يَكُسِرد أو لا يغِش [يه]”"" . وڪره لمن لا يؤمن ؛ وسيم ومن بغش 
أن يوت فمل َلك أو يتصَدق يالجويم أو بالزائد علو من خش ؟أقوال, 


ونا إلا ڪرجُان ميزان أ أو ا الان وثّمن من اميم ون الْعَيْنِ كَذْلَك: 
وجار يأكثر »ودار لظ [مِن الْجَانسين]! يسك 0 وجودة. وإن بطلت 
فلو سر فالهڈل. 4 عدوت .9 كالقيمة وو نك اجتماے الاس 

قوله : (و لمن يڪسو و ٤‏ يغش) كذا هو [ بواو ا اله فهو آعم من 


أن يكون في بيع أو صرف أو مراطلة ”© 
وفُصدق یما غر ولو 2 إلاأن يَكونَ اشرو لڪ إل العالم يعبيه كس 


ف LITE TE‏ للم 
قوله : صق يما شش واو © ٠‏ يڪين اشتوى لط إ4 العم يمي 


كس مووي N‏ 0 7 


(١)تظر‏ : الان والتحصيل» لاين رشد: ۸۷ 7١‏ 

(؟) مابين للعكوفتين ساقط من الطبوعة . 

()مابين للعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

(4)ماءين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(0)ني (ن1):(أولن) . 

)قي (ن۴): (بأو) . 

(۷) قظر تعقب الحطاب لما للمؤلف هنا قي : مولعب الخليل : /٤‏ ©2777 ونظر : شرح الخرشي الذي قرر كلام المؤلف هنا : 
۳4/0 . 

وحيك د جاه E‏ : (المْر) بفتح الخاء المعجمة » وتسكين اليم » وهو خطأ 

جسيم » والصواب : (الُمُر) بضم الخاء والميم» جع خمارء وفنظر : : إشارة الدسوقي ها في الشرح الكبير V/A:‏ 


س شفاء القليل في حل مققل خليل 
وزعفران ومسك : ويجوز على قول مالك الصدقة بذلك كله » وعلى قول ابن القاسم : 
تغسل الخُمُر حتى يذهب ذلك منها » ولا يتصدّق ہا" عليه » ويعاقب » فالخلاف في 
القليل : هل يطرح أو يتصدق به عليه 

والخلاف في الكثير هل يتصدق به أو يترك لصاحبه ويعاقب . انتهى فاختار الملصنف 
قول مالك وأشار بلو لقول ابن القاسم . 


(1) في (ن؟): (بذلك), و(ن۳) : (ب|) . 


بن غازي العسماني 0 د 


[ باب المطعومات] 
عله طَعَام الرْبَا افْتِيَاتَوادَمَار ؛ وهل لِعْلَبَةَ [۶۸/] العيش ؟ قَأويلان. 
كَبْر”" وشَعِير , وسَلتٍ , ووي جنس ؟ ولس وأو وحن وذْرةء وهي أجناس, 
وقَطْنِيَة , وونها كرسنة ء ووي أجناسر. .وهر »ویب ولَحُم طَبرِء وهو جنس .ولو 


اخَآفت د مرف ڪدواب الَْاء وذوات الأربَم < وإن وحشا ءوالجراد. و قي ربوبقه 
خِلاف وقي جنسية الْمطبُوخ ون جنسين قولان ءوالمرقء والعظمء والجلدكهو. ` 

قوله : (كَبْو وشهيرء وسَلْت .وه جِدْس) . المازري : [يختلف المذهب أن القمح 
والشعير جنس وَاحد» ورأي السيوري أنهما جنسان» ووافقه على ذلك بعض من أخذ عنه . 
ابن عرفة : قال غير المازري هو عبد الحميد الصائغ قال : وفي إجراء قول السيوري في 
السلت نظرء والأظهَر عدمه ؛ لأنه أقرب للقمح من الشعير . 


و سقف هوه 


بشي فشر بض العام وذو زیت كَفْجْلٍ ءوالزيوت أصناف كَالْعْسُول , 
1 الول والأَنَيِدَة . 


قوله : لوقو يتر كَفَجْلٍ) مما اندرج فيه الكتان» وقد قال ابن عرفة : وفي كون بزر 
لكتان ربوياًرواية زكاته ‏ ونقل الَخْيَ عن ابن القاسم : لازكاة فيه إذ ليس بعيش . 
القراني : وهو ظاهر المذهب . انتهى” ” » ثم قال بعد بنحو خسة أوراق قال ابن حارث : 
اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي وأجاز ابن القاسم التفاضل في زيت الكتان ؛ لأنه لا 
يؤكل وقال أشهب : لا يباع قبل قبضه . 
المارزي : قال بعض أشياخي : إن دهن اللوز غير ربوي ؛ لأنه لا يستعمل غالبا عندنا إلا 
دوا وهو بعيد عن أصل المذهب » لأن بعض القوت والإدام يترك أكلها لغلائها ؛ , 
ودهن الورد والياسمين والبنفسج ونحوهاء إنما يتخذ دواء قتخرج عن حكم الطعام عند 
بعض أشياخي . 


. في أصل المختصر : (الدتحار) , والمثبت في المطبوعة » وغالب الشروح‎ )١( 
. في أصل المختصر : (كحب)‎ )۲( 

(۳) انظر الذخيرة» للقرافي : 6لا ل . 

(5) في (ن7) : (إلا دواء عندنا) . 


© سس شفاء الفليل في حل مقفل خليل 
ابن عرفة : ما ذكره عن بعض أشياخه هو : أن للخو وكوف ق زت الور و جر 
يقتضي عدم وقوفهم| عليه للمتقدمين . وفي رسم أسلم » من ساخ عيسي » من ابن القاسم » 
من كتاب السلم والآجال : لا يعجبني الزنبق والخيري ”" بعضه ببعض إلى أجل متفاضلاً ؛ 
لأن منافعه واحدة . ابن رشد : هذه أدهان حكم لها بحكم [الصنف]”(" الواحد على أصله 
في مراعاة النافع دون الأسماء. . ا" 

والأَخباز ولوْبَعْصْمَا فَطِْيةإه الْصَمْكَيأْئوَار و بيْض ء وسڪر وعسل . 


ده سه 


قوله : (والأخباز , ولو عضا فُطْنِبيّةً) هذا المشهور عند ابن رشد وهو خلاف قول 
ابن جماعة : وأخبازها كأصوها . 
ومطلَق لبن »ولبق وول إن أخضرت ؟ قتودد. ومُصَلِمُهُ ڪولم . و بطل » ووم ونتايل 
كلدل . وكَرْبَرَة . وڪراويا ء وآنيسون وشمار» وكمونيين وهي أجناس. 
قوله : (ومطْلق لَبَنِ) هذا المعروف من المذهب » وقال اللي في كتاب السلم 
الثالث : يختلف في بيع المخيض بالمخيض » والمضروب بالمضروب متفاضلا لأنبما لا 
يدخران »1 فمن منع 1“ التفاضل بينهما منع أن يباع شيء منهما بحليب أو زيد أو سمن أو 
غيره ما تقدم ذكره ؛ لأنه كالرطب باليابس » ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما بأي 
ذلك أحب من الحليب وغيره . وقال مالك في " المدوّنة " : ولا بأس بالسمن باللين الذي 
۰ قد أخرج زبده”” » وهذا لا يصح إلا على القول أن التفاضل بينهما جائز ؛ لأنه كالرطب 
باليابس » وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بالمضروب ؛ لأنه مما لا يدخر »ومن منع 
ذلك حمله على الأصل » والاختلاف فيه كالاختلاف في التين [والعنب]" الشتوى هل 


() الزنبق : دهن الياسمين » انظر : لسان العرب » لابن منظور : ١57/٠١‏ » والخيري نبات أصفر له دهن . 
(۲) في(ن١):‏ (المصيف) . 

0 انظر : البيان والتحصیل » لابن رشد : ٠٤۳/۷‏ . 

. )عنمف(:)١ن( في‎ )٤( 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 7/ 8١‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم ٠١١/۹:‏ . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 


اواو شاي ر 
يمنع التفاضل فيه ويحمل على الغالب من جنسه أو يجوز لأنه لا يدخرفي نفسه »وذكر 
المازري أخذ هذا من " المدونة " ولم يتعقبه . 

. وقال ابن بشير في كتاب التنبيه : ذكر اللَّخْمِيَ أن المذهب اختلف في اللبن المخيض » 
ولا نجد ذلك في المذهب ؛ لأن اللبن مقتات وإن ل يدخر [فدوامه كادخاره » والدليل عليه 
أنه ل يختلف المذهب [18/ أ] أن الربا جار“ في لبن الإبل وإن يعمل منه ما يدخر]””. 
. وإنما هذا لأنه متكرر الوجوذ» فأشبه ما يدخر للقوت » وإن اعتذر بأن لبن الإبل يعمل منه 
المصل”"؛ وهو مدخر فهذا غير صحيح ؛ لأن المصل صورة نادرة » وأيضاً فإنه لا يدخر 
للقوت بل للتصرف في الطبخ كالاباريز . ۰ 

ولا ذكرنابن شاض ما أخذ اللّخْمِيّ من "ادو نة"» قال : قال أبو الطاهر : في عوّل 
عله تظر ول ولي " المد ومن عن أن اسمن رة النان هالصلا جا 
ولا كر إن دلجي رج الین قال يدا لابن ساس زرف ا ور 
)ا 
ابن عبد السلام هذا ايز يتغل ارح يقير غلك یر لكات ا 
ناقلتين في هذا الموضع لجاز بيع الزبد بالسمن » وبيع اللبن الذي فيه زيد بالسمن ؛ لزل 
الصنعة والنار في السمن » وأما رده على اللوي فقلق » وإنا يتوجه عليه الرد أن لو كان 
تخريج اللَحِيَ في كل لبن مضروب أو غير مضروب » فأما إذا كان تخريجه في المضروب 
وحده فإنه لا يتناوله صلا . انتهى . 


وتكلف في " التوضيح "له توجيهاً بعيداً © . وقال : ابن عرفة : توهيم ابن الحاجب ابن 


(1) في (ن1):(جاز). 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(۳) في (ن1): (المصلى) . 

(4) انظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن شاس : /١‏ 10۷ . 

(0) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 7750 . 
(1) انظر التوضیح » خليل بن إسحاق : ۷/ ۲۷۹ » 04 


يي مس سے 


( - سح شفاء الفلیل في حل معفل حلي 
بشير ب ذكر من لفظ " المدونة " بين » ويجاب بأن مراده بالصنعة مجموع المخض . وما بعده لا 
ما بعده فقط . وتوهيمه اللَّخْميَ وهم . انتهى . وبقيت فيها مباحث" "بين أبن عبد السلام 
وابن عرفة » فشأنك بها إن وجدت المكان والإمكان » ومساعدة المذاكرين الأعيان . 0 

لاخَرْدَل ‏ وزعقران » وخُضر > ودوآء وين » وموؤء وافَاكِمَك ولو ادخرت يقطو. 

قوله :. 0 ودل ٠‏ ووَعَفُوانٍ » وحْضْوٍ » وقواء » وقتين) أما الخردل والخضر فا فيه 
معروف » وأما الزعفران فقال ابن عرفة : قال ابن سحنون : اتفق العلّماء أن الزعفران جائز 
بيعه قبل استيفائه » ونقله ابن يونس بلفظ : أجمع العلماء أنه ليس بطعام . 

وني " تبذيب الطالب " قال عبد الح : رأيت لابن سحنون من منع سلف زعفران 
في طعام لأجل : يستتاب » فإن يتب ضربت عنقه ؛ لإجماع الأمة على إجازته”” » فسألت 
أبا عمران عن ذلك ؟ فقال : إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر الواحد 1 يستتب » وإن ثبت 
له بطريق يحصل له العلم فذلك يستتاب . 
ابن عرفة : الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره ما كان قطعياً » وهو ما بلغ عدد قائله 
عدد التواتر» ونقل متواترأ على خلاف فيه . 

الث الأقوال : إن كان نحو العبادات الخمس » وما نقلوه من الإجماع في الزعفران لَ 
أجده في كتب الإجماع » ومن أوعبها كتاب الحافظ أبي شين ين القطان » ووقفست عل 
نسخةٍ منه بخطه فلم أجده فيها بحال . 

وأما الدواء فكالصبر والشاهترج” ٠“‏ ومعناه بالعجمية : سلطان العشب » [قيل]" : 
وهو المسمى عندنا بقول الصيب . 


. في الأصل : (مباحيث)‎ )١( ٠ 

(؟) في أصل المختصر : (وخضر وحس) . 

(۳) زاد في (ن؟) : (سلفة) . 

(؛) في الأصل ٠‏ و(ن!) : (والشاهطرج) . 

(0) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن۱) , و(ن۲)» وفي (ن7) : (وقيل) . 


ان غازي الان سسس( 
وفي " النوادر " قال ابن القاسم في حب الغاسول: ليس بطعام وإن كان تأكله 
الأعراب إذا أجدبوا . وني " النوادر " عن ابن حبيب : الحرف دواء » ويجوز بالحلباء إلى 
أجل متساوياً ومتفاضلاً . انتهى . والحرف هو حب الرشاد » وفيه قوة حتى قالوا : اسقه 
احرف وألقه من اجرف" . وقال ابن عرفة من عند نفسه : النارنج غير طعام » والليم 
طعام . 
أما لين فالبحث فيه معروف » ولكن وقع في آخر سباع أصيغ من كناب السام 
والآجال : قال أصبغ : لا بأس ببيع ذكار " التين بالتين إلى أجل متفاضلاً وغيره » وهو مثل 
اوی . ابن رشد : هذا صحيح ؛ لأن الذكار لايؤكل بحال» فحكمه حكم 
العرض باتفاق” . وأمّا التمر بالنوى فاختلف فيه قول مالك ؛ من أجل ماني التمر من 
النوى » فأجازه مرة وكرهه مرة وفصّل مرة بين لتقد والآجل وشبهه أصيغ به على مذهبه. 
وڪبندق ويلم إن صَعَوَء ومَاءٍ ويَجُورٌ يطعم لأجِلٍ , والطَحن . وَالْعَجْنَ ‏ والصلق 
إلا الترمسء والتنبيذ لاينقل » بخلاف خَلَه . 
قوله : (وكَبدق) لا يخفى اندراج الجوز ونحوه تحت هذه الكاف » وأما البلوط فقال 
سند ابن عنان : يختلف فيه » [على ]2 الخلاف فيا يدّخر نادره » وقبله ابن عرفة . 
وطَبْخ لحم ِأَبْوَارٍ وشبه , وتَجْفِيفِهِ يها ء والْحْبْوْ »ولي قنَمُمٍ وستويق . 
قوله :طبه َم يأبناو) (الأبزار) فتح الممزة جع بزرء فيد خل فيه سائر التوابل 
لسابقة » قال اللَحْوِي : قال أبن حبيب في القديد والمشوي بيع أحدهما بالآخر /٦۸[‏ ب] 


(1) ني (ن۲) : (من الجوف) . 

( في البيان والتحصيل » لابن رشد : بالدال المهملة » وهي في النوادر والزيادات بالذال المغجمة :»ىولم أعث لها 
على معنى بالإهمال أو الإعجام ء إلا أنها أشبه بأن تكون معجمة لا مهملة » وقد ذكرها صاحب التاج والإكليل عن ابن 
القاسم بالذال» ونقلها عن أصبغ هو الصحيح . 

() في (ن١):‏ (في الشمر) » وفي (ن"7) : (بالشمر) . 

(5) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 775/1 . 

(6) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن”) . 


1۲۸ شقاء الغليل في حل مممل خليل 
أو بالنيئ مثلاً بمثل لا يجوز ؛ لأنه رطب بيابسر”" » وهذا”" إذا كان لا أبزار فيه أو فيهم| 
أبزار » فإن كان الأبزار في أحدهما جاز مثلاً بمثل ومتفاضلا . قال ابن حبيب : وذلك إذا 
غيرته الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت فيها النفقة » فأما ما طبخ بالماء والملح فلا . 
قال ابن عرفة : فإن أضيف إلى الماء والملح بصل فقط أو ثوم - فكان بععض شيوخنا يراه 
معتبراً وهو مقتضى”' آخر كلام ابن حبيب خلاف مقتضى أوله. 

وسم , وجَاَ مر ولو هم يمر » وحليب. ووطب, ومشوي .و نويد وعفن 
وزبد وستمن . 
قوله : (وسمَمْنٍ) عد السمن فيا نقلته الصنعة كالجنوح إلى قول ابن بشير وقد تقدّم ما 

فيه عند قوله : (ومطلق لبن ) » وقد عرفت قوله في كتاب : السلم الثالث من " المدونة " : 
ويجوز السمن بلبن أخرج زبده » فأما بلبن فيه زبده فلا يجوز . وعليه يحوم المصنف »إلا 
أن جعله السمن منخرطاً في سلك المنقولات بالصنعة يعطي جواز السمن بلبنٍ فيه زبدة » 
بل وبالزبد ولیس كَذَلِكَ » وقد ينفصل عنه بجواب ابن عرفة عن توهيم ابن بشير فراجعه . 
وبالله تعالى التوفيق . 

وَجْبْن وأَقِطيِوثلِه.. 

قوله : (وجبان وأققِطيِوِظْلِم) في " النوادر " : قال ابن حبيب : والجبن كله صنف بقريه 
وغنميه لا يجوز فيه التفاضل » ولا رطبه بيابسه" . 

قوله : (كَوَيَتُون ‏ وخم لا طيحم بِيَايِسِمِمًا) كذا في أكثر النسخ بتثنية الضميرين » 
فيكون لفظ رطبهم| مجروراً عطفاً على ما بعد الكاف » وهو الجاري على اصطلاحه فيا بعد 


: (1) في الأصل .و(ن7)» و(ن7) : (يابس) . 
(۲) في الأصل : (وهل) . 


. في (ن؟): (المتفعة)‎ )"( © ٠ 


() في (ن١):‏ (ما اقتضى) . 
(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة , للبراذعي : 4١/7‏ وانظر : المدونةء لابن القاسم : 9/ ٠١6‏ : 
(1) انظر : النوادر والزیادات ‏ لابن أبي زيد : 18/1 . 


ا اا DI‏ 
كاف التشبيه » وهو أَيْضاً مناسب لعبارة ابن الحاجب » وفي بعض النسخ (لا رطبه) 
بيابسها) بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين » فيدخل فيه رطب الحبن بيابسه كما 
تقدّم » والرطب بالتمر كا يأتي وحيتئذ يقلق الكلام ؛ لأنك إذا عطفت لفظ رطبها على ما 
بعد الكاف ل يطابقه » وإذا عطفته على المرفوعات قبل الكاف خرج الزيتون واللحم» 
وإليهها انصبٌ معظم القصد» لكن يمكن أن يجعل رطبها فاعلاً بمحذوف من باب عطف 
الجمل » وفيه تكلّف فكان الضبط الأول أولى . 0 

فأما الزيتون» قفي رسم أوصي أن ينفق على أمهات أولاده”” » من سماع عيسى » من 
كتاب جامع البيوع » قال ابن رشد : بيع الزيتون الغض الطري بالزيتون الذي قد ذبل وعلم 
أنه قد نقص كيلاً بكيل » لا حلاف أنه لا جوز . وذكر ابن الحاجب في رطبه بيابسه 
بتحري النتقص قولين”" ؛ فقال ابن عرفة : ل أجد من ذكر القولين نصاً فيه » وتخريجها”» 
من غيره واضح . انتهی . ! ! 

[و قول]“ صاحب " التوضيح " ومن تبعه : القَوْلان في "المدونة " وهم " » وأما 
اللحم فقال في " المدونة ": ولا خير في اللحم النيء الغريض بقديد يابس أو مشوي. لا 
متساوياً ولا متفاضلاً» وإن تحرى ؛ [إذ لا يحاط]" بتحريه » وإلى هذا رجع مالك وهو 
أحبّ قوليه إل ؛ بعد أن كان أجازه تحري”” . وجعل للّخْمِيَ شرط بيع اللحم بمثله من 
جنسه » كون الذبح [فيهم|]" في وّقتِ وَاحد أو متقارب » قال : فإن بعدا أو جف الأول 1 


(1) في (ن١):‏ (الأولاد) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد :۷/ ۳۹۹۰۳۹۰ . 

(۳) قال اين الحاجب : (و يجوز الزيتون بمثله اتفاقاً كاللحم باللحم واختلف في رطبه| بيابسهه| بتحرى النتقص) 
)٤(‏ في (ن۱) : (وتخريجها) . 

(0) في (ن۳) : (وقال) . 

(1) انظر التوضيح »-انلیل بن إسحاق : ۷/ ۲۹۷ . 

(۷) في (ن۱) : (إلى لاياط) . 

(۸) انظر : المدونة» لابن القاسم :4/ ١١١٠١١١١‏ . 

(9) في (ن۱) : (فيها) . 


يجز وّزناً ويختلف فيه على تحري النقص » ويجوز تفضلاً من ربّ الأول إن ”يكن أدنى 
كالدنانير الناقصة بالوازنة : ابن عرفة منع قطع الدنانير صيّر وزنه كجودته » وقطع اللحم 

تكميل : ۰ 

قال اللّخْوِيّ : لا يجوز الرطب بالتمر مثلا بمثل » ويختلف إذا تحريا نقص الرط ب إذا ‏ 
جف » وقد اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحرّي » وفي العجين 
بالدقيق على التحرّي » وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على التحري »والمنع في 
جيع ذلك أحسن ؛ لأن الفض لني ذلك ححرّم وإن قل » والتحرّي لا يأتي على حقيقة حقيقة الماثلة ‏ 
وقد ذكر ابن بشير تخريج الْلَحْمِيّ وقال : ليس كما ظبّه ؛ فإن الرطب حالة كاله اليبس » وله 
يراد » واللحم حال كاله الرطوبة » واليبس تعّير [عن]!" كمال ؛ فلذا ألغي في أحد القولين» 
والعجين دقيق ضيف إليه شيء فجاز بيعه بالدقيق » وقبله ابن عبد السلام . 

وحاصلة التفريق بأن الرطوبة في الحم كمال لا اليس » وفي التمر على العكس وكون 
هذا ردا للقياس ل ينهض بل يرد بأن نفس الرطب من اللحم قد يعود يابساًء فالتحرّي فيه 
قريب الصدق لإمكان تجربته طرياً ويابساً » وعين الزطب لا تصير تمراً فلا تكن تلك 
التجربة”" فيه ء وبأنه قياس فاسد الوضع ؛ لأنه في معرض النص وتقدّم نحو هذا في شحم 


وبر يرنه !8 أن ْو ونه . واعثْير الدقِيق في حبر يوثله كَعَجِينٍ 
يجِنطة أو دَق فقي . وجَارَكَمُمْ يدايق . 


مهس ع وټ 


وَل ومو[ دمن لر قال ولي بزيد انشعو ا كر 
من المنقولات [194/ أ] السابقة لكان أسعد بموافقة " المدونة "" . . 


این امک رن زياد من (13) 0 

)في (ن١):‏ (التحرية) . 

(۳) قال في المدونة : (ويجوز السمن بلبن أخرج زبده» فأما بلبن فيه زبد فلا جوز) انظر : #بذيب المدونة ‏ للبراذعي تن 
٠‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : 4/ ٠٠١‏ . 


ووو 
000 لكين ادي كل لا قرزا 


وَالْجْبْنُ بِالأَيِطٍ الْمذْكُورٍ بَتِعْهُما مُمَائلاً ذَاكَ عِنْدِي ليش مُفتيها 
إن الْحَليِب بها الكل مُمتَِعٌ وبالمُريب مُبَاحٌ ما قد امتا 
أَمَاالْحَلِيِبُ قَبالْمَضْرُوبٍ بغة ولاتقغ الريَاَةَ في شيم فيَمتبعا 


قال : وما ذكره من جواز بيع الجبن بالأقط متاثلا جاز على مفهوم كلام أبي إسحاق ؛ 
لأنه قال : أما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من 
المضروب جبن بحال » ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الأقط عنده » والجبن بالأقط لا يجوز 
التفاضل فيه فظاهره جواز التاثل فيه خلاف قول اللَّخْوِىَ : لا يجوز بيع شيء من هذه 
بالآخر . انتهى . 

ولو قال بدلا من البيتين الأولين : 

الم والؤبد وَالأَجْبَانُ مع أَقِطٍ تسبتعن بعضبها بالبعض إذ منعا 
والجُبن إن بغكة بالمثْلٍ من أَقَطٍ 1 
لكان أنمّ وأعجّ » وأسلم من العيب المسمى بالإشارة إلى التصريح » وهو عند أرباب 
القوافي قبيح جداً كالوهم والمخطأ على ما ذكرنا في ذيل (الخزرجية) . 
وهل إن ونا ؟ ردد . وا عفرت الْمماخلة بمعبار الشَرم » وإ شَبِالْعَادَة , فَإِنْ 
عَسْرالوَْنَ جار الشَحَوي إن آم يدر على نريه لفرت . 
ش قوله : وهل إن ونا ؟ فتوَسَه) قال ابن عبد السلام : ها ذكر ابن القصار قولي مالك ني 
بيع القمح بالدقيق جمع بينهم| بأن القول بالجواز محمول على الوزن »:وأن القول با منع محمول 
على الكيل » وهذا الجمع غير صحيح ؛ لأن قائله فسّر قول مالك با نص مالك على خلافه ؛ 
وذلك أن مالكا قال في كتاب : الصرف من "المدونة " أنه لا يباع القمح وَزنا”" » فإذا 


. ٠١١/۳: انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 


ا س شفاء الفليل في حل مقفل خليل 
يجز بيعه بالدراهم ونحوها ما هو خالف لجنسه خشية الو قوع في الغرر ؛ لأنه عدل به عن 
غير مكياله » فكيف يجوز بيعه وَزنا بها يمتنع التفاضل بينه وبينه وهو دقيقه . 

وذكر ابن عرفة نحو هذا عن بعض شيوخه وقال : كنت أجيبه بأنه في البيع غرر ؛ لأن 
المعروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدر » فيؤدي إلى جهل قدر المبيع » وفي المبادلة بين 
القمحين إن القصود اتخاذ قدر ما يأخذ وما يعطي » وهو حاصل في الوزن ؛ ولذا أجازه ش 
اللّحْمِىَ إذا كانت الماثلة تجوز بالكيل والوزن . 


بيه : 


ذكر الباجي عن " الموازية " : أن القمح بالدقيق يجوز بالرّزْم كيلاً قال القباب : يعني 
أن الدقيق يرزم في المد » ويظهر أن هذا القول مشكل لاختلاف الرزم » وقد منعوا الكيل 
رزماً [للغرر في البیع]' فكيف بهذا ؟ . انتهى . وقد سبق ابن عبد السلام لاستشكاله فقال : 
وفيه نظر ؛ لأن البيع بالرزم مكروه » ولو كان بالمخالف في الجنس فكيف بهذا ؟ وقال ابن 
عرفة : إن أراد ابن عبد السلام كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر سماع ابن القاسم تركه 
أحبٌ إل » وابن رشد حمله على الوجوب . قال : وكذا وجدته هنا رزماً بزاي بعد الراءء 
ويحتمل كون اللفظة (ردماً) بدال بعد الراء » والردم السدّ قاله الجوهري » فيكون مطلق 
الصب”" . 


(1)في(ن1) : (في الغرن للبيع) . ' 

(1) قلت : وفي لسان العرب : (رَرَمَ الشيء يَرزْمه ويرزمه رَزْماً ورَرّمه ا رت ووس و لين 
التمر» يكون نصفها أو ثلثها أو نحو ذلك . وني حديث عمر :آنه أعطى رجلاً جَائرٌ وجعل غرائرٌ عليهن فيهن من 
ررم من دقيق » قال شمر : الرّزْمة قدر ثلث الغزارة أو ربعها من تمر أو دقيق . قال زيد ابن كَنُوة : القَوْسٌ قدر ربع الثلّة 
من التمرء قال : ومثلها الرّزْمة . ورارّمَ بين ضصَرْبِين من الطعام) » انظر : لسان العرب : 718/17 » ورزم الشيء جمعه . 
فعلى هذا فلفظة الرزم أشبه هنا من الردم التي رنججحها ابن عرفة : وأقزء عليها المؤلف » والساع المذكور في : البيان 
والتحصيل » كتاب البيوع » من سباع ابن القاسم » من رسم أوله أخذ يشرب خراً . 


[ باب ب البيوع المنهي عنها | 
وقسد منهي عَنَهُ إلا يليل َيون يِاَْم نِه إن لم طبخ › أو يما لا 
طول حَيانة »أو لا عة فيه إل اللحمء أو قلت فلا يجوز إن يطّعام أجل كصب 


سداس 0 


صان »وكيم الغررٍ كَبَيْعِمَا يقِيِمَتِمَا ٠ OEE‏ أو كم عيره و راه 


6 ا 


وتَولبَتِك سلَعة ّم مَذْكُرُهَا » أو شَمنها بِإِلْوَامِ و الثوب أو منآبذته ء 
يلرم وميم الحصاق. 
قوله : إلؤام) ينبغي أن يكون منطبقاً على قوله EE‏ 


عليه . 


0. 


6مس nora‏ سے ص 


وكأ له ممم رماوا . 
'قوله : لوقل هُوَ بم متها ؟) أي : بيع متتهى الحصاة من الأرض . 
أ لزم يِوفُوعِمَا أو عَلّى ما فَقَمْ سَلَيْهِ يلا قَصْدِ. 
قوله : (و يََوَميوكنُوعِهَا أو على م6 قم عليه لا اقَضْوِ) نفي القصد يرجع لهذين 
التأويلين معاً . 

أ يعدَهِم قم علي ؟ تكنْسِبيوات, و كَبيْم ما في بون الإيل أ ظَمُورها 18 
إلى أن CE?‏ النتاج --وهي َالْمَصَامِينَ وَالْمَلاقِيمْ م -وحبل الحبلة ٤‏ وڪبيعه بالففَقَة 
عليه حَيَاقَه . ورَجَم يقيمة مَاأَنَفَقَ أو بهڈله إن لم [80/ب ]و لو سرفا علو 
الأوجم وود إلا أن قوت . 


قوله : (أو يَعَدَد مك فتَقَمْ عَلَهْهِ) عبر عن هذا في " المعلم " بأن يقول : ارم با لحصاة » فم 
خرج كان لي بعدده دراهم أو دنانير » وكذا نقله في " الإكمال " وني " إكمال الإكمال " 
وعبارة اللْحْمِيَ ؛ وقيل : كان الرجل يضرب بالحصاة فما حرج كان له من الدنانير 
والدراهم'" مثله قال : وهذا التأويل أبينها'” ؛ لأنه مجهول . 


(1) في (ن۲)» و(ن۳) : (أو الدراهم) .. 
(۲) في (ن3) : (أبينهها) » وفي (ن۳) : (بينهها) . 


و تخت الف حل قل خیر 


OD 6 م 0 ص ےه ت اص‎ o 

وكعسبب الْفَخْل یستاجر عَلَى وق الأنشّى .وجار زان أو مراك ء قإن عقت 
EE‏ وكبيعتين في ببعة ذ لتبيعط]'" بِالِلْوَامِ يعشرة : فقا ء أو اثر 
أجل أو ساعتين مخفلفتين [بثّمن وآحد]' 2 إ4 لجودة ورداءة 3 وإن اختلفت 


ف 


قوله : (عَلَى لوق الأمْشى) المعروف في اللغة : إعقاق . بصيغة الرباعي وكذا أعقت ^ . 
1 عام وإن مم عَيره كَنخلق مر ون نات , إلا البائع بستني مسا من 


0~ EE 0 


EDT 


ب مَجْمُولٍ يمعلو مأو مَجْمُولٍ ون جنسيه . 

قوله : (1 طعام) أشار به لقوله آخر كتاب : الخيار من " المدونة ": وأما الطعام فلا 
قوز انشروئعته قل أن عدار" امن عيور" تضيزة أورمن تشين أو كعم كمي عدردا 
يسمّيه اتفق الجنس أو اختلف أو كذا وكذا عذقاً من هذه النخلة [59/ ب] يختارها المبتاع 
ويدخله التفاضل في بيع الطعام من صنفي وَاحد مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل ؛ 
لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينههما فضل في الكيل » ولا يجوز فيه 
التفاضل ؛ وكَذَّلِكَ إن اشترى منه عشرة آصع محموله بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام ا 


. مابين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(۳) قلت : تعقب الشراح بعضهم بعضاً في هذا الموطن » فقال بعضهم هي بفتح وها ء وقال بعضهم بضمها وقد جاء في 
لسان العرب : (العَقُوق من البهائم : الحامل ء وقيل : هي من الحافر خاصةً » والجمع می وعقاق » وقد أَعَقَتْ وهي 
مُق وعَفُوق » فمُعقٌ على القياس » وعَقوق على غير القياس » ولا يقال مُق إلا في لغة رديئة . . . وكل انشقاق فهو 
الْعَِاقٌ . . . وقال أبو حاتم ني الأضداد : زعم بعض شيوخنا أن الفرس ال حامل يقال لها.عقوق ٠‏ ويقال أيضاً للحائل 
قوق . . . وفي الحديث : " من أَطْرَقّ مسلا فعَقّتْ له فرسٌه كان لَهُ كأجر كذا " ؛ عَقَتْ أي حملت . والإعقاق بعد 
الإقصاص » فالإقصاصٌ في الخيل والحمر اول الَمْلٍ » ثم الإعْقاقُ بعد) انظر : لسان العرب : ۲٠۹/۱۰‏ »» 
والحديث (أورده أبو بكر الشيباني في الأحاد والمثاني من حديث أبي كبشة الأنماري » برقم (۱۲۸۲) . ۲ . وانظر : 
حاشية الدسوقي : 08/7 , ومواهب الجليل » للحطاب : ۳۹٤ /٤‏ وشرح الخرشي : 7417/5 » وانظر : تفصيل 
العدوي في شر حه على الخرشي : 0/ ۳۸۷ . 

(5) في (ن١)‏ : (إطعام) . 

(6) في (ن۲) : (خيار) . 

)في (ن؟). و(ن7) : (صبره) . 


ابن‌غازي‌الشاز سر( 
جز » ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه » وكَذَلِكَ هذا القمح عشرة ةبدينار وهذاالتمر 
عشرة بدينار إلزاماً » ويدخله ببعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة ‏ . 

وفي " التقييد " : هنا تنبيهان جيدان : 

أحدهما : أن تعليله بالتفاضل يدل على أنه إن تكلّم على الربوي خاصة » وأما غيره فإن 
اشتراه جزافاً وّجده مكانه جاز إذا تبين الفضل » وإن كان على العدد جاز إذا كان على غير 
الإلزام » وإن كان على الإلزام 1 ييز ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه » فعلى هذا من أراد 
الخروج من المخلاف في شراء ا خضرة فليتخيّر ما يأخذ وحيتئذ يبتاعه إذ يدخله بيع الطعام 
قبل قبضه ؛ لأنه مما يعد على القول أن بيع الطعام قبل قبضه يدخل في لايدخر» وأما 
امزابنة ‏ فمتتفية ليسارة القبضة » وإنم| يدخل ذلك في الأحمال فتأمله . 

الثاني : أن المفهوم من قوله : في عشرة محمولة وتسعة سمراء جز ؛ أنها لو تساويافي 
الكيل لجاز » وعلى ذلك حملها فضل . وقال : إن فيه لمغمزاً ؛ لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه 
خيار ساعة . وقبله عبد احق في " التهذيب " قال : وليس يدخله بيع الطعام قبل قبضه ؛ 
لأنه لو أسلم في حموله جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجل وهو بدل . 

وقال ابن حبيب : إن ذلك لا يجوز . قال الباجي : وعلته بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأن 
هذا بيع ليس باقتضاء » فيلزم على التعليل بالتأخير إذا اختلفت الأجناس أو كان ما يجوز 
فيه التفاضل أن يمنع لعدم المناجزة . قال أبو عمران : إلا أن يكون في فور واحد فيجوز . 

قلت : إن يصح هذافي الجنس الواحد ممايجوز فيه التفاضل فأما إذا اختلفت 
٠‏ الأجناس فلا يجوز بحال كالثياب » ثم قال في " التقييد " : ونحوه قول أبي اسحاق : لو 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة» للبراذعي :8 وانظر: المدونة» لابن القاسم : 144/٠١‏ وما بعدها. 

(؟) المزابنة : (المزايئة : ب بيع الرّطَبِ على رؤوس النخل بالتمر كيلا وكذلك کل ثمر بيع على شجره بثمر كيلا » وإنها ہی عنه 
لن الثمر بالشمر لا يجوز إلا مثلاً بمثل » فهذا مجهول لا يعلم مما أكثر ؛ ولأنه بيع مُجَازفة من غير كيل ولا وزن » ولان 
ليحن إذا وقفا فيه على العَبّن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يُمْضيه قُتزابَنا فتدافعا واختصم)) انظر : لسان 
العرب» لابن منظور: 77/ ۱۹١‏ . 


ا لل سح شفاء القليل في حل مل خليل 
كان مدان من حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر - 
لكان خخفيفاً إذا [يتراخ”" في ذلك ؛ لأنه إذا تراخى يصير خياراً في بيع [بعض)]" أحد 

الطعامين بصاحبه فلا يجوز ذلك » ك| لا يجوز الخيار في الصرف ولا في المراطلة . انتهى . 

ظ وقالكات غدفة ان ان الكش لبس روزا اتوي SE‏ 
وّقت العقد . قال ابن عرفة : إن روعي مانع التأخير وجب كون معناها إن عقدا على عدم 
تنجيز الاختيار » وبحث في قول فضل » وزاد عن التونسي : إن كان الاختيار في آحاد طعام 
يجوز فيه التفاضل كالقثاء 1 يدخله إلا الغرر إن القت الاب أو التراعي ق م طعام 
بآخر لا بيع طعام قبل قبضه » وذكره المازري غير معزو . انتهى . 

. وف رسم شك من سماع ابن القاسم من جامع البيوع : وسئل مالك عن التين يباع 
كيلا أو وزناً وهو أخضرء فيريد أن يبدله من صاحبه بغيره قبل أن يقبضه ؟ قال : لا خير 
فيه . قلت : فالبطيخ يباع كَذَلِكَ أترى أن يبدله بغيره ؟ قال هو مثله لا خير" فيه . 

قال ابن رشد : المعنى في هذه المسألة أنه أراد أن يبدله بأكثر من صنفه أو من غير صنفه 
[أو بمثله من غير صنفه]“ فذلك”' لا يجوز ؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوف » ولو أبدله 
من صنفه بمثله قبل أن يقبضه لجاز ؛ لأنه بدل المثل » ولو قبضه لجاز بدله بغير صنفه أكثر أو 
أقل ولا يجوز بصنفه إلا مثلا [بمثل ]7". 

فأما البطيخ فيجوز إذا قبضه أن يبدله بصنفه وبغير صنفه متفاضلا باتفاق ؛ لأنه ما لا 
يدخر صلا » وكذا سائر الفواكه التي لا تدخر إلا ناد را على المشهور في المذهب » وكَّذَّلِتَ 


(1) في الأصل : (يتارخ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ » و(ن”) . 
() في الأصل » و(ن٤)‏ : (كنانة) . 

(4) في (ن١):(جبر)‏ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(7) في (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۴) : (فكذلك) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن۴) . 


لو قبض بعض ما اشترى منه من التين » ثم أراد أن يأخذ بالبقية”' غير التين أو صنفاً آخر 
من التين أو أقل أو أكثر 1 يجز » ولو أراد أن ينتقل من صنفي إلى صنف آخر قبل أن ينبرم 
البيع بينهم| وهما .في حال التراوض لجاز » وبعده في رسم حلف من السماع نفسه : وسئل 
ل ل نه 
غدساً ؟ فقال 0 
AE‏ ا 

قال أبو العباس القباب : القمح والشعير عنده صنف واحد» فهو كمن وجب له 
قمح طيب فسمح فأخذ منه ردیا" ؛ فلهذا أجازه . انتهى . 

وتقدّم //١1‏ أ] قول عبد الح » وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال : وشراؤه 
الطعام على الاختيار لزوما لا يجوز في غير متماثلين مُطلقا ولا فيهما ربويين جزافا ولا كيلا 
إن اختلف قدره » ثم استشهد بنص "المد ونة " السابق ثم قال : وشاهدت فتوى شيوخ 
شيوخنا أن شراء العنب من البائع الذي بعض عنبه أسود وبعضه أبيض : إنما يجوز إن عين 
المشتري الأخذ من أحدهما ء وكذا شراء التين من البائع المختلف تينه » محتجاً بيا تقدّم من 
نص " المدونة " وغيرها . 

وأفتيت بجواز ذلك ؛ لأن المنع المذكور إن هو فيا بيع على الإلزام حسما مرّ» 
وبياعات أهل زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة ؛ فهي منحلَّة قبل ق قبض البيع »ولا 
يعقدومما بالإيجاب والقبول اللفظي بحال » ويؤيد ما قلته سماع اللتررون فب 


(1) في (ن7)» و(ن) : (البقية) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد: ۷/ ۲۸۱ . 
() انظر : البيان والتحصيل. لابن رشد : ۲۷٦/۷‏ . 
() في (ن١):‏ (عندي) . 

(5) في (ن۳) : (يأخذ) . 

(5) في (ن۱)» و(ن۲)» و(ن۳) : (ديناً) . 


وس- سح شفاء الغلیل في حل مقفل خليل 
البيوع » من جامع البيوع » » سكل مالك » فقيل له : جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهماً» 
وقلت له :أعطني رطب لي دفعت إل الدرهم بدالي فقلت له : أعطني نصفه بطيخاً 
ونصفه تيئاً ؟ قال : أ رجو أن يكون هذا خفيفاً» ولا بأس به . 

قال ابن رشد :إن أجاز هذا لأنعقد اليع يتم ينها وإناكانافي حال التراوضض إذ ١‏ 
أأيقطعا السعر بعد فلو أراد أن يأخذ درهمه لكان ذلك له » ولو كان البيع قد انعقد بينها لَّ ْ 
يجز ذلك على ما مضى في رسمي شك وحلف » من سماع ابن القاسم”" . 


د ع ماه 


وجا إن كَثْر أَحدُهُما في غير ربوي , ونماس يور . لا فلوس وكَكَالِيٌ يمكْلِهِ 


2 E 


فسخ ما في الذمة يمور ؛ ولو معيفا اذو قبْضه غائ » أو مواضَعةٍ له ماخر 
جداده iI‏ فافع عبن . وببعة یحی وتأخِير وأس مال السام وميع بيع دين 
میت أو ائ ولو فوب عيب , وحاضر إل أن ب يقر وكَبيم العربان أن يَعْطِيَه 


ت و 


شیا على أنه إن ڪره البيع آم يعد ليه , وكَتَفْرمِق أم فَقط من وليه > وإن 


و ھر 


بقسمة 9 بيع أحيوما لبد سيد الآخر ما لم يشغر معقاداً. 
قوله : : (أو مناقع عَيْنٍ) معطوف عل (مُعَيّداً) . 


وصدقت الف ولا تواوث . 
قوله : (ولاقواوك) أي من الجانبين » فهو كقوله في " المدونة " : ولا يتوارثان بذلك”" . 


ا 6س ے 9ے 


مالمقَرض وسم مالم يَْمَعاومَافِي ولك »قل يغير وض ذلك أ 


مره ه مومه 


يُكْمَقَى بِحَوَزٍ ڪالعٽق ؟ تأويلان .وجار بيع نصفهما وببع َحَِوما لِلعِدق , والولّدٌ 
مم كتابة أمه ‏ ولِمُعَاهِدٍ التَطْرفَة. 

قوله : (مالَمَْوْضَ) هذا الذي اقتصر عليه هو اختيار اللَخْوِيَ ؛ فإنه قال : القول أنه 
حق للأم أحسن » ولو كان ذلك لح الولد في الحضانة لإيفرق بين الصغير وبين كل من 
للصبي متعلق به في الحضانة كالجدة والخالة والعمة » وتسليمهم ذلك دليل على أن النهي 


(۱) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد :۷/ ۲۳۳۰۲۳۲ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 
(۳) انظر : المدونة ‏ لابن القاسم : ۲۷۹/۱۰ . 


ان‌غازيالثاز سسس 
إنما يختصّ بالأمّ من [الموجودة](" . ثم قال : وعلى القول أنه حقٌ للأم [لئلا توله] يصح 
رضاهاء وبه أخذ إذا علم صحة رضاهاء وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا خدعة . انتهى . 

مع أنهم أخذوا من قوله في كتاب : التجارة لأرض الحرب من " المدونة " إلا أن يستغني 
الولد عنها إن ذلك من حن الولدء مع أن الصنف في "توضصيحه "ليرج عل اختبار 
للحي أصلا بل اقتصر على أن قال : واختلف : هل النهي لح الولد ؟ وعليه مافي " 
الوازية ": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذلك ها أو هو حق للأم » وعليه مافي المختصر : إذا 
SS‏ ل ا 
نوي" الق 

قوله :رمتبية قيفو ) 6 الراك کت ی رر فو ءار رحو 
كقول ابن الحاجب : مثل أن لا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة . 


oro o‏ مجه سم 


ولم بجبر إن أَبْهم كالمتير يخلاف الاشتراء عَلَّى إيجاب العثئق كَأنَهَا هة 
بالشراءء أو يذل يالدّمن كبيم وسَلف . 

قوله : (وآم [بجبو]” “إن أبهم كالمفير) زاد في كتاب : البيوع الفافيدة 9 وكان 

ع ترك العتق وتام البيع » أو يرّد [البيع]» فإن رد بعد أن فات فعليه القيمة” . فقف 
على د لها في : " التقييد " . 


(1) في (ن؟)» و(ن”7) : (الواحدة) » وفي (ن٤)‏ (الموجدة) . 

(؟) في (ن”7) : (الثلاث وله) . 

() انظر التوضيح » -خليل بن إسحاق : ۷/ ۳۳۹ . 

(5) في أصل المختصر ء والمطبوعة : (بتنجيز) . 

() انظر : جامع الأمهات ‏ لابن الحاجب » ص : 54"ء واختيار المؤلف هنا لم تحوجه إلى تطويل ا رشي في ثبوت الباء » 
ثم قال : (ولَا َك أن ري الْبَِأَخْسَنٌ) » انظر : شرح الخرشي : 4037/0 . 

(7) في (ن؟)» الأصل» (ن0 : (يجز) . 

(۷) أي : من المدونة . 

(۸) ني (ن۲). و(ن") : (العتق) . 

(9) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 198/7 . 


شناء الغليل في حل متفل خليل 


ودع ه 


وصح إن حذف آو حذف شرط كالفدبير”". 


قوله : (وْ حُذَِ شَرْطكالفَّدْيِهو) كذا في بعض النسخ بإدخال الكاف”" على التدبير » 
وهو مطابق لقوله في " التوضيح يح " إذا قلنا بفساد البييع وفسخه لأجل اشتر 0 
ونحوه » فأسقط البائ د شرطه فقال ابن القاسم : : يمضي . . وقال أشهب : لا يمض 0 
ڪشرط ران وحويل ء وأَجَلٍ ولو غاب و وول يخلافه , وفيه إن فان أَكْثْرٌ 
اَن والقيمة إن أسلف شري وإلا انكس وكالنَجْش يزيد ليغ وإن عام 
شري وَمُهُ ‏ وإن فان فَالقيمة. 
قوله : (وكالفجش يَزِيِدُ لِيَهُرً) هذا نحو تفسير المازري وغيره » وهو خلاف قول 
مالك في " الموطأ '" : والنجش أن تعطيه في سلعة أكثر من ثمنهاء وليس في نفسك 
اشتراؤها ليقتدي بك غيرك ^ . قال ابن عرفة : وقول المازري وغيره : الناجش هو الذي 
يزيد في سلعة ليقتدي به غيره أعجٌ من قول مالك ؛ لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل في قول 
المازري » وخروجه من قول مالك . 
وقال ابن العربي في " العارضة " : والذي عندي إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن 
عن صاحبها فهو مأجور » ولا خيار لمبتاعها . قال ابن عرفة : وكان بالكتبيين من تونس 
تفسير المازري » ثم حصل فيمن ل يزد على القيمة المنع ؛ لظاهر قول الأكثر » والجواز لدليل 


. في أصل المختصر والمطبوعة : (التدبير)‎ )١1( 

(۲) في (ن١):‏ (کاف) . 

(۳) في الأصل : (المانع) . 

(5) انظر التوضيحء لیل بن إسحاق : ۷/ 777 . 

(0) انظر : الموطأء للإمام مالك برقم )۱۳١۷(‏ كتاب البيوع » باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة . 


بغري انتا س9ر 
وجار سوال البعضٍ لكف عن الزيادة لالجميع. وڪبيع حاضر لعمودي بی ولو 
بإرساله لَه . وول لقروي ؟ قولان . وسيم أدب وجار الشراء ا لَه ء وڪَتَلَفَي السَلع أو 
صَاحِيما كَأَخْذِهَا فِي البَلَد يِصِفَةٍ ولا بكَسَم. وجار لمن عَلَى كَسِنَة امال أَْذمَُامٍ 
إِلَبْهِ ء وإنما بنفقل ضمان الفاسد بالقبضء ورد ولا غلة . 
قوله : (وجَاوَ سوال [١۷/ب]‏ الْبَعْض ليك من الؤبَادَة) هذا عكس النجش . 
فَإِنْ فان مضع الْممَْلَفُ فيه [يالقّمن] .وإ 1 قن قِيِمَكُهَ حِيفيِذٍ ءووٹل 
اولي غير سوق عَير مثلي وعقار. 
قوله : (فَإ قاف مضو الْمخْفَلّف فيه) أشار به لقوله أول [كتاب] البيوع الفاسدة : 
قال مالك : يرد الحرام البين فات أو 1 يفت » وما كان ماكرهه الناس ردلا أن يفوت 
فيترك . كذا اختصره أبو سعيد وهو في الأمهات من رواية ابن وهب » ومعنى يرد 
فات أو يفت : أنه [ترد]”” عينه إن ل يفت وقيمته إن فات » كذا فسره ابن يونس » وزاد 
قال ابن المواز عن ابن القاسم : مثال ما كرهه الناس أن يسلم في حائط بعينه وقد أزهى » 
ويشترط أخذه تم رأفيفوت بالقبض . 
ويطول و َمَنِ حیوان » ويها شهر ر وشهران [4/۶۹ واخْسَاوَ 2 خلاف . وقَالَ: 
بل في شهادة وينقل عَوْض ومثلِي َد يكلْفَةِ ‏ ويالوَطهِ, ويِسَغَيَر ذَاتِ غَيْرٍ 
ملي ء وخُرُوجٍ عن بد واتعلق دق كرهنه ء وإجارقه , وأَرض بيقر “عبن »وغوس. 
وبناء عظيمي المؤونة . 
قوله : (ويطُول َم يوان ويها َر وضَمْرآن , وافقار أده يلاف وقال :َل ف 
شهادَةٍ) نحوه في " التوضيح ٠"‏ والذي لِلَّخْميّ في أول البيوع الفاسدة : اختلف في الطول 
ظ في الحيوان فقال في كتاب التدليس فيمن اشترى عبداً شراءً فاسداً » فكاتبه ثم عجز بعد 


. ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ )١( 

(۲) مابين المعكوفتين ساقط من (ن75). و(ن۳) . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : / ٠١٤‏ . 
(5) انظر: المدونة » لابن القاسم : ١58/9‏ 

(0) في الأصل» و(ن7)» و(ن) : (ترك) . 


سے شفاء الغليل في حل مشقل خليل 
شهر : أنه طول » وقد فات " » وقال في السلم الثالث » في الشهرين والثلاثة : ليس بفوت 
في العبيد والدواب » إلا أن يعلم أنه تغير » وهو أحسن » إلا أن يكون المبيع صغيراًء فإن 
المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل ‏ . 
وقال المازري ااك ورن غو و 
سوقه » هل هو فوت ؟ فذكر ما في الكتابين من " المدونة "ثم قال : اعتقد بعض أشياخي 
أنه اختلاف قول على الإطلاق » وليس كَذَلِكٌ ؛ إن ا بي ا لأنه 
أشار في " المدونة " إلى المقدار من الزمان الذي لا يمضى إلا وقد تغيّر الحيوان» فتغيره في 
ذاته أو سوقه معتبر » وإن) الخلاف في قدر الزمان الذي يستدل به على التي » فال ابن : 
عرفة : في رذّه على اللَّخْمِيَ تعسّف واضح ؛ لأن حاصل كلامه أن ا خلاف إنما هوني 
قدر الزمان الذي هو مظنة لتخيّره لا في التغير » وهذا هو نفس مقتضى”” كلام اللّخْوِيٌ لمن 
تأمله وأنصف . انتهى . 


وأما ابن عبد السلام فكأنه قبل اعتراض المازري » فقال في قول ابن الحاجب : وفي 
طول الزمان في الحيوان قَوْلانِ ‏ . يعني : أن في جرد طول الزمان في الحيوان من غير 
ضميمة تغير في بدن ولا سوق" قولين » وأنكر بعضهم وجود الخلاف في ذلك › وتأوّل 
ماوّقع في " المدونة " على أنه خلاف في شهادة : هل الطول المحدود بالحد الذي ذكره 
يستلزم التغير في البدن لا حلاف في جرد الطول ؟ وذلك أنه ذكر في كتاب : العيوب” : أن 
مرور شهر على الحيوان يكون فوتاً » وذكر في كتاب السلم أن الشهر والشهرين لايكون 


. ۲۸٦/۲: انظر : تهذيب المدونة » البراذعي‎ )١( 

(۲) انظر : تهذيب المدونة ء البراذعي : 77/7 . 

(۳) في (ن۱): (قال) . 

(6) أي : في ردالمازري . 

(0) في (ن۱) : (ما اقتضی) . 

. ٠٠۳ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. في (ن7) » و(ن۳) : (الأسواق)‎ )۷( 

(8) في (ن۳) : (البيوع) . 


ابن غازي العتماني 
فوتاً. انتهى . فتأمل كلام هؤلاء الأئمة مع كلام المصنف هناء وني " التوضيح " وَنصَّه 
شارحاً لقول ابن الحاجب : وفي طول الزمان في الحيوان قَوْلانٍ . أي : وفي مجرد الطول“ 
فقط قَوْلانِ » فالقول بأنه مفيت مذهب " المدونة "» والقول الآخر ذكره ابن شاس”” , 
وعلى المشهور فذكر فيها في العيوب أن مرور شهر”” فوت . 

NS 
. © المازري أنه ليس بخلافي وإنا هو اختلاف في شهادة‎ 


وفَاقَة يما َة وي الربّم فقط لاقل لَه الْقِيمَةَ قَائِماً على الْمَقُولٍ 
والمصحمء وقي بيه قبل قَبْضه مطلَقاً تأويلان , لا إن قَصَدَ اليم العامة . 

قرله : (وفَاَت يهم جِهَة وي الُم فَقَطُ) أي : وفاتت بالغرس والبناء جهة فقط هي 
الربع » يريد أو الثلث » والمسألة مبسوطة في نوازل أصبغ من كتاب " جامع البيوع " »ومن 
قول ابن رشد فيها : إذا كان الغرس بناحية منها وجلّها “ لا غرس فيه » وجب أن يفوت 
منها ما غرس وق البيع ق اها إذ لذ قزر على الباقع في ذلك إذاكان اروس من 
الأرض يسرآ مما لو استحقٌ ى من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ولم يكن له أن 
الس لا اج لا ا د 
الأر ض » فإن كانت الثلث [أو الربع]" فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو بثلاثة أرباعه» 
فسقط عن المبتاع إن کان ل يدفعه ورد إليه إن كان قد دفعه وصح البيع في الناحية الفائنة 


(1) في (ن۲) : (طول الزمان) . 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 18٠ /١‏ قال : (مجرد طول زمان يمر على الحيوان ولم يتغير في ذاته ولا 
سوقه ‏ فاختلف فيه هل يكون فوتاً أم لا ؟و رأى الإمام أبو عبد الله أن المعتبر تغير البدن أو السوق . وإنما اعتبر طول 
الزمن لأنه لا يخلو عنه في العادة وصار الاختلاف في حد الزمن الدال بالعادة على ذلك) . 

(۴) في (ن۴) : (الشهر) . 

(5) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق: 079/6 . 

(0) في (ن١):‏ (وجهلا) . 

(7) في (ن؟)» و(ن) : (والربع) . 


٤‏ شهاء الغليل في حل مممل خليل 
بالقيمة يوم القبض » فمن كان له منهما على صاحبه فضل رجع به عليه إذ قد تكون قيمة'") 
تلك الناحية أقل ما ناما من الثمن أو أكثر”” . 

واوتفع المقيت إن عاد بلا غير السوق . 

قوله : (وارَفَكّم الْمَقِيت إن عادَء [يلا شَغَيرِ الوق ]7") إشارة لقوله في أول البيوع 
الفاسدة : فإن تغّر سوق السلعة ثم عاد هيثته [ايكن للمبتاع ردّها ؛ لأن القيمة قد وجبت » 
وأما إن باعها ثم رجعت إليه بعيب أو شراء أوهبة أو ميراث فله الردّ إلا أن يتغير سوقها 
قبل رجوعها إليه فذلك /۷١[‏ أ] فوت » وإن عاد لهيئته » وأشهب يفيتها بعقد البيع ©. 
وبالله تعالى التوفيق . 

[ باب بيوع الآجال] 
ومَِم هة ما كَثْرَ قَصْدَهُ كيم وسَلَف , [ه سَلَف يمنفَعَةٍ]. لاما قَلَ 


قوله : (وَمَنِ هة ما َر قَصْدُهُ كَبيْعٍ , وسَلَفٍ , وسَلَفٍ يمَنْفَعَةٍ) مال ما يمنع 


لاتبامهم| على قصد البيع والسلف أن يبيع”' سلعتين بدينارين إلى شهر »ثم يشتري واحدة 
منهم| بدينار نقداء فالسلعة التي حرجت من اليد وعادت إليها ملغاة » وقد خرج من يد 
البائع سلعة ودينار نقداً يأخذ عنهم| عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع » 
والثاني عوض عن الدينار المنفرد وهو سلف . 

ومثال مايمنع لاتبامهم| على قصد سلف بمنفعة المسألة التي هي أصل هذا الباب» أن 
يبيع سلعة بعشرة إلى شهر » ثم يشتريها بثانية نقداً» فقد رجعت إليه سلعته » وخرج من يده 
ثانية يأخذ عنها عشرة . 


)١(‏ في (ن١1):‏ (فيه). 

() انظر : البيان والتحصیل » لابن رشد :۹۰0۸/۸ . 
() في (ن۱). و(ن۲)» و(ن۳) : (إلا بتغير سوق) . 
(5)المدونة» لابن القاسم :4/ 1554148 . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(5) في (ن1): (بيع) . 


ان غازي العتماني ج io‏ 


أو أسلفنِي وأُسَلِفْد ٠‏ فمن باع لجل ثم اشتراه بجنس تمن ون عي وطَهَامٍ 
وعرض فما ندا أو لجل .أو أَقَل .أو أَكَثَر يوثل الثم أو فلأو أَكْثْرَيمَمْ 
ونها ثلاث .ووي ما عجل فِيه الَقَل »وكا الَمَوّجل ‏ بعضه ممم َمَا يَعَجْلَ فيه 
الْأقَل أو بحفة كَمَسَاوِي الْأجلَينِ إن شرطا ني الْمَقَاضٍ للدين بالدين ‏ ولِذلِدٌ 
صم اذي أكثو لأَبَحْدَ اذا [شرطاة] ١‏ والرداءة والجودة كالقلة والكثرة »وشم 


يذهب وقضةٍ ,إل أن عل أطثر ون قيمة امَو جما 
قوله : أو الي وأسلكّك) لفظ (أسْلِفْك) منصوب بإض ار إن بعد الواو على معنى 


الجمع » قاله في "التوضيح ضيح بلدا 

ويسڪتَين إلى أجل . 

قوله : (ويسِكتَيْنِ إلى أَجَلٍ) معطوف على (يِفَهَيرٍ) ويتناول ثاني عشرة صورة ؛ لأنه 
إما للأجل نفسه أو لأقرب منه أو لأبعد» إما بمثل الثمن عدداً أو أقل أو أكثر والسكة 
الثانية إما أجود من الأولى أو أردأ 'منهاء وكلها منوعة للدين بالدين ٠‏ 


ڪشر كيه للأَجل يِمَحَمَدِبَة مآ باع ببزيدية . 


وت 5 سے س ت 


قوله شراق لكل وعدي 6 بام يروي الدراهم المحمدية أجود من الدرامم 
اليزيدية » وهذا تمثيل لا تشبيه قصد فيه لعكس ما فرض في " المدونة " إذ قال : " وإن 
بعت ثوباً بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر” » كذا 
اختصره أبو سعيد » زاد ابن يونس : لرجوع ثوبك إليك وكأنك بعت يزيدية بمحمدية إلى 
أجل " . انتهى . 

وإنما قصد المصنف العكس”' ؛ لأنه مختلف فيه » فبّن مختاره من الخنلاف »وقد ذكر 


. في المطبوعة (لو أجل)‎ )١( 

(۲) في المطبوعة (اشترطاها) . 

(۳) انظر التوضيح» -خليل بن إسحاق : ٠٠٠/٥‏ . 
(4) في (ن١1):‏ (أدنى) . 

(0) انظر : تهذيب المدونة » للبزاذعي : 7/ ٠١١‏ : 
(5) في الأصلء (ن١)‏ : (للعكس) . 


٦‏ شماء الغليل في حل مقفل خليل 
المازري أن في كون علته”" اشتغال الذمتين بسكتين ختلفحين » أو لأن اليزيدية دون 
المحمدية طريقتين للأشياخ وعليهم| منع عكس مسألة " المدونة " وجوازه» وعزى ابن 
محرز الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم . قال أبو الحسن الصغير : ومفهوم قوله 
في " المدونة " : " فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. أنه لو ابتاعه بعشرة يزيدية نقداً 
لجاز » وليس هذا بمراد ؛ لأنه كأنه ابتاعه بأقل » ولو بعت الثوب بعشرة يزيدية إلى شهر 
جاز أن تبتاعه”'" بعشرة محمدية نقداً كا لو ابتعته بأكثر من الثمن نقداً " . انتهى . وانظر 
كلام ابن يونس وأبي إسحاق في أصلها . 


6 


قوله : (وإن اشقرى عرض مالف كَمَمَهُ ء جارد قلاف انقو فَقَطُ) المراد بالشمن هنا ثمن 
المبيع في الصفقة الأولى » أي فإن اشترى المبيع بعرض مخالف في الجنسية للثمن الذي كان 
باعه به کا إذا باع ثوباً بجمل ثم اشتراه ببغل أو بغيره ما هو حالف للجمل في الجنسية » 
جازت صور النقد الثلاث » وهي أن تكون قيمة هذا العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل 
ني مثالنا أو أقل أو أكثر» ونّه بقوله : (فقط) على منع صور الأجل التسع للدين بالدين . 

والدليل على أنه أراد هذا : أنه لما شرح في " توضيحه " قول ابن الحاجب : " فإن كانا 
نوعين جازت الصور كلها ؛ إذ لا ربافي العروض "قال : مراده بالصور كلها صور 
النقد الثلاث » وأما صور الأجل التسع فممتنعة ؛ لأنه دين بدين . قال : وكأنه أطلق في 
قوله : لا ربا في العروض » ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه ؛ إذ لا يخفى على من له أدنى 
مشاركة أن ربا النساء يدخل في العروض حكى هذا عن شيخه المنوفي. ” وأما ابن عرفة 


(١)في(ن١1):‏ (علة) . 

(۲) في (ن۱): (تبتعه) . 

(۴) في المطبوعة : (كمثله) . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 707 . 
() انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 0/ ۳۹۹ . 


فقال : موافقاً لابن عبد السلام وقول ابن شاس : إن كان الثمنان عرضين من جنسين 
جازت الصور التسع”"» تبع فيه ابن بشير » وتبعهم| ابن الحاجب وهو وهم " . انتهى 

ومراد ابن شاس بالصور التسع : الصور الاثتتا عشرة”" ؛ إلا أنه عدّ ما كان لأجل دون 
الأجل كالنقد» واستدل ابن عرفة على توهيم ا جاعة بقوله في كتاب : السلم الثالث من 
اللو : وإن بعت ثوباً بائة درهم إلى شهر جاز أن تشتريه”” بعرض أو طعام نقدا كان 
ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر » وإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل المائة أو دونه 
أو أبعد منه ايز ؛ لأنه دين بدين ‏ . 

[قيمنم ]! 'بِأقَل لأجله ,أو بعد ء إن غاب مشتَریه يه 

قوله :1 ب] (فيمتم يِفَل لأَجِلهِ أو أبعدء إن غاب مويه يه) لاشكٌ أن الواو 
هنا أولى من الفاء » وأن الشرط مختصٌ بهاتين الصورتين » وأما الثلاث التي في الضمن 
فممنوعة غاب أو يغب . 

دصو" 
وهل غا صنلل طعاوه كَكَمُو شير مالف أو ل ؟ وده وإن باع مقَوماً 


ره 


قوله بي بر 22 لما نم وشجير مُكل 1 قر سقط لفظ (شير)في 


بعض النسخ » ولا يصح إلا إذا جعل الصنف بمعنى الجنس » وهو خلاف اصطلاح ابن 
اا 


. 5845 /١ : انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس‎ )١( 

(۲) في الأصل » و(ن؟) : (الاثنا عشر) . 

(۳) في (ن١)‏ : (يشتريه) . 

. 417/4: انظر: المدونة» لابن القاسم‎ )٤( 

. في المطبوعة : (فيمتنع)‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(۷) نص ابن الحاجب : (فإن اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنتقص » فإن كان غير صنفه كالشعير أو السلت مع 
۰ القمح أو المحمولة مع السمراء فحكى عبد الحق جوازه مطلقاً) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳٠۳‏ . 


ومم--ا دس ست شقاء القليل في حل مققل خليل 


وإن شوى أَحَد كوْبَيْهِ لبعد مقا أو يقل نقد امتتم. 


OE OED 


قوله : (وإن اشفرو أَحدَ ثَوبيه لبعد مُطلَقاً أو اقل فَفْداً امْقَسَمَ) أطلق النقد على 
الحال » وما كان لأجل دون الأجل » فالممتنع عنده حمس صور . 
لا مِمِذْلِهِ أو أَكْثَرَء وامتنع يغير صنق تَمَنِهِ , |2 أن بكثر الْمُعَجِل . 


قوله : ( يوظله أو أَكْشَوَ) أي : والمسألة بحالها من النقد بوجهيه » فهذه أربع صور صرّح 
بجوازهاء يبقى من الاثنتي عشرة ثلاث جائزة [أيِضاً]”» وهي : ما كان للأجل نفسه» 
ولوضوحها سكت عنها » وأما قول ابن الحاجب : يمتنع منها ما تعججّل فيه الأقل”" . فقال 
في " التوضيح " : " ظاهره أنه لا يمتنع غيره وليس كَذَلِكٌ ؛ فإن الصور الثلاث التي بعد 
الأجل كلها متنعة أيضاً " نص [عليها]”" الازري ‏ . ول يتعقبه ابن عبد السلام »ولا ابن 
عرفة . 

ولو باع بحشرة شم اشترآه مم سِلْعة نقداً مطلقا , أو لبعد بأَكْثْر. 

قوله : (ولو باعه يعشرة ثم اشتراه مم سلعة دقها مطلقاء أو لأبْعَدَ مِأَكْكَرَ) أطلق النقد 
أيْضاً على الحال وما كان لأجل دون الأجل » فاشتمل هذا الكلام على سبع صور وسيصرّح 
بمفهوم قوله : (بأكثو) حيث يقول : (وبمثل وأقل”" لأبعد) » وسكت عن الثلاث التي 
للأجل نفسه لوضوح جوازهاء فخرج من كلامه أن سبع منوعة ومسا جائزة . 

أو مِفَمْسَةٍ وسِلعَةٍ . 

قوله : (أو يِكَمسَةٍ وسيلعة) أي : أو اشترى الثوب وحده بخمسة وسلعة» والمسألة 
بحالها من كون الثمن نقداً بوجهيه أو لأبعد » فهذه ثلاث منوعة تبقى من صور الأجإ © 
واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى 7 . 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن22)» وفي (ن۲) : (عنده أيضاً)‎ )١( 

(۲) انظر : جامع الأمهات › لابن الحاجب » ص : 3767 705 . 

() في الأصل » (ن١)»‏ و(ن۲) : (عليه) . 

(5) انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق : 8/ ۳۸١‏ . 

(0) في (ن۳): (أو آقل) . 

(5) في (ن۲) : (الأصل) » وني الأصل » و(ن”) » و(ن٤)‏ : (الأقل) . 

(۷) للحطاب رحمه الله تفصيل جيد في هذه المسألة » وشرحاً وافياً» انظر : مواهب ال جلیل : /٤‏ ۳۹۹ . 


ان غازي العئماني 


امقنم ل يعشرة وسلعة . 
قوله : (امنم لا يعشرة وسيلعةٍ) هذا مقابل ما يليه قبله » ولكنه خاصٌ بحالتي التقدء 


وأما لأيعد” فممتنع عملاً بقوله : أو لا يمتنع منها" ثلاث » وهي ما عججل فيه الأقل . 
ويوثل وأَفَل لأبعد, ولو اشترى بِأَفَل لجو شم رضي بالتعجيل فقولان 


كَتَمُكبن بائع رمغ ما قيمنه قل ون الؤْيَاءَةٍ عند الأجَلٍ وإن أسلم قرسا ِي 
مشر أذواب , ثم استَود وثله مم حَمَسدٍ . منع مطلقا . 
قوله : (ه بوفل وأقل لأَبَعَدَ) هذا مقابل ما قبل ما يليه » فهو تصريح بمفهوم قوله : 


]| سے £ 


(و لأَبْعَدَ يأكقر) ك| قدمنا » ففي الكلام تلفيف غير مرتب » وقد ظهر لك أن قوله : 
(لأبعد) يرجع للمثل والأقل » وأما قول ابن الحاجب مشيراً للمنع : وكَذَّلِكَ بأكثر منه أو 
بمثله إلى أبعد ‏ . فقد قال في " التوضيح " تبعاً لابن عبد السلام : لا مانع من المثل » وإنما 
تبع ابن الحاجب فيه ابن بشير » فهو الذي ذكر المنع وحده » ولا وجه له » وقد نص ابن حرز 
والمازري على جوازه 


0 0 سه E‏ ا ا ا 


كَمَا لو استرده إل أن َبْقَى الْحَمْسَه لأَجِلِمَ أن الْمُعَجَلَ لما قي الذمة أو الْمُوَهْر 
مسف وإن باع حمَاراً أجل يشرق شم استرده وويناراً قدا أو مَؤَجِلاً مع 
مطلقاً , إلا قبي جنس الَذَّمَن أجل . 


0ھ ها له o‏ سے £ o Sg‏ 


قوله : (كَمَا لَو استكرده » إلا أن يقي الحَمسة لأَجلها ء أن الْمُعَجْلَ لِمَا قي الذْمَةٍ أو 
الْمُوَخْرَ مسل ) الاستثناء والتعليل”” [قاصران] على ما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية 


المنبّه عليها أول الكتاب » ولا استثنى المنفي'" للأجل بالجواز نفى المعجّل والمؤخر بانع › 
فعلل ذلك بأن كلاً منهما مسلف أي : فأدى ذلك لاجتماع بيع وسلف . 


. في (ن”7) : (لا يبعد)‎ )١1( 

(۲) في (ن١):‏ (مثلها) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 784 . 
)٤(‏ انظر التوضيح» خليل بن إسحاق : 0/ ۳۸۳ . 

(0) في (ن١)‏ : (والتعجيل) . 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۱) » و(ن۲)» و(ن۴) . 
(۷) في (ن7)ء (ن٤)‏ : (المبقي) . 


وس ب س شفاء الغليلفي حل مقفل خليل 


وإن زيد غير عبن أو ' "بيع ينقد آم يقبض. جار إن عَجْل الْمَزِيدَ وَصَمَأُوَلَ 


ون يبوم الأجَل قط .إل أن وة الثَّانِي فيفستان ء ول مُطْلقا [£۹/ب1 أو إن 
كانت القيمة َل ؟ خلاف . 

قوله : (و إن زيه عير عَيْن أو بيع يفقو لم بض اء إن عَجْلَ الْمَِِدُ) هكذا ينبغي أن 

ک0 نيم اة | لا بالزار »في ليان ااه ا را ا 

الثانية منهم| عين أو غيره ما 1 يختلف العينان كذهب وفضة أو كمحمدية ويزيدية فعلى ما 

تقدّم » وفهم من قوله : (لمْيفْبَضْ) أنه لو قبض لجاز عجل المزيد أم لاء وهو قول أي محمد 


[ فصل ]20 
جَارَلِمَطْلُوبٍ ونه مِلْعَةَ أن بشتريها لِيَيِيِعَمَا يمال . 


توله : (جَاوَلِمَطْلُوبٍ ونه سِلْعَةَ أن يَشْفَرِيَهَا لِيَيِيِعَهَا يِمَالٍ) وفي بعض النسخ بناء : 
أي بزيادة » وهو حسن فإن هذا وإن كان جائزا أحد وجوه العينة التي مدارها على طلب 
الناء في العين » وقد قال ابن عرفة : بيع أهل العينة : هو البيع الْنَحيّل به على دفع عين في 
أكثر منها . 

وله يمج تعض وره حَدْ يات م ياين أو اشكَرها ويُوو مويه وم 
يَكْسَمْ . بخلاف. اس شترها إله]: يعشرة نفا وخا ياشني عَشَرَ لوؤت الآور, إن 
قال لي. وي الفَسخ إن لم يقل لي إل أن كوت مَالْقِيمةٌ أو إِمِضايمًا وأزووه الاثنا شر 


ه286 


قولان ٠‏ وبخلاف اشَفَرِمًا لي يعشرة نقدا ود6 باشني عشو ندا » إن فقد الماموو 
يشرط وله الأقل ون جُعْلِه أو و الدرقميْن يجه والأظمر والأصم لا جَعْل لَه وجار يرد 
كَنَفْدِ الآمر “ون لم يقل 1 لي ء كني الجواز والكَرامَة قولان وبخلاف اشَخَرِما لي باشفي 
عشر لأَجِلٍ وأشتريها يعشرةٍ نقدا, فيلزم المسميء ولا تعجل العشرة . 


o‏ ا 


قوله : (ولَو يهَل بَعْضة) ظاهره أن هذا مفرع على مسألة المطلوب منه سلعة كا قد 


. في أصل المختصر والمطبوعة : (و)‎ )١( 

(۲) في أصل المختصر : (كان) . 

(؟) ما بون المعكوفتين زيادة من : (ن4) » وهو في بيع العينة . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 


ان غازي اشا ہے 
يوهمه لفظ عياض إذ قال في كتاب : الصرف من " تنبيهاته " : الوجه الرابع المختلف فيه : 
ما اشترى ليباع ثمن بعضه معجّل وبعضه مؤجّل » فظاهر مسائل الكتاب والأمهات 
جوازه » وفي ' العتبية " كراهته لأهل العينة " . انتهى . فقد يسبق للوهم أن قوله : (بثمن) 
متعلق بقوله : (لبيبام) وليس ذلك بمراد إذ 4 يفرضوها هكذا بل زاد عياض بعده متصاا 
به مأ نصه : 1 ٠‏ 

" قال 1/۷۲3] ابن حبیب : إذا اشتزئ طعاماً أو غيره عل أن ينقد بعض ثمنه ويؤخر 
بعضه إلى أجل فإن کان اشتراه ليبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خير فيه » وكأنه إذا باعه بعشرةٍ 
نقداً وعشرة إلى أجل قال له : خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني » وما بقي فهو لك ببقية الثمن 
إلى الأجل » وإنم| يعمل هذا أهل العينة وهو قول مالك » فروجع فيها غير مرة فقال : آنا 
قلته . قاله ربيعة وغيره قبلي " قال محمد بن لبابة : وغيره يعني ابن هرمز . وذكر ابن 
عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك » ونزل ابن لبابة ما جاء في ذلك من 
الجواز والمنع على التفريق بين أهل العينة وغيرهم » فجوز”" في غير أهل العينة ومنع في 
حقهم " . انتهى . 000 

وقال : في رسم يسلف من سماع ابن القاسم من كتاب : " السلم والآجال " : سئل 
مالك عن رجل من أهل العينة باع من رجل طعاماً بشمن إلى أجل على أن ينتقد تقد من ثمنه 
ديناراً ؟ فكره ذلك . قال : وقال مالك : لست أول من كرهةء فقد كرهه زبيغة وغيرة. 

قال ابن رشد : هذه بيعة واحدة صحيحة في ظاهرهاء إذ يجوز للرجل أن يبيع مساعته 
بدينار نقداً ودينار إلى أجل فلا يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من سيرته وهم أهل 
العينة » والذي يخشى في ذلك أن يكون الذي تراوضا عليه وقصدا إليه أن يبيع منه الطعام 
على أن يبيع منه بدينار فيدفعه إليه » ويكون الباقي له بكذا وكذا دينارا إلى أجل ؛ ؛ وذلك غرر؛ 
إذ لا يدري ما يبقى له من الطعام إذا باع منه بدينار » وقد قال بعض أهل العم : إنه لو دفع 
إليه الدينار من ماله يكن بذلك بأس . 
)١(‏ في (ن1) : (فيجوز) . 


(2)۲ في الأصل و (ن)) : (ينقد) . 


(موكلسعع سس شفاء القليل في حل مققل ليل 

وني سماع سحنون " أن ذلك لا يجوز وإن دفع إليه الدينار من عنده ؛ لأنه يخلفه من 
الطعام يريد أن التهمة لا ترتفع عنه بذلك ؛ لأنه إن كان البيع وقع على أن ينقده الدينار من 
الطعام فلا يصلحه أن يدفعه من عنده » كا أنه إذا وقع على الصحة لا يفسده أن ينقد الدينار 
من الطعام "”". انتهى . 

وإذا تأملت هذه النقول علمت أن كلام عياض المذكور فيه تقديم وتأخير » وأن 
تقديره ما اشترى بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجّل ليباع » فقوله : (بثمن) متعلّق 
(باشترى) لا (بيباع) » فهي إذاً مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه سلعة » 
وقد نقل في " التوضيح " كلام عياض" ولم يزد ما بعده ما فيه البيان لما قررناء والظن 
بالمصنف أنه لا يفهمها على غير ما فرضها عليه الأئمة فهذا عجب فتديره . 

فإن قلت : لعل المصنف إن) فرعها على مسألة المطلوب منه سلعة تنبيهاً على أن المختار 
عنده من الخلاف هو الجواز » وإن تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى 
بالجواز. ْ 

قلت : هذا أبعد ما يكون من التأويل » ولكن ربما يقربه الظن الجميل » وتبقى العهدة 
في التزام جواز المركبة عليه » والله سبحانه أعلم بها جنح إليه » وقد نقلها ابن شاس على ما 
فرضها عليه الآئمة » فذكر أن من صور العينة أن يشتري من أحد أهل العينة سلعة بعشرة 
نقداً وعشرة إلى أجل فيمنع منه خاصة » ويقدر كأنه اشتراها [ليبيع منها بعشرة يدفعها نقداً 
ويبقى له باقي السلعة] لينتفع بثمنها معجلاً» ثم يدفع عنه عشرة مؤجلة » والغالب أن 
السلعة لا تساوي العشرين » فيؤول إلى ذهب في أكثر منها ‏ . 


. ٠١7 انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: /ا/‎ )١( 

) ني (ن1) (يياع) » وني (ن۲) » و(ن٤)‏ : (بيباع) . 

() انظر التوضيحء لخليل بن إسحاق : 1١١/8‏ . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 588 . 


ان غازي العسماني ر( 


وإن عَجلت ذد وله جع وثله ء وإن ميقل لي فَمَلْ ايرد البيمإذافَات 
فلس عَلَى الآور 1 العشرة ؟أه يفْسَم الثاني مطلقا إ1 أن يفوت فالقيمة ؟ ولان . 


قوله : َو يَافْسمَمْ الثاني مُطلقاً إلا أن يفوت قالقيمة ؟ ولان ) أي ويفسخ الثاني فات 
أو ]يفت » إلا أنه إذا فات رجع إلى القيمة يوم القبض . 


[ باب [بيع]”''الخيار] 

إنما ايار يشزط. 

قوله : تما افيا شَوط) أي لا بمجلس » وهي إحدى المسائل التي حلف 
عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالك » والثانية : التدمية البيضاء . 
والثالثة : جنسية القمح والشعير . وقال ابن رشد : إنم| تكلم مالك على شعير بلده . 

كشمر في دار , وا تسكن , وكَجْمْعَةٍ في رَقِيِق , واستخدمه . 

قوله : ولا شَسمْكُنْ) قال ابن محرز : قالوا وأما الدور فإنما له أن يدخلها بنفسه لاختبار 
أحوالها ومبيتها » فأما أن ينتقل إليها بأهله ومتاعه فإنه لا يمكن من ذلك » ؤمتى فعله أدى 
كراءه للبائع ؛ لأن الغلة للبائع في أيام ا خيار قبل المشتري أو رد ولو أن المشتري شرط أن 
يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي فيها كراءً لكان البيع فاسدا؛ لأنه من بيع 
العربان". | 

وكَثْلان ف دَآبَةٍ .و كيو م لركويهاء ول باس يشرط البَريد أَشهَب. 
والبريدين . 

قوله :1 ب] (و كَثَلادِْ في مابة , و ڪَيوم في وڪُويها) يعني أن أمد الخيار فيها 


ثلإثة كالثوب » فإذا شرط ركوبها للاختبار فيوم » فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن 


(۱) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن؟)» (ن4) . 

(۲) قال في لسان العرب : بيع العْرْبانٍ : هو أن يدبي الشلعة َك إلى صاحبها شين عل أنه إن ًى اليح حوب من 
لشن »وإذ ليئض ابيع كان صاب الشأدة» ا تزه لشتري »وقال في جاع لهات : بيع العربان وهو أن 
٠‏ يعطي شيئاً على أنه إن كره البيع أو الإجارةلم يعد إليه . انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 44 . ولسان 
العرب » لابن منظور: 097/١‏ . 


تسم سم حب م لاه حال از ري 
والثوب الذي لا يلبس مُطْلَقاً» ولا بمنزلة الرقيق الذي يستخدم مُطْلَّقاً بل لها حالة بين 
حالتين بقدر الحاجة » إلى الاختبار . وبنحو هذا فسّر ابن يونس قوله في " المدونة : والدابّة 
تركب اليوم وشبهه "”" فقال : قال ابن حبيب : يجوز الخيار في الدابّة اليوم واليومين 
SS‏ 
وبين الثوب . ونحوه في " النكت " 

000 00 نة " 1 يجب عا 
سثل عنه من أمد الخيار في الدابة » وإنما أجاب عن الركوب . قال أبو الحسن الصغير : ولا 
يعني في " المدونة " ركوب النهار كلّه بل الركوب اليسير . انتهى » وهو راجع إلى قول 
الباجي : يحتمل أن.يريد" ركوب اليوم في المدينة على حسب ما يركب الناس في تصرفاتهم 
والبريد والبريدين لمن خرج من المدينة يختبر سيرها”” . 

. وقي كونه خلافا رده وكَتَافَةٍ في توب وصَم بعد بق‎ ٠ 
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قوله : وي َوه فلافاً تَرَهّهٌ) لعل اللائق باصطلاحه َأُِيلانٍ © . 
وهل إن ند ؟ تأويلان . 


قوله : (وهل إن نقد ؟ تأويلان) : 
أحدهها : أن الخيار إن يصح بعد الب إذا تقد المشتري الثمن » فن يتقد 1 يج ؛ لأنه 
بيع دين بسلعة فيها خيار . 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 1777/5 ء وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٠١١ /٠١‏ . 

(۲) في (ن۱): (يكون) . 

(۳) انظر : المنتقى » للباجي :477/7 . 

)٤(‏ يريد المؤلف أن المسألة لم يتردد فيها المتأخرون من المالكية ؛ كا توحي عبارة المصنف » حيث للمتقدمين منهم نصوص 
فيها » وترددهم لا يكون إلا مع عدم نصهم , فخالف المصنف مصطلحه الذي نبّه عليه في أول مختصره بقوله : 
(وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل » »أو لعدم نص المتقدمين) . وقد أورد الخرشي قول ابن القاسم وأشهب ف المسألة » 
ثم قال : (والْأحْس لو َال تَأوَانِ) قربا من عبارة المؤلف هنا ء وقد أجاب العدوي عن المصنف بأنه يشير لاختلاف أي 
عمران وعياض ؛ وهما من المتأخرين » فاستقامت عبارته مع مصطلحه انظر : شرح الخرشي : 401/4070 . 


والثاني : أنه يجوز نقد أو ]ينقد ؛ لأن المقصود بالخيار تطييب نفس من جعل له الخيار 
منه) . 

وضونه حِيِنَيِذٍ المشتري , وفسد يشرط مشاورة بَعِيدٍ ْمَك وَائِمَةٍ 37 
مجمولة أو غيبة على ما لا يعرف عليه أو لبس توب ورد أجونته . 

قوله : و مَجْصُولَِ) كجعل الخيار إلى أن تمطر السماء قاله في" التوضيح "”" وأما إن 1 

يؤجلاه فقال في" المدونة " "ومن اع شی بار وم يضرب له أجل جاز ابيع وجمل 
له من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السلعة' . 

ويلم بِانْقِصَايه : 


قوله : (ويِلُوَم يانقضائه) أي ورم آل اا و ا غأمد 
ا خیار» وكأنه لح لكونه في اليد بقوله : ووداي كالغه) قال في " المدونة 0 : ومن اشترى 
سلعة أو ثوباً على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة » فلم يختر حتى مضت أيام الخيار» ثم أراد الردّ 
والسلعة في يده أو أراد أخذها وهي بيد البائع ‏ فإن كان بعيداً من أيام الخياز؛ فليس له 
ردّها من يده ولا أخذها من يد البائع » وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع » ولا خيار 
راوزلا بعر لماو مر ارا 
فذلك له © . 


(1) قد طالعت ذلك في مظانه في التوضيح فلم أقف عليه » إن له : (ولا يجوز في شيْء من السلع أن تكون مدة الخيار فيه 
مجهولة ؛ فإن عقدا على ذلك ؛ كقوهم) : إلى قدوم زيد ؛ ولا أمارة عندهم على قدومه ‏ أ إلى أن يولد لفلان ولد ؛ ولا 
حمل عنده » أو إلى أن ينفق سوق السلعة ؛ ولا سلعة » أو يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه » إلى غير ذلك ما يرجع إلى 
اجهل بالمدة ؛ فالبيع فاسد . لكن إن وقع العقد على أنه بالخيار ول يعين مدة معلومة ولا مجهولة ؛ فالعقد صحيح ويحمل 
على خيار مثل السلعة كا تقدم ؛ ولو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد خيارها فسد البيع) انظر التوضيح › كليل بن 
إسحاق : 5١9/6‏ . 

(؟) النص أعلاء لتهذيب المدونة . للبراذعي : ۳/ 1417 

. في(ن1):(ويلزم رد)‎ )( ٠ 

(4) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۴/ 195 » وانظر: المدونة» لابن القاسم : 198/٠١‏ . 


69> سلس شناء اليلق بحل متقل حلي 


ورد في كَالْعَ ,يشرط فقو كَفَائِب , وعٌمْدَةٍ ثلاث , ومواضعةٍ , وأَرضٍ لم 
ومن ريهاء وجعل . 
قوله : (كَفَائيو) تفصيله قبل في الغائب» حيث قصد ذكره بالذات يعن أنه أراد هنا في 


التنظير ما بعد غير العقار . 
وإجارةٍ ليرو زذع. 
قوله.: (إچاوقو جو وَوْم) حرز الزرع حفظه وحراسته » وكذاعد أبو اسحاق 
الغرناطي في وثائقه " الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائر » وكذا نقل الشعبي عن 
ابن الهندي : يمن استأجر جيرا جرس له زرعا لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط ؛ لأن 
الزرع ربها تلف فتنفس: فيه الإجارة إذلايمكن فيه الخلف » فهو إن سلم كان إجارة وإن 1 
r‏ ملفا 
الاول: في ب TE‏ بالجيم والزاي المشددة -بمعنى الحصاد» وهو 
صحيح البنى 4 لأ لعل التي في الحراسة موجودة في الحصادء وقد التبس ذلك على كثير 
من النساخ فكتبوهببالباء مكان اللام وبضم الجيم وإسكان الزاي وهمزة بعدهاء وهو 
ظ الثاني : هذه العلة التي ذكروها هنا جارية في کل ما لا يقضي فيه بالخلف”" كالصبين 
والفرسين وما آلحق بذلك » فيلزم أن لا يجوز النقد بشرط في شيءٍ منها والله تعالى أعلم . 
الثالث: قد.اتضح لك أن الحكم الذي ذكره المصنف هنا مفرّع على عدم القضاء 
بالخلف”' نع أنه يذكره في باب الإجارة مع ما لا يقضي فيه بالخلف إذ قال : (وفسخت 


(1) ني أصل المختصر : (بجزء) » وقد نبه المؤلف على فساده . 
(۲) في (ن7): (جعلا) . 

(؟) في (ن7) ».وان : (بالحلف) . 

(4) في (ن۲)» و(ن۳): (بالحلف) . 


بتلف ما يستوفي منه لابه إلا صبي” '' تعليم ”" ورضيع » وفرس نزو وروض »وسن لقلع › 
[/ أ] فسكنت كعفو القصاص» . والعذر له أنه يغتفر في الكلام الجارف للنظائر ذكر 
غير ا مشهور عنده » وقد فعل هذا في أماكن”" . 

ش وأجير تأر شهرا . 

قوله : وأجيو فكو )أي إذا تأخرت المنفعة المشتراة من الأجير المعين العاقل أو 
غيره شهراً ونحوه - 1 يجز النقد فيها بشرط كان الثمن المنقود عيناً أو عرضاً أو منافع من 
جنس تلك المنفعة أو من غير جنسها » فلو تأخرت إلى عشرة أيام أو ونحوها جاز ؛ ففي 
سماع أشهب : لا بأس أن يقول الرجل العامل لمثله أعني خمسة أيام » [۷۳/ أ] وأعينك 
خمسة في حصاد الزرع ودرسه وحمله . 3 

ش قال ابن رشد : لأنه من الرفق ومنعه ضرر بالناس ؛ لأن الكثير منهم لا يقدر على 
الاستغجار وإن قدر ريما استغرقته الإجارة فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك » وإنما يجوز ذلك 
في قل وقرب من الأيام » وإن اختلفت الأعمال ؛ ففي رسم البيع » من سماع أصبغ عن 
أشهب : لا بأس أن يأخذ الرجل عبد الرجل نجاراً يعمل له اليوم على أن يعطيه عبده 
الخياط يخيط له غداً وإن قال له : احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا خير فيه . 
والمرأة تقول للمرأة : انسجي لّ اليوم وأنسج لك غد لا بأس به » وكَدَّلِكَ انسجي ل اليوم 
وأغزل لك غداً إذا وصفتا الغزل © . 
ابن عرفة :وغل يهنا ليزي نالا ركه الا ر ا ی عط مناه ف الجن عيرق 
الغزل لبعضهن حتى يستوفين » فإن قربت مدة استيفائ تهن الغزل لجميعهن كالعشرة الأيام 


ونحؤهاء وغتت لدا ها ومن زليها إل اخرهن ووه العو : جازت » وإلا فسدت . 


. في (ن۲) : (بصبي)‎ )١( 

(۲) في (ن٤)‏ (تعلم) . 

(؟) نقل عبارة المؤلف هنا العدوي في حاشيته على الخرشي » ونسبها للشبرخيتي من شراح المختصر . 
)انظ البيان والتحصيل » لابن رشد :۸/ A‏ . 


ب بسب 
سیه : 
هذه النظائر في " الوثائق الغرناطية "» وزاد فيها الجنات والأرحاء [و الأرض]“ 
لمببعة على التكسير » وهو بيع الأرض مزارعة » وزاد بعضهم بيع الحائط على عدد النخل . 
ومع وإن بلا شرط في مواضعةٍ وغَائب . وكراء ضمن ء وسَلم بِخِيَارٍ ء واسْفبَدٌ 
بائع ,أو مشتر علو مشورة عَيهِ, رها مارد ورضاد وود أيضاً ملو ميم يع . 
مشر , .على نيه في الْخِيَارٍ ف فقط. وعلى أنه ڪالوڪيل قيهماء > ورضِي مشتر 
ڪافَب أو ووج ولو عبدا. 


قوله : لومنيع وإن بلا شرط في مواضعة وغَائِيٍ , وكراء من , وسَلَمٍ يِفِيَارٍ) ذكر 
الأربعة غير واحد ‏ وزاد أبو الحسن الصغير خامسا" وهو : العهدة » وكنت نظمت 
الخمسة وضابطها وحكمها وعلتها في بيتين من عروض الكامل فقلت 
فسخ لين هوه وَيعْهدَةٍ سلم مواضعة وعيب والكرا 

وقولنا : فسخ لدين . بدل من : ربا . والضمير في "فيه" يعود على الدين أي : فسخ 
لدين في دين » وإن شئت جعلته عطف بیان وهو أنسب ؛إذ ذ حقيقة القصد به منكشفة » ولا 
يمنع من ذلك تنكيره » فقد يكونان منكرين کا يكونان معرفين » فان جعلت ربا خبراً 
ففسخ مرفوع » وإن جعلته مفع ولا ثانيً ليرى فانصب فسخاً» ولو أضمرت له مبتداً 
لارتفع' “على التقديرين و1 يخصص الكراء في النظم بالمضمون . 

على أن المصنف قد خصصه به اتباعاً لِلَحْمِيٌّ ؛ لكن قال أبو الطاهر بن بشير : لا يجوز 
في السلم ولا ني الكراء المضمون ؛ لأنه فسخ دين في دين » وهو بيّن على القول بأن الخيار 
على ا حل حتى ينعقد » وأما إن قلنا إنه عل العقد حتى ينحلّ فقد يقوى جواز هذا لكنهم 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن۲) » و(ن۳)‎ )١( 
. في (ن١): (خامسها)‎ )۲( 

(۳) في (ن1) : (لا ارتفع) . 

(4) في (ن١):‏ (عن). 


ان‌غازي اشا سرا 
يقولوه » ويمكن أن يكون احتياطاً » ولو کان هذا معيناً أوغائباً أو ما يتواضع من 
الجواري فإنه يجري على القولين في جواز أخذ هذه الأشياء من دين ". انتهى . 

وقصدنا المعظم منه هذا الإجراء'" » ولا" ذكره ابن عرفة قال : ومذهب " المدونة 
"منع أحذ هذه الأشياء عن الدين . وقال أبو ا لجسن الصغير : الكراء الضمون والمعين 
سواء يعني على مذهب ابن القاسم في " المدونة " » وقد ظهر للك أن المصنف لو ]إيقيّد 
الكراء بكونه مضموناً لكان أولى ؛ ليجري على المشهور » ويوافق قوله فيها تقدّم أو منافع 
1 أو قَصَدَ قَلَدْذا أو وَهَنَ YS‏ »أو سوق أو جنع إن تعمد عمد 
أو نظو الفَرجْ» أو عرب داب أو هلبَها]' أو ودج دجَهاء لا إن جَرَدَ جَارِيَة وشو ردهن 
البائع , إلا الإجارة . 

قوله : و ققَصَدَ فَقَذّآ) اتبع في هذه العبارة ابن الحاجب » وقد قبل في توضيحه قول 
ابن عبد السلام : في لفظة [قصد] تجرّز ؛ فإن : القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على 
الاختيار أو يدل عليه ؛ ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد أن القاصد أقرٌ 
على نفسه بذلك » ولعلّ هذا مراده ؛ لأن في " المدونة زة " : وإذا كان الخيار للمبتاع في الجارية 
فجردهاني يام الخيار ونظر إلبها فليس ذلك رضأء وقد تجرد للتقليب إلا آذ يقر أنه هبل 
ذلك متلذذاً فهذا رضاً . 


قال :نظ اتا ل فرج الأمةرض؛ لأ ارج ردق الشرا ولا بظر ل إلا 
النساء ومن يحل له الفرج ا . وقد صرح المصنف بهذين الفرعين بعد . ا 


۰ ) في (ن١):‏ (الإجزاء) . 
(؟) في(ن") : (ما) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 
(0) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : “7/ 187 ء وانظر: المدونة» لابن القاسم : ۱۸١ /٠١‏ . 
(5) انظر التوضيح, الیل بن إسحاق : 477/6 . 


شغاء الغليل في حل معفل خليل 

ولا يبل ونه أنه احْتَارَأَو رد بده إلا يبيقة . 

قوله : (ولا يبل ونه أنه اخْخَار أو رد بَعْمَهٌ .إلا ببيِنة) نحو هذه العبارة لابن 
الحاجب ”2 » وناقشه ابن عبد السلام بأنه”” قابل بين الاختيار والرد ؛ مع أن الرد أحد 
نوعي الاختيار» ثم أجاب با قد علمت » وأضرب في " التوضيح "عن هذه المناقشة › 
فالعبارة عنده مرضية ؛ فمن ثم [۷۳/ ب] انتحلها ها هنا » ويمكن على بعد أن يكون قوله : 
(اهْفَارَ) شاملاً لاختيار الإمضاء والرد » ويكون قوله : (ووَهٌ) تنبيهاً على فرع آخرء وذلك ٠‏ 
إذا قبض المشتري السلعة على خيار في شرائها ثم قال بعد أيام الخيار : 1 أرضها وقد رددتها 
إلى رتبا » وأنكر رها أن يكون ردّها إليه ؛ وعلى هذا ففاعل (وُ) قاصر على المشتري » 
وفاعل (اخعاو) متناول ما ؛ هذا إن ساعده النقل . 

ولا بيع [مشتر]!” , فَإِنْ فَعَل , فَمَلْ يدق أنه احْتَارَ يمين ءابعا 
نَقْضْه ؟ قولان. وانتفل سيد مُكَاتِبِ عَجوَ. 

قوله : لايع مش نبي فيجزم الفعل » أو تفي فيرفع » وعلى كل منهم| فهو 
مناسب لقوله في " المدونة ' : ولا ينبغي أن پبیع حتى يختار" . 

ولغريم أحاطدينه ولا كلام لوارث , إلا أن بَأَحُذَ[ ]بماله . 

قوله : (وكِغَرِيِمٍ أحاط مَيْنه ولا كلام إوارفٍ , إلا أن يَأَخْدَ بِمَلِهِ) أي : ولا كلام 
لوارث مع الغرماء إلا أن يأخذ الشيء الذي فيه الخيار باله ا لخاص به . قال في " المدو نة ": 
قال ابن القاسم : وإن أحاط الدين بهال الميت فاختار غرماؤه أخذاً أو ردا » وذلك أؤفر 
لتركته » وأرجى لقضاء دينه فذلك مم دون ورثته » فإن ردّوا 1 يكن للور ثة الأخذ إلا أن 
يؤدوا” الشمن من أموالهم دون مال الميت 7 . 7 


(1) عبارة ابن الحاجب : (ولا يقبل أنه رد واختار لفظاً إلا ببينة) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 07 . 

(۲) في (ن١1):‏ (لأنه) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(5) انظر : تهذيب المدونة ‏ للبراذعي : 1877/7 . 

(0) في (ن”) : (يردوا) . 

)١(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعى : 7/ 1۷۹ » وله بدل قول المؤلف : (وأرجى لقضاء) . (وأرد لقضاء) والسياق 
ات شاد لحن لقانم 2 


بن غازضي ا لاون سرا 
ابن يونس : حكي عن أبي محمد أن الغرماء إذا اختاروا الأخذ إن) يجوز ذلك هم إذا كان ما 
طلع من فضل فللميت يقضون به دينه » وإن كان نقصان فعلى الغرماء بخلافي المفلس 
يؤدي عنه الثمن هذا ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه » والفرق بينهما أن الثمن 
لازم للمفلس والذي ابتاع بخيار ل يلزمه ثمن إلا شي« بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلو! 
على الورثة ضرراً . ٠‏ 


ولوارثر والقياس ر ۇش د الجويع إن رد بتعضهم , والاسْيمْسَانْ أَخْذُ ارال 
وهل رة البائم كَذَآكَ ؟ اولان , وإن جن نَظَرَ السلطان وَافْسَظَو]2"0 المغمي , 
وإن طال سم , والْولَكٌ للبآئم , وما بوب للْعبْدِ ؛ إلا أن بستني ماله > وَالْغَلَدُ 


وأرشر 6 جني أجنبي له > يخلاف الْولّدِ » والضمان ونه > وحلّفَ مشتَر إلا أن يَظهَر 
كذبه , أو يغاب عليه إلا بيه , وضون الْمُشتَرِي إن خُر البائم الأكثر إل أن 


تاس ص ر سس 


بحلف فاَلتَمنْ كذياره . وكغيبة بائع والخِيَار لغيره .وإن جن ائم والخببار له 
مدا فرد » وخَطا > الللمشتري خيار العيب , وإن تلفت انسح يعم » وإن خير 


o. oe 
ozo 0مھ سے ص‎ 


غبرة وتعمد فالمشتَري الرد أو أن اجناية . وإ تلق شين الأطثرء وإ أخطا. 
قله اَذه ناقصا أو رده , وإن تَلَفَدٍ انكسم , وإن جنى مشكرٍ والخيار لَه له ولم لها 
عمداً فهو رضأ وخَطاً قله رده وما نفص ء وإن الفا ضون الدّصصَ ' وإن خير غبره 
وجني عمدا أو حَطَا لَه أَحْدُ الجناية أو الذَمنِ ء إن فت ضون الأَكْثَرَء وإن اشترى 


أَحَدَ شوبین وقَبضهما ليختار فَادعَي ضباعهمًا ضهن ˆ وآجداآ بالدّمن قَقَط . ولو سال 
في إقباضعما “أو [ادَعَى]! “ضياع وآحد ضون نِطفه . وله اختِياوٌ البافي. 


قوله : (و[واويٌ) هو معطوف على قوله : (ولسب سيد مكَاتِبِ) وهذا الوارث 1 يحط الدين 
بهال موروثه بخلافي الذي قبله » ومن العجب أن الظاهر من كلام الشارح أنه يصل هذاب) 
قبله وأنه يقرؤه : (ولا كلام لوارث إلا أنيأخذ ماله) » ولوارث بإسقاط الباء » ويعتقد أن 
ما من قوله : (ماله) موصولة » و(له) صلتها (ولواوك) معطوف على (له) وهذاركيك 
ويلزم عليه مع ركاكته ثلاث محذورات : 


. في المطبوعة : (نظر)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )۲( 


شقاء الغليل في حل مقفل خليل 
أوّها : فوات الكلام على اجتماع الورثة والغرماء المحبط دينهم » مع شهرة المسألة في " 
المدونة "و غيرها . 
وثانيها : فوات الكلام الصريح على الوارث المنفرد . 
وثالثها : التكرار والتهافت مع ما ذكر بعد من النظر والاستحسان . والله سبحانه أعلم . 
كَسَائل وبناراً فَيَعْطَى ثَلائةً ليختار, فَرَعَمَ نلف اثفيين فَيَكُونْ شريكا. 


وإن كان لِيِحْفَارَهُما , ٠‏ فَكلاهُمَا ميبع , ولَزْمَادَ يمضي الْمَدَة , وما فِي وء وي 
لوم لأَحَيِما يََرَمُهُ النصف من كل. وافي الاختيآ را يبرم شَيء. 


قوله : (كسائل ديداراً فَيَعْطَى ثلاث لِيَْتَارَ, فَوَعَم تلف اثنين . نيَكُونْ شريكاً). 

ا " المدونة "و نصّه على اختصار أبي سعيد : " وكَذدَّلِكَ الذي يسأل رجلا ديناراً 
فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدهاء فيز عم أنه تلف منها دیناران » فإنه يكو EE‏ 

ومعنى قوله : (يكون شويكةً) أن لهف كل دينار ثلاثة ويجلف على ما ذكر من الضياع في 
الثلثين إن كان متهم) . نقله في " جامع الطرر" عن " ا مقرب " وجعلها أبو اسحاق وابن 
محرز على ثلاثة أوجه : 

الأول : إذا قبضها على أن له أخذها غير معين إما قضاءً أو سلفاً فيجب أن يكون 
شريكاً فيها . 

الثاني : أن يقبضها ليريها أو يزنهاء فإن وجد فيها طيباً وازناً أخذه ولا ردّهاكلهاء 
فهذه عنده على الأمانة فلا يضمن منها شيا . ظ 

الثالكث حصا ارما مدصي يوقي ةا واب قا لوك 
يكون ضامنا لجميعها إلا أن يثبت هلاكها . انتهى . وقبله عياض . وبالله تعالى التوفيق . 


(١)انظر:‏ تهذيب المدونة » للبراذعي : ”184/7 . 


[ باب الرد بالعيب] ٠‏ 


و ا 


وود يعدم مشروط فيه غرض كتيب يوين فَيَجدَها يكرا وإن ماداق إن 
اندي 

قوله : (كَتَيْب ليوين فَيَِمُهَا يكراً) هذا التمثيل لابن عبد السلام » فإنه ما تكلّم على 
قول ابن الحاجب : وما فيه غرض ولا مالية [فيه]”" ففيه روایتان“ .قال:هذاالقسم 
مستبعد الوقوع ؛ لأن الأثمان تابعة للأغراض » فإذا اش شترط في المبيع وصف تتعلّق به 
الأغراض فلم يوجد ذلك الوصف في المبيع فالغالب [أن]” الثمن ينقص لأجله ء إلا في 
يتعلّق به الغرض للقليل من الناس » كما إذا اذ شترى أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة » 
وقال أردتٌ أن أزوجها من غلامي النصراني » أو اشترى أمة على أنها ثيب فوجدها بكراً 
وقال : إن عليه يميناً في ملك الأبكار أو أنه" لا يطيق إصابتها فقد وقع في هذا النوع 
اضطراب " . انتهى 

فأما مسألة النصرانية ففي سماع عيسى ” *» وأما مسألة الأمة فذكر أبو الأصبغ بن 
سهل : أنه كتب إليه /۷١[‏ أ] فيها من فاس » فأجاب بهذا ء وقد أغفلها ابن عرفة . 
وسمعت شيخنا الفقيه الحافظ أبا عبد الله القوري يقول : قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الفتوح : " سبب انتقالي من تلمسان إلى فاس عجز فقهاء تلمسان عن مسألتين إحداهما : 
هذه ء قالوا فيها هذا كمن ضاع له قب فوجد حماماً » والقبّ في اللغة هو الكوب واحد 
الأكواب” ٠‏ والثانية مسألة كتاب : الأيان والنذور من " المدونة " فيمن التزم من النذور 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن4) . 

(؟) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 708 . 

۰ ما بین المعكوفتِين ساقط من (ن”) . 

() في (ن۳) : (أمة) . 

(5) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : 8/ 770. 

(7)/ أقف على هذا المعنى في كتب اللغة » والذي في لسان العرب : (القَبٌ :اقب الذي يجري فيه احور من الحاو وقيل 
: الب ارق الذي في وَسَط البكرة ؛ وقيل : هو الخشبة التي فوق أسنان الحالة ؛ وقيل : هو اكه الوب النى دور 

في المحوّر؛ وقيل : :اة التي في وَسَط البكرة وفوقها أسنان من خشب ء والجممٌ من كل ذلك أَقّسٌ ء لا جاور - 


سے شفاء الخليل في حل ممّفل خليل 


مالا يبلغه عمره ". انتهى . وقول المصنف : (ليمين) يشمل اليمين أن لا يملك 
وأن لا يطأ. 


وما الحادة السلامة ونه كَعَوَرٍ وقَطع . وء , واستحاضة ووائع َة 
استِبراء . وعَسَر , وؤناً » وشوب وبَكوٍ ووَعر وزيبادة سين > وظفوء وبُجر. وعجر 
ووالدَين أو ولد » لا جد > وا مء وجنام أب ء أو جُتونه يطبْع , ؛ لا يمس ن وسَقُوط 
سِنيْن وي الرائعة الْواحدَة , وشيب يها فَقَط . ولو قل » وجَعُودَئِهِ » وصهوبتد , 1 
وكونه ولد زنا ولو وشا وبول في فراش في وقد بكر إن بت عند البائع. 

قوله : (وظفْوء وبَجَوء وعَجّوِ) الجوهري : الظفَرّة بالتحريك جليدة تغشى العين ناتئة!") 
من الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادها ء وهي التي يقال لها : ظفر . عن 
أبي عبيد وقد ظفرت عينه بالكسر تظفر ظفراً» وفي "محتصر العين" الظفر”” : جليدة 
[تغشى البصر]”" يقال عين ظفرة » وقد ظفر الرجل . 
الجوهري : والبجر بالتحريك خروج السرة ونتوئها وغلظ أصلها . وني "مختصر العين " 
الأبجر العظيم البجرة وهي السرة . وقد بجر . 
الجوهري : العجرة بالضم العقدة في ا لخشب أو في عروق الجسد »ثم قال والعجر 
بالتحريك : الحجم والنتوء يقال : "رجل أعجر بين [ العجر]“ " أي عظيم البطن ونحوه 
في "مختصر العين" وقال المتيطي : العجرة لت 

سائر الجسد » وهي عيب ير به . 


= به ذلك . القَبُّ : رئيس القوم وسَيدّهم ؛ وقيل : هو امَلِكُ؛ وقيل : ا خليفة ؛ وقيل : هو الرَأس الأكبرء القَبّ مايين 

الوَرِكِينٍ . وق ادير : مَفْرَجّ مابين الاين . الِب بالكسر بالكسر : المَظم الناتىء من الظهر بين الارن . والقبٌ : مَرْبٌ 
من النّجُم » أَضْعَيُّها وأعظمها . انتهى باختصار من : لسان العرب : 708/١‏ قلت : وفي تاج العروس : أنه كيل 

للغلات » فلعل هذا من ذاك . انظر : تاج العروس. للزبيدي : 609/7 . 

(1) في الأصل » و(ن١)‏ و(ن۲) و(ن) : (نابئة) . 

(۲) في (ن") : (الظفرة) . 

() في الأصل : (تغشى العين البصر) » وساقط من (ن١)‏ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 


ابن غازي العشماني حم ر 

وإلا حف .إن فرت عفد عَيره وتََدك َو وة َة إن اشتهرت, وهل هو 
الْفْعْلَ أو التَشْبَهِ ؟ تأويلان ,ولف ذَكو. وأَنشَى مولو أو طويل الإقامة . 

قوله : (و إلا حاف .إن اقوت عند" غيوه) أي EE‏ يثبت بوها عند البائع حلف 
باع أ لابعلمه إن أت آي وضعت پد غير الاين من مرة أو جل في زوجة . 
فيقبل خبر المرأة أو الزوج عن امرأته ببولها . قاله ابن حبيب » وصححه ابن رشد » ونقال 
اللَّخْمِيَ عن ابن عبد الحكم : يحلف البائع ويبرأ ؛ إذ قد نره «الأمة مبتاعَهافتفعله» ولو 
أسقط المصنف الضمير من (غيوه) لكان بين » ولو قال : إن بالت عند أمين ؛ لكان أبين 
من هذا كلّه . 


وحَدُن مَيْلُّويِهِمَا كَبَيْعِ يعهدة ما اشتراه يبراعة . 

قوله : (كَبَيْع عة م انتواهيِبوكءة) كذا في ساع أشهب من ابتاع عبداً بالبراءة 
أو بيع ميراث فلا يبعه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه بتاعه بالبراءة » ولو أخبره بذلك 
بعد العقد يريد فسخ البيع ا يفسخ إنم| عليه أن يبين » ثم للمبتاع رده إن شاء ° . 
ابن يونس : وكذا في كتاب محمد وذلك كعيب كتمه ؛ لأنه يقول رطنت نك ل 
بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيبا وتفلس أو تكون عديا » »فلا يكونلي الرجوع 
على بائعك قال بعض أصحابنا : يجب على هذا لو باع عبداً قد وهب [له]! "ول]يبين أنه 
وهب له أن يكون للمشتري متكلّم في ذلك ؛ إذ لو ظهر له عیب یکن له متكلم مع 
الواهب . 


عام 


وكرهص . 
قوله : (وكَرَمَصٍِ) الجوهري : والرهصة أن يدوي باطن حافر الدابة من حجر تطؤه 
مثل الوقرة قال الشاعر : 1 


. في (ن۱): (عنده)‎ )١( 
. ۲۷۹۰۲۷۸/۸ : انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )۲( 
. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن۳)‎ )۳( 


ا ا 
كبزغ البيطّر الَف رَهْص الگواون © 

قال الكسائي : '" يقال : رهصت الدابة بالكسر وأرهصها الله مثل وقرت وأوقرها الله » 
ايقل رهصت فهي مرهوصة ورهيص وقاله غيره ". انتهى . فيصحٌ هنا إسكان الماء کا 
في قوله : رهص الكوادن . وفتحها ى) حكى الكسائي . 

وعثر. ظ 

قوله : (وعشو) ني "مختصر العين" : ' عثر الرجل يعثر عثوراء وعثر الفرس عثاراً . 
وعثرت على الأمر عثراً اطلعت عليه . انتهى . والجاري عليه أن يقول هنا : وعثار؛ ولكن 
قال في " خلاصة المحكم " : عثر يعثر ويعثر عثراً وعثاراً ومعثراً : كبا(" » وعليه جرى هنا . 

وحرن . 

قوله : لوحون) قال الجوهري : ل "انرون الابقا واد به رى رفت 
وقد حرن بحرن حروناً» وحدن” “بالضم أي : صار حروناً» والاسم الحران» وفي ' امختصر 
العين" حرنت الدابة تحرن حراناً وحرنت " انتهى . فالآني عليهم| أن يقول هنا وحرون أو حران . 
5 وعدم حمل [١0/ب]‏ مُعتاو لا قبط وتيب إلا قيمن لا بض وِذْلّهَا ء وعدم 
فخش ضيق قبل , و ويها راء وڪي لم قمر نصء وهم يِسَوفَةٍ حيس نيما ثم 
ظهرت بواءعته . 

قوله : (و عدم حمل معفاي) أي : أن يجد الدابة لا تحمل على ظهرها حمل أمثاها المعتاد . 

وا بطم عليه إلا غير كوس الْحَشَ , والْجوز, ومر قا ول قيمة ورد 


ع 


البيض وعيب قل يدار , > واي درد تردد ورجع یمه كَصَدم جدار لم قف 


قوله : لووجع بقیمقه) كذا في أكثر النسخ بإضافة (قيمة) إلى ضمير العيب القليل » 


. ایت نسبه الخليل للطرماح»انظر : " كتاب العين " : : 177/37 » ونسبه الصاغاني للأخطل » وهو غير صحيح‎ )١( 
. في (ن؟)» و(ن : (كباراً)‎ )۲( 

(۳) في (ن١)‏ : (وفرس) . 

() في (ن1): (أوحرن) . 


ان‌غازياشا ‏ س( 
فيكون قوله : (كَصَذْم جِدَاو) مثالاً للعيب القليل الذي هو عيب قيمة لا عيب رد فعلى 
هذا ]:يذكر القليل جداً كسقوط شرافة » ويعضده قوله : (وافِي افدوه وعد وافِي بعضها 
بقيمة ) بإسقاط الضمير ؛ كأنه أضاف قيمة لكاف /۷٤[‏ ب] التشبيه » فيبقى قوله : 
(وَعَه َل يداوِ) متناولاً للقليل جداً الذي لا رد فيه ولا قيمة كسقوط شرافة » ولكن 
يبعده قوله : وي أندوه ود . 


إلاأَنْ يَكُونَ وَجْمَمَا أو يقطع منفَعة . 
قوله : ([82 أن يَكون وَجْصَصَا) أي : إلا أن يكون العيب القليل وجهها .. 


ما له 


كَولَم يِيِثْرِها يمحل الْحَلاوَة . 
قوله : كولم ييفو6) كذا في بعض النسخ بكاف التشبيه » وهو خير من النسخ الي 


فيها أو ملح معطوفاً بأو. 


وإن فَالَتَ أنا مستولدة َم تَحُوْمْ , أكنه عيب »إن رضي به بين . وتصرية 


و 


الْحَيوان كَالشَرْطٍ كَتَلْطِيخْ ثوب عَبْوِهِ يعدا فيردة يصاع ون غالب اقوت وحوم 
َدُ اللبن .8 إن عَلِمَهَا وصراة أو لم صر وطن كَذْرَة اللبن ,إل إن قَصِدَ واشكوييف 
في وات جلايها , وكَتَمَه , ولا غير عَبب الفَصْرِيَة على الأحسن , وتَعَدَدَ يعدي 
علو امار والأَرَجّم ء ون حَبَت فالفةٍ قإن حصل الاختبار بِالَثَّانِيَةٍ فهو رضاء وفي 
الْمَوازية له ذَلِكَء وقي كونه خلافا تَأُوبِلان .وع ونه بَيْمٌ كاكم» ووارث رقيقاً 
قط بين أنه إرْث , وير مشتر َه عير , وتبوي عَيْروما فيه [كإن] لم 
بعلم إن طَالك إِفَامَنَه . وإن عَلِمه , بين أنه يه ووَطَفه أو اوه لَه ولَم وله ورَواله إلا 
مول الْعَوْدِ , وقِي زَواله يمو الزوجة وطلاقها وهو المتاول > والأحسن » أو بالموت 
فتَقَط وهو الأظهرء أو 1ء أقوال )وا يدل عَلَى الا إلا ما لا ينقص > كسكنى الدار 
وف إن سَكَد يلا عَذْرٍ ي كَالَيومٍ ,ل كَمُسَاقْرٍ اضطر لَه أو سَعدَر َوهو اضر . 


2o. © رس‎ 


قوله : (وإن الت أنا وة لم حرم دة عيب إن رضم يه بَهيّنَ) مفهوم قوله : 
ن وَضِي) أن له الردّ إن" 1 يرض » وظاهره وإن كانت الأمة إنها قالت ذلك بعد أن 


مه 


(1) في المطبوعة : (تما) . 
(۲) في (ن۲)ء و(ن۳): (إذا) . 


م34 بعلتس سح شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
دخلت في ضمانه وهو مقتضى النسخ التي وقفت عليها من " التوضيح"”" » وليس ذلك 
بصحيح » وإنا يصح ذلك لو ثبت أا كانت ادعت ذلك وهي“ في ضمن بائعها ‏ كما 
فرضه شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن عبد السلام » إذ قال : من اشترى أمة ثم اطلع على أنها 
ادعت على البائع أنه استولدها » وثبت ذلك عنده ببينة : يحرم على المشتري استدامة. 
ملكها بمجرد هذه الدعوى ؛ ولكنه عيب يجب له به الردّ على البائع إن أحب » فإن رضي . 
به أو صالح عنه » ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كا يلزمه ذلك في جميع العيوب ؛ 
وكما كان يجب ذلك على بائعها منه » فيجب أن يحمل كلام المصنف هنا على فرض أبن عبد 
السلام » وإلا كان تخالفاً للروايات ونصوص العلماء . 

ففي أول مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب "العيوب" : " قال مالك فيمن اشترى 
جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت : قد ولدت من سيدي الذي باعني » لا يحرمها ذلك 
على سيدها » وذلك عيب ترد به إن باعها وكتمه . قال ابن القاسم : يريد إذا باعها المشتري 
الذي زعمت له ذلك . فإنه إذا يبن لمشتريها منه أنها قد ذكرت له أنها ولدت من سيّدها 
الأول كان عيبا ترد منه ؛ لأن أهل الورع لا يقدمون على مثل هذا" . انتهى . 

وذكرهاني "النوادر" ثم زاد » وكَذَلِكَ في كتاب محمد وابن حبيب قال ابن رشد : ولو 
قالت ذلك في عهدة الثلاث أو ني الاستبراء يعني المواضعة لكان له ردّها [به] على قياس 
قوله : إن ذلك عيب يجب عليه أن يبينه إذا باعها ؛ لأن" ما حدث من العيوب في العهدة 
والاستبراء » فضمانه من البائع » وبذلك”" أفتى ابن لبابة وابن مزين”” وعبيد الله بن يجيي 


(۱) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 0/ 4٠‏ . 
(۲) في (ن۱): (وهو) . 

() في المصدر المنقول منه : (مع) . 

(5) انظر : البيان والتحصیل » لابن رشد ۲٢۳/۸:‏ . 
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

)في (ن۴)» و(ن”): (ل) . 

(0) في (ن١):‏ (ولذلك) . 

(۸) في (ن۱) : (وابن مزيد) . 


وغيرهم من نظائرهم » وقع ذلك ني أحكام ابن زياد خلاف ما روى المدنيون عن مالك من 
أن ذلك ليس بعيب ترد منه » إذ لا يقبل منهاء وقد روى داود بن جعفر عن مالك نحوه 
قال : إذا سرق العبد في عهدة الثلاث رد بذلك » وإن أقرٌ على نفسه بالسرقة!" ل يرد ؛ لأنه 
يتهم على إرادة الرجوع لسيده » ومعنى ذلك عندي”" إذا كانت سرقته التي أقرٌ بها ممالا 
ل GE‏ 
قطع فيه فقال ل ا ا 0 . انتهى 
ا ا 0 
الذكورء وزاد : أن الضابط في اعتبار حاله حدوث العيب أن كل حالة يكون ضمان ابيع 
ES‏ 
امبتاع فلا رد له بها يحدث فيها من العيوب ^ 
إن عاب بائعه أشهد. 

قوله : (فَإِنْ َب بائِعَهَ أشهَّد) كذا لابن شاس وابن الحاجب ” © وقال اللَّحْمِىَ : 
قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن اشترى ی عبداً وأقام في يديه" ستة أشهر لغيبة البائع » 
وأيرفع إلى السلطان جتى مات العبد : فله أن يرجع بالعيب ويعذر بغيبة البائع ؛ لأن 
الناس يستثقلون الخصوم عند القضاة » ولأنه يرجو إذا جاء البائع أن لا يكلفه ذلك . انتهى . 


. في (ن7)» و(ن۳) : (بالوقت)‎ )١( 

(؟) في (ن۲)» و(ن۴): (عنده) . 

۰ (۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن۲)» و(ن۴) . 

(4)انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس ۷٠٤/١:‏ . 

)٥(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ١‏ . قال : (و ترك التقصير أن يرد مع التمكن وعدم العذر إن كان 
البائع حاضراً» فإن كان غاباً استشهد شاهدين بالردء فإن عجز حضر عند القاضي فأعلمه ) وانظر : جامع الأمهات ؛ 
لابن الحاجب »ص ۳٠۰‏ . 

. ني (ن۱) : (وقام بیده)‎ )١( 


(1-سبم-م-م -م-ممسسسس سح شتاء الغلیل في حل متفل خليل 
واعتمده ابن عرفة ثم قال : وقول ابن الحاجب إن كان البائع غائباً استشهد شهيدين . 
يقتضي أن إشهاده''» شرط في رده أوفي سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو ]1 يدّع عليه 
ذلك » ولا أعرفه لغير ابن شاس . ْ 

إن عجِرَأَعلَم القَاضِي فلوم ؤِي بعِيد الْعَيبة إن رجي وة . 

قوله : (فَسَلَوُمْ في بيد الغيبة إن وجي فُحُومهُ) كذا في النسخ المصححة» عل أن . 
رجاء القدوم شرط في التلوم . [0// أ] 

كأن لم بعلم موضعه”' عَلَو الام . 

قوله : (كأن آم بعلم موضعه علو الأَصَمُ) القول بأن من ]يعلم موضعه الذي تغيبفيه 
بمنزلة بعيد الغيبة فيقضي عليه بعد التلوم . هذا قول أبي مروان بن مالك من أئمة قرطبة 
فك الله أسرهاء والقول بأنه بمنزلة القريب الغيبة فلا يقضي عليه حتى تزيد البينة غيبة بعيدة 
ثم تقول بحيث لا يعلمون هو قول" أبي عمر ابن القطان » والمصوب للأول هو أبو 
الأصبغ بن سهل قال : وقول ابن القطان محال في النظر ؛ لأنه لا يجوز أن يكلف من يقول 
لا أعلم حيث غاب أن يزيد مغيباً بعيداً » فيجعل عالماً لما قد انتفى من علمه وهو 
تاقفن ثم انل عل صحة ا صرت مسال فين وة" والاتيلة رونك 
مبسوط في " نوازله " وفي " المتيطية " . وفهم من كلام المصنف أن القريب”“ الغيبة لا 
يقضى عليه وهو معنى قوله في المدونة : 1 يعجل الإمام على القريب الغيبة . أبو الحسن 
الصغير ويكتب إليه ليقدم » فإن أبى أن يقدّم حكم عليه كما يحكم على الملد الحاضر . 


(1) في (ن۳) : (الشهادة) . 

(۲) في أصل المختصر : (قُدُومُةُ) . 
( في (ن1): (كقول) . 

(؛) في (ن۴) : (قريب) . 


قي اغا َيه الوم > وقي حَمَلِهِ عَلَى لحلاف تأويلان .اشم قضی إن أ أت 


مھ ٥‏ و ےو 


د مورخ , ومحة : الشواء إن لم بحلف هما . وقوه سا كَكِنَابَةٍ وتديبرء 


یوم سالا ومعيباًء وبَؤْحَذ من لذن النسبة , ووا في رده وإجارنه | لخلاصه , 
وود ١‏ إن لم یتغیر كَعَودِهِ لَه يعيب دأو يولك مستأنئ بيع أوهبة أو رف .كن 


اك 


باعه لأجنبي مُطُلَقاً ,أو له يوذل شمه .أو اتر إن داس ء لا رجو ولل رد تم رد 
عليه ء وله اقل كمل ء و تغير المييع إن فَوْسط [01/]» »قله آَخْذُ الْقَدِيمٍ ورد , 
ودع ر الخاد وقوه بب اجيم يوم ضونه المشتري . 
قوله : (وافِيما أَيْضاً فكي اللوم »وقي حَمْلِهِ عَلَّى الْفلاف َأويلان) أشار 2 لول 
النيطي » قد قال في كتاب : التجارة لأرض الحرب من " المدونة "إن بعدت غيبته قضى 
عليه ”“ » ول يذكر التلوم » ونحوه لابن القاسم ني كتاب : القسم منهاء وحمله غير واحد 
من الشيوخ على الخلاف لما في كتاب العيوب يعني من قوله : وأما البعيد فيتلوم له إن كان 
يطمع بقدومه » فإن ]إيأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي الب ثمنه 
الذي نقد بعد أن 7 تقول بينته : إنه نقد الشمن وهو كذا وكذا ديناراً» فم فضل حبسه الإمام 
LG a‏ 
ثم قال المتيطي عن بعض الموثقين : "و القَوْلانِ متفقان » وكأنه قال يتلوم له الإمام إن 
طمع [بقدومه ول1" يخف على ابد“ ضيعة » فإن حاف ذلك عليه أو لإيطمع يقاوم 
الغائب باع العبد " . انتهى . فقول المصنف : تفي التلّوم) هو بحذف مضاف أي : : نفي 
ذكر التلوم » ولو قال وفيها أيضاً السكوت عن التلوم ؛ لكان أبين . 


. 7097/7 : انظر : #بذيب المدونة » البراذعي‎ )١( 
. ۲۸۷ انظر : #بذيب المدونة » البراذعي : ؟/‎ )۲( 
. في (ن) : (لقدومه ولا)‎ )۳( 

(£) في (ن١)»‏ و(ن”) : (البعد) . 


مستي جتن عزن 


مره - “قي 2 :اه ا ها .عدا وار ر و کے ١‏ س r‏ ت 
وله إن زاد يِكَصِبِمْ أن برد وبشترك يما زآد بوم الببع” ' على الأظهر , وجبر 


به الحادف . 
قوله : (وله إن واد يِكَصِبْغْ أن برد ويَشَْرِكيِمَا اد يوم البهيع علو الأظَمّر) صوابه . 


على الأرجح إن كان أشار به إلى قول ابن يونس » حكي عن القابسي أنه قال : القيمة في 
ذلك يوم الحكم لا يوم البيع ؛ لأنه إذارده ققد فسخ البيع يوم الحكم » وهذا خلاف قوهم : 
إذا نقص فأراد الرد ورد ما نقص أن القيمة في هذا يوم البيع فكذَّلِكَ كان يكون إذا زاد» ولا 
فرق بينهما . ظ 

قال ابن عرفة : ونسب المازري قول القابسي لمحمد فقط قائلاً : لأن الزيادة 1 يقع فيها 
معافدة بون المتبايعين » وذكر قول ابن يونس ولم يتعقبه » وتعليل محمد فرق واضح بين 
الزيادة والنقص . ورأيت بخط شيخنا الفقيه الحافظ المشاور أبي عبد الله القوري مصلحاً في 
نسخته من هذا المختصر (ويشترك با زاد يوم البيع على الأرجح والحكم على الأَظْهّر) ؛ 
[وعلى هذا فالإشارة بقوله : (يوم البيع على الأرجح) إلى ما تقدّم من كلام ابن يونس » 
وبقوله : (والحكم على الأَظهّر 16" إلى قول ابن رشد في (المقدمات) ما نصّه : 
٠‏ "وأما الزيادة بها أحدثه المشتري في البيع من صنعة مضافة إليه كالصيغ والخباطة 
والكمد ... وما آشبهه ما لا ينفصل عنه إلا بفسادفلا اختلاف أن ذلك يوجب له الخيار 
بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب ٠‏ أو یرد ويكون شریکاً با زاد ؛ لأنه أخرج ماله فيه فلا 
يذهب هدر » ووجه العمل ني ذلك أن يرم الثوب يوم البيع سلياً من عيب الشدليس» 
فان كانت قبمته [مائة قم أيضاً يوم البيع بعيب”" التدليس » فان كانت قيمته]" انين قرم 
أْضايوم ا لمكم [ غير مصبوغ ]”» فإن كانت قيمته خسة وثانين قرم ضاي وم الحم 


ا ا و م 
(1)زادني أصل المختصر : لعل الأربجَح وا كم)ء وانظر : إشارة المؤلف لها في شرح المسألة . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٣)‏ . 

(۴) في المقدمات : (بقيمة) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن) . 

(0) في المقدمات : (مصبوغاً) . 


ا أو الما ببسب ر 
مصبوغاً » فإن كانت قيمته خسة وتسعين كان محرأ بين أن يمسك ويرجع بخمس الثمن ٠‏ 
أو يرد ويأخذ جميع الثمن . ويكون شريكاً في الثوب بم تقع العشرة التي بين القيمتين من 
الخمسة والتسعين» ودلك جزان من تسعه عشر . 

وإن كانت الأسواق حالت بنقصان اقم يوم الحكم غير مصبوغ » وقوّم مصبوغاً. 
فإن كانت قيمته يوم الحكم مصبوغاً خسة وثمانين [1/5/ ب] كان شريكاً في الثوب إن رذه 
عزو ين سيعة عشرة وهر ماتقع اة ای ین قن بو الك فرظا زوين قي 
يوم الشراء غير مصبوغ من قيمته يوم الحكم مصبوغاً]'" . 

وتحصيل هذا الذي قلناه :أن الأسواق إن كانت حالة بزيادة يكن بد أن يوم في الرة 
يوم الحكم مصبوغاً أو غير مصبوغ » إذ لا يصح أن يكون شريكاً بها زادت الأسواق» وإن 
كانت الأسواق حالت بنقصان يوم يوم الحكم إلا مصبوغاً خاضة ء فكان شريكا بم 
زادت قيمته يوم الحكم مصبوغاً على قيمته يوم الشراء غير مصبوغ على ما ذكرناه .وهذا 
قول بعض أهل النظر وفيه عندي نظر . 

والقياس : أن يقوّم يوم الحكم مصبوغاً وغير مصبوغ . وإن حالت الأسواق بنقصان 
فيكون شريكاً بها زاد الصبغ على كل حال ؛ لأن حوالة الأسواق ليست بفوت في الزيادة 
ولا في التقصان » ويلزم البائع أن يأخذ ثوبه بزيادته ونقصانه فكم| تكون له الزيادة ولا 
يشاركه بها المبتاع » وإنم| يشاركه با زاد الصبغ خاضة فَكَذَّلِكَ يكون عليه [التقصان 1" 
ويشاركه المبتاع بم زاد الصبغ ولا ينقص من ذلك بسبب حوالة الأسواق . 


وفرق بين ملس وغبره إن نفص ڪهلاڪه بالتدليس » وآَخْذهِ هنه يأَكْثْرٌ, 
وبر م لم بعلم وود سمسار جُعلا , ومبيع لِمَحلهِ إن ود يعيب , وإلا ود إن قوب ء 
وإلا فان كحجف داب ز وسِمَنِها , وعَمى , وشلل ٠‏ وروي مء وجب يالولد. 


قوله : (واتؤويجٍ أَمَهِْ) يفسره قوله في " المدونة 59 : وإن زوج الأمة من عبد 0 


aT‏ ن١)ء‏ وانظر : نقل المؤلف عن المقدمات الممهدات » لابن رشد :- 3"44/1,. والتص به 
بعض اختلاف عأ هو منقول هنا . 

(۲) مأ بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(؟)ي (ن۲)» و(ن) : (عبده) . 


“ست حت شفاء القليل في حل تنل خلل 
ل حر ثم ظهر على عيب فله ردّها وليس للبائع فسخ النكاح » وعلى المبتاع ما نقصها 
التكاح » وإن ليتقصها فلا شیء عل 


وه سيه* 


إلا أن يَقبِلهُ يِالْحَادِ , أو يِل > فَكَالْعَدَمٍ ڪوڪ ورَمَدِ , وصدَاع > ودقاب 
فر وحمي . 

قوله :وص ما شره به في الشارق أنه إزعاج الحمى المريض وتحريكها إياه » وفي 
"مختصر الغين" : " وعكته الحمى وعكاً : دكته " . وني صحاح الجوهري : الوعك مغخث 
ا لحقى ٠‏ والمغث ضرب ليس بالشديد " قال ابن الحاجب : وفيها الوعك والحمى والرمد 
من الأول" أى #السمين: 
ابن عبد السلام : 1 أقف على الوعك في " المدونة " ؛ إنما فيها الرمد والحمى . ابن عرفة : 
فيه مع الرمد والحمى الصداع وكل وجي ليس بمخوف ثم ساق نص " الصحاح " 

ويِٿ قيب , وقطع مناد د والمقرج عن المقصود ميت . فَالأَوَش ڪڪبر صغير 
وهَرَمٍ » والفتِضاض يكر , ؛ وقَطم عير معاد إل أن يَمْلِكَ يعيب التَدليس , أو 
يسماوي ؤمآنه كموته في إباقه » وإن باعه الْمُشْكَرِي » وهِلَكَ يعبيه وَجَعْ على 
المدلسٍ إن لم يمكن [رَجْوعَه علّى]” بائعه يجَميم الذَمَن , هن واد لاني , وإن 
نقص فَهل بَكْمَلَه [آلتَانِي]”” ؟ فقولا . 

قوله : (وَاطْتِضاضِْيِكْرِ) عد هذا من المفيت حالف للمنصوص. وإنها هومن 
التوسط ‏ فلعل تخرج البيضة وضعه في غير محله » وقد ذكره في التوضيح على الصواب 
فقال : " وأما وطءٌ البكر فهو عند مالك من الثالث ‏ وقيّده الباجي بالعلية . قال : وأما 00 


1° : النص أعلاه لتهذيب المدونةء للبراذعي : ۳/ ۲۸۳ ء وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ )١( 
. ۳٠١ : انظر : جامع الأمهات . لابن ا لحاجب »ص‎ )1( 

(7) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : /٣‏ ۲۷۳ . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 


الوخش فذلك لا ينقصها بل يزيدهاء وكذا نقل المازري عن بعض المتأخرين " . انتهى 9" . 
ومراد المازري ببعض المتأخرين الباجي © 

قال ابن عرفة : ووطءٌ البكر المنصوص من الثالث , وتخريج قول ابن وهب أحري . 
الباجي”" : قول مالك في وطء البكر : ما نقص من ثمنها . يريد إذا كانت تمن ينقصها 
الافنضاض ؛ لأن الوخش لا ينقصها ربا زاد فيه » وقبله المازري ونحوه قوله في كتاب : 
المرابحة من " المدونة ": لو كانت أمة فوطأها 1 يبين إلا أن يكون افتضّها وهي ممن 
ينقصهاء وأما الوخش التي ربا كان أزيد لثمنها فلا بيان عليه . 0 

ولم يف مشت اديت ية إل يدعوى ال إوكءة ,و4 الرضا به الا يدعوى 

مُْيرِء ولا بائم أنه لم ابق إإباقه بالقرب. 

hn 
OR في " المدو‎ 


وجل طرق بين اڪڌر الدبرحة يالائ وله ِالْجيع أو الزائ مُطلقا أو 


بين اكه فيما بببنه أو لا ؟ أقوال . ورد عض المبيع يجصته ورجم بِالقِيمة إن 
كان ادر سلفةً. 


م5 لاه 


. قوله : لوو بَعْضالْمِيع مِحِصَِِ) هذا أعمّ من أن يكون الثمن عيناً أو سلعة »فا بعده 
أخصٌ منه . 


. ٤۷٤ /٥ انظر التوضيح » ليل بن إسحاق:‎ )١( 

(1) انظر : ما للباجي عا أشار له المؤلف في : المنتقى شرح الموطاء للباجي ۸۸/١:‏ . 

(؟) في (ن۴) : (والباجي) . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة ‏ للبراذعي ٠ r:‏ "ءوانظر: المدونة» لابن القاسم : .701/٠١‏ 

(0) قال في تهذيب المدونة : ومن ابتاع عبداً فأبق عنده بقرب البيع » فقال للبائع : أخشى أنه لم يأبق لقرب البيع إلا وقد أبق 
عندك فاخلف »فلا يمين عليه. وما جهل أمره فهو على السلامة حتى تقوم بينة. . وإن دلس البائع بعيب في العبد فرد 

عليه فليس له أن يلف البتاع أنه م يرض به بعد علمه به »إلا أن يدعي علم رضاه بمخبر أخبره أنه تسوق به بعد علمه 

بالعيب أو رضيه » أو يقول: قد بينته له فرضيه.و كذلك إن قال: احلف أنك لم تر العيب عند الشراء؛ فلا يمين له عليه 
حتى يدعي أنه أرأه إياه فيحلفه» أو يقيم بينة فيقضي له بها) انظر : #بذيب المدونة » البراذعي : ۳/ 7848. 


رورم بسويه سند يه و دمي ھی ریہ د سي لیے ا چیہ ہو قاری ع مو و کو ا 


کے 


:سس س شقاء الغليل في حل ممقل خفيل 

إلا أن بَكون الأكثّرء أواحد مزدوجين »أو آَم ووَلَدَها , .ولا يَجُوَزَالتَمْسَدُياقَلَ 
اسَتوق أكثْره ء كن كان دِرهَمَان وسلعة كُسَاوي عَشَرةَ يوب فاستحقت السلعة 
وانّات الشَّوْب قَلَهَ فِيِمَهُ التّوب يكماله » ورد الدرهمين . 

قوله : 1ن يَكُونَ الأَكفّو) مستثنى نما علمت أنه أعم . 

ورد أَحَدِ الْمُشُكَرِيَيْنِ وعلَى أَحدِ الْبَائِعَيْن والقول للبائع فِي العيب أو 3 دوه , إلا 
يشهادة عادة للمشتري .ولف من َم يَقْطَمْ يده . 

قوله : (وَالْفَول للْبَائِع ذِي الْعَيْب أَوْ فِدَمِهِ .إلا يشهادة عَامَةِ المشقري) . هاتان 
مسألتان والاستثناء قاصر على الثانية منهما كا في " المدونة "” © وغيرها . 

تنبيه : 

قيّد ابن الحاجب العيب المتنازع فيه بالخفي ”" ؛ فقال ابن عبد السلام : كلامه يدل أن 
اتات بو ان ااه لمجا IES a O SE‏ 
واحدٍ ممن صنف في الأحكام » وكذا يعتمد عليه أصحاب الوثائق » ومذهب " المدونة " 
عند جماعة أنه لا يلزم المشتري سوى اليمين أنه ”يره وقت البيع » ويحكم له بالرة» ومنه 
مسألة الزلاء والأقطع والأعور فقد أوجب للمشتري في " المدونة " الردّ بذلك . وكثرة 
وقوع هذه المسائل وأشباهها يوجب ضعف قول من قال : لعل معنى ما في " المدونة "في 
أمة أو عبد عقد عليه البيع » وهما غائبان . انتهى . 

قال ابن عرفة : ما نسبه لابن حبيب ذكره عنه ابن يونس » وصوّيه ونسب لالك خلافه 
في مسألة الزلاء في " المدونة "» وفيها ذكره عن غير واحد من الموثقين [7/ أ] نظر ؛ لأن 
المتيطي وغيره منهم وابن سهل وغيره من الأندلسيين أوجبوا اليمين على البت في العيب 
الظاهر » ومثله لابن عات في غير موضع من " الطرر " منها قوله : من امتنع من دفع ثمن 
ما ابتاعه لدعوى عيب به إن كان ظاهر”" الأطول في القيام به ل يلزمه دفعه حتى يحاكمه . 
وقال ابن رشد : إن كان شيئاً ينتقضي من ساعته . 


(١)انظر:‏ #هذيب المدونة » البراذعي : 7/ 7945 
)۲( انظر : جامع الأمهات › لابن الحاجب . ص ۳٠١‏ 
(۳) في الأصل » و(ن١)‏ : (ظاهر) . 


أبن غازي العتماني 1¥ 

والحق أنه لا خلا ف في الرد بالعيب الخفي » وكلام المتقدمين والمتأخرين يدل على أن 
العيب الظاهر مشترك أو مشكك يطلق على الظاهر الذي لا يخفى غالباً على كل من اختبر 
المبيع تقليباً » ككون العبد مقعداً أو مطموس العينين » وعلى ما يخفى عند التقليب على من 1 
يتأمل ولا يخفى غالباً على من تأمل » ككونه أعمى وهو قاء ئم العينين » فالأول لا قيام به» 
والثاني يقام به اتفاقاً فيهما . 

ْ وما يدل على ذلك قول اللَّخْوِيَ قال مالك : یرد بالعيب القديم من غير يمين » كان 
العيب مما يخفى أو ظاهراً ما لا خفى . قال [في كتاب]”'" محمد : طالت إقامته أو )تطل . 
قال ابن القاسم : : لا يمون له إلا أن يكون من الظاهر الذي لايشك أنه لا يخفى مشل قطع 
اليد أو الرجل أو العور . [قال اللوي : أما العور]”" فإن كان قاء ئم العينوقد ذهب نورها 
فيصح أن یرد به » وإن طال وإن كان مطموس العين ایرد به وإن قرب إلا أن يكون بفور 
الشراء » ولو قيل : إنه لا يصدّق أنه يره لكان وجهاً » وكَدَّلِكَ قطع اليد إذا كان قد قلب 
يديه » وإن قال كتمني العبد هذه اليد حلف على ذلك فيا قرب » وقطع الرجل أبين» ألا 
يمن من الرة إلا أنيكون بفور ما تصرف بين يديه عند العقد» وكان الشراء وهو جااس 

قال مالك في كتاب محمد :لو بتاع بعض التخاسين عبداً أقام عند ثلاث أشهر حي 
ضرع ونقص حاله فوجد عيباً 1 أر أن يرد ؛ لأنه يشتر يشتري فإن وجد ربح ا باع » وإلا خاصم» 
فأرى أن يلزم مثل هؤلاء فیا علموا وفيا ليعلموا . قال ابن القاسم : والذي هو أحب إل : 
إن كان عيباً يخفى أحلف أنه ما مارآه ورد » وإن كان على غير ذلك لزمه . ثم قال ابن عرفة : 
ولابن يونس في ترجمة الرد بالعيب والتداعي فيه مانصّه : " قال ابن حبيب : وهذا فيا 
يخفى » وأما الظاهر فاليمين على البت "» فما نقله ابن يونس أولاً عن ابن حبيب هوفي 
القسم الأول » وما نقله عنه ثانياً هو في الثاني فلو تأمل نقليه ما حمل قوله أولاعلى 
الخلاف. 


. )١ن(‎ : ما بين المعكوفتين زيادة من‎ )١( 
. )٣ن( مأ بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 


”ہہ شقاء الغليل في حل مققل خليل 

قال : ثم وقفت على ما نقل ابن احاح في " نوازله " عن ابن أبي زمنين ما نضه : " من 
اشترى شيئاً وأشهد على نفسه أنه قلب ورضي »ثم وجد عيباً مثله يخفى عند التقليب 
حلف ما رآه » وردّه إن أحبٌ» وإن كان ظاهراً مثله لا يخفى عند التقليب لزمه » ولا ردّله» 
وإن 1 يشهد أنه قلّبه ورضي رده من الأمرين معاً » قاله عبد الملك وأصبغ " . انتهى كلام 
ابن عرفة . ْ 

وماذكر عن " نوازل " ابن الحاج مثله في " نوازل " ابن سهل عن ابن حبيب عن 
مطرف وأصبغ ء وتأمل ما نقله اللّخِْيَّ من قول مالك في الذي يشتري فإن وجد ربحاً 
[باع]'" وإلا خاصم هل فيه مستند من وجه ما ؟ لما أفتى به شيخ شیوخنا أبو محمد عبد الله 
العبدوسي من عدم رد الدابة بالعيب بعد ور 


وقيل لا ِلتَعَذْرِ غَيْرُ عَدُولٍ ون مشركَين ^ ويوينه ية وي [ذي]! : 
التَوْفِيَة , وأَفْبَصْفه . وما هُوَ يه بَا في الظاهر ٠‏ وعَلَى العلم في الَْفْي. 


3 


ا 


قوله : (وفل لعفو عو عُمُول ون مشوكَين) زاد ابن عرفة : والواجب في قبول 
غير العدل عند الحاجة إليه سلامته من جرحه من الكذب » وإلا ل يقبل اتفاقاً. 


سه سام 


والغلة لَه لِلْفَسُمْ ولم كرد ٠‏ [ يخلاف وَلَوِ > شمر أبرقت » وضواف قم ]1 
كشفعة » واستحقاق , وفيس وفَسَاد ولت في ضمان البائع » إن رضي 


o 


بِالْقَبض أو بق د عند ڪاڪم وإن لم يَحْكُمْ. 


San © سد‎ 


قوله : لمو ”فة واسْتِحَْاقٍ وتَطْلِيس ء وطّسَاو) أماغير الثمرة فواضح » 
وأما الثمرة فشهر المازري أنها لا ترد مع أصوها إذا أزهت في الردّ بالعيب » والبيع الفاسدء 


. )٤ن(‎ . ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) , و(ن7)‎ )١( 

(۲) ني أصل المختصر » والمطبوعة : (مشتركين) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة المؤلف‎ )٤( 

(0) هكذا بالأصول التي بين أيدينا » ونص المختصر المشروح عند المؤلف به نقص يدل عليه شرحه » وما هو بأصل 
المختصر » ومطبوعته » وقد أثبتناه بالأصل المثبت . 


ان غازي العسماني سس 


وترد مع أصوها » وإن أزهت بالشفعة والاستحقاق ما تيبس » وترد معها وإن ييست في 
التفليس ما 1 تجد . 

قال : وكان بعض أشياخي یری أنه لا يتحقق فرق بين هذه المسائل » وأنه يخرّج في كل 
واحدة منها ما هو منصوص في الأخرى » وقبله ابن عرفة بعد أن نقل غيره » وعليه اقتصر 
في " التوضيح "7" وقد كنت نظمت هذا المعنى في رجز » مع زيادة بعض الفوائد فقلت : 
الخَرجُ بالضَّمَانٍ في التليين 2 ولْعَيِبُ عن جَهْلٍ وعَنْ تذليس 


وفاسدٍ وش فعةٍ ومستحق ذي عوض ولو كوقف في الأحقٌّ 
والحدُ فى الثمار فيما انتقيا تفط ت تمدقا شتا 


٠‏ [7// ب] الخرج والحراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه : « ام تَسَلَهُمَ 
حرجا فَكَرَاحُ ريلك حير # [الؤمنون :۷۲] » ودخل تحت الكاف من قولنا : كوقف 
الاستحقاق بالجزية » ومعنى في الأحق في القول الأحق » تلويحاً بقول المغيرة ومن وافقه » 
ومعنى انتفيا : اختير » وهو مبني لما يسم فاعله . والتاء في : تجد للتفليس والجيم وحدها 
أو مع الذال للجد » والعين والفاء في (عفز) للعيب » والفساد » والزاي للزهو والشين 
والسين في : شسيا للشفعة والاستحقاق » والياء للييس » واختصرتها في بيت من (المجتث) 
فقلت: 


ضخينن يخرج واقٍِِاً تبت E‏ سنت يا 
على آنا مسبوقون لهذا التركيب الذي هو (تجد عفازاً شسياً) [سبق إليه 
الوانوغيي]“ . : 


() انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 6 . 
(۲) في (ن۳) : يقبضه . 

(©) في (ن۲)ء و(ن۴) : (عفازاً) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )٤( 


) 3 ملس سطس سح شفاء الغليل في حل مثقل خليل 
a AEE‏ الف العادة وهل ل أن 
ااا او [۵1/ب] في الاستبراء. 
قوله : (وَ لا يغبن وَلَوْ َالَف العامة » وهل إ1 أن يَسْحَسَلِمَ ويغيرة يِجَطله ‏ أو 
يه ؟ اتوَمّ) اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في " التوضيح "“ , 
وترك منها طريقة عبد الوهاب في " المعونة " “ أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير 
العارف ؛ وفي العارف القَوْلانِ » فلو قال هنا : وهل إلا لغير عارف أو إلا أن يستسلم .. 
إلى آخره لاستوف » ولابن عرفة هنا تحرير فعليك به . 


8م وا ده 


والنفقة عَلَبهَ ه وله ارش كَالمُووُوبِ لَه المستثفى لَه 0 وقي عهدة د السنة 
بِجِذَامٍ وبرص . 


ةم ارده 


قوله : فة علَيْهِ وله ارش كَالْمَوْهُوب له المسنْتشْهى مَالَهُ) كذا في بعض النسخ : 
وهو جار على قاعدته الأكثرية من رد الاستثناء لما بعد الكاف فقط » وضمير (له) الشاني 
غائد عل العبد وف بخضنها والتفقة والأرش كالموهوب له ؛ وعلى هذا فله حبر ميش 
وضتميره للبائع ولامه للملك بالنسبة للأرش » والوخوب» ويمعنى على بالنسية للنفقة من 
CECE‏ حقيقته ومجازه 
وفيه e‏ اميش وا لى م 

وجنون* ١‏ يمزب إن شرطط أو اعْتِي دتا لمش ثري إسقاطْمها, 
والْمَحْكمَلَ بَعَدَهُما ونه .لاقي هكم يه أو مُفَالِعٍ أو مالم قي دم عَمدٍ أو مسلّم 
فيد أو يِه أو قوضء أو على صِفَدٍ أو مُقَاطَمٍ یه مِكَاتَب أو مَبِيع على كملس . 


قوله : (وَجُدُونِء لامِكَضَوْبَةٍ) أشار بهذا لمانقل في في" التوضيح "عن الباجي”© وغيره: 


. ٠٠٤) 0٠۲/٥ : انظر التوضيح » ليل بن إسحاق‎ )١( 

(۲) انظر : المعونة » للقاضي عبد الوهاب ٠٠٤۹/۲:‏ . 

(۳) في (ن”) : (المبتدأ) . 

(5) نقل كلام المؤلف هنا وصوبه ا لحطاب في : مواهب الجليل : ٤۷٤ /٤‏ » والخرشي في شر حه : 0/ 91١‏ . 
(0) زاد في المطبوعة : (وَ جنون بطع اومس جِنّ) . 

(0) انظر المنتقى . للباجي :7/ ل 


أن الجنون الذي يرد به في السنة على المشهور هو ما كان من مس ال لجان » ومعناه الوسوسة 
خلافاً لابن وهب الذي يراه موجباً للردّ » ولو كان بضربة أو غيرها ". انتهى”" . وقال ابن 
رشد في رسم الكبش من ساع يحبي : يرد على ماني" المدونة "من الجنون وذهاب العقل 
وإن يكن ذلك من مس جنون إذا ”يكن ذلك من جناية ” » وذهب ابن حبيب إلى أنه لا 
يجب ردّه إلا من الجنون » وذهب ابن وهب إلى أنه يرد بذهاب العقل » وإن كان ذهابه 
بجناية عليه » فهي ثلاثة أقوال . وبالله تعالى التوفيق " . 

ومشكره للعذق ,أو مقو عن دين د يعبر أو ور» أو وهم أو اشتوا 
زوجها » أو موص يببعه ون ريد أو ومن أحب ‏ أو سِشْرائهِ للعثق > أو مكاتب يه “أو 
ايع فَاسِداً . وسَفَطَنا يِكَعِفْق فيهما وضون بَائم مكيل يِقَبْضِهِ يكيل 
كَمَوْرُونٍ ومَعْدُود , والْأَجِرَة عليه , بخلاف الإِقَالَةٍ والتَولِيَة والشركة على الْأرجّم ء 
فَكَالْقَْض. 


قوله : لو ووك, أو وهِب) عبّر عنهما الغرناطي بالمبيع في الميراث » والموهوب للثواب » 
وزاد العبد المقال فيه ونظائر أخر ربا يتضمنها كلام الصف . 


Garo 


واستمر یوعباره ولو تولا المشدري 0 وقبض, العَقَار بالتخلية 0 وغيره 


مه 


بالعراف. . وضون بالعقد < إلا المحبوسة للذمن أو الإشهاد > قڪالرهن 1 الْغَايْبَ 


فبالقبضٍ < وإلا المواضعة قیخروجها ون ١‏ الحيضة ٠‏ وإلا ,الما لأجائحة : 007 
اشرو للتنا ع والتلف وك ˆ مان البائ يسماوي كسم م وخر المُششَرِيِ إن 


عیب آو أو غيب أو استق شائع وإن قل , »وفلف بَعْضِه واستحقاقه كَعَيْب يه ء وحرم 
التمسك بلقل إلا المخلي. 


قوله : (واسْكَمَر يوغياره . ولو ولاه المشقري) أي واستمر الضان في معيار الشيء 
امییع من مكيال أو ميزان“ ولو تول المشتري كيله أو زنه . 


. 0154 /0 : انظر التوضيح, لخليل بن إسحاق‎ )١( 

(1) انظر: المدونة » لابن القاسم : ۳١۷ ٠۴٠٠/٠١‏ . ونصها : (أرأيت عهدة السنة إنم) هو من الجنون والجذام واليرص ... 
أرأيت إن جنى على العبد رجل فضرب رأسه بحجر فذهب عقله ألسيده أن يرده في السنة في قول مالك ؟ قال : لا 
أدري ما قول مالك بن أنس فيه » وليس هذا بمنزلة الجنون » وأراه من المشتري) . 

(۳) انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد :۸/ ۳۳۷ . 

. في(ن") : (موزون)‎ )٤( 


ولا كلام لواحو في فلل اِيتَفَدٌصَفَامٍ 'وإن انڪ ائم ليرا ارم 
بحصته ٠‏ ڪٿَر . ويس للمشتوي ب التِزامه يحصته طلقا ورجع للْقيِمَة > إلى 
التسوبة. وصم ولو سَكنَا إن شرطا الرجُوم لها وإتلاف المشتري قَبْضء والبائع 
والأَجنيِي بُوجِب الغرم, وكَدَلِك [شَعيبْه]". 


قوله : (ولاكلام إِوَاحِدِ في ليل يفك كقاع , وإن انفّك, َلِلْبَائِم الْجِرَام الربُع 
يجصته ‏ لاأكْثَر . ويس لِلْمُشْمَرِي الْهِرَامهُ وِحِصتِهِ مُطُلّقاً) اشتمل هذا الكلام مع شدة * 
اختصاره على الأقسام الخمسة التي ذكر ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع 
ابن القاسم من كتاب : جامع البيوع إذ قال : الفساد الموجود في الطعام ومافي معناه من 
المكيل والموزون من العروض ينقسم على خسة أقسام : 

أحدها : أن يكون نما لا ينفك عنه الطعام كالفساد اليسير في قيعان الأهراء والبيوت . 

والثاني : أن يكون مما ينفك عنه الطعام ؛ إلا أنه يسير”" لا خطب له . 

الثالث : أن يكون مثل الخمس والربع ونحو ذلك . 

الرابع : أن يكون مثل الثلث والنصف . 

. الخامس : أن يكون أكثر من النصف وهو الجل . 

وأما إن كان ما لا ينفك عنه الطعام لجري”" العادة فهو للمشتري لازم ولا كلام له فيه» 
وأما إن كان ما ينفك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فإن أراد البائع أن يلتزم المعيب!» 
ويلزم المشتري السام بم ينوبه من الشمن كان ذلك له بلا حلاف » وإن أراد المشتري أن يلتزم 
السالم ويرد ا لمعيب بحصته من الثمن يكن ذلك له على ما في " المدونة "» وروى يحي عن 
ابن القاسم أن ذلك له . 


. في المطبوعة : (إتلافه)‎ )١( 

(۲) في (ن۱) : (يسيره) . 

(۳) في (ن١)»‏ و(ن7) : (بجري) . 
(5) ني (ن۲) : (العيب) . 


وأما إن كان مثل الربع والخمس فإن[۷۷/ أ] أراد البائع أن يلزم'" المشتري السالم 
بخصته من الثمن ويستردٌ المعيب كان ذلك له بلا خلاف » إذ لا اختلاف ني أن استحقاق 
ربع الطعام أو خمسه لا يوجب للمبتاع رد الباقي » وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب” 

م ص . E‏ ]اك 0 ۳ 21 0 
وبترم السبالم بحصت من القن يكن له ذلك باذ خلا أيضا . 

وأما إن كان الثلث أو النصف . فأرادالباء ئع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن 1 
يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم [ وروايته عن مالك , وكان)“ [ذلك له على مذهب 
أشهب]”' واختيار سحنون » ول يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من 
الثمن . 
. [وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزه" 
المشتري بحصته من الثمن » ولا للمبتاع]”" أن يرد لمعيب بحصته من الثمن *. 

وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله : (ولة كلام لواحد قي ليل لا ينفح كفاع  )‏ وإلى 
الثاني والثالث بقوله : (وإن انفك فللبائع التزام الوبع بحصقه) أي : فللبائع التزام الربع 
العيب فا دونه لنفسه با ينوبه من الثمن » وإلى الرابع والخامس بقوله : ( أكشو) أي ليس 
للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث ف| فوقه » وانطبق قوله : (ولبيس 
للمشتري التزامه بحصته مطققا) على الأربعة التي بعد الأول ؛ لخروج الأول بقوله : (ل 
كالم لواحد) . 


(1) في (ن۱) : (يلترم) . 

(۲) زاد في (ن۱) : لو أماإن كان ابمل وأكثر من التصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أنيازم الشتر السام بحصته من 
الثمن) . 

(۳) في (ن۳): (ويلزم) . 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٣)‏ . 

(7) ني (ن”) : (يلتزم) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۲۸۸/۷ ۲۸۹۰ , 


ey‏ سدم 

وإن الك بام صْبْرَة عَلَى الكَيْل هذل تَحرَياً لوقه و ايار لَك أو 
أجنيي فالقيمة .إن جُمِلَّدِ المُكِيلَة ّم اشترى البائ ما يوانو , إن قل طلبائع. 
وآن نقّص > فَكَالاسْتِحفاق ء وجَارَ ايم قبل الْقَبْض إلا مطلَقَ عام المعاوضة . 

قوله : (أوَ أَجْنَيِي فَالْقِيِمَةٌ إن جُمِلَتِ الْمَكِيِلة , فم ادر الْبَايِمْ ما بيُوفّى). عدل هنا 

عن امل إلى القيمة فراراً من اجهل بالتهاثل بخلافي استهلاك البائ واب ددم 

يتؤلى الشراء » وهو ظاهر " المدونة "عند بعض الشيوخ . 

ول كذق قاض أذ يِكَيْل ‏ أو لبي شَاق. 

قوله : أو كبن شَاة) معطوف على قوله : (لفِذَيِكَيْل) أ ى : أو كان كلبن شاة» 
وهذا مناسب لاجتماعه) في كونهم| في ضمان البائع قبل القبض » لوس على قوله: 
(كَوِوْقٍ قاض ) لكان في حيّز لو المشعرة بالخلاف ؛ ولكنه يؤدي إلى تشتيت كنع تشتيت في الكلام » 
ويفوت معه التنبيه على مناسبتهم(" في الضمان المذكور . 


وم يفيض ون نفسه » إلا ڪوصي لِيَتِيِمَيْه . وجَارَ يالعقد جُوَاف وكَصَدَقَةٍ , 


س ۵ وط س 


وبيم ما على مڪاتَبِ ونه , ٤ء‏ ول إن جل العِنق تأويلان وإقراضة أو 7 عن 


س 6 ماص سے 0o‏ 


أفَوْضٍ ء عة لِمُقَدّرض. وإقالّة ون الْجمِيعٍ إن شَغَير سوق شيڪ 1 بَدَفهُ كسمن 
اة وهُوَالِم. ؛ يخلاف الم ء ووثل وثلڪ إل اْعين ‏ وله دَكْم مثلعا وإن ڪان 
ا بيده 8 وَالإِفَالَدُ بيع[ 0 كي الطعام 1/1 الشفعة ي والمرابَحَةٍ 0 وكولية وشركة 0 
إن آم يڪن عله أن ينقد عَنْكَ, واسنتوى عقداذما فِيهِما ‏ وإلا فَمَبِيعْ كَغَيْرهِ . 

قوله : (وآم يض ون فَفْسِه ,إلا كَوَصَيْ لِيَتِيِمَبْه) هذا كقول ابن الحاجب : ولا 
يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه”" والوصي في يتيمة ° 
فذكر في " التوضيح" أن لهذا الكلام تفسيرين : 

أحدهما :- وهو أولاهما_أن يكون أشار به لقوله في " المدونة ": وإن أعطاك بعد 
الأجل عيناً أوعرضاً فقال لك : اشتريه طعاماً وكله ثم اقبض حقك آي جز ؛ لأنه بيع 


(١)في(ن١)ء‏ و(ن۲)» و(ن۴) : (مناسبتها) . 
(۲) في(ن1): (ولده). 
(؟) جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : . 


ابن غازي العسماني سس ييه 
الطعام قبل قبضه إلا أن يكون مثل رأس مالك ذهباً أو ورقا”" فيجوز بمعنى الإقالة . 

. والثاني : وهو الذي قاله ابن عبد السلام : أن من كان عنده طعام وديعة وشبهها ؛ 
فاشتراه من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء ؛ لأن ذلك القبض 
السابق يكن قبضاً تاماً» بدليل أن ربّ الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التصرف 
كان له ذلك » إلا أن يكون ذلك القبض قوياً كا في حق الوالد لولديه الصغيرين ؛ فإنه إذا 
باع طعام أحدهما من الآخر » وتولى البيع والشراء عليه كان له بعد ذلك أن يبيع ذلك 
الطعام على من اشتراه له قبل قبضه ثانياً حسياً » وكَدَلِكَ الوصي في يتيمه » وكَذَّلِكَ الأب 
فيا بينه وبين ابنه الصغير » وفي النفس شيء من جواز هذه المسألة'"؛ لا سيا والصحيح 
عند أهل المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه متعبّد به » فإن ”يكن اتفاق في المسألة » 
فأصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيها » والأقرب منعها . والله تعالى أعلم 

وقال ابن عرفة : ما ذكره ابن الحاجب سبقه به ابن شاس »وما ذكراه هو ظاهر 
السلم الثالث من " المدونة " فيه لالك : إن اشتريت طعاماً فاكتلته لنفسك ورجل واقف 
على غير موعد فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك أو على تصديقك في كيله”” إن یکن 
حاضراً أو يكن بينكما في ذلك موعد”» فقوله : (لا بأس أن تبيعه منه على كيلك) يريد 
به أن كيلك السابق لشرائك إياه يكفي في بيعك إياه مشتريه منك عن كيله ثانياً» فيجوز له 
بيعه بذلك دون كيله إياه بحضوره وعلمه لا بیان كفايته في شرائه لوضوح بیان ذلك 
وامتناع السؤال عنه » والاتفاق عليه » وهو دليل على أنَّ علم مبتاع طعام كيله بحضوره إياء 
ودوام علمه ذلك بعد ۷۷1/ ب] شرائه إياه يتنزل منزلة كيله یاه بعد شرائه » فيلزم مثله في 
مسألتي الأب والوصي ضرورة علمه) بذلك لحضورهما . 


(1) في عبذيب المدونة : (فيعطيك مثله صفة ووزناً فيجوز) والسياق يسلتزمها ء انظر عبذيب المدونة » للبراذعي : ۷١/۳‏ . 

(۲) في (ن۲)ء و(ن۴) : (المسائل) . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ ؟الالاء قال : (حيث اشترطنا القبض » فليس لأحد أن يقبض من نفسه 
لنفسهء إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيميه) . 

(4) في (ن") : (كيلك) . 

(0) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 5/ اا المدونة » لابن القاسم : 4/ 10 . 


180 ہے شنا الغليل في حل مقفل خليل 

فقوله :ني النفس من ذلك شيء . ليس كَذَلِكَ لوضوح جريه على نص " المدونة "؛ 
لكنه مع ذلك مختلف [ فيه 1 ولا يوجب ذلك فيه إشكالاً كأغلب مسائل " المدونة ". 

وضون امَك" المي . 

قوله : (وضمن المشوك ‏ المعين) هذا هو الصواب (المشرّك) بلا تاء وبستح الراء 
وبالكافني آخره اسم مفعول من أشرك الرباعي » وما عدا هذا تصحيف » وأشار به لقوله 
في كتاب : السلم الثالث من " المدونة ": وإن ابتعت”“ سلعة بعينها فلم تقبضها حتى 
أشركت فيها رجلاً ثم هلكت السلعة قبل قبض المشر ك" أو ايتعت طعاماً فاكتلته ثم 
أشركت”' فيه رجلاً فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام فضمان ذلك منكما ء وترجع عليه 
بنصف الشمن ‏ . [قال عياض في قوله : (وترجع عليه بنصف الثمن) ] : دليل على أنه 
لا فرق بين أن يكون نقد أو 1 ينقد » وأنها بخلافي المحبوسة في الشمن لما كانت الشركة 
معروفاً » وقيل إن الهلاك ببينة » ولو كان بدعواه لجرى ا لخلاف فيه على [المحتسبة] في 
الثمن» وهذا ضعيف . ش 

وطعاما كته قك وإن أشرَطه حول إن أطلق على الف . 

قوله : (وطَعاماً كِلْفَهُ وصَدَفَكَ) تقدم فوقه نص " المدونة "» وقال فيها بعد ذلك بيسير 
: وإن ابتعت طعاماً فاكتلته” "ثم أشركت”' "فيه رجلا أو وليته على تصديقك في کیل 


. مابين المعكوفتين زيادة من (ن4)‎ )١( 

(۲) في الأصل : (المشتري) ء وني المطبوعة : (المشترك) وانظر : تعليق المؤلف . 
() في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن٤)‏ : (المشتري). 2 

() في (ن۱) : (بعت) . 

(0) في (ن۲)» و(ن): (المشتري) . 

(5) في الأصل » و(ن۱) : (اشتركت) . 

(۷) النص أعلاه لتهذيب المدونة» للبراذعي : 17/1 . وانظر: المدونة» لابن القاسم : 4/ 4 
(۸) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(9) في (ن؟) : (المحبسة) . 

(۱۰) في (ن١):‏ (فكلته) . 

)في الأصل » و(ن١):‏ (اشتركت) . 


جاز وله أو عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه » وإن كثر ذلك رجع عليك بحصة 
النقصان من الثمن ورد كثير الزيادة . 

وإن سال ثالذ شركتهما , له الل . 

قوله : (وإن سال الك شَرِكَتَهُما . كَلَهُ الذّلك) أشار به لقوله في السلم الثالث من 
" المدونة ": وإذاابتاع رجلان عبداً وسأهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم 

ان ليما قر یم اتوت جار إن مومه رمق افيا 

و إن ليدم اشتويد يما اشتويد ما إن مومه ليا إشارا 
لمح مر ا ا 1 رار 
الإلزا م جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن”" . 


وإن رضي يانه عبد 7 ثم عَم ِالثَّمَن فَكَره , فَدْلِكَلّهُ والماضيق صرف شم 
إفَالَةَ طعا , شم سَولِيَة وشركة فيه ثم إِفَالَةَ عووض, انسح ر الدبين قب الدين, 


كم بببع الدين ,ثم ابتواؤه . 
قوله : لوإن رضي ينه عبد كم علِم يالذَمَ فَكَرِدَ فَدَِكَلَه) كذاني " المدونة " 


الكلام السابق قال : وإن أعلمته أنه عبد فرضي [به]” ا ا 
فذلك له » وهذا من ناحية المعروف يلزم المولى » ولا يلزم المولى إلا أن يرضى » وأما إن كنت 
بعت منه عبداً في بيتك بائة دينار ولم تصفه له ولا رآه ة قبل ذلك فالبيع فاسدء ولا يكون 
المبتاع فيه با يار إذا نظره ؛ لأن البيع وقع على الإيجاب' “والمكايسة » ولو كنت جعلته فيه 
باخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة . ١‏ 


. ۸۲ /4 : النص أعلاء لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۴/ 1۷ » وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ )١( 
. ۸٤ /۹: النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 58/7 : والمدونة » لابن القاسم‎ )۲( 

(۳) في أصل المختصر : (عيب) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن۴)‎ )٤( 

(6) في الأصل » و(ن١)‏ : (إيجاب) . 

(5) انظر : المدونة» لابن القاسم : 9/ 80 . 


[ باب المرابحة والمداخلة والثمار, والعرية والجائحة والمنازعة]'“ 


س ا 


وجاز ان 


سر ص 


قوله : وجا موابَحة) أي ET‏ 
وَالأَحَب خلافه ولو على مقوم وهل طلقا أ إن كان عند الْمُشْشَرِي ؟ تَأَوبلان . 
وضعب ريم ما لَه عي إقايمة] ٠‏ كَصَبْمْ »ورز > وقصر وخباطة . وكَمدٍ ء واتَدْل , 
وتتريل وأطل ما :اد في ا ا ر روا او ورا 
لسلعة , و إلا لم بحسب > کسمسار لم بعد . 
قوله : (وَالأَحب لاطَه) هذا قريب من قوله في " التوضيح ": هو محتاج إلى صدق وبيان 
وإلا أكل الحرام فيه بسرعة ؛ لكثرة شروطه ونزوع النفس فيه إلى الكذب ؛ وهذا قال ابن 
عبد السلام : كَانَ بعض من لقيناه يكره للعامة الإكثار من بيع المرابحة لكثرة ما يحتاج إليه 
البائع من البيان . انتهى ”") . ومال المازري لنعه إن افتقر إدراك جملة أجزاء الربح لفكرة 
حسابية . وفي " التنبيهات " : البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة : 
بيع مساومة » وهو أحسنها » وبيع مزايدة » وببع مرابحة وهو أضيقها » وبيع استرسال 
واستنامة » وجعل في " المقدمات " موضع المساومة المكايسة » وقال : البيع على المكايسة 
والماكسة أحبّ إلى أهل العلّم وأحسن عندى © 
فائدة : 
٠‏ الاستنامة : النون قبل الألف والميم بعدها هكذا في [۷۸/ أ] النسخ الصحيحة من 
! المقدمات N‏ و" التنبيهات 2 وغيرهما وهو صحيح لفظاً ومعنىٌّ » قال الجوهري 


(1) يي (ن؟):المزارعة . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 

() انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 005/0 . 

(5) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 47١/١‏ ء وقد عرف ابن رشد بيع المكايسة : بأنه مساومة الرجل الرجل في 
سلعة ؛ فيبتاعها منه | يتفقان عليه من الثمن »ثم لا قيام للمبتاع فيها بغبن ولا بغلط . 

(6) في (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۳): (المقيدات) . 


ابن غازي العسشماني 
واستنام إليه أي : سكن إليه واطمأن » وقال في " مختصر العين " : واستنام الرجل استأنس 
إليه " . انتهى » وهو راجع لمعنى الاسترسال والاستئمان » ويقع في بعض " المقدمات ": 
الاسترانة بالميم قبل الألف والنون بعدها كأنه من باب الأمانة والأمن وهو وهم وتصحيف 
تأباه صناعة التصريف ؛ لما علم من اختصاص باب الاستعاذة "بالأجوف . نعم يجوز" 
أن يقال فيه الاستيان عل وزن الاستفعال من غير تاء من باب : الأمانة والأمن 
كالاستدخال والاستخراج ونحوهما من الصحيح » عَلى أنه إذَا قيل الاستمانة"" من الأمانة. 
والأمن فقد حذف فاءه الصحيحة فأين هذا من الاستعاذة » وبابها ما حذفت عينه ا معتلة » 
فتعين أنه خطأ فاحش . وبالله تعالى التوفيق © . 

| إن بين الْجَميع أو فَسَر الْمَؤُونَة قال وي بواة اطا كَذَا وحملَمَا كَذَا أ 


علو الْمَُابَحَةٍ وبين ڪريم العشرة أحد عشر ولم يفصلا ماله الربح » وؤيد عشر 
الأصْل ءوالوضيعة ذلك لا أَبَهَمّ هم كَفَامَ يڪ أو امت يشا وطَيّمَا بك أو 


م صل ء وول هو كَذِبِ أو عش ؟ كَأُويان وجب تَبيِين ما يكره كما نقّده 
وعفده مُطلقا . 


قوله : (إن بين الجويم اوسر وة قال وي يوائة سلما كَذَا ّما كَذاء أو 


على الُْوَابَحة [و بين ] كَربم الْحَشَرَة أَحدَ عَشَرَ ولَمْ يفصلا(" م لَه الوبْم) » ثم قال : (لا 
ْم كَقَامَتْ يِكَذَاء أو فام بِشَدُها وطَيطا بِكَذا أو لَم قصل" الشرط 0 لقوله : 


(1) في (ن١):‏ (الاستعادة) . 
(۲) في الأصل : (بجواز) . . 
ˆ (۳) في الأصل : (الاستنامة) . 

(4) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ٤١١ /١‏ » وما أشار إليه المؤلف هنا من تلك الفائدة قد تتبعته في موضعه من 
المقدمات فوجدت : (بيع الاستنابة) فيا قال فيه المؤلف وله وجه : (إنه خطأ فاحش) فكيف لو رأى هذا المثبت المحقق 
الذي لا وجه له هنا ولا تعلق » وقد نقل كلام المؤلف هنا حرفا حرفاً العدوي في شرحه » ونسبه للشبرخيتي » فلعل 
الشبرخيتي نقله من المؤلف دون أن يحيل عليه » انظر : شرح العدوي على الخرشي : 0/ 01/7 . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن”) . 

(1) في (ن7)» الأصل » (ن۳) : (يعطا) . 

(۷) في (ن١)‏ : (أولم يفصل) . 


( سي سس شفاء الخليل في حل تنل خليل 
(وجاو) وكأنه يحوم على اختصار الأقسام الخمسة التي ذكرها عياض في 
" التنبيهات " إذ قال : لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة 

أحدها : أن يبين جميع ما لزمه ما يحسب وما لايحسب مفصلاً ومجملاً » ويشترط 
ضرب الربح على الجميع » فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيا بحسب وما لايحسب 
ويضرب الربح على جميعه بشرطه . 

الثاني : : أن يفشر ذلك أيضاً ويفسّر مايحسب ويربح عَلَيِْ وما لا يربح عَلَيو وما لا 
يحسب جمله» ّم يضرب بالربح على ما يجب ضربه حلي خاصة » فهذا صحيح جائز زأيضاً 
عل ماعقداه. 

الوجه الثالث : أن يفسر المؤنة فيقول هي عل بمائة رأس ماها كذا » ولزمها في الحمل 
كذاء وفي الصبغ والقصارة كذا » وفي الشد والطي كذاء وباعها على المرابحة للعشرة أحد 
عشر أو للجملة أحد عشرء ولّيفصلا ولاشرطا ما يوضع علي الربح مما لا يوضع ولاما 
يحسب ما لا يحسب » فمذهبهم جواز هذا وفص الربح عل ما يجب . وإسقاط مالا 
يحسب في الثمن » وفي هذا نظر . 
الوجه الرابع : أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول : قامت عل بكذاء [أو ثمنها 
كذا)“» وباع مرابحة للعشرة درهم فهذا بين الفساد على أصوهم ؛لأنه لايدري ما 
يحسب له الثمن وما لا يحسب وما يضرب له الربح ما لا يضرب » فهو جهل بالثمن منهم) 
جيعاًء وإن علم ذلك البائع فالشتري جاهل بهء وهذه صورة اليوع الفاسدة» وهو عندي 
ظاهر " المدونة " . 

الوجه الخامس : أن يبهم فيهًا النفقة بعد تسميتها فيقول : قامت على بمائة بشدها وطيها 
وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول : عشرة منها في مؤنتهاء ولا يفسر المؤنة فهذه أَيُضاً 
فاسدة ؛ لأنها عادت بمجهلة الثمن ويفسخ " قاله أبو اسحاق وغيره " انتهى بلفظه . 


(۱) في (ن١):‏ (انتهى كذا) . 


ابن غاز العشماني سن DD‏ 

إلا آنا رتبناه على كلام المصنف » واسقطنا منه ما لا تعلق له به » وقد أشار إلى الوجهين 
الأولين معا بقوله : (إن بين الجميع) وإلى الثالث بقوله : أو ضسر المؤدة قال وي اة 
أَظَلّمَا كف وَحَمْلُمَا كنا ء أ على المرابحة وبين كَرِبْم الْعَشرة أَحَدَ د عشر ولم يفط 6 له 
الوم ؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول عَلّ المرابحة بإسقاط أو ومعنى وبيّن : ين 
المقدار كا مثل » وإلى الرابع بقوله 5 امهم كيت يكنا إل ايان بار : (أو 
[0//ب] قامت بشدها وطَيها بكذا ولم يفصل) . 

والأجل , وإن بيع عَلَى النَفَه. 

قوله : (والأجل , اس ا 
بالنقد ّم أخر به » في (بيع) ضمير يعود عل البائع بالمرابحة ؛ وكذافي " المدونة " أن 
ابتاع سلعة بدراهم نقداً نّم أخر بالثمن فلا بيع مرابحة حَتَّى يبن ذلك . 

تكميل : 
۱ قال في " المدونة " : فإن باعها بالنقد وم يبين فالبيع مردود » وإن قبلها المبتاع بالثمن إلى 
ذلك الأجل ”" . وللشيوخ فيهًا كلام حسن » ولو قال المصنف وإن بيع بالنقد رد لاتصرف 
كلامه هذا الوجه » ولكن أ أره كذلك في شيء من النسخ . 

وطول ماه وقجاوز الزائِف وهِبَةٍ إن اعتيدت وأنها ليست بكي 1 من 


چ ع 3 


التركة وولادتها. وإن باع ولدها معها وج تَمَرةٍ آبرف. 
قوله : (وطول وَمَانيهِ) أي : ووجب”" أن يبين طول إقامة الشيء المييسع بيده إن طال 
مقامه عنده قال في " المدونة '" : وإن ابتاع سلعة أو عروضاً أو حيواناً فحالت أسواقها 
N‏ 
أرغب من الذي تقادم في أيديهم” 


. ۲٠٤۰۲۰۳ /۳ : النص أعلاه لتهذيب المدونة  للبراذعي‎ )١( 
. في (ن7)» و(ن۳) : (وجب)‎ )۲( 
. ۲۲۹/۱۰ : ء وانظر: المدونة» لابن القاسم‎ ٠7 /٣ : النص أعلاه لتهذيب المدونة ؛ للبراذعي‎ )۳( 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

وطوط مء [أو 1 ]''' وإِفَالَةَ مشتربه , إلا يزيادة أو نقص وَالرُكُوب واللّبْس 
والَوْظِيف ولو مقا[ من سام ل ملو ْم كَتَكْمِيل شرَائه ء !إن وَرِث بعضه , 
وجل إن ققدم الإرث ,أو مطلقا ؟ تأوبلان ءوإن علط نفص صفق أو آشبف ود أو 
دقع ما فتبين ووبحه ء وإ قات خر مشدَريه بَْنَ الصّجييم , وربحه وقبمتِه يوم 
ببعه لم تنقص عن الْغَلّط وربحه » وإن كَذب لزم المشتري .إن حطه ‏ ورَيْحَهٌ 
يخلاف اش وإن فاضت في اش أَفَل الحَمن والقِيمة , وفِي الكَذْب حير بَيْنَ 
الصجيم وربجه أو قبمتهًا لم زد عَلَى الْكَذِب وربجه. وَمَدَلْس المرابَحَة ش 
كَغبرها . 

- قوله :لوصف صَْل4) هذا هو الصواب بزيادة فلو 4) حب يساعده قوله في " المدونة"» 
وأما إن جز صوف الغنم فليبينه كان عَلَيْهَا يوم الشراء أم لا ؛ لأنه إن كان عَلَيْهَا يومئذ تاماً 
[فقد صارت له حصة من الثمن » وإن )يكن تام" فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها(" . 

[مايتناولهالبيع] 
فتفاول اليناء وَالْشَجَرالأَرْضَ وفنا وَلَكْهُما ء ‏ الْبَذْرَ والرؤے“. 
قوله ا ae‏ هذاهو اب» م البذر الثبت 


وجهها ای روج مو الأ تا 


قوله : (و مَدفُوفاً) حرج به النابت من أصل الخلقة . 
كلو جحل . 


َو مه - 


قوله الي وار ا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر والمطبوعة » وانظر : كلام المؤلف على المسألة‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 

(۴) في الأصل » و(ن١)‏ ء و(ن4) : (فيه) وانظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : ۲۰۳/۴ . 

(؛) في أصل المختصر » والمطبوعة : (وتَناوَْههَا» لا الزَّرِعَ والْبَْرَ) . 


ابن غازي العسماني إللببيب سإ سسس 


ولا الشجر الْمُوَبَرَء أو أكَثَرّ”“. إلا يشرط كالمفنعقد . ومال الْعَبْو » وخلفة 


n 210000001‏ 
قولان والعبد ذيآب ومنتيو. . 


مه 9ص هده 


قوله : 9 لثامي هكذا في النسخ الصحيحة برفع الشجر ونصب المؤبر» أي : 
ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر » وأما قوله : (أو أكشو) فمرفوع عَلَ كل حال » عطفاً عى 
الضمير المستكن في المؤبر . 

ول موه يشرط عَدَههَا وهْوَالْأظْصَر؟ أَوْلا كَمَشمْقَرط رَكَاقمَالَمْيَطِبْ: وأا 
عهدَة وألا مواضعة ولا جَائِمَةَ ؟ أو إن لَمْبَاْت بِالذَّمَن لِكَذَا هلا ْم ؟ أو لا عرض فيه 


ا م ت 0~ o‏ 26 ما ساس 


ولا مالبة وصحّم ؟ ! ردد . وصم بيع تمر وندوه بدا صلاحه إن لم بستتر . وقبله مع 
o‏ مهد 8 oi‏ 0 


أَصْلِهِ أو أليق به , ,أو على فطع إن نَم واضْطرَله لم يمالا عليه . لا على الفَبفِيَة 


مود دا 


أو الإطلاق ' وبدوك فی عض حائط کا ې جنسه .إن لم بكر ,لا بَطُن كان يأَولَء 


کے اط ين 


وهو الزهو وظَمَورٌ الحلاو , والفَمَيوُ للنضع , وي ذي ب الضور بانقتاه ءوالبقول 
يإِطعاوما وهل 8و اقب اليطيخ الاصفرار ؟ أو التَمَيُؤٌ للتبطخ ؟قولان . وللمشتري 


م سے 0 in‏ 


بَطُونَ كباسِوين ومَفَشَلَةِ. وا يَجورُ يكشمر, ووَجب ضوب ٠‏ الأجَل إن استمر 


سه مد 2% 


كالموز. ومضى بيع حب أكْرك قبل سه بض 


ت 


وا ر 


قوله : (وهل وقي يشرط عَدَمِهَا وُو الَظَهَرٌ ؟ أو 4) . تمامه الور د ومابينه) 
[ اعتراض ب ]”" نظائر ترجع لقوله : (أو 4) والثاني مذهب " المدو نة " قال ابن مغيث : 


وبه الفتوى » وإليه أشار بقوله : (وصعم) . 


مل ديام 


ورخص [معر أو قائ مامه » وإن ياشتراء الذَمرة فَقَط ءاشتواء تَمَوة تبس 
ش ڪلَوز ل ڪموز إن َفَظّيالعرية "وبدا صَاحُما ء وكَانَ بخرصها ونوا وی عند 
الْجذَاذ في الذمة . 


سس © 


قوله : (#اكموؤ) إشارة لقوله في " المدونة ' ' ومن أعرى شيئاً من الخضر والفواكه مثل 


(1) في الأصل والمطبوعة : (أكثره) . 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن٤)‏ . 
(۳) في المطبوعة : (بالعربية) . 


شماء الغليل في حل ممل خليل 
التفاح والرمان والخوخ والبطيخ والموز والقصب ال حلو والبقول فلا يباع بخرصه ؛ لأنه 
يقطع أخضر ولكن بعين أو بعرض حين جواز بيعه ؛ لأنه لو أعرى ثمر نخل قد أزهت أو 
أرطبت ]1 يجز له شراؤها بخرصها رطا . 

وخَمْسَةَ اوس اقل . 

قوله : (وخمسَة أوستق) بالنصب عَلى خبر كان المحذوفة أي : وكان خسة أوسق » يدل 
عليه (وكان يِخَرصِط) . 

ولا يجو أَخْذَ زايد عليه مَعَهُ عبن على الأَصَم . 

قوله : (ولا يجو أَحْذَ وَائِدِ علَبْهِ معه يعَين على الأصم) أشار به لقول ابن يونس :قال 
بعض أصحابنا : إِذَا أعراه أكثر من خسة [أوسق]! © فاشترى خمسة با خرص والزائد عَلَيْهَا 
بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا : إنه جائز » ومنع منه بعضهم » قال : والصواب" 
ألا يجوز ؛ لأنها رخصة خرجت عن حدّهاء كا لو أقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه وباعه 
سلعة في عقد واحد » وكمساقاة وبيع وقراض وبيع لودو فقن الر من E‏ 
يجوز» وكذلك هذاء وإنما عبر المصنف بِالْأصَمٌ دون الأَرْجّح ؛ لأن ابن يونس حا 
للتصويب عن غيره . 

و ااي ناون مو اف زه ا مع الصرف أومع 
التكاح في عمد واحد» وعلى نقله اقتصر ابن عرفة ‏ . 


(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ۲١٤ ١۲۴۳‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : 10/1 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 
(7) في (ن7) : (وهو الصواب) . 
() في (ن١):‏ (ففي) . 
(60) في (ن٤)‏ ما نصه : فائدة : 
عقودٌ منعناها مع البيع ستة يجمعهافي اللفظ جص مشنق 
فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض منع هذا محقق 
كتب عليها طرة بخط صغير وني نهايتها إلى هنا وما بين السابق واللاحق كتبت لفظة (صح) . 


أن ري اااي بيب سبي 3 
إا لمن أَعْرى عرابا في حوائط. فمن کل › كەس . ظ 
قوله : ل لمن أعوى رايا في حَوائط. َون كل فة وفي بعض النسخ وكل خسة 

بواو الحال والأول أولى ؛ لموافقته لقوله في " المدونة نة " : ومن أعرى أناساً شتى من حائط أو 

من حوائط له في بل واحد أو في بلدانٍ ث م وات 
أن يشتري من كل واحدٍ قدر خسة أوسق نا 

إن كان بِأَلفَاظ 9 بِلَفْظ على الاجم . 

قوله : إن كان يِأَلْفَاظٍلا بِلَفْظ عَلَى اللَوْجَمٍ) كذا في " التوضيح " أن ابن يونس رجح 
هذا القول » والذي في أصل ابن يونس آنه حكى هذا الترجيح عن غيره » ونصّه : قال 
بعض أصحابنا : يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة إن كَانَ 
شراؤه ذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة » وإن كان في صفقة روعي ثلث 

الجميع . 
دهم الضورء أو للمعروف. 
قوله : (لمَكْم الغو أو لفْمَعْرَوَضِ) أي : قصد أحدهما كافي في الجواز » [7/9/ أ] وهو 

مذهب " المدونة " قال فِيهًا : وأما العرية فيجوز شراؤها با خرص لعريها لوجهين : إما 

الرع ضرر دخوله خروجه أو برفق في الكفية ٩‏ ومفهومه أن الشراء داكا لخر أحد 
هذين الغرضين”' كالتجر يجز » وقد صرح اللخمي بمنعه وإن بالعين . 
يشتري بَعضما ككل الحائط. وبَيْعِهِ الأطل وجار كشا أل لذي حائْطِطَ 


9ے © 


بخرصه , ء إن قصدت المعروف فَقط. وبطلت إن مات قبل الحوز. 
1 قوله : (فَيَشكَوِي بَعْضَما ككل الْحَائِط وبَبْعِهِ الأطل) أي فيجوز شراء العرية في هذه 
المسنائل لوجود أحد الوجهين وهو المعروف » وإن فقد الآخر وهو [رفع الضرر فأما 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : */ ۲٤١‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم :  . ۲٠٤/1١‏ 
(۲) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 041/6 . 

(۳) النص أعلاء لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ 75١‏ › وانظر : المدونة » لابن القاسم : 51١/٠١‏ . 
)٤(‏ في (ن١)‏ : (القريطين) . 


شقاء الغليل في حل ممل خليل 
شراء]”" بعض العرية أو كل الحائط المعري فصرح بجوازه في فى " المدونة "7" , وأما شراء 
بائع الأصل عريته التي كان أعراها قبل البيع وهو المراد بقوله : َيه الأسْل) فقال 
عبد الحق ما نضّه : " يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه عَلَ قول [ابن القاسم ]!" ؛ 
لأنه يجيز شراءها لوجهين : للرفق » ولرفع الضرر" . انتهى . | 

و]يذكره في " المدونة " وإنا قال : وإذّا باع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته أو ثمرته 
دون أصله أو الثمرة من رجل » والأصل من آخر جَارَ مالك الثمرة شراء العرية الأولى 
0000 

وهل هو حور الأول أو [و]”” أن يطل ر ؟ تأوبلان. ورَكَاكُمَا وسقييها 
عله الْمُعْرِي , وكَمَلَتَ يخلاف, الواوب . 

قوله : (وهل وو حور الأصول ء أو وأن بَطلم كَمَرُوا ؟ تأويلان) كاهو الضوات ار وإ 
يطلع) بواو العطف بعد أو ؛ تنبيهاً عَلَ أن المعتبر في القول الثاني مجموع الأمرين . قال 
في " الصحاح " : اطلع النخل إِذّا أخرج طلعه » ومثله في " مختصر العين " . 

وتوضم جائحة الَمَارٍ كَالْمَوزِ واْمَقَاذِي ء وإنْ بيعت على الْجَدَ. 

قوله : (وتُوصَم جَائْعَدُ الذُمار كالموز والْمَقَائِي). كانه نبه بالثهار على ما يذخر 
كالدخل”' والعنب » ونبّه بالموز عل ما لا يدّخر كالخوخ والرمان » ونبّه بالمقاثي عل ما 
يطعم بطوناً كالورد والياسمين حسب| هو مبسوط في " المدونة " * » وينطبق قوله : لوإن 
بيعت عَلَى الْجدٌ) على الجميع . 


(1) في (ن١)‏ : (دفع الضرر فإشراء) . 

(۲) انظر : تبذيب المدونة . البراذعي : ۲٤۳/۳‏ . 

(۳) في (ن١)‏ : (ابن يونس) » وراجع المنقول عن ابن القاسم في المسألة السابقة . 

(4) انظر تهذيب المدونة » للبراذعي : / 714 . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر والمطبوعة . 

(1) زاد المؤلف الواو هناء وقال الخرشي : (الصواب زيادة واو قبل أن . .إلخ) . انظر : شرح الخرشي : 4١/5‏ . 
(۷) في (ن۳) : (كالثمر) . 

(8) انظر : تبذيب المدونة » البراذعي : / 4756 . 


ان غازى پالثا باب بيخ 63 


. ومن عريته لا هر إن بلغت فلك المكيلة » وله من كَصَيْحَانِي وبري وقد 


لينتهي طيبها وأفردت ‏ أو احق ألما لا عكسة أو مَعَهُ ونظِر ما صب ون 


البطون إلى ما يقي في رَمَيهِ يوم البييْع , ولا يستعجل على الأصم. وني المزوية 
الثابحة ي للدار اولان 9 ل في م ل يستطاع عه كسماويٍ وجبش أو وسار 


خلا وتعیپیها كَذَلَكَ وتوضم ون : العطشر وإِن لد كالبقول والزعگران 
والويّمان والقرط والقضي“ وور التوتِ » ومغيب الأَصل ۽ كَالْجَورٍ ولَزم المشتري 
ياقِيما وإن قل , وإن اشترو أجناساً فَأجيم بعضماروضِعت إن بلغت قِيمته تلك 
ايع وأجيم ونه ٠“‏ لف د مَكلَتِهِ , وإن تناهت الذمرة > جائحة. ڪالقصب الَو 
وبایس ال وخر بو العاول قي المسافاة ه قبن سي الْجَميع أو تَوڪِه , E‏ جيم 


الف 1/0۴1 فأكثر » ومستثنى [كيل] ون الذمرة جام يما يوضم ء يضم عن 
المشاتري بفدره. 

قوله : (وون عَوِيّقِهِ) معطوف عل ماني حير الإغياء . 

[ اختلافالمتبايعين ] 

إن املف الْمُتبَايعان في جنس القن أو نوعو اء ويم » وود مم الَْوَاتٍ 
يمتها يوم بیعها , وقي قَدَرِهِ ڪمشمونه أو 1 قر الأجلٍ ء أو ران أو ويل حلفا 
وافسغ إن حكم به ظاهرا أو بآطناً كَشَنَاكَلِهِما , وصدق من "ادعو الأشبة ولف 
إن قاف . 
قوله : (إن حُضْميم) [قيّد] في الفسخين معاً. 
٠‏ ونه ؛ جال الكَّمَنِ , وإن ون وكرفٍ ‏ ويا البائع > ولف على [نفیر] دو 
خصوه مم تحقيق دعواد , وإن ن الفا في انتِهاءِ الل , فالقول لمنكر التقضي , 
واي بض التّمن أو السلعة هالأصل بَقَاوهُمَا إلا لعرف كلحم أو بقل بان به ولو 
َر وإلا اء إن ادع عة بعد الخ , وإلا فَهل قبل [الدائم]”'' ؟ أو انيما مو 


اشا أو 1 ؟ آقوالٌ وإِشصَادٌ الْمشفَرِ ي بالثّمن مض لِقَبْضٍ مَثْمُونِهِ . 


ً 


. مابين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )۲( 
. في المطبوعة : (مشتر)‎ )۳( 

(6) في (ن۱) : (قیل) . 

. ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة‎ )٥( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )1( 


قوله : (ووده جاه الشَمن) أي من الفوت , وكذا وقع لابن عبد السلام أن جهلة 
الثمن عند أهل المذهب تتنزل منزلة الفوات » وردّه ابن عرفة بأنه لو كان فوتاً ما" ردت فيه 
السلعةء ؛[ وقد قال فا : إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع ورت السلعة ]7" . 

ولف بائعه ء إن بادر كإشهاد البائع يقبضه . وقي الب مدعيه كمدعي 


ES 


لمبحة إن لم بَغْلب الفساد ول إل أَنْ يَحْسَلِدَ يهم الكَمن فڪقدره ؟ شودد. 

قوله : (وَحَلَفَ بائِعه ء إن بَآهََ) ينبغي أن يقرأ (حلّف) مشدد اللام رباعياً و(بائعه) 
بالنصب عل المفعولية ى : وحلف المشتري بائعه إن بادر المشتري » ودا خففت اللام 
ورفعت البائ ئع على الفاعلية جار » والفاعل ب(بادر) ضمير المشتري عل كلل حال . 

والمسلم إلبه مع ر قوآاقت العين, بالزەن الطويل ٠‏ أو السلعة كَالْمُشْفَرِيِ 
[بالنقد]'' قبل قَولَهُ إن ادع مشيهاً. 

قوله : (والمسلم ِلَبْهِ مم قوت العين بِالزّمنِ الطَويل ‏ أو السطحة : كالمشترو 
بالدانه) السلعة معطوفة على العين » فالتقدير أو فوات السلعة . ول يقيّد الفوات فيه 
بشيء ؛ فدل [على )” “ أله يقع بأدنى الأشياءء وهو حوالة الأسواق » وهذا هو المشهور. 

وان دعي ما 1 بشيه فلم وسَطً, وني موضعِهِ صد مدعي مَوْضِمٍ عَقده , وإلا 
فالبائہ زء وإن آم يشيه وآحد عالقا ا وفسخ كفسخ ما ببقبض بوصر, 
وجاو بالقسطاط, وقْضي بمسوقما EEN‏ 


se سن‎ 


211111110 . كذا هو الصواب بألف التثنيه في (ادعي]) » 
ويفهم من هذا التفريع “ني المشبه بعض ما فاته ذكره في الشبه به وهو المشتري . 


. في (ن۱) » و(ن۳) : (ل)‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة , وفي أصل المختصر : (في النقد) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) » و(ن۲) » و(ن۴) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

() يي (ن١):‏ (التعريف) . 


باب السلم والقرضوالقاصة] ل 
شط السام قَبْضٌ راس امال ڪل أو تأخيره قافا 88 يشرط وقي فاده 


2 


بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد . 
قوله : (وَقِي ساد بالؤيادة ‏ إن م سَكْْرْ ودا قَوَمُهُ) ا يحتج إلى تقييده بالعين اكتفاء 
بقوله بعد : (وتلَقِوَ حبيوآن... إلى آخره) , والخلاف في المسألة للمتقدمين » وكأنه فهم عن 
لمتأخرين تَرَدُدا في النقل عنهم » فعبّر عنه بالَرَدد . 
وجار يخبار لما يخر .إن لم يعد ويِمفَعةَ مين » ويِجُوَاف , وَأَخِرُ حيوآن 
بلا شورط. 
و ل SG‏ 
يونس » وظاهر' ' التهذيب " دخول الخلاف فيه ^“ 
وهل الطّعام والعرض كَذَلِك إن را “أ كالمير ؟ تأوبلان . 


قوله : (وهل الطَّعَام والْعَرْضٍ كَذَلِكَ إن كيل وأَخصِر » أو كَالْعَيْنِ ؟ تأويلان) اعلم 
أله كره في " المدونة " تأخير الثوب والطعام بغير شرط ”" » فمن الشيوخ من رأى هذه 
الكراهة مقيدة بم إا يكل الطعام ولم يحضر الثوب » فأما إِذًا كيل الطعام وحضر”" الثوب 
فقد انتقل ضمانه) إلى المسلم إليه » وصار كالحيوان » فلا معنى للكراهة » وعَلى هذا التأويل 
نبّه بقرله : (وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر ؟) ومن الشيوخ من حمل هذه 
الكراهة على إطلاقها وقال : إن الطعام والثوب لا كَانَ يغاب عَلَيّْها [۷۹/ ب] أشبها 
الدنانير والدراهم » فأشبهت”' صورة التأخير فيهم| الدين بالدين » بخلاف ما لو كَانَ رأس 


)١(‏ قال في تبذيب المدونة : (وإذا كان رأس مال السلم عرضاً أو طعاماً أو حيواناً بعينه » فتأخر قبضه الأيام 
الكثيرة أو الشهر » أو إلى أجل » فإن كان ذلك بشرط فسد البيع » وإن لم يكن بشرط وكان ذلك هرباً من 
أحدهما فالبيع نافذ » مع كراهية مالك لما في ذلك التأخير البعيد بغير شرط » وإن قبضه بعد يوم أو يومين فلا 
بأس به) انظر تبذيب المدونة » للبراذعي TAIT:‏ 

(۲)/ ۳۸ .انظر النص السابق .. 

(۳) في (ن۳) : (وأحضر) . 

. في (ن١) : (فأشبه)‎ )٤( 


9.. ب ب ممت شفاء الغليل في حل مققل خليل 


مال السلم ما لا يغاب عَلَيّْهِ كالعبد» فإنه لا يتصور فيو شبه الدين بالدين . 
وعَل هذا التأويل نبه بقوله : (أو كالعين) إلا أن تشبيهه بالعين يقتضي التحريم » وإنما 
ذكر ابن يونس وابن محرز وغيرهما الكراهة كا هو لفظ " المدونة " . نعم قال ابن عبد 
السلام عندما قرر ما قدمناه : رأى بعضهم أن الكراهة إِذًا كَانَ رأس مال السلم طعاماً أشد 
منها إدًا كان ثوباً ؛ لأن الطعام مع كونه يغاب عَلَيْهِ هو أيضاً لا يعرف بعينه » والثوب يعرف 
بعينه فيقوى شبه الدين بالدين في الطعام ما لا يقوى في الثياب » فلم يقنع بهذا في " 
التوضيح "حَتَّى زاد ما نضّه : " ينبغي أن تحمل كراهة الإمام في الطعام على التحريم ؛ لأنه 
إا 1 [يكل ل“ يكن بينه وبين العين فرق » وينبغي إا حضر الثوب أن يجوز ؛ لأنه 
بحضوره يتعين ولا يكون ديئاً بدين ٩‏ 
وود زاف . 
قوله : (وود ؤائف) مصدر مضاف للمفعول معطوف على فاعل (جا). 
وجل > وإلا فَسَدَ ما ايله 4 الجويع على الأحسن . 
تقوله : : (2 الْجَوِيعٌ على الأحسن ) كأنه أشار بالأحسن لاختيار ابن عرز » وقد" قبله ابن 
عزقة ول يذكره في في " التوضيح ". ش 
وَالتَصْدِيقٌ فيه كَطَعَامٍ من بيم , ثم لڪ او علبك الزائد المعروف والنفْص, 
وللا فلا رجو لَك إا يديق أو ية لَمفارق. 
قوله : (والتصديق فِبهِ كَطَعَامٍ ون مَيْع) قرانه بطعام من بيع . يدل أن مراده 
اللصديق في كبل الطعام الستلم فيز وأما التصديق ى رأمن للا فلا عو » وقد تقدمتاله 
النظائر التي لا يجوز فِيهَا التضديق وأن هذا منها . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۲) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 0/ 5*٠‏ . 
(۳) في (ن۳) : (وقيل) . 


موي وام 


د ر 

0 لامي يان عل نه :ملالا اوقل 

وجي لا ا 
e‏ 

1 او ةط 56 أي بإشهاد أو رهن أو كفيل » وأما 
حبسه في عوضه فلا » وقد قال اللخمي : يكن له حبسه لما كَانَ الثمن إلى أجل بخلاف 
ابيع على التقد . ٠‏ 

وفَقِضَ السلم وحلفّد > وإلا خير الْآخَو ‏ وإن ) أسلمت حَيوانا أو عَفَاواً فَالْسَلَم 
ايت , ويتّبم الجاني > وان لا يَكون] طَعَامَين ولا فَقْدَيْنَ ولا شيا فِي أَكْثَرَأو 
و ا كار الي الأعرارية, وسايق اليل . 


لبيانه . 

لاجملا , إلا كَوِرْفَوْنِ [01/ب] وَل 000 
اا معزب ا i‏ 
سرعة”” » ودابة #ملاج الذكر والأنثى فيه سواء " . وفي " مختصر العين" نحوه . 


(1) في (ن١)»‏ و(ن : (المنافع) . 


0 0 زفق في (ن*) : (اسختاؤه) 7 


(۳) في (ن١)‏ : (صرعة) . 


وصحح , ويسَبقه . 
" والمعتبر في الإبل عندهم الحمل خاصّة وليس السبق عندهم فيهًا بمعتبر » وفيه نظر » فإن 
العرب كانوا يقاتلون عَلَيْهَا ويريدون بعضها للركوب دون ا لحمل » وهو موجود إلى الآن . 
ا ا ال ا 
فيا يصلح للحمل » وكذلك العكس " . انتهى 

ونكت في " التوضيح "على قوله 0000 ف 
ل 
صنف والدنئع صنف » وينبغي اعتبار كل من الحمل والسبق والسير " » وهو الذي قاله 
اللخمى " : انتهى ° 

وحاصل ما عند اللخمى : أن الإبل صنفان : صنف يراد للحمل » وصنف [يراد]“ 

للركوب لا للحمل » وكل منهم| جيد » وحاش » فيسلم ما يراد للحمل [فِيَا يراد للركوب 
وعكسه اتحد العدد أو اختلف » وما يراد للحمل]“ أو للركوب لا يسلم بعضه في بعض 
إلا أن يكثر عدد الردي » فتحصل المباينة ٠“‏ فيجوز سلم صنف جيّد في كامل ردي . 

د 
هذه الناحية » وتبعه ابن بشير””2. قال ابن عرفة : وهو خلاف متقدم نقل اللخمي »ثم ذكر 
اضطراب نقل الباجي فيه » وناقش كلام ابن عبد السلام المتقدم » وقال : أوّله في السبق 
١ (v) 4 :‏ 

وآخره في السير 8 


. في (ن۲) » و(ن۳) : (والحميل)‎ )١( 

(۲) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق ٠۳١ /٠:‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن”7) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) في الأصل » و(ن١)‏ » و(ن"0) : (المبايعة) . 

0) في (ن۲) : (ابن شاس) . 

(۷) في (ن۳) : (اليسير) . 


ويقوة البق ولو أنثى وكَثرة لبن الشاة . 

قوله : (ويِفُوَة الْبققَرِ) معطوف ف المعنى عل قوله (كفَارِهِ الكمر) , كأنه قال : إلا أن 
اف الف كقازه الحم أو تلت الف بقوة القر > ولا عور أن يعطف عل قولة* 
) يسباقِو) الذي هو معمول ل (هَهُم)؛ لأن هذا هو أصل المذهب لا تاج لمن يصححه . 

وظَاهِرَهَا عَمُوم الضأن ودم خلافه , وكَصَفِيرَين في ييو و عه أو صغير 
كي اكببر ر وعكسه « إن لم بود إلى الموابنة وقووآت على خلاكه كَالدَوِي 
وڪالغنم وجڏ طوييل غلبظ في يره » وكَسَيمْ قاطم في سيفن دونه , 
وكالجنسين . ولو تقاربت المنفعة كرقيق الْقَطن والكَتان ‏ لا جملٍ في جين 


E ما‎ 


مثله عجل أَحَدهُما . 

قوله : (وظاهوها موم الضأن”") أشار به لقول أبي بكر بن يونس /۸٠[:‏ أ] وظاهر 
" المدونة " أن الضأن”" والمعز سواء ما عرف من ذلك بغزر اللبن 5 جَارٌ أن يسلم في 
غيره. 


- 


وڪَطَيرِ عَلَم ' 1 بابض والذڪورقر والأنوثَة ولو دوا » وَعَؤْل طبخ إن لم 
يبلغ النهاية , وحساب ,أو كتابة زو الشيء في مده رض . 

قزله: وير علي ا ذكر في " التوضيح “قول ابن لالجب : " وييخلاف طين 
الأكل [باتفاق ”. قال : يعني أن طير الأكل]“ لا يجوز سلم صغيرها في كبيرها ولا 
كبيرها في صغيرها باتفاق في الصنف الواحد » وأخرج بطير الأكل طير التعليم فإنه يختلف 
بسببه " . انتهى 27 . والذي عند ابن عبد السلام : أله أخرج بطير الأكل طير البيض »ول 
يذكر طير التعليم هو ولا ابن عرفة . 


. في (ن۲) : (الضمان)‎ )١( 

(؟) في (ن7)ء و(ن”7) : (الضمان) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳۷١:‏ . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(0) انظر التوضيح › خليل بن إسحاق : 5179/0 . 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


60 ص 


وان يَوَجِلَ ِمَعْلُومٍ واد علو فصا شهر ڪالنيرُوز بوالكصاد والدرآس ودوم 


المج اعيو قات معظوه إلاأن بض یلو کیو مین »إن فرج حيتكذ بير أو 
غير ویم . والأشهر بالأولة ٠‏ وشم امن ڪر ۾ من الرايم » وإِلَى ربيع حل بِأولهٍ 


or oF 


وکسد قبه علو امقول فيه ' “في الَيَوم , وأن يُصْبَطيِعَا دتِهِ ' “من ڪيل أو وذن » 


0 6 ص 


أو عَمَدِ ڪالرمان » وفيس يقبط أو البَيْغرء أو يوط أ جُررة في كَقَصِيلٍ :¥ 
بادان. أو درول بِقَدَركَدَا أو بأتب به ويَقُول كَنَدُوهِ ؟ تأوبلان . 

قوله : واي علو طف شهر) لعلّه أراد نصف الشهر الناقص » وإلا فال وجه أن يقول : 
أقلّه نصف شهر ليوافق النص . 

واسد يمجهول وإن نسبه ألغي »وجا يذراع رَجُل معين كويبة وحكدة . 

قوله : (كويبة وكنْدة). أ ي : كويبة مع حفنة . عياض: " والويبة عشرون مدا" '. انتهى» 
فهي خمسة آصع » والحفنة ملء يد واحدة» كذا في كتاب الحج الثالث من " المدونة "”" . وقال 
الجوهري : " الحفنة ملء الكفين من طعام . 

وني الوببات والحطنات قولان . 

قوله : (واني الويبات والْحَفَّنَات قَوَلان) أي : مع الحفنات . 

وان بين صِطَتهُ التي تفلف يها القيمة في السلم عادة , 

[قوله : (وأن فَمَيح مِدَنه التي سَفْتَكِفْ يها الْقيمة في السَلّم عادة) ) كذا لابن 
الحاجب » ققال في " التوضيي " تبعاً لابن عبد السلام : ظاهره أن الصفة إَا كانت لا 
تختلف القيمة بسببها أنه لا يجب بيانها في السلم ”“ . وعبارة غيره أقرب ؛ لأنهم يقولون : 
يبون في السلم جميع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببها » واختلاف الأغراض لا يلزم 
منه اختلاف القيمة ؛ لجواز أن يكون ما تعلّق به الغرض صفة يسيرة عند التجار » أو أن 


. في المطبوعة : (لا)‎ )١( 

(۲) في الأصل (نفادته) . 

() انظر : المدونة » لابن القاسم : ۲" ونصها : (قال مالك : والحفنة يد واحدة) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(5) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 4/ 519 . 


ابن غازي اشا سرو 
تكون الصفة المعينة وإن وجدت لكن فقدت صفة أخرى يكون فقدها مساوياً لوجود 
الصفة المذكورة قال : وإنما قال في السلم ؛ لأن السلم يغتفر فيه من الإضراب عن بعض 
الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقد » ولا ينعكس ؛ لأن السلم مستثنى من بيع الغرر» 
بل ربا كَانَ التععرض للصفات ا خاصة ني السلم مبطلاً [له] لقوة الغرر . 

كَالقُومٍ . والجودةء والوداءة . وبينهُما . ّْ 

قوله : (كالنوم ء والْجَوَدَة » والرداءة , وبَيْتَهُم) ظرفٌ ع الياء كا عند الشارح 
لا فعل مفتوح الياء مشددها ى) في بعض النسخ » فهو كقول التيطي لما ذكر السلم في 
الطعام قال : " بعض الموثقين : وأما الصفة مع ذكر الجنس فلابد منها » ويكفي في ذلك أن 
يقال : جيّد أو متوسط أو رديء " . انتهى ونحوه في " النوادر " وغيرها . انتهى . 

لمق انک واو کے زات رم غ 

قوله : (واقععسل » ومَوْعَاه) لا أذكر من ذكر المرعى في العسل » والمصنف مطلع”" ول . 
يذكره ابن عرفة مع كثرة اطلاعه ؛ إلا أنه قال : حاصل أقوالههم وصف كل نوع تختلف 
أصنافه بم يعين الصنف المسلم فيه دون غيره " . انتهى . 
. إوأما اللون فال المتيطئ : وتصف العسل بالبياض :واللثرة والضفاء أو :با حمرة 
والملوسة » والصفاقة » وكذا ذكر اللون في التين والعنب والزبيب » وفي "النوادر" : 
تصف”" السمن ببقري أو غنمي » وجيد أو وسط أو رديء » وإلا 1 جز » وتصف 
٠ ٠‏ كذلك”' العسل مع ذكر خاثر أو رقيق وإلا فسخ . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن"0)‎ )١( 
. في (ن7) : (معطل)‎ )۲( 

(۳) في (ن۲) : (ويصف) . 

(4) في الأصل » (ن١)‏ : (بذلك) . 


لح شفاء الغليلفي حل مقفل خليل 
وي الشمر . وَالْحُوت , والذاجية , وَالْقَدْرَ [ وفِي البو ؟ ° وجدلله » وول : إن 
قوله : (وفي الدَمْرء والْحُوتٍ » والَاحيئة والْقَدْوَ) كأنه يعني بالناحية بلد التمر والحوت › 
وبالقدر قدرهما في الصغر والكبر » فأما الحوت فهذا فيه بين ؛ لأنه قال في كن 
والسلم في امي الطرية جا د سمى جنا من ا موت وشرط ضر معلوماً صف 
وطوله وناحيته ” “ . عَلَ أن عياضا ذكر تأويلين في الناحية هل هي القدر أو الجهة ! إِذًا 
اختلفت الجهات فكان حوت بعضها أفضل من بعض . 
ل ا 
بعض العلّماء في التمر البلد واللون وكبر الثمرة وصغرها وكونه جديداً أو قدي . 
وستمراء » ومَحْمُولَةَ بِبِلَدِ هُمَا يه » ولو بِالْحَمْل » بخلاف مِضْرَ فَالْمَحْمُولَةٌ , والشامٌ 


o‏ م 


َالتسمواء. 


قوله : (وسؤواء, ومَحْمُولَةَ ٍ6ا يه ء ولَوْ ِالْمَملِ) هذا اختضار ماني " التوضيح "27 , 
وهو جار على طريقة ابن بشير إذ قال ما نصّه : " إن كَانَ البلد ما ينبتان فيه فلابد من ذكر 
أحد الصنفين » فإن يذكر [ذلك]" فسد السلم » وإن كَانَ مما يجلبان إليه » فابن حبيب لا 
يرى أن يفسد السلم بترك ذكر أحد الصنفين . ورأى”" الباجي أن مقتضى الروايات 
خلاف قوله : ولا ينبغي أن يختلف في مثل هذا » وإنما كل منهم| تكلم على شهادته » فإن 
اختلفت الأثان أو الأغراض”" باختلاف الصنفين فلابد من ذكر أحدهما » وإن 1 تختلف 
بذلك فلا معنى لذكره" . انتهى . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة المؤلف على ما يأي في مسألة تالية » أو يكون اختصرها . 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ 1۹ » ٠١‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 4/ ٠١‏ . 
(۳) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 579/6 . 

(4) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق : /٠‏ 1¥ 

(6) ما بين المعكه فتين ساقط من (ن7) » و(ن۳) . 

(1) في (ن۱) : (ورد) . 

(۷) في (ن۲) : (والأغراض) . 


اغا ب 
وهو عكس نقل ابن يونس عن ابن حبيب » فإنه ما ذكر قوله في " المدونة " : وإن أسلم 
في الحجاز حيث تجتمع السمراء والمحمولة!" ويسم جنساًفالسلم فاسد تى /۸٠[‏ ب] 
يسمي سمراء من حمولة » ويصف جودتهم| فیجوز ٩‏ . قال ما نصّه : " قال ابن حبيب : 
وهذافي مثل بل تحمل إليه » فأما بلد تنبت تنبت فيه السمراء والبيضاء فيجزيه » وإن 1 يذكر ذلك 
وذكر جيداً نقياً وسطا أو مغلوثاً وسطاً » وقول ابن حبيب :هذا ل وجه له + وساد يلك 
ينبت فيه الصنفان أو يحملان إليه ؛ لابد في ذلك من ذكر ا لجنس إِذَا كانا ختلفين " . انتهى . 
وعل طريقة ابن يونس اقتصر أبو الحسن الصغير وابن عرفة » كا اقتصر ا مصنف على 
طريقة ابن بشير » ولم أر من نبه على اختلاف الطريقتين . وبالله تعالى التوفيق 
ْ [ونقي. أو غَل]!". وف الْحَيَوان وسن ء والذّكُورَةَ , والسمن, وضديهم . 
قوله : (وفافي ات ا ل ا 
عَلَيّْهِ » وينبغي أن يكون بكسر اللام » وهو إشارة لقول المتيطي : " قال بعض الموثقين 
وحسن أن يذكر مع ذكر الجيد أو المتوسط أو الرديء نقي تفي أو متوسط قي النقاه أومغلوث ء 
فإن سقط ذكر الصفة من العقد فسد السلم » وإن سقط ذكر النقاء منه ل يفسدء وقاله أيضاً 
محمد بن أبي زمنين ' ' انتهى . 
ْ وني " النوادر " عن ابن حبيب ما يشهد لنقل التيطي في هذه » ولنقل ابن يونس في 
٠ 0‏ 


قوله :لوقي الهم يوقي كذا عورف شيع كثرة بصب نعضي وما عطق عا 
وذلك يدل على أن قوله : (والْقَدْرَ" وجِدائه » ووِلُ) وما بعده من المعاطيف منصوبة عطفاً 
عل قوله : (صفقه) ويلزم من ذلك أن يقرأ قوله (وأن يجين صفقته) مبنياً للفاعل لا للنائب . 


(1) في (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن۳) : (والحمولة) . 
(۲) انظر تهذيب المدونة » للبراذعي : 777/7 . 

. في الأصل : (ونقي الغلث)‎ )"( ٠ 

(4) زاد في نسخة المختصر والمطبوعة : (وفي ال . 
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وفِي الوقيق قبق . والقّد , واليكارة . واللونَ. 

قوله : (واني الوفيق ء والْقَد ء واليكارة) كذا ف اك النسخ بإسقاط اللون لتقدمه في 
الحيوان الذي هو آعم من الرقيق . 

قال وكالدعم , وتكلثم الوجه . 

قوله : (قال وكالدعج بحل لر رر ٠‏ الدعج شدة سواد العين مع 

سعتها ء والكلثوم الكثير” ' حم الخدين والوجه . 

وي الثُوب والرفَة , والصفّافة . وضِديهما . 

قوله : (وافِي القَوب والرقة , وَالطَاقَةَ , وضِدَيْصِم) ليس هذا من تام المحكي عن 
المازري بل هذه [مسألة]”" ثانن يي سلوم ”© " الدونة " قال يها : ومن أسلم في ثوب حرير 
واشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه جار ّا وصفه ووصف صفاقته وخفته وإن) 
السلم في الثياب بصفة وذراع معلوم“ طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه” . قال أبو 
الحسن الصغير : أي رقته وغلظه . قال ابن يونس : انكر سحنون قوله في ثوب الحرير أبو 
الحسن الصغير » ورأى أن الصفة لا تحصره”" . وأنْه لابد من الوزن ؛ لتفاوت ذلك . . 
ابن عرفة : ل يذكر ابن يونس موجب إنكاره » فلعلّه عدم شرط وزنه » والصواب قول ابن 
القاسم »بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة أو خفة متناف . 

وم الريك الهف ونه وي مر مول في لوالو علو افا . 
وإلا فالوسطء وكونه دنا ووجوده عند حُلوله ءوإن انقطم قبله 


ا ر 


. ني (ن۲) : (كثير)‎ )١( 

(؟) في (ن”) : (المسألة) . 

() جمع (سلم). 

() في (ن۲) : (معلوما) . 

(0) انظر : المدونة » لابن القاسم : 8 . 
(5) في (ن۲) » و(ن۴) : (يحصره) . 


اص ااي يح يك 
المعتصر بزيادة التاء خماسية”" أو المعصور ثلاثياً من قوله تعالى : $ وَفِيهِيَعْصِرُونَ € [يوسف:44] 
عَلَ القول بأنه بمعنى يستغلون”' » وقيل بمعنى : ينجون » حكاهما الجوهري . 

لا نسل حيوآن عبن وقل أو حائط. 
) قوله : (8 فل حَيوةنٍ ين وقل) كأنه معطوف عَلَ حذوف دل عَلَيْه السياق أي : 
فيجوز محقق الوجود عند حلوله لا نسل حيوان معين » وتبع في قيد القلة ابن شاس إذ قال : 
لو كانت الإشارة إلى نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها من أراد » وإنما أشير إليها لمعنى انفردت 
به لجاز السلم في نسلها ًا وصف”" 

قال ابن عرفة : ظاهره آنه هو المذهب » وظاهر " المد ونة " منعه مُطْلَقاً من هنا 9 
ومن الزكاة الثاني إا منع السلم إلى الساعي . ويتخرج جوازه من قول بعض الشيوخ : 
يجوز السلم في تمر قرية صغيرة لمن لا ملك له فيه إا ان الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك . 
وشوط, ء إن سمي سلما لا يبعا إؤْهَاوه, وسَعَة الحائط وكيفِية قبضه . الالح 
وشرو عة وإن أنصف هر , ء وأَخْدْه سرا . أو رَطباً [ل مرا 1 إن شوط تمر 6 
الرطب مضي بقبضة . وهل المي كَدذَلِك , وليه الأَكْثْرُ , أو كالبيم القاس ؟ 
[1/04] تأويلان إن انقَطَمَ وَجَمَ يق ما بكي ء وول على اليمة وعَلَيهِ الأكْثْر؟ 
أو المكيلة ؟ تأويلان .و هل الْقَرَيَة الصَغِيرَة كَذَلك ؟ أو إلا قي وجوب تعجبل الذائد 
يها ؟ أو ففالفه فيه , وفي السام فيم 4 كله تأويلات. وإن انفَطم ماله مان , 
وله ون قري خير المشتري في الفَسخ والإبقَاء. 1 

قوله : (وشوطہ إن سمي سَلماً ل بييْعاً اوه إلى آخره) هو كقوله في " توضيحه " 
" قال بعض القرويين : وهذه الشروط إن| تلزم إن سنموه سلما » وأما إن سموه بيعاً فلا يلزم » 


(1) في (ن۲) » و(ن۳) : (خماسياً) . 

(۲) في (ن7) : (يشتغلون) . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : ۲/ 761 . 
() انظر : المدونة » لابن القاسم :۷/۹ . 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 


ويكون عَلى الفور إذ بعقد البيع يجب قبض البيع " . انتهى ”" . واشتراط الإزهاء في البيع 
عل التبقية أحرى . 
5 وإن فَمَض البَعض وجب - التأخيو ال أن برضا بِالمْحاسَبة 0 ولو ڪان وأو امال 
مقوما. 

[قبما يجوز به ي العم وببَكْسَدُ يه]! ویجوڙ قبا طْيَ “اللو ؛ والعنبر , 
والْجومرٍ : والزجاج ء وحص والزدييغ : وأَحْمَالٍ الْحَطَبِ وَالأَدَم » والصوف بالوؤن l<‏ 
بِالْجِوَرء والسيوض »و [قور وشراء] فتور [جار لمل ء والشراء ون دائم العمل 
قبا وهو بیع وإن لم يدم فهو سام كا سْتتِصضا عم سيف أو توج . 


قوله : أن يَوْضها الْمكاسَيَةٍ) كذا هو الصواب بتثنية الفاعل . 
وكسد يتعيين المغمول ونه أو العامول . 


قوله : (وفّسَدَ بِشَعْيِين الْمَعْمُولِ ونه أو الْعكول) كذا في النسخ /۸١[‏ أ] الصحيحة 
كعبارة ابن الحاجب ”» ودا تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نصاً 
ومفهوماً بقول”" ابن رشد ني " القدمات ": " السلم في الصنائع عَلى أربعة أقسام : 

إما أن لا يعين الصانع والمعمول منه » وإما أن يعينهم| » وإما أن لا يعين الصانع ويعين 
المعمول منه وعكسه . 

فأما الأول فهو سلم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتعجيل رأس الال . 

وأما الثاني : وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فليس بسلم » وإنما هو من باب 
البيع والإجارة في الشيء المبيع » فإن كَانَ يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو 
تمكن إعادته للعمل فيجوز على أن يشرع في العمل أو عَلى أن يؤخر الشروع فيه بشرط ما 


. وفيه بدل (قبض) (عقد)‎ » ٠٥۷ /١ : لخليل بن إسحاق‎ ٠ انظر التوضيح‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة‎ )1( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )٤( 

(0) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 71/1١‏ . 

(5) في (ن1) : (نقل) . 


ابن غازي العسماني 
بينه وبين ثلاثة ثة أيام ونحوها ‏ فإن كان عل أن يشرع في العمل جارٌ بشرط تعجيل” ' التقد 
وتأخيره » وإن كَانَ عَلَ أن يتأخر الشروع في العمل إلى ثلاثة أيام ونحوها 1 يجز تعجيل 
النقد بشرط حى يشرع في العمل . 
) وأما الوجه الثالث : وهو أن لا يشترط عمله بعينه ويعين المعمول منه فهو أَيْضاً من 
باب البيع والإجارة في المبيع”" إلا أله يجوز عل تعجيل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام 
بتعجيل النقد وتأخيره . 

وأما الوجه الرابع :وهو ون ا ا ا 
ل و ار ران 
امتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه © 


وإن كر الول ند اة 36 إن شرم عي اوقا 
قوله : وإ ّرم الْمَحْمُولَ ونه وَاسْعََجَرَهُ جَارَ) كذا قال ابن الحاجب بإثر المسألة 
المفروغ منهاء فقال في " التوضيح ": فارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها ل يدخل 
فبا البيع في ملك البائع أولاً» وهذه دخل في ملكه ثم م أجره على عمله . انع © . وأصله 
لابن عبد السلام . 
ْ لا فِيما 1 يكن وة كَتْراب الْمَعْوِن والأَوْضٍ , والدذورٍ » وَالْجِرَافِء وما لا بَوجَدَ , 
وحديد وإن لم يحرج ونه السبوف قب سيوف ويالعڪس و ڪتان غلبظ في 


و عن 6 نهد ی ق ر 


قيقه إن آم يُغولة , وتوب لِيَكَمَلَ . 
قوله : (والأَرْض م والدُور .. وما بعدهما) معطوفات عَل (ما) من قوله : (1 يما ل 
يمكن وصفه لا عَلَّى تراب المعدن) . 


. في (ن۱) » و(ن۳) : (بتعجيل)‎ )١( 

(۲) في (ن7) » و(ن۴) : (البيع) . 

(۳) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۳١۷ ٠۴١٠/١‏ وله بدل (عمل العامل) , (عمل المستعمل) . 
)٤(‏ انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق : 0/ ٠.19٠‏ 


(حس سح شفاء قلي في حل مققل حل 


ومصنوعٍ قَدم لا غود هین الصنعة : كَالعَزْل ء بخلاف النسج إلا ثاب الخو وإِن 


عا سا 


قدم صله اعتير الَجل > وإن عاد عفر يهم > والْمَصْنَوعَان بعودان يَنظرٌ 
للمنفمة. وجاز قبل زمانه قبول صَِنِهِ فقط كقبل مله في العرض مُطلَقا. وني 
الطعام إن حل إن لَمْ يدفم كراءء أو زم بَعْدَهُمَا كَفَاضٍ ِن غاب . 


عا مه 


قوله : لهي الطعة) من أوصاف مصنوع . 
وجار أَجود وأرداً ٠‏ 1 اقل ؛ إلا عن وله » وبر وما واد ول دقيق عن فلَمُمٍ , 


© وص 


وعكسه , ويغير جنسد ء إن جاز ببعه قبل قبضه. وبع بِالْمُسَلَمِ فيه مناجزةء 


وان سام ابه رس امال لا طعام > ولحم يحببوآن » وذَهِب , ورس المال ورق, 
وعكسه . 


ودام 


قوله : (وجَاوَأَجِوَدُ وأُوْهاً) هذا حلاف تفصيل ابن شاس إذ قال : وإن أتى با لجنس وهو 
أجود وجب قبوله » وإن كَانَ أردى جَارٌ قبوله ولم يجب . وتبعه ابن الحاجب”". قال ابن 
عبد السلام : وهو قول غير واحد من المتأخرين » واستبعده هو وابن هارون » إذ لا يلزم 
الإنسان قبول المنة » وتبعه) في " التوضيح "فقال : " والمذهب خلافه ؛ لأن الجودة هبة » 
ولا يجب قبوها » واستدل بقوله في الصرف من " المدونة " : ومن أقرضته دراهم يزيدية 
فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية » أو قضاك سمراء عن محمولة أو شعير 
تجبر على أخذها حل الأجل أو ا يحل . 

[قال ابن القاسم : وإن قبلتها جار في العين من بيع أو قرض”" قبل الأجل أو بعده» 
ولا يجوزني الطعام حَتّى يحل]7" الأجل كَانَ من قرض أو من بيع ؛ لأن الطعام يرجى تغير 
أسواقه» وليس العين كذلك . ولابن القاسم قول في إجازته”' من قرض قبل الأجل إن ]1 
يكن في ذلك وأبى ولاعادة . 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 7/ ۷١۷‏ وقال ابن الحاجب : (وأداؤه بجنسه بعد أجله بأردى أو 
بنوع آخر يجوز » وبأجود يجب) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۷۳ . 

() في (ن۱) : (عرض) . 
والنص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ١117/7‏ ؛ وانظر : المدونة » لابن القاسم : 477/4 . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) في (ن۳) : (إجازه) . 


O) 
سحنون : وهو أحسن إن شاء الله تعالى . قال في " التوضيح ": والمحمدية والعتق والسمراء‎ 
. "(7 أفضل . انتهى‎ 

وكأنه أحال المسألة عن وجهها . وأما ابن عرفة فقال فيا ذكر ابن هارون وابن 
عبد السلام عن ظاهر المذهب : نظر » بل ظاهر قوله في " المدونة " : من اشترى جارية على 
جنس [فوجد(" أجود منه لزمه”” » كنقل ابن شاس ؛ لأن مسألة " المدونة " عامة في اليع 
والسلم » والْأَظَهّر إن دفعه[المسلم]”* إليه عل وجه التفضل آ لزم قبوله ء وإن دفحه لدفعه 
و RG‏ 


وص ص 


ل 
الضمير في قوله : (إن عجلها “ يعود على الزيادة لا عل ثمنها »[و قد رد" ذلك عليه 
في " التوضيح "”” » وسمعت أن قائل ذلك هو برهان الدين السفاقسي صاحب " إعراب 
القرآن العزيز ". 


عرض أو اصق ولا يلوم دَفْعه غير مله ولو حف حمله. 


of‏ يخ ه #8 ٠‏ مومه 


قر له : (1 وض أو أَصفَقَ) هذا خلاف ما لابن شاس وابن الحاجب "أن [الأعرة 
افو بن شاس وابن الحاجب عرض 


)١(‏ انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 0/ اا 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(۳) انظر : المدونة › لابن القاسم : ۳٠۹/۱۰‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)» و(ن۳)‎ )٤( 

(0) نص ابن الحاجب بتهامه : (وإن زاده قبل الأجل دراهم على ثوب أطول أو أعرض جاز إن عجلها) انظر : 
جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳۷۳ . 

. في (ن۲) : (ورد)‎ )١( 

(۷) انظر التوضيح » » لخليل بن إسحاق : 6/ 1۷۷ . 

(۸) قال ابن شاس : (وإن زاده بعد الأجل دراهم على أن أعطاه أزيد ني الثوب طو لآاو عرضاً » جاز) انظر : عقد 
الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۷٥۷‏ . وانظر : جامع الأمهات » لابن الحأجب » ص : ۳۷۳ (فإن زاده بعد 
الأجل دراهم على ثوب أطول أو أعرض جاز أن عجلها) . 


۷1٤‏ شماء الغليل في حل ممفل خليل 
كالأطول'" . قال في " التوضيح ": وفيه نظر وإنما جوز في " المدونة " الأطول . ومقتضى 
كلام اللخمي أن”" الأعراض”" متفق على منعه ؛ لأنه قال ذا زاده دراهم ليأخذ إا حل 
الأجل 811/ ب] أصفق أوراق أو أعرض إا يجزء وهو فسخ دين في دين » ويجوز ذلك إِذَا 
حل الأجل وكان العرض الثاني حاضراً أو قاما ليقضيه قبل الافتراق » وإن زاده قبل 
الأجل ليأخذ أطول وهو عَلَ الصفة في الجودة جار عند ابن القاسم وقال سحنون : هو 
فسخ دين في دين » والأول أصوب وهو مقتضى كلام ابن يونس . انتهى ° . . 

وأما ابن عرفة فأغفل كلام اللخمي وقال : قال الباجي : إن زاده على أن يزيده [في 


4 


الصفاقة والطول ففي " الْوَازِيّة'" لا جوز ؛ لأنه نقله لصفة أخرى . 
ابن زرقون : ولا يجوز على أن يزيده] في العرض . ابن عرفة : إن أراد مع الزيادة في 


الصفاقة فصواب . وإن أراد دونها ففِيه نظر » وظاهر قوله في " المدونة " كا لو دفعت إليه 
ې : EA‏ 5 و ٠.‏ 04 سے 

غرلا ينسجه ستا في ثلاثة ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو عرض جار 
أنه في هذه جائز أيضاً» والحق إن كَانَ الثوب للتفصيل فزيادة العرض كالطول وإلا ا يز ؛ 


. في الأصل : (ن١)» و(ن٤) : (الأعراض كالأطوال)‎ )١( 
. )١ن( (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من‎ 

(۳) في (ن۲) » و(ن”) : (الأعرض) . 

(4) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 0/ 51/4 . 

(0) انظر : المنتقى شرح الموطأ . للباجي : /٦‏ ۳۸۲ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(0 انظر : المدونة » لابن القاسم : 51//9 . 


ابن عازي اهاي 52 
[ سل" 
جوز فض ما يسآم فيه وط إل جارية اول المسْتفرض .ورك لل أن وت 
عِنده يموت اليم الاسر > فَالقِيمَة . كَفَآسِدِهِ » وحم يته , إن لم ققدم 
مذلها , أو دة وجب كرب اأقرآض وعامله. ولو بعد شغل امال على الأَرجم. 


قوله : (كَرَب الفراض وعاوله. ولو بعد شَفْل الال َلَو اللَوجَمٍ) مقتضى " التوضيم "© 
أن هذا الإغياء المشعر بالخلاف مع التصريح بالأرْجَحية راجع للثاني فقط ؛ لأنه قال 
في " التوضيح ": وألحق بهدية المديان هدية رب المال لعامله ؛ لأنه يقصد بذلك أن يدي" 
العمل ء وأما هدية العامل لربٌ الال فإن 1 يشغل الال منع باتفاق » وإن شغله فللمتأخرين 
قَوْلانٍ بناءَ عل اعتبار الحال أو الال » واختار ابن يونس المنع مُطَلَقاً . انتهى © 

. وأما ابن عرفة فقال ظاهر قول المازري أن خلاف المتأخرين عام في كونها من العامل 
انع ونا ا لج a‏ لد بال اميت 
اتفاقاً» وإن شغل ففي المنع والجواز قَوْلانٍ للمتأخرين , فخصٌ النقل بكونها من العامل » 
وفيها للقراض”' هدية عامل القراض كال ديان . 

وذي انجاه والقاضي ‏ ومبابعته مسامعة 

ْ قوله : (وذِي الْجَاهِ والْقَاضِي) عطف من يأخذ عَلَ من يعطي اتكالاً عل تمبيز ذهن 

السامع . 


8 اه a ag‏ 
4و حر 2 25 fa‏ قوط 8 زه ا اھ 


قوله المج ع ابرق ليلد ا 


بعض النسخ . 


. أحكام القرض‎ )١( 

(۲) في (ن۲) : (الترجيح) . 

(۳) في (ن۳) : (يدير) . 

(4) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۲٠۱/۷‏ . 
() في (ن7)» (ن٤)‏ : (لعطاء) » وفي (ن۳) : (العطاء) . 


ا -- 00 


متستحصة 


سس 6 هه Es‏ سے بيو 


ويدرسة ويرد مياه EE‏ ء إلا يشرط أ اوق اف ی 
مه 8 العبين. 
[قوله : (وداؤيق أو كَعْك ِبِلَّدِ ومُبْوَ فون [بملة) هما]”" في " المدونة " معا . 


وى 


(1) في (ن١)‏ : (للتهه) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ١٤١١/۳‏ > قال فيها : (ولا يجوز للحاج 
قرض كعك أو سويق على أن يوفيه ببلد آخر » وليسلفه ولا يشترط) وقال أيضا : (ومن أقرضته خبز الفرن 
فلا تشترط عليه خبز تنور أو ملة » ويجوز قضاؤكه بغير شرط تحرياً) انظر : ۳/ ٠١١‏ . 


[ أحكام المقاصة ] 
تَجُووُ الْمُقَاصَة في ديفي العين طلقا إن اتّحَدَا صِفّة ودرا , 5ا أواحدهما “آم 
.وإ احْخَلَعَا صِفَة مم افَّحَادِ د النوم أو اخْتِلافِهِ , فَكَذَلِكَ إن حلا وإلا فلا كان اخْخَلَقَا 


َم ِن بع , والطعامان ون فض كَذَلِكَء و معا ون بتع , ولو مَتَفِفَيْن ء وون فَوضٍ 


ست 


وببيع جوز إن اشَفَقَا وحلا إن لم يَجلاء أو حل أَحَدَهُمَا . تجوز في العرضين مُطلقاآ 


إن احا جنساً وة كان هكا جنساً اققا َه , وإن الفا أجل معت إن لم 
بحا أواحدهُما . وإن احا جنساً والصفة مَففة أو مُحْمَكِفَةُ جار إن امَف اَل وإل 
كلا طلقا . 

قوله : (كأن الَا َة من بِبيْمٍ) هذا وفاق لابن شاس وابن الحاجب ” وابن 


عبد السلام وابن هارون » وأما ابن عرفة فقال : الأسعد با مذهب قول ابن بشير : إن اختلفا 
في المقدار والصفة 1 تجز المقاصّة إلا أن يحل الأجلان » وكذلك إن اتفقا في المقدار دون 
الصفة لقبول!" ابن يونس قول ابن حبيب : وإن كَانَ أحد المذهبين ناقضاً والآخر وازنا 1 
تجز المقاضة حى تحل الوازنة . ش 

وقال محمد : إن اختلف العدد فكان أولم|ا حلولا”" أكثرهما جازت المقاصّة ومثله 
في " النوادر" ؛ ولأن علة بيع“ الزيادة في البدل كونه صريح معاوضة في معينين حسيين 
تختلف الأغراض في أعيانه) » وإلا لا طلبت المبادلة فيه » فاندرجت تحت بيع الذهب 
بالذهب » فالزيادة فيها"” رباً والمقاصة عرية عن هذا ؛ لأن العوضين فِيهًا غير معينين › 
فكانت الزيادة فِيهًا عض هبة . انتهى . فتأمله مع ما في " التوضيح " . 


)١(‏ قال ابن شاس : (وإن اختلف الصفة والوزن » أو اختلفت الوزن » وإن اتفقت الصفة فلا يختلف في المنع » إذ 
هو بدل العين بأكثر منه) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 7/ 77١‏ . وانظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب » ص ۳۷١‏ » ونصه : (وإن كانا من بيع فإن اخختلفا أو رؤوس الأموال أو الأجل امتنع) . 

(۲) ني (ن۲) : (كقول) . 

(۳) في (ن١)‏ : (حلوا) . 

(5) في (ن۲) » و(ن۳) : (منع) . 

(0) في (ن”) : (فيهما) . 

() انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۲۷۰ . 


) 3 علعي سح شفاء الغليل في حل ممقل خليل 
[ باب الرهن] 

الرذن ذل من له ابيع ما يام أ غر ولو اشترط في الْعَقَد وَثِيقَة يدق 

ڪولي ۾ وَمُكَاتِبِ » ومَأَذُونٍ وبق . وكِمَابةٍ ء واسَتُوفِي ونها AF‏ رقبته “إن عجء 

وخِدم مدَبوِ» وإن وك جُزء فونه !قي ول يتل لهذم ؟ وان طَطْصر 


يرون 


6م امه د 2O‏ 


قوله : (الوهن ذل مَن لَه الْبِييِم) أي : إعطاء من يجوز له البيع احترازاً من الصغير 
والمجنون والعبد والمحجور عَلَيّْهِ ونحوهم وبالإعطاء عبّر ابن الحاجب ”" ؛ فقال ابن 
عزف ؛ عقت بآنه لا يعارل الرهن حال لأنزاسيم واللإعطاء متصبدر وغما مباينان :وان 
الرهن مال قبض د توثقاً به في دين . 

وحيز بجويعه إن بَقِي فبه للراجن . 


قوله : (وَحِرَ يجَويعه ,إن بي فيه للراون) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا بجر جميعه 
بالباء آي ا ا 


ولا يستاذن شَرِيِكه ,وله أن يكسم وة وة 


م 0 


قوله : (ولا يَسَتَأدِنَ شريكه , وله أن يسم ويببع وَيسَلم) أي : وللشريك أن 
يقسم ما يقبل القسمة ويبيع حظه أو الجميع صفقة » ويسلّم ما باع لمبتاعه .۸۲1/ أ] قال ابن 
عرفة : وصوّب الباجي قول ابن القاسم : " لا يفتقر لإذن الشريك ؛ لأن ذلك لا يمنعه بيع 
حظه أو دعاءه لبيع جميعه » فإن باعه بغير جنس الدين كَانَ الثمن رهناً وإن كَانَ بجنسه 
قضى منه الدين إن ل يأت برهن مثله "" انتهى . وقال ابن عبد السلام : الصحيح عندي ما 
قال الباجي » فليتأمل مع قوله في " التوضيح ": ينبغي أن يستأذنه أَيْضاً عَلَ قول ابن 
)١(‏ في أصل المختصر : (غرلاً) وهو تصحيف . 


(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۷١‏ ونصه : (الرهن : إعطاء امرىء وثيقة بحق) . 
(*) انظر : المنتقى شرح الموطأ» للباجي : 704/7 . 


القاسم ؛ لأن الشريك قد يدعو [لبيع الجميع ]01[ فيؤدي إلى بيع النصيب المرتمن » ومن 
حق المرتهن أن يتوثق في الرهن » حتى لا يكون لأحد حق في إزالة يده عنه إلا بعد قضاء 


الدين » فإذا استؤ تؤذن ل يكن له أن يدعو لبيع الجميع )قبل القضاء . انتهى مختصراً . 
فشأنك به ^ 


وله استجاو جزءِ غيره ه ويقيضة الْمَرْقَصنْ له , ولو أمنآ شريكاً رهن حصفة 
للمُرْشَمِنِ , < وأمنا 1 الراهن الأول بطل حوزهمآ e‏ وَالْمُسَاقَى ء وَحوزهما الأول 
كاف افر المي ولو عينا بيده > إن يم عليه و فضلته » إن علم الول ورضي و1 


3-2 ت ا م دل 


قوله : لوله سجر ڙه غَيْره یت ؛ المُوْتَحِنْ له) أي : وللراهن اكتراء جزء 
شريكه » ويقبض المرتبن الجزء للراهن » يريد أو يقاسمه الرقاب أو المنافع » قاله اللخمي . 


© هص 


ورن نِصفِهِ د ومعطي دبناراً لبستوقې نِطْلَهُ [و بود نطف . إن كل أجل 
اللاي أو قُسِم إن أمكن. وإلا بيع وفضيا ء والمستعار لَه 

قوله : لورَهٌْ فِطَيِْ) هو مجرور عطفاً عَلَ ك (ترك) » وأشار به لقوله [ي)" أول 
رهون " المدونة " : ومن ارتهن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده يضمن إلا نصفه » 
ّم شبهه بمسألة الدينار” . 


ورجم صاحبه يقیمته أو يما أدى ون تَمَئِهِ نفلت عَلَيَهِم] > وضون إن حالف 
ول مُطُلقاً , أو إِذَا فر الْمُسْتَعِبِرُ لِمُعِبِِهِ وكالف الْمُرْتَمِنْ ولَمْ يَف الْمُعِيرٌ ؟ 
تأوبلان , وبطل يشرط ماف كان ل يقبض. 

قوله : و يجا أَدى ون شَمَِهِ) الفاعل بأدى ضمير يعود عل صاحب الرهن المعار ؛ 


. قي (ن١) : (يدعو البيع) » وني (ن۳) : (يدعو لمبيع)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر التوضيح» خليل بن إسحاق : ۳٠۱۹/۷‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )٤( 

. )١ن(‎ : ما بين المعكوفتين زيادة من‎ )٥( 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ٤‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۲۹۷/۱٤‏ . 


”ہے شفاء الغلیل في حل مقفل خليل 
لأنه لما كان أداء الدين من ثمن شيته كان مؤديا" وإن ل يباشر الأداء فهو كقول أبي سعيد : 
ويتبع المعير المستعير بها أدى عنه من ثمن سلعته ‏ . 

.وياشتراطه في بببع فَاسِدٍ ظن فيه الوم وحَلَف الْمُمْطٌِ الراون أنه ظَن روم 
قوله : (وَيَاشدِرَاطِهِ في بي فَاسِدِ [ظَنَ به اللّرُومٌ) أشار به لقول ابن شاس : 
" ولو شرط عَليْهِ رهن في بيع فاسدٍ 1 فظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو 
ظنّ أن عَلَيْه ديناً فأداه م تين أن لا دين فإنه یسترد " . انتهى”* . وهو نص ما وقفت عَلَيْه 
في " وجيز" الغزالي » وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحاً » وأما المصنف فتقله 
في " التوضيح "عند قوله : (ويعمل له) 7 » وأما ابن عرفة فلم يعرّج عَلَيْهِ بقبول ولا رد ؛ 
خلاف المألوف من عادته » وما أراه إلا تخالفاً للمذهب » فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من 
قول" اللخمي : إن كَانَ الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحقٌ أحدهما أو 
رد بعيب أو بواثة ثمن عبد بيع بيعاً فاسداً » فكانت قيمته [خمسين فالرهن رهن]”" ب بقي . 


وتأمله أَيِضَاً مع قول ابن يونس : قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : من ابتاع 
بيعاً فاسداً على أن يرتهن بالمن رهناً صحيحاً أو فاسداً فرهنه إياه وقبضه : فإنه أحقٌ به من 
الغرماء ؛ لأنه عَلَيّْهِ وقع البيع » وكذا إن كَانَ البيع صحيحاً والرهن فاسداً » على أن اللخمي 
وابن يونس [ل يتنازلا)" لظن اللزوم . 


(1) في(ن") : (مؤيداً) . 

() انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۷١ /٤‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(6) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۲/ ۷۷١١۷۷١‏ . 
(6) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق : ۷/ ۳٠١‏ . 

(5) في (ن”) : (كلام) . 

(۷) في (ن7) : (خسون فالرهن رهنا) . 

(8) في (ن١):‏ (لا بقي) . 

(9) في (ن١)‏ : (ينازلا) . 


r a gg 
حوزه »ولو جد فيه , وبِإِذْفِه گي وَطْءٍ أو إسكان » أو إجارة , ولو لم بسكن وتولاة‎ 
ارهن بِإِذَيِهِ و [00/] في بيع وسم وإلا حل وبي الدَمنَ إن لم بان برهن‎ 


كالول كَقُوته يجناية وأخذت قيمنه *.وبعاربة أطلققت ٠‏ ولي الرد. 


e og 


۰ قوله : (أو یي قَوْضٍ) معطوف عل قوله : (في بیع انَاسو) . 


أو اختیارا" قله أَحْذْهَ إلا يقوته يكعنق أو كبس . 
قوله : (أو اختهاواً) يريد غير العارية ؛ لتقدمها . 


د موه مومه 


ا » كله أَحْذْهَ مطلفا . 
له : 0و شَْوهيو) كذا نقله ابن يونس عن " اكوا ية "' » وبحث ابن عبد السلام تكلم 
م 
مم وگ 
وإن وط غطباً اده حر 0 وعَجِلَ ايء الدين وقبمته < وإلا بَقَي وص 


Do 


يتوكيل مڪاتب الراون في حوزه » وكَدَلِك أَحُوهَ على الأصم 1 محجوره ورقيقه 


وَالْقَوْلَ ! لطالب تَحويزه لأوين. وقي تعيينه نظر الحاڪم > وان سَلَمَه شون إِذْيْهِمَا 
للم رهن ضون قِيمَتَهَ > وللواجن ضونَها أو التَّمَنَ واندرج صوق كم ونين . 

قوله : (وإن وط عَصباً فَوله حر وعَجّل الْطِيء الهَيْنَ وقِيحَقة ء وإلا بي أي : وإن 1 
يكن الواطى ملياً بقي الرهن لأجله » ومنه يفهم ما ذكر في " المدونة " من بيع ا جارية بعد 
الوضع وبعد حلول الأجل ”" . 

وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في هذا المحل من 
" التوضيح " فقال : رحمه الله تعالى : ' 


ما عِنْدمَالِك أم الوذ لِلدَيْنِ في ست مسال تُعدْ 


. في المطبوعة (ورجع اختياراً)‎ )١( 

(۲) قال في المدونة : (ومن رهن أمته ثم وطثها الراهن فأحبلها ء فإن وطثها بإذن المرتبن أو كانت محلا تذهب 
حيث شاءت وتجيء في حوائج المرتهن فهي آم ولد للراهن » ولا رهن للمرتهن فيها » وإن وطئها على وجه 
الغصب والتسور بغير إذن المرتبن عجل ربها الحق إن كان ملياً » وكانت له أم ولد » وإن لم يكن له مال بيعت 
الجارية بعد الوضع) انظر : تهذيب المدونة ‏ البراذعي ۷١ /٤:‏ . 


بي يجيي م 


وهي إن اسيل ينال عل 
أؤ ان ميان إقاء الركة 
أَوْعَامِلُ الْقِرَاضٍ مِمَاخَرّكة 
والفش جَاءَ في مَل فَزردٍ 


يمَانْع الْوَطْءِ وحال عغذهه 
ورَاجهِنٌ مزفُونةليَعْرقَا 
أو ال رة يك اة للشركة 
أو سيد جات ةمك هفهْلَكَة 
لمراولا درا عَنْهَامَلُامة 


ر 3 مَالَهُ من مُعْتَقِة وما دَرَى إل ي َ أَغْعَم 4 


الاجر خرَّة ولك اليد بوثْلٍ مقافي بَطْنِهَامِن وَلَدِ 
وفوخ فخل ,ل غل وقمرة ء وإن وجدت , وهال عَبْو . 


o” مه‎ 


قوله : (وفومٌ فخلٍ) يشير به لقول ابن الجلاب ” : وفراخ النخل والشجر رهن مع 
أصوطاء وعَل نقله اقتصر [۸۲/ ب] المصتف في " التوضيح "و ابن عرفة وقرانه بالشجرء 
وقوله : مع أصوطاء يقوي أنه بالخاء المعجمة » فهو كقول ابن رشد : فسيل النخل داخل 
مع أصله”" . 

تکمیل.: 
. قال ابن بشير : ولا يدخل البيض في الرهن لتكرر الولادة . 


: وفيا وقفنا عليه من مطبوعة التفريع » لابن الجلاب‎ ٠ في (ن٤) : الحاجب » وهو من كلام ابن الجلاب‎ )١( 
(وفراخ النحل والشجر رهن مع أصوله) ف (النحل) بالحاء المهملة » و(أصوله) بدون ألف التأنيث » وهو‎ 
» 71/4 /” : كذلك فيا وقفنا عليه من نسختين مطبوعتين للتفريع » انظر : التفريع » ط ء المكتبة العلمية » ص‎ 
ونقله الباجي في المنتقى بقوله : (زاد الشيخ أبو القاسم : وفراخ النخل)‎ . 51١ ١ : وطء دار الغرب » ص‎ 
. 757/17 : أي : بالحاء المعجمة » على ما اختاره وقواه المؤلف من كلام ابن عرفة » انظر : المنتقى‎ 

0 انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۲/ ٦۷‏ . 


, في معي أو مَشَعَيْهِ‎ ٠ , .أو يعمل له وإن قي جَعل‎ n 
لا رض واي‎ ٠ ونجم كتابة من أجنيي » وجار شرط منفعته ؛ إن عينت يبببع‎ 
. ضمانه إِذَا تلف ردد وأجير عَلَبْه إن شرط يبيع وعينَ وإلا رهن شق‎ 

قوله : تصن إن وض أو باع أو ب له كذا فيا رأينا من النسخ وفيه قلق » 
وعبارة ابن الحاجب أبين منه إذ قال : ويجوزعَلَ أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له“ . ويكون 
بقبضه الأول رهناً » وكذا عبارة ابن عرفة إذ قال : قال : المازري ويتقرر” '؟ الرهن والتزامه. 
قبل انعقاد الى الذي يؤخذ به الرهن » خلافاً للشافعي » وفيا إن دفعت لرجل رهناً بكل 
ما أقرض لفلان جار . 


والعوز, مك چ 1 بای وأو هد الأمين ء وکل تكني بينة 3 على الحَوزٍ 
قبل ويه مول : ؟ أو و التحويز 35 7" وکیا alla‏ وعضي بيعة قبل قبضه إن فرط 


م ع 


ص وو د 


مَرْتَصِئَهٌ 7 و شا وان 7 و كله وده إن سبع باقل 9 دنه عرفا « وإن أَجَاوَ 


© س 


تَعَبَل وبفي إن بره ؛ ومَضى عِدق الموسر وَكِفَابَتَهُ , وعَجل ء والمعسيو يبقى , 


ل ناه مهاده 


9E‏ تعذر بيع بعضة بيع ر كله والبافي للراهن , ٠‏ ومع جالعب من وط أمننه 


امرون هو مها وحد مَوْتَِن وط٤‏ إلا إن »وفقو م بلا ولَدِ حملت آم لا. ا 
قوله : (وَالْحَورٌ بَعْدَ مادِعه لا يَقِيدَوَ اه شَّمِدَ الأوين. وهل كفي َه على الحو 
قله ويه عول ؟ أو التخويز ويها دَكِبِلَهُم]) أشار بقوله : (ويه عول) إلى قول ابن عات 
5 " طرره " والعمل آنه إِذَا وجد بيده وقد حازه كَانَّ رهناً وإن 1 يحضر والحيازة ولا 
عاينوها ؛ لأنه صار مقبوضاً وكذا الصدقة » وهو مراد ابن عبد السلام ببعض الأندلسيين . 
وأشار بقوله : (ويها دليلهما) إلى قول ابن رشد في " المقدمات " ما نضّه : " ولا 
تنفع الشهادة في حيازة الرهن إلا بمعاينة البينة ؛ لأن في تقار المتراهنين بالحيازة إسقاط 


٠‏ حت غيرهما إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل منه إقراره بعد التفليس با حيازة » ولو وجد الرهن 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۷۷ 
(۲) في (ن۳) : (ويقرر) . 

(۳) في المطبوعة : (أو التجويز تأويلان) . 

. في المقدمات : (الرهن)‎ )٤( 


حم شقاء الغليل في حل مقمل خليل 
بيد المرتهن بعد التفليس فادعى أنه قبضه قبل التفليس » وجحد ذلك الغرماء لجرى الأمر 
على الاختلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في 
صحته » وفي " المدونة " دليل القولين معاً ولو 1 يتعلق بذلك للغرماء حق لوجب أن 
صانق اراهن وشل اقرا له »آنه قل از ارهن فيكون بإقراره شهدا عل نهل 
مبلغ قيمته "”" . انتهى » ونقله المتيطي بلفظه . 

فأنت ترى المصنف ترك كلام ابن رشد في غير محله إذ رد دليلي " المدونة " لبينة الحوز 
والتحويز » وإنما قال ذلك ابن رشد فيا إِذَا وجد الرهن بيد المرتين بعد التفليس فادعى أنه 
قبضه قبله ولا بينة له » وقال ابن عرفة : ظاهر عموم قوله في كتاب الهبة من " المدونة " : 
ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة . أن مجرد 
الإشهاد والإقرار بالحوز لغوء وكَانَ يجري في المذاكرات : أن التحويز في حوز الرهن شرط 
لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف اللبة . 

وني هبة '" المدونة " أيضاً: " ومن وهب لرجل هبة لغير الثواب فقبضها الموهوب بغير 
أمر الواهب جار قبضه إذ يقضى على الواهب بذلك إا منعه إياها”» . ظاهر تعليله بالقضاء 
عَلَيّْهِ بذلك يوجب كون الرهن كذلك »وني "النوادر' 'عن مطرف وأصبغ في الرهن يوجد 
بيد المر بن بعد موت راهنه يقبل قوله : حزته في صحته وكذا في الهبة خلاف قول ابن 


(DN -- 


حبيب وابن الماجشون لا يقبل فيهما ". انتهى . 

وفي كتاب الهبة أيضاً : ولو أقرْ المعطي في صحته أن المعطّى قد حاز وقبض وشهدت 
عليه بإقراره بينة نّم مات 1 يقبض بذلك إن أنكر ورثته ‏ , قال عياض : ظاهره بيد من 
[كانت حين]“ المخاصمة فهذا الحكم فِيهًا وهو على قول عبد الملك وابن حبيب » وقال 


(١)انظر:‏ المقدمات الممهدات , لابن رشد : ۲/ ٦٤‏ 15 . 

(1) انظر: تبذيب المدونة » البراذعي : 741/4 . 

(۳) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : ۳١۷ /٤‏ . وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٠۳۸/٠١‏ . 
() انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : 4/ ۳٤۷‏ . 

. في (ن۳) : (كاتب عند)‎ )٥( 


مطرف وأصبغ : إن كانت بيد المتصدق عَلَيْه وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل 
الصدقة والبينة عل من يريد إخراجها من يده . 

قال أبو الحسن الصغير : " وسبب الخلاف الاستصحاب ؛ لأن“ استصحاب الملك 
لا يتتقل عنه إلا بيقين » واستصحاب هذا الانتقال أنه كَانَ بوجو جائز " انتهى فتأمل 
[کلامه]" هذا كله مع تنزيل المصنف . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وللأمبن ببعه بإذن في عَقْدِهِ. 

قوله : (وللأوين بَيْعْهُ يإذن في مَفْوِهِ) إن جَارٌ وإن كان في نفس العقد ؛ لأنه عض 
توكيل سالم عن توهم کون الراهن فيه مكرها | قال ابن عرفة . 


مهم م 0ص 


كالمرئمن بعده . 

قوله : (كَالْمَرْكَمِنٍ بَعْدَه) أي بعد العقد لا في نفس العقد كذا نسب في " التوضيح 
لصاحب البيان » وابن زرقون . قال : " لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه ؛ لأنه 
هدية المديان " . انتهى ‏ والذي لابن رشد في رسم [۸۳/ أ] شك من سماع ابن القاسم أن 
مذهب " المدونة " و" العبييّة " : أن ذلك لا يجوز ابتداءً ؛ لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى 
ابتياع ما اشترى أو استقراض ما استقرض تم قال : " وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد 
العقد بأن يرهنه رهناً ويوكله عَلَ بيعه عند حلول أجل الدين لجاز باتفاق ؛ لأن ذلك 
معروف من الراهن إلى المرتهن في الرهن والتوكيل على البيع " . انتهى القصد منه فقف 
عَلَيْهِ كله في أصله 9" . 


. في (ن۱) » و(ن۲) : (بأن)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) . 

(۳) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۳٣۲‏ . 

.18:17/1١ : انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد‎ )٤( 


ولا مضو قبھم 0 > و يعزل الأمبن: 0 ولیس له إبصاء به به . وبآم الْمَاَكِمْ إن 


مرح نے اوو عب ال ل - ده ور 


امتفع ء ورج مرَهِنه يِنَكَقَِهِ في الم ولو ا > ولس وهنا يه إل أن 


رم 90 م علا التقييه يالوم بعد E‏ 
مرتحن ء إن كان بيده وما يغاب عليه ولم تشد فة يكدرقه : ولو شرا 
البراءة . 
قوله : (وإلا مضو يهما) أي وإن قال إن 1آت فوقع البيع من الأمين [أو]”" المرعبن 
مضى . قال في " المدونة ": ومن ارتتبن رهناً وجعله عَلّ يد عدل أو على يد المرتهن إلى أجل 
كذاء وشرط إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا فلمن عَلى يديه الرهن بيعه فلا يباع 
إلا بإذن السلطان » وإن اشترط”" ذلك فإن بيع نفذ بيعه ولا يرد 


0# ي 


أو عم اختراق مَحَلّهِ , إلا يِبَقَاءٍ بمعضه محرقاً. 
قوله : أو علم احتوا3 مُه .إل ياء بَعْضِهِ مَحْوَقاً) الضمير في محلّه يعود عل الرهن 
أي المحل المعتاد للرهن الذي لا ينتقل“ منه عادة » وبه تقيّد فتوى الباجي بعدم الضبانفي 


العلم . 
تنبيه : 


لم يعرّج هنا على ما اشترط ابن المواز من أن يعلم أن النار من غير سبب المرتهن ؛ كأنه 
حمله على الخلاف » وقد نقل في " التوضيح "الخلاف في كونه خلافاً أو تفسیر. 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن۴) . 
(9) في (ن۳) : (شرط) . 

() انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 57 . 

(0) في (ن١)‏ : (ينقل) . وني (ن۲) » و(ن۳) : (لا ينقل) . 
(1) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ الا" 


[00/ب] وأفْفَي بعديه في العلم. 

قوله : (وَأَفْفَي مِعَدَمِهِ يِعَدَمِهِ في العلم) ذكر هنا في " التوضيح "تيا الباجي والازري 
والسيوري”"» واقتصر ابن عرفة على الأول . 

وإلاقة, ولو اشتَرط تُبُونَه إلاأن يَكَذْبهَ عدول في دعواه موت دَابَة . 

قوله : (وإلاّل) أي يكن بيده أو كَانَمما لا يغاب عليه أو شهدت بينة بحرقه » أو 
علم احتراق مله وبقي منه شيء حرق فلا ضمان عَلَيْه . 

ولف فيا عاب عله أنه ككف يلا دلْسَةٍ , ولا بعلم مَوْضِعَهَ واستمرٌ ضمانةء 


مهس 


إن قيض الدين أ وهب , !لا أن بحضرة [المرتِن]” 9 ا يدعوه لأَخْدْهِ ء ينول : 


2 همرصه 


اترڪه عندَك إن جف ارهن واعتَوف راونة لم يصدق ‏ إن أعدم > وإلا بق ٤‏ إن 


فداه . وإلا اسم بعد الأجلٍ ٤‏ ودقع الدين وإن شبك 1 أو اعترقا وأسلمة > إن 


26 ما وور دوه رة 


سمه مَرحَمِنَه ضا > فللمجني عَلَبْهِ يجاله » وإن فداه غير إِذْنِه ٠‏ فداه فب 
ربق فَقَطء إن لم يوم ماله وم يسم إلا في الأجل . 

قوله : لوف فيج َا علَيْهِ أنه ف يلا دلْسَةٍ , ولا يَعْلَممَوْشِعَهُ) بهذا قال يحبي 
ابن مزين قال ابن عرفة : ولو ادعى الراهن تغييب المرتهن ن الرهن فقال العتبي : لايمين عليه 
إلا أن يدعي الراهن علم ذلك » وأنه أخبره بذلك من وثق" به » فإن حلف حلف له 
المرتبن . وقال ابن مزين يحلف لقد ضاع وما دلس فيه وما يعلم له موضعاً » وأنكر قول 
العتبي » وقال : يمين توجب يميناً هذا لا يكون » وأجابه العتبي بأن اللعان ”“ اليمين فيه 


)١(‏ نص كلام المصنف في التوضيح : (وذكر المازري أنه نزل عندهم سنة ثمانين وأربعاثة لما فتح الروم رومة 
والمهدية ونببوا الأموال وكثرة الخصومات مع المرتبنين والصناع » وفي البلد مشايخ من أهل العلم متوافرون » 
فأفتى جميعهم بتكليف المرتهن والصانع البينة أن ما عنده قد أخذه الروم » وأفتيت بتصديقهم » قال : وكان 
القاضي يعتمد حينئذ فتواي فتوقفت لكثرة من خالفني حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري 
أفتى بها أفتيت به » ثم قدم علينا كتاب المنتقى للباجي فذكر فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به) وقد سقت كلام 
المازري لتضمنه كلام الباجي والسيوري . انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۳۷۲ . 

(۲) زائد من المطبوعة . 

(۳) في (ن۱) : (يوئق) . 

. يقصد ما يكون بين المتلاعنين في القذف‎ )٤( 


س شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
توجب”" يميئاً . وقال ابن حارث : إن كَانَ من يتهم بذلك حلف وإلا فلا . 


ويإذنه فليس وهنا يه , وإذا فضي عض الدين أو سقط فَجَمِيع الرؤن فيا 
بقي كاستِدفاق بَعضِه » والقول لمدعب نفب الره هنبة » وهو كالشاود في فَدْرِ 
ادي 1 العكس إِلَى قيمته ء ولو يبد أوين على الأَصَمْ ا لم کت افِي ضمان الراون , 
وحلف مرتهنه ء وَأَحَذَهُ إن لم يَكْفَكهَ . ش 


قوله : (وبآ ذيم َيس رهد يو) تبع هنا ابن الحاجب في الاقتصار عل قول ابن المواز | 
وهو أحد قولي أشهب » وترك قول مالك وابن القاسم يكون رهن به » ونقل ابن يونس 
قول شهب : أنه لا يكون رهناً » نّم عارض بين" قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة 
بقوليه| في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوكالات »إا أمر رجلا أن يشتري له لؤلؤاً وقال له : 
انقد عني ؛ فإن ابن القاسم عدّه مسلفا ولا يرى له إمساك اللؤلؤ بثمنه.. وأشهب يرى له 
إمساكه رهناً قال : فخالف كل منهها أصله » وقد نقل هذا كله في " التوضيح "^ . 
وأصل هذه المعارضة لأبي إسحاق التونسى النظار » وله نسبها ابن عرفة » وزاد : 
ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية برضن ولمعا نا حي ربد وا 
بتقدم اختصاص الراهن”' بملك العبد قبل جنايته » فاستصحب وعدم تقدم اختصاص 
الأمر بالسلعة قبل الشراء " . انتهى . وأما ابن عبد السلام فقال : ظاهر ما في كتاب محمد 
عن ابن القاسم أنه يكون رهنا بالفداء والدين . 
وهكذا فهم ذلك بعضهم وفيه نظر ؛ ولذلك والله تعالى أعلم أسقطه ابن الحاجب . 
انتهى . ولعل المصنف عَلَيِّ اعتمد هناء وإن 1يعرج عَلَيُهِ في " توضيحه " 


. في (ن۲) : (أوجب)‎ )١( 

(۲) في (ن") : (مما) . 

(۳) في (ن1١)‏ : (يبين) . 

() انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۳۸۲ . 
(0) في (ن١)‏ : (الرهن) . 


ابن عازي العماني ۷۲۹ 

فَإِنَ اد حَلَفَ الراون »وإن نقّص حَلَهَا ء وأَخَذَه إن لم يَكْفَكَهُ يقبته . 

قوله : (فَإِنَ ؛ وَادَ هلف الواجن , وإن نقص حَلّفَا) الضمير في (ؤاد) للمرتمن » وفي (فافص) 
للراهن » وفي (حلفا) فما » وبهذا شرح في " التوضيح "كلام ابن الحاجب وبه يطابق اللفظ 
المعنى والفاء في (فإن فقص) تشعر أن المسألة بحالها فهي أولى من الواو . 

وإن إخْمَلَعَا في قبمة تالف تواصقاه شم قُومْ ءوإن اخْقَلَفا . قالفول للمرنتهن 

قوله : (وإن الفا في ية تالف سَوَاصَفَاه) تالف اسم فاغل هن تلف » وقد أفرط 
في التصحيف من ضبطه بباء الجر الداخلة على (ألف) : أحد عقود الأعداد فأحوجه ذلك 
إلى الاعتذار بأنه على سبيل التمثيل » وإلا فلا فرق بين الألف والائة وغيرههما "© . 
[/ ب[ 


راس سه سمس 


وإ جاه ارهن يا فيه , واعتيرق قيمقّة يوم الَحْكُم إن بي 2 
لعلف أو الْقَبْض أو الرّذن إن طف ؟ أقوال وإن احَْلَهَا فِي مَفْبُوضٍ فَفَالَ الراون عن 
دين الرؤن وزع بَعْدَ كفم كَالْحَمالَةِ . 

قوله : لوث تج ري طنيه) عبر عن هذا في " التوضنيخ "بأن قال جيل 
الراهن والمرتبن قيمته وصفته فالرهن بها فيه وليس لأحدهما قبل الآخر شيء » وعَلى هذا 
حمل أصبغ الحديث الرهن بما فيه قيل » ولا حلاف عندنا في ذلك . انتهى وأصله للخمي » 
وعلله بان كل واحدٍ منهها لا يدري هل يفضل له عند صاحبه شيء أم لا 


(1) قال في تهذيب المدونة : (فإن اختلفا في قيمة ا هالك وصفاه وقومت تلك الصفة) . 


()-إ س شناء القليل في حل مققل خليل 
[ باب التفليس] 
للغريم منم من أَحاطالدَيْن يِمَالِهِ ون برع , وسَفّره إن حل يِعَيْبَتِهِ . 
قوله : (وسَفّره إن حل يَعَبببَيِهِ) الضمير في سفره يعود عل المديان لا بقيد كونه أحاط 
الدين بماله ؛ ولذلك أطلقه في " المدونة " إذ قال في السلم الثالث منها : ولك منع غريمك . 
من بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه » ولا تمنعه من قريبه الذي يؤوب فيه قبل محل 
أجل دينك”". قال بعض الشيوخ : ما لّيوكل من يوفيه . قال ابن عبد السلام : وظاهر . 
" المدونة " أنه يمنع من بعيد السفر ولا يقبل منه توكيل ؛ لكن هذا التقيبد متجه إن كَانَ 
الوكيل ضامناً للحق وهو مل أو كَانَ للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة عند الأجل . 
انتهي . | 
وهو نص في عدم اختصاصه بمن أحاط الدين بياله » ولع الصف ل يقيدها بعدم 
یل مانا عل عايب بن عبد اسلو تافر ”لل نة " على آنه أضرب عن نقل هذا 
الاستظهار في " التوضيح ". 
وإعطاء غيره قَبِلَ اجه > أ كُل ما بِبَوِهِ كإقراره لمهم عَلَيْهِ على الْمُمْمَار 
والأصضم ا بعضه وريه , وافِي كِفَابَقِهِ فَولان . ٠‏ 
قوله : (وإعطاء عَيره قبل أجل ء ء أو كل ا مِيَيه) كذا ني " التوضيح "و نسب الأول 
لبعض القرويين والثاني للسيوري”" » وأصل النقل للمازري ونصه على اختصار ابن عرفة » 
قصر السيوري الخلاف [في قضاء]!" بعض غرمائه عَلَ إمساكه بعض ماله ليعامل به 
الناس قال : ولو قضى ما بيده بعض غرمائه ل يجز اتفاقاً للمعنى الذي فرق به بين إعتاقه 
وقضائه بعض غرمائه يعني أن قضاءه بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته » ودا 
عومل نمی ماله بخلاف إعتاقه . 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 77/7» وانظر : المدونة » لابن القاسم : 44/4 . 
(۳) في (ن۳) : (قضاه) . ْ 


ثم قال المازري : ونحوه رأيت في بعض التعاليق لبعض القرويين : أنه لو عجّل دينا 
لبعض غرمائه قبل حلوله 1 يختلف في ردّه ؛ لأنه ا يعامل عَلَ ذلك » وحكيته في بعض 
الدروس بحضرة بعض المفتين فقال : يرد من وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدده 
زاد عدده عَلَ قيمته مؤجلاً ؟ قال ابن عرفة: في جعله”” إياه حل نظر » نظرٌ ؛ لأن رد ما زاد 
يؤدي إلى ضع وتعجل فيزال فاسد احق آدمي بارتكاب فاسد احق الله تعالى » والأخص 
يمنع ما منع العم . انتهى . ) 

وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عَلَيْهِ قصداً. .١‏ 


وله اروج . ' 

قوله : (وله الفَرَِمُ) قال في " المقدمات ": " يجوز إنفاقه الملل على عوض فيا جرت 
العادة بفعله كالتزويج والنفقة عَلى الزوجة " . انتهى . وهذا قبل التفليس » وأما بعده 
فقال في " المدونة " : وليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيا بعده " . 
وقي فَوَوجه أربعاً . ومَطَوعِه يلحم ردد » وفلس حَصَرَأَوْ عاب ء إن لَمْ يلم 
ملاو يطليو. _. 

قوله : (وقي فَوَوجه أوبَعاً . ونتطوعِه بالْحجْ فَوَسَ) لما ذكر في " المقدمات " أفعاله قبل 
التفليس قال : لا يجوز إنفاقه فيا ل تجر العادة بفعله من الكراء في حح“ التطوع وشبهه » 
وانظر : هل له أن يحجح حجّة” ' الفريضة من مال غرمائه آم لا ؟ » إن“ كان يأتي ذلك على 


2 0 


الاختلاف في الحج : هل هو عل الفور ؟ أو على التراخي » وهل له أن يتزوج أربع 


. في (ن۳) : (فعله)‎ )١( 

(۲) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۲/ 76 . 
(©) انظر : المدونة » لابن القاسم : 577/17 : 

(4) في (ن١1)‏ : (الحج) 1 

(6) في (ن1١)»‏ و(ن؟) : (حج) ٠‏ 

(5) في (ن١)ء‏ و(ن۳) : (وإن) . 


س شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
زوجات ؟ وتدبر ذلك”" انتهى » وإليه أشار بِالتَرَدُدٌ ؛ إلا أن ابن رشد ]ردد في حج 
التطوع » وإنا تَرَددّفي حجّة الفريضة » فلع مراد المصنف التطوع بتقديم' ' حجة الفريضة » 
وسماه تطوعاً باعتبار القول بالتراخي . 

تنبيهان : 

الأول : معنى قول ابن رشد :" وإن كَانَ يأ ذلك على الاختلاف في احج » وهل يأتي 
ذلك ؟ " » وكثيراً ما 58 | مثل هذافي : " المقدمات "و" ا و" الأجود رچ "7 , 


الثاني : ما ثقل ابن عرفة ردد ابن رشد قال : الظاهر منعه من تزويج ما زاد على 
RS Ed‏ 


ا E SP E E SE‏ 
ونتعها ملا إن قل وكل به وبالموت ما أَجَلٌ > ولو دَيْنَ كراءء أو قدم الغائب ميا . 
وإن ڪل املس َل كل كو ود وه ولو نكل غيرة علو الأَصَم , وقيل 
إقرارة يِالْمَِْسِ أو قويه إن ثبت مه إقرار لا ية ,وهو في ذمته . 
وقيل ينه القواضر والوديعة ع 0 قامت ب بينة بأ ٠‏ والْمعْمَار قَبُول 


ال والفتَسَمُوا , , ما يرهم la.‏ لوين كتطيسر 
الْمَاكم إلا كَإِرث , وصلة واوش جناية ز وبيع ماله يحضرنيه بالخبار رق ولو ڪنباء 


3 
فم‎ E og OF 


أو وبي جمعة ء إن ڪرت يمتها , واي بم اة الصايع ردد وأوجر رقيقه. 
بخلاك مستولدته ٤‏ و لزه تكسي 7 وساف واستشفاع > وعقو للدية 8 


وأنتِرَاع مال وقِيِقِهِ أو م وهبه > لِملَدِ » وعجل بع الْحَيَوآن واسَفُوْنِيَ يَعَقَارهِ : 


مهم 


كالشهرين , وقسم بنسبة الديون يل ية حصرهم » واستوتيم بد ء إن عرف 


. 76 /7 : انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد‎ )١( 

(۲) في (ن۳) : (بتقدم) . 

(۳) هي : أسماء لثلاثة كتب لابن رشد » كثر هنا الإحالة عليها من المؤلف ‏ فالأول هو : (المقدمات الممهدات 
لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات ٠‏ والتحصيلات المحكات لأمهات مسائلها 
المشكلات) » والثاني هو : (البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة) , والثالث 
هو : (الأسئلة والأجوبة) . 


a‏ في اأ قط وو مالف النقد جوم م الْحِصَاصٍ > واشتري | له فك ما 


كمه 


خصه > ومضى إن رخص أو غلا » وجل يُشترى في شرط جي ناد أو و ؟ قولان . 


وجاؤ الثّمن , إلا لمانِع كَالاقْتِضَاءِ وحاصت الزوجَة يما أَنَظَّقَت , ويصداقها كالموت , 4 
يِنَفَفَة الولو . ظ 


قوله : (فَيُمْنَمْ ون تصرف مَلِعْ) هذا هو المذهب » وأما قول ابن الحاجب : وفي 
معاملتة ثالثها بالنقد لا بالنسيئة » ورابعها بم يبقى لا بها يذهب ". فقال فيه ابن عبد السلام 
يعني : أن في صحة معاملة المفلس أربعة أقوال : 

الأول : الصحة مُطْلّقاً » ومقابله » والثالث : [85/ أ] يصح إِذَا كان ما يأخذه المفلس 
نقداً ولا يصح إِذَاكَانَ مؤجلاً» والرابع : يصح دا كان ما يأخذه ما لا يسرع إليه التلف ؛ 
ولكنه يبقى عادة كالريع . 

قال : ولست على وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهب » بل رأيت من الحُقَاظ من 
ينكرها » والمنع " هو الذي يُعرف في المذهب ؛ ولأجل ذلك حجر على المفلس » ولو كَانَ 
يصح بيعه وشراؤه ما كَانَ للحجر عَلَيْه كبير فائدة » وإنما حكيت هذه الأقوال في مستغرق 
الذمة بالحرام والغصب عل القول بأن حكمه حكم من أحاط الدين بماله لا حكم المفلس 
وهو الأَظهّر. ٠‏ 

ومنهم من رأى حكمه حكم المفلس فمنع من معاملته مُطْلَّاً » هكذا حرره بعض 
المحققين من الشيوخ » وكذا أنكر ابن عرفة نقل ابن الحاجب وقال : من أمعن النظر 
ظ والبحث علم ضرورة عدم وجودها في المذهب » وكڵ المذهب على وقف تصرفه على نظر 

الحاكم رداً وإمضاءً » وهذا هو نقل اللخمي والمازري وابن رشد وغيرهم من حفاظ 

. المذهب. فالله تعالي أعلم من أين أتي هذا الرجل بهذ الأقوال . 


. ۳۸١: انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
زاد في (ن۱) : (عادة كالربع ولست على وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهب) » وهو مختلط بسابقه عل‎ )۲( 
. الناسخ‎ 


شفاء الغليل في حل متفل خليل 


وقال في في " التوضيح "الذي اقتصر عل اللخمر والمازري واب بن شاس أن بيعه وشراءه 
[لا تعض" ر اا 1 : أن بيع المفلسر وشراءه جائز ما ل جاب" “وم أقف عل 
غير هذين القولين على أن بعض شراح " ابن الجلاب " تأوله بأن مراده من ظهر عَلَيْهٍ 
الفلس قبل أن71" يحجر الحاكم عَلَيْهِ ©" . 2 
ْ وإن ظعو دين أو اسَتَدق مييع وإن قبل له رَجِم يِالْحِصةَ كَوارث ‏ أو موص 
لَه علو وثله , وإن اشتمر ميت يدين ء أو علم وكآرثه وأقبض رجم عله وأَخِذ ملي 
عن معدم ما أم يجاوز ما قَبَضة ء ثم جم على الغريم ء ويها البداءة بالغريم , 
وهل خلاف , ,أو على التخيير ؟ تأويلان ,كن تف تعيب ئب عل له فونه مين 
وف لِعْوَمايهِ ٠‏ ا عرض وول إلا أن يڪون بڪديغه ؟ تأوبلان SERTE‏ فونه , 


م مهاه 


والفَفَفَةٌ الواجبة عليه لظن ببسرقه وكسوتهم ڪل سنا مُعنتاداً 7 ولو ورت AF‏ 


هاه r‏ ےه 


بيع ل وهب له ' إن علم ووبةه أنه بعفَق عَلَبْه . 
قوله : (وإن ظَمَر مين أو اسَفُيق ميم وإن قَبْلَ سَلَسِهِ رجم بِالْحِمةَ كَوَارذْ , أو 
موصو لَه على وثله ‏ وإن اشتهر ميد يديل 9 علِم وارثة وأقبض رجم عَلَيْهِ , وأخِذ مء 

عن معوم , »مالم يجاوز ما قنضه ء ثم وجم علو الغريم . . وَنِيهًا البداءة بالغريم ‏ وول 

خلاك . أو علو الفَغْييرٍ ؟ تأويلان) . 
اشتمل هذا الكلام عَلى ثلاثة أقسام 
لأرل: روء لغري عل تراه وهو ادون : (وإن ظعر دين أو اسيق ميم 


و 


9 ل م 


وإن قبل فَلّسِه وَجِمَ بِالْحِصّةِ) . 
الثاني : طروء الوارث [على الوارث]”“ أو الموصى له عَلَ الموصى له » وهو المراد بقوله : 
(كوارث ء أو موصو لَه عَلَى مخْلِه) . 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ ء و(ن۲) وانظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 7/ 86/. 
(1) انظر : التفريع » لابن الجلاب : 7/ ۲١۷‏ . 

(") ]من هنا ساقط من (ن7) . 

() انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق :408/8 .104 . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن4) . 


ان غازي الشاق سسب سر( 

الثالث : طروء الغريم عَلَ الوارث » والوارث ضربان : مقبض لغيره من الغرماء 
وقابض لنفسه » وقد أشار إلى الوارث المقبض بقوله : (وإن اشتهر ميف بِدَين ‏ أه علم 
اوش فب وحم َي » وإلى الوارث القابض بقوله : (أية مء عن مَعيمٍ» 6 لم 
يجاوز 6 قَبَض) › وباقي كلامه خاص بالوارث المقبض . 

فإن قلت : وأي قريتة تصرفه للمقبض دون القابض ؟ 

قلت : ذكر الرجوع على الخريم يعين ذلك » فإن الدافع للغريم هو المقبض دون 
القابض . وبالله تعالى التوفيق . 

وحيس لِتُبُو عسره إن جهل حَالَه ولَم سال الصَبر لَه يحويل يوجهه. 

[قوله : (ولم بس ولص أي لثبوت عسره » واللام لانتهاء الغاية]" . 

فَغْرِم» إن آم يات يه ولو شيت عدمه . 

قوله : (فَعَومَ إن آم يت يه ولو أذيت ذم اختار الصنف هنا قول ابن رشد في : 
" المقدمات " : يغرم الحميل لتعذر اليمين اللازمة للغريم » وقال في باب : الحالة : لا إن 
أثبت عدمه » فاقتصر على قول اللخمي : لا يغرم ؛ لأن اليمين بعد ثبوت الفقر آنه لإ يكتم 
ولعت ی r‏ 
وكذلك ابن عرفة . 


أو ظمر موه إن الس ء وإن وعد يقظاءٍ وسال تأخير كاليوم أَعطى حَوِيلاً 


يالعال , وإلا سين كَمَعْلُومِ الما وَل بيع عرض إز ¿ أعطى ويلا يالْمال ٠‏ [و إلا 
e ٠ ۰‏ / 


و (أولَص) معطوف عَلّ (إن جعل). 


E E 


(1) مابين الکو فون ساقط من (153). 
(؟) انكر الث و ضيح ۰ الخال برد إسحطلق fA: ١‏ 269 
۶ ما بن المعكتو فون :زياد ةن : : الالطبوعة 1 


شناء الغليل في حل مقفل خليل 


وإن عَم بالناض. لم يخر » وضرب مرة بعد مرف > وإن شود يِعَسْرهِ أنه ل 
بعلم" له مال اور ولا باط ,لف كَدَلِكَ وراد وإن وجه لَيِفْضِينَ وأنظر. 

قوله : (وإن شمِد يعسره أنه لا بَعْلَم لَه مكل ظَاهِرٌ ۾ ولا باطن , حلّفّ كَذْلِكَ وواد وإن 
وَجَدَ لَيَفْضِيَنَ وأنظر) فهم من قوله : (ل8 يعلم) أن الشهادة عَلَ العلم لا على البت» وكذا 
نص عَلَيّهِ ابن رشد في رسم نقدها من سماع عيسى . زاد ابن عات : ولا يعلمونه تبدلت 
حالته بغيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الكتاب . 
ابن رشد : فإن قال الشهود أنه ذ فقي عدي لا مال له ظاهراً ولا باطناً قفي بطلاما كان بنا 
على حملها على ظاهرها على البت أو عَلى العلّم » ولو نصّواعَلَ البت والقطع لبطلت . 

وفهم من قوله : (حلف كذلك) أنه يحلف أيضاً عَلَ العلم لا عَلَ البتّ » وقد قال 
في " توضيحه " : " وإِذّا حلف المطلوب فقال أبو عمران يحلف عَلَ البت » وقال غيره : 
على العلّم » إذ قد يكون ملك [مالاً من إرثِ أوهبة ولم يعلم به . "”" انتهى . والذي 
في " المقدمات " : أنه إنم) وجب استحلافه ؛ لأن البينة لا تشهد]”" إلا عَلى العلّم لا القطع ء 
وفائدة قوله : لوإن وجد ليقضين) تظهر فعا إِذَا ادعى الطالب عَلَيْهِ أنه أفاد مالا » ول يأت 
ببينة فإنه لا يمين له عَلَيِْ ؛ لتقدم هذه اليمين قاله في " المقدمات "أيضاً » ولولا هذا لأحلفه 
كل يوم » قاله المتيطي . 

ولف الله إن ادع عليه ء علم العدم. وإن سال تفیش دارو كَِيهٍ و ودد 
ووجحت بيغة الماء إن بينت > وأَخْرم المجهول إن طال حبسه بقدر الدين , 
والشخص. 

قوله : َك الطاب إن ادع علي [ ْم الْعدْمٍ ) كذا قال المتبطي وغيره » 
واختصر ابن عرفة : إن زعم المدين علم ربّ الدين عدمه لزمته اليمين أنه ما يعلم عدمه » 


. في أصل المختصر ء والمطبوعة : (يعرف)‎ )١( 
. 100 /۸: انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق‎ )۲( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۳( 

. في (ن1) : (عدم العلم)‎ )٤( 


يسبب 3 
فإن نكل حلف المدين » وقاله غير واحدٍ من الفقهاء » وبه ان يفتي ابن الفخار » قال ابن 
عرفة : وكَانَ بعض قضاة بلدنا تونس لا يحكم بهذه اليمين » /۸٤[‏ ب] وهو حسن فيمن 
لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه . 


وكيس النساء عفد أمبنة 9 ذافن د أبن [01/ب] > والسية لمڪاتبه , والْجدُ : 


سا له ضام ور ت سيان 


والوله ييه .لا عَكْسَه كَالَيَوين [1 الْمدَقَلبَةَ والْمْتَعَلقَ يها حو لِغَيْرِه . ولم فرق 


بين ڪالَدَوين. 
قول : يسن الاساء ا e‏ : عند أميئة أ أ لزنت زنع 


سكه اس 


E 


والرُوجَبن إن لاء ول يمنم مما وخادماً. 
قوله : (وكلزْوْجَيٍْ إن قلة) كذا نض عَلَيْه محمد :إا سجنا معاي حقٍ عليه . 


زه # جه مه 


يخلاف وَوجة . و أَخْرِجَ لحد . أو ذِهَاب عقله لِعودِه .و استحسن یکیل وجوه 
لمرض أبویه . ووَلَدِهِ . وأخيه وقريب جداً ليلم لا جمعة وید ٠و‏ عدو مو . إلا لخو 
قله . أو سره . وللغريم أَحْدُ عن ماله المعاز عنه في الس » الموت ولو 
مُسَكُوكا أ آبقا. ولزمه إن لم يجده إن لم بده ؛غرماوة . ولو يمالهم. وأمكن لا 


2# حر ا يم 


بضع .وعصمة . وقْصَاص .وم ينققل لا إن طينت الحنطة أو مَلِطَيِغَيْرٍ مِثْلٍِ .أو اسمن 


م وهام OF‏ رد هاه مم وه مه “ما OF‏ ادهل nD‏ 


زبده , أو فصل ثوبه أو ذيم كبشه » أو تتمر وطبه > كَأَجرٍ عي » ونخوه وذي 
كانوت يمك به . 


قوله : (يخلاف رَوَجَةِ) أي : فلا تدخل عَلَيْهِ ذا سجن قاله سيختون ٤‏ وليسٌ قوك 
سحنون عند المصنف يخلاف لقول محمد فوقه ؛ إذ لم يتواردا على حل واحد » على عَلَ أن ابن 
. رشد قد قال في " نوازل " سحنون : قول محمد للزوجين أن يجتمعا في السجن خلاف قول 
سحنون : ليس له أن تدخل إليه امرأته » وقول سحنون أظهر ”"» وقبله ابن عرفة . 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 7741 وله بدل (أمينة) : (مأمونة» . 
(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : /٠١‏ 971 . 


س شفاء الفليل في حل متفل خلل 

وراد لسِلعة يعبب. 

قوله : لوو َيف َيْيم) يعني ذا رد السلعة بعيب 1" قفلس البائع قبل أن يرد إله 
الثمن » فوجد المبتاع السلعة قائمة بيد البائع المفلس فإنه يكون أحق بها من الغرماء إن شاء 
على القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع » وأما عَلَ القول بأنه نض بيع فلا يكون له إليها 
سبيل ”" » هذا نص س " المقدمات ". وعَلَيْهِ ينبغي أن يحمل كلام المصنف وإن أردت الزيادة 
فقف على باقي نص " المقدمات "و عَلَ ماني سماع عيسى في كتاب " المديان والتفليس "° 
وَل معارضة ابن عرفة له با للخمي . 

وإن أخِذد عن َي وول الْقَوْضّكَدَلِكَ, ون م بقيضه مضه .أو كَالْبَيْعٍ ؟ 
خلاف ء وله فَڪالرڏٰن وحص بِقْدَابَهَ .ل بِقِداء الجانِي. 

قوله : (وإن أخِدَت عن مَيْنِ) تصوره ظاهر ولم أقف عَلَيْه لمن قبله إلا ني مسألة البيع 
الفاسد التي ذكر فيها بعد هذا ثلاثة أقوال . 

 [‏ قوله : (وََفْض الْمَعَاطة إن ردك يعَيْير) هذه مسألة مستقلة ؛ لأن نقض المحاصّة 
يقتضي رد ا لحضة وأخذ السلعة . 


“of 


ورد ٠‏ والمحاصة یعیے سَماوي” ء أن ون مُشفَويهِ ء1 » أَجنبي [إن لم بأخذ 
رشا “أو أَحَدَهُ وعاد لميتته. 


قوله : (ووكهاء والمعاصة يعيبر سماوي أو ون قري .أو جيم لإن ل يأخذ]” أن 


. إلى هنا ينتهى ما سقط من : (ن۲) المشار إليه قبل في قوله : (أن يحجر الحاكم عليه)‎ ] )١( 

() انظر : المقدمات الممهدات , لابن رشد : ٤٤/۲‏ . 

(۳) انظر : ما في سماع عيسى » من كتاب المديان والتفليس » من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده : البيان 
والتحصيل » لابن رشد : 44٠١ 55-9 /٠١‏ » ونص المسألة : (وقال في عبد بيع » فباعه مشتريه ثم فلس » وقد خرج 
عن مكله » فحاص بالثمن » ثم وجد بالعبد عيباً فردّه » فقال : أنا آخذه وأردّ ما أخذت ؟ : إن ذلك له). 

(65[ من هنا يبدأ سقط من : (ن”7) . 

(5) في أصل المختصر والمطبوعة : ([ يحل ار . 

ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ وفي (ن7) : (إن لم يأخذها) . 


واو و ا 


000 
وإ ية تفصع ةبطر قيض وأخذ. وأخدبَحْضم ‏ وكا الايد 
كَببيع أم ولَدَت, وإن مات أَحَدهُما أو بام الول , فلا حِطّة , وأَحَدَ التَمَرَ : . والغلة إلا 
صوفا تم > وثموة موبوة « وأَخَدَ المكربي فابقه ء وض 0 وقدم ني َوَعِهَا قفي 
الفلس . ذ شم ساقبه . ثم رتنه والصانم أحق ل ولو بمو ت يما بِبَدِه » وإلا فلا.إن لم 
وت ضط لمعته شيا إلا النسم , فَكَالْمِْيِدِ يُشَارِكبة يقيمته والْمكْكرِي بالمعيدة , 


تكيمتة ت 


سے راص © ساس 


ويَغَيرها إن فيضت ء ولو یرت وربا اَمو ون لم يكن معها ما لم يفيض 

رجه . وي كَوْن المُشتري أ عن بالظع e‏ أو أو في افق ؟ 
اقول .وو دق بشمته بِكَمَنِهِ , وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحيقت ّ 

Ey ا‎ 0 


8 


7 
6 


خذ الْمّدِين الوثيقة أو تقطيعها ‏ 4 صداق فضي , ولِرَبها رف إن 
a‏ 


قوله : (وقضي بِأَهْذِ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةَ أو مَفْطِيِعِما .1 صماق فضي ء ولِرَبُها رهه إن 
ادعو سو طط) هذه المسائل مشروحة آخر رهون المتيطية . ْ 
ولراون بِبَدهِ رجنه يدقع الدين. 


قوله : (وإوكون بيده رهه يحم المينو) كذا في " المدونة Om‏ 


(۱) قال في مواهب الجليل : (فَلَ في الط : وَل قر ربدم ارهن إل الان عى آنه لف لَه وسَقط كان 
الْقَوْلُ قَوْلَهُ قَوْلَا وَاحِدًا إذّا كان قيَامُهُ عله يه بالقزب وقَالَ له : ولا الف بيهم إدا ال لمر إن اَل قول 
اراهن وعَكًَا قل الله ابن حون في تبر َيه عن اَي في اباب ادم ره وه : "في الْمُتْطِيَة " ولو 
كارب الین أذ ین لخر رضاء َه وات أضطة ارخ ونه ف لري تف موقل الريك : 
يدقع لي رهي إلا غد بصو ديت مال ايك في الي :ری أن خف الا »سقط عه ا اَی پو َب اين 
وكَذَلِكَ لو آنگر الَرتَهن أن يَكُونَ ص نه َا منْ حم » وال : دقعت إِلَْهِ الرَهْنَ عَلَ أن ّى ني پڪقي َم يفل 
گان الَو َل الرَاهِن عَل هذ اَل عل أن اني ذو اَل حاف ماني ازل سَحمُونٍ من أن ْول َو 
رین إا گان ام عليه اقرب » ولا حيلف يعم إا طا لمر أن قول ر او وا کر ا 
ِن قول سَحْنُونٍ ولو ر ارهن َع الرَهْنِ لِلرَاهِنِ وادَعَى َه لف له ء أو سَقَط لكَانَ الول كوه قَولَاوَاحِدًا 
إِذَاكَانَ امه عليه بالقَرْب)» وانظر : المدونة ٠٠٠/۱٤:‏ . 


س شفاء القليل في حل مقفل خليل 

كَوَتِيقَةٍ زعم ربها سْقُوطَما . 

قوله : (صَوَِْقَةٍ َعَم وص مفُوطَهَا) المتبادر أنه مناقض لا فوقه ؛ ولعلّك تلتمس له 
خرجا يساعد ا منصوص ويزيل التناقض . نعم لو شبه مسألة الرهن بوثيقة محوة » زعم 
رّها آنه إنها حاها لظن القضاء » لكان ذلك حسنا » فقد وقع في رسم العرية من سماع عيسى 
من كتاب : " المديان والتفليس " : سئل عن رجل قام بذكر حت له محو على رجلٍ » 
فطلب منه ما فيه وأقام عَلَيّْهِ ب| فيه البينة » فادعى الغريم أنه قد قضاه إياه وحاه عنه » فهل 
يلزمه احق أو ما ترى ؟ 

فقال ابن القاسم : يلزمه احق إا ثبتت البينة ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه . 

وعن رجل قام بذكر حت محو عل رجل » وأقرَ صاحب ذكر الق أنه محاه » وظن أنه 
قد قضاه وله بین عَلّ ما فيه » وقال الغريم قد قضيته وما محاه إلا عن قبض فا تری ؟ قال 
ابن القاسم : يحلف الغريم بالله لقد قضاه ولا شيء عَلَيْه » وهذه مخالفة للأولى ؛ لأن هذا 
[أقرْ له" بأنه حاه » قال ابن رشد : الفرق بين المسألتين بين على ما قاله » ولا اختلاف في 
المسألة الأولى » وأما الثانية فيتخرج فيا بالمعنى اختلاف حسبم| ذكرته أول رسم من سماع 
ابن القاسم " انتهى. وقصدنا منه المسألة الثانية . وانظر ثالثة مسائل سباع ابن القاسم » من 
الكتاب المذكور " . 

ولم شهد شاهداها إا يها. 

قوله : (ولَمْ يَشمَّدْ اوم6 إلا يها) الظاهر إنها جملة مستأنفة لا حالية”" ؛ وعِلى هذا 
فالمعنى : ولا يجوز أن يشهد شاهداً وثيقة الدين بم فيهًا إلا بحضورها . قال التيطي : قال 
أبو عمر في كافيه : وإدّا كتب الشاهد شهادته في ذكر الح » وطولب بها وزعم المشهود علي 
أله قد ودى ذلك الح 1 يشهد الشاهد حى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته بخطه ؛ لأن 


(۱) في (ن١):‏ (لقوله) . 
(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ٤۲۸/۱۰‏ » وانظر : ما أحال عليه وقول ابن رشد فيها : .7014/٠١‏ 
(۳) في (ن۳) : (جدلية) . 


ابن غازي العسماني : 
الذي عَلَيْهِ أكثر الناس أخذ الوثائق إِذَا أدوا” الديون » وقد اختلفوا : إذّا أحضر المديان 
الوثيقة وقال : إنها اتصل إليه إلا بدفع ما فِيهًا » وقال ربٌ الدين سقطت مني ؟ . 

فقيل : يشهد له ؛ لإمكان ما ذكره » وقيل لا يشهد له ؛ لأن ربٌ الدين ا یأت بم| يشبهه 
في الأغلب ؛ لأن الأغلب دفع الوثيقة إلى من هي عَلَيْهِ إِذَا أدى الدين » وأما الحاكم فيجتهد 
في ذلك إن شهد عنده » وني كتاب ابن حبيب : " ومن زعم أن صکه با لح ضاع منه » 
وسأل الشاهد أن يشهد له با حفظه منه فذلك له إن حفظ ذلك . قاله مطرف . وقال ابن 
الماجشون : [80/ أ] لا يشهد له " . انتهى . 

وجعل الشارح الجملة حالية ؛ لأنه قال في " الصغير " : والحكم في الوثيقة ء يزعم ربّها 
سقوطها » وأبى شاهداها أن يشهدا إلا بها : كذلك » أما إِذَا شهدت البينة بغير الوثيقة فلا 
احتياج إليها " . انتهى » وكأنه فهم أن هذه الساقطة تصل ليد المديان فلا تناقض ما قبلها . 
فليتأمل]!” . 


. ني (ن١) : (ادعوا)‎ )١( 
. إلى هنا ينتهي ما سقط من : (ن7)‎ ] )۲( 


شفاء القليل في حل مغل خليل 


| باب الحجر] 
المجنون مجو لِعَافٍَ . والصبي لبلّو غه یثمان عو أو الْحلّم أو الْحَيْضٍ أو 
الْحَمل أو الإنبات وهل إلا قبي ء حق الله شَعَالَى ؟ فتردد وصدق إن لم رب وللولي رد 
صرق مي »وله إن شد ولحت َع بََوغِهِ أو وقم الموقع , وون ما سد 
إن لم ومن علبه : وصحت وصبتة > كالسفبه إن لم بلط لَه حفظ مال فاي الأب 
بعده , وَفَكُوَصِي ‏ ومُقَدُم إل كَوِرْهَمٍ [0۷//] لحيشه . 


قوله : لے وط مكل قع ال بعَعه) بدل اشتيال من قوله : (ليلوغه) ويسهل ذلك 
[إذا استوى]" استواء الحرقين الحارّين ها في الوضع لانتهاء الغاية » والرابط بين البدل 
واليدل مه الضمير تي (بعهه) » وهنا ياتحم الكلام ويتسق النظام » ويحتمل أن يكون 
قوله : (لبلوغه ) متعاقاً باط (اقصهي): فهو تحديد للصباء ويكون قوله : (إقو حفظ) متعلقاً 
بلفظ حجور ء فهو تحديد للحجر ء ويحتمل أن يكون قوله : (إقو حفظ) متعلقاً بلفظ”" (وة) 
ف ا ا کا 
شوك تتميته . 

وقال في " توضيحه " : تقل اللخمي الاتقاق عل أن من لا يحسن التجر ويحسن 
لاسا لاسر َه » لكن ذكر الارري خلاقاً يا يتفك به احبر عن ا محجور علي هل 
بمبعرد حفظله فقط ؟ أو بزيادة اشتر اط حسن تسميته ؟ . 

وو جه الثاني يانه إن ريسن ذلك كان ذلك مؤدياً إلى فتاء ماله . 

و وجه الآتول باه خا کان لا ارم القايض من أب أو وصي أو مقدم أن يتجر له »)ا 
پازمه صیاته فالكه أولى ٠‏ قال : : ويتيغي عندي أن يلعفت پل قلة امال وكثرته » ثم ذكر 
في " التوضيح ": أن هذافي الرشد الذي جرج به من ال حجر لاني الرشد الذي لا يضرب 


7 ن ارقن 5-7 NY:‏ 
((7)تزاد تفي لانأ1 جور فهو تحديد لحر ويختمل أن یک ون اقول :إلى قط ) نعلا رافظ + خامله اتعتتلطبيرالتفه.. 
7 لي ::اشنتراط سين ميته اهو الثاني ن تخرنتعنه . 


با لماي ن 
معه ا حجر » فإنه متفق عَلى أنه لا يراعى فيه القيد الثاني كا ذكره اللخمي . ”" والذي لابن 
عرفة قال عبد الوهاب : الركتد هو خط امال وإصتلاحه . 

[المازري]”" : في كونه جرد صونه » أو مع كونه يحسن تنميته : عبارتان . 

ابن عرفة : عزاهما اللخمي للمدونة " وللحمد. 


, طلاقه و أو اسلاق ف نسب ونفیه 3 وعتق مستولدَتِه 0 وقنصاص , » ونقَيهِ‎ Jd 
ea وإقرار يعقوبة  وتصرفه قبل احبر مول على لإبازة نه مالك‎ 


LOD 


الْعَدُول عَلَى مام الها . 
قوله : 9 طلاقم أو سولق نسي ونَفيه , وعِدق مَسْفَولَدَقِهِ , واٍصاص » وكيد , 
وإقوار يِعقُوبة) هذا معطوف على لفظ (تصوف) من قوله : (وللولي رد قصرف مميز) › 
وهذا خاصٌ بالبالغ إذ هو الذي يكون له ولد يستلحقه'” وأم ولد يعتقها بخلاف الصبي » 
فهو كقول ابن الحاجب : ولا حجر على العاقل البالغ في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه 
وعتق أم ولده » والإقرار بموجب العقوبات بخلاف المجنون ”2 . زاد في " التوضيح "تبعاً 
لابن عبد السلام . وهل يجوز عفوه عما دون النفس من قصاص وجب له أو حد قذف » 
وإليه ذهب ابن القاسم أولاً » وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون ولا حلاف آنه لا يصح 
عفوه عن جراح الخطأ ؛ لأنها مال » فإن أدى جرح الخطأ إلى نفسه وعفا عن ذلك عند موته 

كان ذلك في ثلثه كالوصايا . 
وإن وجب له قصاص في نفس كما لو قتل أبوه أو ابنه عمداً صح عفوه عل مذهب 
ابن القاسم الذي يرى أن الواجب في العمد قود كله . ابن عبد السلام : وفيه نظر عَلى 
مذهب مطرف وابن الماجشون المتقدم ‏ وتَرَدّدٌالمازري على مذهب أشهب الذي يرى أن 


. ٥٠٦ 0٠٥ /۸: انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )١( 
. في (ن٣) : (الباجي)‎ )۲( 

(۳) في (ن۱) : (يستحله) . 

. ۳۸١ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب . ص‎ )٤( 


شنا الغليل في حل مثفل خليل 
الولي بالخيار بين القتل وأخذ المال » فأجراه عَلَ أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا 
أملا؟ . 


ا - 
س طم 


9 جدة ابوا حَجْراً على الأَوَجَم ‏ ولِلأب تَوشِيدها قبل دَكُولِهَا ڪالو صي ولو لم 


ص 0ر ها ص 


بعلم رشدها . . وقي مقَدم الْقَاضِي خلاف والولي الأب وله اليم مطلقاًء وإن لم بذكر 
سببة » شم وصية > وإن بعد وهل كالاب أو إا ارم يبان السب ؟ خلاف . 
ولبسر له جبة إلذّوان »ثم حاكم » وباعر يشوت يوه ء وإذماله وولكه لما بيع 


وأنه الأولّى > وحياوة الشهودٍ له والتسوق , وعدم إِلْاءَِائِِ, السار في امن , 
0 


واي تصریحه باسهاء الشهود قولان , لا حاضن کجد. 


52 


قوله : (وو جَمَدَ ”" أَبُوها هَجْراً عَلَى الأَوْجَمِ) 1 أقف عَلَ هذا الترجيح لابن يونس ؛ 
ولكن ذكر ابن رشد في " المقدمات ": " أن القياس أن ليس للأب عَلَيْهَا تجديد عَلَ قول 
من حدّ لجواز [أفعاها)" حدّاً ؛ لأنه حملها ببلوغها إليه عَلَ الرشد » وأجاز أفعالها » فلا 
يصدّق الأبّ في إبطال هذا الحكم با يدّعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة صحة قوله "20 . انتهى . 

فأنت ترى ابن رشد خص هذا بقول من حد لجحواز أفعاها حدّاً من السنين ؛ مع أنَّ 
المصنف أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين » وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد » ولم 
يذكر شيئاً لابن يونس » وفي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس » 
والثاني تفريعه على غير القول بالتحديد . والله تعالى أعلم . 

وعول بِإِمْضاءِ اليسيير » واذي حده فودد. 

قوله :لوقي خف َوَس هذا التَرَدّدٌ للموثقين من الأندلسيين قال ابن العطار : 
عشرون ديناراً دراهم » وقيل ثلاثون » وقيل : عشرة . قال بعضهم : الدينار المراد هنا هو 
ثانية دراهم من دراهم دخل أربعين » ومعناه أن مائة وأربعين منها تعادل مائة » كيلا » وزّة 
الدرهم الواحد منها ست وثلاثون حبة » وهو خمسة أسباع درهم الكيل » ودرهم الكيل 


. 518/4: انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )١( 
. في (ن١) :(وجد)‎ )۲( 

(۳) في (ن۳) : (أفعاله) . 

() انظر : المقدمات الممهدات › لابن وشند : 51/7 . 


منها مثل وشا /۸٥[‏ ب] المثل ؛ ؛ فزنة العشرين ديناراً التي يبيع بها ا لحاضن على المشهور 
من دراهمنا الصغيرة ة الضرب أحد وسبعون ديناراً عشرية الصرف بتقريب يسير . 


قلت : أما دراهمنا الصغيرة الضرب فالذي أخذناه عن شيخنا الفقيه الحافظ أبي 
عبد الله القوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن في درهم الكيل سبعة دراهم ومس درهم من 
دراهم ثيانين الصغار » وفيه أيضاً ستة دراهم وثلاثة أعشار الدرهم من دراهم سبعين 
الصغار» فلا اختيرنا ذلك وجدناه مبنياً عَلَ أن في الصغير الثهانيني سبع حبات من الشعير » 
وعَلّ أن في الصغير السبعيني ثماني حبّات . [فقول الزهري في " قواعده " وزن صغيرنا 
تقريباًئاني حبّات]" شعيراً وسطاً يعني به السبعيني » وعَلَيّه بنى التقريب المتقدم . 

وأما بحساب الثانيني فزنة العشرين المذكورة عشر أواقي ْنَا أوقية وثلاثة أعشار 

ثمن الأوقية غير حبة شعير » واعلم أن الصغير الثمانيني هو الذي يطلق عَلَيِْ أهل هذا 
ليل صغيرا بالصنجة وكير عة » وقد ذكرنا هذا كله في مسألة صبيان الأعراب من 
كتاب : الكاح الأول من : " تكميل اتيد وتحليل التعقيد" وبال تعال أستعين . 

وللولي شَرْكَالَشفْم والْقِصَامٍ فَيَسْفطَانٍ “ولا يَعكُو . 

قوله : لوإفولي َك اَم والْقِصامر) هذا القصاص في الصبي غير بالغ | إذا جنى 
َيْه أو ع وليّه فلا يعارض ما تقدّم في البالغ » وعبارة ابن الحاجب أبين إذ قال : " وللولي 
النظر في فى قصاص [الصغير]”" أو الدية “" . 

ومضى عِذقه بعوض. 

قوله :الى عدف عِوَضي) يريد العتق الناجز بعوض من غير مال العبد . قال في 
كتاب المكاتئب من " المدونة " : وللوصي أن يكاتب عبد من يليه عَلَ النظر ولا يجوز أن 
يعتقه عل مال يأخذه منه إذ لو شاء انتزعه » ولو كَانَ على عطية من أجنبي جار عى النظر 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. )٤ن(و‎ » ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ » )۲( 
. A“ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب ؛ ص‎ )۳( 


© س الغليل في حل مثمل خليل 
كبيعه » وكذلك الأبّ له أن يكاتب عبد ابنه الصغير عَلى النظر » ويبيع له ويشتري عَلَ 
النظر'” . إلا أن ظاهر " المدونة " جوازه ابتداء بخلاف ما هناء وكأنه استروح من قوله : 
ا 


قوله اطووة اعت ل معي ا 
عوض بشرط أن يكون موسراً قال في ' ' المدونة " إثر الكلام المتقدم : " وإن أعتق عبد ابنه 
عراز ونه إن كاد الاب نمالا وإلا] يز . قال غيره : إلا أن يوسر قبل النظر في 
ذلك فيتم ويقوم عليه" . زادفي كتاب الشفعة :"ولا يجوز في المبة وإن گان موسر" . 


دسي د تي سك OF‏ 


وإدما يام عقاره لج أ خبطو ٣او‏ كوه مُوظفاً. أو حصة أه قلت عله 


وف Kd o9‏ و 


2 ا لخشية اتفال الْعِمَارة. “أو ارا ول 55 ل 7 لَه “والبيم ا أو وحور على 


38 ماع ه 


الرقيق إل ذز ولو في نوم فڪَوڪيل مُقَوْض ء وله أن يضم ويوّخر ويضيف إن 


Sor 


استأئق وياد قراضا, ونع وينتصرط في كوبة , وأقيم وها عد عدم منغه 
ونها ولغير من أن لَه القَبول يلا إِذن » والحجر عَلَيْهِ كَالْحْرٌ, وأ وما يمك وإ 


7 E ان‎ 


مستولدة صَعَطِِيِهِ, وهل إن مم إلدين "أو مطلقاً ؟ تأويلان ,ل لَه .بيه 
قوله : (وإفجا جاع عَفَاره لِكاجَة. إلى آخرة) عد ابن عرفة هذه الأسباب أحد عشر» 
وفيها بعض زيادة ونقص بالنسبة لما هنا ونظمها في ستة أبيات من عروض الطويل فقال : 
ويخ عَقَارٍ عن ييي لِقُوتَهِ وهذم وما يى به غير حَاصِلٍ 
ودن ولا قفي بن سوال وشزلٍ به جى بو يلك كَامِلٍ 
[وَذغوى ريك لا سيل فيه وذي تمن جل كير وَطَافِلٍ]” 


(1)النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 04/۲ » وأنظر : المدونة » لابن القاسم : ۷/ الم 
(1) انظر : المدونة » لابن القاسم : 45٠ /١5‏ . 
(۳) هذا البيت في (ن١)‏ يأتي قبل البيت السابق . 


كَذَا الْعَارِ عَنْ تفع وما خِيفٌ عَضْبْهُ أؤ الدَارٍ في دور اليه ود الأرَاذِل 
وما تله تَوْظِيف أز مل مَعْرَم فَحُذْعَا جَوَابِأَعَنْ وال الائل 


ودَعغْوَى الريك الع َد بَعضْهُمْ بلائم ن يغطًى تاع مال 
وإن لم يكن غَرِيما:". فڪغيره. 

٠‏ قوله : ٍن يكن عَريماً. فَكَفَيِْهِ) اسم (يَكُنْ) ضمير امأذون و(غَزِماً) خبرهاء 
فهو بمعنى المدين » وني كثير من النسخ : وإن لّيكن غريمٌ بالرفع عَلى أنه فاعل يكن التامة » 
فالغريم عل هذا بمعنى رب الح . 

ولا يمڪن ذِمي من تَجْرِ في كَكَمْرٍ إن اتجر لسيده , وإ فَقَولان » على مَرِيِضٍ 


س اص ص 


حَكَم الطب يِكَذْرَة اَمَو يه كيل وقولنم »وحمو وء وكآول َة ء وموس 


of 0ھ‎ 


لقتل أو لِقَطْمٍ ؛ إن خف الْمَوْت , وحاضر صَف الال 9 كجرب ء ومَجُوٍ في بر ولو 


ہہ 0ےھ E‏ 


صل الول لذي غير مؤنته وتداویه ء ومَعا وض ية » ووك تَبرمّه » وإلا لمال 
امون < 989 اعقاو ِن ؛ مات َون اذلف وا مضى . وعَلّى الزُوجَةٍ ِرَوجِمَا ولو بدا 
0/1 /ب] اي جوع راد علَى لْهَا .وإن بِكَفَالَةَ وذي إقراضها ولان وُو جز تو 


ع دو 


برد قمضی إن لم بعلم حَدَّى فيم أو مات أَحَدهُمَا . 

قوله : (ومخبُوسر لِقَدْلِ) معطوف عَلى مريض » وأما قوله : (وحامل سقة) فيحتمل أن 

يكون معطوفاً عَلّ مريض أيضاً » ويحتمل أن يعطف عل كسل بحذف مضاف أي وحمل 
حامل . 

كَعِدْق العبد . ووكَاءِ الدين . 

۰ قوله : (كَعِدق اَعَد ووَكَاءِالدّيٍْ) أي كا يمضي تبرع العبد إدًا 1 يعلم به سيّده ّى 

ع وکا ينض رع المديان إدّا 1 يعلم به الغرماء حَتّى وفاهم ديونهم . قال في كتاب : 

المأذون من " المقدمات " : أما العبد فيا وهب أو أعتق : فإذا ا يعلم السيّد ذلك أو علم فلم 

يقض فيه برد ولا إجازة حَبَّى عتق العبد وال مال بيده فإن ذلك لازم له » ولا أعلم في هذا 


. في أصل المختصر ء والمطبوعة : (غريم)‎ )١( 


6ل سس شنا لفل في حل متتل ليل 


نص خلاف ”" . وقال قبل ذلك في تبرع المديان بغير إذن غرمائه : إن ذلك ينفذ عَلَيّْهِ إن 
بقي ذلك بيده إلى أن ارتفعت علة المنع بزوال الدين » وكلامه فيهم| أشبع من هذا ؛ ولكن 
هذه حاجتنا منه . 
وله َه جع .إن تبَرَعَت يؤائو. ويس لها بَْدَ الد . سرع إل أن بعد . 
قوله :.(ولَهُ ود الْجَوِيع . إن سَبَوْعَدْ يوَائِهِ) زاد ابن عرفة : ولولي الزوج منع زوجته 
إعطاءها [87/ أ] أكثر من ثلثها . 


(١)انظر‏ : المقدمات الممهدات. لابن رشد :۲/ ٥۲١٠١١‏ . 


[باب الك 


سے ص س هاس 


توو يورق i. e‏ 1 
قوله : و إجاوكة) مثاله أن يدعي عل رجل شيئاً معيناً » فیصا حه على سكنى دار أو 


خدمة عبد أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم » وقد أبعد من ضبطه إجازة » بالزاي العجمة . 
ظ وعجل كَوانَةَ ينار وَدِرَهَم عن وَانَتَبِهِمَا . 

قوله : (كواثَةٍ ينار ودِرهم عن وَانَشَيْهِمَ) أي كائة دينار ودرهم واحد صلحاً عن 
ش اث دينار وماثة دزهم كي في " المدونة نة "» فهو مثال لقوله : وعَل بعضه هبة . 


وَعَلَى الافْيداء ون يوبن . 

قول : (وعلك لابن ُوین) أشار به لقوله في كتاب : الأييان والنشور من "المدونة " : 
" ومن لزمته یمین فافتدى منها بال جار ذلك" . انتهى . وقد افتدى غثهان وحلف عمر . 
قال ابن عرفة : قيّدها غير واحدٍ بمعنى الصلح عَلى الإنكار فيا يجوز وما لا يجوز . 

أو السكوت . 

قوله : (أو الستَكُوف) عياض : وحكم السكوت حكم الإقرار على قولي مالك وابن 
القاسم جميعاً» فا وقع من صلح حرام عل الإقرار أو السكوت فسخ عل كل حال كا . 
ابن عرفة : وقسّموه لإقرار" وإنكار» فبقول عياض : حكم السكوت حكم الإقرار تكون 
القسمة حقيقية بين الشيء ونقيضه ٠‏ والمساوي لنقيضه " . انتهى . وقال ابن محرز أما 
الصلح عَلَ السكوت فإنه يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار » ويعتبر على مذهب 
[مالك]”" فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار » وعَلى مذهب ابن القاسم إن) يعتبر الصلح 
في حق كل واحد منهم عل انفراده » ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم في ظاهره . 


٠١٠١ /" : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعى : 7/ 45 » وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ )١( 
برادعي بن العام‎ 

(؟) في الأصل» و(ن۲) » و(ن"7) : (حكم لإقرار) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 


05 بل سس شفاء لق في حل متتل خلل 


أ والإنكار إن جاو على دَعْوَى كَل . وظاور الْحَكُمٍ .ولا يحل للظالم .فلو أقر بعده 


2 
ال ال 


شهدت بهنة ؛ لم يعلمهًا أو أَشمد وأَعلن أنه بكوم يها أء وجد وثيقة بعده كلك 


نكقضة . 
قوله : (أو الإتْكار إن جار علَى دَعْوى كَل . وظاور الْحكْمٍ ء ولا يحل لِلظالِم) هذا قول 
مالك خلافاً لابن القاسم وأصبغ "© 
تحرير : 
قال ابن عرفة : الصلح عَل الإنكار جائز باعتبار عقده » وأما في باطن الأمر فإن كَانَ 
الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام » وإلا فحلال » فإن وق باحق بريء » وإلا فهو غاصب 
في الباقي » ولم يذكر المازري ولا ابن القصار ولا أحد من مشاهير شيوخ المذهب المعتاد 
منهم نقل غريب المذهب خلافاً في جوازه إلا عياضاً عن ابن الجهم عن بعض أصحابنا » 
وان يجري لنا في الببحث تخريج مثل قول الشافعي من قول سحنون : إن طلب السلابة 
شيئاً خفيفاً 1 يجز أن يعطوه خلاف ما في أول جهاد " المدو نة "7" ؟ بجامع أنه إعطاء مال 
لدفع عداء » وأن التخريج أحروي ؛ لأن العداء في المحارب القتال العروض للقتل وهو 
أشدّ من عداء الخصومة العروض للحلف . وقال ابن عبد السلام : والنفس تميل فيه 
٠‏ لمذهب الشافعي . 


يليا 


ص 


. وني كتاب الجهاد من " المدونة " ما يقرب منه . قال ابن عرفة : والذي في أوّل الجهاد 
منها يدل عل عكس ما قاله حسيا قدمناه » والذي أشار إليه من كتاب : الجهاد هو ما كَانَّ 
يجري لنا في درسه من الأخذ من قول مالك هناك : ودا تنازع رجلان في اسم مكتوب في 
العطاء » فأعطى أحدهما الآخر مالا عَلَ أن يبرأ إليه من ذلك الاسم ]1 يجز ؛ لأن الذي 
امه ي يي 


(1) قال المواق : (عِيَاضٌ : مَالِكُ يعر في الصّلْح عَلَ الْإنْكَارٍ اة أَشَْاءَ : ما جور عَلَ دَعْوَى الْمُذّعِي » ومَعَ 
إنگار الْمُنكر وعَلَ اهر الم افا لابن القَاسم) انظر : التاج والإكليل» للمواق : 0/ ۸۳ . 

(۲) انظر : المدونة » لابن القاضم :۳/۳ . 

(۳) في (ن١)ء‏ و(ن”) : (الأجر) . 


شاي اللا ر( 
أخذ الدراهم]" هو صاحب الاسم ييز ؛ لأنه لا يدري ما باع قليلاً أو كثيراًء ولا يدري 
ما تبلغ حياة صاحبه » فهذاغرر لا جوز . 

قال ابن عرفة : ويرد بأن المنع في مسألة ا جهاد إن كان لدوران الأمرين أمرين كل منها 
موجب للفساد حسب| قرره فِيهًا » والصلح عَلَ الإنكار ليس كذلك ؛ لأنه على تقدير 
صدق المدعي لا موجب للفساد . 
كَمَن لم بعلن أو ير سرا قط على الأَحْسَن ء1 إن علِم يبينة ولم يشود أو 

اذى ضياع الصمك. 


سس © 


قوله : (كَمن لم بعلن أو بر سرا فقط على الأحسن) الفاعل ب : (بعلن) يعود على 
المدعي المشهد » والفاعل ب : (يلنو) يعود عَلى المدعى عَلَيْهِ 4 ولذلك يجب رفع (يافو) » 
والمعنى كمن أشهد ولم يعلن بإشهاده » وكمن يقر له المدعي عَلَيْهِ سراً فقط » وهذا مما يميّزه 
ذهن السامع اللبيب » فهه| مسألتان » فأما المسألة الأولى : فذكر الخلاف فيا ابن يونس 
وغيره واستظهر فيها ابن عبد السلام عدم القيام عكس قول المصنف : (عَلَى الأحسن) . 

فإن قلت : لعل قوله : (عَلَى الأحسن ) حاص بالثانية ؟ 
قلت : هذا لايصح ؛ لأنه يلزم عَلَيِْ أنيكون ل)يذكر خلافاً فيمن ل يعلن الإشهاد فلا 
يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة . 

وأما الثانية فطوّل فِيهًا ابن يونس » واقتصر من ذلك في " التوضيح "على ما نضّه : 
" إا أقر في السرّ وجحد في العلانية فصالحه غريمه على أن يؤخر سنة » وأشهد أنه إنا 
صا لغية ية فإذا قدمت قا بها فقيل : ذلك نه عم أنه كا طب وهو يبحد . 
وقيل : ليس ذلك له . قال المصنف : وأفتى بعض أشياخ شيخي : أن ذلك له للضرورة 


.)1١ن( المعكوفتين ساقط من‎ :.:ام)١(‎ ٠ 
iY EAN ES 


( بإب سح شفاء القليل في حل مققل خليل 


وهو قول سحنون والآخرلمطرف » وهذه المسألة تسمى : إيداع الشهادة”" . انتهى ”" . 
فإن قلت : مسألة الذي أشهد أنه يقوم بالبينة ولم يعلن [87/ ب] إشهاده عم من أن 
يكون لدد خصمه بالإقرار سرا والجحود علانية أو بغير ذلك » فالثانية مندرجة في الأولى ؟ 
قلت : هو كذلك » ولو قصدنا أن نحمل كلامه في " مختصره " عل محاذاة " توضيحه 
" لحملنا الثانية عَلَ أنه 1 يشهد في السّر أنه يقوم بالبينة » ولكن بمجرد الإقرار الذي 
يستدعيه منه بالتأخير”" » فيكون ذلك أبعد من التداخل » وقد قال ابن عرفة : ولو صالحه 
على تأخيره سنة بعد أن أشهد بعد لشهادة عَلى إنكاره أنه إنا صالح ليقرٌ له بحقّه قفي لزوم 
أخذه بإقراره ولخو صلحه على تأخيره ولغو إقراره ولزوم صلحه بتأخيره نقلا ابن يونس 
عن سحنون وابن عبد الحكم قائلاً : الأول أحسن والظالم أحق أن يحمل عَلَيْهِ . 
ابن عرفة : وعَلَيْهِ عمل القضاة والموثقين » وأكثرهم 1 يحك عن المذهب غيره » وحكى 
المتيطي عن ابن مزين عن أصبغ : لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا يتتصف منه كالسلطان 
أو الرجل القاهرء ولم يذكر الثاني » فالأقوال ثلاثة » وعَلى الأول حاصل حقيقة الاسترعاء 
عندهم وهو المسمى في وقتنا إيداعاً هو إشهاد الطالب أنه طلب فلاناً وأنّهِ أنكره وقد علم 
إنكاره بهذه البينة أو غيرها » وآنه مهما أشهد بتأخيره إياه بحقه أو بوضيعة شيء منه أو 
بإسقاط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء من ذلك ٠‏ وأنه إنما يفعله ليقرٌ له بحقّه » 
وشرطه تقدمه على الصلح » فيجب تعيين وقته بيومه وني أي وقتٍ هو من يومه ؛ خوف 
اتحاد يومهم) . فإن اتحد دون تعبين جزء اليوم 1 يفد استرعاؤه . 


)١(‏ قال ابن القيم : (صورتها : أن يقول له الخصم لا أقر لك حتى تبرئني من نصف الدين أو ثلثه » وأشهد عليك 
أنك لا تستحق عل بعد ذلك شيثاً » فيأتي صاحب الىق إلى رجلين فيقول : اشهدا أني على طلب حقي كله من 
فلان » وأني لم أبرئه من شيء منه وأني أريد أن أظهر مصالحته على بعضه وقال بالصلح إلى أخذ بعض حقي » 
وأني إذا أشهدت أني لا أستحق عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهاد باطل ٠‏ وأني إن أشهدت على ذلك 
توصلاً إلى أخذ بعض حقي) انظر : إعلام الموقعين » لابن القيم : ل 

(۲) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق :۸/ 077. 

(۳) في الأصل » و(ن۲) : (بالتخير) . 


أبن غازي العسماني Yor‏ 

قال المتيطي وابن فتوح : ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار ا مطلوب » ورجوعه 
في الصلح إلى الإقرار » فإن ثبت إنكاره وتمادى عَلَيِْ في صلحه 1 يفد استرعاؤه شيئا إن م 
تقم بينة تعرف أصل حقّه » وقول العوام صلح المنكر إثبات احق الطالب جهل » وقول 
الموئق في الصلح : تساقطا الاسترعاء » والاسترعاء في الاسترعاء حسن ؛ لأنه ذا استرعى 
أحد المصالحين حيث يجب له الاسترعاء » وقال في استرعائه أنه متى أشهد عَلى نفسه بقطع 
الاسترعاء فإنما يفعل ذلك لإظهار حقه ويستجلب به إقرار خصمه ورجوعه عن إنكاره ؛ 
فيكون له حيتئذ القيام بالاسترعاء » ولا يضره ما انعقد عَلَيْهِ من إسقاط البينات المسترعاة » 
ونفعه الاسترعاء في هذا » وإن ل يذكر في استرعائه أنه متى أشهد عل نفسه بإسقاط البينة 
المسترعاة » فهو راجع عن ذلك قطع ما انعقد في كتاب الصلح من إسقاطه ها قيامه 
بالاسترعاء . 

فإذا قلت : أنه قطع الاسترعاء » والاسترعاء [في الاسترعاء]!” » ثم استرعا وقال في 
استرعائه أنه متى أشهد على نفسه بإسقاط البينات المسترعاة فإن) يفعل ذلك ليستجلب به 
إقرار خصمه ل [يتتفع بهذا الاسترعاء إذ الاسترعاء في الاسترعاء » زاد المتيطي وقاله غير 
واحدٍ من الموثقين وفيه تنازع » والأحسن في هذا كله أن يقر أن كل بينة تقوم له بالاسترعاء 
فهي ساقطة كاذبة » وإقراره أَيْضاً أنه 1يسترع ولا وقع بينه وبينه شيءَ يوجب الاسترعاء » 
فإن ذلك يسقط دعواه ويخرج به الخلاف إن شاء الله تعالى ؛ لأنه يصير مكذباً لبينته ومبطلاً . 
ها ء وهذا من دقيق الفقه " . انتهى . 

. وقد سبق ابن حرز إلى إنكار ما يجري عَلَ ألسنة العوام من أن : صلح النكير إثبات لحق 
الطالب . | 

وقال ابن رشد في أول سماع ابن القاسم من كتاب العتق : وللتحرز من الخلاف يكتب 
في كتب الاصطلاحات أي في رسوم الصلح » وأسقط عنه الاسترعاء والاسترعاء في 
الاسترعاء » ومن الكُنّاب من يزيد ما تكرر وتناهى ولا معنى له ؛ لأن الاسترعاء هو : أن 
د تت 
)١(‏ مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


يشهد قبل الصلح في السر أنه إنم) يصالحه لوجه كذاء فهو غير ملتزم للصلح » والاسترعاء 
في الاسترعاء هو أن يشهد آنه لا يلتزم الصلح » وأنه متى صالح وأشهد على نفسه في كتاب 
الم أنه اط عنه الانسترعاء ن ارقإ لا بر ذللك ولا سقط عنه القيام يه قاد 
تتصور في ذلك منزلة ثالثة » وهذا الاسترعاء في الس إنها ينفع عند من يراه نافعاً فيا خرج 
کله رش :رارج عل عرض نخر ای یرای 
غير ناو 02 
وفك ذو يذهبر ون التَرَدٍ در مرها من اقل 1 اثر .إن فلت اندراوم من 
غَيْرِها مطفا إل عرض إن عر جويعها وحضر. وأقر المدبين وحضر وعن دراوم 
وعرض فركا يدو د كبيع وصَرْقٍ , وإن كان فما دين فَكَبِيْعِهِ , ومن العمد يمآ 
قل وكَدُو لا عور كَرطل ون شَاة ولذي دين منعه منه . 

قوله : (فَقِيلَ لَهُ َك كايت) أي فقال له الطلوب : حقك حق فات بالصنك فاعه 
٠‏ وخذ حقك فقال قد ضاع وأنا أصالحك ففعل » د نم وجد ذكر احق فلا رجوع له باتفاق . 


ه وت صو ته د 


وإن ود مقوم عب أو و اسنوق رجم بقيمته كَنِكَامٍ وخُلْع. 
قوله : (وإن وه َم عيب , أو ْدَق رُم يمه كَنِكَامٍ , وثَلْم) هذه الثلاث 
من النظائر السبع التي يرجع فيها [۸۷/ أ] لأرش العوض في الردّ بالعيب والاستحقاق 
والشفعة » وقد كنا جمعناها في بيتِ وهو : | 
لحان عِنْثَانٍ وبْضعانِ قعاً عُمْرَى بأزش عوَضٍ به ازجا 
فالبيت مشتمل عل إحدى وعشرين مسألة من ضر ب ثلاثة في سبعة . 


7 وإن فقتل جماعة ء أو فَطَّعُوا جار صلم كَل والعقو عه .وإن صَالَم مقطو »ثم 
نزي مات فللولي ل له رده ء والْقَْلّ يقسامة كَأَحْذِوِمْ الديّة في الْقَط , وإن وجب 
لمريض علو وجل َم مدا فََالَمَ في مَرَضه يأَرْشِه أو غيره , ثم مات ون مرضه جار 


ولزم » وهل مطلقا , أو إن صَالَمَ عَلَيْهِ » 1 ما يبَؤُولَ إلَبْهِ ؟ تتأويلان . وإن صَالَم أَحَدُ 


. إلا أنها ثاني مسألة على ما وقفت عليه‎ ۳۹٦۰۳۹۰١ /١5 : انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد‎ )١( 


وبين فلار الول موقط اله كَدَعْوَاك لحه فَانڪر ‏ ون صَالَمَ مر 
يخطإ يماله مه » وهل مطلقا هما َم ؟ تأويلان إن تبت » وجول زمه , وحف , 


وود إن طولب به طلا “أ إن طلبه ووجد , وإن صَالَمَ أحد لذبن وآرشين » وإن عن 


س م 


إنكارء َلِصَاحِيِهِ الول كدق لَهما قي كناب . 


قوله : (وإن قعل جَماعَة . أو قَطَعُوا جاو صلم كَل والْعَفُْ عَنه) كذا في النسخ التي بين 
آيدينا وهو صحيح جار مع نص " المدونة "7" » وني تعدد القاتلين أو القاطعين » وكذلك 
الجارحون » وأما العكس فروى يجيي عن ابن القاسم : من قتل رجلين عمداً وثبت ذلك 
عَلَيْهِ فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه » وقام أولياء الآخر بالقود فلهم 
ل ل ور 


د 


أو مُطلَق إلا الطعام فيه ردد . 
قوله : )4 الطعام قَدْيهِ نكو تَوسَدٌ) كأنه يعني ففي وجه استثنائه ردد 
ا ار بشخص « وبعذو إلبه كي الخروج أو ل اا فيمتيع 4 وإذ ق 


ت هوه 
+ وق 00 ا 


غير المقتضى . 
قوله : أن بَشَخَصص 0-6 1 321011111 
عَبيْرُ الْمَفْفتَضى) المبالغة راجعة لمحذوف تقديره : فلا يدخل مغه ضاحبه » وإن يكن بيد 
المطلوب غير ما اقتضى منه الذي شخصن . 


20 


أو يكون يكنتابين , وفِيما ليس لهماء وڪتِب قي كِنَاب قَولان ولا رجوع » إن 


0 سي م 


اخْخَارَمَا عَلَى الغريم وإن مَلَكَ. 
قوله : (أوَ يَكُونَ يِكِفَابَيْن) منصوب عطفا عل إن يشخص . 


)١(‏ قال في المدونة : (.. الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى » أيكون له أن يصالح من شاء ٠‏ ويقتص ممن شاء 
ويعفو عمن شاء ؟ قال : نعم مثل قول مالك في القتل . قلت أرأيت إن اجتمع على قطع يدي رجال قطعوها 
عمداً أيكون لي أن أصالح من شئت منهم في قول مالك وأقطع من شئت وأعفو عمن شئت ؟ قال : قال 
مالك في القتل : للأولياء أن يضالحوا من شاؤا ويعفوا عمن شاؤا ويقتلوا من شاؤا » وكذلك الجراحات 
عندي فثل القتل) انظر : المدونة » لابن القاسم : /١١‏ ۳۷۲ . 

(۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (أو في) . 


ag a 


وإن صَالَم علو شرق [1/0] 7 [خَمسِبيه 0F‏ فلار إسلاممًا أو أَحْذْ خمسق ذ ون 
شريكه » ويرجع يخمسة وأَوبعِين » وياد الخو خمسة » وإن صالم يمور عن 


م ٤ه‏ وت 


مَسَتَمْلِك لم بجر إلا يدراوم > كقبمته فَاقل , أو قَهَي ڪَذَلڪ۽ وهو وما يبام بد 
ڪعبو آيق وان طلم يشقص عن موضڪئي عمو وقَط. > فالشفعة ينصط قيمة 
الشفص ويِدِيَةٍ الموضحة , وول كَذْلِكَإن اخْتلف اجرح ؟ تأويلان . 


قوله : (وإن صَالم على عشرة ون حخمسيه خَمسِيه) بحذف نون خسين للإضافة أي فق 
الخمسين الواجبة له من الماثة . 

تذيبل.: 

قال ابن عرفة الفاح ف خن فاه وت ا وقد رن وجري ا 
مصلحته » وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كا مرفي النكاح 
للخمي وغيره . قال ابن رشد : لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما 1 يتبين له الحقٌ 
لأحدهما ؛ لقول عمر لأبي موسى : " واحرص عَلَ الصلح ما 1 يتبين لك فصل 
القضاء " » وقيل في بعض المذاكرات : لا بأس به بعد التبيين إن كَانَ لرفق بالضعيف 
منهم| كالندب لصدقة عَلَيّْهِ » ورد بأنه يوهم الحق على من له الح أو سقوطه له » بخلاف 
الصدقة . ابن رشد : إن أباه أحدهما فلا يلح عَلَيْهِ إلحاحاً يوهم الإلزام . ابن عرفة : وقد نقل 
عن بعض القضاة بأطرابلس جيره عليه فعزل . وبالله تعالى التوفيق 


3 : في أصل المختصر : (حمسين) وفي المطبوعة : (خمسينه) . واعتمدنا ما عند المؤلف ء فانظره . » وانظر‎ )١( 
الخرشي على ثبوت النون وحذفها » حيث اعتمد ثبوتها » وقال ت ئ زت اب بلع ا‎ 
عمس يكن صَمْ الخاء وقح السينٍ  وقذ بال إن بات لرن لا يفي ديك ؛ ؛ لإمكانٍ أن يمال ! له َي‎ 
. در مَعَ نبُوتٍ النُونٍ الي ذف للْإضَافَةِ)‎ 

() 1 أقف على هذا الأثر ء ونقله بعض الشراح عن المقدمات لابن رشد حيث قال ابن رشد : (. . .قول عمَرَ 
لأي مُوسَى رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَُا والحرض على الصّلْح ما 1 ين لك فصل الْقَضَاءِ .) انظر : المقدمات 
تر ا ا E‏ 

لخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن) انظر : سنن البيهقي برقم )١1157(‏ 
كتاب الصلح . باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز ز الصلح على الإنكار . 


1 


3 


| باب الحوالة | 

شرط الحوالة رضا المُعيل والمحال فقط. وشبوت دين لازم قان أعلمه بعديه 
وشوط البَرَاءةَ صم »ول [# أن يبلس أو يموت ؟ نتأويلان ‏ وصيغثها : ش 

قوله : : (شَوْطالْحَوَالَةَ رفا الْمُحِلَ والْمُكالٍ فَقَط) اتبع ابن شاس وابن الحاجب في کون 
رضاهما شرطاً لا شطراً”" وقد قال ابن عرفة : المذهب توقف ال حوالة عل رضى المحيل 
وا محال » وصرح ابن شاس وابن الحاجب بأنهم| من شروطها » وا يعدهما اللخمي وابن 
رشد”" منهاء وهو اللأحسن » والأظهّر أنبهها جزآن منها ؛ لأنبها كلما وجدا وجدت . 

ولول امال يه وإن كناب > لا عليه » وسا وبي الدينين قدراً وصكة . وب 
َوه على الأددى ردد وأن لا يونا طَهاما من بيع . 

..[قوله. : (لعلَييه) أي : لاي يشترط حلول الدين المحال عله كَانَ كتابة أو غيرها ٩‏ . 


4 كشفة عن ذم الْمَالٍ عَلَيْهِ , ويول هق الْمُالٍ على الْمُالٍ عليه > وإن 
علس أو جحد إل أن بعلم امِل بإطلاسه طَقَط > ولف على فيه إن ن به 
الْعِلمُ ؛ كلو حال بائِم على مشْتَرٍ يالذمز ٠‏ ثم ود يعيب أو سدق » آم نكسي , 
واخْت بر خلافه . وَالْقَولَ لمعل ء إن دعي عليه في الدين لمال عليه ٠‏ 8 ني 
دعواء وكالة أو سلطا . 


م © 3 


قوله : 0 شه عن ذم امال عليو) كذا عند المازري ؛ فإنه ذكر أن شرط بيع الدين 
علم حال ذمة المدين » وإلا كان غرراً قال : ويخلاف ا حوالة ؛ لأنها معروف » فاغتفر فيا 
٠‏ الغرر ونحوه قول اللخمي : أجاز مالك الحوالة مع جهل ذمة المحال عَلَيّْه . وأما ابن يونس 
فقال : الحوالة بيع دين بدين » أجيزت رخصة » وشراء الدين لا يجوز حَتى يعرف ملاء 
' الغريم من عدمه. ش ش 


)١(‏ قال ابن شاس : (شرائطها ...رضى المستحق للدين والمستحق عليه » وهما المحيل والمحال) انظر : عقد 
الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۸٠١‏ » وقال ابن الحاجب : (نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى وله شروط 
منها : رضا المحيل والمحال دون المحال عليه) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳۹۰ . 

() انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 88/7 . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 


[ابن عرفة : ولازم هذا الكلام أن الحوالة لا تجوز حَتّى يُعرف ملاء الغريم من عدمه]!" , 
وهو خلاف نقل المازري واللخمي » فتأمله . انتهى » وذكر المتيطي من شروط ال حوالة 
كونها بمحضر المحال عليه » ولو جهل عسره ويسره » وزاد بن فتوح وإقراره بالدين › 
وقبله) ابن عرفة . وبالله تعالى التوفيق . 


. )٣ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 


[ ناب الضهان ] 
الضمان شغل هة أَخرَى يالحق »وم ون َل الَبَرَم كَمَكَاتِيٍ ومَأَفُونِ إن أن ش 


لخ ص تر عل 


سيدهما » وزوجة » ومريض ِلك . واتيع ذو الرق إن عَدَق , وليس لسَيّده بره 
عليه , وعن الميت والمفلس. 


قوله : لضان غل فم فى افق 1 يرتض ابن عرفة هذا التعريف ‏ بل قال : 
الحالة التزا م دين لا يسقطه » أو طلب من هو عَلَيِْ لن هو له » وقول ابن الحاجب تابعا لعبد 
الومّاب :كفل ذل عرس ب 0 . لايتناولها ؛ لأن شغل ذمة أخرى إنم| هو لازم لها لا 
نفسها ؛ لأنها مكتسبة » والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البيع . فتأمله » وقول ابن 
عبد السلام : " إطلاق الحالة على الطلب عرفا إنن) هو مجاز لا حقيقة و 
إطلاقات " المد ونة "» والأمهات والمتقدمين والرواة " . انتهى . 
فالضمان في تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين وإلى التزام طلبه » والضمان عنده ٠‏ 
متسب والشغل لازمه كا أن البيع مكتسب والملك لازمه . 
والضامن ‏ وَالْمُوجَلِ الا إن كان وها َعَجْلَ » و عَكْسَه . 
قوله وتكه) هر أن يضمن انی بار کر ارو ی في" 
المدونة " : وإن أخره به بعد الأجل برهن أو هيل جَارٌ ؛ لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره 
به كابتداء سلف عل [۸۷/ ب] حميل أو رهن » وإن 1 يحل الأجل وأخره به إلى أبعد من 
الأجل بحميل أو رهن 1 يجز ؛ لأنه سلف بنفع 7 . قال غيره ولا يلزم الیل شي 
ولا يون الرهن به رهن وإن قبض في فلس الغريم أو موته . 
إن ايسر غريمه أو لم يوسر قب الأَجِل . 
قوله : (إن أَيْسَرَ عَريمة أ لم يوسي في الأجِلِ) يعني أن صحة الضمان في العكس 
المذكور مشروطة بأحد الشرطين : إما أن يكون الغريم الذي هو المدين موسراً بخيث 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب › ص : ۳۹۱ . 
(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٠١ /٤‏ . 
(۳) في : (ن١)»‏ و(ن۳) : (يازم في) . 


د 
يكون طالبه الذي أخره كمبتديء سلف بشرط حميل » وإليه أشار بقوله : (إن ايسر 
غَويمة) » وإما أن يكون المدين المذكور معسراً أو 1 تجر عادة في مثله ؛ بأن يحدث له يسر في 
أثناء الأجل الذي أخره إليه » وإليه أشار بقوله : (أو لم يوسر في الأجلِ) وذلك أن من له 
دين حال عل معسر » فأخره به إلى أجل ما فلا يخلو أن يكون الخالب عَلَيِ أله يوسر عند 
حلول ذلك الأجل أو بعده أو قبله . 
ظ ذأما القسمان الأولان فلا يختلف المذهب في جوازهما ؛ لأن تأخير الغريم المعسر في هذا 
الأجل واجب فليس الطالب بِمُسَلٍْ حقيقة ولا حكاً . 

وأما القسم الثالث فمنعه ابن القاسم لاستلزامه سلفاً جر منفعة ‏ وذلك أن هذا الغريم 
المعسر إِذَا كان ينقضى عسره في الغالب بانقضاء شهرين مثلاً كبعض أصحاب الغلات » 
فإذا أنحره الطالب إلى أربعة أشهر فقد سلف الطالب غريمه إذ أخره الشهرين الأخيرين 
للقي لاع عله ان عر تهنا أن قن ا ما وجي ر اا عل ا 
وع هذا ال اين اي اح من عرب مدان فى لرن اا وق 
الشهرين الأخيرين , وأجاز هذا أشهب ؛ لأن يسار المديان بعد عسره متوهم لا ينبغي أن 
تتغيّر الأحكام بسببه . 

وأصل هذا ما تقدم من نص " المدونة " فيمن له دين على رجل إلى أجل يحل فأخره 
إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن 1 يجز لأنه سلف بنفع ‏ . هذا تقرير ابن عبد السلام 
وأصله للخمي . 

وسِالمُوسير أو الْمُعْسِر ء1 الجويع. 

قوله : اموسر أو امسر ٠‏ الَْويم) عطف عل (من أهل التهوع) أي : أوصح 
الضمان من أهل التبرع]”" وعن الميت وبا لوسر » ف (من) » و(عن) » و(الباء) متعلقات 


. في (ن١) : (المشهور من المذهب)‎ )١( 
. 70/4 : انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي‎ )1( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )۳( 


اي الما تب ب ر( 
ب (صح)» ومراده الموسر به والمعسر به » فحذف الباء » واستكنّ الضمير في اسم المفعول » 
ويحتمل أن تتعلّق هذه ا حروف بضمير الضان المستتر في (صح) على قول من يرى ذلك 
من النحاة » وهو خلاف ما جزم به ابن مالك في " الكافية '" إذ قال : 
وأهمل المضمر والمحدود ومصد فار ق هالتوحيد 

ويعني : أن المديان إا كان موسراً ببعض:الدين » ومعسراً ببعضه كالنصف مثلاً فإنه 
يجوز أن يعطيه ضامناً بأحدهما خاصة » كا لو قضاه النصف الذي هو به موسر » وأعطاه 
حميلاً بالنصف [الذي]7" هو به معسر » إذ لا مانع من ذلك » وكذلك لو أخرّه بنصف 
الدين » وأعطاه بهذا النصف الذي أخره به حميلاً » وأبقى النصف الثاني على ا حلول لجاز 
ذلك ؛ لأنه يعود الأمر فيه إلى الصورة التي قبله ؛ لأن له طلب ذلك النصف الذي ل يؤخره 
به والفرض أنه موسر به . 

وأما لو أنره باجميع عَلَ أن أعطاه حميلاً با جميع أيضاً ما جارٌ ذلك ؛ لأنه سلفٌ جر 
منفعة » ألا ترى أله مسلف للنصف الذي الغريم به موسر لتأخيره إياه على ميل به » 
وبالنصف الثاني » وذلك نفع في النصف الذي هو به معسر ء وأصل هذا للخمي وابن 
رشد» وهكذا قرره ابن عبد السلام » إلا أنه جعل في منع ضمان الجميع نظراً ذا فرضنا أن 
حاله في العسر لا تنتقل إلى اليسر في ذلك الأجل قال : لأنه لو كان موسرا باجميع لجازت 
امسألة ولو كان معسراً لا يقدر على قضاء شيء من دينه لجازت المسألة أيضاً  .‏ 

وأما إن كَانَ ينتقل إلى اليسر قبل انقضاء الأجل فلا شك ني المنع عَلى أصل ابن القاسم 
في المسألة السابقة . قال ابن عرفة : لا يخفى على منصفيٍ سقوط احتجاجه على ما زعمه من 
النظر ؛ لأنه إا كان معسراً بالجميع فلا عوض عن الحالة بوجه » وإذًا كان موسراً بالبعض 
فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي هو به موسر » فيدخله ضهان بجعل 
وسلف جر منفعة » حسبها قرره غير واحد . انتهى » واعتراضه عَلَيْهِ بين . والله تعالى أعلم . 


. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)» و(ن۲) › و(ن۳)‎ )١( 
. في (ن۳) : (موسر)‎ )۲( 


(:ا-ن-- سح شناء القليل في حل متتل خليل 
ش يدي لازم أو آمل لاكِمَابَة بل كَجْعْلٍ » وداين ناء ولَرْم فيما قبت ول 
بقيد يما يعامل يه ؟ تأويلان وله الرجوم قبل العامة > بخلاف اخلف ونا فاو 
بد به .إن أمكن استيفاؤه ون صامنه . 

قوله : (يدين لازم » أو آل لا كتابة بل ڪجعل) الأَظْهّر في باء (يهيين) السببية 
والعامل فِيِهًا صح أو فاعله ؛ على ما تقدم في قوله : (وبالموسر) . 

فإن قلت : لو قال بدينٍ لازم أو آيل كجعل لا كتابة ؛ لكان أحسن . 
٠‏ قلت : بل ترتييه أحسن ؛ لعطفه دائن عل كجعل إذ هما مما آیلان » واقتضى حمسن 
الإلقاء أن لا يقدمهم| لطول التفريع في الثانية منهها » وفي بعض النسخ : (لا كتابة » بل 
بمعجل كجعل) . والمعنى على هذا : لا يجوز الضمان بكتابة بل إنا يجوز بعوض عتق 
معجّل”'' کا يجوز بالجعل » فهو كقوله في " المدونة " : ولا تجوز الكفالة بكتابة لكاتب » 
ا ل 0ت لسر صر : عجل 
عتق مكاتبك وأنا ب في كتابته كفيل » جار وله الرجوع بذلك عل المكاتب > 

وأما الجعل فلم يوقف في عينه عَلى رواية في ' ' المدونة " [88/ أ] ولا غيرهاء ولكن 
نص المازري على جواز الضمان فيه » ولله در لمصنف حيث لَّيزر به تقل ابن شاس وأتباعه 
لت راللقة أن بين قامس فال : لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل » وتبعه ابن 
الحاجب”” '» وقرره ابن راشد القفصي » وكذلك ابن عبد السلام قائلاً : لأن الجعالة قبل 
العمل ليست بعقدٍ منبرم فأشبهت الكتابة : 

دم يقنع حََى زاد في جواز ا حالة با بعد العمل نظر ؛ ؛ لأن الخيار للعامل بعد العمل 
فقال ني " التوضيح ' ': في هذا نظر أما أولا فإنه وإن ّي يكن دين لازماً في الحال فسيلزم فهو 
آيل إلى اللازم » وأما ثانياً فهو خلاف قول المازري : " ومن الحقوق الالية ما ليس بعقد 1 


. في (ن”) : (مؤجل)‎ )١( 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي :4/ 19,ء وانظر : المدونة » لابن القاسم /T:‏ 6 080 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة › > لابن شاس : ۲/ ۸٠١‏ . وقال ابن الحاجب : (ولا يصح بالكتابة ولا بالجعل قبل 
العمل) انظر : جامع الأمهات ۰ لابن الحاجب » ص ۳۹۲ . 


إن غازي لشاف ل ر 
لازم كالجعل َل مذهب من يرى آنه لا يلزم بالعقد كقوله : إن جتني بعبدي البق فلك فلك 
عشرة دنانير» فهذا 7 جب نواد نراقي ء بالآبق » فإن جام يه لزم ما تحمل به » 
وإن 1)يأت به سقطت الحالة " . انتھی 

NEES ES 
يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل » » لا أعرفه لغيرهما وفيه نظر » ومقتضى المذهب عندي‎ 
الجواز لقول " المدو نة " مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالاً» وتوجيه‎ 
› ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله : لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم‎ 
فأشبهت الكتابة » يرد بأن حمالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجاناً حسبم| تقدم ؛ لأنها ليست ديا‎ 
E N ار‎ 

وني" وجيز " الغزالي في ضبان ا جعل في الجعالة وجهان”" . 


چ 


وإن جمِل » أو من لَه أو غير إذْنه كأداقه رقا 1 عنحاً َد كشرائه . 

قوله : (وإن جهل أو من له أو يغير إِذْنِه كََمَائِهِ) هذه ثلاثة من أركان الضمان : 

الأول : الال المضمون » وإليه أشار بقوله : (وإن جهل) قال فيه ابن عرفة : جهل قدر 
المتحمل به غير مانع اتفاقاً. 

الثاني : الشخص المضمون له » وإليه أشار بقوله : (أو من له) قال فيه ابن عرفة المتحمل 
[له من ثبت حقه على المتحمل عنه]”" ولو جهل ؛ ولذا قال المازري : من ضمن دين ميت 
لزمه ما طرأعَلَيِْ من دين غريم ل)يعلم به . 

الثالث : الشخص المضمون عنه» وإليه أشار بقوله : (أو بغير إذنه) فهو كقول ابن 
الحاجب : المضمون عنه لا يشترط رضاه » إذ يجوز أن يؤدي بغير إذنه ‏ . واحتج له ابن 


. ٩۳۷/۸: انظر التوضيح » خليل بن إسحاق‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الوجيزء للرافعي : 1. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :۳۹۱ . 


و( - سے شفاء القليل في حل مقفل خليل 
عبد السلام بإقرار سيدنا رسول الله يك ضمان من ضمن الميت حسبما| خرّج البخاري ”2 
وحصول الرضى من الميت محال . قال ابن عرفة : نصوص " المدونة " مع غيرها بصحة 
الحهالة دون رضى المتحمل عنه واضحة منها قوها : من تکل عن صبي بحق قضي به 
عَلَيْه » فأداه عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي”" . 
امتيطي وابن فتوح : من العلّماء من قال : لا تلزم الحالة الذي عَلَيْهِ الح إلا بأمره ؛ ولذا 
كتب كثير من الموثقين تحمل عن فلان بأمره . انتهى . 
فإن قلت : ضمير الغائب لا يعود على الأبعد إلا بدليل » فا الدليل على عود الضمير 
من قوله : (أو بغهو إففه) عَلَ غير ما يليه ؟ ظ 
قلت : دليله قوله : بعده (كأدائه) » والذكي يفهم بالإشارة . 


وهل إن علم بائعه وو الْأَظْمَرٌ ؟ شوبلا )ا إن ادي عَلَى عَابِيِ فتضون كم 
نڪر ءأوقال لمهم علو منڪر إن َم آتِك به لغ انا ضاون به ولم أت به ء إن لَه 


يب حه ية وهل إقراره ؟ تأويلان كَقول امعم عليه أجلي الوم إن 


م واف دا الذي تدعبه عَلَي 8 ووج يما أدى ولو مووا : إن تبت الدقئع, 
وجا صله عنة يما جا للغريم على الأَصَم. 


L2 ممه‎ 


قوله : : (وهل إن علم بائعه وو الْأظهَرٌ ؟ تأويلان) إنا وقفت على هذا الترجيح لابن 
بونس وعنه تقل في " التوضيح " » فإن لَريقله ابن رشد فصوابه وهو الأزجًح . 


ورجم بالأقَل ونه أو أنيمنته . وإن بر الأصل برو هَ [0/ب] لا عکسه ٠‏ وعجل 
يموت الضاون . : ورجم وآوثه بعد اله أو الغريم إن تركه ١‏ 15 طالب إن حضو 


په عر هاه 


. الغريم موسراً 8 لم ببعد إثبائه عليه . 


(۱) نص الحديث كما رواه البخاري برقم : (5174) ۲/ 744 كتاب الحوالات » باب إن أحال دين الميت على رجل 
جاز : (عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : " . . . ثم أتي بالثالثة فقالوا : صل عليها . قال : ٠‏ هل ترك شيا » 
قالوا : لا . قال : « فهل عليه دين » قالوا : ثلاثة دنانير . قال : ١‏ صلوا على صاحبكم » قال أبو قتادة : صل عليه 
يا رسول الله » وعليّ دينه » فصل عليه " . 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة . للبراذعي : ٤‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : 17/ 306 . 

(؟) انظر التوضيح ؛ لخليل بن إسحاق :315/8 . 


أن غازي انشائ ل ر( 

قوله : (وَرَجَمَ بِالأَقلّ وة أو قِهِمَئِهِ) الوجه في مثل هذا أن يعطف بالواو ؛ لأنه لا 
يغني متبوعه » والمعنى : ورجع الضامن على الغريم بأقل الأمرين من الدين ومن قيمة ما 
دفع في الصلح إا كا المدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال » وكذا بينه ابن عبد 
السلام » فالضمير في (مفه) يعود عَلى الدين كما عاد عَلَيْه الضمير المجرور بعن في قوله : 
(وجَاوَ طلحه عنه) » والضمير في (فهمته) يعود عَلى لفظ : ما من قوله : (بما جار للغريم) 
وهي واقعة عَلَ المصالح به » وهذا من رقيق اللف والنشر المرتب وذهن السامع النحرير 
كفيل بتمييزه وفي الإشارة ما يغني عن الكلم . 

والْقَوَل لَه في مئه وأَفَادَ شَرْطآَخْذِ اهما شَاءَ وفَقْدِبِوِهِ , أو إن مان . 

قو له : (والْقَوْل لَه في طائه . وأَفَادَ شَرْط أذ أَيّهِمَا شَاءَ وتقدِيوه »إن مَاقَ) هكذا 
ذكر في " التوضيح "هذه الفروع الأربعة وقال : إنها مرتبة عَلى المشهور يعني ألا يغرم 
الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته أما الفرعان الأولان فتصورهما ظاهر » وأما الثالث 
فالمراد بتقديم الحميل التبدية به . 

قال المازري و شتراطه منفعة لكونه أملاً 
| و أسمح قضاءً وجب الوفاء بشرطه » وإن ل تظهر التفعة جرى َل الخلاف في الوفاء با 
لا يفيد . زاد في " التوضيح "و عمم في البيان الخلاف سواءً ظهر للشرط فائدة أم لا“ . 

وأما الرابع فأشار به إلى قوله في " المدونة " E JO‏ 
عل » فلا شيء عَلَ الكفيل حَتَى يموت الغريم”" . قال ابن يونس : يريد يموت]”" عدي . 
اللخمي : " وإن شرط الحميل أن لا يؤدي إلا أن يموت هو أ يموت الڪفول جا » وم 
يؤخذ بغير ما شرط " [8/ ب ا] انتهی . و 


وقد علمت أن المشترط في الرابع هو الحميل » ون المشترط في الفرعين قبله هو رب 


. 1١17/8: انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )١( 
. ۲٥۷/١۳ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : :/ لالاء وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ )۲( 
. )١ن( ما بین المعكوفتين ساقط من‎ )۳( 


الحق» على آنه ني" التوضيح "ل يذكر اشتراط تعليق الغرم بالموت خصوصاً» ولكن قال ؛ 
الرابع لو شرط الحميل أن لا يغرم إلا بعد تعذر الوفاء من [المطلوب 1 يختلف في إعمال 
الشرط » وألحق المازري بذلك ما إِذًا كانت العادة عدم مطالبة الضامن إلا بعد تعذر الوفاء 
من]”' المديان . انتهى 2 . 
يعني أن قول مالك الأول بالتخيير ينتفي مع الشرط أو العرف المذكورين » وعزا هذا 
ابن عبد السلام لبعض كبار الشيوخ وهو المازري . والله تعالى أعلم . ْ 
َشْرْطٍ في الْوَجْه ء أو وَب اَن . التَصْدِيقّ في الإخضار , وله ملب اسيق 
بتخليصه عند أَجِلِه , 9 يِحَسَلِيِم الْمال إِلَبْهِ . وضونه إن افتاه 8 اسل به »زمه 


تخیر ره المعسر » أو الموسر , إن سكت أو لم يَعلَم , إن هلف أنه لم يُؤَخْرْهُ 
قوله : (كَشَْطٍ ذي الوه ء أو وب دين , ديق في الإِْضَارِ) (التصديق) مفعول 
بشرط » وهو راجع لما أي كشرط ضامن الوجه التصديق في إحضار المديان » وشرط رب 
الدين التصديق في عدم إحضاره » وأشار بهذا إلى قول المتيطي : ودا اشترط ضامن الوجه 
آله مصدق في إحضار وجهه دون یمین تلزمه كَانَ له شرطه وإن انعقد في وثيقة الضيان 
تصديق المضمون له [ في إحضار  ]‏ وجهه إن ادعى الضامن أنه قد أحضره دون يمين 
تلزمه "فهو من الحزم للمضمون له وتسقط عنه اليمين إن ادعى الضامن حل إحضاره . 
وإن أنكر ‏ َف أنه لَمْ سقط ولَزِم , وسأَخَرَ ريمه يسَأَخِمرِه , إل أن بلك 
وبطل ء إن كسد مَتَحَمَلَ يه . 
قوله : (وإن أنكرء هَل أنه لم سط ولَزِمهُ) أي : وإن أنكر الضامن حلف الطالب . 
أله يسقط الحالة ولزم الضمان الضامن ويبقى الح حالاً» وقد فهمت صدر المألة. 


. )٣ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

() انظر التوضيح . لخليل بن إسحاق 1٠۷/۸:‏ . 

(۳) زاد في (ن٤)‏ : (في عدم إحضار) واستدركت فوق السطر . 

(:) زاد في (ن۱) : کان له شرطه وإن انعقد في وثيقة الضمان تصديق المضمون له في إحضار وجهه إن ادعی 
الضامن أنه قد أحضره دون يمين تلزمه . 


وا ص 

أو فسدت ڪبجعل [وإن ]' من غير رَبَه كَمَدِيِنِه , وإن ضمان مضمونه إلا كي 
اشتراءِ شي بيِنَهُمًا » أو بيعه . كقرفهم على الأصم ٠‏ فن عد حُمَلاء انیم كل 
بحصته إلا أن يَشترطحمالة بعضعم عن بَعْضٍ. 

قوله : (أو ف ديعل ٩‏ وإن ون يو وه َمَهنو) كذ في كثر من الدسخ 
(غبيو) بالغين المعجمة والياء والراء و(كمديفه) بكاف التشبيه » فهو كقوله في " توضيحه " 
لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلاً سواءً كَانَّ من ربٌ الدين أو المدين أو غيرهما ‏ . وفي 
بعض النسخ : وإن من عند ربه لمدينه . بلفظ : عند » بالعين المهملة والنون والدال > ولمدينه 
باللام » وصوابه عَلّ هذا أن يقول : لا من عند ربه لمدينه » بلا النافية ؛ حَتَى يكون مطابقا 
لقوله في " توضيحه " : اخحتلف إا كَانَ ربٌ الدين أعطى المديان شيعا عَلَ أن أعطاه حميلاً» 
املك رين لقانت رايب وقوه وعل امور E‏ : لاايصحٌ . وعنه 
أنْضاً آنه كرهه . وقال اللخمي وغيره : الجواز أيين"؟ 


د سه 0 


aS 


قوله : (كَفَرتیهم) كأنه يشير به لقوله في “الدونة اون أذ فن غرئمة لا ت 
كفيل فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقّه أي الكفيلين شاء » بخلاف كفيلين في صفقة 
لا يشترط حمالة بعضهم ببعض » وليس أخذ ا حميل الثاني إبراءاً للأول ؛ ولكن کل واحد 
متهم حميل بالجميع © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر › والمطبوعة‎ )١( 

(۲) في (ن١)‏ : (فسرت من) . 

(۳) في (ن١)‏ : (كجعل) , وفي (ن۳) : (كبجعل) . 

. 0۹٥ /۸: انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )٤( 

(5) نقل الحطاب رحمه الله كلام المؤلف هنا مستصوبا له ومقررا » وبين وجه الفساد فيا لم يعتمده . انظر : مواهب 
الجليل : ١١١/١‏ » وانظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 5177/8 ولاه . 

. النص أعلاه لتهذيب الماونة » للبراذعي : 4/ 16 » وتأمل ما به من تصحيف‎ )١( 


ورسكغط طحن -ففء الغلیل في حل متفل خليل 

ورجع الْموَدَي غير المَوَدَى عن نه يكل ما على الْمَلقِي , ثم ساواة. 

قوله : (ووجم المَوّدِي [يغير الْمودَّى] *' عَنْ سه يكل ما عَلَى الْمَلْقِي , ّم سَاواه) 
(يكل) بدل من (بغير) بدل بعض من كل » والعامل فيه (وجع). و(المقي) بكسر 
القاف وتشديد الياء اسم مفعول من الثلاثي . 

كان اشترى سف يِسِفُوائَةٍ بالحمالة قلقي أحدذم أَحَذَ منه الجميم »فم إن اقب 
َحمَوُمأَحَدَه بِوائَة . دم يوائكين . 

قوله : (فَِنِ اشفرى سيفّة) في بعض النسخ بالفاء » وفي بعضها بالكاف » وكلاهما 


يوو 


إن لقي أَحدُوُما الغا أحَدْه مسين ويِحَمِسَةٍ وسبعين كن لقي الثالد وأبعاً 
اَذَه ِفَمْسَةٍ وعشرين ويوثلها كم باشني عر ونطق ويسِتة ووبع. 


قوله : إن قي أَحَدُهُما الفا اَذَه يِحَمسِينَ ويِفَمسَة وسَبْعِين) . عياض : اختلفوا 
إا لقي الثاني من الستة الثالثة في مسألة الكتاب » فإنه قال : يأخذه بخمسين » وهي التي 
قضاها عنه خاصة من الدين الذي عَلَيّْهِ » ويرجع عَلَيْه بخمسة وسبعين نصف ما أدى 
با حمالة وهي مائة وخمسون » فجميع ذلك مائة وخمسة وعشرون » وعَلى هذا النحو 
[حسب]1" الفقهاء كلهم المسألة » وصوروا التراجع بينهم إلى تمامها . 

. وذهب أبو القاسم الطنيزي الفارض إلى أن هذا العمل عل هذا_غلط في الحساب» 
وأن صورة التراجع من الثاني مع الثالث يجب أن يكون على غير هذا العمل » بل يجب إدَا 
التقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه بالاعتدال معه أن يقول له الثالث نحن الثلاثة كأ 
. اجتمعنا معاً باجتماع بعضنا ببعض » ولو اجتمعنا معاً لكان المال علينا أثلاثاً ماثتان عل کل 
واحد » مائتان غرمته) أنت وصاحبك عني فخذ واحدة أنت التي تجب لك » وسأدفع إلى 
صاحبك المائة التي دفع عني إذا لقيته فتستوي في الغرم كل واحد ماين كا لو اجتمعنا في دفعة 
واحدة » وهكذاإذا لقي الثالث الرابع وكذا في بقية المسألة فانظرها في " معاملة " الطنيزي . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 


ان‌غازي‌الثاز سسس( 
ابن عرفة : قبل عياض وغيره قول الطنيزي ؛ وهو غلط في الفقه ؛ لأن ماله عدم غرم 
الثالث بالحالة ؛ لأن جملة ما غرمه على قوله في لقائه بالثاني مائة وهي الواجبة عَلَيْهِ [فِيَا 
عليه" بالشراء » واستواؤها في التزام الحمالة يوجب استواؤهما في الغرم لها ء واستواؤهما 
فيه يوجب رجوع الثاني عَلى الثالث با قاله الفقهاء . 

وق ل یرجم يما بع ايا 8 كان احق على غَيْرِهِمْ أو 4 و عَلَيْه الأَكْشَرُ ؟ 
تأوبلان. .وم م بالوجه , لوج ود وڼ وجه »وبر متسليوه لَه وإن يجن ٤أ‏ 
يتسلبيوه نفْسَه ء إن أَمَرَهَ يو إن حل احق , ويغير مجلس الحاكم إن لم يشفَوطً. 

قوله : (وهل لا يرجم يجا يَمْطهُ أَيْضاً إذَا كان الْحقّ عَلَى غَيْرِهِمْ أو لا وعَلَيْهِ الأَكَر ؟ 
تأويلان) . كذا في كثير من النسخ [14/ أ] وهو كلام معكوس » وفي بعض النسخ : (وهّل 
يرجم يجا بَعْطَهُ إا كان الْق... إلى آخره) » بإسقاط لفظ : (1) ولفظ (أيْضاً) ؛ وهو 
الصواب المطابق لقول عياض . وني " التنبيهات " ما نضّه : " وأما إن كان الح على 
غيرهم وهم كفلاء فقط بعضهم ببعض » فها هنا اختلف إا أخذ الحق من أحدهم . ثم 
لقي الآخر هل يقاسمه بالسواء في الغرم حَتَى يعتدلا ؟ ؛ إذ الحقّ على غيرهم ٠‏ أو إن 
يقاسمه بعد إسقاطه ما يخصّه من الحق كالمسألة الأولى ؟ 

وإلى التسوية ذهب ابن لبابة والتونسي وغيرهما قالوا : لأخبم سواء في الحالة » وليس 
بخص أحدهم ما لا بخص غيره » وإلى المحاسبة ذهب كثير من مشايخ الأندلسيين ونحوه 
في كتاب محمد » وني سماع أبي زيد في " المستخرجة " » وجعلوا ما ينوب كل واحد من الال 
وهو مائة بالحمالة ى) [لو] ثبت عَلَيْهِ من أصل دين كمسألة الستة في " المدونة " . انتهى . 

فإن قلت : لعل المصنف أراد بالأكثر ابن لبابة والتونسى وغيرهما » وينعشه أنه 
في " التييهات " نسب مقابله لكثير من مشايخ الأندلسيين لا لأكثر المشايخ عَلى الجملة ؟ 

قلت : هذا بعيد جداً » ونما يوضح بُعده أن ابن رشد في " المقدمات "ما ذكر مع 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 
. في (ن۱) » و(ن۳) : (له)‎ )۲( 


) 0 ملسست شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
التونسي غيره » وصوّب مافي " الَوَازيّة " وسماع أبي زيد”" » وقال : هو الذي يأي على ما 
في " المدونة "في مسألة الستة كفلاء ‏ . 

ویغیر بلَدِهِ »إن ڪان يه حاكم ولو عَدِيماً ء وإ أَعْوِم عه خفية فلوم إن 


هد 086 وام 


أذربت غيبة غربمه کالیوم ولا سقط [الغرم] بإحضاره » إن حكم. 

قوله : (ويغير بَلَدِهِ إن ڪان يِه حاكِم) شار به لقوله في ' ' المدونة " : وكذلك إن 
دفعه''' إليه بموضع فيه حكم وسلطان » وإن يكن ببلده فيبرأ 9 . 

فرع : 

لو شرط إحضاره ببلد فأحضره في غيره حيث تأخذه“ الأحكام ففي براءته قَوْلانٍ » 
نقله) ابن عبد الحكم . ابن عرفة : وني تخريج المازري لما على شرط ما لا يفيد نظر » ولو 
ار E GE‏ فيه قَوْلِانٍ نقلهما ابن عبد الحكم 
أيضاًء والنظر الذي أشار إليه ابن عرفة سبقه إليه شيخه ابن عبد السلام ؛ إذ ذكر أن هذا 
الشرط قد يكون مقيداً كا إِذَا كَانَ البلد المشترط إحضاره فيه هو موضع سكنى البينة » أو 
كان الح غير عين » وللطالب غرض في أخذه بمحل الاشتراط . انتهى . 

فإن قلت : هل يجوز أن يعود الضمير من قول المصنف وبغير بلده عَلَ الاشتر 
المفهوم من قوله قبله : (إن آم يشتوط) ؟ » ويكون أشار به إلى أحد القولين في مسألة ابن 
عبد الحكم وسكت عن مسألة " المدونة " ؛ لأن البراءة فيهًا أحرى 


0 


» نص المسألة كا هي في سماع أبي زيد : (قال ابن القاسم في أربعة نفر » تحملوا لرجل عن رجل بأربع مائة دنانير‎ )١( 
وبعضهم حملاً عن بعض » فحل الأجل » وثلاثة منهم غيب » والرابع حاضر » فأغرمه صاحب الحق » ماثتين » ثم‎ 
' جاء أحد الثلاثة الغيب” فقال : يغرم للذي أدى الماثتين » ستة وستين ديناراً وثلثي دينار . قيل له : فإن لم يقدم‎ 
أحد الغائبين الآخرين كيف يرجع عليه؟ قال : يغرم أربعة وأربعين ديناراً » أو أربعة اتساع الدينار » فيكون‎ 
: بين الذي غرم أولاً وبين الذي جاء الثاني نصفين سواء » اثنين وعشرين دينار وتّسعي دينار لكل واحد) انظر‎ 
.751/ /١١ : البيان والتحصيل › لابن رشد‎ 

(۲) انظر : المقدمات الممهدات. لابن رشد : ۲/ ۷٤‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من ن : المطبوعة . 

(4) في (ن۳) : (دفع) . 

(0) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ٠١‏ . 

(0) ني (ن١)‏ : (تأخذ) . 


قلت : لو صم تشهير القول بالبراءة في مسألة الاشتراط لبعد [هذا المحمل]'“ فا 
ظنك به إن يصح ؟! 

إل إن قبت عدمه ‏ أو موث في كيبته ولو بغر مَلَدِه . 

قوله : إن قبت عدمه أو وة قي عَيْبَته ولو يغير بوه ) ”" يتمشي هذا الكلام 
عَلَ أن يكون من باب اللف والنشر المرتب » وتقديره : لا إن أثبت عذمه في غيبتة أو موته 
ولو ادو . فأما إن أثبت عدمه في غيبته فقال اللخمي : لا يغرم » وعَلَيْه اقتصر هناء 
بخلاف قوله في باب : التفليس : (فَعوم إن آم بات ولو أَشْبَفَ عَدَمَه) فإنه اختار هناك قول 
ابن رشد في " المقدمات ' ST‏ " المدونة " : ودا مات 
الغريم بريء حميل الوجه ؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت ^ 

وأشار بقوله : (ولو بغير بلده) إلى قول ابن القاسم في رسم سلف من سماع عيسى 
ما نضّه : "و إن مات بغير البلد الذي تحمل فيه قبل الأجل وكان المكان لو گان حيا جيأت 
به نى يمضي الأجل فهو ضامن له وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد كان ضامتاً له » 
طلبه أو د یطلبه ؛ لأنه لو طلبه منه ّيقدر على أن يأتيه"” به . قال ابن القاسم : وكلّما قلت 
لك من خلاف هذه المسألة فدعه وخذ بهذا » وإن مات بغير البلد قبل الأجل وكان فِا بقى 
من الأجل مایا به فيه فلا شيء عَلَِْ" . انتهى 

وصرّح ابن رشد بأن هذا خلاف ما له في " المدونة " ٠‏ قال ابن عبد السلام : وإنا 
لزم الكفيل الغرم في هذا القول ؛ لأن تفريطه في الغريم حَتى خرج عن البلد كعجزه عن 


. في (ن۳) »ن ه : (يهذا المحل)‎ )١( 

(۲) في المطبوعة والأصل : (لا إن أثبت) . 

(۳) زاد في (ن١)‏ : (فأما إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده) . 

(4) قلت : رحم الله المؤلف ما رآه صواباً لائقاً بمحل المسألة هو المثبت في أكثر ما وقفنا عليه من النسخ » فتطويله 
في المسألة لبنائه على عبارة وقع بها بعض التصحيف . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ١5/5‏ . 

(7) في (ن۳) : (يأتي) . ۰ 

(۷) انظر : البيان والتحصيل ۰ لابن رشد :۳۲۱۰۳۲۰/۱۱ . 


ا ا 
دعم و اا وزو ل ا ی أو اقوط في الْمَالَ , 
أو قال ا أضمن إلا وجهة , وطلبه يما يفوي عليه . وف ما فصر . 
قوله : (ووجّم ييه) أي با أغرم قال في " المدونة 5 : ولو غرم الحميل تم م أثبت بينة أن 
الغريم قد مات في غيبته قبل القضاء رج جع الحميل بم أدّى عل ربٌ الدين ؛ لأنه لو علم أنه 
ميت حين أخذ به الحميل لريكن علي شيء» وإنه|: تقع الحالة بالنفس ما کان ج . 


1 وغرم إن قرط أو هربه . وعوقب ' وخول في ملق أنا حول » وعيم» وَأذِين, 
وقببل. »وعدي ولي شيمه عَلَى امال علو الَرَجَم والْأَظهَر “لا إن اخْخَلقَا. 


ترو 


قوله : (وعُوم إن قوط أو هَوَبَهُ » وعُوفئِب) الذي في سماع حسين ابن عاصم من 
حمالة " العثْريّة '" : " قلت لابن القاسم : فإن تيين أنه [م1ن]1" وآنه لا يطلبه ؟ قال : وكيف 
يختبر هذا إلا أن تقوم بينة أله خرج » فأقام بقرية ثّمّ رجع ولم يتوجه إلى المحمول عنه وما 
أشبه ذلك » فأرى للسلطان أن يعاقبه بالحبس في ذلك عل قدر [۸۹/ ب] ما یری » ويأمره 
بإحضار صاحبه إن قدر عَلَيْه » فأما ضمان المال فلا أراه عَلَيْ إلا أن يكون لقيه فتركه أو غيّبه 
في بيته وأبى أن يظهره » فإذا ثبت ذلك ببينة رأيته ضامناً". ”؟ انتهى 

وقد نسبه ابن عرفة لسماع أبي زيد » وإنما وجدته في سماع حسين بن عاصم . وعند 
اللخمي فيمن قوى دليل #همته بمعرفة مكانه وله عن طلبه وإظهاره ولو أغرم المال لكان 
وجها » وذكر عن ابن القاسم في " الْوَاِيّ " : إن 1 يعرف موضعه ل يسجن فيه إلا أن 
يتهم بمعرفة موضعه فيسجن عَلَ قدر مايرى السلطان وير جوا به الرد عَلّ صاحبه . 


. في الأصل » و(ن٤) : (الإتيان به)‎ )١( 

() انظر : المدونة » لابن القاسم : ٠٠٤/۱۳‏ . 

(©) في (ن۳) : (ملك) » وني البيان والتحصيل » لابن رشد : (يبلد) . 
() انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۳۷٤١۳۷۳/۱۱‏ . 


ا بحب كيل ۽ للخصومة و كَفِيل بالوجه بالدعوى . !لا يشاهد , وإن ادعى 
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ية فَكَالسُوق أوفكه ؛ الْقَاضِي كندة . 

قوله : (ولَم يَحِبْ وكيل لِلْخْصُومَة) أشار به إلى قوله أول النصف الثاني من حمالة 
ُْ " المدونة " : وإن سأله وكيلاً بالخصومة حَتَّى يقيم البينة عند القاضي لو يلزم المطلوب ذلك 
إلا أن يشاء لأنا نسمع البينة في غيبة المطلوب”" . أبو الحسن الصغير : انظر هل [هو“ 
الوكيل الذي يقوم مقامه وينوب عنه ؛ لأن المطلوب قد يغيب أو معنى الوكيل الملازم الذي 
يحرسه ويلازمه » وأما الوكيل بمعنى النائب فعلى حدٌ ما يخاف وأن يغيب المطلوب يخاف 
تغيّب الوكيل . ) 


. 59770515 /11" : وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ 27١/4 : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲)‎ 


1١‏ --ب_ب_ب_بب--زإ- سے شتاء الغليل في حل مقمل خليل 
[ باب الشركة ] 

الشركة إِذْن في التصرف لَهُمَا مم اكسمم . 

قوله : الشركة إِذْنَ في الصف لَه مم أَْضَيِما) بهذا عرّفها ابن الحاجب قال 
ابن عرفة : وقد قبلوه ويبطل طرده بقول من ملك شيئاً لغيره : أذنت لك في التصرف فيه 
معي وقول الآخر له مثل ذلك » وليس بشركة ؛ لأنه لو هلك ملك أجدهما ا يضمنه 
الآخر » وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم ويبطل عكسه بخروج شركة الجبر 
كالورئة وشركة المبتايعين شيئاً بينهم » وقد ذكرهما" إذ لا إذن في التصرف لما ؛ ولذا 
اختلف في کون تصرف أحدهما كغاصب أم لا . 

ثم استدل با في سماع ابن القاسم في ضرب أحد السيّدين العبد بغير إذن شريكه © 
OTE‏ 22 
ونظائر ذلك » ثم قال : وحكمها الجواز كجزئيهم“ البيع والوكالة » وعروض وجوبها 
بعید بخلاف عروض موجب حرمتها وكراهتها . 


. وإنما فتصم ون أَذل التوڪيل والفَوكل‎ ٠ 


5 کاس )ا :2 o6 ogo‏ 6~ 04 5 0 1 
قوله : (وإفما نتصم من آهل التوكيل والتوكل) أصل هذا ' للوجيز” وتبعه ابن 
شاس وابن الحاجب”' وقبله شراحه » فزاد ابن عرفة : أهلية البيع ؛ لأن كل واحدٍ منه) 


. ۳۹۳ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(۲) في (ن١1):(ذكرلهم))‏ . 

() انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ٩ ٠۸/١١‏ » ونص المسألة » في كتاب الشركة » من كتاب الرطب 
باليابس : (قال مالك في عبدٍ بين رجلين أراد أحدهما أن يضربه : إن ذلك ليس له إلا أن يأذن له شريكه فإن 
فعل ضمن ما أصابه في ذلك أن يكون ضربه ضرباً لا يعنت أحد في مثله أو في ذلك أدبه » فإن كان هذا لم 
يضمن . قال سحنون أراه ضامناً ضربه ضرباً يعنت في مثله أو لا يعنت لو لم يضربه إلا ضربة واحدة لكان 
ضامناً له لأنه ليس هو له دون شريكه » وهو بمنزلة الرجل يعدو على عبد الرجل فيضربه ضرباً لا يعنت في 
مثله فيموت منه أنه ضامن) . 

. في (ن۲) » (ن٤) : (كجزثيها)‎ )٤( 

(5) في (ن١)‏ : (وجوها بقيد) . 

(1) قال ابن شاس : (ولا يشترط فيه إلا أهلية التؤكيل والتوكل) وقال ابن الحاجب : (العاقدان كالوكيل 
والموكل) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 791 . 


الع من دا ت ماله ».ولا تايها أهلية الوكالة 4 وار توكيل الع اة 
وتو کله" مع [الخلافٍ ]ر ''صجة كونه بائعاً انتهى_ ..فليتأمل . 58 

ولزمت يما يدل عرفا كا شتركنا يِذَهبِين أو ورقين إن افق ركهم , وبهما 
ونهما [0/أ], 'وبعبين وبعرض, ويعرضيين مطلقا . 


. قوله : اَم جا مل عوفآ) يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عَلَ لزومها عند قول : 
(وله التبوع والسلف والمبة بعد العقد) . 7 
وكل بالقيمة ب 8 يوم أحضر اقات , إن صحت إن خَلَطَا ولَوْ حكْماً وإ انالف من 


- مس ث6 ”> م 


زه وها اكيم بخوره باضه 


قوله : (وكل بِالْقِيِمَة بوم أخضرء 4 فاق إن صَحْقُ) توهم هذه العبارة أن المعتير في 
الفاسدة القيمة يوم الفوت ٠‏ وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذ قال “فاق وفعت كاد 


فرأس واو . وقال الصقليان عبد احق وابن يونس : فإن 1 يعرفا ما 
بيعت به سلعتاهما ذ , واحل قيمة عر البيع ‏ و هذا بعيك .ےه م 9ں 
وعلَى المتلف نصف نطف القن , وول إا + اتل لد وعد أن متاه أن 


و تن ار ننه o‏ مهاه اهمه 


يدعي الخد له ؟ تَرَدد . ولو عاب [نقد]”' أَحوهما إن لم يعد د ولم ينجر إخضوره ل 
يذهب ويورق » ويِطْعَامَين ء ولو اذَه , ثم إن طلقا التَصَرف وإن ينوم . 'لَمَفَاوَضَ . 
ولا يسنا انراد أحيوما يشهءٍ , وله أن تبر إن استتالف به أو حَف , 
كإعارة آل , ودم كِسرة , وببضع ء وبقارض ويودم لعذر, وإلاضون , وببشارد 
في معين » وبقيل > يولي ء ويقيل المعيب وإن أَبى الَخر » ويو دين لمن 8 
يهم عليه , ويييم بالدين ‏ 4 الشراء يو , ككنابة. وعِذق عَلَى مال » وإِذْنْ لعب 
في تجارةٍ ومقاوضة و استبد آخِذُ قراض , ومستعير داب بد إذن ‏ وإن للشركة , 


ومتجر بودبعة يالوم والْفْسْرٍ !ا أن يهلم شريكة بتعدبه قي الوذيعة . 


قوله : (وعلى الم يط القَمّو) كأنه أطلق المتلف عل ات ماله سواءً كَانَ 
بسببه أو بغير سببه . 
)١(‏ في (ن۲) : (توكيله) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 
(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب . ص :۳۹۳ . 
(6) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 


ا 


وكل وكيل . ؛ یرد على حاضر لم يتول . كَالْغَائبِ إن بعد غيبفة ٠‏ وإلا 
انتظر, والويم والكتسر يقدر المالين ء وتفسد يشرط التفاوت . 

قوله : (وكل وڪيل > یرد على حار آم , تول صَالْعَائِب إن بعد َيب وإ 
انظ أصل ما أشار إليه قوله في أواخر كتاب : الشركة من ' ' المدونة " : ومن ابتاع عبداً 
من أحدهما فظهر على عيب فله ردّه بالعيب على بائعه إن كَانَ حاضرا » وإن كَانَ غائباً غيبة 
قريبة كاليوم ونحوه فلينتظر لعل له حجة » وإن كانت غيبته بعيدة » فأقام المشتري بيئة أنه 
ابتاع بيع الإسلام وعهدته ؛ نظر في العيب » فإن كَانَ قدي لا يحدث مثله رد [العبد عل 
الشريك الآخر » وإن كَانَ يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كَانَ عند البائع » وإلا 
حلف الشريك بالله ما حاط E‏ 
عل البت آنه ما حدث عنده ثم رده عليه 


فمعنى كلامه فبسبب أن كل واحدٍ وکیل للآخر یرد واحد العيب على حاضر ل يتول 
ابيع لتعذر وجود الغائب الذي تولا حالة كون هذا الرد كالرد عل كل غائب ئب في افتقار 
المشتري الراد إلى إثبات أنه بتاع بيع الإسلام » وعهدته » ثُمَّ نبه عل أن الرد على الحاضر 
الذي ل يتول إن هو إن بعدت غيبة شريكه الغائب » وإلا انتظر » فالشرط راجع للمشبه لا 
للمشبه به » وبهذا التشبيه يكون كلامه مطابقاً لم في " المدو نة " متضمناً لنصوص نصها » 
فلله درّه ما ألطف إشارته . 

فإن قلت : وأين تقدم له الغائب الذي أحال عليه ؟ 

قلت : في قوله في خيار النقيضة : (ثُمّ قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء) . 

فإن قلت :[40/ أ] عود الضمير في قوله : (غهبته) على الغائب المشبه به يغير في وجه 
هذه التمشية ؟ 


. في (ن”) : (يتوكل)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )۲( 
. ۸١/١١ : وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ , ٠١ (؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة  للبراذعي : ؟/‎ 


قلت : إن سلمنا عوده عَلَيْه وم نرده للغائب من الشريكين المفهوم من السياق فقصاراه 
له من باب : عندي درهم ونصفه » وقد قيل بنحو هذا في قوله تعالى : « آله يبسط آلرزق 
لِمَن يِشَاءُ مِنْ عِبَادِمء وَيَقَدِرُ لَه * [العتكبوت :؟1] وفي قوله سبحانه : # وَمَا يُعَمّرٌ ن 
é4‏ لوخ د TE‏ 8 : » 0 1 
مُعَمْرٍ ولا يُنقَص مِنْ عُمُرِه € [فاطر .]١١:‏ والله تعالى أعلم 


ع هم سه 


ولكل أجر عه لِلإِمَرِ. 7 

قوله : (ولكل أَجْرَ عَملِهِ للإقر) كأنه أطلق أجر العمل على حقيقته ومجازه » فحقيقته 
الأجرة التابعة للعمل » ومجازه الربح التابع للمال » وسهل له هذا قرينة قوله : (ولكل) ؛ 
لدلالته على الجانبين . 

, وله الفَبَرَمْ » والسلف , والهبة مع العقد , والقول مدعي ادلم والخسر‎ ٠ 
. واآخِذ لاتق له‎ 

قوله : (ولّه التَبَرَعْ , والسلف , والْحِبة بَعْدَ الْعَقْوِ) مثله لابن الحاجب 7" , وفسّره 
ابن عبد السلام بأن اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال إنها يفسد الشركة إن كَانَ 
شرطاً في عقدها » ولو تبرع به أحدهما بعده جار . قال : وهو بيّن في شركة الأموال ؛ لأن 
المذهب لزومها بالعقد دون الشروع » واختلف في شركة الحرث : هل هي كشركة الأموال ؟ 
وهو قول سحنون » أو لا تلزم إلا بالعمل وهو قول ابن القاسم » ففي هذه يصعب التبرع 
بعد العقد وقبل الشروع » وإن كَانَ ظاهر نصوصهم أن ذلك لا يقدح في صحتها . 

قال ابن عرفة : قول ابن عبد السلام : إن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع 
وهو مقتضى”" قول ابن الحاجب : يجوز التبرع" بعد العقد . حلاف قول ابن رشد في 
سباع ابن القاسم أنها من العقود الجائزة » وهو مقتضى” مفهوم السماع آنه إن شرط ذلك 


: عبارة ابن الحاجب : (وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شر ط وكذلك لو أسلفه أو وهبه) انظر‎ )١( 
. 794 : جامع الأمهات , لابن الحاجب » ص‎ 

(۲) في (ن١):‏ (ما اقتضى) . 

(۳) في الأصل » و(ن5)» و(ن”) : الشروع) . 

(5) تي (ن١):‏ (ما اقتضى) . 


وسسدكعررمحعلط سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 
بعد العقد لا يجوز » ونحوه قوله في " المقدمات " : هي من العقود الجائزة لكل منهما أن 
ينفصل عن شريكه متى شاء " . ولهذه العلّة 1 تجز إلا عَلَ التكافؤ”" والاعتدال ؛ لأنه إن 
لاي حي وس احرج ايع ارك عار ريا 

وجاز في المزارعة كون قيمة ما يخرجه أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر على قول 
سحنون ؛ لأن الزارعة تلزم بالعقد » وقاله ابن الماجشون وابن كثانة وابن القاسم في كناب 
ابن سحنون» ولا يجوز ذلك فيه على قول من یری أنها لا تلزم بالعقد » وهو معنى قول 
ابن القاسم في " المدونة " ونص سماع أصبغ . انتهى . 

وذكر في " التوضيح " أول الباب ما في " المقدمات "و قال نحوه للخمي » ونسب 
لابن يونس وعياض و"مفيد الحكام "9 أنها تلزم بالعقد » وتأوله باعتبار الضمان أي : إا 
هلك شيء بعد العقد یکون“ ضانه منهما وإن [ يخلطا قال : فإن قيل يلزم منه تخالفة قوله 
في " المدونة '" : وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حى ابتاع بها أمة عَلى الشركة فالأمة بينهها 
والصرة من رسا . 

e‏ : قد قيْد اللخمي ذلك با ذا كانت الصرة فيا حق توفيه من وزن أو انتقاد» 

: " أما لو وزنت وانتقدت وبقيت”" عند صاحبها عل وجه الشركة فضاعت لكانت 

0 ؛ لأن الخلط عنده ليس بشرط في الصحة ' '»هذانصٌ اللخمي » وهو يدل لما 
قلناه » وأيضاً فلجعله الأمة بينها . انتهى ماني " التوضيح "”" فليتأمل . 


111/1 انظر : القدمات الممهابات » لابن رشد‎ )١( 

0( ي (۳ù)‏ : (التكلف) . 

(۳) قال محقتق التوضيح : (الصواب : " معين الحكام ") قال : ولا يوجد ما ذكر في مفيد الحكام » وكذلك في 
نسختين من مخطوط التوضيح . قلت : ومعين الحكام هو لإبراهيم بن الحسين بن عبد الرفيع » توفي سنة 
("”» انظر : انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 8/ "501 » وانظر : هداية العارفين . 

(5) في الأصل » و(ن۲) : (بكونه) . 

(0) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 511/7 » ونضّها : (وإن بقيت كل صرة بيد ربا حتى ابتاع بها أحدهما أمة 
على الشركة » وتلفت الصرة الأخرى » والمالان متفقان » فالأمة بينهها والصرة من ربها) . 

() في (ن١):‏ (وتبينت) . 

( انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 8/ 107 ٠‏ وما بعدها . 


ا جڪ 

مدعب النصك. 

قوله : (ولمدعبي الفصطف) لعلّه أشار بها لقول ابن يونس : وإذا أشرك من ماله من يلزمه 
أن يشركه ثم اختلها فقال : أشركتك بالربع » وقال : الآخر بالنصف » وقالا : نطقنا به» أو 
قالا: أضمرناه بغير نطق » فالقول قول من ادعى منهم| النصف وإن أ يدعه أحدهما رد إليه ؛ 
لأنه أصل شركته) في القضاء » وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم ما كانواء ثم قال : وأما إن 
أشرك رجلاً في سلعة اشتراها من لا يلزمه أن يشر كه » ّم اختلفا هكذا فإن كَانَ ذلك في 
نويا ولم ينطقا به كانت بینهما نصفين أَيِضاً» وإن كانوا أكثر فعلى عددهم . 

وقال“ قبل ذلك : ولو أقرٌ أن فلاناً الغائب شريكه. ثم زعم بعد ذلك أنه شريكه عل 
الربع » وإنما هو شريكه في مائة دينار فإنه شريكه على النصف " . انتهى ما قصدنا نقله من 
كلام ابن يونس مما يمكن أن يكون المصنف قصد الإشارة إليه » فإن قلت : فهو عل 
[هذا]!" تكرار مع قوله آخر فصل ايار : (وإن أَشرَكَهَ حَوِلَ إن أَطلِق على التطفر) . . 

قلت : تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع ما یلیه" . 

وحول علي في تَنَاوْعِحِمًا ء والاشدراك فيما بأبديهم إلا لبينة على كإرته. 


ت 
2 ي ا 


وإن قالت لا نعلم فقدمة لها إن شهد بالمكاوضة لو آم يشهد بالإقرار بها علي 


2 لاك 


لصم . 

قوله : (وحول َيِه فِي فَنَاوْعِحِم) تبع في هذا ابن الحاجب إذ قال : ودا تنازعا في قدر 
الاين حمل على النصف” . وهذا قول أشهب في ي " الموَاِيّة " لكن بشرط أن يحلفا معاً» 
وقال ابن القاسم في " اْوَازِيّة " أييضاً : إا قال أحدهما لك الثلث ولي الثلثان وقال الآخر 
ل و ات ل ل 


(1) في (ن١):(وقد).‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ » و(ن”7) . 

(۳) في (ن۳) : (يليها) . 

(5) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : ۳۹٤‏ . 


حي حي حت لزاة قزل وهل وس عي 

قال ابن عرفة : فما قاله ابن الحاجب خلاف قول أشهب ؛ لإسقاطه اليمين » وخلاف 
قول ابن القاسم » ونقل خلاف نصوص المذهب عن المذهب لا يجوز . انتهى . قال ابن 
عبد السلام قول أشهب : بعد أيانه| . ظاهره أنه [94/ ب] يخلف كل واحد مهما وحلف 
من ادعى أن الثلثين له تم يأحذ النصف لا تحتمله الأصول » وتبعه في " التوضيح "0 , 
وانفصل عنه ابن عرفة بها حصله : أن أشهب ]يبن على رعي دعواهما » وإلا لزم أن يقول 
كما قال ابن القاسم ؛ وإنم| بنى على رعي تساويه) في الحوز والقضاء فالحوز يستقل”" الحكم 
به دون یمین الحائز » فوجبت بيمين كل منهما ؛ لأن الحكم له إنم| هو حوزه ؛ ولهذا قال ابن 
يونس ما نصّه : " وحجّة أشهب أنهم تساووا في الحيازة واليمين » وإنما تفاضلوا في 
الدعوى » وذلك لا يوجب زيادة في الحيازة . 

وميم ية بِأَخْذِ وان أنها باقية .إن أشهد يها عند الأَخذ أو قَصْرت المدة . 


قوله.: (ولمقِيم َة باذ وائة أنها باقية , إن أَشَمَدَ يها عِدْدَ اَذ , أو فصر 
الْمُذَّةِ) أشهد هنا رباعي أي : أشهد بها البينة قاضداً للتوثق كمسألة المؤدع » وقد تنازل لهذا 
في "تود ضيحه"”" تابعاً لا بن عبد السلام . 

كفم هداق عنه في أنه من الْمُقَاوَضَةَ |8 أن يَطُولَ كسنة , إلا بينةٍ 
يكارت , وإن قال لا نعم . وإن أَكَرَ وآحِد بعد تَفَوقَ أو موت فهو شاود في غير 
نصيببة . وألغِيت نَكَفَكُمُمَا وكُسُوكُمُما إن ملين مقي السَعرٍ َعِبَالهِمَا , 
إن تقَارب] ‏ وإ سا كَانَؤِرَآدٍ أَحَدِهِمَا به . 


قوله : (صَمَطْمٍ صق َة في أنه ون الوص إ١‏ أن يلول َة , إل َة 


. 5857 /۸ : انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )١( 

(۲) في (ن۲) : (لايستقل) . 

() قال في التوضيح : (كلامه في المدونة مقيّد با إذا لم يشهد » وأما إذا أشهد على نفسه بأخذ المائة فلا يبرأ إلا 
بالإشهاد أنه ردها طال ذلك أو قصر » والظاهر أن مراد محمد بقوله : أشهد . أن تكون البينة قصد بها التوثق 
كا قالوا في البينة التي لا تقبل دعوى المودع الرد معها ء وهو أن يأتي بشهود يشهدهم على دقع الوديعة للمودع » 
وأما لو دفع بحضرة قوم ولم يقصد التوثق بشهادتهم فلا » ولأنه الذي يفهم من قول محمد » وأما إن كان 
إقراره من غير قصد إشهاد فكا ذكر ابن القاسم) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 8/ 1۷۷ . 


ابن غازي الا ر( 
يِكَإِرْثمْ , وإ قَالَت: لا فَعْلَمُ) نص هذا الفرع عل ما وقفت عَلَيّْهِ في كتاب الشركة من أصل 
" النوادر " عن ابن سحنون : " كتب شجرة”" إلى سحنون »في رجل دفع عن أخيه وهو 
شريكه مفاوضة صداق”" امرأته» ولم يذكر آله من ماله ولا من مال أخيه حَتَى مات الدافع » 
فقام في ذلك ورثته وقالوا : هو من مال ولينا ؟ فكتب إليه :"إن دفع وهما متفاوضان ثم 
اقم سنين کی و مفارضها لا يطلب أخاء بتي “ من ذلك فهذا ضعيف وإن گان 

لعز ذلك فلك ينها قتطرين + اهاب إلا آن يكون لای چ "07 انه : 

فمعنى كلام المصنف : أن القول لمن ادعى في المسألة أن الصداق المدفوع من المفاوضة 
إلافي وجهين : ظ ظ 
أحدهما : أشار إليه بقوله :لأ يطول كسدة) ؛ ركان اعنم دفي التحديد الس ل 
مفهوم قول سحنون : وإن كَانَ بحضرة ذلك فذلك بينهها » ورأى أن ما عارض هذا 
المفهوم من قوله : في مقابله سنين كثيرة غير مقصود . 0 

وثانيهما : أشار إليه بقوله : (وإلا ببيغة بكارثة وإن قالت : الاتعلم) ومكذا ]© 
في عدة نسخ بالواو العاطفة قبل إلا » وهو كالتفسير لقول سحنون : إلا أن يكون للباقي 
حجة » فإن الباقي من الأخوين إِذَا قامت له بينة أن الصداق المدفوع كان من إرث آخر 
مثلاً » كَانَ ذلك له حجة » وإن قالت : البينة : لا نعلم تقدم هذا الإرث عَلى المفاوضة ولا 
تأخر *" عنها » فهذا أمثل ما انقدح لنافي تشقيق كلامه . والله سبحانه أعلم . ش 


. اسم رجل‎ )١( 

(۲) في النوادز : (ضان) . 

(۳) ني الأصل : (شىء) . 

() انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ۷/ ٠۳۰‏ . 
)٥(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن۲) . 

() ني (ن١)»‏ و(ن۲) : (تأخره) . 


واس سس سيط سح شناء القليل في حل متفل لل 


وان اتوي جارية لنفسه ٠‏ لخر ردقا إلا للوطء بإذنه' "> وإن وط جارية 
للشركة ِإِذْفِهِ أو يغبر إذنه ء وحملت فوم < و1 لار اؤ 88 مقاواتثها , 
وإن أشُفترَطًا E‏ الاستبداد دفعنان. 


قوله : (وإن اشفَوَى جارية نسم » فلإ رَمُهَا , إلا لِلْوَطْه بإذْيه وإن وط جارية 
فرص يذه أ غير ذه ومد وء وإلا فلار اوها ,أو تقويمما). ا 

درج هنا عل ما بسط في " توضيحه " أن لشراء الجارية ثلاثة أوجه : ش 

الأول : أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة ولم يطأهاء ولشريكه ردّها في الشركة أو 
إجازتها له » وإليه أشار بقوله : (وإن اشترى جارية لنفسه فلآخر رمّها) 

الثاني : أن ي يشتريها للوطء بإذن شريكه » فلا شك أن * شريكه أسلفه نصف ثمنها فله 
نماؤها وعَلَيِّ تواهاء وإليه أشار بقوله : إلا للوطء بإذفه) . 

الثالث : أن يكون إن اشتراها للشركة ثم وثب عَلَيْهَا فوطأها ء وهذا الثالث في نفسه 
على ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون وثوبه عَلَيّها إذن شريكه فهذه عللة فيتعين تقويمها سواءً حملت أو 
ل تحمل » وإليه أشار بقوله : (وإن وطئ جاوية الشركة بإذئه) أي : قومت وليس ذلك 
مقيداً بحملها کا ظنٌ بعضهم . 

وثانيها : أن يكون ذلك بغير إذن شريكه ؛ ولكنها حملت منه » فيجب تقويمها » وإليه 
أشار بقوله : (أو بغيو إذنه وحملت قومت) . 

وثالثها : أن يكون بغير إذنه ولم تحمل فقال عياض في كتاب : " أمهات الأولاد " : 
RG‏ ا لدو بعد لكات ريه : تخيير غير الواطئ في التقويم 
والراسيلف" . انتهى » وهو كقوله في " الرسالة " : فإن 1) تحمل فالشريك بالخيار بين أن 
باسك أو تقوم" عَلَيْه © , وإليه أشار بقوله : (وإلا فللآخر إبقاؤها أو تقويمها) والتقويم : 


Toft: في أصل المختصر : (أو بإذنه) . وانظر : إشارة المؤلف ا بعدٌ» والخرشي من بعده في شر حه‎ )١( 
. في (ن1) : (يقوم)‎ )۲( 


ابن خاي اشا يسع 09 
تفعيل من القيمة » وكذا هو في هذا القول » وأما المقاواة التي هي المزايدة وهي مفاعلة من 
القوة ففى قول آخر غير هذا . 
تبیه : 7 ص 
وقع في بعض النسخ : إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء وعطف أحدهما على 
الآخر بأو بدل قوله : ([ل1 للوطء بإذفه) ‏ وهو أتمّ فائدة حسبم| يظهر بالتأمل إلا أن الآخر 
هو الجاري مع لفظ " التوضيح ". 
وجا لذي طَيْر وذي طَيْرةٍأَنْ يَعَِقَا على الشركة في القراخ ء واشقر لي ولك 
فَوَكَالَة. وجَارَ وانقد عني.إن لم يقل وأَبِبعمًا لك ولیس له حبسما ,إلا أن يقول 
واحیسها فَكَالرَهْن , وإن أسلف َير المشتري جار إل لكبصيرة المشكري ء وأَجير 
يها » إن أششَوَى [09/ب] شیا يِسَوقِهِ . لا لكَسَفر أو 1 قنية ‏ وغببره حاضر لم 
كلم ون حُجَارِهِ ء وهل وقي الؤّقَاق لاكَبَيْتِهِ ؟ فَولان. 
قوله : : وجا لذي طَيْرٍ وذي طَيْرَة أن يِا على الشركة فِي الْؤوَاْ) كذا في 
"النوادر" من " العَْييّة " والموازية عن ابن القاسم عن مالك : إِذَا جاء الرجل بحمام ذكر 
وآخر بأنثى عَلَ أن ما أفرخا بینم » فلا بأس به » وأرجو أن يكون خفيفاً والفراخ بينهما ؛ 
لأنبها يتعاونان في الحضانة”" . وقبله ابن يونس » ول يذكر غيره » ونصّها في سماع سحنون 
من شركة " العبّبيّة " قال سحنون : " وأخبرنا ابن القاسم عن مالك في الرجل يأتي بحامة 
٠‏ أنثى » ويأتي الآخر [41/أ] بذكر عَلَ أن تكون الفراخ بينهما : أن الفراخ بينهما لأمهما 
يتعاونان جميعاً على الحضانة. إلا أن ظاهر كلام ابن رشد : أن هذا بعد الوقوع والفوات ؛ 
لأنه قال : هذا على قياس قوله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة يكون لصاحب العمل 
والأرض » يريد ويرجع صاحب الحامة الأنثى على صاحب الحامة الذكر بمثل بيض 
حمامته » ويأتي عَلّى قياس القول : بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر أن الفراخ 


. ١58: انظر : رسالة القيرواني » ط دار الفکر » بيروت »ص‎ )١( 
. انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق : 158/8 » وما بعدها‎ )۲( 
. ۳٤١ /۷ : انظر : النوادر والزيادات › لابن أبي زيد‎ )۳( 


(سسصسل- اح شفاء القلل في حل متفل خلل 


تكون لصاحب الحامة الأنثى ؛ لأن”" البيض له ولصاحب اللحامة الذكر قيمة ما أعان به 
من الحضانة "7" انتهى 

زاد في السباع المذكور : " وإن جاء رجل ببيض إلى رجل فقال له : اجعله تحت 
اف عر ل و ل رع ا ل 
لصاحب البيض مثله » وهو كمن جاء رة بقمح إلى رجل فقال له : ازرعه في أرضك بيننا » 
فإنا له مثله » والزرع لربٌ الأرض "0 , 

وجازّت بالعمل ء إن افَّحَدَ أو قفارم ' وتساوبا فبه , أو قاربا , وحَصَل التعاون» 
وإن بمڪانيبن ء وقي جواز إخراج كل آله واسَتِعْمَاره ون الآكر ء أو 1 بد ون لكأ 
ڪر اء ؟ تأويلان كطبيبين اشتركا في الدواءِ , وصائدين في البازين Js.‏ وإن 
اوقا ؟ ووی عَلَبَهِمًا وَحَائِرين يڪرڪازء ومعوِن ولم سدق وآرنه بَقِبِفَه , 
واه لهام ويد ي م مساوم وهاه إن تا 

قوله : (وجارّت بِالْعمل ء إن افد أو وَم) قال ابن عبد السلام :"قال أب شر لله 

اذك" : لو كان المعلمان ن أحدهما قاريء والآخر حاسب » واشتركا عل أن يقسم9" عل 
قدر عملي : الجرى ذلك جرى جع ارين سلعيها ف الع ول ها مو درك 
بين مختلفي الصنعة إا كانت الصنعتان متلازمتين ' ' انتهى . وقبله في " التوضيح ' » وذكر 
على إثره ره" “كلام اللخمي ني الحائكين وطالبي اللؤلو 7 . 


ل 

(1) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۳۸/۱۲ . 

(۳) في الأصل : (فيها) . 

(؟) انظر: السابق ٠ ٠.‏ 

(0) في (ن") : (الغلمان) . 

)في (ن7) : (يقتسم) . 

(۷) في (ن*) : (إثر) . 

(8) قال في التوضيح : (ونص اللخمي على الجواز فيم إذا تشاركا وأحدهما يحيك والآخر يخدم ٠‏ ويتولى ما سوى 
النسج إذا تقاربت قيمة ذلك » قال : « وليس ذلك كالصنعتين المختلفتين ؛ ؛ لأا هنا إما أن يعملا جميعاً أو 
يعطلا جميعاً » ولم يكن هذا غرراً . = 


ابن غازي العشاني س سل 00 
وأما ابن عرفة فقال : وقول أبي عبد الله الذكي في مسائله : لو اشترك قاريء وحاسب 
عل أن يقتسما على قدر عملهما يجري ذلك عَلّ جمع الرجلين سلعتيهما في البيع » يرد بقوة 
الغرر”" في الشركة ؛ لجهل”" ة قدر عمل كل واحد منهما وقدر عوضه › والمجهول في 
السلعتين قدر العوض فقط » ولا يتخرج على قول اللخمي : لو اشترك حائكان بأموالهما » 
أحدهما يتولى النسج والآخر لايحسنه » ويتولى الخدمة والبيع والشراء » وقيمة عملهم| سواء » 
جَارٌ ؛ لأن معموما لا يتم إلا بعملهم| معا كالشريكين في استخراج اللؤلؤ» أحدهما يغوص › 
والآخر يقذف أويمسك عَلَيْهِ . 
وألغي مَرَضْ كَيوَمَيْنَ وَعَبْبَكُمُما > 1 إن كَثْر » وهَسَدَت ياشتراطه كَكَثِيرٍ 
.مغل يلق اومان كالصيبطة وده وياشيراكِمها بالتص أن مشترها يه 
دو و و لد قر ال را ا 


المقدرة بفي كقوله تعالى  :‏ بَلَ محر اليل وَأَلَهَا رٍ4 [سبا: أ على رأي ابن مالك . 
وهو بینهما و ڪيم وجبه مال قكول ج من رجه وكَذِي رَحَى وذي بَيقدِ, 
ودي داب : لبَعملوا إن )لم يساو الكراء. ش 


هم ت 


. قوله : لوه بَيْنَهُمَا) أي ا الكو ' فهو بینھ| » وهذا 
هو المشهور» وقال سحنون : من اشترى شيئاً فهو له . 


وقساووا في الْغْلَةِ , وروا الَكَرِبَة , وإن اشترط عمل وب المّابَة فالغلة لَه 
وعلبه كراؤهما . 


ا سر س6 


قوله : الواتسماووا في الْعَلَةِ) قابل لأن يكون بياناً لفرض المسألة كا قبله » أو تقريراً 


= وعلى مثل هذا أجيزت الشركة في طلب اللؤلؤ » أحدهما يطلب الغوص والآخر يقذف أو يمسك عليه إذا 
كانت الأجرة سواء) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 589/4 . 

. في (ن۳) : (الغدر)‎ )١( 

(۲) ني (ن۲) » و(ن) : (بجهل) . 

(۳) في (ن١)‏ : (الدهم) . 


وما س شفاء القليل في حل مقفل خليل 


لحكمها بعد الوقوع كا بعده ؛ فكأنه من النوع الو البيانيين بالتوجيه"“ كقول 


الشاعر في خياط ل أعو ر 
اغف وا هَِدك,عئبتقِِ وس لوه 
حل ااا تاا ا آم هجا 


وحمل على تقرير الحكم أولى » وأما فرض المسألة فمفهوم من قوة الكلام كما في قوله 
وقخي على شريك فيا 1 يقم أن يمر أو يم كَذِي سكل »إن وى 
وعليع التعليق والسقف , وكنس ورحاض ل سَلّم, ويعدم زيادة الْعلُه إلا التفيفة 
وبالسقف للأسفل » وبِالدَابَة للراڪب 8 مَعلَق بلجام »> وإن اقام أحدوم رک إن 
بيا > فالغاة لهم وبستواني منها ما افق وبالإذن في دخُول جاره لإصلام جداره 
وفخوه. 


قوله : (واّضِي علو شريك فيه لا بقعم أن يعمر أو يَييم) ظاهره بيع جميع نصيبه 
کا فهم ابن عبد السلام من ظاهر إطلاقاتهم لا بقدر ما يعمر كما قال ابن الحاجب”" وقبله 


ابن هارون » وقد جلب ابن عرفة ما فيها من الأسمعة» فعليك به . 
وبفسميه . إن طلبت ل يطول عرضاء ويإعادة الساتر لغري إن قدمة ضرراء 


هد 65 لا دمن 


لا لإصلام أو هدم ويهدم يناءٍ يطربق , ولو آم يَضْر ویجلوس باعته بِأَقْنِبَةٍ ي الدور 
بع إن خف . 
قوله : (وبقسمته ء إن طُلبَت لا يِطُولِهِ عَرْضاً) أي : ويقضي بقسمة الجدار إن طلبت» 
ولا يقضي بقسمة طوله عرضاً » فإذا كَانَ الجدار مثلاً جارياً من المشرق إلى المغرب على 
مو سور اله اناك رعشن :1 يفن ع شن عل انادف اها [جهة 
الشرفات » والآخر جهة الممشى » ولكن على أن يأخذ أحدهما]”" الجهة الشرقية بشرافاتها 


. زاد في الأصل » و(ن۲) » و(ن٤) : (كا في قوله)‎ )١( 

(1) عبارة ابن الحاجب : (والمشترك ما لا ينقسم يلزمه أن يعمر أو يبيع » وإلا باع الحاكم بقدر ما يعمر) انظر : 
جامع الأمهات » لابن ا لحاجب » ص : ۳۹۵ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


ابن غازي العثماني 
وممشاها ء والآخر الجهة الغربية بشرفاتها وممشاهاء فلفظ (عوضاً) على هذا متعلق بالضاف 
المحذوف » ويجوز أن يتعلّق بلفظ (قسمة) الظاهر . 

ولذلك يقع في بعض السخ روكت رن لاك عرفا لا انه وعدن لتر 
راجع للأول » وَل كل تقدير فهو يحوم ع إثبات الصفة التي قال بها اللخمي وابن 
المندي » وحكاها ابن العطار. عن ابن القاسم » وعَل نفي الصفة التي تأوها أبو إبراهيم 
الفاسي على " المدونة " » وحكاها ابن العطار عن عيسى بن دينار » وي هذا بالوقوف عَلى 

وذلك أنه قال في كتاب القسم من " المدونة " : ويقسم ال جدار إن يكن فيه ضرر “› 
فقال أبو الحسن الصغير : د يعني بالقرعة » وإما بالتراضي » فيجوز وإن گان فيه ضرر » ويأتي 
الاعتراض الذي في قسم الساحة بعد قسم البيوت ؟ لأنه قد يقع لأحدهما المهة التي تلي 
الآخر إلا أن يقتسماه «عَلَ أن من صار ذلك له يكون للا خر عَلَيْهِ الحمل . 

وقال اللخمي : صفة القسم في إا كا جاربا من اشرق إلى للغرب]9" أن يأ 
أحدهما طائفة ما يلي اشرق والآخر طائفة مما بلي المغرب » وليست القسمة أن يأخذ 
أحدهما ما يلي القبلة والآخر ما بلي الجوف ؛ لأن ذلك ليس بقسمة ؛ لأن كل ما يضعه علي 
أحدهما من خشب فتقله ومضرته عَلَ جميع الحائط » وليس يختصٌ 411/ ب] الثقل 
والضرر ب يليه » إلا أن يريد أن يقس الأعلى » مثل أن تكون أرضه شبرين فيبني كل واحد 
عَلَ أعلاه شبراً مما يليه لنفسه » ويكون ذلك قسمة للأعلى » وجملة الحائط على الشركة 
الأول أو يكونا أرادا قسمته بعد انهدامه فيقتسمان أرضه ويأخذ كل واحد نصفه مما يليه . 
ابن عرفة : فصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولاً لا عرض » وقال أبو إبراهيم : 
ظاهر " المدونة " قسمه عرضاً ؛ لقوله : وكان ينقسم. قال : وأما طولاً فينقسم وإن قل » 


(١)انظر‏ : تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ۲٠١‏ . 
(0) ي (ن۳ ؟ : (الشرق إا ل الغرب) . 


(س»ي”»ي اح شناء اليل في حل مققل خليل 


وقال ابن فتوح في باب : الإرفاق : قال أحمد بن سعيد- وهو ابن الهندي ‏ : سمتة ق( 
الحائط أن يقسم بخيطٍ من أعلاه إلى أسفله فيقع جميع الشطر لواحد [و جيع الشطر 
لواحد] إلا أن يتفقا عَلى قسمة عرضه على طوله . وقال محمد بن أحمد-وابن العطار _: 
قال عيسى بن دينار : يقسم بينهما عرضاً » يأخذ كل واحد منهم| نصفه ما يليه » فان كَانَ 
عرض الجدار شبرين أخذ هذا شبراً ما بلي داره » وهذا شبراً مما يل داره » ولا تصليم") 
القرعة في مثل هذه القسمة . 

قال [ابن العطار] “ وابن فتوح في باب : الإرفاق » والمتيطي في باب القسم " عن ابن 
القاسم : " یمد ا حبل بينهما فيه طولاً لا ارتفاعاً من أوله إلى آخره » ويُرشه'© موقف0© 
نصف ال حبل ويقرع بينهها » ويكون لكل واحد منهم| الجانب الذي تقع قرعته عَلَيّهِ . زاد ابن 
فتوح : إلى ناحية بعينها » ولا تصح قسمة القرعة فيه إلا هكذا " . انتهى » وإذًا طوى الحبل 
الذكور حقق نصفه . | 

ودا عرفت أن الطول والعرض يعقلان نسبة وإضافة أمكنك الجمع بين عبارة 
المصنف وابن عرفة وغيرهما ء وظهر لك أن قول اللخمي وابن اندي راجمٌ لما حكاه ابن 
العطار عن ابن القاسم . وهو الذي أثبت المصنف » وأن تأويل أبي إبراهيم عَلى " المدونة " 
راجع لما حكاه ابن العطار عن عيسى » وهو الذي نفاه المصنف . 


. في (ن١)» و(ن7) : (قسمة)‎ )١( 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن”) . 

() في (ن١)‏ : (تصح) . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن7).. 

0 الرّْمُ والرَشْمُ : الأ » رَشْمْ كل شيء علامته ‏ ورسم على كذا وركم أي : كتب . انظر : لسان العرب : 
T/1‏ 


() في (ن") : (موضع) . 


بن 0-005 


تكميل ; 2 )0 
قال في " المد ونة " : " وإن كَانَ لكل واحد عَلَيْهِ جذوع 1 يقسم وتقاویاه. قال 
اللخمي : وليس هذا باليين لان لحمل اللي عل لايم لقم كي لامع قسمة a‏ 
العلّو والسفل » وحمل العلّوعَلَ السفل » وأرى أن يقسم طائفتين » عَلَ أن من صارت له 
طائفة كانت له وللآخر عَلَيْهِ ا حمل » وقد أجاز ابن القاسم المقاوإة » وإنا تصح المقاواة على 
أن من صار إليه الحائط كَانَ ملك" له » وللآخر عليه ا لحمل » فإذا جازت المقاواة على هذه 
الصفة كانت القسمة أولى " . فقال ابن عرفة : ظاهر قول ابن القاسم آنا يتقاويانه كا لا 
ينقسم من العروض وا حيوان آنه لا حمل فيه عل من صار له“ . 


وللسايق كمسجو ويس كوة فحت اريه سد حَلَظَهَا : ويمع هكان كَحَمَامٍ 
ورائحة كَوباغ وأندر قبل بببق , ومضر جد يجار 
قوله : (ولِلسَاية كَمَْسَجِدِ) في كتاب السلام “من صحيح مسلم عن أي هريرة رضي 


الله تعلل عنه : أن رسول الله يلل قال : إا قام أحدكم من مجلس م ر جع إليه فهو أحقٌ 


)١(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٠٠١ /٤‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٠١/٠١‏ » ولفظ 
المدونة » لابن القاسم : والتهذيب : (تقاوماه) لا (تقاوياه) » قلت وقد جاء في النهاية في غريب الحديث : 
(وني حديث ابن سيرين لم يكن یری بأساً بالتّرَكاء يَتَقاوَوْنْ الَتَاعَ بينهم » فيمن يزيد التّقَاوِي بين الشّركاء أن 
يروا سِلْعَةٌ رَخيصة » ثم يتزايدُوا بينهم حتى يَيْلغوا غاية ثمنها » يقال بيني وبين لان نَوْبٌ فتَقاوَيْناه أي 
أعطيتّه به ثمنا فأخذئّه وأغطاني به ثمناً فأحدّه » واقتّويْت منه العّلام الذي كان بين أي : اشتريتٌ حِصّته » 
وإذا كانت السّلّْعة بين رَجُلِين فقوّماها بثمن فيا في المقاواةٍ سواء فإذا اشتراها أحدهما فهو المفَتَري دون 
صاحبه » ولا يكون الاقتواء في السّلْعة إلاً بين الشركاء » قيل أصلّه من القوّة لأنه بلوغ بالسُلّْعة أقوى ثمنها) : 
٤‏ فعلى هذا فعبارة المؤلف هي الجارية على وفق المراد » وقد جاء في #هذيب المدونة قبل النص المستدل 
به : (فاصطلحا » إما تقاوياه أو بيعاه) . 

(۲) في (ن۳) : (يمنع) . 

(۳) في (ن۲)» و(ن۳) : (ملكه) . 

: قال في مواهب الجليل في) للمؤلف هنا : (مَا ذَكَرَهُ ابن خَازِيٌ في بزح هَذِهِ الُسأكة كَافٍ في بَيَاجا) انظر‎ )٤( 
. ١5٠١ /٥ : مواهب الجليل‎ 

() في (ن۲) : (السلم) . 

(1) في (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۳) : (مجلسه) . 


به ۰" قال عياض في ' اللإكمال " : دا كَانَ أولى به بعد القيام فأحرى قبله ‏ نَم إن رجع عن 
بعد فليس بأحق » وإن رجع عن قرب فقيل هو أحقٌ به وجوباً ؛ لأنه اختص به وملك 
الانتفاع به فكان أحق به حَتَى يفرغ من غرضه . 

وحمله مالك على الندب ؛ وعَلَ هذا فهو عام في كل مجلس » وحمله محمد بن مسلمة 
عَللَ مجلس العلم قال : هو أولى به إذا قام لحاجة » وإن قام تاركاً فليس بأولى » وقد اختلف 
فيمن اتسم بموضع من المسجد لتدريس أو فتيا أو إقراء ؟ فقال مالك : هو أحقٌ به إِذَا 
عر اة وقال الھور هو أحن يه اناا لا وجو 6 ولل مرائ مالك 0 ر دك 
. اختلف فيمن قعد من الباعة بموضع من أقبية الطرقات غير المتملّكة ء م قام ونيته الرجوع 
من غد ؟ فقيل : هو أحق به حَتى يتم غرضه حكاه الماوردي عن مالك قطعا للنزاع › 
وقيل : هو وغيره فيه سواء » فمن سبق كَانَ أولى به » وأما إن 1يقم فهو أحقٌ به ما دام فيه" . 
انتهى . 

وهو الذي اختصر الصنف حيث قضى للسابق للأفنية بها » تم شبّه به السابق 
للمسجد » وكَانَ شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري يحكى عن " العوفية " : أن من 
وضع بمحل من ا مسجد شيئ [يحجره به حَتّى يأني]!" إليه يتخرج على مسألة : [هل يعرف 
ملك]”" التحجير إحياء . 


. انظر : صحيح مسلم برقم (۲۱۷۹) ؛ كتاب السلام » باب إذا قام من جلسه ثم عاد فهو أحق به‎ )١( 

(۲) في (ن١)‏ : (بحجره حتى يعود) . 

(۴) ني (ن١)‏ : (لا يعرف مالك) . 

(4) هذه العبارة تحتمل أن تكون : (هل ملك التحجير إحياء) وهي ما عبّر به الحطاب عن كلام المؤلف هنا في 
مواهب الجليل : ٠١١/١‏ ء وهي أقرب لكلام المؤلف وأكثر تعلقاً به حيث قال : (يتخرج على مسألة . .) 
ففرضها مسألة يعني تناول الفقهاء لها بالبحث والاستدلال » فكلمة (يعرف) في العبارة مقحمة على هذا » 
وتحتمل أن تكون (لا يعرف مالك التحجير إحياء) وهذه عبارة ابن الحاجب في جامع الأمهات » لابن 
الحاجب » ص : 440 » وني المدونة عن ابن القاسم : (ما سمعت من مالك في التحجير شيئاً) انظر : المدونة » 
لابن القاسم : ۱۹١/۱۰‏ . 
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واصطبل . 

قوله : (واضصْطَبْلِ) هو من جملة المعاطيف عل دخان » وكأنه أشار به لقول صاحب 
المفيد تبعا”" لابن فتوح يُمنع من إحداث اصطبل عند بيت جاره ؛ لم فبه من الضرر يبول 
الدوابٌ وزبلها ببيت جاره » وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم » فتأمله مع ما يأتي 
في الأصوات . 

أو انوت قال باب » ويقّطع ما أضر ون شَجِرَةٍ يجدارٍ » 5 تَجَددَت > وإل 
فقولان , لا ماع ضَوءٍ . وشمس »وريم إلا لأفدر. 

قوله : أو انو َل باي كذا هو في كثير من النسخ معطوفاً أو لا بالواوء وذلك 
يقتضي أن قوله : (قبالة باب) يرجع للاصطبل والحانوت”” على التعاقب ؛ لكن لم أقف 
عل نص في إحداث اصطبل في مقابلة”" الباب بل على : نص المفيد المذكور فوقه » وفي 

بعض النسخ : وخانوت بالواو عطفاً عل دخان » وعَلّ كل حال فكلامه هنا [15/أ] 

مول عل السكة غير النافثة لقوله في مقابله : (وباب بسكة فافذة) على أن ما هنا 
مستغنى عنه بمفهوم قوله آخراً : إلا باباً إن نكب ؛ أنه فِي غير النافذة) وما ذكر من 
التفصيل هو الذي في آخر كتاب القسم من " المدونة "7" . 

وقال ابن رشد في سماع زونان من كتاب : " السلطان " : يتحصّل في فتح الباب 
وتحويله في الزقاق غير النافذ ثلاثة أقوال : 


(1) في (ن١)‏ : (تابعاً) . 

(۲) في (ن١)»‏ و(ن”) : (أو الحانوت) . 

(۳) في (ن۲) : (قبالة) . 

(:) زاد في (ن١)‏ ول كنات اسابل عا 

(0) قال في جبذيب المدونة : (وليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة » باباً يقابل باب جارك أو يقاربه » ولا تحول 
باباً لك هنالك إذا منعك ؛ لأنه يقول : الموضع الذي تريد أن تفتح فيه بابك ٠‏ ؛ لي فيه مرفق أفتح فيه بابي » وأنا 
في سترة » ولا أدعك أن تفتح قبالة بابي أو قربه » فتتخذ علي فيه ا مجالس وشبه هذاء فإذا كان هذا ضرراً فلا 
يجوز أن تحدث على جارك ما يضر به . 
وأما في السكة النافذة » فلك أن تفتح ما شئت ١‏ وتحول بابك حيث شئت منها) انظر : تهذيب المدونة » 
البراذعي : 4/ ۲۲۵ . 


@- : شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

أحدها : آنه لا يجوز إلا بإذن أهل الزقاق . قاله ابن زرب » وبه جرى العمل بقرطبة . 

والثاني : أن ذلك جائز فیا ل يقابل باب جاره ولا قرب منه فقطع مرفقاً قاله ابن 
القاسم في" المدونة " وابن وهب هنا . 1 

والثالث : أن له تحويل بابه على هذه الصفة دا سد الباب الأول » وليس له أن يفتح با 
يكن قبل بحال قاله أشهب”" . انتهى . 

ابن عرفة : ول يحك المتيطي إلا منع إحداثه وتحويل القديم بقرب باب جاره بحيث 
يضرٌه ذلك » َم قال ولو حوّله عن [بعد من]" باب جاره يكن عله هم قيام ؛ لأنه ]1 
يزدهم شيئاً عل ما گان عََيْه نّم قال ابن رشد : " ويتحصّل في فتح الرجل بابا أو حانوتا في 
مقابلة جاره في السكة النافذة ثلاثة أقوال : 

الأول : أن ذلك له جملة من غير تفصيل ء وهو قول ابن القاسم في " المدونة " وأشهب 
في " الشية "90 . 

والثاني : ليس له ذلك جملةٌ "إلا أن ينكب »وهو قول سحنون . 

والثالث : له ذلك إذَا كانت السكة واسعة » وهو قول ابن وهب في " العنية '" 0©, 


() انظر : البيان والتحصيل ٠‏ لابن رشد : 4/ ٠٠١ ٠ 4٠4‏ . وزونان هو : عبد الملك بن الحسن من الطبقة الأولى 
من لم ير مالكا من آهل الأندلس » سمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم ..وكان الأغلب عليه 
الفقه » وم يكن من آهل الحديث » توفي سنة ۲۳۲ ه. انظر : الديباج المذهب » لابن فرحون » ص : ٠١١‏ . 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ . 

() نص العتبية عن أشهب : (له أن يفتح ما شاء من حوانيت ٠‏ ويفعل ما أراد إن كانت سكة نافذة) . انظر : 
البيان والتحصيل ٤٠٤/۹:‏ . 

(؛) نص العتبية عن ابن وهب : (عن الرجل تكون داره لاصقة بسكة نافذة أو غير نافذة » فأراد أن يحل باب 
داره من موضعه ذلك إلى موضع من داره هو أرفق به فمنعه جاره الذي يلي داره .... فقال : إن كانت السكة 
غير نافذة » وكان فتحه الباب قبالة باب صاحبه حتى يكون الداخل والخارج وما يكون بقاعة الدار وخلف 

ش لباب بعینه » أو كان الفتح قريبا من بابه وكان مضرًا به ضررا بين يعرف ويستبان منع من ذلك . ول يكن له 
فتحه ولا تحويله عن حاله إلى مثل هذا ؛ وإن كان طريقاً سالكاً وسكة واسعة حتى يكون هو وغيره من الاه 
ني فتح داره وإن فتح والمرور بها والنظر سواء » ولا يكون مضرًا به في غير ذلك لم يمنع من ذلك وخلي بينه 
وبينه) انظر : البيان والتحصيل لابن رشد : 9/ 0غ . 


ابن غازي العشائي- يإ ب ببيبيإببيبيب سر 


والواسعة سبعة أذرع”" انتهى ‏ وَعَلَيّهِ اقتصر ابن عات . | 
وني " أجوبة " ابن رشد : آنه سئل : عن رجلين متجاورين بينه) زقاق نافذ » فأحدث 
أحدهما في داره باباً وحانوتين يقابل باب [دار] جاره» ولا يخرج أحد من داره ولا يدخل 
إلا عَلى نظر من الذين يجلسون في ا حانوتين المذكورين لعمل صناعتهم » وذلك ضرر بين 
يثيته صاحب الدار » وكشفة عياله بينة ؟ 
فجاوب :إا كان لامر عل ما وصفت فيؤمر أن ينكب [ببابه وحانوتيه]1” عن مقابة 

باب جاره » فإن 1 يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلاً ترك ولم يحكم عَلَيِّْ بغلقها " . انتهى 
بنصه وقبله ابن عرفة . 

قوله : (وعَلَهُ يِفَآء) محرور عطفاً عَلَ مانع » أشار به لقوله آخر كتاب القسم من 
المدونة " : ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان جاره ليشرف عَلَيّْهِ ل يمنع من رفع بنيانه » ومنع 

ور 
من الضرر ثم ذكر الرفع مانم“ . واللام في قوله : " ليشرف " لام الصيرورة » قال معناه 
أبو الحسن الصغير . 
وصوت كمي , وباب لِسِكة نَافِدَة . 

قوله : (وصَوقٍ كَكَمَهِ) مجرور بالعطف عل المنفي في قوله : (لا مافع ضوء) قال في 
كتاب : " كراء الدور" من " المدونة " : ومن اكترى دارا فله أن يدخل فيها ما شاء من 
الدوابٌ والأمتعة » وينصب فيهًا الحدادين والقصارين والأرحاء ما يكن ضررا عل الدارء 
أو تكون داراً لا ينصب ذلك في مثلها ؛ لارتفاعها » ويمنع ما يتعارف الناس منعه”” . وقال 
ابن فتوح : ويمنع من أحدث اصطبلاً عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدوابٌ 
وزبوها لبيت جاره » وحركتها في الليل والنهار والمانعة من النوم . 


(۱) انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد : 9/ 108 . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 

(۳) في (ن۳) : (بابه أو حانوتيه) . 

(4) انظر : المدونة » لابن القاسم : 079/14 . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ٤۷۸‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 0۱۷/١١‏ . 


وكذلك المطاحن وكير الحداد قال ابن عات : قال ابن عبد الغفور وعلى ما في " المدونة " : 
يكون لصاحب الدار أن ينصب في داره ما شاء من الصناعات "ما يضر بحيطان جاره » 
وأما أن يمنع من وقع [ضرب”' أو دوي رحا أو كمد لصوته”" فلا » وكذلك ما أشبه 
ذلك » وقال المشاور بمثله كله » وقال : لأن الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر بالأجسام» 
فإن أضرٌ [الضرب] بالجدارات منع ‏ وذلك بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغاً. 
أو يفتح بقرب جاره مرحاضاً ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته ؛ لأن الرائحة المنتنة تحرق 
الخياشيم » وتصل [إلى] الي "2 وتؤذي الإنسان ؛ ولذلك قال عَلَيْه السلام « من أكل 
من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا ء يؤذينا بربح الثوم »”" . فكل رائحة تؤذي يمنع منها 
هذا قال : وبه العمل وفي " المجالس " وقضى شيوخ الفتيا بطليطلة بمنع الكادين إذا 
استضرٌ بهم الجبران وقلقوا من ذلك ؛ لاجتماع وقع ضربهم » والأول أولى إن شاء الله 
.تعاى. انتهى نص" الاستغناء ٠"‏ وفي ضرر الأصوات » طرق استوفاها ابن عرفة في إحياء 
وات ٠‏ 

والمفهوم من كلام المصنف في الرحا وشبهها المنع إن أضرّت بالجدارات لقوله : 
(ومضو بجداو) لا بالأساع لقوله : (وصوت ككمد) . وحينئذ يكون قوله :(واصطبل) 
كالمستغنى عنه ؛ لأنه باعتبار رائحته داخل في قوله : (ووائحة كدباغ) ٠‏ وباعتبار مضرة 
الجدارات داخل في قوله : (ومضو بجداو) وباعتبار جرد الصوت ملغي لقوله : لوصوك . 
ككمد) » وأما باعتبار مقابلة الباب فلم أر من ذكره كا تقدم وهو ضعيف . والله تعالى 
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أعلم : 


. في (ن١)» و(ن”) : (الصناعة)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۴) في ن۲ : (لصوت) . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ن۲ . 

(5) في (ن١)‏ : (المعلى) . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (271) كتاب المساجد » باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهما . 


ابن غازي العاف سس اإ إ ر( 

وروش وساباط لمن لَه الجانبآن , بِسِكَةٍ نفدت , وإ , فَكَالْولُك لجودبعهم , 
إلاباباإن نكب . 

قوله : (وووشن(") وساباط لمن لَه الجانبان , بِسِكَة نفدت , وإلا . فَكَالملك 
ِجَويجِوم) أصل التفصيل [۹۲/ ب] في هذا بين النافذة وغيرها لأبي عمر في ' ' كافيه " 
قال : لا يحدث في غير النافذة عسكراً وهو الذي يدعى التابوت والجناح” "© والأسقفة» فإن 
أذن بعضهم في ذلك وأبى بعضهم ؛ فإن كَانَ الذين أذنوا آخر الزقاق ومرهم إلى منازهم 
على الموضع المحدث فإذتهم جائز ”" . ونقله المتيطي عنه » وعَلَيّ اقتصر ابن الحاجب وقبله 
ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف . 

ا ا ا ا ا د 
عن ابن القاسم في الأقضية خلافه » ولم يقيده يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله " . انتهى 
ا ا اول يحون قل مدن ا 
له أن بيني عَلى جداريما غرفة أو مجلسا فوق الطريق ء وإنا يعنع من الإضرار بتضييق 
الطريق . ابن رشد : هذا إن رفع بناءه رفعاً يجاوز رأس المارٌ راكباً ^ » ونحوه في " الزاهي " 
وكذا الأجنحة . 


تيه : 


0f 


في قوله : (لَكَالمّك لِجَميِحِمِمْ) ولم يقل ملك › إشارة إلى أنها ليست بملكِ تام هم » 
وإلا كَانَ لهم أن يحجروها عَلى الناس بغلق » قاله ابن عبد السلام في عبارة ابن الحاجب ”“ 
وهي نحو هذه » وزاد ظاهر كلام بعض الشيوخ : أن ليس لهم ذلك » وبه حكم بعض 


. 1۸١ /11 : الوس : الَف والدّوْشَنُ : الكُوّة .) انظر : لسان العرب » لابن منظور‎ )١( 

(۲) في (ن7): (الحنوح) . 

(۳) انظر : الكاني » لابن عبد البر » ص 484 . 

. ۲۹۹۰۲۹۸/۹ : انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد‎ )٤( 

(5) عبارة ابن الحاجب : (والطريق المنسدة الأسفل كالملك لأصحاب دورها فبالإذن) انظر : جامع الأمهات › 
لابن الحاجب » ص 7847 . 


قضاة بلدنا ء وهدّ”'' ذلك على من فعله » وقبله في " التوضيح ٠"‏ وهو دليل عَلَ إرادته 
هنا . ش 

وصعود دا . 

قوله : وضعو دغة) الجر عطفاً عل لا ماع 

| وأنذ يطلوعهء ووب! إعارة جداره لغرز حَشبةٍ وإدكاق ؛ یماء ونم باب و 
أن برجم ء وقيها إن دم ما أنفق أو قيمته .وي مواقت ومتالفنه فرده. 

قوله : (وأنذَو يطقوعه) في " أجوبة " ابن رشد : أن عياضا سأله عن صومعة أحدثت 
في مسجد فشكى منها بعض الجيران أن" الكشف عَلَيْهِ » هل له في ذلك مقال ؟ » وقد 
أباح أئمتنا لمن في داره شجرة الصعود فِيهًا لجمع ثمرتها مع الإنذار بطلوعه وأوقات الطلوع 
للأذان معلومة ء وني مذة قصيرة » وإنها يتولاها في الغالب آهل صلاح ومن لا يقصد 
مضرةً إن شاء الله تعالى . 

" ليست الصومعة في المسجد كالشجرة في دار الرجل ؛ لأن الطلوع جني 

الثمرة نادر » والصعود في الصومعة للأذان يتكرر مراراً في كل يوم » والرواية في سماع 
أشهب عن مالك بانع من الصعود فيا : والرقي عَلَيْهّا منصوصة عل علمك والمعنى فيا 
صحیح » بها أقول : وإن گان يطلع منها عل الدور من بعض نواحيها دون بعض » فيمنع 
من الوصول منها إلى الجهة التي يطلع منها بحاجز يبنى”'' وبين تلك الجهة وغيرها من 
الجهات "” . انتهى 

والرواية عن سحنون في سماع أشهب من كتاب الصلاة يمنع الصعود ذ فيها ء قال ابن 
رشد : هناك هذا صحيح عل أصل مذهب مالك في أن الإطلاع من الضرر البيّن الذي 


.)اذه(:)١ن( في‎ )١( 

(1) انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق ۷١۲ 21/1١/48:‏ . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 

() في (ن١)‏ : (بيتاً) . 

(6) انظر : فتاوى ابن رشد : ۱۰۹٦/۲‏ . 


ابن خاي اشا ر( 
يجب القضاء بقطعه » وكذلك يجب عنده عل مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من 
أحدث في ملكه اطلاعاً عل جاره لا يقضى عَلَيْه بسدّه . ويقال لحاره استر على نفسك في 
ملكك » والفرق بين الموضعين عَلّ مذهبهم أن المنار ليس بملك للمؤذن ؛ وإنما يصعد فيه 
ابتغاء الخير والثواب » والاطلاع على حرم الناس محظور ولا يحل الدخول في نافلة من 
. الخير بمعصية » وسواءً كانت الدور على القرب أو البعد إلا البعد الكثير الذي لا تستبين 
معه الأشخاص ولا الميئات ولا الذكور من الإناث » فلا يعتبر الاطلاع معه .. 

وقد كَانَ بعض الشيوخ يستدل عل هذا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها ' إن كَانَ 
رسول الله و ليصلي”' الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ”" ما يعرفن من 
الغلس 6”” . والله تعالى المستعان . 


)١(‏ في (ن1):(يصلي). 

(؟) في (ن۱) : (بطروطهن) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد : 11١72151١ /١‏ . 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2017) كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الفجر » ومسلم برقم 
(545) كتاب المساجد » باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها . 


ا 


| لاب الزارمة 


لڪل َس لار .+11 ٍ 
يەەنوع , علصا وا aleta ge‏ 


قوله : (وفتسماوبيا) أنه أعم من قوله قبل : (وأنابلها مساو) فيغني عنه . 

إلا لتبوم م بعد الْعَفْ . وَلْطّبَدْرِإِنْ كان ,ولو بِإِخْرَجِهِمَا. 

قوله : للالقبر ع بعد الْعَقْوِ) [أي بعد العقد]”" الحاصل بالبذر ف(أل) عهدية . 
إن لم يقبت يِذ ايوم وعلم لم بح ا به » إن غر. وعلَيهِ هثل نصف 
النابت .ولا قعل كل نيصف بَذْرِ الآخَر ررمي 


0 إن غر. وعَلَيهِ مِثْل نطف 
الايد , وإلا عل كَل نطف بذ اققو والزَرْمّ لَهما) أصل هذا ما نقله ابن يونس عن 

بعض القرويين وهو أبو اسحاق ونصه : " قال بعض القرويين : وعند ابن القاسم خلطا أو 
يلط الشركة جازة »وذ صخت الشركة في هذا قبت زوع دهن ول يبت الآ . 
فان غر" منه صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعلَيّهُ مثل [نصف]"" بذر صاحبه [لصاحیه]» 
والزرع بينهما ولا عوض له في بذره . 

وإن ل يعلم أنه لا ينبت . ولم يغره فإن علم الذي نبت بذره أن يغرم لصاحبه مثل 
نصف بذره » على أنه لا ينبت ويأخذ منه نصف بذره الذي نبت والزرع بينهها على الشركة 
غرّه أو ل يغره » ولو“ علم ذلك ني إيان الزراعة ء وقد غر هذا صاحبه » فأخرج زريعة 
يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت فضماها منه » وعَلَيْهِ أن يخرج مكياتها من زريعة تنبت فيزرعها 
في ذلك القليب وهما على شركتهم| ولا غرم على الآخر للغار [91/ أ] وإن ا يكن غر ولا 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

() في (ن۱) : (أغر) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ (ن٤)‏ . 
(0) في (ن۳) : (1) . 


إن او المشائي ر( 
علا فليخرجا جميعاً قفي زا آخر فيزرعاه في القليب [إن أحبا]" وما على شر كته . 

قال ابن عبد السلام : سكت في الرواية عن رجوع المغرور [على الغار بنصف قيمة 
العمل فیا ل ينبت إن كان العمل عَلّ المغرور]”” » وينبغي أن يكون له الرجوع عَلَيْه 
بذلك ؛ لأنه غرور بالفعل » وقبله في " التوضيح "» وزاد وينبغي أن يرجع علي لصف 
قيمة كراء الأرض التي غِرّه فيه ° 

وأما ابن عرَقة فقال : هو کا قال في الرواية هنا ؛ ولكن ذكر ابن يونس في الردّ بالعيب 
ما يدل على الخلاف في ذلك قال ما نصّه : " قال ابن حبيب : لو زارع با لا ينبت فنبت 
شعير صاحبه دون شعيره » فإن دس رجع عَلَيْهِ صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح 
ونصف كراء الأرض الذي أبطل عَلَيْهِ » وقاله أصبغ : وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء لَّ 
يذكره " . 

قال ابن عَرَة : فظاهر قول ابن سحنون سقوط الكراء » وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
"المد ونة " فيمن غرفي إنكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق » ولا يغرم له ما يغرمه 
الزوج من قيمة الولد » ونحوه قوله في كتاب :تابات" : من باع عيداً سارقا دس 
فيه » فسرق من المبتاع فردّه عَلّ سيّده بالعيب » فذلك في ذمته إن عتق یوما ما ؟» وأظن في 
" نوازل " الشعبي : من باع مطمورة دلّس فيها بعيب التسويس » فخزن فيها البتاع ؛ 
فاستاس ما فيها آنه لا رجوع له على البائع بها استاس فيها » قال : وأو إكراها لرجع عَلَيْهِ .. 


(١)أما‏ بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 4/ ٥۲٠١٥۲١‏ . 

(:) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : » ونصها : (ومن قال لرجل : فلانة حرة » ثم زوجها إياه غيره فلا 
رجوع للزوج على المخبر » علم أنها أمة أم لاء وكذلك إن ولي المخبر العقد ولم يعلم أنها أمة ‏ فإن كان وليها 
عالاً رجع الزوج عليه بها أدى من الصداق » ولا يرجع عليه بم يغرم من قيمة الولد إذلم يغره) وانظر : المدونة » لابن 
القاسم : ٠٠١ /٤‏ . 

(0) التص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٥١۲ /٤‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۳۷۲/۱۲ . 


بد ست شفاء النیل في حل متفل ليل 


كن تسَاوبا في الجويم . أو قَابَلَ بذر أحدوما عمل أو أرضه وبذره أو بک 
إن لم بنقص ما للعاول عن بسبة بَذْرِهِ. 

قوله : (كإن فَسَاويها في الْجَِيع...1 إليآخره]*'") تمثيل لما تصحَ فيه الشركة . 

أو لأَحَدِهما الجميم ء إلا العمل إن عفدا بِلَفْظِالْشَرِكَدٍ , 2 لجارة› أو أَطْلَفًا . 

قوله : (أو لأَحَدِهِمَا الْجَمِيععٌ إلا العمل .إن عَقَدَا بِلَفْظٍ الشركة > الإجارة ء أو أَطْلَقَا) 
أشار به لما في " أجوبة " ابن رشد حيث سئل عن رجلين اه شتركا في الزرع على أن جعل 
أَحَدهمًا الأرض والبذر والبقر ء والثاني العمل » ويكون الر, بع للعامل بيده والثلاثة الأرباع 
لصاحبه هل يجوز ذلك أم لا . 

فاجاب :" لا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه أحدها : أن يعقداها بلفظ الشركة¿ 

والثاني : أن يعقداها بلفظ الإجارة » والثالث : أن لا يسميا في عقدهما شركةً ولا إجارة ؛ 
[فإن عقداها بلفظ الشركة جازت » وإن عقداها بلفظ الإجارة 1 تجز » وإن ل يسميا في 
عقدهما شركة ولا إجارة]”" . وإنما قال له : أدفع إليك أرضي وبذري وبقري » وأنت تتولى 
العمل » ويكون لك ربع الزرع أو خسه أو جزء من أجزائه ‏ يسميانه فحمله ابن القاسم 
على الإجارة فلم يجزه » وإليه ذهب ابن حبيب » وحمله سحنون عل الشركة فأجازها ؛ هذا 
تحصيل القول عندي في هذه المسألة » وقد كَانَ من أدركنا من الشيوخ لا يحصلونها هذا 
ل ا سر 
بصحيح "7 أنه 

وقد قال اا : اختلف إِذَا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل“ › 
وكانت البقر من عند الآخر » فأجازه سحنون » ومنعه محمد وابن حبيب فقال سحنون إِذَا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(۳) انظر : فتاوى ابن رشد : ۲/ 8917/0897 . 
(4) في (ن") : (والبقر) . 


بن غازي اشا را 

تركا عل ذلك » على أن ما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب الأرض [و البذر]”") 
ثلثه » ولصاحب العمل ثلثه » وح البقر الثلث » وكانت القيم كذلك جَارٌ ٠‏ . 
اللخمي: ومثله إا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر ومن عنذ الآخخر العمل » 
على أن له الثلث والقيم في ذلك أثلاثاً فهو جائز . 

. وقال محمد في مثل هذا هو فاسد » وقد کان يكون على أصله جائز إلا أنه" قال : إذَا 
سلم المتزارعان”” من أن تكون الأرض لواحدٍ والبذر لواحد جازت الشركة إِذّا تساوياء 
وقال ابن حبيب : إن نزل ذلك كَانَ الزرع لصاحب الأرض والبذر وللآخر أجرة عمله إلا 
أن يقول » تعالى نتزارع عَلَ أن يكون نصف أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراءً 
لنصف عملك » فيكون الزرع بينهها ؛ لأن هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه › 
والصواب في جميع هذا ا جواز -[ كا“ قال سحنون : إِذَا دخلا عَلى وجه الشركة » وأن 
يعمل البذر على أملاكهما » وإن كان عَلَ آنه يعمل على ملك صاخب البذر وللآخر ثلث ما 
يخرج كان فاسداً قولاً واحداً ؛ لأنه أجر نفسه بمجهول ما يكون بعد الخروج . ٠‏ 

قال ابن عَرَقَة : قوله : فسدت قولاً واحداً . نص في أن إجازة سحنون إنما هي إِذًا كَانَ 
عَلَ أن يعمل البذر على أملاكهم| . قال ابن عبد السلام : هذه مُسألة الخماس ببلدنا » وقد 
قال فيها ابن رشد : إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقاً» وإن كَانَ بلفظ الإجارة ل يجز اتفاقاً » 
فإن عرى العقد من اللفظين فمحل الخلاف . ورأي ابن رشد أن هذا تحقيق المذهب » قال 
ابن عرَفَةَ : زعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة سحنون ومحمد » فيه نظر من وجوه: 
٠‏ . الأول : أن مسألتيه] ليس فيها اختصاص رب الأرض والبذر بشيء من غلة الحرث» 
ومسألة عرفنا بإفريقية في زمانه وقبله وبعده إنها هي عَلَ أن كل التبن لربٌ الأرض والبذر. 


(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ (ن؟)» و(ن۳). 
(؟) في (ن؟) : (جائر) . 

(۳) في (ن١)»‏ الأصل : (المتنازعان) . 

(4) ماين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ الأصل . 


بسع ت ست شفاء القليل في حل متتل خلل 

الثاني : أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البقر » ومسألة عرفا لا 
يأتي العامل [۹۳/ ب] فيها إلا بعمل يده فقط » [وفي]" كونه كذلك يصيره أجيراً ويمنع 
كونه شريكاً » ودلالة كلام ابن رشد في المسألة التي سثل عنها على خلاف ما قلنام» 
وكذلك قول اللخمي ومثله إن ان من [عند أحدهمَا]!” العمل فقط يرد بمخالفته لأقوَال 
أهل المذهب » وقول ابن يونس : أراهم نم جعلوا لدا 1 يخرج العامل إلا عمل يده فقط أنه 
أجيرً إن كافأ عمله ما أخرج صاحبه » وإن أخرج العامل شيئا من الال ما بقرً أو بعض 
الزريعة وإن قل وكافاً ذلك عمل يده ما أخرج الآخر فإنما شريكان » وهم أهدى 
للصواب . ابن عَرَفّة : فحقيقة الشركة عدم انفراد أَحَدهمًا بإخراج الال والآخر بإخراج 
العمل » والإجارة بعكس ذلك . 

اثالث : ظاهر أَقْوَال أهل المذهب أن شرط الشركة كون العمل فيها مضموناً لا في 
عمل عامل معين » ومسألة عرفنا إن يدخلون فيها على أن العمل معين بنفس العامل 
والحامل على هذا خوف الاغترار بقوله : فيعتقد في مسألة عرفنا قول بالصّحة وليس 
كذلك . فتأمله منصفاً . 

ولقد أجاد ونصح شيخ شيوخنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عمر انتانق 
الهسكوري حيث سئل عن مسألة الخواس في الزرع بجزءِ معين هل يجوز أم لا ؟ » وهل 
ينتهض عذر في إباحته بتعذر من يدخل على غير هل|(2؟ 

فأجاب : بأنها إجارة فاسدة وليست شركة ؛ لأن الشركة تستدعي الا شتراك في 
الأصول”/ التي هي مستند الأرباح وعدم المساعد على ما يجوز من ذلك لا ينهض عذرا ؛ 
لأن علة الفساد في ذلك وأمثاله إنم| هي من إهمال حملة الشريعة » ولو تعرضوا لفسخ عقود 
ذوي الفساد لما استمروا على فسادهم » فإن حاجة الضعيف للقوي أشد قال الله العظيم 


. مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)» (ن۲)ء الأصل‎ )١( 
. في (ن۱) : (عندهما)‎ )( 

() في (ن۱) : (غيرها) . 

(4) في (ن١).‏ الأصل : (الأموال) . 


اا ڪا 
غاپبورت * وَالْوَزْنُ يَوْمَيِذٍ لی € [الأعراف : ]۸-٦‏ . انتهى [ختصر ]° » ونقلناه في : 
" تكميل التقييد وتحليل التعقيد " أشبع من هذا . 

ظ تفريع : 

قال المتيطي : وإن شرط”" رب الأرض هدايا في العيدين والنيروز والمهرجان وساوى 
ذلك مَعّ عمل العامل كراء الأرض فهو جائز » ولا يجوز أن يشترط على العامل جزوراً 
مذبوحة ولا تيساً خصياً ولا بيضاً ولا حيواناً لا يراد إلا للحم » ويدخل ذلك کله في كراء 
الأرض بالطعام . ومن الموثقين من يعقد هذه الهدايا على الطوع بعد الصفقة » ومنهم من 
يعقدها في صفقة أخرى » ويجعل ذلك عوضاً من كراء الدار التي يسكنها لعمارة”" الملك » 
ومنهم من يعقدها شرطاً في الصفقة عل ما قدمناه . قال بعض الموثقين : وهو أولى إِذَا كَانَ 
ذلك كله مَحَ عمل العامل مساوياً لكراء الأرض أو يفضل عَلَيْه بقليل » وأما الدار إن سكتا 
عنها في صفقة المزارعة فهم| يحملان فيها على عرف المكان إذا طلب ريها كراءها . 

تكميل : 

إذا فرعنا عَلَ جواز شركة الغاس فا حكم ما يعطي من جَلَابيّه ومأكله ؟ ذكر أن 
فقهاء فاس سئلوا عنها » فأفتى أبو العباس القباب بالمنع وهو الظاهر فتفسد العقدة 
باشتراطه » وأفتى أبو عمران العبدوسي بالجواز » وزعموا أنه وجده لابن العطار » وأفتى 
أبو موسى عيسى بن علال بأنه يمكن إجراؤها على إعانة المغارسة » كا أفتى بمنع المزارعة 
في القطن لأعوام لأنها مساقاة ومزارعة . 

كرض وتساويا عير . 

قوله : (صَإِلْعَاءِ أَرْضٍ » وتَسَاوَيَا غَيْرَهَا) التشبيه زاجع لقوله : (لا الإجاوة) قال 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۲) في (ن۲) : (اشترط) . 
() في (ن١)‏ : (العمارة) . 


.دصل بل سس سح شفاء الليل في حل مققل خليل 
في " المدونة " في المتزازعين يشتركان فيخرج أَحَدهما أرضاً لما قدر من الكراء فيلغيها 
[لصاحبه] ‏ ويعتدلان فيا بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه 
CT‏ ا لل 
ها في الكراء كأرضن المغرت وشبهها فبجوز أن يلغى كراؤها لصاحيه »ور جا ما بعد 
ذلك بينهم| بالسوية!" . 
أبو الحسن الصغير لعل ارط شروت ن وك د ا 
أرض برقة ‏ ولم يشن هناما لا خطب له من الأرض لاعتقاده أن استناء لاف لا تصش 
بالأرض لقوله في " توضيحه ' ': لعل ابن الحاجب خصص الأرض تبعاً للمدونة » وإلا 
فينبغي أن التطوع بالتافه مُطْلَقَاً كذلك » وعَلَيْه تدل " الرسالة " ؟ لأن فيها : " ولو كانا 
اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعَلى الآخر العمل جار إا تقاربت قيمة ذلك "9 . 
انتهى ؛ مع أنه ينبه هنا عَلى استثناء التافه جملة . 

أو لأَحَدِهِما أرض رخبصة وعمل على الأَصَم . 

قوله : أو ليوا [45/ أا أَرْض ريص وعَل على الأَصَمٌ) الظاهر أنه ار 
قوله : (كإلغاء الأوض) فهو أيِضاً مشبه بقوله : 0 الإجاوة) وعن” هذا عبر في " توضيحه " 
بقوله : "إا أخرج أَحَدهما البذر والآخر العمل والأرض » فإن كانت الأرض لها خطب ]. 

يبز » وإن ل يكن ها خطب فَقَوْلانٍ ‏ الجواز لسحنون » وهو مبني على جواز التطوع بالتافه 
ني الحقد ء والنع لابن عبدوس » ورأى آله پدخله كراء الأرض بها يخرج منوا . أبن يونس : 
وهو الصواب " . انتهى 27 . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

() انظر : المدونة ‏ لابن القاسم : /٠١‏ 44 . 

() أنظر التوضيح » ليل بن إسحاق : ۹/ 510 » وانظر نقله عن الرسالة » لابن أبي زيد» صن : 117 
() في (ن۱) : (وعلى) 1 

(5) انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق : 9/ ٥٠١١١۱۰‏ . 


ابن غازي‌الثان ر 

فلعل قوله : (َلَى الأضَمٌ) مصحّف من الاجم © 

| وإن سدكت وقَكاكآ عملا ٠‏ فَبَِنَهُما . ورادا غير + > وإلا مَللْعَامِل , وَعَلَبْهِ 
الأجرة . كان له بذر مم عَمَلٍ أو أَرْضء أو كل لكل . 

قوله : (وإن كسد وقكافاً عملا , فَبَيْنَهَما , وفَوَادًا غَيْرَهُ , وإلا َلِْعَامِلٍ وعيو 
الأجرة ڪان له بَذْر مم عَمَلٍ أو اوضر أو كل لكل ) تصوّر أوله ظاهر » واشتمل آخره عل 
ثلاث صور : 

الأولى : أن يضيف العامل البذر إل عمله » وإليها أشار بقوله : (كَانَ له بذر مم عمل) . 
وفرض الكلام في العامل مغن عن قوله : (مع عمل) . 

الثانية : أن يضيف الأرض إلى عمله » وإليه أشار بقوله : (أو أوض) وهو مرفوع عطفاً 
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على بذر. 

. الثالثة : أن يكون الكل من عندهما إلا العمل » فمن أحدهتا وإليها أشار بقوله : (أو 
كل لكل) وفهم منه أن العامل ذا أ يضف لعمله شيئاً كالخماس عندنا لا يكون له الزرع › 
وإنما له أجرة امل في عمله » وهذا الذي اقتصر عَلَيْهِ هنا عقد فيه قول ابن يونس . قال ابن 
المواز من قول مالك وابن القاسم : إن الزرع كله في فساد الشركه لمن تولى القيام به كَانَ 
خرج البذر صاحب الأرض أو غيره » وعَلَيّهِ إن كان هو مخرج [البذر كراء أرض صاحبه » 
وإن كَانَ صاحبه مخرج]!" البذر فعَلَيْه له مثل بذره . 


وإن وليا العمل جميعاً غرم هذا هذا مثل نصف بذره » وهذا هذا مثل كراء نصف 


(1) يشير المؤلف هنا إلى اصطلاح المصنف الوارد في أول المختصر من قوله : (وبالمّجيح لابن يُونْسَ) ولابن يونس هنا 
ترجيح في المسألة » وما دام كذلك فقوله (عَلَ الأصَحْ) في كلامه ليس موضعها هنا ء والأصح في مصطلحه يعني به : 
(أنّ شَيْخاً غَْرَالذِينَ قَدَّمنهُمْ .وهم اللخمي وابن يونس وابن رشد والمازري ‏ صح هَذَا أو اْتَظْهرَه) » وقد نقل 
امع ال ما ی ا العاف اا لمتدركة لواب عليه ييل أن نعل كلا از 
(...البَاُ : ابو عل : گام ابن يوس يدل عل أن لْمْصَحُحَ هُوَ ابن عَبْدُوسٍ لا ابن يُونْسء فَلفْظُ الْأصَحٌ في علو 
انظر : منح الجليل للشيخ عليش ٠٠۳/۹:‏ . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


تس تحب ل كت ةباقرل وجل مف ين 
أرضه ‏ وان الزرع بينهما . قال ابن عَرَقَة في نقل ابن يونس : هذا يدل على أن من ولي القيام 
به نا وليه بعمل يده مَعَ شيء آخرء بقر أو بذر » ثم نقل ابن يونس في باب بعد هذا عن أي 
محمد بن أب زيد آنه قال : الذي ذكر محمد على أصل ابن القاسم أن الزرع لصاحب العمل 
إذّا أسلمت“ الأرض إليه ويغرم مثل البذر لمخرجه » وكراء الأرض لربها » وإن بعض 
القرويين اعترضه بأنه ل يوجد لابن القاسم أن من انفرد بالعمل وحده بدون شيء آخر معه 
يكون له الزرع إنما جعل له الزرع إِذَا انضاف إلى ذلك أرض أو بذر " . انتهى . وقد أشار 


إليه في " توضيحه "”" قدل أنه قصده هنا . 


. وما بعدها‎ » 57١/4 : لخليل بن إسحاق‎ ٠ انظر تفصيل الصور في التوضيح‎ )١( 


أو ع فيه ع يو م10 
o‏ 


o قول : تطعا كذ ل إن شاس‎ ١ 
e وخرّج عَلَيْهِ ابن هارون الطلاق وال ع الصادم‎ . EE 
" الظهار آله كالطلاق » وتعقبه ابن عَرَفة بم يوقف عَلَيْو في ' ' مختصره‎ 


و ے تا ے 9 م رہ مول 


ا مجرڌ وڪلتڪ. بل حى ببقّوض. 

قوله : (8 مُجَوَدَ وَكَلُڪ) ابن عبد السلام : اتفق مالك والشافعي على عدم إفادة 
الوكالة المطلقة » واختلفا في الوصية المطلقة ؟ فقال الشافعي : هي في مثل الوكالة المطلقة . 
وقَالَ مالك : هي صحيحة » ويكون للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة 
التفويض » ولع الفرق بينهم| قرينة اموت » فإن اليتيم محتاج ؛ لأن يتصرف له في كل شيء » 
فإذا 1 يوص عَلَيْهِ أبوه غير هذا الوصي ولم يستثن عَلَيْهِ شيئاً » والسبب الذي لأجله أوصى 
عليه وهو الحاجة إلى النظر عام وجب عموم المسبب ولا كذلك الوكالة » فإن الموكل قادر 
على التصرف في كل شيء مما له التصرف فيه ولا بد له من أمر يستبدٌ به عادة فاحتيج من 
أجل ذلك إلى تقييد الوكالة بالتفويض أو بغيره وقد ذكرت هنا فروق ليست بالبينة . 

وقَالَ ابن عَرَقَةَ : فلو أتى بلفظ التوكيل مُطْلَقَاًك : أنت وكيلي » أو وكلتك ؛ فطريقان . 
ابن بشير وابن شاس : لغو» وهو قول ابن اخ اجب”' . وقبله ابن عبد السلام وابن هارون » 


(1) في (ن٤)‏ (صحة الوكالة) . 

(؟) في الأصل: (في الظهار) . 

(۴) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۲/ ۸۲١‏ . 

: انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۰,۸۲۹ و انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۹۷ » ونصّه‎ )٤( 
. (فلو قال وكلتك ل يفد حتى يقيد بالتفويض)‎ 


ومس سس شناء القليل في حل مققل خليل 


وتان E‏ "1ن اجون الزيالة قوفي دل 
شيء إا يسم فيها شيت وكذلك الوصية ذا َل الرجل : فلان وصبي ول يزد على على ذلك 
كَانَ وصياً له في كل شيء : في ماله [95/ ب] وأبضاع بناته ؛ ولمهذا المعنى قالوا في الوكالة : 
SE‏ 

ابن عرق ال ل : أنت وكيلي أو وكلتك عمّ ذلك وصح » وكان 

مضي مضي الفَظَرُء إلا أن يقول وغو النظرء ء إلا في الطلاق , وإنكام يكره وبييع 
دار سكناه وعبده > أو بعين ينص أو قرينة , وتخصص , ونقيد بالعرف ٠‏ قلا 
بعده إلا عَلَى بيع . قله طلب الدّمن وقَبضه > أو اشتراء عله فبض المييع ورد 


هه ود ركع هدم 


الْمَعِيبٍ > إن آم يعينه موَكله > وطولب يِتَمن ومثمن > م آم بصرم بالبواءة 
كبعتي لان لتبيعه > ل شري منك > ويِالْعََدَة , ما لم بعلم وتعين ؤي 
المَطلَق فد الْبِلَّدِ ولا يِه إلا أن يسمي الدَمَنَ افَفَوَدَد , وشَمَنَ الول وإلا خير 


r OF 


كفلوس ‏ إلا ما شانه ذلك لته ء وكَصرف َه ية |2 أن يكون الشأن , 


ھر 
ت 


وكَمََُالَكَتِهِ [ مشترى عي أو سوق أو وَمَانا )أو يغه يِفَل أو اشترائه 
بأكثر كثيرا. 

قوله : (لَيَمْضِي الفظر ء إل أن قول وعَيْوُ الَظر) كذا لابن بشير » وتبعه ابن شاس 
وابن الْحَاحِبٍ”' وابن عبد السلام وابن هارون . قَالَ في " التوضيح ": وفيه نظر ؛ إذ لا 
يأذن الشرع في السفه » فينبغي أن يضمن الوكيل إذ لا يحل لما ذلك . وقَالَ ابن عَرَقَة : 
ys‏ لي الس 
" المدونة " : تقبيد بيع الثمر قبل بدو صلاحه بقوله ارك درطل ريمن 
ام 


(1) في الأصل : (مُشتر عيّنَ أو سوق أو زمانٍ) وضبطه فيها رجحناه عن المطبوعة وشروح المختصر اتفقت على ما أثبتناه . ١‏ 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 8317/7 » قال : (إلا أن يقول له : افعل ما شئت » كان نظراً أو غير نظر) 
وقال ابن الحاجب : (مضى في جيع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظرا وغير نظر) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب» ص ۳4V:‏ 

(؟) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


1 ا كدي ارين کي أريعين وع کې asi EF‏ وإن iol‏ € 6 لم م فطل , 
هبي د ل في اشدراء زمه ء إن لم برضة 0 » كذي 508 J.‏ أن 108 ل + وهو 
قرصة أو اذه بم بر يو كله 

قوله : (لا كَدِيِناوَيِن في أوبعِين) كذا في بعض النسخ بلا النافية دون الاستشنائة 0 
بوا 


, ولو ربوا يوذله إن لم يزم الْوَكِيل الزائه على الأحسن إن دي بيع‎ ٠ 


س ر2 


أو نققّص في اشتراء. أو اشر يما فَاشسَرى في الذَمٍَ ونَقَمها وعكسه أو شاة 
يدنار نكرو بك ب اشنقين لم يمكن إِكْرَاهَهُمَا وا بر في الثانية SADE‏ أو 


u 
سے ت ت‎ 


أَخَذفِي سَلوك حويلاً أو وهنا وضونه قَبْلَ علْوكَ يه » ورضاك. 

قوله : (ولو وبوباً يِِتْلِه) أصل هذا قوله في كتاب السلم الثاني من " المدونة " : وإن 
وكلت رجلا على بيع طعام أو عرض » فباعه بغير العين من عرض أو طعام أو غيره › 
وانتقد فأحبّ إلى أن يضمن المأمور حين باع بغير العين إلا [أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما 
باع به] ‏ . عياض : قيل معنى المسألة : باع الطعام بالعرض أو العرض بالطعام » وأما لو 
باع الطعام بالطعام ل يصح تخييره ؛ لأنه گان يصير طعاما بطعام فيه خيار » وحمل بعض 
القرويين المسألة على وجهها» وأنّه جائز أن يقبل ما اشترى » ويجيز فعله ولم يعتبر الخيار » 
وهذا أصل مختلف فيه . 

. وقَالَ اللخمي : اختلف إِذا باع الطعام بالطعام » فأجاز ابن القاسم للاآمر أن يأخذ 
الطعام الثاني » ومنعه أشهب وقَالٌ : ليس للآمر إلا مثل طعامه » ويباع له الثاني إن كان فيه 
فضل » وهذا لثلا يربح الغاصب والتعدي . انتهى . 

فقوله في " التوضيح " : مثاله لو قَالَ بعنها بقمح » فباعها بفول أو بدراهم » فباعها 
بذهب » صوابه لو قال : بع القمح بدراهم » فباعه بفول أو اشتر بالعين سلعة » فصرف 
العين بعين وجاءه مها . 


)١(‏ في أصل المختصر والمطبوعة : (إلا) » وانظر : إشارة المؤلف 
(؟) ني (ن١):‏ (من عرض أو طعام) والنص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 8/5؛ . والمدونة » لابن القاسم 6١/9:‏ . 


ومسل _ لل سح شنا القليل في حل مقفل خليل 


وق ذهب في بد رآوم» وجكسيد , »ولان »وفك بتنعله في لا أذعله إلا بنبة . 


قوله : (وقِي فَهبِ في بِمَوَهِم) كذا في بعض النسخ بإدخال (في) عل الباء الجارة 
ل(دراهم) عل سبيل الحكاية » وهو صواب . 
| ومفيع مي في بببع أو شراءِ أو تقاض وعدو على عوك » والرضا يِمَمَالَفَتِهِ في 
سَلم , إن دم له الشّمن > وبتيعه سه وَمَمْجُورهِ يخلاف زوجته ورقِيقه إن لم 
بخان . واشدراء من دَق عليه إن عم ولم عينه موكلهَ وق علي وإلا ملو 
آوره , وتوكيله إلا أن 1 يليق يه أو يَكُشْرَ ءا يَتَعَزل الثاني يعزل الأول . 

قوله : (ومُلِع ذم في بَبيّم أو شراء أو قاضر) أصله ني كتاب السلم الثاني من 
لي ونة " لا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانياً إلا للخدمة » فأما لبيع أو شراءِ أو تقاض أو 
ليبضع معه فلا يجوز » وكذلك عبده النصراني”". ابن يونس : لعملهم بالربا واستحلاهم 
له . قال بعض القرويين : لأنه في وكالته [على الاقتضاء]" يتسلط عل المسلمين بتسليط 
الوكالة » ويغلظ عليهم إن منعوه: فكره ذلك لغلا يال المسلمين ء ابن الاينب : وفيها لا 
يوكل الذمي على مسلم .'" فناقشه أبن عبد السلام وابن عَرَفة بأنه ليس فيها كونه عل 
TT‏ : 

قوله : (وائِي وضاه إن عدي به يه تأوبلان) یرید ' “ني سلہ. 


رم و ر 


ورضاه بمذالفنه كي ب سَلّم إن دقع م لثمن بمسماك . 


کہ و 


قوله : (ورضّاه يمكَالفَتِه في سَلّم إن دَقَم الذّمن يِمَسَمَاه) (ووضاه) عطف عل نائب 
(مفع) وبمخالفته متعلق (بوضاه) و (بمسماه) متعلق (بمخالفته) فالمخالفة هنا في المسمى 
فليس بتكرار مَعَّ قوله قبل : (والوضا بمخالفته اني سلم إن دافم له الثمن) لأن المخالفة 


. 01/4 : وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ » ٤۷ /7 : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۹۸ . 

(5) زاد في (ن٤)‏ : (أن الوكيل إذا وكل غيره في شيء فإن فعل الوكيل الثاني كفعل الأول في الرضى والصحة لزم وإلا فلا) . 
(5) في (ن١)»‏ (ن۳) : (مسلم) . 


مدر ار فرع تماما فلاوس "اة GIR‏ 


a EE 


کچھ و ي السوية lg‏ 2 


إن كان قي ي و ا ده 


النْسويَة أو القيمة ء وسو 7 ات پم اھر ار ر 
قوله ل ا و N‏ 
ْ وضون , إن أقبض” ' وم يُشمِد أ باع يكَطَعامٍ نقداً ما ل يبام به واذعى 


9 وه العو ماع سا 


الإِذن > فوزع « او نڪر الْقَبْضَ > امت ف البينة > شهدت ببنة بِالتْلف 
ڪالوديان » وأو قال غير المقَوضٍ :بصت وفلف , برو ولمم الغريم, إلا ية 


© مو ص 


ولزم الموڪل غر َم الكّمن إلى أن صل لربه ء إن لم يدفّعه له . 

قوله : (وضون » إن أَفْبَضَ ولم بشهد) كذا في بعض النسخ بحذف مفعول (أَقَبَضَ) 
فيعجٌ الدين والمبيع . 

وصَدق في الرد كَالْمُودم , فلا بور للآشهاد . 

قر : (وصدق فب الوه د كَالْمُودع . الا يَوَكُوُلَشْصَادِ) ‏ تبع في عدم التأخير للإشهاد إن 
الخاجب إذ قال : والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإشهاد'“ . وقال في " توضحيه " 
تبعاً لابن عبد السلام وابن هارون لو قيل إن للوكيل والمودع تأخير الدفع حتى يشهد لكان 
حستاً ؛ لأ يمَوْلانِ إِذَا 1 نشهد تتوجه علينا اليّمِين . قلنا : التأخير لتسقط ليون ولا سيا 
الرّكيل للخلاف الذي فيه . 


0 
2 
5 


(1) قال في المدونة : (وإن دفعت إليه دراهم يسلمها لك في ثوب هروي » فأسلمها في بساط شعر » أو يشتري لك بها ثوباً 
فأسلمها في طعام أو عروض » أو في غير ما أمرته به » أو زاد في الثمن ما لا يزاد على مثله » فليس لك أن تجيز 
فعله) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 49/7 . 

(۲) ما بين المعكوفتين » ساقط من المطبوعة . 

(۳) ما بين المعكوفتين » زيادة من : المطبوعة . 

(4) في أصل المختصر والمطبوعة : (أقبض الدين) ٠‏ وانظر : إشارة المؤلف » وانظر : كلام الحطاب أيضاً في مواهب الجليل : 
0/0 . 

(۵) انظر : جامع الأمهات » لابن الخاجب »ص :۳۹۹ . 


تيبب بت مواد 

وأما ابن عَرَفة فقال بعد كلام طويل : الح أن لا تعقب على ظاهر لفظ ابن الحاجب ؛ 
لأنه يصدق بحمله على الصور التي يصدق فيها الدافع بغير يمين كالوكيل عل قبض شيء 
ا ME‏ 00 


ولك بض سلو لَڪ إن شبك ممينة الول E‏ 9 لذن أو صكّة 2 1 5 


اه رو 2ه م 


يشتتري بالثمن , قوعم أنك مره يغيره » وف كقوله أمرت بيه يعشرة , 
وأشبمت . ولك يِأَكْثْر , وكات المييع يزوال عَبْيه , ,أو لم يفت ولم سلف وإن 
وكلته على أذ جارية فَبَعَدَ يها فوطت , ثم دم بأخرى > وقال هِذِهِ لڪ . فالآخرى 


مس ت 


ودبعة » وإن لم يبيين وحلف خد ء إلا أن تفوت ۾ يڪولد أو قدیيرٍ. ء إلا لبيغة. 
ولَرْمَفْكَ الأَخْرَى ون َمَرَتَه بوائّة قال : أَخَذْشْهَا بِوانَة ذ وخَمسِين , )»إن لم تفت 
یرن قي أَخَذْهًا مآ قَالَ ٠‏ وإ لم يلْرَمْكَإِه الوائة 7 وإن ود دراومڪَ لزب ء إن 
عَركَهَا مورڪ لمك وهل » وإن فَبَِضت ؟ تأويلان وإلا قَإِنْ قَبِلَّها . حَلَفَدَ وهل 


1e1‏ مه 


مَطْلق : أو لعدم المأمور ما دكتَعْدَ إا جيادا في عِلْوِك ولَزِمَتْهٌ ؟ اولان . 


قوله : (ولأَحوِ الوكيلبين الاسَتِبدَاد , إلا لشزط) كذا قال ابن الحاجب » تبعاً لابن 
شاس"' فقال ابن عبد السلام : يعني أن أمر الوّكيلين الف للوصين فإنه لا موز 
لأحَدهمَا الاستبداد . ونحوه لابن هارون فقال ابن عَرَفَة : لا أعرفه لغيرهم » وكذا تعقبه 
المصنف في " توضيحه " فيشبه أن يكون قَالٌّ هنا : ولا لأحد الركيلين بزيادة لا النافية عطفاً 


رمه م 


على قوله : (فلابيؤخو [للإشهاد]'”) ولكن سقط للناقل لفظ لاء ويمكن أن يكون اتبع من 
ذكرنا متشدا اسان اله 


وَل أنا إلا من غَريَّة إِنْ غْوَتْ غوت وإنْ ترذ غَزِيّة زر ^ 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : قال : (وإذا وكل رجلين فلكل واحد منهها الاستبداد ء إلا أن يقصره على 
موافقة صاحبه) وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :۳۹۹ . 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ . 

(©) البيت لدريد بن الصمة » انظر : جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري : /١‏ 148 . 


ا 
وإلا هلف“ كَذلك , ول الدافم””" , وفي الْمُبَدَ تأويلان. وانعزَل يموت 
مُوَكَلِه ء إن علم , 0 فقَاویلان ٠‏ واني عَؤْله [rl‏ يعزله. ولم بعلم خلاف وهل لا 
علوم أو إن وفعت يأَجْرَة أو جُهْلٍ . قَكَهُما , وإلا لم لزم ؟ تودد. 
قوله : (وإلا َف كَدَلِكَ , وهل الدافم)"" كذا هو في أكثر النسخ أي : وإن ]1 
[46/أ] يقبلها المأمور ولا عرفها حلفت أا الموكل ما دفعت إلا جياداً في علمك ؟ 
وحلف أَيْضاً الدافع الذي هو الوّكيل » وهو راجع لاني " المدونة ". والله تعالى أعلم . 


. في أصل المختصر والمطبوعة : (حلف)‎ )١( 
. في أصل المختصر والمطبوعة : (البائع)‎ )۲( 


كام )ينيسح شفاء الغليل في حل مععل خليل 
[ باب الإقرار] 

يُوَاحَدُ المكَلَفْ »يلا حجر يإقراره لأ لم يَكَذْبْه ء ولم بهم . كَالْعبْدِ في غير 
الْمَال وَأَخُوس . 

قوله : (يَلاحَجْوِ) أحاله على ما تقدّم في باب الحجر » ومن جملة ذلك قوله : (وحجو على 
الوقيق إلا بإذن) فيفهم منه أن إقرار المأذون له في التجارة والمكاتب لازم » وقد قَالٌ في 
" النوادر " عن ابن سحنون قال مالك وأصحابه : إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم 
ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم . ابن مُيَسّر : وكذا بقراض ل يستتكر”” . 
وني " الموازية " وكتاب ابن سحنون : إقرار المكاتب جائز ببيع أو دين أو وديعة أو عارية أو 
بدارفي يده بكراء المسلم أو كافر حر أو عبد » ولّو أحاط ما قر به من دين با في يده . 

وال ابن عبد الحكم : مثله في إقراره بالدين والبيع قال : وإقراره بوديعة لا يحكم به 
عَلَيِْ فيها إلا أن يعتق وهي في يده » فان تلفت قبل عتقه فلا شيء عَلَيّه فيها » ولا يلزمه 
إقراره بالعارية إلا أن يعتق فتؤخذ منه » وإن عجز أخذها سيده » وإقراره بغصب أو جناية 
لمعي حت ول الف عه ل SAG‏ كانه ابن توت + 

ومربض » إن ورثه ولد للأبعدٍ أو لِملاطِفِهِ أو لمن آم بره > أو لِمَجْصُول حَالَه 


عراس © 


َرَو علِم فة لها أو جيل . له ابن أو بقون إلا أن نكر بالصغيير . ومع 
الإناث والعصبَة ءقولان کإقراره الولد العاق. 

قوله : (ومريضء إن وَوِمَهُ ولد لِلأبْعَدِ أو لِملاطِفه , أو لمن لم بره ء أو لِمَجْصُولٍ حَالَه) 
الشرط كما قيل : راجع لما بعد الأبعد » واحترز بالأبعد من الأقرب والمساوي والمتوسط 
بينهما » وقد صرّح بأحكامهم فيم بعد » وقصده اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة من 


17177 : في بعض نسخ مطبوعة المختصر : (وأخحرص) بالصاد المهملة . انظر : مختصر خليل » ط المكتبة العصرية » ص‎ )١1( 
. ۳۳٠١/۹: انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زید‎ )۲( 
. في أصل المختصر والمطبوعة : (وَوَرِئَة)‎ )۳( 


ابن عازي العتماني دم 


رسم ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب " المديان والتفليس '”"» وفي كثير من النسخ : 


او لم e‏ أو لن من لم يقو له اع وارب 8 المساوي والأقرب. 
zf oz‏ 


قوله : (أو لَه ) مقتضاه إجراء القولين في إقرار الزوج لزوجته إِذَا كان ها منه ولد عاق 
له ؛ فهو في معرض الاستثناء من قوله : (أو جهل وله ابن أو بفون) إلا أن كون الزوجة 
امقر ها أم العاف ليس بشرط » بل لا فرق بين أن يكون منها أو من غيرها . فَالَ في 
" المقدمات " : فإن كَانَ الولد الكبير في الموضع الذي ترتفع التهمة فيه عن الأب في إقراره 
لزوجه عاقاً له ا ترتفع عنه التهمة » وبطل الإقرار عَلَ ما في سماع أصبغ من " العتبية " , 
وإحدى الروايتين في " المدونة " وإن كان بعضهم عاقاً له » وبعضهم باراً له تخرج ذلك عل 
الاختلاف في إقراره لبعض العصبة إِذَا ترك ابنة وعصبة . انتهى ‏ . ومثله في آخر مسألة 
من أول رسم من ماع ابن القاسم من كتاب " المديان والتفليس "7" » وما نسبه للمدونة 
وهو في كتاب " المديان " منها © . 


)١(‏ انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 77١0759 /٠١‏ » ونص المسألة : (وسئل مالك عن المرأة تقر عند الموت 
. بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه أتصدق في ذلك ؟ قال : هذه وجوه تختلف » أما كل امرأة يكون لا أولاد قد 
كبروا وقد يكون بينها وبينه غير الحسن فهذه لا تنهم . أن تكون ولحت ذلك إليه » وأرى أن تصدق في ذلك » وأما المرأة 
التي لا ولد ها ومثلها يتهم فلا أرى ذلك بجائز» ومثل ذلك الرجل يقر بالدين للرجل » فلو أقر لولد أو لأخ أو لأب أو 
لمن يتهم أن يصنع ذلك له لانقطاعه إليه من الرجال أو غيرهم لم أر أن يجوز ذلك إليه » ولو كان لمن لا يتهم عليه مثل 
اجار الین يعرفوا أنهم م يكن بينهم من الأمور الذين لا يتهمونه على شيء رأيت ذلك جار قال سحنون : وقد 
يتهم أيضاًني صديق ملاطف إذا كان ورثته عصبة) . 

(۲) انظر : المقدمات الممهدات ۰ لابن رشد: ۳١/۲‏ . 

(۳) انظر البيان والتحصيل» لابن رشد:۰٠/ ٠١۷‏ . 

(4) قال فيها : (ويجوز إقرار المريض بقبض الدين » إلا من وارث أو ممن يتهم بالتأليج إليه » وكذلك.لا يجوز إقرار الزوجة 
بقبض المهر المؤجل من زوجها في مرضها ٠‏ ولا يجوز إقرار المريض لبعض ورثته بدين » وأما إن أقرٌ لزوجته في مرضه 
بدين أو مهر » فإن لم يعرف منه إليها انقطاع وناحية محاباة وله ولد من غيرها » فذلك جائز » وإن عرف بانقطاع إليها 
ومودة » وقد كان بينه وبين ولده من غيرها تفاقم - ولعل لها منه ولداً صغيراً - فلا يجوز إقراره)انظر : #بذيب المدونة » 
البراذعي : ”/ 575 . 


و شعي سس شقاء القليل في حل مقفل خليل 


00 


00 ا 
(لا المساوي والأقري). 1 نفي اللزوم ب يتفرع رك ا لخصومته )]“ والذي 
في " الاستغناء " : فيمن قال لرجل : اقضني الائة التي قبلك فقال : إن أخرتني مها سنة 
أقررت لك بهاء أو إن صاحتني عنها صالحتك ل يازمه ويحاف . 
۰ ولَزِم لحمل 3 إن وَطِتَف )لاقل ون فلو“ < وإلا مأْكَْرهِ ' وسوي بين 
تواميه إلا ليان الفَْل بعلي “أو قي ذمتي أو فاي أو اَحَذٌْ منڪ ولو اد إن 


ع 6 عه هسه 


شاء الله أو قَضَى أو وهبنه لي أوبعته أو فة . 


قوله : (ولَؤِم لحمل إن وَطِفَت لاقل ون أله ) كذا ني بعض النسخ وهو الصواب . 


أو [ألبيس] *“ أَفْرَضْتَيِي أو ما أقرضتني أ ألم فرصي . 

قوله : : (أو أليس أقوضتفي) كذا في ب بعض النسخ وهو الموافق لما في الرواية عن كتاب 
ابن سحنون . 

أو ستاجلني. 

قوله : (أوُ سَاوفيي) الذي ني " النوادر " عن ابن سحنون وابن عبد الحكم فيمن َال 
لرجل : أعطني كذا [فقال]1” نفسني بو أو أجلني به شهراً . أنه إقرار . قَالَ ابن عَرَقَة : 
ولفظ ابن شاس عنه : ساهلني فيه" » دون : نفسني بها ٠‏ 1 أجده في في " النوادر " ولافي 
قل الازريئ» ھن : ودم أخري لسن را اول يذكره ابن 2ق هنا 

أو اتَوِنْصَا وني . ظ 

قوله : (أو انها وني) الجوهري : يقال وزن المعطي واتزن الآخذ » وهو افتعل قلبوا 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) في أصل المختصر : (للحمل) . 

(۳) في أصل المختصر ء والمطبوعة : (ووّضِعَ لاقل . 
(4) ساقط من المطبوعة » وفي الأصل : (ليس) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۸۳۷ 


ابن غازي العشائي-بب--- -اإ DD‏ 

الواو تاءً وأدغموا”" . انتهى . ولفظ (وفي) هنا مقصود فلو قَالَ اتزنها ولم يقل مني لكانت 

مسألة القولين كا قَالَ بعد : (وفي حَنَى ياي وكبلي وشبمه , أو افون , أو َد قَولان) 

واختتضرها ابن عَرَقَة .قال الماؤر + ولو كال له لجلسن فزن أو فاتوعها أو اننقد أو اندها 

ففي كونه إقراراً نقل أبي .محمد عن ابن سحنون وابن عبد الحكم قَالَ ابن عبد الحكم : اتزنها 
مني إقرار » وبإسقاط لفظ مني : لغو. 


2-2 E, 6 


أو لأقضينك''اليوم. 


قوله : (أو لأَفْضِيدك الْيوْمَ) في , يدن اسح : بلا النافية والفعل الماضي » وفي بعضها 
باللام » والمضارع المؤكد » وني " النوادر " عن ابن سحنون وابن عبد الحكم ما يدل عَلَ 
صحتهما قال : من قال لرجل أعطني كذا فقال : نعم أو سأعطيكه”” أو أبعث لك به أو 
ليس عندي اليوم أو ابعث من يأخذه مني فهو إقرار . انتهى باختصار . ابن عَرَفة : ويقوٌي 
الأول.اقتصاره عَلَيْه في " توضيحه " ناقلاً عن ابن عبد الحكم لو قَالَ : والله لا أقضيكها 
اليوم أو لا أعطيكها أو لا أزنها لك أو لا تأخذها اليوم مني فإقرار . 

أو نعم أو بلىء أو أجل جوابا لأَلَيْسَلِي عِنَدَك ؟. 


3 عت 


قوله : (أو فعمء أو بلىء أو أجل جوابا لأَلِيْسَ لي عِندك ؟) الظاهر أن التقييد بالجواب 
راجع هذه الحروف دون ما /۹٥[‏ ب] قبلها » فهو كقول ابن الْحَاجب : ولو قال أليس لي 
عندك ألف؟ فقال : بلى أو نعم لزمه . 


أو ليس لي ميسرة 0 أَقِر > أو علي أو عَلَى فلا , > أ ون أي ضر فَأَحْتُهَا ا 
أَبَعَدَكَ منها ء وفي حو باتو وكيلي وشبمه أو اتن , أو خذ قولان كلك على 
لف فيم أَعلم .أ أَظَن أو علوي ۽ ولزم إن نڪر في لف ون شمن هَمِْ أو عَبْهِ ولم 
أقيضة كدعواه الريا ء وأقام بينة أنه رآباه في أل »إن أقامها على إِقُوارٍ 
مدعي أنه لم يقم بيه إلا الوبآ أو اشكَرَيت حَمْواً مالف > أو اشدَريت عبدا 
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بالف ولم أقيضه . 


(1) في (ن۱) : (وأدغم) . 

(؟) في الأصل والمطبوعة : (أو لا قضيتك) . 

(۳) في (ن۲) : (سأعطيك) . 

. 10١ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )٤( 


و مش حت شفاء القليل في حل مقفل خليل 

قوله : ( أَقوٌ) لا النافية من كلام المصنف » ومراده : أن من قَالَ قر بصيغة المضارع 
المثبت آي يلزمه إقرار » ول أجد هذا الفرع هكذا لأهل المذهب » وإنما رأيت في " وجيز " 
الغزالي : لو قَالَ أنا أقر به . فقيل : إِنّهِ إقرار» وقيل : أنه وعد بالإقرار ”“ والذي في " مفيد 
الحكام " لابن هشام : أن من قَالَ : أة قر لك بكذا على آني بالخيار ثلاثاً في التهادي والرجوع 
عن هذا الإقرار لزمه [ الإقرار]”" دما كان أو طلاقاً . 

أو رر ِكَذَا وأنا صَيم. 

قوله : (و اقروت يِكَذَا وأنَا صَيِي) هذا خلاف ما في نوازل سحنون من الغصب » 
فيمن قال لرجل : كنت أقررت لك بألف دينار”" وأنا صبي [أنَ ذلك يلزمه ى لو قَالَ : 
كنت غصيتكها وأنا صبي ؛ لكن قَالَ ابن رشد : قوله : (غصبتك ألف دينار وأنا صبي)“ 
لا حلاف ني لزومه ؛ لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسر » وقوله : كنت أقررت لك بألف 
دينار وأنا صبي . يتخرّج على قولين أَحَدهمَا : أنه لا يلزمه ذلك إا كان كلاما نسقاً متتابعاً 
وهو الح » وَل أي قول إن القاسم ز فى" المدونة " E‏ 
صبي أنه لا يلزمه شيء » وكذاإِدًا قال : طلقتك وأنا مجنون ؛إِذَا كان يعرف بال جتون ‏ 

وَإِذًا أقرٌ بالخاتم لرجل » وقَالٌ الفص ل » أو بالبقعة وقَالّ : البنيان في » وكان 5 
نسقاً » والثاني أنه يلزمه وإن كَانَ الكلام نسقاً متتابعاً ؛ لأنه يتهم أن يكون استدرك ذلك 
ووصله بكلامه ليخرج عما أقرٌ به » وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع أصبغ في تفر قته ين 
أن يقول : لفلان علي ألف دينار » وعَلَ فلان وفلان » وبين أن يقول : لفلان عليّ وعلى 
فلان وفلان ألف دينار قال : لأن الأول أقر عَلَ نفسه بألف دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك» 
وعلى فلان وفلان وإن كان نسقاً . 


0 انظر : شرح الوجيزء للرافعي : ١17/1١‏ 5 
(؟) مابين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۳) فين١‏ : (ديناراً) . 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(2) انظر : المدونة » لابن القاسم: 15/1 . 


ا شاو الماا ستتببب سبببب ر( 
وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يني قول سحنون في هذ الرواية » وهو قول 
ضعيف ومافي " المد ونة " أصحَ وأولى بالصواب » فالمسألتان مفترقتان » وإنما قوله : كنت 
أقررت لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله ET‏ 
الوجهين جميعاً يستويان في أنه لا يلزمانه في حال الصبا ". انتهى . 
فاعتمد المصنف تصحيح ابن رشد و' إذ TEE‏ "اانا عفد عل 
ينتفي فيه اللزوم . 


كاتا برسم إن علِم فَقَدمه أو قر اعنذارا. 


مہ0 سمه 


قوله : (كَأَنَا مُبَرْسَمٌإنْ عَلْم فَقَدَمه) تقدم فوقه كلام ابن رشد » وني " المفيد " إِذَا 

َال : أقررت لك بألف درهم ديناً وأنا ذاهب العقل من برسام“ نظر : فإن کان يعلم أن 

ذلك أصابه صدّق » وإن يعلم منه فلا يصدَق ‏ . 0 
أو يفَوْضٍ شكراً أو دما على الْأَرْجَمٍ ”. 


oF‏ ا ل 


قوله : (أن يضر شرا أ م علو الَْجَ) هكذا في بعض النسخ وهو الصواب ! إن 
شاء الله تعالى قال في كتاب " الشهادات " : ومن أقرْ أله كَانَّ تسلف من فلان الميّت مالا » 
وقضاه إياه » فإن كَانَ ما يذكر من ذلك حديثاً 1[ يطل زمانه 1 ينفعه قوله : قضيت » وغرم 
لورثته إلا أن يقيم بينة قاطعة عَلَ القضاء » وإن طال زمان ذلك حلف المقر » وبريء إلا أن 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 777/1١‏ + ۲۷۷ » ونص المسألة ال ا له 1 
كنت غصبتك ألف ديناز إذ كنت صبياً » قال : تلزمه . قيل:له : فإن قال : كنت أقررت لك بألف دينار إذ كنت صبيا 
فقال يلزمه أيضاً وهو عندي مثل الأول) . 

(۳) في (ن۱) » (ن") : (خلافاً لروايه) . 

(4) في الأصل : (برصام) » 
والبرسام بالكسر : علة هذى فيهاء انظر : تاج العروس » للزبيدي : ۲۷١ /۴١‏ . 

(0) مثله عند المواق» إلا أنه نسب كلام المفيد للمدونة ‏ ولم أقف عليه في المدونة » وني نقل صاحب منح الجليل عنه نسبته 
للمفيد انظر : التاج والإكليل : 717/0 » وانظر : منح الجليل :1/ ٠٤١‏ . 

(1) في المطبوعة : (أو بقرضر شكراً على الأصحٌ) . 


#00 شط سس شناء الفلیل في حل مققل حال 
يكون ذلك عل معنى الشكر يقول EES‏ 
هذا شيء مما أقَر به » قرب الزمان أو بعر“ 

قال ابن يونس : يريد وكذلك إِذَا کان عل" معنى الذم » [ وقيل إِذَا کان عل معنى 
الل تر اماماي وود E‏ 
للفرق بين المدح والذم » والصواب أا سواء ' '. انتهى » وعَلَيّْهِ فالأرْجَح راجع للذم 
فقط » ولو قَالَ كالذم عَلى الأَرْجّح لجرى على قاعدته الأكثرية » ونسب ابن محرز واللخمي 
التفريق بين الشكر والذم لسحنون . 

وقول أجل مثله في بم لا فرفر . 

قوله : (وقيل أَجَلَ مثلِه في ميم , > أقَوْضٍ) أصل هذا قول ابن الحاجب » وألف 
مؤجلة يقبل في تأجيل مثلها عَلَ الأَصَح بخلاف مؤجلة من قرضر”* '. قال ابن عَرَقَة : 
فقبل ابن هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه » ولا 
أعرف هذا لغير ابن الحاجب » وظاهر لفظ " الواضحة " و" الزاهي " : ألا فرق بين 
القرض وغيره » بل قبول قوله في القرض أقرب ل 
غالب المعاوضة النقد وغالب القرض التأجيل . 

سير الف ؤي َالَف وقي > وخَاكَم فص لي نسَقاً ' إلا قبي غصي . ققولان , 
ا بجذعم ء وباب في لَه ون هَذِهِ الدار , أو الأرض كفي على الأحْسَن ل 


oF‏ در 


والأحسن تفسيره كَشَيْءٍ . وكَذًا. 
قوله : (وتتَفْسِير ألفر في كاف » ووِرَمٍ) قطع هنا بقول ابن القصار في قبول” '' تفسير 
: امقر وإن خالف جنس المعطوف مُطْلَقاً » وهو نقل صحيح بخلاق مقابله » فقد قال فيه 


. 7797“ /17 : انظر : المدونة ء لابن القاسم‎ )١( 

.)ولع(:)١ن(يف)0(‎ 

(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۱) » (ن۳) 

. استدرك بهامش أصل المختصر قوله : (وفي القرض التأجيل) وهي ساقطة من المطبوعة ومن شروح المختصر‎ )٤( 
. ٤٠۲: انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص‎ )0( 

(0) في (ن۲) : (قول) . 


بن غازي الان سر( 
ابن عَرَقَة : نقل ابن الحاجب لزوم كونه من جنس المعطوف مُطْلَقاً » وقبول ابن عبد السلام 
وابن هارون له لا أعرفه » إلا للمازري عن أبي ثور' '' ومحمد بن الحسن ء وقَالٌ سحنون : إن 
كان الفطر ف عو موقن ولا مکل ولا مود الف وعد ار ترت فل ميس اکر 
SS‏ 
sg‏ 
وسَقَطفِي وانَةٍ وشيءٍ. 
قوله : (وسَقَطفِي مان وشَيءٍ) يشير به لما جاء عن ابن [47/ أ] الماجشون » أن من أقر 
بهائة دينار وشيء » ثم مات ول يسال » فالشيء ساقط ؛ لأنه مجهول ويلزمه ما سمى , وكذا 
لو شهدت بينة بذلك سقط الشيء وثبت العدد ويحلف المطلوب » وقَالَ ابن الحاجب 
بعد أن ذكر من أقرٌ بشىءٍ مفرد : أو قال في مائة وشيء » لا يلزمه إلا مائة”" » فقال ابن 
ا ا 0 
جزم به ؛ لأن الناس كثيراً ما يريدون بقوهم : لك علي عشرة وشيء . أنها عشرة كاملة . 
قال ان عر هذا الل لتفوظ ىء معطرف حلاف تعليل ابن الم حشون بان 
عون ا والترق عنقم يه رد وسوا : أن لقوة مقزدا يودي إل ال الفط ا بج 
وإذا كان منتطوفاً شل من الإهمال الإعيالة قي للمطوف ع" :ىء وال ابن راشد 
القفصي : قوله : ثم مات ولم يسأل . يقتضي أنه آو عاش سئل » ومقتضى ما نقله ابن شاس 
آنه لا يسأل ”" وقبله في التوضيح » فكأنه هنا اعتمد في إطلاقه نقل ابن شاس وابن ا لحاچب . 


.)بوث(:)7ن(يف)١(‎ 

() انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 1١١‏ . 

(۳) قول ابن شاس الذي يعنيه المؤلف : (وكذلك لو قال : له علي مائة وشيء » اقتصر على المائة : لأن الشيء الزائد لا يمكن 
رده إلى تقدير كرد الشيء المسننى فبطل » إذهو شك لا تخرج له) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۸۳۸/۱ . 


0سا -إ سح شفاء اليل في حل مققل ليل 


وص 


وي كَذَآ > درا رون وكذَا , وكَذَا اد وعشرون وكذًا , وكَذَا آحد عر 
يضم أو دراوم ثلائة وكتيرة أو ا كثيرة ول فلي أربعة. 

قوله : (وفي كَذَا رهما عشرون , وكَذَا وكَذَا أَحد و عِشرونَ ء وكَذَا وكا أَحَدَ عشر) 
يعني والتمييز مفرد منصوب في الجميع قَالَ ابن عبد السلام : وعلى هذا فلو كَالَ : كذا 
درهم يعني بالإفراد والخفض لزمه مائة درهم ؛ لأن ذلك أول عدد يضاف إلى المفرد » ولّو 
قال كذا دراهم يعني بالجمع والإضافة لزمه ثلاثة ؛ لأا أوّل عدد يضاف إل الجمع . هكذا 
كلام غير واحد من النحويين » ومثله عن ابن عبد الحكم . 

وقول سحنون : ما أعرف هذا هو الجاري عَلَ عرف الاستعمال لا مقتضى اللغة » 
وهو الحق » فإن وافق العرف اللغة فذاك » وإن خالفها » وفسّر المقرٌ كلامه بها لا يخالف 
العرف قبل منه على ما تقدّم وإلا 1 يقبل ". انتهى . وذكر المازري نحو ما تقدم في إعراب 
التمبيز ثم قَالَ : هذا حكم ذكر الدرهم بالنصب والخفض » ولو قاله بالرفع فلا نص 
[فيه]” '» ويمكن حمله عل درهم واحد عَل أله خبر مبتدأ» أي هو درهم وقبله ابن عَرَفة» 
ثم هذا على تسليم أن ما قاله ابن عبد الحكم مساعد للغة. 

والذي للمرادي أن مذهب البصريين أن تمبيز (كذا) لا يكون إلا مفرداً منصوباً 
فونم رفوا بل 1ن لمي ةن يكن با نجه وواضي أل الك ابن 
GL‏ لبي يناسني لان "لخر ح التسهيل " : 
وي أهذا ایل ار أي لا روه رکم ابن غر ر ملقب تالش ر 
موافقتهم في المركب والعقد والمعطوف » ومخالفتهم في المضاف » وهو من الثلاثة إل العشرة 
فيفسر بجمع معرف بالألف واللام مجرور بمن » وزعم أنه مذهب البصريين بناءً عَلَ ما 
نقله ابن السيّد من أن البصريين والكوفيين اتفقوا عَلَ أن كذا وكذا كناية عن الأعداد 
المعطوفة » وأن كذا وكذا كناية عن الأعداد المركبة » وليس كما نقل . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 
. في (ن۱) : (مسند)‎ )۲( 


أبن عار الا 7 

فإن قلت : اصرح المصنف بذكر التمييز مّعَ كذ“ المفرده وحذفه مَحَ المكرره عطفاً أو 
تركيبا؟ 

قلت : يحتمل أن يكون حذفه”" بعد المكررة اكتفاءً بم) قدم في المفردة كا أشرنا إليه 
أولاً » ويه فشر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب ”2 » ويحتمل أن يقال »:حذفت تمييز 
اللكررة لدلالتها عَلَ المكنى عنه بالعطف والتركيب دون تمييز كا تضمنه كلام ابن السيد 
[المتقدم]“ » وأثبت تيز المفردة إذ لا دلالة ها عَلَ مكنى إلا بذكر التمييز ؛ ولذلك جعلها 
إا جردت عن التمييز بمثابة شيء الذي هو أنكر النكرات إذ قَالَ [قبل : (كشيء]”' 
وكذا) . 

على أن ابن عبد السلام قد قال : ظاهر قول الفقهاء أنها أحص من لفظ شيء ؛ [لأن 
لفظ شيء]”" يصح تفسيره بالجزء كنصف درهم وربع ثوب » ولفظ كذا لا يقبل التفسير 
إلا بواحد كامل من ذلك فقبله في" التوضيح ". 

وقَالَ ابن عَرَقَة : في منع تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظر » وإنم| يمتنع 
ذلك إِذَا ذكر مضافاً » والفرض كونه مفرد”" » وني " الصحاح " كذا كناية [ عن الشيء 
وتكون كناية] '2 عن العدد . 


(١)في(ن١)»ء‏ (ن٤):‏ (ذكر) . 

(۲) في الأصل : (حذف) . 

(۳) قال ابن الحاجب : (فأما كذا درهماً : فعشرون » وكذا كذا درهماً : أحد عشر » وكذا وكذا : أحذ وعشرون) انظر : جامع 
الأمهات. لابن الحاجب »ص 1١١‏ . 

(4) في (ن۴) : (يكون) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(5) ني (ن٣)‏ : (الشيء) . 

(۷) ما ين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) في (ن۱): (و) . 

(4) في (ن١)‏ : (مفرضا) . 

(١٠)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن”7) . 


كس سس شفاء الفليل في حل مققل خليل 


ودره مراف ء وال فالشرعي ويل شه [11/ب] ونقصه إن وص , 
ودرقم مع درهم أو حه أو كوه أو عليه .أو قَبله أو بعدة أو درم أو ثم 


هعس ص o‏ 


درهم درهمان وسَقَط قبي بل دبنارآن , ودرهم درهم» أو يدروم دوقم وحَلَف م1 
ارده . 

قوله : (ودوهم, الْمْشَعَارَف , وإ فالشرعي) كذا لابن ا لحاجب “قال ابن عَرَقَةَ : هو 
قول ابن شاس تابعاً لنصٌ الغزالي في " الوجيز "» ولا أعرفه لأهل المذهب » ومقتضى 
قول ابن عبد الحكم غيره أن الواجب ما فتره به امقر م بمينه . 

. كإشماد ذي بذْكْر مون و وقي خر يِهاَةٍ وجواكة . 

قوله : (كَإِشْمَادٍ في ذُڪر بِِانَةٍ واي آهَوَ هِواتَة) اتبع في فرض [الإشهاد]" في 
وثيقتين قول ابن الحاجب : ولو أشهد في ذكر بوائة وني ' آخر بائة فآخر قوليه مائة©. قال 
ابن عَرَفة : قد قبله ابن عبد السلام » وصوّره بأنه أشهد في و وثيقة بمائة لرجل » ولم يذكر 
سبيها ثم أشهد ل في وثيقة أخرى ية من غير ذكر سبب » وكذلك ابن هارون ٠‏ وتبعو في 
ذلك لفظ ابن شاس”” “وهو وهم وغفلة ؛ لأن المنصوص في عين المسألة حلاف ذلك . 

ففى ' النوادر' 'غن کتاب ابن سحنون : من أشهد لرجل في موطن بمائة » ثم اشد لد 

8 ا 0 : هي ماتنان » وقال المقر : هي مائة واحدة » فقال 


: قال ابن الحاجب : (ومائة درهم على التعامل به عرفاً ولو مغشوشة » وإلا فزنة سبعة أعشار دينار من الفضة) انظر‎ )١( 
. 40١ : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص‎ 

(1) انظر : عقد الجواهر الثميئة » > لابن شاس : 84١/7‏ » ونصه : (لو قال : علي درهم لزمه درهم » عشرة منه تعادل سبعة 
مثاقيل » وهي درهم الإسلام) ونص الوجيز الذي وقفت عليه : (إذا قال عل لی ذرهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق عشرة 
منه تساوى سبعة مثاقيل وهى دراهم الإسلام . ... وإن كان متفصلا لم يقبل إلا إذا كان التعامل به غالباً ففيه وجهان) . 
انظر : شرح الوجيز » للرافعي : 71/1١‏ . ْ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

() في (ن۲) : (ومن) . 

(0) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص : 5070149١‏ . 

() قال ابن شاس : (ولو أشهد له في ذكر حق بائة وفي آخر برأئة » لزمه مائنان) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 
0 


أن لازي المثائي ببسب راا 
أصحابنا جميعاً : لا يلزمه [97/ ب] إلا مائة بخلاف إذكار الحقوق وار أشهد له“ في 
صك باثة » وفي صك آخر باثة لزمه مان ”؟ . 


وني رسم مل صبياً من سباع عيسى من كتاب الشهادات”” كال ابن القاسم و 
أشهد رجل عل نفسه قوماً أن عَلَيْهِ لفلان مائة دينار » ثم أشهد من الخد آخرين أن له عليه 
مائة دينار » ثم أشهد من الغد آبخرين أن له عَلَيّهِ مائة دينار لزمه ثلاثمائة دينار إن طلبها ولي 
الحق . قل أصبغ : د يعني إذا“ أشهدهم مفتر قين وادعى أا مائة واحدة . 

قال : ونا أرى إن كَانَ له كنب في كل كتاب شهادة ذ فهي أموال مختلفة » وإن كَانَ كتابا 
راا نهو حل واحد م وإ كان بغر كات فی مان واخ ولك وكا إن ار ما 
بين ذلك مثل أن يشهد هنا ء ويقوم إلى موضع أخر فيشهد آخرين 
ابن رشد : قول ابن القاسم : يلزمه ثلاثماثة إن طلبها ولي الحق . يأتي على القول بأن الشهادة 
لا تلفق » وأنّهِ إا شهد لرجل شاهدٌ أن فلانا أقرٌ له بائة يوم كذا ء وآخر أنه أقرٌ له من الغد. 
بمائة » وثالث أنه أقر له من الخد بمائة فيحلف مَحَ كل شاهد ويستحق تى ثلاثيائة » وإما على أنها 
تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة باجتماع الشهود عَلَيْهًا بتلفيق الشهادة [و يحلف 
المطلوب : ما له]”" عَلَيْهِ شيئا أو ما له عَلَيْه إلا مائة واحدة [ [أشهد له بها شاهداً بعد شاهد ؛ 
ولا يلزمه غيرهاء فيأخذ في مسألة الكتاب مائة واحدة ويحلف المطلوب أنه ما له عله إلا 
مائة واحدة]!"© أشهد له عَلَيْهَا شهوداً بعد شهود » فإن نكل عن اليّمين حلفت الظالب أنبا 
ثلاث حقوق » وأخذ الثلاث مائة » وإن أنكر أن يكون له عَلَيْه شيء أصلاً أدى الثلاث ماثة 
ولم يكن على الطالب يمين . 


)هدهشأ(:نيف)١(‎ 

(۲) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ١١7/4‏ » والنص مختصر » وقد يعترض به على ما للمؤلف هنا . 
(۳) في (ن١)‏ : (الشهادة) . 

() في (ن١1)‏ : (إذ) . 

(0) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 


ل ل- سح شفاء القليل في حل متتل خلل 

وقوله في الكتاب : أنه يلزمه ثلاثائة إن طلبها ول الح » يريد بعد يمينه أنها ثلاثة 
حقوق » فإن نكل عن اليّمين حلف المطلوب أنه حق واحد وأدى مائة واحدة » وتفرقة 
أصبغ في الح بين أن يكون كتاباً واحداً في جميع الشهادات أو كتاب في كل شهادة » تفرقة 
صحيحة ‏ لا اختلاف أن الرجل إِذا أتى إل القوم بكتاب عََيِْ فيه مائة دينار» وأشهدهم 
على نفسه به » ثم أشهد عل الكتاب بعد مدة ' قوماً آخرين ثم بعد مدة قوماً آخرين أنه حنّ 
وال رت ا 1 الرجل إذا الى كنات لل ورين قار إل ترم 
تيح ال انس ام الى کا اخر فى قوم ارين عله اا ی اا ديار ) 
ا ل 0 

من الزمان وإن كتب صاحب الح بها أشهد عَلَيِْ كل جماعة كتاباً عل حده ل يخرج بذلك 
من الخلاف " (4) . انتهى . 

قال ابن عَرَفّة : وهذا نص بخلاف نقل ابن شاس عن المذهب فتحققه . 

وواتَتَهن , [الأكتر] ”” , وجل الوائة أو قربط , أو تنوكا الكلكان , ماكر 

بالاجتهاد. 

قوله : (وواقتين , a ag‏ 
ل م » والقول الثاني 
منها أشبه بمذهب " المد ونة " في تكرار الوصايا من جنس واحد » وهذه المسألة أيضاً 
مشابهة بمسألة من قام له شاهد واحد عَلَ مائة وشاهدان على ماثتين . 5 


(1) في (ن۳): (مرده) . 

(1) في (ن1) : (بالثلاثه مائه) . 

(۳) في (ن۱) : (بغيره) . 

() انظر : البيان والتحصيل › لابن رشد : /٠١‏ هم : ۷ وما وضع بين معكوفتين ساقط من نص البيان المطبوع . وقد 
اختصره المؤلف ب يناسب المقام . 

(5) ساقط من الأصل . 

(1) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب »ص : 107 . 


وعَلَ هذا القول حمل في " التوضيح " قول ابن سحنون اضطرب قول مالك في هذاء 
وآخر قوليه : أن يحلف المقر ما ذلك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا ماثتان . 

قال : ويه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون » وأما ابن عَرَفَة فقال : لا أعرف ثبوت 
الثاني وهو أكثر الإقرارين مُطْلَقا:" في المذهب نصا" إلا لابن ا لحاجب » وإ يحكه ابن 
شاس » ولا يؤخذ من نقل الشيخ أبي محمد قول ابن سحنون في كتاب الإقرار : اضطرب 
قول مالك في هذا » وآخر قوليه آنه لا يلزمه إلا مائة ؛ لأن ذلك إن هو راجع لإقراره باثة 
مرتين " انتهى . 

وكذا هو في " النوادر " لا يلزمه إلا مائة بالإفراد » وكذا نقله ابن شاس ففي نقل " 
التوضيح " نظرء ثم قال ابن عَرَفة وقد يؤخبذ ذلك من قوله في '" المدونة "في كتاب السلم 
الثاني وكتاب الشهادات : من أقام شهدا اة ذينار وشاهدا سين فإن شاء حلف مَع 
شاهد الائة وقضى له بها وإلا أخذ خسين بغير يمين" . فلم يجعل له حقاً إلا في أكثر 
الإقرارين أو في أقلهماء لا في مجموعهم » هذا ظاهر " المدونة " . 

وقَالٌ ابن يونس : قَالَ بعض أصحابنا القرويين : هذا إن كان في مجلس واحد ولو كَانَ 
ك :حاف م ee‏ ۰ 


أو َب اني جرت وني روم ظَرلئِهِ 5-9 


[قوله]©: (وول يلوه قي عشرة في عشرة : عشوون 8 اة ؟ ؟ اقولان) في القول 
بعشرين نظر » والذي نقله المازري وأصله في " النوادر " أن من قَالَ له : عندي عشرة 
دراهم في عشرة دراهم لزمه عند سحنون مائة درهم » وقَالَ ابن عبد الحكم : [/41/ أ] إن 


(١)في(ن١):‏ (ملغا) . 

(۲) في (ن۲) : (نص) . 

() انظر : المدونة » لابن القاسم : ٠١۷/١۳‏ . 
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۴) . 


( سم شناء القليل في حل متفل خليل 
يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إن حلف المقر أنه 1 يرد التضعيف » وضرب الحساب 
بناءً على حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو العرفي . 

وعبارة ابن شاس : ولو قال : عشرة في عشرة . سئل المقرء فإن قَالَ رصي عدر 
في عشرة » أورفي عشرين » أو باعني عشرة بعشرة » أو بعشرين لزمته عشرة مَعّ يمينه عَلَ ما 
زعم » وفي قول سحنون آنه يؤخذ بمائة درهم من قبل الحساب » ولو قَالّ علي عشرة دراهم 
في عشرة دنانير لزمته عشرة دراهم إذ له مخرج بقوله : أعطانيها فيها”" . وأما ابن ا لحاجب 
فاختلفت”" نسخه ففي بعضها : وعشرة في عشرة . قيل : عشرة وقيل مائة » وهذا هو 
الصواب المساعد للمنصوص 

وفي بعضها : قيل : عشرون » وقيل : مائة'" وهو الذي في الشروح”" المتداولة حتى 
َال ابن عَرَقَةَ : وأول نقلي ابن ا حاجب : وعشرة في عشرة قيل : عشرون وقيل مائة» 
وقبول ابن عبد السلام له وابن هارون لا أعرفه ولا لابن شاس إلا أن يؤخذ مما في ترجمة 
من قال : غصبتك ثوباً في ثوب من " النوادر " إذ قَالَ ما نه عن ابن عبد الحكم في قوله : 
ثوب في عشرة أثواب : " قَوْلانِ » قيل : لا يلزمه إلا ثوب » وقيل : أحد عشر ثوباً 
فجعل (في) كحرف العطف . 

تحرير : 

قال ابن عبد السلام : إن كان المقرّ من أهل العلم بالعدد فينبخي أن يلزمه مائة » ولا 


(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ”/ ۸٤١‏ . 

(9) في (ن۱)» (ن۳) : (فاختلف) . 

(۳) في (ن١):‏ (عشرة) . 

(4) نص ابن الحاجب الذي بين أيدينا : (عشرة في عشرة قيل عشرون وقيل مثة) » فهو النص التداول الذي صحح المؤلف 
غيره. 

(5) الذي وقفت عليه في النوادر : (أنه لا يلزمه الأثواب) » وعبارة المؤلف هنا أوضح وألصق بالمراد خلوٌ عبارة النوادر عن 
أي ضهان خلافاً للمراد » بل المراد هل يلزمه ثوب أو أحد عشر ثوباً ء وهذا لا تفيده عبارة النوادر » والظاهر أن بها 
تصحيفاً . انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : 7١19/4‏ . 


ابن غازي الان سر 
يقبل منه غير ذلك إا كَانَ كلامه مَمّ من هو مثله » وني إلزامه مائة إا [كان] “ كلامه مَعَ 
العامة نظر . وثَالَ ابن عَرَقَة : قول غير واحد من شيوخنا ذا كَانَ المقر عالما بالحساب لزمه . 
قول سحنون : اتفاقاً. صواب”" إن كان المقر [له]" كذلك وإلا فلا . 

لادابة في ابل وألقه , إن ! أستصل أو أعاريع م لوم کان لف في غير 
: و الفاق نة الشاة , وف 


ا . ۽ ولق الماك أو جذه 


ا كلف ES‏ 
قوله : ( اة في اصطبل). أشار به لقول القرافي :اتقون جل 6ا ل له عندى 


دابة في اصطبل أو نخلة في بستان : أن الظرف لا يلزم © . 


وإن أبواً فنا وما لَه َل . أو من ڪل هق » أو أبرأه . بره مُطْلَقاً . وون الْقَذْفْ 
والسَرقة. 

قوله : (وإن أبراً فُلاناً مما لَه قَيِلَهُ .أو من كل كن أو بره . ري مُطْلَقاً , وون الْقَذْفْ 
والواٍَ) مقتضاه أنَّ من كَل : أبرأت فلاناً مما لي قبله » أو من كلل حن أو قال : أبرأته ول 
يزد ؛ فإن فلاناً يبرأ مُطْلَّقاً من الأمانات” والديون ومن حدّ القذف وغرم السرقة » 
بخلاف ما إا قل : أبرأته مما ليّ معه » فإنه إنم| يبرأ مما يرجع إلى الأمانة دون الذمة كما ذكر 
بعد . وسكت عن لفظ (عند) و(على) . 


وقد قَالَ المازري في السؤال الحادي والعشرين من الإقرار من شرح " التلقين " : إا 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۲) في (ن١1):‏ (صواباً) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

)٤(‏ الذي وقفت عليه في الذخيرة : (ووافقونا على قوله علي عندي دابة في اصطبل أو نخل في بستان أن الظرف يلزمه) 
فالكلام خالف لا هنا » قلت : وسياق كلام القراني يدل على صحة ما عند المؤلف : (أن الظرف لا يلزم). انظر : 
الذخيرة » للقراني : 4/ ۲۷۹ . 

(5) في (ن١)‏ : (الأناث) . 


سيب ا ذا شعاء الغليل ي حل ممتل خليل 


قال : مالي قبله حق حمل على آنه أبرأه من سائر ارم ارا مر 
وإِذا قَالَ : مالي عنده حق . فالأمر عندنا كذلك خلافاً لأبي حنيفة الذي يخصه بالأمانات © 

وإِن قال مالي عَلَيْهِ حق فاختلف فيه سحنون وابنه قرائ شون " أنه يعمّ الديون 
والأمانات » ورأى ابنه أن ذلك إن يحمل عَلى ما كَانَ مضموناً كالديون والعواري المضمونة : 
وعدي أن لفظة علي لا كانت تقتضي ما وجب أدخل فيها سحنون الضمونات والوديعة 
والقراض ٠»‏ إذ يجب ردهما . وصرف ابنه هذا اللفظ لنفس المال لا لردّه » فنفس الوديعة 
ليست على المودع » وإن كان عَلَيِْ أنيردّهاء والحق في هذا الالتفات إلى المراد يهذه الألفاظ 
في اللغة والاستعمال أو عرف التخاطب . انتهى . 

فتأمله مَعَ ماني سماع أبي زيد آخر مسألة من كتاب الشهادات قَالَ "لو أن رجلاً شهد 
له شاهد أن له عند عبد الله عشرة دنانير » وشهد شاهد آخر أن له عل عبد الله عشرين 
ديناراً » لحلف مَحَ كل شاهد يميناً وأخذ الثلاثين . 

قال ابن رشد : : هذا بين ؛ لأن قول أحد الشاهدين : له عنده حلاف قول الآخر عليه ؛ 
لأن لفظة : عنده تقتضي الامانة » ولفظة عليه تقتضي الذمة ء فكل واحد مهما شهد له عَلّ 
عبد الله بغير ما شهد له پو عليه الآخر فله أن يحلف مَعَ كل واحد منهما ويستحقٌ ى الثلائين : 
وإن شاء أن يحلف مح أحدهتا ويرد اليوين عَلى المطلوب فيا شهد [به]؛" الشاهد الآخرء 
وإن شاء أن يرد اليوين عَلى المطلوب في الجميع » وليس له أن يأخذ العشرة دون يمين » إذ ا 
يجتمع له عَلَيْهَا الشاهدان . 

بخلاف إا شهد أُحَدهمَا أن له عََيْه عشرة » وشهد الآخر أن له عَلَيْهِ عشرين هذا له 
أن يأخذ العشرة دون يمين ؛ لاجتماع الشاهدين عَلَيْها » وإن شاء أن يحلف مَمّ الشاهد 


(1) جاء في المبسوط للسرخسي : : (وإن قال هو بريء مالي عنده فإنما يدخل في هذا اللفظ الأمانة خاصة » فأما الغصوب 
والودائع التي خالف فيها فقد صار ضمانها مستحقاً في ذمته بمنزلة الديون فلا يدخل في هذا اللفظ) انظر : المبسوط » 
للسرخسي ١74/1١8:‏ » وانظر : حاشية ابن عابدين :۸/ ۲۱۳ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


الذي شهد له بالعشرين ويأخذها ء وهذا إا كانت الشهادتان في مجلس واحد » ولفظٍ 
بد نس سوا وا حل لل ور 1 
وإن كانت الشهادة في مجلسين فهم| حقان وله أن يحلف م مع كل واحد منهم| ويستحق 
شهد له به . ْ 
ولو قال الشاهدان اللذان شهد أَحَدهًِا أن له عنده عشرة » وشهد الآخر أن له عليه 
عشرين إنبا شهادة واحدة لبطلت شهادته) إن زعم رب الحق أنهما عقان » وإن زعم أن 
أحدهما عق حلف مَحَ الذي ادعى أنه محل وأخذ ما حلف عليه" . 

فا قبل دعواة , وإن يِصَكء إلا ببينة ء أنه بعده , وإن ن أبرآه وما مغه . ري 
ون الأّمافة لا الدين . 

قوله :۹۷1/ ب] (هلا بل دعواة , وإن يِصَكء إِلا ِبَيْفَة , أنه بَعْدَهُ) قَالَ ابن رشد 
في رسم الرطب من سماع ابن القاسم من كتاب المديان : إِذَا كان ذكر احق الذي يقوم به 
الطالب قبل البراءة [فالقول قول المطلوب أنه قد دحل في البراءة]" بلا اختلاف ؛ لأن 
الحقوق إا كانت لرجل على رجل بتواريخ مختلفة » فالبراءة من شيء منها دليل على البراءة 
ما قبله » وهذا نحو قوم فيمن أكرى داره مشاهرة أو مساتبة : إن دفع كراء سنة أو شهر 
براءة للدافع مما قبل ذلك”" . 

ومثل ذلك ما في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب : " التخيير والتمليك " 
في الذي يباري”“ امرأته وهي حامل على أن تكفية مؤنة رضاع ولدها ء ثم تطلبه بنفقة 
الحمل قَالَ : أنه لا شىء عَلَيْه من ذلك ؛ لأنه يعرف أنه 1 يكن يمنعها الرضاع ويعطيها 


(۱) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۱۰/ ۲۳۷ . انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : ۱۰/ ۲۳۸۰۲۳۷ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ٠٠١ /٠١‏ وله بدل مسانهة » مساناة » والكلمتان صحيحتان » والمراد إلى سنة . 
(5) في (ن١1):‏ (ييان في) . 

(5) في (ن۲) : (تعرف) . 


سے شفاء لفل في حل متتل خیر 


هذا" . وإنما الاختلاف إا قام بذكر حقٌ فادعى أنه بعد البراءة وزعم المطلوب آله قبل 
البراءة » أنه قد دخل فيها ففي ذلك ثلاثة هرال مضى تحصيلها في سماع أي زيد من كتاب 
الشهادات ‏ , 

وقال في سماع يحبي من كتاب " الدعوى والصلح " : فابن نافع يرى القول قول 
الطالب » وابن القاسم وابن وهب وغيرهما يرون القول قول المطلوب " . انتهى وعَلّ 
هذا الثاني اقتصر المصنف هنا ء ون کان ابن رشد استظهر قول ابن نافع في سماع أبي زيد من 
كتاب " الشهادات " ک| | ستضعف فيه تفريق سحنون بين أن يأتي المطلوب بيراءة واحدة 
تستغرق العدد أن يأتي ببراءات مفترقات . والله تعالى أعلم . 


0 انظر : البيان والتحصیل » لابن رشد : 761/8 . 
(1) انظر : كلامه في المسألة السابقة » وانظر : نفس ما أحلنا عليه. 


(۳)انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد : 7٠١/١5‏ . 


ابن غازي‌الشاز ‏ سس7( 
[باب الاستلحاق] 
إنما تلوق الأب مجْصُولَ اسي .إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة ولم 
يڪن رقا لمڪڏيه أو مولي . 
قوله : (ولم يَكْنَ ولا ِمَكَذَيهِ أ مَولّ) أشار به لقوله في كتاب : " أمهات الأولاد " 
من " المدونة " : ومن استلحق صبياً في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره 1 يصدق ؛ إِذَا 
أكذيه! “ الحائز لرقه أو لولائه » ولايرثه إلا ببينة تثبت”" . 


لكِنه بلق يه . وفيها أَيْاً ببصدق إن عه مره إن لم دل عل 
كذبة . 


قوله : (لَكِفَهُ ْدَق يهٍ) ظاهر هذا الاستدراك آله يلحق به مَمَّ بقاء رقّه أو ولائه 
لحائزهماء وهذا لا يقوله ابن القاسم هناء وإنها نسبه ابن يونس لأشهب فقال : قال أشهب 
" يلحق به » ويكون أبناً لهذا » ومولى لمن أعتقه أ و" عبداً لمن ملكه وإن أعتقه مولاه وردث 
أباه وورثه " . انتهى . 

نعم قَالَ ابن القاسم : نحو هذا في " المدو نة "في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت 
عنده فادعاه البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قال هناك : ألحقت يه نسب الولد ولم أزل عن 
امبتاع ما ثبت له من ولائهم””. قَالَ أبو الحسن الصغير : الفرق بينهما آنه في الأولى ل يملك 
أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه » وفي بعض نسخ هذا المختصر : فإنه لا يلحق به 
وهو كالحشو. 


(۱) في (ن۲) : (كذبه) . 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ 1٠۳‏ » ونص المدونة » لابن القاسم : (أرأيت إن ادعى أنه ابنه » وهو في 
ملك غيره أيصدق أم لا ؟ أو كان أعتقه الذي كان في ملكه ثم ادعاه هذا الرجل أتجبوز دعواه إن أكذبه الذي أعتقه أو 
صدقه ؟ قال : قد سمعت أنه لا يصدق إذا أكذبه المعتق » ولا أدري أهو قول مالك أم لاء وهو رأيي) انظر : المدونة » 
لابن القاسم :۸/ ۳۳۲ . 

(۳) في (ن۲):(و) . 

(5) ني (ن۳) : (ولايتهما) 
وانظر تبذيب المدونة» للبراذعي : ٠٠٤/۲‏ . 


ا 


وإن كير أو مات وورِنّه إن ورثه ابن » أو باعه ونقّض ورجم ينفَقته إن آم 
تكن له خدمة على الأرجح . 

قوله : (وإن كَيوَأُو مَاق) يقتضي أن تصديقه لا يشترط کا قَالَ ابن الحاجب تبعاً لابن 
شاس : ولا كلام له ولو كَانَ كبيرا”" » وقطع به ابن عبد السلام وابن هارون » وحصّل فيه 
ابن عَرَفة إا كان الولد ممن يعقل [ذلك طرةا] : 

الأولى : لابن خروف والحوفي”": اشتراطه . 

الثانية : للبيان وابن شاس : لا يشترط . 

الثالثة : لابن يونس : يشترط”*' فيمن جهل حوز مستلحقة أمه لاني غيره . 

وني أمهات الأولاد من " المدونة " : من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول 
الزمان لحق به وإن كذّبه الولد” . وني الشهادات منها : من ادعى على رجل آنه ولده أو 
والده ]1 يحلف له فظاهره شرط التصديق » وكذا قوله في الولاء : من ادعى أنه ابن فلان 
أو أبوه أو أنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عَلَيْهِ ويقضي له" . 
اللي وت ل" التوضيح " الأولى 1 للكافي " [وشهادات]“ 1 المدونة " » والثانية 
" للنوادر" » واعتمدها هنا. 


)١(‏ عبأرة ابن شاس : (ثم حيث يلحق به » فلا ينظر إلى إنكار الولد صغيراً كان أو كبيراً) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن 
شاس : 8417/84/7 » وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 1077 . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) في (ن۱) : (والحافي) . 

() فی (ن۱): (بشرط). 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة ‏ للبراذعي : ”/ ٠٠١‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم ۳۳١/۸:‏ . 

) النص أعلاء لتهذيب المدونة ء للبراذعي : / 5٠١‏ ء وانظر : المدونة ء لابن القاسم : 174/15 . 

(۷) في (ن۱). و(ن۳) : (وشهادة) . 


ان غازي لشاف بي سر 


إن أدهي استبلادها يسايق » فَقولان , 3 يها وإن bek.‏ قولدت واسنلحقه لەق 


ولم بصدق فِيها إن اتهم يمب يمعب ,أو عدم شمن أو راود > وود مھا ولَدْقَ به 


الود مُطْلَقاً. وإن اشتَرى مُسْتَلْحَفَةَ والولكلغيره عق كشاهد ردت شهادته . 
قوله : لوإن ادعو استبلادجا يسايق فَقولان قبها) قال في كتاب أمهات الأولاد من 


" المدونة " : ومن باع" أمة فاعتقت ل تقبل دعوى البائع أنه كَانَ أولدها إلا بينة 1 
عياض : قَالَ في كتاب يق " مرة لا ترد مُطْلّقَاً ومثله في كتاب " المكاتب " » ومرة قال : 
ترد إليه إن ل يتهم فيها وحكى بعضهم أن له“ في كتاب " الآبق " أن ترد مُطْلَقَا » ولیس 
ذلك في روايتنا " . انتهى مختصراً » ومراده ببعضهم اللخمي » فمعنى قول المصنف : 
(بسماباق) بولد سابق احترازاً من التي بعدها“ » والضمير في (فيها) للمدونة . 


وإن استلحق غير [الولَدِ ]'" لم يرنه إن كان وارك , وإلا َخلاف وخَصَه لماو 

بم اذا لم بطل الإقر ار » وإن قال اواد أمته : أَحَدُوُم ولدي عَفَقّ الأصغرٌ , وثُلّنَآ 
الوط ولك الأكبر. 

وإن ترق مهات ھم فواحد يالقرعة وذ ولت وُوجَةَ به وجل وم ٠‏ أآخَوَوامْسَلَطَا 
يته الْقافَة وڪ ابن الاسم یمن وجدت م م َابنتِما 51 ارہ 1 تلق به 
واحدة « وإنما َنود ءالقافة ف عل أب بم يان وإ قر عدلان ب بالا CE:‏ د النسبة. ‏ 


e ° 


بالشرط اقبت » ولا يصح غيره. 


م د 


وعدل بَحْلِفْ مَعَهُ ويرف ولا نسب وإلا فحصة المقر. كَالْمال .وا أخي »بل هِذَ1آء 
الأول نطف إرذ أببه , وللتاني نصف ما بقِي. 


0ص o‏ م صا ها 


قوله : لوعَدل يلف مَعَهُ ويرك ولا فَسَب) قد سلّم في " | لتوضيح " أن هذا حلاف 


)١(‏ في المطبوعة : (وجاهة). 

(۲) في (ن۱)ء (ن٤)‏ : (ابتاع) . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ۲/ ٠٠ ٤‏ . وانظر : المدونة » لابن القاسم :۸/ ۳۳۳ . 
(5) في (ن۱) : (أنه) . 

(0) في (ن۳): (بعده) . 

(7) في أصل المختصر › والمطبوعة : (ولد) . 


وس -- س شناء الفلیل في حل متفل خليل 
المعروف من المذهب » وهو كذلك » والمعروف قوله آخر كتاب الولاء من " المدونة " : 
ومن مات وترك ابنين » فأقرٌ أحَدهمَا بأختٍ له فليعطها خمس ما بيده ولا تحاف الأخت مَعَ 
الأخ امز بها“؛ لأنه شاهد واحد » ولا يحلف في النسب مَعَّ شا هد واحد »إلا أن 
الباجي وافق على هذا في باب ميراث الولد المستلحق » وخالفه في باب : القضاء يإلحاق °“ 
الولد فقال : من ترك ولدين قر أحَدعمَا بثالث » فإن كان تقر عدلاً حلف المقر له مع 
E EEE‏ ال RECS‏ 
الطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب © ' والقراني وابن عبد السلام . 

وعضده ابن عَرَفَة بقوله في كتاب الولاء من " المدونة " : ولو أقرت البتتان أن فلاناً 
مولى أبيهه| وهما عدلتان حلف معهم| وورث الثلث الباقي إن 1" يأت أحد بأحق من ذلك 
من ولاءٍ ولا عصبة ولا ولد معروف ولا یس مق ذلك ال وبا في " النوادر" 

ل للف : من ترك ابتتين وعصبة » فأقرت البنتان بأخ : فإن 1 تكونا عدلتين أعطته 
كل واحدة ربع ما بيدهاء وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم » وأخذ تمام النصف من 
العصبة " . انتهى . فأنت ترى هذا القول قد انتعش 


. في (ن١): الما . وني (ن۲) : (به)‎ )١( 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ 1126544 ٠‏ وانظر: المدونة » لابن القاسم : ۸/ ۳۹۱ وهذه ليست 
آخر مسائل المدونة في الولاء » بل هي آخر مسألة عند البراذعي في تبذيب المدونة . 

(۳) في (ن۱) : (بالحق) . 

(4) انظر : المنتقى » للباجي : ۳۳۸/۷ . 

(0) قال ابن الحاجب : (وإذا أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب » وعدل يحلف ويشاركهما ولا يبت النسب) انظر : 
جامع الأمهات » لابن الخاجب » ص ٠. ٠ ٠٣‏ وانظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : 859/7 . 

(5) في (ن") : (إلا أن) . 

(۷) في (ن١):‏ (يستلحق) . 

(8) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ۲ 5335 » وانظر: المدونة » لابن القاسم : 77/1/4. 

(9) في (ن۳) : (المداونة) . 


E ° 


5 شر 5 وأخا ٠‏ تقو يِأَمْ كله ونها الستدس. ء وإن افر وا يان انق 
جاريقه ولد ونه اة ولا انان أَبْضاً ونسيتها الورشة 0 والبيئة قإن قر 
يِذَلك الورثة. هن أحرار 7 ولَمن مبراث نت » وال لم يعتق ايء ٠‏ وإن استلحق 
ولدا شم أنكره ثم مات الول. فلا برفه وو ماله هن مات فلورتته وقَضِي دنه 


ع اع ےا نے فل 


وإن فام غرماؤه وهو حي أَخَدُوه . 

قوله : (وإن ترك أا وأخاآً , قاقر بام قله مِنَهَا السَدس) نسب هذا في " التوادر " 
للموطأ » واتبعه الناس » ولابن عَرَقَة بحث معهم في ذلك نازعه فيه السيتاني '" 
5 شرح التلمسانية "» فقف عَلَ ذلك في ماله وبالله التوفيق سبحانه . 


ر 


(1) قال المواق نقلاً عن ابن عرفة الملارر قلي لق أن مدلا اورم ا 
مَوْجُودةَ في الْمُوَطَ) انظر :التاج والإكليل » »للمواق .YEA/o:‏ 
(؟) في منح الجليل : البناني » وهو متأخر عن المؤلف » انظر: منح ا لجليل للشيخ عليش:4194/5. 2 


ا 
[ باب الإيداع] 

| الإبدام توڪيل يِحِفْظ مَل وضون يسقوط شي عَلَبما 4 إن انكسرت ي 
نقل مثلهاء ويخلطها. إلا كفمم بهل »ودراوم يدنائِير. 

قوله : (ويخلطهاء لكا يوا ونراوة وتتاوير احدا كدرل O E‏ 
خلط قمحاً بقمح أو دراهم بدنانير ا يضمن" '. وقد ذكر في " التوضيح " اقتداءً بابن 
عبد السلام أنه نبّه پو على صورتين : 

الأولى : أن يخلط مثلياً بمثلي جنساً وصفة بحيث يتعذر التمييز . 

الثانية : أن يخلط جنساً بغير جنسه بحيث يمكن التمييز بلا كلفة كدنائير مَعَ دراهم 
وكقطن'" مَعْ کتان وكدراهم بدراهم تخالفها فلا ضمان في الصورتين”" » وهو معنى قول 
ابن عرّفة : وخلط الوديعة بمثلها مكيلاً أو موزونا أو بغيره متيسراً ميزه مغتفر وبغيرهما 
يوجب ضانه . 


سم 0 م 


للآحراز ‏ ثم إن فل بعضه فَبْيَْك إل أن يمير . 


0 س 


قوله : (للحوا) إنما ذكر هذا القيد في " المدونة " في الصورة الأولى ‏ » وأما الصورة 
الثانية فلم يذكرها فيها أصلاً. 
ويافتٍفَاعِه يھا َه مِسَفَرِهِ إن قد على مين ء1 أن رد سالمة . وحرم سلاف 
مقوم ومعدم “وكره انفد والمثلي كالتجارة والريم له »إن رد عيبو المترم 
ل يإذن 28 يقول: إن احفجف فة وضون الماخُود فقط وِيفَفْلٍ ينهي 4 توشر 
يناس فِي مرو يځار .1 إن زاد قفا أو عكس آي الفَخار » آو آمو ربط يڪم 
كَأَخَدَ يايد كَمَيَبه عَلَو المختار » وينسيانِها قي ب موضم إبداعها ء ويدخوله الْحَمَام 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 500 . 

() في (ن۲). (ن۳): (قطن) . 

() انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق ٠١١١۱٤۹/۹:‏ . 

(5) قال في المدونة : (وإن أودعته خنطة فخلطها بخنطة » > فإن كانت مثلها وفعل ذلك بها على الإحراز ها والرفع ء فهلك 
الحميع لم يضمن » وإن كانت تلفة ضمن , وكذلك إن خلط حنطتك بشعير ثم ضاع الجميع » فهو ضامن ؛ لأنه قد 
أفاتها بالخلط قبل هلاكها) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : 4/ 79414 . 


قاروا روه يتما شن لذ د ؛ !إن نَسِيها في كمه قوقعت ولا إن شرطً 
عليه به الضمان , > وبإبداعما وإن يسار لغيرٍ وج وام اعتیدا بذلڪ 1 لعورة 


ەو 5 


قوله لأ قرسا أي بعد الانتفاع أو السفر. 
ووجب جب الإشهاد بالعذر . 


سے 


قوله : (ووجَب الإشهاد بِالْعْدْوِ) أشار به لقوله في " المدو: نة " : إلا آنه لايصدق أنه أراد 
سفراً أو حاف عورة منزله فأودعه إلا أن يعلم سفره أو عورة منزله فيصدق”" . 

فإن قلت : هذا خلاف قول ابن ا لحاجب : فإن أودع لعذر كعورة منزله أو سفره عند 
عجز الرد [يضمن وإِن ل يشهد”” 

قلت : 1 يتواردا عل محل واحد » فإن المصنف أثبت هنا وجوب الإشهاد [بالعذر 
وا الاب ي وجرت الفا لن وان ريعب اناد قال اء 
" أن اعتاده في الإيداء“ لغيره على ما تقدّم من العذر كاف ولا يحتاج مَعَ ذلك إلى الإشهاد 
عَللَ الدفع لمن يودعه هكذا قال في " المدونة " . انتهى . وقبله في " التوضيح " . 


وبري , ٠‏ إن ؛ وجعك سَالمة < وعليه استرجاعها إن نوي الإياب وببعته لما 3 
ويإنوائه عليه ننن وإن ون الولادَةٍ كمه روجا اند ون ) الولادة « ويجحيها , 


م مه 


شم اقب قبول بينة الرد خلاف ويموته ولم بوص ء ولم نوجد , إلا لكعشر سني , 
€ ر 


وآخذها إن . بد يِكِتابة ليها أنها لَه إن بت أن لِك مَطُهٌ أو خط المي . 


سے 


قوله : لوبتوف إن وَجَعَفْ سَالمة) أي إن رجعت من إيداعه ! إياها غير فليسس بتكراز تع 
قوله : (إلةاأن تود سالمة) . 


. ٠٤٤/١١ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 745 » وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ )١( 
. 4١ 5 : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(5) في (ن١)‏ : (فا لايداع) . 

(0) انظر التوضيح » لیل بن إسحاق : 9/ ٠۳۷‏ . 


(4بمسمسط-ل )سح شفاء الفليل في حل مققل خليل 


و يسعيه يما لمصادر , ويموت المرسل مع ليلد إن لم يصِل لبه ؛ ويڪلبس 


ت 


۹۳ب ]الَو ورکوب الدابة « وَالْقول له أنه رده سالمة إن آقر بالفعل ون 


س قاط م 


أكراجا امكة ووجعا ln‏ آلا أنه حبسها عن اسواقها قَلَك قيمته بوم مكرايد 
ول كراء 8 أخذه لهو خا وبدلعها مدعیا انك مره بلك , وحَلَفْتَ وا حل 
وبر j‏ بين ملو الأمو , > ووجم على ابض إن ف اله ء يمال قال : 


E 658 a CEE‏ اكوك EF‏ رول شاوه ول abê‏ ؟ أو ن كان ال1 بيده ؟ 
7 تآولان. ۹ یوی الو 4 3 وارڈڪ أو الموسل اله الفكر طَعلَيْكٌ “إن كانت لد 


وا م 


يل 2-2 
2 2 


نوف مد ! يدمو اناف و ؛ عدم العلم بالود" أو الضياعٍ ؛ ولك الهم . 
ولم يده شرط يها ٠‏ قان نكل CE‏ و1 إن شرط الدفم المرضل اله ملا 


ەر ەه 28 


بينة ءويقوله .فد قبلا أن مَلقَانِي بعد منعه دفعما كَقَولِهِ بعده يلا عذر , 4 

إن قَال ل أدري متى تلف . 
.حرا : و يك می بن خط أ عل اوري اکا 3 

الجالس في الطرقات ليغرم الأعشار أ و المرتب " . انتهى . وقَالَ ابن عبد السلام : أي 
و وشت ابال ال وذاقيل فيمن دل خاصب عل مال رجل فخصب أله ضامن : فأحرى 
هنا ؛ لأن ذلك ل يلتزم حفظ المال بخلاف المودع "افق وقال ابه عة + " قول ابن 
التاجب وابن شاس : آو سعى بها إل مصادر ضمئها ©) . واضح لتسببه في تلفهاء ولا 
أعلم نص المسألة إلا في' ' وجيز الغزالي ". انتهى 

ونصٌ الوجيز السادس : "من ميات شمان لض » ولك أن ييا في 
مضيعة أو يدل عَلَيهِ سارقاً أو يسعى يه إل من يصادر المالك فيضم © . وجوز في 
" التوض sS‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر‎ )١( 

(۲) في المطبوعة (بالتلف) . 

(©) في (ن١)‏ : (إن رشى) » وفي (ن۲) » (ن۳)» (ن٤)‏ : (مشى) . 

() قال ابن شاس : (وللتقصير سبعة أسباب : التضبيع والإتلاف . وذلك بأن يلقيها في مضيعة » أو يدل عليها سارقاً» أو 
يسعى بها إلى من يصادرها فيضمن) وانظر جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 400 . 

() في (ن١):‏ (يلقيها) . 

(1) انظر : شرح الوجيزء للرافعي : 747/١١‏ . 

(۷) انظر التوضيح » خلیل بن إسحاق : 9/ ٠١١‏ . 


» يله )ا إن قال ضاعت مَنذُ سين‎ E 


م8 ورهّوههم سه اه و ت :8 


ونت أرْجُوَا ولو حفر صَاحِبها صَالْقِرَاضٍ , ويسر لَه الأَخْذْ منها لمن ظلَمَهُ يهثلها . 


سوسم 


قوله : (يمنعها حَفَى يقي الْماَكِمَ) الظاهر نصب ال حاكم على المفعولية » وجوّز' "في 
" التوضيح " رفعه على الفاعلية قال : كما في بعض القرى أن الحاكم يأتي إليها ”" . 


ولا أَجْرَةَ ظا > بخلاف مَحَلَّهَآ ء وإ ) تَرْكهَا ء وإن اودع صَبِياآ ,أو سيا أ 
َفَوَضَهُ أو باعه فَاتلف ء ام يضمن وإن بإذن أَذْلِهِ وتَعلقت يدم ادون عَاجلا ء 
وسِؤِمة غْبِرهِ إِذآ أعتقّ إن لم بسقطه السية ٠‏ وإن قَالَ قي لأَحَدكمًا ونسيته 7 
الفا سمت بَيْنَهما وإن أَُوْدَم اشقن جَعِلَت بيد الأعدل . 

قوله : (ولكل مَرْكٌّط) به فر في " التوضيح " تبعاً لابن عبد السلام قول ابن 


ا ٠‏ وهي جائزة من ا 


وقال ابن عَرَقَةَ : هي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة » وقد يعرض وجويها 
كخائف فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن ل يودعها مَعَ وجود قابل ها يقدر علي حفظها » 
وحرمتها كمودع شيءٍ غصبه ولا يقدر القابل على جحده ليرده لربه أو للفقراء إ إن کان 
المودع مستغرق الذمة ؛ ولذا ذكر عياض في (مداركه) عن ب بعض الشيوخ : أن من قبل 
وديعة من مستغرق ذمة ثم ردّها إليه ضمنها للفقراء ‏ . 

زاد في " نوازل البرزلي " : ول تجر عادة فقهاء تونس بقبول ودائع الظلمة ثم قَالَ ابن 
عَرَقَةَ : وقد يعرض نديها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه » وكراهتها حيث [يخشى ]1 
ما بحرمها دون تحققه . 


(1) في (ن۱) : (وجوار) . 

(۲) انظر التوضيح» الیل بن إسحاق : 9/ ٠١١‏ . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤٤۳‏ » وانظر التوضيح » خليل بن إسخاق : 4/ ٠١١‏ . 

(6) في التاج والإكليل نسب أول الكلام لابن شاس » وباقيه لابن عرفة » وتابع الشرّاح كلهم ما للمؤلف هنا من نسبته إلى 
ابن عرفة » ويبدو أن ابن عرفة نقل كلام ابن شاس وأكمله فظنه الشراح كلامه . انظر : التاج والإكليل » للمواق : 
06 مه وانظر : مواهب الجليل» للحطاب : 750١/0‏ . 

(0) مابين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


) 8 م+ج- لعغعع سح شفاء الغليلفي حل ممّقل خليل 
[ باب العارية] 

صم ونب إعارة مالك مذ عة يلا حجر وإن مستعيراً. 

قوله : [9/ ب] (وإن مُسْشَعِيواً) هو كقول ابن ا لحلاب : ومن استعار شيئاً إل 
[مدة]" فلا بأس أن يكريه من مثله في المدة » ولا بأس أن يعيره أيْضاً من مثله ”" . وعَلَيّه 
اقتصر ابن شاس وابن الخاجب 7 وقبله ابن هارون وابن عبد السلام » وزاد وقد منع 
بعض الأئمة عارية المستعير » ولبعض شيوخ المذهب ركون” إِلَ ذلك قَالَ : لأن المستعير 
يحصل له ملك" المنفعة حقيقة » وإنها حصل له الإذن في التصرف [على وجه ماء ورأى 
أن الإذن في التصرف أعمّ من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العارية » والأعبٌ لا 
يستلزم الأخص]"" بعينه وفيه نظر . ثم حرج الخلاف في العارية على الخلاف في الإجارة . 

[ وقَالَ ني " التوضيح " : مبنى الخلاف : هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع ؟ 9 , 
وأما ابن عَرَقَة فأغفل نص ابن الجلاب"" وقال : يؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قوله 
في الوصايا الثاني من " المدونة " : وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة 
عبد . قال في الوصايا الأول : إلا أن يريد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة ؛ لكن قَالَ في 
الجعل والإجارة من " المدونة " : وإن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إل الليل فلا تعطه غيرك 
ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة . 


(۱) في (ن۳): (الحاجب) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() انظر : التفريع » لابن الجلاب : 584/7 . 

(؛) أنظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : / /801 » ونصه : (العارية تبرع بالمنافع » فتصح من المستعير والمستأجر) 
وقال ابن الحاجب : (المعير مالك المنفعة غير محجور عليه » فتصح من المستعير والمستأجر) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب » ص ٤٨۷:‏ . 

.)نوكو(:)١ن(يف)5(‎ 

(5) ني الأصل » (ن١)»‏ و(ن”) : (مالك) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(8) انظر التوضیح » لخلیل بن إسحاق : 181/9 . 

(4) في الأصل » و(ن١):‏ (الحاجب) . 


بن اي انثا 9 

وكره مالك لمكتري الدابّة لرکو ا كراءها من غيره ولو كان أخفٌ منه”" » وتمام هذا في 
الإجارة » وما منع فيها فأحرى في العارية » وني " الزاهي " لابن شعبان : من استعار دابة 
فلا يركبها غيره ون کان مثله في الخفة والحال . 

لا مالكانتفاع 

قوله : لماك اقام ) أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القراني » وقد 
صححه ابن الشاط » وفي الإجارات من " قواعد " المقري : من ملك المنفعة فله ا معاوضة 
عَلَيْهَا وأخذ عوضها » ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدرسة والرباط 
والجلوس في المسجد والطريق » وانظر المكان في الام . قَالَ القرافي : ومن ثم 1 تجز قبالة 
الدارس! إا عدم الساكن » لأنها إا جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد للصلاة . 
ظ ون اَل التبرع عليه عبناً عة ماح ل كَذمي مسلا وجاريَة لوطو “أ 


a‏ م 


دة غير مَْرَمٍ أ من عق ”عليه , وجي لَه , والأطعمة والنقُود فرفر يما 


يدل وجا ر أعني يغْلايك لأَعِيندإِجَارَةَ وضَونَ المغيب عليه »إلا لبينة . وهل , وإن 
قرط نانية ١‏ موحد َيه وو يشرط ولف یما عم ته يلا سیه کسوس أنه 
ما قوط وبر في كسر كسيف إن شه له أنه عة اني اللقَاءِ أو ضرب يه فرب 


مثله » مله . وقعل المَأفُونَ 7 ومِثُله ودونه , l<‏ اضر وإن ؤآد مآ تعطب 11 /أ] بد > قله 
يمتها أو ڪراؤه ڪردي. 
قوله : (ون أجل التَبَوَع عَلَبْهِ) اختصره من قول ابن التاجب : " المستعير أهل للتبرع 
عَلَيْهِ فلا يعار ذمي مسل) ‏ . قَالَ ابن عبد السلام : يريد أنه يشترط في المستعير أن يكون 
أهلاً لأن يتبرع بالمستعار”» بخصوصيته , وقبله في " التوضيح " ”" ء وقَالَ ابن عَرَقَة : 


)١(‏ انظر النقول على التوالي في تهذيب المدونة » للبراذعي : ۲٠١ /٤و ۰ ۲۸۰ /٤‏ » و٣/‏ 2707 وانظر : المدونة » لابن 
القاسم : ٤۷۷/١١‏ . 

(۲) في المطبوعة : (لا تعتق) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ٤٠۷:‏ . 

. في (ن١): (المستعير)‎ )٤( 

(0) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق: 9/ ۱۸۳ . 


المستعير قابل ملك المنفعة » فلا يعار كافر عبداً مسلا ولا ولد والده » وقول ابن الْاجِب : 
والمستعير أهل للتبرع عَلَيِْ . قاصرٌ ؛ لأن الكافرٌ والولدَ أهل للتبرع عَلَيْهِ ه وجواب”" ابن 
عبد السلام بأن مراده زيادة بالمستعار بخصوصيته » يردّ بأن كل كلام لا يصح كذلك 
ا 
واتيع إن أعدم ولم يَعْلّم يالإعارة » وإلا مكركاز و 
قوله : (وإلا فَكِوََوه) كذا في بعض النسخ » وقد علمت معناه » وفي بعضها :ولا 
(فكمردفه) ومعناه : وإن كَانَ الرديف عالاً بالإعارة فهو كمردفه » فلريها مها أن يضمن من شاء 
منهم) إما القيمة وإما الكراء . . 
ولزمت الْمُقَيّدَةٌ يعمل أو أجل لانقضائه ولا كَالْمُعْفَادٌ .وله الإخراج كي ڪيناءِء 
إن دقع م نطق , ٠‏ ويها ضا فِمَتَه » وهل لاف ء أو يمه إن لم يشتره أه إن 
طالَ أو اشنراه يغبن كتير ؟ ولات وإن انقَضَت د اليناء ء أو الغوس 
فڪالغصب ' وإن ادعا6 الْآخِذُ وَالْمَالِكٌ الكراء فَالْقَولَ له [ييوين]”". إل أن ينف 
مله ء كائ المسافة إن لَم يرد وإل فللمستعير في مذي الضمان والكراءء وإ 


٤ء‏ 
سمه هر مء 


يرسول مفَالف كدعواه ود ا آم يضمن . 
قوله : إلا فَالْمَعْقَاهٌُ) هو حلاف مافي " المدونة "إلا أن ابن يونس صوبه » وقوله : 
" وله الإخراج ' ' وفاق لاني " المدونة "» فكلامه متناقض » وعدها ابن التاجب قولين 7 
وقبله ابن عبد السلام وابن عَرّفَة والمصنف » فلو قَالَ وإلا فا معتاد عَلى الأَرْجّح وفيها وله 


.)بوجو(:)١ن(يف)١(‎ 

(۲) في أصل المختصر : (فكمردفه) . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من المطبوعة . 

(4) نص تهذيب المدونة : (وم ن أؤنْت له أن بي ني ارك أو يَفْسَ » ا قعل َرَت إِخْرَاجَ» إن كارب ذلك ي 
ری أنه لا يبه أن بع إلى يلك اد فليس لَك إِخرَاجُهُ إلا أن عطي ما أََنّ) انظر : #بذيب المدونة » للبراذعي : 
/t‏ 1°" 

(5) نص ابن الحاجب المقصود على طوله : (ولا يتعدى المأذون فيه فلا يزرع ما ضرره أكثر فإن أطلق قاستعمال مثلها وهي 
لازمة فإن أجلها بمدة أو عمل لزمت إلى انقضائه . وإلا فالمعتاد ني مثلها ‏ وني اللزوم قبل القبض قولان) انظر : جامع 
الأمهات » لابن الحاجب »ص :405 . 


الإخراج : في كبناء ... إلى آخره لأجاد”" . 


ون زعم أنه مرسل” لاستعارة 00 وتلف ضونة مرسلة إن صدافه : وإلا لف 
وبرةًء شم ثم لف الوسول وبر وإن اعتوف بالعداء وضون الحر والْعبة في ذمقد إن 
عَفَق, وإن فال أوصلتة لهم فعليه وعليهم اليوين . 1 5 
قوله : (وإن زعم أنه مرسل لاستتعارة حلي وقلف... لل قوله : فعلبه وعليهم 
البَوين ) اختصار عجيب مستوفي ل في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب العارية © 
وة أَخْنْهَا عَلَى المستعير كردا على الأظهر. 


مو ع سے لا 


قوله : وة ها على الْمُسْتَعِيرٍ كَرََها على الَظْهَوٍ) كذا في " القدمات 0 
وقي عَلَف الدابة فَولان . 
قزل :“لمضي عقف الت ف م الها" قال ينض ااا :امن 
[استعار]”' دابّة أو شيئاً له نفقة فذلك على المعير [”“و ليس عَلى المستعير منه شيء ؛ لأنه لو 
كَانَّ على المستعير لكان كراءً » وقد يكون العلف في الغلاء أكثر من الكراء » فيخرج من 
عارية إل كراء . 


(۱) نقل الحطّاب كلام المؤلف وعقّب بقوله : (وماكَالَهُ بن غَازِيٌّ صَحِبحٌ لا عبار عَليْه) » انظر : مواهب الجليل : 710١/0‏ , 
. وصوب العدوي أيضا ما للمؤلف هنا من دعوى التناقض » ونقل كلام المؤلف أيضا » انظر : حاشية العدوي على 
الخرشي 0 هة. 

(۲) نص ما جاء في كتاب البراءة من سماع عيسى : (وسألته عن الخادم أو الحرة تأي قوماً فتستعير منهم حاياً » وتزعم أن 
أهلها بعثوها فيُعيرونها فيهلك الحلي منها فيجحد أهلها » ويقرون أنهم بعثوها وقد هلك منها ا تاع قبل أن تخلص 
إليهم » أو يأتي الرجلٌ الرجل فيقول إن فلاناً بعثني إليك لبُعيره شيئاً من متاعك أو تبتاع له بدين » قال : إن صدقوه 
الذين بعثوه فهم ضامنون والرسول بريء » وإن حجدوا وحلفوا ما بعثوه حلف الرسول بالله لقد بعثوه » ولا شيء على 

. كل واحد منهم ؛ لأن الذين بعثوه لم قروا له بشيء وأن الرسول قد صدقه الذين أعطوه با جاء به من الرسالة » فليس 
عليهم أكثر من يمينهم بالله ما بعثوه » وإن أقر الرسول بأنه تعدى وكان حرا ضمن » وإن كان عبداً كان في ذمته إن أعتق 
يوماً ما أو أفاد مالا وم يكن في رفقته شيء ٠‏ قال : ولو زعم الرسول أنه قد أوصله إلى الذين بعثوه وجحدوه لم يكن 
عليهم ولا عليه إلا اليمين ويبروا) . انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۳۲۸/۱١‏ . 

(؟) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد : ٠١۳/۲‏ . 

() في ن١‏ : (الاستعارة) . 

(9) من هنا سقط من : (ن١)‏ إلى قوله يعد : (وقد اختلف في ذلك على 000 


4س - سح شفاء الفلل في حل مقفل خليل 

ولبعض المفتين : إلا في الليلة والليلتين فذلك عَلّ المستعير » وقيل أْضاً في الليلة 
والليلتين على ريما » وأما ني المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد المخدم » 
وكأنه أقيس " . انتهى . 

وني كتاب " الوصايا الأول من " المدونة " : ونفقة ا موصي بخدمته في الخدمة عل 
الخدم ”© . عياض : على الذي أُخدم بضم الهمزة وكسر الدإل» كذا ضبطناه'" في الكتاب » 
وَعَلَيْه اختصرها أكثرهم » قالوا وعَلَ الذي له الخدمة » وكذا جاءت مبينة في كتاب محمد 
وغيره » ثم قال : وقد اختلف في زكاة الفطر عن العبد المخدم ففي " المدونة " في الزكاة : 
ذلك على ربه » وكذلك إِذَا جعل رقبته لآخر فعلى صاحب الرقبة ‏ » وقَالَ أشهب في 
كتاب محمد على من له الرقبة ‏ فيهها » وعَلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة 
المخدم » وقد ضبطه بعض الرواة هنا على الذي أخدم بالفتح فيهما أي عَلَ ربه . 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : / ١‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم : /٠١‏ 7717. 

(۲) في ن ٤‏ : (أصبناه) . 

(۴) نص المدونة ‏ لابن القاسم : (والفطرة على الموصى بخدمته لرجل » ثم برقبته لآخر على صاحب الرقبة » إن قبل الوصية 
كمن أخدم عبده رجلاً أمداً فصدقة الفطر عنه على سيده الذي أخدمه) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعى : /١‏ 1817 

(4) في (ن٤):‏ الخدمة . ١‏ 


| باب القصب] 


لَص :خد مال > هرا . تعدبا > يلا حرابة . ودب مَمَيْوُ كدعب عَلّو الم , 


وقي كلف المجهول فَولانٍ .وضون بالاستيلاء. 
]1/44[ قوله : (وضون بالاستيلاء) أي وفص ا المميز ما غصب بسبب 


استيلائه عَلَيّْه إِذَا تغير في بدنه وإن بسماوي أو جناية غير » وظاهره آنه لا فرق في ذلك بين 
العقار وغير”" خلاف قول ابن الحاجب » ويكون أي الضان بالتفويت بالمباشرة أو 
بإثبات اليد العادية » فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول 
بالنقل » وني العقار بالاستيلاء وإن 1 يسكن ”". على أنه قبله في " التوضيح " '" كابن 
عبد السلام » وأما ابن عَرَفة فقال : جرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب 
ضمانه بسهاوي أو جناية غيره علي . 

٠‏ ثم قال : وحاصل كلام ابن التاجب وشارحيه : أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان 
بمجرد الامعلاه > ولس المذهب كذلك بل جرد الاستيلاء ء [و هو]/؟ مرد حقيقة 
الغصب يوجب الضمان » لو“ غصب أمة كائنة ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى 
َلَيَْا بالتمكن من التصرف فيها دون ربها ضمنها » وروايات المذهب واضحة بهذا" لمن 


تأملها . انتهى . 

ْ وابن ال حاب تابع لابن شاس  ”‏ وعبارتهه| منسوجة على منوال " وجيز ز" الغزالٍ في 
هذا المحل » وكلام المصنف هنا سالم من ذلك » وإن كَانَ قوله بعد هذا رك 
أن يشير إليه فتأمله . 


. في الأصل : (غيرها)‎ )١( 

(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص :109 . 

(۳) انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق : ۹/ ۲۱۳ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٣)‏ . 

(0) في (ن") : ([) . 

() في (ن۳) : (فهذا) . 

(۷) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۸٦۳‏ قال : (موجب الضمان وهو ثلاثة : التفويت بالمباشرة» أو بالتسبب » أو 
. بإثبات اليد العادية » وحد المباشرة: اكتساب علة التلف كالقتل» والأكل والإحراق) . 


س شفاء القليل في حل متفل خليل 
وإلافقرده. 

قوله : (وإلا الََوَدّهُ) أي : وإن 1 يكن الغاصب مميزاً بل كَانَ غير مميز فقد تَرَدُدُ 
التأخرون : هل ا لخلاف في ضمانه كا نقل ابن التاجب ؟ أم في السن المخرج له إلى التمييز ؟ 
كما ذكر ابن عبد السلام ؛ وذلك أن ابن الحاجب قَالَ : وأما غير المميز فقيل المال في ماله 
والدم عَلَ عاقلته . وقيل : المال هدر كالمجنون . وقيل : كلاهما هدر . فقال ابن 
عبد السلام : جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمييز وهو حسن في الفقه ؛ غير أن 
الروايات لا تساعده » وإنم| تعرّضوا للتحديد في هذه المسألة بالسنين » فقيل : ابن سنتين . 
وقيل ابن سنة ونصف . وقيل غير ذلك فقبله في " التوضيح "كا أشار إليه هنا . 

وأما ابن عَرَفَة فقال : قوله : والروايات لا تساعده . يرد بنقل ابن رشد في ثاني مسألة 
من رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجنايات إذ قَالَ : لا اختلاف في أن حكم 
الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته عَلى الأموال والدماء حكم 
المجنون الذي لا يعقل سواء » وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أَقُوَال ]© : 

أحدها. : أن جنايتهم على الأموال في أموالهم » وعَلَ الدماء عل عواقلهم إلا أن يكون 
أقل من الثلث ففي أمواهم . 

والثاني : أن ذلك هدر في الأموال والدماء . 

[والثالث : تفرقته في هذه الرواية بين الأموال والدماء » وأما إن كان الصبى يعقل فلا 
اختلاف ني آله ضامن لما جنى]" عَليْه من الأموال في العمد والخطأ وأن عمده في ما جناء 
من الدماء خطأ يكون عي من ذلك في ماله ما كان أدنى من الثلث ‏ عل عاقلته ما بلغ 
الثلث فأكثر . وأما الكبير المولى عَلَيّْهِ فحكمه في جنايته في الأموال والدماء حكم المالك 
لأمر نفسه يضمن ما استهلكه من الأموال ويقتص منه فيا جناه عمداً من الدماء © ,. 


. 109: انظر : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب » ص‎ )١( 
. 7١7 /9 (؟) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق:‎ 

(۳) ] إلى هنا ينتهي ما سقط من : (ن١)‏ . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقظ من (ن١)‏ . 

(0) انظر : البيان والتحصیل ۰ لابن رشد : /١6‏ 151501140 . 
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نيك : 

قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الأَْوَال الثلاثة » في الصبي الذي لا يعقل وفي 
الجنون - عَلَ حد السواء » وكذلك صرح بالْأَقْوَال الثلاثة في المجنون في أول رسم من 
سماع أشهب من الجنايات ”'' » وفي رسم مرض من ساع ابن القاسم من طلاق السئة ”© 
وذلك خلاف ما قبله ابن عبد السلام وغيره كالمصنف في " التوضيح " من قول ابن 
الحاجب : وقيل الال هدر كالمجنون ‏ » حيث اقتضى أن الأَكوَال الثلاثة لا تجري في 
المجنون » ول يتنازل ابن عَرَفَة لهذا البحث وإنّه لمن وظيفه » ولا مرية أن ابن الحاجب 
اختصر هنا كلام ابن شاس ”“ » وابن شاس اختصر كلام الشيخ أبي الوليد في " المقدمات " , 
ونص " المقدمات ": " واختلف إن كان صغيراً لا يعقل فقيل : إن ما أصاب من الأموال 
والديات هدر كالبهيمة العجاء التي جعل رسول الله و جرحها جبارا“ وقيل إن ما 
أصابه من الأموال في ماله » وما أصابه من الدماء جملته عل العاقلة إذ كان الثلث فصاعداً 
كالخطأ سواء وقيل إن ما أصابه من الأموال هدر » وما أصابه من الدماء جملته العاقلة إن 
بلغ الثلث » وحكم هذا حكم المجنون المغلوب على عقله "”" . انتهى . 

وهو راجع لا في البيان ؛ لأن المعنى وحكم هذا الصبي الذي لا يعقل حكم المجنون 
في جريان الأَقوَال الثلاثة » [44/ ب] واختصار ابن شاس لا يأبى هذا التأويل ؛ لأنه نقل 
عن الشيخ أبي الوليد ماني " المقدمات " عَلى ترتيبه وختمه بأن قَالَ : كالمجنون : فلا يمتنع 


. 91//1١5:دشر انظر : البيان والتحصيل» لابن‎ )١( 

(؟)انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 0/ خضة 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص :109 . 

(4) قال ابن شاس : (واختلف في) أتلفه الصغير الذي لا يعقل » فقيل : ما أصابه من دم أو مال مهدر » كالعجماء وقيل : ما 
أصابه من الأموال في ماله » ومن الدماء على عاقلته » إن بلغ الثلث كالخطأ ؛ وقيل: الأموال مهدرة , والدماء على العاقلة 
كالمجنون) . ش 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱٤۲۸(‏ » كتاب الزكاة » باب في الركاز الخمس » ومسلم في صحيحه برقم 
»)17١(‏ كتاب الحدود » باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار . 

(1) أنظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۲/ ٠٤١‏ . 


و( ا شفاء القليل في حل مقفل خليل 
انطباق هذا التشبيه على المسألة كلها حتى يرجع لني " البيان "» ولا فهم ابن الحاجب أن 
التشبيه قاضر على القول الذي يليه وقدّم وأخر كا تقدم من نصّه تحول [المعنى]7'". فليتأمله 
e‏ وبال تعالى لتوفيق: ‏ 

ا A‏ 
وتشبيه بنظائر تشارك المغتيات في الضمان وإن 1 ينطلق عَلَيْهَا اسم المخصوب حقيقة » فكأنه 
يقول : كا يضمن الغاصب في كذا بعد الاستيلاء » وكا يضمن شبيه الغاصب في كذاء فأمًا 
الموت والقصاص فمفيتان » وأما الركوب فهو هنا دخيل » إذ ليس بمفيت فلا يصلح 
للتمثيل ولا بمشارك فلا يصلح للتشبيه » فإن كَانَ أشار به لقول ابن التاجب : ويكفي 
الركوب في الدابة ”" . فقد وضعه في غير محله مَحَ مناقضته لقوله : (وضمن بالاستيلاء) . 

٠‏ وقد قَالَ ابن عبد السلام : مسألة الركوب ظاهرة باعتبار الغصب » فان وضع اليد 
وحده كاف ني تعلق الضمان فكيف إا صحبه الركوب ؟ فقال ابن عَرَقَة : ما علل يه ظهور 
مسألة الركوب غصباً موجب إشكالها في كلام ابن الحاجب ؛ لأن ظاهر قوله : يكفي 
الركوب في الضمان يقتضي نفيه بنفيه » والعلة المذكورة تناقضه وهي الحق » وقول ابن عبد 
حر الل رت ار 
المنقول بالنقل فتأمله منصفاً " . انتهى 

ل ل ا 
قيمتها » [و کان له أكلها ء وثَالَ محمد بن مسلمة ا 
کا وة "0 ا 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 409 . 
(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن٣)‏ . 

(5) انظر : التفریع » لابن ال جلاب ٠١١/۲:‏ . 


ابن غاوي الفشائف راد 

واختصره ابن الحاجب فقال : وإِذًا ذبح الشاة ضمن قيمتها ‏ . وَقَالَ عمد : إِذَا 1 
يشوها فلربها أخذها مَعّ أرشها . ابن عبد السلام : ظاهره أن ليس لربها في القول الأول إلا 
قيمتها » وذبحها إفاتة » وهو ظاهر ما حكاه غيره » وقبله في " التوضيح '”" . وقَالَ ابن 
عَرَقَةَ : ما حكاه من : أن ذبحها فوت يوجب قيمتها لا أعرفه في الذبح نصا بل تخريجا مما 
حكى المازري في طحن القمح . 

وفي رسم الصبرة من سماع يجيي من كتاب ا ': من ذبح لرجل شاة 
فلزمه غرم قيمتها يجز لربها أن يأخذ فيها حيواناً من جنسها ؛ لأنَ رب الشاة إِذَا [ايفت 
لحمها ّر في أحذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حيّة » فيدخله بيع اللحم بالحيوان » فإن فات 
لحمها فلا بأس بذلك”" . ابن عَرَفَة اي نين 
لزيا امو جة تادا . انتهى . وباقي النظائر تشبيه 


o‏ سم 


أو اكل بلا علي أو أكره غيره على التَلَف ,أو مفو يفرافَعَدّياً. 

قوله : (أوْ ڪل يلا عِأْمٍ) لا يريد به أنه لا يضمنه يضمنه”" إلا الأكل بل هي مسألة هبة 
الغاصب يبب الشىء المغصوب » وقد قَالَ فيها بعد هذا : (ووارثه وموهوبه إن علما كهو 
وإلا بحيء بالغاصب) » بهذا تأول في " توضيحه "كلام ابن المتاجب *'' تبعا لابن عبد السلام . 
وقَالَ ابن عَرَقَة : ظاهره أله مبدأ في ضانه عَلّ الغاصب » ومقتضى المذهب أنه كمن وهب 
غاصباً ما غصبه » ولا أعلم نفس هذه لغير ابن شاس من أهل المذهب ”" " . انتهى › 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 4١7‏ . 

(۲) انظر التوضيح» خليل بن إسحاق ۲٤١/۹٩:‏ . 

(۳) انظر : البيان والتحصیل » لابن رشد: ۲٠٤۲۰۲۰۳ /١4‏ . 

)٤(‏ في (ن۲)» (ن۳) : (في أن) 

(5) في (ن١).»‏ الأصل : (يضمنها) . 

(1) نص ابن الحاجب : (ولو قدمه الغاصب لضيف فأكله غير عالم ضمن ولصاحبه برىء) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب » ص : 5٠١‏ قال الشيخ خليل شارحاً كلام ابن الحاجب رحمهم الله : (ولا يريد المصنف أنه لا يضمنه إلا 
الضيف » بل هي مسألة هبة الغاصب يبب الشيء ا مخصوب) . 

(۷) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : 7/ 8715 . 


حت ان 
ونصها في " وجيز " الغزالي : " ولو قدم إليه ضيافة ففيه قَوْلانِ ؛ لمعارضة الغرور 
والمباشر 5 


اس مداه 


ودم عليه الْمْردِي. 


کے ےه 


قوله : (وفَْم عَلَيْهِ الْمَرْدِي) كذا قَالَ ابن شاس وابن الحاجب ”" تقدياً للمباشر زاد 
ابن عرَفة : وكذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية . 
إلا لمعين سيان . 
قوله : (إلالِمَعَبِنِ فسييبان) قاله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام » وهما عزاه في 
" التوضيح "ا 
سے سوم £ ° 


أ كم قي عوكلا يأبق أو على غير عاقل إلا يمصاحبة ربه ء أو جرزاً لوذلي. 
ولو يغلا يوثله وصبر لوجوده , ولبلّده ولو صاحبه . 


قوله : و فَقَّم قَيد عبد قلا يأمق) لام التعليل من قوله : (لكلا) متعلقة (بقنيد) نبه › 
بذلك على قول ابن عبد السلام : شرط في " المدونة " في مسألة العبد أن يكون قيد 
خوف الإباق وهو شرط ظاهر ء ولو قيّد لقصد التكال بالعبد يجب على من حله منه 
ضمان وقبله في " التوضيح ا 

ونم ونه لِلتوكق ولا ود لَه كإجارَته بَيْعَهُ مَعِيباً َال ء وقال جوت لظن 
بقائه كنقرةٍ صِبغت , وطين لين , ءوقمم طن وبذر ورم , ء وبيض أفرم !امآ 
باض ء إن حضن »و عصببر خمر و إن فلل »خير كلها لذمي» وتعين لغيره. 


قزلة + لولازة لد ا شروت للحي أن ی لزه جر ای را 


. 761/١١ : انظر : شرح الوجيزهء للغزالي‎ )١( 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /٣‏ 4 قال : (فإن رداه غيره فعلى المردي تقديً للمباشرة على التسبب) وقال 
ابن الحاجب : (فإن رداه غيره فعلى المردي تقدياً للمباشرة) . انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤0۹:‏ . 

() انظر التوضیح » خليل بن إسحاق :۲۱۹/۹ . 

(؛) قال في المدونة : (ومن حل عبداً من قيد فيد به خوف إباقه . فذهب العبد » ضمن) انظر : تهذيب المدونة ء البراذعي : 
0 

(0) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق : 715/8 . 


اوغاي ادنا ي 
الغصب خلافاً للمغيرة » وهنا ذكر هذا الفرع في " التوضيح "”'' كابن عبد السلام وابن 
عَرَفَة . 


وإ صم ڪقزلو وي غير وشل يمه يوم شيم ٠‏ وإن جلد مع لم 


ومن 


قوله : (وإن صم َعَزْلٍ ور وغَيْرٌ ملم َة َم عَطْيم) كذا في النسخ التي 
وقفنا لبا (صنع) بالصاد المهملة والنون» مب لفاعل أو لنائب » فينبغي أن ينصب لفظ 
(غَيُوَ) على الأول أ و يرفع عَلَ الثاني عل حسب محل الكاف » وكأنه من باب : 

عَلَنْهَاتِنَاومَ كارن 

أي : وفوت غير مثلي » وإنما حص الصنعة أولا نظراً إلى الغالب» وفرٌ بعضهم من هذا 
التخصيص فضبطه ضيّع بالضاد المعجمة والياء اللشددة الثاة من أسفل ]/٠١١[‏ مبتا 
للفاعل أو للنائب أيْضاًء وزعم بعضهم أن قوله : (وإن صضع) إغياء لمسألة تحليل الخمر أي 
وإن خلل وهذا معروف الأَقُوَال عند ابن عَرََة إذ قال : 

ففي كونبها بتخليلها عند الغاصب له أو لربها . ثالثها إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد 
٠‏ العم » والمعروف ومفهوم تعليل أبي حمد ؛ وعَلَيْه فصنع بالصاد المهملة والنون مبني 
للنائب ليس إلاء و(غيو) مجرور عطفاً ع ما بعد الكاف » و(بافيحته) بباء الجر مكان فاء 
الجواب » والمشبه به هو قوله : (المثلي ولو بغلاء بمثله ) وكأنه قال : وضمن المثلي بمثله 
كضمان غزل وحلي وغير مثلٍ بقيمته . 


(1) قال في التوضينح بن : (ولو أراد المغصوب منه تكليف الغاصب برد شيئه إلى مكان الغصب فليس له ذلك على المشهور 
خلافاً للمغيرة » فإنه قال : إذا غصب خشبة من عدن وأوصلها إلى جدة باثة دينار » إن لربها أن يكلفه ردها إلى مكان 
الغصب. وله أن يأخذها بعينهاء قال : وإن نقلها بوجه شبهة وقيمتها حيث وصلت أكثر من قيمتها في المكان الذي منه 
نقلت فأراد را أخذها ء كلف أن يدفع لحاملها الأقل من كرائها أو ما زاد في قيمتها) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 
00 

(۲) في الأصل» (ن؟)» و(ن۳) : (و) . 


ا ا 


أو كبا ول َه تعدا , وير في الأَجنَيي, إن تيعه تيم هو الْجَائِي , فان 
أَحَذْ ربة َل كله الزائد من الغاصب. قط وه هدم بِناءٍ عليه , وغلة مشتفل 27 


وصببد عبد وجارم . 


وش 


قوله : (ولو قله سَعَدبياً) راجع لقوله : (بانيمته يوم غصبه) ورده ل(الكلب) ىا في 
" الشامل " ليس بشيء . 


وكراء أرض بيت ۾ ڪمو ڪب خرب واخ ما لا عن له اة ولِلْعَاصِب صَيْدُ 
شبنطة وما نق في الْغلة ,وهل إن أعْطَاه فيه مُتعَدْدَ ءَيه فيه ؟ أ اثر ونه 


عل و 


وون تاقيم قودد وإن وجَدَ عاصبة يغببره [11/ب] وغير مله كله تضوبنة » ومع 
خف ِن لم يتم لڪييو حمل . 

قوله : (وكراء أرض بيت , كَمَرْكَي خري) أما إا غصب ساحة لا بناء فيها فبناها 
فقال اللخمي : لا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضاً فبناها ثم سكن أو اغتل أنه لا يغرم 
سوى غلة القاعة » وحكى الخلاف في غاصب البناء الخرب وهو الذي اختصر ابن 
ا لحاجب في قوله : ودا غصب دارا خراباً أو مركباً خراباً فأصلحه فاغتل فقال أشهب : ما 
زاد فللغاصب ”" كساحةٍ يعمرها . وَقَالَ محمد الجميع للمالك » ووافق أشهب أصبغ . 
اللخمي : وهو أبين » فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما گان يؤاجر به من يصلحه 


فيغرمه » وما زاد على ذلك فللغاصب . 
ات لزه لحي اراس روه لس راع زر تور لاوا 
قيمة ما لو نزعه لكانت له قيمة » ورأى المالك ر يستحق البناء بقيمته منقوضاً فتكون غلته له . 


o 


!إن ولت جاريةٌ أو نسي عبد عة شم عاد. 
قوله : إن هلت جارية. أو نسي عبد عة كم عَا) هذا مقابل قوله : (كأنَ ماك ) 
قال ابن عَرَفَة : وقول ابن التاجب وابن شاس : لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد 


. في المطبوعة : (مستعمل)‎ )١( 

(؟) في أصل المختضر » والمطبوعة : (نَخِر) . 

() انظر : جامع الأمهات ء لابن الحاجب . ص : 417 » وما بعده ليس فيا لدينا من نسخة جامع الأمهات » لابن 
الحاجب . ٠‏ 


شاف اانا سي ييح اي 
الصنعة ڈ ثم تذكرها حصل الجر : هو كقوله في " المدونة " : من اطلع على عيب قديم فيا 
عه فلم رده حتى زال فلار ”7 » وافزال والنسان الهاي لصوب كذالك »ولا 
أعرفها نصاً في امهب لغيرهما » بل للغزالي قال في " وجيزه " : ولو هزلت الجارية ثم 
اا تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجير 
وجهان”" . ابن عَرَفَة :الأ أن الناء لا ينجي بذلك » ومسألة الخصب جندي تجري 
على ما تقدم ی تللا و لودع جني عل ارم ينها سافان الي + 
ومقتضى قوليهم| أن ازال في الجارية يوجب عَلى الغاصب ضمانها ول أقف عليه لخير”ما ء 
ومفهوم قوله في المدونة : من غصب شابة فهرمت فهو فوت ”“ . مم قوله في السلم الثاني : 
منها أن امزال في الجارية لغو ؛ بخلاف الدابة» خلاف ذلك . 


أو طا فلم ينقص. 


قوله : و كَا قَلَمْ فصن ببذا جزم ابن شاس وابن الحاجب ” کک 
العرية من سماع عيسى من كتاب " العيوب " قال ابن القاسم : من عدا [على]" غلا 
فخصاه فزاد في ثمنه فإنه يقوم عل قدر ما نقص منه الخصاء . 


0: : انظر : عقد الجواهر الثمينة › » لابن شاس : ۳/ ۸۷۲ وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(۲) نص مبذيب المدونة » للبراذعي : (ومن اشترى عبداً عليه دين فلم يرده حتى أسقطه عنه ربه أو أداه البائع » أو كان له 
ولد صغير أو كبير» » فلم يعلم به حتى مات الولد » أو حم العبد في الثلاث أو أصاب عينه بياض » ثم ذهب في الثلاث 
فلا يرد بذلك » وكذلك مبتاع أمة في عدة فلم يعلم حتى انقضت » أو بعينها بياض فلم يعلم حتى ذهب » وکل عيب 
ل و ل ا 

(۳) انظر شرح الوجيزء للرافعي :۳۰۷/۱۱ . 

. (5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ١:‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم TEVE:‏ 

سوا ا عد ا ا o‏ 
CC‏ رارز ار اي 
المدونة » للبراذعي : 69/7 . : 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 7/ ۸۷۲ » قال : (وإذا خصى العبد ضمن ما نقصه» فإن ل يتقصه ذلك أو 
زادت قيمته لم يضمن شيء وعوقب) » وقال ابن الحاجب : (وإذا خصى العبد فزادت قيمته لم يضمن شيئاً) انظر : 
جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 117 . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 


ا 


E ينه زط وله‎ EET 
نقص الخصاء أي ما نقص منه عند غير“ أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا‎ 
رو قله اللي ا‎ ARISES كف و الت انهو ان‎ 
فا نقص منه كان عَلَ الجاني في هذا المجني عَلَيْهِ ذلك الجزء من قيمته » وقد تأول بعض‎ 
الناس ما وقع لمالك ني رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب : ا جراحات أن المعنى في‎ 
ذلك أن ينظر ما تة تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك نقصاناً منها يكون عَلَيْه غرمه » وذلك‎ 
بعيد لا وجه له في النظر  والذي يوجبه النظر أن يكون عَلَيْهِ إن خصاه فقطع أنثبيه أو ذكره‎ 
جميع قيمته » وإن قطعها جميعاً فقیمته مرتين » كما يكون عبني الح إا قطع ذكره وأشيه‎ 
ديتان قياساً على قول مالك في المأمومة وا جائفة والمنقلة والموضحة أن يكون عَلَيْهِ في ذلك‎ 
من قيمته بحساب الجزء من ديته » وابن عبدوس يقول : ذا زاده الخصاء فلا غرم عل‎ 
الجاني » ولا يصح ذلك في المذهب  وإنما ياي عل قياس قول من يقول : آنه لا شيء عَلَيْه‎ 
. في المأمومة والجائفة وشبههما ما لا نقصان فيه بعد البرء”"‎ 

قال ابن عبد السلام : كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن » وقول ابن عبدوس : هذا 
هو الذي حكاه ابن الحاجب » زاد في التوضيح تبعاً لابن شاس”" ومع هذا اقتصر عليه 
فيا ار ا ا ا بواجا برس اوديري اي 
الجنايات7. 


ر 


أو جلس على شوب عَبْرِهِ ؤي صلا ء أو دل لضا ء أو أَعَادَ مضوغا عَلَى حَاله , وعَلَى 


° هاه رہ رہ 


غير فقبمته ڪڪسرو. 


قزله : (أو جلع على قوب عبر في طلاة) كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف. 


. )٤ن(و‎ » ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳)‎ )١( 

0 انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد :۸/ ٠٠۲۰۳۱۱‏ . 

(۳) قال المصنف في التوضيح : (وقول ابن عبدوس هو الذي اقتصر عليه المصنف (ابن الحاجب) تبعاً لابن شاس » ولا 
إشكال في عقوبته) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق : 9/ 70١‏ . 

() انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد ۸۸/١١:‏ وما بعدها . 


ا شا بي ر 
وابن الماجشون » /١٠١[‏ ب] زاد ابن عَرَقّة : [و أخذ]”" من قوله في " المدونة " ضمان 
موت فرس أحد المصطدمين في مال الآخر وحده ضمان الجالس عَلَ الثوب وحده ”" » 
وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منها ء والأَظْهّر كونه منهما كمحرم حبس 
الصيد المحرم [قتله]". 


NM ¢ 


قوله : (أوْ عَصَب مَْطَعَة َم الذّات) فرض ابن الحاجب هذا في سكنى الدار فقال : 
فلو غصبه السكنى فاههدمت الدار 1 يضمن إلا قيمة السكنى“ . فقال ابن عبد السلام : 
معناه أنه غير غاصب للذات ؛ لأنه ‏ يقصد ملك رقبتها فهو متعلٍ » وقد علم الفرق في 
الذهب بين المتعدي والغاصب » وهو حسن لو طردوه » ولكنهم جعلوا المتعدي عَلى 
الدابة في الكراء والعارية ضامنا للرقبة. 

فإن قيل : المتعدي عَلى الدابة ناقل لهاء وفي الدار غير ناقل ها ؟ 

قيل : أسقط أهل المذهب وصف النقل في المغخصوب عن درجة الاعتبار في ضمان 
الغاصب » وكذا ينبغي في المتعدي . قال ابن عَرَقّة : ظاهر لفظ ابن ا حاب وشار حه : 
آنه لا يضمن الدار ولا شيئاً منها سكن جميعها أو بعضهاء وهو خلاف نقل ابن شاس عن 
الذهب قال : فأمَالّو غصب السكنى فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكناه يضمن » ولو 
اندم مسكنه لغرم قیمته ‏ . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )١( 

(۲) نص المدونة في هذا : (وإذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان والراكبان » ففرس كل واحد منهما في مال الآخر) انظر : 
عهذيب المدونة » للبراذعي : 457/7 . 

(۳) ما ن المعکوفتین ساقط من (ن١)‏ . 

() انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص :4*4 . 

(5) قال الشارح في قول ابن الحاجب : (ولم يضمن إلا قيمة السكنى) : لأنبا هي التي تعدى عليها ء وهذا أحسن لو 
طردوه) قلت : قوله : (طردوه) أي : جعلوه مطرداً في كل مماثل لا ختصاً بمسألة الدار . انظر : التوضيح » لخليل بن 
إسحاق: 5١5/9‏ . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة: لابن شاس : 1/ 458 . 


سب--ب سس شفاء انیل في حل متتل خلر 


والتحقيق في ذلك : إجراء المسألة على حكم تلف المتعدي فيه في مدة التعدي بأمر 
سماوي لا تسبب فيه للمتعدي » وتقدم تحصيله في العارية » فتقل ابن ا لحاجب بناء عَلّ لغو 
ضمانه بذلك » ونقل ابن شاس بناء عَلَ ضمانه بذلك فتأمله » وہذا يتيين لك ضعف 
مناقضة أبن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسكنى ومسألة التعدي بالركوب ؛ لأن الملاك 
ف زمن التعدي بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب التعدي بحال » والهدم يعلم كونه لا 

ةا بسببها ' » وقياسه في آخر كلامه التعدي على الغصب واضح رده بها فرق بو أهل المذهب 
بين التعدي والخصب من ذلك اعتبار لازمي ذاتيهه| لازم ذات الخصب قصد تملك الرقبة 
فلم يغتفر معه في الضمان إلى نقل » ولازم ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات ؛ 
فناسب وقف ضمانها على التصرف فيها بالنقل . 
٠‏ أو أَكَلَهُ لڪه ضيافَة أو فص للوق . ,أذ وَجَمَ يها ون سو ولو بع 
كَسَارقَ , وله في عدي ڪمستاجر كراء الوَاقدِ , ؛ إن ممت , وإلا خير فیدر ونو 
يمتها وققه وإن تعيب , وإن قل ككسر نهدي أو جدى فو أو جني شیر 
فيو صغم في فِيمته وذ ويه , ودم قيمة الصبغ , ٠‏ وان يناه في أَخِْهِ , 
ودقع قيمة نقضم بعد سقوط فة لم يَتَولها . 
قوله : و أكله مالكه ضيافة) أصل هذا قول ابن شاس اللا 
لإ امالك فأكله مَحَ الجهل بحاله فإن الغاصب" يبرأ من الضمان » وتبعه ابن الحاجب ”” 3 
ولم يعرفه ابن عرفه لغير من ذكر » وَقَّالَ : الجاري على المذهب أن لا يحاسب المخصوب من 
ذلك إلا بها يقضى عَلَيِ أن و أطعمه من ماله مما ليس بسرف في حى الأكل " . انتهى . 
1 وكذا استشكله ابن عبد السلام بأن هذا الطعام قد لا يملكه ربه لأن يأكله ؛ ؛ لأنه ذو 
ثمن معتبر » وشأن ربه أكل ما هو دونه لضيق حاله » أو لأنها عادة أمثاله ء فينبغي في مثل. 
مله الصورة أن يضمت الغاصب لربه ‏ ويس قط عه من قيمت القدر الذي تفع يورب ألو 


a NODE 

)ي (ن۲) : (حاله) . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ٠‏ لابن شاس : ”814/7 » قال ابن الحاجب ل 
ضمن ولصاحبه برئ) انظر. E‏ ۰ 


كَانَ من الطعام الذي شأنه أكله » وبنحوه قيد في '" التوضيح "كلام ابن التاجب فيه بقيد 
كلامه هن . 


0 


یه : 

زاد ابن شاس :بل لو أكرهه عل أكله فأكله كرهاً لبريء الغاصب » فتبعه ابن ا حاجب » 
ولويتبعه المصنف هنا وكأنه رأى أن الصواب إجراؤء على حكم الإكراه التقدم ي قوله : 
أو أكره غيره على التلف . حسبا قبله في " التوضيح " من كلام ابن عبد السلام ونحوه 
لابن عرّفة . ش 

وقد ذكر الغزاى في " الوجيز " الخلاف فيا و غر الغاصب امالك فقدم إليه الطعام . 
فأكله قَالَ وهاهنا أولى بأن يبرا الغاصب » ول يذكر أكل امالك كرها . 

ومنشّعة البضع , والْحْر يالفويت . 

قوله : (ومَففَّعَةَ البضع , » وار ِالتَقْويتٍ) بنصب منفعة عطفاً عَلَ المثلي » ولفظ 
التفويت عبارة " الوجيز " و" لجواهر " ”© » وعبّر عنه ابن الحاجب بالاستيفاء إذ قال : 
لق ليح إلا اشيم RSE a‏ 
نقصهاء وكذلك منفعة الحر" . 
بن رة : قول ابن شاس : لا يضمن إلا بالتفویت هو مقتضی قوله في كتاب السرقة 

من " المدونة " مَعَ سائر الروايات : إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم علي » 
E hk‏ . قال ابن عبد السلام : فمن 
منع حرة أو أمة التزويج يضمن صداقاً » لا أعلم فيه خلافاً » وتقدم في كتاب النكاح ما 


(1) قال في التوضيح : (وينبغي أن يقيد هذا با إذا كان المغصوب منه قد هيأ الطعام للأكل » وأما إن هيأه للبيع فينبغي أن 
يضمنه الغاصب ؛ إذ هو غير معذور » فإن انتفع بذلك سقط عنه مقدار أكله ؛ كما لو كان الطعام يساوي عشرة دراهم » 
ومن عادته أن يكتفي بنصف درهم فيغرمه تسعة ونصفاً) انظر التوضیح » خليل بن إسحاق : ۹/ ۲۱۸۰۲۱۷ ٠‏ 

(۲) انظر : عقد ا جواهر الكمينة ء لابن شاس : 87/7 » قال : (فأما منفعة البضع فلا تضمن إلا بالتفويت) . 

(۳)انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤١۲:‏ . 

(4) النص أعلاه لتهذيب المدوة ‏ للبراذعي : : / 444 وانظر: المدونة » لابن القاسم : /١7‏ ۲۸۳ . 


مس شا الغليل في حل مقفل خليل 


قد يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ . ابن عَرَفَة : لا أعرف ما يناسب هذا الأصل وهو : 
[منع] ‏ متعة النكاح تعدياً إلا قول اللخمي في التكاح الثاني . 

قال ني " الموازية " : إن قتل السيّد أمته [قبل البناء فله الصداق » وعَلَيّهِ إن قتلت الحرة 
نفسها [ فله الصداق ]1 » وهذا كقوله في ٠1[‏ ٠/]]"المدو‏ نة " : إن باع السيد أمته)“ 
بموضع لا يقدر الزوج على جماعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئا إا 
گان الامتناع منها أو من السيّد إن كانت أمته ” » وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريجها عَلّ ما 
اختار اللخمي غير تام ؛ لأن اللخمي ل يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتهاء إن 
اختار سقوط عوضها [امالي بعد تقرره عوضاً]””' فيها لطالبه بتعمده إتلافها » ولا يلزم من 
سقوط المال بالتعدي ثبوت الال عن مجرد منفعة العضو ؛ لأنه غير مالي وآ يحصل له 
عوض مالي . 

وثَالَ ابن هارون : خرج بعضهم أن عَلَيْهِ قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقهاء 
والعبد يمنع منه سيده » ذكره المازري . قال ابن عَرَفَة : وهذا لا أعرفه للمازري ؛ إن قَالَ إا 
غاب غاصب على رائعة شك في وطنه إياها ء ني ضمانه إياها قولا الأخحوين وابن القاسمء 
وله ني كتاب الشهادات ل يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء دا رجعا لا غرامة 
عَلَيْهها » وأوجب الشافعي غرامته) ؛ لوتلافه| منافع البضع وهي مما يقوم كالحقوق المالية . 

واعتمد أصحابنا على أن من له زوجتين أرضعت كبراهما صغراهما فحرمتا علي آنه لا 
غرم عَلَيًْا فيا حرمت به فرجها عَلَيِْ وعَلى أن من قتل [زوجة رجل]” ' لا یغرم له ما 
أتلف عليه من متعة . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) في (ن١):‏ (فله الصداق فلها الصداق) . وفي (ن٤)‏ (فلها الصداق) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(4) المدونة » لابن القاسم : ۲٤۸/٤‏ . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) في (ن۲) : (رجلا . 


اي : وني الأمة ما نقصها ”" . هو نص " المدونة " في 
ا ل O‏ 
في القذف » وقَالَ في الرهون منها : إن وطأ الأمة مرتهنها عليه ما نقصها وطؤه وبكراً كانت 
رمكدلما ” ا 
وغيروفي ذلك سواه" 
ل 1 
إياها مكرهة ؛ لأنها غير زانية » وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب " . انتهى . 

وني النظر نظر؛ فإن الغالب أنها لاتزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل ٠‏ 


E‏ سے سا ةس دورط وطق 


كحر باعة وتعذر رجوعة . 

قوه os‏ ا 
مسرم a n‏ 
ونزلت بطليطلة » فكتب القاضي بها إل محمد بن بشير بقرطبة » فجمع القاضي ابن بشير 
أهل العلم يهاء فأفتوه بذلك » فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملة » فقضى عَلَيُه بذلك ‏ . 
وغببرهما يالفوات. 

u‏ : لمشيو ياواد أي ا ل سن 


(۱) انظر : عقد ا جواهر الثمينة » لابن شاس : "877/7 » وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤١١‏ . 
(۲) انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ ٤۷۳‏ . 

(۳)انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۷١/٤‏ . 

(5) انظر : المدونة» لابن القاسم : 7777/15 . 

(0) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ل 
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وهل يضمن شاكييه مرم وكيد على فَذْر الرَسُول إن ظلم. 

قوله : (وَهلَ يضمن شاكيه إمغرم وَائْداً عَلَى ّدر الرُسُولٍ إن ظَلَم) (زائداً) مفعول 
يضمن » وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط آنه إن 1 يظلم أ يغرم الزائد على قدر أجرة 
الرسول » بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط . 

أو الجويع. 

قوله : (أو الجويع) أي : أو يضمن [الجميع]”" إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة 
الرسول والزائد » ومفهوم الشرط آنه إن 1 يظلم ‏ يغرم القدر ولا الزائد » وبهذا يتتضح 
الفرق بين القولين . 

أو ؟ أقوال. 

قوله : 856 ؟) أي أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئاً» فأحرى إن 1 يظلم فهذا مفهوم 
موافقة » واللذان قبله مفهوما مخالفة » فقد اشتمل كلامه نصا ومفهوماً عل أَقُوَال ابن يونس 
الثلاثة » وأما ابن عَرَقَة فكأنه اقتصر على طريقة المازري فقال : قل المازري في ضهان 
المتسبب في إتلاف بقول كصيرني يقول فيا علمه زائفاً : طيب » وكمخير من أراد صت 
زیت في إناء علمه مكسوراً بأنه صحيح » وكدال ظالاً عَلَ ما أخفاه ربه عنه عَلَيّهُ قَوْلانِ » 
وعزاهما أبو محمد للمتأخرين » المازري كقول أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء عل من 
دل محرماً عَلَ صيدٍ فقتله بدلالته . 

ولّو شكى رجل رجلاً لظالم يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالاً والمظلوم 
لاتباعه للشاكي عَلَيْهِ ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قَوْلانٍ » وثالثها قول بعض 
أصحابنا لا ضمن عَلَيْهِ إن گان مظلوماً . 

وملَكَه إن تراه ولو غاب أ عَم يمه إن لم يمو . 

قوله : (ومَلَكَه إن اشتَراه ء ولو غاب ) ارال قوله في كتاب الصرف من " المدونة " 
وأو غصبك جارية جَارٌ أن تبيعها منه وهي غائبة ببلد آخر » وينقدك إِذَا وصفها ؛ لأنها في 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» (ن؟)‎ )١( 


لئس يي 
ضنه » والدنانير في ذلك أبين “. وأكنازهالاغياء ل خلاف أشهب القائل : إن يجوز أن 
/٠1[‏ ب] تبيعها منه وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة » ويبذل ما يجوز فيها فيهاء والقولان 
مبنيان على أصلي السلامة ووجوب القيمة . 

قال ابن عبد السلام : ودلت هذه المسألة على أن ليس من شرط بيع المغصوب من 


الغاصب أن يخرج من يد الغاصب » ويبقى بيد ربه ستة أشهر » فأكثر كما شريه بعضهم » 
وقبله في " التوضيح ضيح "”" م أنه قَالَ أول البيوع N‏ 


وَرَجَم عَلَيْهِ يفَضْلَةٍ أَخطَاا ا 

قوله : لورَجَمْ عَلَيْهِ يَِْلَةٍَْفَاها) أشار به لقول ابن القاسم في " المدونة " : إلا أن 
يظهر أفضل من تلك القيمة'" [بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة » وكَانَ الغاصب لزمته 
القيمة]“ فجحد بعضها ‏ . عياض : وني بعض رواياتها : لرب الجارية أخذها ورد ما 
أخذه» وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة . وحصّل ابن عَرَف فيها ثلاثة ثة أَقْوّال الأول : 
انحصار حقه في تمام قيمتها » للمدونة . الثاني : تخبيره فيه وني أخذها برد ما أخذ » وهو الذي 
أنكره أشهب . والثالث : تخييره في أخذها وفي التمسك با أخذ فقط لبعض رواياتها. 

قال : وعبر المازري عن الأول بالمشهور » وم يفسّر مقابله » فيحتمل كلا من الأخيرين » 
وكَانَ يمضي لنا إجراء القولين على القول : بعدم التكفير بنفي الصفات بناءً عل أن نفي 
الصفة الناجة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه + وَل القول بالتكفير و بنا عل أن نفي 
الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه . 


: . ٠٠٤/۸: انظر: المدونة» لابن القاسم‎ )١( 

(؟) قال في التوضيح : (ودلت هذه المسألة على أنه ليس من شرط ب بيع المفصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب 
ويقيم بيد ربه مدة كا اشترطه بعضهم) انظر : التوضيح › » لخليل بن إسحاق : 4/ 37375 .. 

(۳) في تهذيب المدونة » للبراذعي : (الصفة) . 

. مابين المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )٤( 

(5) انظر: تبذيب المدونة » للبراذعي : ۸1/٤‏ . 


(ں س شفاء النلیل في حل مقفل خليل 
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ڪشر ونه , ,ثم غرم لخر ووي ء ولربه إمضاء بببعه , ونفض عِثق المشتري. 
وإجَارَنهَ وضون مشر لم يعلم في عمد ء لا سَماوي » وعَلةٍ » وهل الْفَطَاً كَالْعَمهِ ؟ 
تأوبلان , ورت , ومَوْهُوبُه إن علما كَهَو ‏ وإلا بده بالخاصب » ورَجم عَلَيْه يِغَلَدِ 
موقوبه ‏ إن أعسو فَعلَى الْموهُو ب . 

قوله : (كمشئّر ونه , > ثم عم لخو" وَؤَْذِ) أي کا يحلف على التلف مشتر من 
الغاصب ا يعلم بالغصب » ثم يغرم القيمة لآخر رؤية وهذا مبسوط في رسم استأذن من 
سياع عیسی من كتاب الغصب ”"» وفي كتاب ابن يونس . 


وق شاود يالف قفر ع رار افصاو ولت ا 


96-66 


سے سو سے سے 


قوله ا شاو باقض لتر عر اورم يال قاو لڪ قار رف 
وجعلت ايزا , لا مَالكاً . إلا أن فَخْلِفَ مم شاود الولك , وبَوِين الْقَضَاءِ) هاتان مسألتان , أما 
. الأولى : فقال فيها في " المدونة " : وإن أقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الأمة » وشاهداً 
آخر على إقرار الغاصب أنه غصبكها تمت الشهادة ‏ . قَالَ أبو الحسن الصغير : أي تمت 
لياه بالخ يعض i E‏ عير يعين لضا ول كم الاك » إذ قد كود بيده 
وديعة أو عارية أورهنا أو بإجارة . 


وأما الثانية : فقال فيها في " المدونة " : ولو شهد أَحَدهمًا أنها لك » وشهد آخر أنه 


. في (ن١): (نحر لأخرى)‎ )١( 

(1) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۲۳۹/۱١‏ ونصّ المسألة : (سثل ابن القاسم عن رجل يشتري السلعة في سوق 
المسلمين » فيدّعيها رجل قبله » ويقيم البينة أنها اغتصبت منه » فيزعم مشتريها أنها هلكت » قال : إن كانت حيواناً فهو 
مصدق » وإن كانت مما يغيب عليه لم يقبل قوله » وأحلف بالله الذي لا اله إلا هو أنه هلك ٠‏ ويكون عليه قيمتها ء إلا أن 
بأني بالبينة على هلاك من الله إياه » مثل اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء » قيل له : فإن قال : 
بعتها بكذا وكذا » ولم يكن على ذلك بينة تقوم ؟ قال : قوله مقبول في ذلك ؛ لأنه قد يعرف الشيء في يديه » ثم يتغير 
عنده قبل أن يبيعه بكسر أو عور أو شيء يصيبه) . 

(؟) في المطبوعة : (لثان) . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 87/4 ۸۳ء وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۳٤۹ /۱٤‏ .. 


2 


انغازي ا ر 
ها نتن اا عل اعاب ملكت اها ؟ e‏ 
الغصب » فإن دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مح الشاهد بالغصبب. ويضمن 
الغاصب القيمة "© هكذا اختصرها أبو سعيد وأكترهم:تعا لني حمد,» الي ف 
الأمهات” : و أني أقمت شاهداً عَلَ أنه غصبنيها » وأقمت آخر عل أنها جاریتی قال : لا 
راما شهادة واحدة ء [فإن دنعل الجارية نوص حلف مع الذي شهد له آله غصبها وأخذ 
قيمتها إن شاء . 
قال عياض : تيلها“ شهادة واحدة في الفوات إذ ل يتفقا على الغصب فيضمنه 
ولا عل املك في القيام فيأخذها بعد يمين القضاء أله ل يفوت » وأنها ملكه إذ ل يشهد 
شاهد الغصب بالملك التام » وإذ لو شهد شاهدان بالملك ما حكم له بها حتى يحلف يمين 
القضاء أنها ما خرجت عن ملكه » ولو تمت الشهادة عَلى الغصب ردت إليه ولم يحلف ؛ 
ولأن الشهادة عَلَ الغصب ليست بشهادة على املك إذ يقول : لا أدري أنها ملكه » ولعلها 
عنده وديعة أو عارية أو رهن أو بإجارة» وإنم| رأيته أخذها من يده . 
وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم رجع عا في كتاب الغصب وال : أراها 
شهادة واحدة إن ا [تفت الأمة . قال عياض : وهذا كله عندي غير اختلاف » وإنما 1 يرها 
في كتاب الخصب شهادة واحدة لما قلناه» وجعلها في الرواية الأخرى شهادة واحدة]” » 
وم يقل : : تامة ؛ لأنها توجب في قيامها تقدم يدي القائم علا دون الحكم له بملكها حتى 
يحلف مَحَ شاهد الملك ويمين القضاء » وحتى لو جاء آخر بشاهدين على الك أوتشاهد 
َيه وآراد أن يحلف [معه كان أحق به إلا أن يحلف هذا]" مَعَ شاهد املك . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۲)انظر : تمهذيب المدونة » للبراذعي : AAT /t‏ 
(۳) يعني : المدونة » وأنظر ما أشار إليه فيها : 7" 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7) . 

(6) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(1) مايين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


:دم س شفاء الفليل في حل متقل خلل 


واختلف : هل يمينه مّعَ شاهد الملك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عَلَيْهِ 
الشاهدان . وعَلى هذه الرواية /٠١7[‏ أ] الأخرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقَالَ : فقد 
اجتمعا على إيجاب املك » ولم يجتمعا عَلى إيجاب الغصب » واتبعه أكثر المختصرين . وقد 
َال بعد هذا : ا شهدوا أن غصبها منه فقد شهدوا أنها له » وإن قالوا : لا ندري هي 
للمغصوب آم لا ؟ ثم قال أما كنت ترده عَلَيْه ه وهذا إنم| يريد ردها إليه بتقديم يده عَلَيَْا 
على ما قدمناه " . انتهى . 

وقد ظهر لك أن قول المصنئف : (وجعلق [ذا بد ]ل مالكا) راجع للمسألتين» وأن 
قوله : ل أن َلك مم شاو الْفْكِ) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك في الأو . والله تعال 
أعلم . 

وإن ادت استتكراها على َير اق يلا علق حت له. 

: قوله : (وإن اعت استتيكراها علَى عبر لاق يلا علق حم لهُ) قَالَ ابن رشد في كتاب‎ ٠ 
الغصب من " المقدمات ' : إن ادعت الاستكراه عل رجلٍ صالح لا يليق به ذلك » وهي‎ 
غير متعلقة يه » فلا اختلاف أله لا شيء عَلى الرجل » وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن‎ 
ظهر بها حمل » وأما إن 1 يظهر بها حمل فيتخرج عَلّ وجوب حد الزنا ليا عل الاختلاف‎ 
فيمن قر بوطءٍ أمة رجل » [و ادعى آنه اشتراها منه . أو بوطءٍ امرأة]!" وادعى أنه تزوجهاء‎ 
فتحدٌ عل مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قوشاء ولا تح عَلَ مذهب أشهب » وهو‎ 
. نص قول ابن حبيب في الواضحة "7" . وقد أ* شبع القول فيهاء فقف عليه‎ 


(1) في النص الذي ساقه المؤلف لنسخة المختصر : (حائزاً) » وقال هنا : (ذا يد) وهو كذلك في بعض النسخ » »كا نوه له 
بعض الشراح الآخرين » والمعنى واحد . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۴) انظر : المقدمات الممهدات . لابن رشد : EV‏ 


وال تھی يجان ڪي شي ع .3 
5 ب « أو و a:‏ أ ول اء E‏ 


e ها‎ 


6 


بداد دوقم أذ مح إن لح بق فك كاو بككو2 وید عبد أو 


6 


ينه وعَتقّ عليه ؛ إن قوم ولا مم لِصَاحِيِهِ في الْفَاحِشرٍ علو الأَرَجم ء ورا الوب 
0 


: (والْمْحَعَمَي جَان عَلَى بَعْضٍ عَالباً) اختصر هنا قول ابن الحاجب : وفيها 
ا يفارق الغاصب ؛ لأن المتعدي جنى عل بعض السلعة » والغاصب أخذها 
ككسر الصحفة وتحريق الثوب”" . وزاد غالباً » لقول ابن عبد السلام : أنه لا يعم صور 
التعدي ألا ترى أن المكتري والمستعير إا زاد في المساقة يكون حكمهم| حكم المتعدي لا 
حكم الغاصب » وكذلك من أودعت عنده دابّة أو ثوب فاستعمله| » فهذا الفرق الذي 
ذكره عن " المدونة " لا يكفي في هذا الموضع . وقبله في " التوضيح "" . 
وقَالَ ابن عَرَقّة : قول ابن عبد السلام لا يعم صور التعدي بناءً منه عل أن جناية 
المكتري والمستعير عَلَ الدابة » ويرد بأن من أجزائها من حيث كونها مأخوذة ملكها 
وجنايتهم| ل تتعلق به ؛ ولذا فرق في " المدونة " وغيرها بين هبة العبد وبين هبة خدمته 
لرجل حياته » ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجحناية ‏ » قال : ومقتضى الروايات أن 
التعدي هو التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه . وبالله تعالى التوفيق . 


. . 418 : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص‎ )١( 

(؟) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق :۹/ ۲۸۰ . 

() قال في المدونة : (والفطرة على الموصى بخدمته لرجل ء ثم برقبته لآخر على صاحب الرقبة ... ومن جنى عبده جناية 
اح رك اق وير روا راربا ورك اجر وار : تهذيب المدونة » 
البراذعي :2286/1 . 


عسي جحججبي و 
[ باب الاستحقاق] 
وإن ذم فَاسْكيقت فن لم ْم بِالزَّْم أَخِدَ يلا شَيءٍ , و[ لَه قله إن لم 
يكف وقت ما قرا د له . 
قوله : (وإلا قله افلعه ء إن آم بك ولل ما واه له) شمل ما تراد له الزرع والمقاثي 
والبقل وغيرها من جنس ما زرع فيها الغاصب ومن غير جنسه » وهذا خلاف ما لأصبغ 
في " نوازله " من كتاب : كراء الأرضين » وخلاف ما حمل عَلَيّهِ عبد ا لحت وغيره 
لفظ " المدونة " من أن المراد بالإبان إبان ما زرع فيها الغاصب خصوصاً ؛ مَحَ أنه اقتصر 
عَلَ ذلك في " التوضيح " ”" , ولعله اعتمد هنا عل قول ابن رشد في " نوازل " أصبغ 
المشار إليها : القياس أن يكون له قلعه بعد خروج إبان الزرع إا كانت الأرض مما تصلح 
للمقاثي والبقل » وتبين أن رب الأرض ا يقصد الإضرار بالغاصب بقلع زرعه » وإنا 
رغب في الانتفاع بأرضه للمقاتي أو البقل » إذ قد تكون المنفعة بذلك أكثر من المنفعة بالزرع . 
وقد يدل عَلَ ذلك قول ابن الماجشون في " المجموعة " عن مالك » وقول المغيرة : إدَا 
أسبل الزرع فلا يقلع ؛ لأنه من الفساد العام للناس » ويمنع من قلعه ذلك كا يمنع من ذبح 
الفتايا ما فيه الحمولة من الإبل والحرث من البقر وذوات الدر من الخنم ؛ لأن الزرع إا 
گان يقلع غندهما ما يسبل » ولا شك في أن إبان حرث الزرع ينقضي قبل أن يسبل الزرع 
بكثير فقد أوجبا قلع الزرع بعد خروج الإبان » وذلك لا يكون إلا لمنفعة تكون لصاحب 
الأرض في أرضه بقية العام من مقثاة يضعها فيها أو بقل ... وما أشبه ذلك . 
وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك : أن له أن يقلع الزرع » سواءً قدر أن يزرع أم لاء 
والأول أحبٌ إليناء وظاهر قوله : أن له أن يقلع الزرع وإن 1 يقدر أن يزرع في الأرض 
شيعا أصلاً» ومعنى ذلك عندي إا كان يتتفع بذلك بحمام أرضه /٠١17[‏ ب] أو لوجه من 
وجوه المنافع غير الزرع ؛ لأنه إا 1 يكن له بذلك منفعة بحال فهو بقلعه قاصد للإضرار» 


() انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 9/ ۲٠١‏ وما بعدها . 


ابن غازي الا ليييح 0 
وقد قال رسول الله يو «لاضرر ولاضرار» 7" . 

وله أخذه يقیمته على المُمْمَارٍ la li/14]+‏ فكراء السنة كذي شبهة . 

قوله : (كَذِي هة ) يريد إن يفت الإبّان » وأشار بو لقول ابن القاسم في AS‏ 


وإن كانت الأرض تزرع في السنة مرة » فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع › 
فكراء تلك السنة للمستحق » وليس له قلع الزرع ؛ لأن المكتري زرع بوجه شبهة ‏ . 


أو د 


أو جُهل حاله . 

قوله : و جُِلَ حَالَهٌ) قال في " المدونة " : وَِذَا كَانَ مكري الأرض لا يعلم أغاصب هو 
أم مبتاع » فزرعها مكتريها منه » ثم استحقت فمكريها كالمشتري حتى يعلم أنه غاصب ”° 

واقَائتث يِحَرْشِا فيم بين مكر ومكتر , وللْمُسْتَدِقَ أَخْذهَا ء ودم كراء احرش 
قن أبى قبل لَه أمْطٍ كراء سنة ء وإلا اسلا يلا شيءٍ » وفي سين يَكْسَمْ أو 


سے س 
© مدوم دروم مه 6م 2 كي مه 


بمضي ' إن كوك النسبة ٤‏ و خبار للمكتري !1 للعهدة 0 وانفَقَه إن انفد الآول » 
ا وو والْغلَة لذي الشيمة أ أو وَالمَجْمُول ! لِلْحْكُم صَوَارِثْ 0 
قوله : (وفّاتت يحرثها فيا بين مكو ومتو) السياق يعطي أن هذا في استحقاق 
الأرض » كالذي قبله والذي بعده ؛ وإنما فرضه في " المدونة " في استحقاق ما أكريت به 
فقال : ومن اكترى أرضاً بعبدٍ أو بثوب » ثم استحق أو با يوزن من نحاس أو حديد بعينه 
يعرفان وزنه » ثم استحق ذلك » فإن كَانَ استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء » 
وإن كان [بعد]“ ما زرع أو أحرث فيها عملا فعَلَيْهِ قيمة كراء الأرض"" . 


عياض : هو بين أن نفس الحراثة وإن 1يزرع فوت » وللمكري کراء" المثل کا لو زرعت» 


(1) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 0١/9‏ : 47 » والحديث أخرجه مالك في الموطأ برقم )١479(‏ كتاب الأقضية ؛ 
باب القضاء في المرفق » وابن ماجه في السنن برقم : )۲۳٤۰(‏ كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ؛ 
والحاكم في المستدرك برقم (77740) كتاب البيوع . ا 

(۲) انظر : #بذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 5 ١١‏ . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 5 ٠١‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : /١5‏ 77/4 . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . ش 

(0) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 7١7/5‏ . 

(5) ني (ن١):‏ (كراء الأرض) . 


ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري والمكتري » فأنت ترى المصنف قد استعمل هنا 
عبارة عياض بعينها . 

ومشفتر تو وغ :إن آم لوا يخلاف ذي مين عل وار كَواو طراً على مِذْله , 
إل أن بففكم. وإِن رس , ,أو نى قبل ماعَط قيمته نه قائما كن أَبِي قله دف 
قبمة الأرض, ء إن أبى فُشرِيكان بالقيمة يوم اكم إ1 المحبسة فالنقض. 

قوله : (يخلافٍ في دين على وارث كَوارِث طَراً عَلَى مِذْلِهِ) لّو قدم طرأ فقال : بخلاف 
ذي دين طرأعَلَ وارث كوارث على مثله ؛ لاتضح مراده وظهر تصوّره . 

وضون اقيم الْمُسْمَدقة , وولدوا يوم الحم و[ أل" “إن أَحَذ ديه 4 شاق 


r 2ه‎ , KZ 


حرق آو غلنها . وإن ن هدم كر تعديا فللمستيق النفض وقيمة الهدم وإن أبرأه 
مكريه كسارق عبد د شم اسشوق . 


قوله : (وضون فنِيمة الْمُسْتَحِفَةِ » ووَلَمهَا يوم الْمَكُم) لا يخفى أن هذه مستحقة بملك 
لا بحرية . قال ابن الحاجب : وكَانَ مالك يقول لمستحقها أخذها إن شاء مَعَ قيمة ولدهاء 
ثم رجع فقال قيمتها يوم استحقاقها » ثم رجع فقال : قيمتها وحدها يوم وطئها . قَالَ 
أشهب : ثم رجع إلى القول الأول" . قال ابن عبد السلام : والقول الثالث هو الذي أفتى 
به مالك لما استحقت أم ولده [إبراهيم قال في " التوضيح ": كذا سماه اللخمي والمازري » 
والذي نقله ابن رشد وعياض أم ولده]“ محمد » قيل : وهو الصواب " انتهى © ؛ إن 
صوب ؛ لأنه لا يعرف له ولد اسمه إبراهيم » وإنا قال في " المدارك " : [كان الك“ 
ابنان يجيي ومحمد ؛ وهمذا قال أبو الحسن الصغير : لعل إبراهيم تصحيف ؛ وع هذا فلا 
يصح قول الشارح في " الكبير " ؛ لعلها أمهرا ما : 


. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : (الأقل) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 15 4.. 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 777/9 . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


سے 

بخلاف مستدق مدعي حوب , إلا القلبل » وله هدم مسجد . 

قوله : (بخلاق مُسَحَدِق مدعي حي , إلا الْقَِيلَ) هذافي مقابلة قوله : (لا صداق حرة أو 
غلتها) فلو وصله به لكان أولى 

وإن اسنوق بعض فَكَالْعَيْبيِ20. 

قوله : (وإن اسوق بَعْضّ فَكَالْعيْفِ) كذا في بعض النسخ » وفي بعضها فكالبيع › 
والأول اقفن حل المقصودة 

ورجم لِلتّقُويِمٍ. 

قوله : لوجم للفقويم) أي لا للتسمية» وكذا في " المدونة "7" . 

وله رد أَحَدِ عبدين اسكيق أكضلهما يحرية . 


ee 
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قوله : (وله ود أَحَدِ عَبدَين [اسَفَيق أَفْضلهما]! ' يِحْوبَّةٍ ) كذا فرض الاستحقاق 


9. 
> 


في " المدونة " : بحرية“. قَالَ أبو الحسن الصغير : ول يره من باب صفقة جمعت حلالاً 
وحراماً ؛ لأنه| ل يدخلا عَلَ ذلك » فجعل ذلك من قبيل العيوب » وكذلك من اشترى 


(1) في (ن۳) : (فكالبيع) وكذا في أصل المختصر لدينا وني مطبوعة المختصر التي اعتمدناها : (فكالمبيع) وللشراح هنا 

ْ توقف يحسن سوق بعض كلامهم . قال المواق : (. .فالكعيب) لا شك أن هذا تصحيف وإنم| هو فكالبيع ؛ لأن باب 

| البيع وباب الاستحقاق في هذا واحد) انظر : التاج والإكليل » للمواق : 0/ 4 7٠‏ وقال الخرشي : (نسخة كالعيب 
أنص على المقصود كا هو للمؤلف هنا » وشر حها ا لحطاب على نسخة (المبيع) 0/ ۳١ ٤‏ وجمع الدسوقي القول بقوله : 
(كل من النسختين مفسرة للمراد من الأخرى) : "414/7 » فكلام الدسوقي كالملخص لكلام المؤلف هنا » الذي 
استعمل أفعل التفضيل . 

(۲) نص تهذيب المدونة : (ومن ابتاع سلعاً كثيرة في صفقة واحدة » فإن) يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت 
الصفقة » ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافاً في صفقة باثة دينار» على أن لكل صبرة خسين دينارا » أو ثيابا أو رقيقاً» 
على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذا ء فاستحقت إحدى الصبرتين أو أحد العبيد أو الثياب » فإن الثمن ينقسم على 
جميع الصفقة » فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المبتاع » ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن . ولو اشترى صبرة 
القمح وصبرة الشعير على الكيل » على أن كل قفيز بدينار لم يجز البيع) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : / 11 

(۳) في (ن7) : (استحقا أحدهما) . 

(4) قال في #هذيب المدونة : (ومن ابتاع عبدين في صفقة » فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل » فإن كان وجه 
الصفقة » فله رد الباقي » وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن » وإنما يقوّم المستحق قيمته أن لو كان عبداء 
وكذلك لو كان المستحق مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ٠١١‏ . 


ول - ل سح شفاء القليل في حل مقفل خلیل 


شاتين مذبوحتين » فوجد إحداهما غير ذكية أو قتا حل فوجد إحداهما خمراً أو داراً فوجد 
بعضها حبسا مقبرة أو غيرها " . انتهى . فكأنه قصد الو جه المشكل . 
كأن صالم عن عيب يأر ء وهل قوم الأول بوم الصلم أو يوم البيع 1 ؟ فتأوبلان . 
قوله : (كأن صَالَمْ عن عَبْبِ يِآَحَوَ) هذا هو الصواب بكاف التشبيه » فلا يخالف ما 
في " المدو 0ن 
,وإن مالم فَاسَفيق ما بيد مدَعِيهِ رَجَمَ في مَقِرَ يه لَمْ يط وإلا في عوضه 
كإنكار على ارجم ء لا إلى الخصومة . 
قوله : (وإن صَالَمَ افَاسَفُدِق ما يد مَدَعِيِهِ وَجَمْ في مَقِرَ به لم يد ء وإلا فقي عوضه 
كَإِنَكَارٍ علو الأَرْجَمِ) لا يخلو هذا الكلام من نظر ؛ لأنه [إن] أراد بعوضه قيمة امقر به 
. الفائت إن كان من ذوات القيم » ومثله إن كان من ذوات الأمثال فهذا صحيح في نفسه » 
ولكن لا يصح تشبيه مسألة الإنكار به » وإن أراد بعوضه عوض المستحق فليس بصحيح 
في نفسه ‏ ولكن تشبيه مسألة الإنكار به صحيح . 
1 وما بيد المدعى عَلَبْه , ؛ ق الإنكار يرجم يما َم [ إن لم يفد ]> وإلا 
َقِيميِه . وي الإقرار لا يرجم لهه مح ِلك بائعد لا إن قال مارك » وي عرض 
عرض يما فوم ونه أو مته إلا يِكاحا وخلعاً. و َم عمو ومقَاطّعاً يه عن عب 
أو مانب أه عمرى ء وإن ذد وصية مَسْدَدِق يرق آم يضمن وي وحاج إن عوف 


ت 


بالحربَة واخ السيد ما جيم ء ولم بت يالذمن ڪمشهود بموتە إن عذرت 


اي 


SEE 5‏ 0 
الشرط في بعض النسخ » وهو صواب ؛ ولذا قَالَ بعده : (وإلاافقيمته) . 


. انظر النص السابق‎ )١( 

(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة وني أصل المختصر لدينا : (إن كان فَائَُ وما هو مثبت لم أقف عليه في شروح 
المختصر إلا في التاج والإكليل» للمواق: 0/ ٠٠٠‏ . 


ناو شاي تبس ميحج 
وما قات فالڏمن كَمكا لو دبرء أو ڪبر صغير. 
له : (وما قاق فالدّمن) هذا مقابل قوله : (ولَمْ يفت) أي : وما فات رجع 
[١/]]المستحق‏ بثمنه على من باعه . 
[ باب الشفعة ] 


الفح أَخْدُ شريڪ ولو ميا ذميا بام المسلم لذمي كذميين ۽ تَحَاَكَمُوا إلينا ا 
باليس لمان 4 مسر عليه ولو حبس وجار ولو ماڪ تَطَوقاً. 

قوله : لول في ب امي كذا هو فيا رأينا من النسخ » والأليق إدخال وار 
الحال على جملة باع أي : ولو كَانَ الشريك الشفيع ذمياً » والحالة أن شريكه المسلم باع 


لذمي » وبهذا يظهر لك أنه إنا حص البيع لذمي بالذكر الام 


بلوء وأما البيع لمسلم فمسلم . 
وناظر وف > وكراءٍ » وي فاظر الويراث . قَولان ومن فَجَدَدَ ملك اللازم 
اختياراً يمعاوضة . 


قوله : (وفَاظِو وقففر) بهذا قطع في التوضيح [أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ 
بالشفعة ( 0 0 لد ا 00 
ال تسر ا ام 
والمحبس عليهم إِذّا أرادوا الأخذ بالشفعة لإلحاقها با حبس ”2 » وقد قبل هذا الإلزام أبو 
الحسن الصغير وابن عرّقة . 
| ولو موص بِسبعهِ [14/ب ] للمساكين على الأَصَمَ والمخقار . 

قوله : (ولَوْ مُوصى يبَيْعهِ لِلْمسَاكيين علو الْأصَمٌ والْمُفْعَاو) اللخمي عن سحنون : إذَا 


.117 /4 : انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق‎ )١( 
. )١ن( (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من‎ 

() ني (ن١)‏ : (وانظر : هل) . 

انان والتحصيل :نو 0 


وسمش ب سے شفاء القليل في حل مقفل خليل 
أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين فلا شفعة للورثة فيه . قَالَ : لأنه كان اميت 
باعه » والقياس أن يستشفع ؛ لأن ايت أخر البيع لبعد اموت » ولوقت أ يقع البيع فيه إلا 
بعد ثبوت الشركة » وذكر الباجي قول سحنون ثم قَالَ : والأَظْهّر عندي في هذه المسألة : 
ثبوت الشفعة ؛ لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة 
بقية الدار » وقد بلغني ذلك عن محمد ابن الهندي . 

لا موصو له يبببع جوْء. 

قوله : (8 موضى لَه بيعم جِؤْءِ) أشار به لقول اللخمي : وإذا أوصى الميت أن يباع 
نصيب من داره من رجل بعينه » والثلث يحمله ل يكن للورثة فيه شفعة ؛ لأن قصد اميت 
أن يملكه إياه » فالشفعة رد لوصيته » ثم قَالّ : ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه والشريك 
أجنبي كانت فيه الشفعة . 

عقَارا ولو ماق يه إن انقسمء وافيها الإطلاق وعول به بِوثل التُمن ولو 


م 2ع 
9 سام oF‏ 


دیناء »أو يمه يرنه واونه . > وأَجْوَةَ هلال » وعفد شيراءِ وي الْمكْس فده أو 
قيمة الشقص في ككلم , وصلم عم . 

قوله : (عَقَاوا) منصوب على أنه مفعول بأخذ شريك » وهو بيان لجنس المأخوذ 
بالشة لشفعة » ومن لفظ الشريك يعلم أنه أخذ جزء لا كل » فلا يحتاج لما في بعض النسخ من 

وصل لفظ جزء الذي قبله به منصوباً وجره بإضافته إليه . 

ش وجَرَاطٍِ نق ويما يَعَْه إن صاحب َي وزم ادرو الباقي , ولو جلد إن 
بسر أو ضونه ملي وإلا عجْل امن إل أن تساويا عدما علو المفكار ء ولا جوز 
إِحَالة البائع يه , » كأن أَخَدَ ون أجنيي مالا لِيَأحُذ ويوبم ٠‏ كم 4 أَحْدَ له أو باع قبل 
أَخْذْه. 

قوله : (وجَوَافِِ فَْوِ) كذا ني " الوجيز " و" الجواهر " ”". وعَلَيْهِ درج ابن الحاجب 
حيث قال : فإن ل يتقوم كالمهر والمخلع وصلح العمد ودراهم جزافاً فقيمة الشِقَّص يوم 


. 6۸٤ /7 : انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس‎ )١( 


ان غازي الٹان سسس 
العقد» وقيل في المهر صداق المثل » وقيل : يبطل في الدراهم ”". ابن عبد السلام : في صحة 
ا الي 
ابن عَرَفة i‏ 001 . أن كل المذهب على المنع » وقد 
ال ابن حارث وغيره : أجاز ابن عبد الحكم في الدزاهم السكية الجزاف » وتقدم ما فيها 
من الخلاف . انتهى . 

ول يتيع بقية كلام ابن عبد السلام ؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال : يحمل كلام على ما 
إا كَانَ التعامل بالوزن حيث يجوز الجزاف عَلى قول » وانفصل بأن ذلك لا يصح ؛ لأنه لو 
ان كذلك لرجع لقيمة الجزاف كم لو وقع بصبرة طعام فقال في " التوضيح " : " يمكن 
أن يقال : لا يلز م ما ذكره ؛ لأن الطعام إِذَا قوم بالعين يقوّم بها هو الأصل في التقويم 
بخلاف الدراهم ؛ لأنك إما أن تقو تقومها بعرض أو عين موافق أو حالف » ففي العرض يلزم 
منه مخالفة الأصل ؛ إذ الأصل [عدم] " تقو يم العين بالعرض اول رار 
المخالف يلزم البدل أو الصرف المستأخر . 

. وهذا قيل في العين : إن الشفعة تبطل » وهذا وإن كَانَ مكنا من جهة القيمة» إلا أن 
اللخمي نقل خلافه فقال : وإن كَانَ الثمن جزافاً فقال محمد : إن اث شترى بحلي جزافاً فان 
مي و اا الاك 


الشراء " انتهى نص نض " التوضيح " بلفظه ليس بين ماله من نش للدي یر 
إمكانه eS‏ 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 1١9‏ . 
() ما بين المعكوفتين زيادة من : الأصل » و(ن١)‏ » و(ن۲) . 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : الأصل » (ن۲)ء و(ن٣)‏ . 
)٤(‏ انظر التوضيح » خلیل بن إسحاق : 9/ ۳۳۷ . 


وبا سے شناء الیل في حل مقف ليل 
يخلاف أذ مال بعده لِيَسْقِط كشجر وبناء يأوض حبس »أو معير. 
قوله : (يخلاف أَخْذِ مال بعده ليبسقط) أي بعد عقد البيع . 
وقدم المُعِمِرُ ينفضِ أو تَمَئِهِ > إن مضى ما عار أ لَه , وإلا َفَائِماً »> وكتمرة , 
ومَقَاثِ » وباذِنجان ولو رة إلا أن تببس. 


قوله اوق انيمي تة أو َيه , إن مَضَى ما يعار لَه , وإلا فَقَائِ) /٠١٠۳[‏ ب] 
قَالَ في ' ' المدونة " : ودا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحَدهما حصته من النقض 
فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه به » فإن أبى 
فلشريكه الشفعة فيه بالضرر ء والضرر أصل الشفعة . 
عياض : 1 يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ عَلى الشفيع ليس للشفعة لكن لرفع 
الضرر » ولا جلب في " التوضيح " نص " المدونة " هذا نقل قول أبي الحسن الصغير : 
ظاهرها أنه يكون عَلَ المعير قيمة التقض مقلوعاً » سواءً مضى زمن تعار تلك الأرض إلى 
مثله أم لا ؛ لكن قيّدها أبو عمران ب إا مضى زمن تحار فيه » وإلا فله قيمة بنائه قائ) وقال : 
هكذا وقع لسحنون . 
أبو الحسن الصغير : وهو مشكل ؛ لأنه وإن [يمض أمد تعار إل مثله فقد أسقط حقه في بقية 
المدة لما أراد الخروج فكان مثل ما إِذًا مضى أمد تعار إلى مثله " . انتهى نقل " التوضيح "”"' , 

وإليه أشار هنا » وما ذكره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في " المدونة " قبل النص 

3 : ومن بنى في عرصة رجل بأمره » ڈ ثم أراد الخروج منها فلربٌ العرصة أن يعطيه 

قيمة النتقض أو يأمره بقلعه » فرأى المصنف أن لا فرق » وكأنه يقول هنا وقدم المعير بقيمة 
نقضه مقلوعاً أو ثمنه إن مضى ما يعار له » وإن 1يمض ما يعار له فقيمته قائ أو ثمنه . والله 


سبحانه أعلم . 


(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة , للبراذعي : ٠١۸ /٤‏ وانظر: المدونة» لابن القاسم: 5 4٠” /١‏ . 
(۲) انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق :۲۹۹۰۲۹۸/۹ . 


ا 

وخط وها إن أَزْهت, أو أبرَت . 

قوله : (وحط حِصَّنُهَا إنْ أَؤْهَتْ , أو أَبَوَقْ) أي : إن كانت يوم البيع مزهية أو مأبورة 
وأخذ بالشفعة بعد يبسها فإنه لا شفعة له في الثار » ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته » ويحط 
عنه ما ينوب الثمرة yy‏ 
الثمن شيء» إذ لا حظ لها من الثمن . ۰ 
ويها أَحْذْها ما آم تببس أو جد وهل ُو اختلاف ؟ تأوبلان ون ره ام 
فَفَطأَخِدَت , وإن أبرت ورجم بِالْمَونَة . 

قوله : (وقيها أَخْدُهَا ما َم فَيْبَس أو جذ . وول هُوَ الا ؟ فأويلان) الأَظْهّر أن يكون 
معناه في موضع من " المدونة " أخذها ما 1 تيبس » وفي موضع آخر منها ما 1تجذ » وكذا هو 
في الأمهات”" . فقال عياض : قَالَ بعضهم فرق بينهما إا اشتراها مَعَ الأصل فقال يأخذها 
ما تجد » ودا اشتراها بغير أصل قال : الشفعة فيها ما تيبس » وع هذا تأول مذهبه في 
الكتاب » وَقَالَ آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين فمرة يقول : في الوجهين حتى 
تيبس : ومرة يقول : حتى تجد » وظاهر اختصار ابن أي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما 
التسوية بين هذه الوجوه » وأن الشفعة فيها ما تيبس . لكن ابن أبي زمنين قَالٌ : وفي بعض 
الروايات فإن كان بعد يبس الثمرة وجدادهاء فنبه على الخلاف في الرواية با ذكره لا غير . 
اننهى . ظ 

EE الأول م11 توس‎ E es 
: فإن قام بعد يبس الثمرة أو جدادها ل يكن له في الثمرة شفعة شفعة ° قال أبو الحسن الصغير‎ 
. هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين‎ 


)١(‏ نص عبذيب المدونة الذي وقفت عليه : (ومن ابتاع نخلاً لا تمر فيها » أو فيها تمر لم يؤبر » ثم استحق رجل نصغها 
واستشفع » فإن قام المستحق يوم البيع أخذ النصف بملكه والنصف بشفعته » بنصف الثمن » ورجع المبتاع على بائعه 
بنصف الثمن » وإن ل يقم حتى عمل فيها المبتاع » فأبرت وفيها الآن بلح أو فهيا ثمرة قد أز هت ؛ ولم تيبس فكا ذكرنا 
ويأخذ الأصل بثمره) » وقال في موضع آخر ا ل 

: تجذيب المدونة ء للبراذعي :2 و .انظر : المدونة : 5 1377/1١‏ . 

(۲) انظر تهذيب المدونة » للبراذعي ل ل ل 


)۸۸ بمخل ايحا يي سس سح شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

فإن قلت : فيها حملت عََيْهِ كلام المصنف تكرار مَحَ قوله أولاً : (إلا أن تيبسو) . ولعل 
الصنف إن حاذى اختصار أبي سعيد فأشار ل في الموضع الأول بقوله : (إلا أن تهيبس) 
الأول ولمافي الموضع الثاني بقوله : (وافهها أخذها ما لم تيبس أو تجذ) . 

قلت : النسج على منوال الأمهات أصوب وأجرى مم قوله : (وهل هو اختلاف ؟ 
00 

كير آَم ُكْسَمْ اضما وإلا لا , وأوقد بض لمتحم لا عرض ء أو كِتَابَةٍ 

٠ 0‏ علو على سل وعَكْسِه . 

قوله : (وكَيِثْر لم تكسم أرضصا ء وإلا افلا وأُوت أَييْضاً بِالْمُفّحمَةِ) اختصر هنا بعض 
كلام ابن رشد إذ قال في سماع يجيي : لا حلاف أعلمه في المذهب في إيجاب الشفعة في الماء 
إِذَا بيع مَعَ الأرض أو دونها ولم تقسم الأرض » واختلف في إيجاب الشفعة فيه إا قسمت 
الأرض فقال في " المدونة " : لا شفعة فيه قَالَ في هذه الرواية : إن فيه الشفعة فذهب 
سحنون وابن لبابة إل أن ذلك ليس باختلاف من القول إلا آنا اختلفا في تأويل الجمع 
بينهها فقال سحنون : معنى مسألة " المدونة " أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها إذ لا تنقسم › 
ومعنى رواية يحبي هذه أنها آبار كثيرة ؛ لأنها " تنقسم لأن الشفعة تكون في ينقسم دون ما 
لاينقسم . /١١[‏ أ] وقَالَ ابن لبابة معنى مسألة " المدونة " : أنها بئر لا فناء ها ولا أرض» 
ومعنى رواية يجيي أن لما فناء وأرضا مشتركة يكون فيها القلد وذهب الباجي إلى أنه 
اختلاف من القول”" جار على الخلاف في الشفعة في لا ينقسم كالنخلة أو الشجرة [بين 
النفر» إذ لا تنقسم العين والبثر كا لا تنقسم النخلة والشجرة]" . 

وكَانَ من أدركت من الشيوخ يقول : أنه اختلاف من القول جار على اختلاف قول 
E‏ ث بها كالنقض والنخل دون الأرض » وكالكراء أو ما 
أشبه ذلك وهو بين وأولى“ 


(1) في (ن۱) : (لأمها لا) . 

(۲) في (ن”) : (القول لا) . - 

(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

() انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : 86/١57‏ . 


ان‌غازي‌ الا ر 
فإن حملنا المتحدة في كلام المصنف عَلى غير المتعددة وغير ذات الفناء ولو بنوع تجوز 
کان تلويحاً بقولي من جعله وفاقاً .ى) أن مفهوم (أَيّضا) تلويح بقولي من جعله خلافا » وفي 
الإشارة ما يغني عن الكلم . 
وزوع. .ولو بِأَوْضِهِ , وبققل . ١‏ 
قوله : (ووَرْع ء ولَوْ يأَْضه) قال في " المدونة " : ولم يكن له في الزرع شفعة ؛ لأنه غير 
ولادة والشمرة ولادة . ١‏ 


سے س © قا وھ 


وعَرصة , وممر سم مَنْبُوعه . 
قوله : (وعَرصةٍ ء وممر قسيم مَطْبُوعة) ينبغي أن يرجع ضمير متبوعه لما ؛ ولكنه أفرده 
عَلَ ملاحظة ما ذكر . 
وحَيَوآن إلا في كَائِطوإِرْث . ودب يلا شراب وإلا فب بتغده وخبار إلا بعد 
مض وجب شريه إن باع يِطَين خيارا : ثم بنا تمضو » وبببع قاسو , 
إن يفوت فيالقيمة إلا بيع هم , فبالتّمن فيد . 
قوله : (وحَيّوان إلا في كَحائط) في " المقدمات " : " وأما رقيق الحائط والرحا- 
حجر الرحا-فإن) الاختلاف في وجوب الشفعة فيه إِذَا بيعا مَعٌ الأصل » فإذا انفرد البيع 
فيهما عن الأصل 1 يكن فيهم| شفعة باتفاق”" انتهى . وله مثله في سماع عيسى "“ . ابن 
عَوَفَة : هذا خلاف قول اللخمي : اختلف في رحا الماء ورحا الدوابٌ إِذَا بيعت بانفرادها أو 
مَعَ الأرض » ويختلف عَلى هذا في رقيق الحائط ودوابه إا بيعت مَعَ الأصل أو بانفرادها . 


ابن عَرَقّة : والرحا أشي بالأرض من الحيوان الباجي عن " الوازية " : لو اقتسم ا لحائط » ثم 


)١(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : /٤‏ 104 ؛ ونصّ التهذيب : (ولم يكن للشفيع في الزرع شفعة ؛ لأنه غير 
ولادة» وليس له منه شيء » والثمرة ولادة وللشفيع نصفها) وانظر : المدونة » لابن القاسم : 57١ /٠١‏ . 

(۲) في أصل المختصر : (ففيه) . 

(۳) ني أصل المختصر : (بتا) والمعنى لازماً منيرماً . 

() انظر : المقدمات الممهدات › لابن رشد : ۲۳٣/۲‏ . 

(0) ني (ن٤)‏ في لوحة (5 77): (يحبى) وأشار في المامش إلى أن (عيسى) خخطأ » » والذي وقفت عليه أن المثبت صواب وهو 
المتقول عن ابن رشد في البيان والتحصيل في رسم العتق من سماع عيسى : /١7‏ ۷۷ . 


( سے شقاء الغلیل في حل متتل خليل 


باع أحدهما حظّه من الرقيق والآلة فلا شفعة فيه للآخر . أبو محمد عن " الموازية ": "لو 
بيع شيء من ذلك على حدته ففيه الشفعة ما دام الأصل ل ينقسم " . انتهى . وأما الشفعة في 
نفس دابة بيت الرحا والمعصرة فلم أر من ذكرهاء فانظر ما فائدة الكاف في قول المصنف : 
(كحائط) . 
ا وتفاوّع في سبق ولك إلا أن ينكل أَحَدُهُما , وسقَطت إن قاسم. 
قوله : لماوع في سباق وك إل أن يَدْكَلَ أحَمُهُّمَا) تصورها ظاهر » ونصّ عَلَيْهَ 
ابن شاس » وتبعه ابن الحاجب ‏ . قَالَ ابن عَرَقَة : لا أعرفها بنصها لأحد من أهل المذهب » 
وإنما هو نص " وجيز " الغزالي » فأضافها ابن شاس للمذهب » وأصول المذهب لا تنافيها » 
وهي كاختلاف المتبايعين في كثرة الثمن وقلته . 
أو اشترى ء أو سعاوم, أو ساقي . 
قوله : (أو اشَفتَوَى) هذا المذهب » وذكر ابن شاس وابن الحاجب : أن أشهب يخالف 
فيه '" ٠‏ وقَالٌ ابن عبد السلام : لا يتصور فيه اختلاف ؛ لأنه إا اشترى منه فإن شفع 
بالصفقة الأول فذلك يستلزم فسخ الثانية مَحَ إبطال الصفقة الأولى » ودليل الرضا بها 
موجود وإن شفع بالصفقة الثانية فقد أبطلها أَيُضاًء ولا فائدة في الانتقال من الشراء الثاني 
إلى الشفعة بثمنه » وكذلك أنكر هذا الخلاف ابن عر ونال : العجب من شيخنا الشطي 
في عدم تعقبه ذلك عل ابن شاس في مسائله التي تعقبها عَلَيْه. 
۰ أو اسَفَاَجَرَء أو بام حِصّنَه أو سك يِمَدْمٍأُه ينَاء. 


© عع م 


قوله : (أو اسْفأَجوَ) زاد في " التوضيح " ويؤخذ من إسقاطه في " المدونة " الشفعة 


. )ولامبستقاول(:)1١ن(يف‎ )1( 

( قال ابن شاس : (وإذا تساوى الشريكان إلى مجلس الحاكم » وزعم كل واحد أن شراء الآخر متأخر وله هو الشفعة 
عليه؛ فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة). فإن تحالفا تناكلا تساقط القولان) انظر : عقد الجواهر الثمينة » 
لابن شاس : 5/ 881 » وقال ابن الحاجب : (وإذا تنازعا في سبق الملك تحالفا وتساقطا ومن نكل فعليه الشفعة) انظر : 
جامع الأمهات ٠‏ لابن الحاجب . ص : 418 . 

(۴) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 8817/7 ء قال ابن الحاجب : (وكذلك شراؤها ومساومتها ومساقاتها 
واستئجارها خلافا لأشهب) انظر : جامع الأمهات, لابن الخاجب » ص :417 . 


بالكراء أن الشفيع إذّا قاسم المبتاع الأرض للحرث أنه تسقط شفعته ؛ لأن كل واحد أكرى 
وثَالَ أشهب : تسقط كا لّو قاسمه با خرص فيا خرص للحاجة » وأما إن جذت الثمرة 
فاقتسماها بالكيل فلا يقطع ذلك الشفعة”" . 

َو شَهَرَين , إن حَصْر الْعَقْدَ , وإلا َة كان علِم شَعَاب , إلا أن يَظن الأوبة 
فَبِلَمَا ٠‏ فعيل , وحلف إن بعد وصدق إن أَنكَرَ عِلَمَه لا إن غاب أولا أو اسقط لكذب 
ي الذّمن , وحلف. 

قوله : أو شَهْرَيْن إن حصَرَاْعَفْ) يريد أن من سكت شهرين ثم قام بعدهما يطلب 
الشفعة فإن شفعته تسقط إن كان حضر عقد الشراء وكتب شهادته فيه » وهذه طريقة ابن 
رشد » فإنه قَالَ في رسم البرّ من سماع ابن القاسم : تحصيل هذه المسألة أنه إن ل يكتب 
شهادته » وقام بالقرب مثل الشهر والشهرين كانت له الشفعة دون يمين » وإن ل يقم إلا 
بعد السبعة أو التسعة أو السنة على ما في " المدو نة " كانت له الشفعة بعد يمينه أنه 1 يترك 
القيام راضياً بإسقاطه حقه » وإن طال[٤ ٠١‏ ب] الأمر أكثر من السنة ]تكن له شفعة . 

وأما إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد يمينه » 
وإن أيقم إلا بعد الشهرين ”تكن له شفعة '" . 

تنبيهان : 

الأول : قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الوصف العتبر في إسقاط شفعة الساكت 
ورن موكيا شوائة ل زيب الذراه اللي هر اح من ور ا » فلو قال 
المصئف : إن كتب شهادته فيه لكان أولى . 

الثاني : قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشد» وقال أبو الحسن الصغير وابن عَرَفة : قول 
ابن رشد : إن كتب شهادته ولم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له حلاف ظاهر " المدو نة " ؛ لأنه 


. ۳١٠۹/۹: انظر التوضيح »لیل بن إسحاق‎ )١( 
. 58/١57 : انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )۲( 


بللل7فبوبببصحح 0 
ل يجعل فيها لكتب الشهادة في عقد الشراء تأثيراً إذ قَالَ فيها : والشفيع على شفعته حتى 
يترك أو يأتي من طول الزمان ما“ يعلم أنه تارك لشفعته » ودا علم بالاشتراء فلم يطلب 
شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن کان قد كتب شهادته في الاشتراء » ومثله في 
" التوضيح "'" ؛ مَعَ أنه قطع هنا بقول ابن رشد . وللمتيطي في المسألة كلام ينبغي أن 
يوقف عليه . 0 

أو في المشترىء أو فِي المشتَري .أو انؤْركده . [عليه ]". 

قوله : (أو قي الْمُشمَرى [ أو قي المشقري ]) يغلب عل الظن أن المصنف هكذا قاله 
بلفظين الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده : (أو اففواده © 
َلَبيْهِ) » ولعل الناسخ من المييضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين . 
أو أَسْقَطَوَصِي أو أب يلا فظر. 

قوله : (أو سط صي أو أب هلا نَظَو) قال في " المدونة " : ولو سلم من ذكرنا من أب 
أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك » ولا قيام له إن كبر . قَالَ في : " الوثائق 
المجموعة " وغيرها : إلا أن يكون الأخذ نظراً وسداداً فيكون له الأخذ » قَالَ أبو الحسن 
الصغير : وظاهر الكتاب سواءً كَانَ الآخذ نظراً أم لا » ويه قَالَ أبو عمران في الأب 
والوصي دون السلطان » وسبب الخلاف : هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء . 


(١)في(ن0)مالم.‏ 
() انظر التوضيح ؛ خليل بن إسحاق : 4/ ۳٠۹‏ ونصه : (وانظر هذا مع قوله في المدونة : وإذا علم بالاشتراء فلم يطلب 
شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته » وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء » فلم يطلب شفعته سنة شفعته سنة فلا يقطع 
ذالك شفعته » وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء » فإن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكتب شهادته أم لاء 

خلاق ما حصله ابن رشد) . 
٠‏ (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . والمطبوعة . 
(4) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن0 . 
(0) في (ن۱) : (بانفراده) . 
(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 175/4 ٠‏ وانظر: المدونة» لابن القاسم : ٠٠١/٠١‏ . 


ان عازي صح 


قوله :وميه لیم قو هكذا هو مصدَّر بالواو لا بأ » وأشار و ماني 
" النوادر " عن " الموازية " » وهو لعبد املك في " المجموعة " أن الوصي إِذَا باع شقصا 
لأحد الأبام له الأخذ بالشفعة تامهم » لا يدل في من يخ علي ولا تمتا عل 
الوصي بأنه بائع الألدباع عل غيره امد محمد : ولو كَانَ له معهم شقص لدخل في تلك , 
الشفعة أحب إلي » وينظر فإن كَانَ خيراً لليتيم أمضى وإلا رد لتهمته أن يغتزي بالبيع رخصا 
لأخذه بالشفعة . َال في " التوضيح ' ' : وكذلك إِذَا باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه 
فلابد من نظر القاضي ”© ٠‏ 

قال ابن عبد السلام : ولابد من مراعاة موجب بيع عقار اليتيم وأن يكون الشِقص 
امبيع للييم لا يقل ثمنه دا بيع مفرداً عا و بيع الجميع » وأما لو ان وهو الغالب عَلى 
ار ا ا ش 


کے ا ق ص 


قوله ل نكر الْمُشخَرِيِ الشراءَ وف وار بكائِهُهُ) هذا من المسقطات فلعل الناقل 
من المبيضة وضعه في غير عله . شْ 0 


قوله : وملڪ يڪم أو ْم من . أو إِشَمَام) أصل هذا قول ابن شاس ما نصّه : 
ب الباب الثالث في كيفية الأخذ والنظر في أطراف الأول فيا يملك به ويملك بتسليم الثمن 
وإن ل برض المشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب ويمجرد الإشهاد على الأخذ 


(1) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق: ۲۱۷/۹ . 
(۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (أقر به) . 


E TD‏ م كز لزان قزل لحل لل علي 
ويقوله انت و لکت ثم بلزمه إن كان علم بمقذار اشن ب إن ل يكن علا بار 1 
فقال ابن ا لحاجب في " اختصاره " : ويملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء » 
فقال ابن عبد السلام اللجاه ا وكيا لدت ا ا 
بالإشهاد أنه بمحضر المشتري وإلا فلا معنى له . 

ويصلح أن يفسر هذا الموضع با نقل ابن يونس عن ابن المواز : أنه إد | أخره السلطان 
بالثمن اليومين والثلاثة فلم يأت به إلى ذلك الأجل فالمشتري أحق بها » وقَالٌ عن أشهب 
وهو لابن القاسم في " العتبية " : آنه إا طلب التأخير بعد الأخذ فأخر ثم بدا له وأبى 
المشتري /١١0[‏ أ] أن يقيله فالأخذ قد لزم الشفيع » فإن 1 يكن له مال بيع حظه الذي 
استشفع فيه وحظه الأول حتى يتم للمشتري جميع حقه ولا إقالة له إلا برضى المشتري . 

وقَالَ ابن رشد : يعني في سماع يحي : " إِذَا وقّف الإمام الشفيع فلا يخلو من ثلاثة 
أوجه : e‏ 

أحدها : أن يقول الشفيع قد أخذت . ويقول المشتري : وأنا قد سلّمت » فيؤجله 
الإمام في دفع المال للشفيع'" فلا يأتي به » فليس لأحَدهمًا أن يرجع عا التزمه ويحكم عَلّ 
الشفيع بها قدمناه عن " العتبية "قال : 

والوجه الثاني : أن يوقفه الإمام فيقؤل قد أخذت ويسكت المشتري ويؤجله في الشمن 
فلا يني يه فهذا إن طلب الشتري أن باع له في الشمن ملك الشفيع فذلك له» وإن أحبٌ أن 
يأخذ شقصه شقصه كَانَ له ذلك ولا خيار للشفيع عَلَ المشتري » وهذا الوجه في " المدو 0 
: والثالث : أن يقول الشفيع : أنا آخذ ولا يقول قد أخذت » فيؤجله الإمام في الثمن » 
فاختلف فيه إِذا 1 يأت بالئمن » فقيل : يرجع الشقص إلى المشتري إلا أن يتفقا عَلّ إمضائه 
للشفيع وابتاعه بالئمن » وقيل:: إن أراد المشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كان ذلك له ويباع 


.۸۸١ /١ : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
. 5 10/ : انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص‎ )1( 
. في (ن۲) . (ن۳). (ن٤) : (للمشتري)‎ ( 


از شاف تس يبيب ر 
ماله في الثمن » وإن أراد الشفيع أن يرد الشُِص ل يكن له ذلك » [و هو قول]' ابن القاسم 
وآشهت + :والأول أيين27, '" انتهى ما أشار ابن عبد السلام إلى أنه يصلح أن يفسر به هذا 
المحل . 

وَل ابن عَرَكَة : لا أعلم هذا المعنى الذي قَالَ ابن شاس لأحدٍ من أهل المذهب » 
وتبع فيه " وجيز " الغزالي على عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه موافقته إياه » 
وهذا دون بيان لا ينبغي » وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه هو نفس الأخذ 
بالشفعة لا نفس الشِفْص المشفوع فيه » وروايات المذهب واضحة بخلافه وأن ملك 
الآخذ نفسه » إن هو بثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من ربع واشتراء غيره شِقُصا آخر 
فهذا هو الموجب لاستحقاقه الأخذ ؛ ولذا يكلفه القاضي إِذَا طلب منه الحكم له بالأخذ 
إثبات ذلك . 

قال ابن فتوح والتيطي وغيرهما ء واللفظ لابن فوح : " ودا طلب الشفيع امبتاع 
بالشفعة عند السلطان ل يقض له بها حتى يثبت يثبت عنده البيع والشركة أو يحضر البائع ويثبت 
[عينه عنده]'” » ويقرٌ للشفيع بالبيع وبالشركة » ويقرٌ المبتاع بالابتياع على الإشاعة » ويثبت 
أيضاً عينه عنده فيقضي عَلَيّه بالشفعة دون ثبوت الشركة والإشاعة » ولابد من ثبوت البيع 
ل 0 
حتى يثبت عنده البيع » ومما ‏ يتم به تسجيل الحكم » ويوجب إنزال الشفيع أن يثبت 
ابيع عَلى الإشاعة والشركة وملك البائع لما باعه من المبتاع ويثبت يغبت عنده الأعيان المذكورين.* 

قال ابن عرف : وأما ملك الشفيع الشِمَص المشفوع فيه فلا أعلم فيه نصاً جلياً إلا ما تقدم 

نص " المدونة " » كأنه يشير إلى قوله فيها : وإذَا قل الشفيع بعد الشراء : اشهدوا أن قد 
أخذت بشفعتي ثم رجع » فإن علم الثمن قبل الأخذ لزمه ‏ ون َّيعلم به فله أن يرجع ° 


(١)في(ن”)‏ : (وهذا) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد: 60/1 
(”) ف (ن۳) : (عقده) . 

(4) انظر تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 176 . 


( لصح شناء الیل في حل تنل خليل 

قال : ونزلت عندنا هذه المسألة عام خسين وسبعمائة في شفيع أخذ بشفعته في دار 
يملك باقيها بشهادة عدلين دون أن يقف المشتري ويشهد عَلَيِّ بذلك » ثم إن الشفيع باع 
جميع الدار فقام امشتري فخاصم في الدار المذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع عَليّهِ بالأخذ . 
دم يأت بشيء لو أتى يد قبل البيع قدح في الشفعة عي ٠‏ فوقف القاضي في إمضاء البيع 
وفسخه ‏ وشاور في ذلك شيخنا أبا عبد الله السطي فلم يذكر في ذلك شيئاً غير كلام ابن 
الخاجب . وما أشار إليه ابن [5 /٠ ٠‏ ب]عبد السلام من كلام ابن رشد . 

وكنت أنا وبعض فتهاء الرقت وهو الفقبه أب عبد لله بن خليل السكوني شهيدي 
النازلة ؛ فعاتبنا القاضي في الشهادة في البيع » وكانت شهادتي فيها [عاطفاً)“ عل 
لاعتقادي فقهه وكونه من خواصٌ | القاضى الذكور » فاحتججت .على القاضي بنصي 
المدونة الأول قوله في كتاب الخيار : " إذَا اختار من له الخيار من المتبايعين وصاحبه غائب » 
وأشهد عَلَ ذلك بارَ عل الغائب . والشفيع بمنزلة من له الخيار من المتبايعين » فهذا يدل 
عَلَ صحة أخذه في غيبة الشتري " الثاني : قوله في كتاب الشفعة : " ولا يجوز بيع الشفيع 
الشقص قبل أخذه بالشفعةء ا : فمل أخذه) أنه يجوز بعد أخذه » والعمل 
بمفهومات " المدونة " هو المعهود في طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ » وإن کان ابن 
بشير يذكرني ذلك خلافاً » فعمل الأشياخ الجلة إننا هو عَلى الأول . 

واتفصل امنصمان بعد طول ومرافعة لأهل الأمر عل صلح وقع بيني ' انتهى .وف 
استدلاله الثاني ضعف . 

وام الصف ضسر قول ابن الحاجب بأن معناه يملك الشفيع القص بأحد الأمور 
a 00‏ " الكافي " لأبي عمر بن عبد البر ما 

نضّه : " والشفعة تجب بالبيع التام» وتستحق وملك بأداء الثمن ٠"‏ وقد ذكر بعد هذا في 

هذا الختصر وجوه ابن رشد الثلاثة المتقولة من سماع يحي . 


(1) في (ن۳) : (عطفا) . 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي :و / ۱ وانظر : : المدونة » لابن القاسم CAPE:‏ 
0 انظر التوضيح › » لخليل بن إسحاق :4/۹ 1 
() انظر الكافي في فقه أهل المدينة » لابن عبد البر ء باب من له الشفعة ومن هو أو بهاء ص : 188 . 


ان‌غازي ایا ر 
فرع: 
ي الحمالة من تقبيد أبي عمران العبدوسي : من وجبت له شفعة فأشهد في خفية أي 
عل شفعتي » وسكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر ثم قام ل ينفعه هذا الإشهاد » 
قيدتها من أحكام الدبوسي بعد ما بحثت بحثت عن هذه الأحكام فلم أجدها إلا بسبتة . 


واستعيل , »إن قَصَدَ ارنياء أو ؛ نظرا للمشترى إلا كساعةٍ. [1/10] وم إن أَحَدَ 
وعَرَف امن قَبيم دمن , وَالْمشفَرِي إن سام . إن سكت هله نفضه ء وإن قال أنا 


Em‏ م 


ادامل ثاثا للفاد. 

قوله : (واستُعجل . إن قَصَدَ آوتِيَاء “أو نظراً للْمُشسَرَى إلا [ كساعَة]) المشترّى 

بفتح الراء » وظاهر الاستثناء أنّه راجع للارتياء والنظر للمشترى » وهو ظاهر ما في ساح 
ا : الشفيع : حتى أذهب وانظر إل 
شفعتي وهي ليست [معه]”” في القرية ؟ قَالّ بال ذلك له as‏ : إن 
ان الحائط عَلى ساعة من نهار فذلك له » وإلا فليس له ذلك يخرج فيقيم ضا عشرة أب 
ثم يججيء . قال ابن رشد : هذا مثل ما في كتاب ابن المواز » وظاهر ما في " المدونة " من أن 
الشفيع إنما يؤخر في النقد لا في الارتياء في الأخذ”" . انتهى . 

فأنت ترى ابن رشد ساوى بين الارتياء والنظر للمشتري بعد تسليم استثناء الساعة » 
فلعلٌ المصنف اعتمد على ذلك » وإن كان تخالفاً لقول المتيطي المشهور من المذهب . 

والذي عَلَيْهِ العمل وانعقدت بو الأحكام فيمن طلب التأخير لينظر ويستشير أنه لا 
يؤخر ساعةٌ واحدة » ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك وقاله مالك في " العتبية " › 
ونحوه في كتاب ابن المواز » وظاهر ما في " المدونة " : أن الشفيع إن يؤخر في النقد لا في 


(١)في(ن5):‏ (ارتقاء) . . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 
)٤(‏ انظر :ايان والتخحصیل » من سناع أشهب » من كتاب أوله مسائل الببوع : 5/1 


ا في الأخذ 7" . تھی 1 ا ترى 2 مخالفة المتيطي لنصٌ " العتبية "في استثناء 


وإلا سقط . 


قوله : (وإلا سقّطت) أي ل ee‏ 


م 5 


وإن أفّحَدَث المففة وتتعددك د الحصمر والبائة له د 
قوله : (وإن اتحدت الصفقة وتَعَدَدَت الحصص والبائم لم قبع )آي فإذا اتحد البائع 
فأحرى كاتحاد الحصّة . قال في " المدونة " : ولو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو من 
دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال » وذلك في صفقةٍ واحدة وشفيع ذلك كله واحد 
فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم يسلم » وكذلك إن اشترى من أحدهم حصّته من نخلٍ 
ومن آخر حصته من قرية » ومن آخر حصته من دار في صفقةٍ واحدة » أو ان بائع ذلك 
کله واحدا[5١٠/أ][أوو‏ وشفيع ذلك كله واحداً]!'» فإما أذ الجميع أو يدع * . 
كعد المشتري , على الأَصَمْ. 
قوله : (كَتَعَدَه الْمُشَرِي , على الأَصَمُ) هو قوله في " المدو نة " بعد النصّ السابق : ولو 
ابتاع ثلاثة ما ذكرنا من واحد أو من ثلاثة ال راض راكد لاو اتن 
أحدهم دون الآخرء وله أخذ الجميع أو يدع ” '» فهو باقتصاره على مذهب " المدو نة " 
مستغن عن أن يقول عَلى الأصَحَ > فلو قال عوضاً من هذا كله : ولو تعدد المشتري لكان 
أبين وأوجز . 


0 قال في المدونة » لابن القاسم : (أرأيت إن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة ول يحضره نقده أيتلوم له القاضي في قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليوم واليومين والثلاثة » ورأيت مالكاً 
استحسنه وأخذ به ورآه) انظر: 417/١5‏ . 

(۲) في (ن"7) : (المداونة) . 

(؟) في أصل المختصر : (يتبعض) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي :0355/4 ۳ وانظر : : المدونة ء لابن القاسم : 5 3/ 414 »436 : 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي ۳ وانظر : المدونة ء لابن القاسم 16 


ابن غازي العماني ر 


وڪان اسقط بَعْضْهُم أو غاب أو أراده الْمُشْشَرِي. 
قوله : (أَوَ أَوَادَهُ المشقوي) أي أو أراد المشتري وحد”" التبعيض فلا بجر عَلَيْه 


سيم هاس 


قوله : ولم حَضَرَ حِطَّتُهُ) أي ولمن صار محاضراً بعد الغيبة » ولّو قَالَّ : ولمن قدم كان 
بين . 

وهل العصدة عَلَيه .أو على الْمشكَري أو عَلّى المشتري فَقَطً. ' 

قوله : (وهل العهّدة عَلَيْهِ ؛ 1 أن على المشتري] أو على فوم لَقَطا هكذا في 

بعض النسخ » ويه تصح المسألة عَلى ما ذكر ابن رشد في " المقدمات " إذْقَالَ : قَالَ أشهب : 

ذا غاب الشفعاء إلا واحداً» فأخذ جميع الشفعة » ثم جاء أحد الغيّب گان خيرأ في كتب 
عهدته إن شاء عَلَ المشتري » وإن شاء على الشفيع لأنه كَانَ خيرافي الأخذ فهو كمشتر من 
المشتري وإن جاء ثالث كَانَّ نخيراً إن شاء كتب عهدته عَلى المشتري وإن شاء على الشفيع 
الأول » وإن شاء عَلَيْهِ ‏ وعَلى الثاني فقيل : إن قول أشهب هذا حلاف لمذهب ابن القاسم » 
وأَنّه لا يكتب عهدته على مذهب ابن القاسم إلا على المشتري » وليس ذلك عندي 
بصحيح ؛ والصواب أن قول أشهب مفسر ذهب ابن القاسم “ 

فقول المصنف : (وول الْعْصْدَكُ عليه ء أو عَلَى المشتوي) هو التأويل الذي اختاره ابن 
رشد أن القادم خير » فأو فيه للتخيير وقوله : (أو عَلَى المشقوي افقط) هو التأويل الذي 
أنكره ابن رشد » ولكن بو قطع عبد الحق في التكت » وعَلَ هذه الصورة ذكر التأويلين 
في " التوضيح "“. 


. في (ن١): (أيدا)‎ )١( 

(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (ن۴)» (ن٤)‏ . 

. ۲۲۹۰۲۲۸/۲ انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد:‎ )۳( ٠ 
. ۳۲۹/۹: انظر التوضیح » -خليل بن إسحاق‎ )٤( 


و16 -بل- سمس سح شفاء القليل في حل مقفل خليل 


فلعل بعض من نسَح من البيضة ظنّ تكرار إحدى الجملتين فأسقطها ء وهذا محتملٌ ؛ 
لأن مقتضاء أن التأويل الأول تعيين عهدة القادم على الشفيع الأول وم أر من قال . 

كخبره , ولو [ أَقَالَه إل أن سم قبلا ؟ نتأويلان وقدم مشار د كه کي 
السهم, وإن كاحت لآب أحَذت سدساً. 

قوله : (كَعَبْرهِ , ولو أَقَالَهُ إلا أن سَلّم فَبْلَما) لا يخفى عل من مارس اصطلاحه في 
هذا المختصر أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فقط . وأن قوله بعد ذلك : (قأويلان) 
راجع لأول الكلام . 

مَل علو عَْرِهِ كَذِي سَطم علو وارث , ووارث على مو لَه ثم الوارث ,ثم 


Peco‏ سه ت سم 120ص 


الأجنيي ءوأَخْد أي بيع شاءء وعهدئه عليه , ونقض ما بده وله عله . 

قوله : (وفقل على غَبيْوِهِ) أي : ودخل الأخصّ على غيره من ذوي الفروض ٠‏ وأما 
دخوله على الغاضب فمستفاد من قوله بعد : (ڪذي سهم علو واوث) أي :عل عاصب . 
وقي فسخ عفد كرائه تردد ء ولا يضمن نفص . 


ا 


قوله : (وافي َس عَفْدٍ كرائه ههد مبناه عل الشفعة هل هي كالاستحقاق قاله 


ad 


:القرطبيؤن أو كالبيع قاله الطليطليون» فالقاف للقاف . والياء ا 
كإن هدم وبفى قله قيمقة قَائما ؛ وللشؤيم النَقض إا ية شيعه قاسم 


وكيله أو قاض عنه ۾ أه ترڪ لڪَذِبِ قي التّمن » أو استحق نصفها » وخط ما خط 
لعببي أ لهب » إن خط عادة أو أشبه الذَمَنَ بده . وإن اسشوق الكّمن أو ود 
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يعيب بغدها رجم البائم يقِيمة شقصه , ول كان امن خلإ اله ER‏ 
ولم يتفض م بين الشؤيم والمشتري .وإن وم فبلا بطل . وإن اخْخَلَفَا ؤي 


قوله : إن تم وت ل فی قاس > وللشفيم النفض إما لغيبَة شيعه 
فقاسم وكِبله أو قاض عنه, ۾ أه َرَڪ لِكَذِب قي التَّمَن أو سوق نِطفُهَا) قد عرفت 
وجه السؤال الوارد هاهناء وقد انفصل المصنف عنه هنا بخمسة أجوبة : 


(1) ني أصل المختصر والمطبوعة : (أقاله البائع) . 


(5)ني(ن١):‏ (كذاني) 


أ شاو ایشا تبت ر( 

أوها : أن يكون أحد الشريكين غاب ووکل في مقاسمته شريكه » فباع شريكه نصيبه 

ئم قاسم الركيل الشتري و ليأخذ بالشفعة . 

وثانيها أن يكون [الشفيع]”" غائباً وله وکیل ا م 
الشريك فلم ير الوكيل الأخذ بالشفعة » فقاسم البتاع » وقد أشار إل هذين معاً بقوله : (إما 
لغيبة شفيحه فقاسم وكيله) . ش 

وثالثها : أن يكون شريك البائع غائباً فيرفع المشتري إلى السلطان يطلب القسم › 
والقسم عَلَ الغائب جائز » فقسم عَلَيِْ بعد الاستقصاء وضرب الأجل ثم لا يبطل ذلك 
شفعة الغائب » وإليه أشار بقوله : (أو قاض عفه) . 

ورابعها : أن يكون المشتري كذب في الثمن » فترك الشفيع الأخذ استغلاءً ثم قاسمه › 
وإليه أشار بقوله : (أو توك لكذب قي الثمن) . 

وخامسها : أن يكون قد اشترى الجميع فأنفق وبنى وغرس ثم ا رجل نصف 
ذلك مشاعاً » وإليه أشار بقوله : (أو استدق نصفها) . 

فالثالث والخامس ذكرهما ابن يونس عن ابن المواز» وباقيها ذكره ابن شاس » وزاد 
سادساً وهو : أن يقول /٠١5[‏ ب] وهبت الشقص بغير ثواب ولم أشترة فتسقط الشفعة 
على إحدى الروايتين فيقاسمه ثم يثبت الشراء ”"» فأما جوابا ابن المواز فصحيحان» [إلا 
أن]”" ابن عَرََة ق في قسم القاضي : يريد أنه قسم عَلَيِْ عل أنه شريك غائب فقط لا على 
أله وجبت له الشفعة » ولو علم ذلك أيجز له أن يقسم عَلَيِّ إذ و جَارٌ قسمه لكان كقسمه 
هو بنفسه » إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما يجب على الغائب فعله » فلو جَارٌ 
قسمه عَلَيْهِ مَحَ علمه بوجوب الشفعة لما كانت له شفعة » ولا تقرر لغائب شفعة لقدرة 
المشتري على إبطاها بهذا . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. 187” /7 : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن"7)‎ )۳( 


( فقا القليل في حل متنل غر 

وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن الحاجب ^ وابن عبد السلام وابن هارون » 
واعترضها ابن عَرّفة بأن الأول إن كَانَ معناه [أنه]'”' وکل في مقاسمته شريكه المعين لاني 
محم ويه د جد وني ل 
صحته فبان خطؤه [ وإن كان معناه أنه وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا شفعة له » فامتنع 
كونه تصويراً للمسألة ‏ والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أَيُضاً ؛ لأنه راجع للقسم . 
عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه]”” . 

والرابع والسادس باطلان في أنفسهم ؛ لأن كذب المشتري في دعوي الثمن الكثير وفي 
دعوى البة يصيره متعدياً في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناءً وهو يدعي آله مالك » 
فبان آنه غاصب » فحكمه في بنائه حكم الغاصب المعلوم غصبه ابتداءً 

وقد استشكل في في " التوضيح ' هلين الحوايين أنضا قال : وانظر 1لم يجعل حكم 
الشتري ذا كذب في الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبون خلاف ذلك کالتعدي ‏ ولعله 
الأظهَر فلا يكون له إلا قيمة النقض » ولعل كلامهم محمول عَلّ مادا كان بإظهار أكثر من 
الثمن من غير المشتري " . انتهى ”2 . 

وهذا المحمل لا يقبله لفظ ابن شاس ء ويقبله لفظ المصنف هنا » وزاد أبو الحسن 
الصغير جوابين آخرين فقال : أويكون قسم مَعّ رجل زعم أنه وكيل الغائب أو تكون هذه 
الدار بين ثلاثة أحدهم غائب . فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم المشتري مَمَ الحاضر يظن 
ا 


)١(‏ قال ابن الحاجب : (فإن هدم وبني فله قيمة ما بني يوم القيام » وللشفيع قيمة النقض » وتصورها في شفيع غائب قاسم 
القاضي أو الوكيل عنه . أو تارك الأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن , ودعوى صدقة وشبهها) انظر : : جامع الأمهات » 
لابن الحاجب »ص 4١18:‏ . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۴) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() انظر التوضيح . لخليل بن إسحاق : 9/ ۳۳۲ . 


إن غازي اااي سسس( 
| كَكَبِيرٍ برغب في مُبَاورَتِو(" وإ فللشفيع وإن لَمْ شيا حَلَهَا ورد ِل 
الوسط. 
قوله : (كَكبير يغب قي مجاووقه) (يرغب) مبني للفاعل » و(مجاووقه) بكسر 
الواو اسم فاعل » وهو كقوله في المدونة : إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في 
الدار اللاصقة به . 
وإن نڪل مشر , » فقي لاذ يما أدعى أو دي" ' قولان > وإن اتام أرضاً 


بزرعها الأخضر فاستق نِصكما فَقَط واستشفم بطل البيع كي فص ء الزرم 
لبقائه بلا أَرضٍ. 


قوله : (وإن فكل مشتَر , فَطْي اَذ يما ادعو أو ادى فَّولان). ليس هذا مفرعاً عل 
اختلاف المشتري والشفيع بل هو على اختلاف البائع والمشتري » يظهر بأدنى تأمل » وأشار 
به لقول ابن يونس : قَالَ ابن المواز : فإن حلف البائع أنه باع بماتتين ونكل المبتاع لزمه الشراء 
بماثتين وأخذها الشفيع بمائة ؛ لأنه الشمن الذي أقر ر به المشتري » وَقَالَ : إن البائع ظلمه وأخذ 
مال 

وقَالَ ابن عبد الحكم وأصبغ في ' ' الواضحة " : بل يأخذها بمائتين 
ابن يونس : لأن المشتري يقول إنا خلصت الشقص ذه المائة الثانية » فصرت كأني 
ابتدأت الشراء بواتتين» لأني لو حلفت“ لانتقض البيع و1 تكن للشفيع شفعة . 

وقَالَ اللخمي : قَالَ أشهب : عند محمد يأخذ الشفيع بوائة ؛ لأنه الثمن الذي قر به 

. المشتريء وَقَالَ ابن الماجشون وأصبغ عند ابن حبيب يستشفع باثتين . 


. في المطبوعة : (يجاوره)‎ )١( 

(۲) انظر : مبذيب المدونة » للبراذعي : 7171/4 . 
(۳) في المطبوعة » وأصل المختصر : (اشْتَرَى) . 
(5) في (ن7) : (رجعت) . 


E gg سبي يي‎ 


کم اسيم ا د هه ات و 


ا 0 


7 e 


قوله : شم اسشوق جفان المشقري) هكذا هو في جميع النسخ التي رأينا وهو صواب » 
والجنان-بكسر الجيم -جمع جنة » كقصعة وقصاع . وبالله تعالى التوفيق 


ان‌غازي‌اثاز ‏ سسس( 
E I‏ 
على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه . 
وجار صوف على ظهر , إن جز وإن إكنصة شمر ء وأَخْذُ وار راء هويا 


وع 


إن جار عة وخ أحيوها قطفية والآكَر قماً. 

قوله : (وجَاوَ ضوف على ظعرٍ إن جروا يسيك كو لأعناء N‏ 
موافقة لقوله في ' ' المدونة " : " ولا بأس بقسمة الصوف على ظهر الغنم إن جزاه الآن أو لِك 
أيام قريبة يجوز بيعها إليها » ولا يجوز ما بعد » وفي بعض النسخ : إن ل يجزء وكأنه 
إصلاح ممن ل يفهم معناه . 


هيام 


مكيار حيو كالبيم ۾ غوس ارو ء إن انملعت شجرڪ ون أرض يرڪ 


ل OC‏ اويل 


آم تكن أضر كفرسه رجا نهوك َالْجَارِي في أوضه . 
قوله : (وَخِيَارَأَحَجِمَا كَالْبَيْع) أي :في قدر زمانه وإلاكَانَ تشبيهاً ضائعاً لغير فائدة . 
ولت ي طَرم كفاسته عَلَى اعرف , ولم تَطرم على شجرة ء إن وَجَدَدْ 
سبعة » وجار اوزاف ون بيت الْمَال . لا شهادئة . وافي قَفيز أَحَدَ أَحدُوما تلَتَيْهِ , 

[والآخَر خلته]' إن واد کیا أو عیناً .مداع . وؤي كاين قَطْبزاً أو اتيز 
رهما اَعَد حدما عشرة دراوم وعشرين فَفِيزاً إن انق الهم مف . ش ش 

. قوله : (وحُولّت قي طَرْمٍ كُنَاسَئِهِ عَلَى اعرف , ولم َطْرّم عَلَى شَجَوةَ , إن وَجَدَتَ) أشار 
به لقوله في " المدونة " : فإذا كنست : نبرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسة » فإن كان 
الطرح بضفتيه لوتطرح ذلك َل أشجارهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعاً» فإن ”يكن 
فبين الشجر فإن ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إِذَا كانت سنة بلدهم طرح طين 
النهر عل حافتيه 7" . أبو الحسن الصغير TS‏ 
حمله إل حيث يطرح . 


. ٤۷۳ /٠١ : وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ » ۱۸۸ /٤ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. في أصل المختصر : (حافته)‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

() انظر : تهذيب المدونة ؛ للبراذعي : 1917/4 . 

(5) في (ن۲) : (تكن) . وني الأصل(تلك) . 


و - سس شنا اليل في حل مققل لل 


E “إن وات‎ e 


انك ب واد E e‏ .8 


008 : السلطان " ونصه‎ " E 
التبن والخلث عند البيع فذلك واجب إن كَانَ التبن والعَلّْث فيه [كثيرا يقع في أكثر من الثلث ؛‎ 
ا‎ SS CS 


فرع : في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع قَالَ مالك : لا بأس أن 
يجعل في الخل الماء الذي لا يصلح إلا به . قَالَ ابن رشد : وكذلك الماء يجعل في اللبن 
[۷٠۱/ب]‏ لاستخراج زبده قاله مالك في أول رسم من ساع أشهب من كتاب 
''السلطان "^ . 

جم بء وله كَصُوٍ وحرير 1 كَبَغْلٍ »وذات ب راو غر . 

قوله : (وجَمم بء ولو كَصُوف » وحَويو) معطوف على فاعل جا ر » عياض : البز- بفتح 
الباء- أطلقه في الكتاب في کل ما يبسن کان صوقاً أو را أو كنا أو قطنا أو حريراً: رطا 
أوغير خيط . . ٠‏ ش 

وتدَرِأُو زوع إن لم بَجِدَاهُ سيه باه 

قول :لمشت ورم إن أ ج كاله أشار بهذا خنهوم قوله في " المدونة " : ولا 
بأس بقسمة البلح الصغير بالتحزي عَلى أن يجدّاه مكانها إِذّا اجتهدا حتى يخرجا من 
[وجه]”” الخطار » وإن ل تختلف حاجتها إليه وإن اقتسماه وفضل أَحَدهمَا صاحبه بأمر 
يعرف فضله جَارٌ ذلك كا يجوز في البلح الصغير بلح نخلة ببلح نخلتين عَلَ أن يجداه 


(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (لِيَيع) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() انظر : البيان والتحصیل » لابن رشد : 77١/4‏ . 

() انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد : ۷/ ٥۰٤۰و۸/۹١۳.‏ 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


ابن غازي العشماني ! آذآ ايس ‏ ي 
مكانها ”" . ولمفهوم قوله قبله": ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري 
عَلَ أن يحصداه مكانها إن كان يستطاع أن يعدل بينه) في قسمه تحريا ؛ وكذلك القصب 
تر و لو 

أو فقا أو ووعاً اه فيه ساد كَيَاقَوحَةٍ ‏ وكَفَؤِي و" . له 
كبقل إل الكَمرََو اْعمَب إا احْعلَفَتَ َة آمل وان ڪر :أك ۾ أو فل ودل 


زه وق ا 


بيعه واتَّحَدَ بسر ورطب لا َر . 

قوله : (أَوْ قَصَه) كذا في " المدونة "في الزرع ٠“‏ وأما الكتان ففي " النوادر " عن 
سحنون : لا يعتدل قسم الكتان قتاً وزريعته فيه أو بعد زواللها حتى يدق فيقسم'" . وع 
هذا اقتصر ابن عَرَقَة وزاد : وفي كون القطن قبل زوال حبّه كذلك نظر » والأحوط منعه . 
وفي " النوادر " ضا قَالَ ابن حبيب : يجوز قسم الكتان قائ 1 يجمع وحزماً قد جمع قبل 
إدخاله الماء وبعد إخراجه وقبل نفضه وبعده على التعديل”" والتحري أو الرضا 
بالتفاضل”” . | 

وقَالَ اللخمي : قَالَ مالك في كتاب ابن حبيب : كل ما يجوز فيه التفاضل فلا بأس 
بقسمه في شجره على التحري رطباً ويابساً أو بالأرض مصبراً مثل الفواكه الرطبة وثمر 
البحائر ومثل الكتان والخبط والنوى والتين تحرياً وإن كَانَ الكتان أو الحناء قائ قبل أن 


۹ 
2 
3 
33 


..٤۷١١ /١4 : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 4ه وانظر : المدونة ء لابن القاسم‎ )١( 

(۲) في (ن۳) : (بعده) وهو خطأ . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ۱۸١‏ . 

. في المطبوعة ومعظم الشروح : (أو كجفير) وما أثبتناه من الأصل وبعض الشروح‎ )٤( 

(5) نص المدونة : (وإذا ورث قوم أرضاً وشجراً ونخلأء وفيها ثمر وزرع» فلا يقسموا الثمر مع الأصل » وإن كان الثمر 
بلحاً أو طلعاً طلعاً » ولا يقسم الزرع مع الأرض » ولكن تقسم الأرض والأصول ء ويترك الثمر والزرع حتى يحل بيعه| » 
تسترا ذلك جيف كلا أو ووو تمن عل ری و وتسم ا الطاب ی 
ولا قتا ولكن كيلا) انظر : #بذيب المدونة » البراذعي : 4/ 18١‏ . 

(1) انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : ۱۱/ ۲۳۳ . 

(۷) في (ن١)‏ : (التبديل) . 

(۸ انظر : النوادر والزيادات» لابن أي زيد : ۱۱/ ۲۳۳ . 


7 اح سس شفاء القليل في حل مقفل ليل 
يجمع أو بعد ما جمع . قَالَ أبو الحسن الصغير : وانظر هل يقوم جواز قسم الكتان قتا من 
قوله في " المدونة " : وكذلك القصب والتين . 

وقسم ياْقَرْعة يالشَمََي . كَالْبَكمِ الْكَيير ء وسَقَى ذو الْأمل . 

قوله : (كَالْبكَم الْكَِرِ) هو كالاستئناء من قوله : (وحل ببيعه) وكذا َال : هو في 
كلام ابن المتاجب ”قال أبو الحسن الصغير : وقد ناقض بعضهم بينهما قَالَ : ولعلّه ؟ إن 
شرط الطيب هناك لكونه يجوز تأخيره بعد القسم إلى أن يصير تمراً ولا يبطل القسم » 
وأجاز هنا البلح إا كانوا لا يتركونه إل الطيب » وقبله في " التوضيح ' ' وما يزيده بيانا أنه 
قال هناك في " المدونة " :" ر ت وهنا إن قال يأكل هذا بلحاً [و يبيع 
الآخر بلحا] فلوأ راد بعضهم تيبيسه 1 يجز قسمه بلحاً . 

كبائعه المساذني ب قمرفه ‏ هنی ببسلم. 

قوله : (كَبائِجه الْمُسَْْيِي فته هذا تمرز في العبارة ؛ إذ الحكم يوجب بقاء الشمرة 
الأبورة للبائع . 


أو فيد مَرَاجُمْ !8 أن يقل أو لبن في ضروعم إلا لفل بين , أو قَسَمُوا ره 
مرج طلقا ء وصح , ١‏ إن سَكنا عند , ولشريكه الانتفام يه ولا يبر على سم 
N‏ 


ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء . ابن عرف : ظاهر الروايات منع التعديل 
في قسم القرعة بالعين . 


. 16/١15 : انظر : المدونة » لابن القاسم‎ )١( 

(؟) نص ابن الحاجب : (ولا يقسم التمر مع أصوله » ولو كان بلحا أو طلعا ويترك حتى يحل بيعه » وكذلك الزرع مع 
الأرض ء لأنه طعام وأرض بطعام وأرض) انظر : : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص : 47١‏ . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي ما 
وانظر التوضيح ٠‏ خليل بن إسحاق : 8/ 758. ١‏ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )٤( 


ا اي الا تببس سس 7 
وأما استثناء ربع الغلة فهو قول ابن رشد ونصّه في " الأجوبة " : ولا يحكم ببيع ما لا 
تق إذا دعى إل ذلك أك الأشراك إلا فيا كان في التشارك فيه ضرر بيّن كالدار 
والحائط » وأما مثل الحمام والرحا وشبه ذلك مما هو للغلة فلا . 
قال في " التنبيهات " : كَانَ شيخنا القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا 
يحتاج للسكنى والانفراد إل أن من أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو مقاواته ‏ بر شريكه . 
بخلاف ما يراد للسكنى والاتفراد بالمنافع والسكنى فيه ؛ لأن رباع الغلة إن المراد منها الغلة » 
وقلا حط ثمن بعضها إِذَا بيع عن بيع جملتها ؛ » بل ربا كان الراغب في شراء بعضها أكثر من 
الراغب في شراء جميعها بخلاف دور السكنى » وما يريد أحد الأشراك الاختصاص به 
منفعة ما" . انتهى . ولابن رشد نسبه ابن عبد السلام بعد ما قرر أن المذهب الإطلاق . ۰ 
ْ وأما ابن عَرَقَة فتقل ماني التببهات ثم كَل :المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمنا في 
رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك عندهم بالأندلس » وإن گان فهو نادر » ويلزم عل 
مقتضى قوله أن لا شفعة فيها . انتهى . 
وجدت بخط بلدينا شيخ شيوخنا أبي القاسم ابن حبيب الخريشي المكناسي ناقلاً من 
كتاب أبي محمد عبد الله التادلي الموضوع على " المدونة " : گان الشيخ أبو الحسن اللخمي 
يفتي بأن الشريك إا قَالَ : أنا أؤدي النتقص الذي يناله شريكي في بيع نصيبه مفرداً فذلك 
له ولا مقال لشريكه ؛ لأنّ الغلة قد ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالتقص الذي يناله في بيع 
نصيبه " . انتهى » ومنه يظهر أنه لا خصوصية عند اللخمي للعبد الوصي المتقدم الذكر › 
وإن گان حتمل أن يخضّه لتلا يكن عَلى الإيصاء بالإبطال قال : 
وكَانَ الشيخ عبد الحميد الصائغ يفتي أن الجبر عَلى البيع اشا ا 
كالديار والحوانيت ونحوها » وأما الرباع الكثيرة الأثمان كالفنادق والحامات التي بيع 
النصيب فيها أفضل وأرغب عند الناس من شراء جميعها » فإنه لا ينبغي أن يختلف في إفراد 


. 7301/١ : انظر : فتاوى ابن رشد‎ )١( 
. )١ن(و‎ » (؟) مابين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ 


و( -ل-م س شفاء القليل في حل مقفل خليل 
بيع نصيبه منها خاصّة إذ لا [ينال شريكه] في ذلك ببخس ؛ لأن كثيراً من الناس يرغب 
في شراء النصيب من الحام والفندق لقلة ثمنه » ولا يرغب في شراء جميعه لكثرة ثمنه 
وتعذره ' انتهى ومن تام كلام عياض وما قاله شيخنا في رباع الغلات له وجه من النظر . 
اننهى.: | 

وأما استثناء من اشترى بعضاً فقال في التنبيهات : يجب أن يكون هذا الجر فيها يورث 
أو اشتراه الأشراك جملة » وني صفقة , وأما لو اشترى كل واحدٍ منهم جزءاً مفرداً أو 
بعضهم بعد بعض ل يجبر أحد منهم عَلَ إجمال البيع مَعّ صاحبه ذا دعا إليه ؛ لأنه ك 
اشترى مفرداً لذلك يبيع مفرداً » ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفرداً ؛ لأنه 
كذلك اشترى فلا يطلب الربح فيا اشترى بإخراج شريكه من ماله . انتهى . 

وعنه نقله ابن عَرّْة فكأنه ل يسبق إليه » إلا آنه كَل قبله : والمعروف الحكم ببيع ما لا 
ينقسم بدعوى شريك فيه [إيدخل عَلى الشركة . وقيّده غير واحدٍ بنقص ثمن حظه مفرداً 
عن ثمنه في بيع كله . وقالّ المتيطي في كتاب الشفعة : من أوصى بثلثه للمساكين فباع 
الوصي ثلث أرضه فلا شفعة فيه ؛ لأن بيع الوص له" كبيع الميت قاله سحنون » وكَالَ 
غيره فيه الشفعة للورثة . قال ابن ا هندي : وهو الأصّحٌ لدخول الضرر على الورثة » وربا 
آل ذلك لإخراجه من ملكهم إا دعى مشتري مشتريه إل مقاسمتهم ول يحتمل القسم . 
ابن عَرََة : تعليله نص في قبول دعوى البيع من دخل عل الشركة . انتهى . ورأيت بخط 
بعض /١١8[‏ ب] المحققين » وأظنه شيخ شيوخنا أبا القاسم التازغدري ما نصّه : " طريقة 
عياض اشتراط انحاد اللدخل في دعوى الشريك إلى ابيع » وطريقة يقة اللخمي خلاف هذاء 
وَأنّه لا يشترط ؛ ؛ لأنه جعل الأصل فيا جعلت له الشفعة ما لا ينقسم خوف أن يدعو 
امشتري للبيع » والمشتري إن دخل وحده » وقد جعله يدعوا إل البيع » وتكرر هذا من 
كلامه في باب : تشافع الورثة والشركاء من كتاب الشفعة " . انتهى 

على أن ابن عبد السلام عزا قول عياض للخمي فتأمله . 


. في (ن۲)» (ن۳) : (يناله)‎ )١( 
. . في (ن١): (الموصاله)‎ )0( 


تنبيه : 5 ت 5 
قد تقدم للخمي أن الاختلاف في القسمة الجبرية إنم| هو إِذا كانت الدار ميراثا أو 
للقنية » فإن كانت للتجارة 1 تقسم قولاً واحداً ؛ لأن فيه نقصاً للشمن » وهو خلاف ما 
دخلا عَلَيّْهِ . قَالَ عياض : [فعلى قول اللخمي ما اشترى للتجارة لا يجبر عَلَ قسمه من أباه 
يجب ألا يجبر من أبي بيعه عَلَيْهِ ؛ لأنه على الشركة دخل فيه حتى يباع جملة فقال ابن 
عَرَقَةَ : دخوله على بيعه جملة مؤكد لقبول دعواه بيعه جملة » فكيف يصح قوله : لا يجبر على 
البيع من أباه » وإنما يصح اعتبار ما دخلا [عليه]'' من شرائه للتجرة إذا اختلفا في تعجيل 
بيعه وتأخيره » والصواب في ذلك اعتبار معناه وقت بيع السلعة حسبم| ذكره في القراض 
من " المدونة " . انتهى . ومن تمام كلام عياض وما قاله اللخمي فيا اشترى للتجارة 


الأول فال افيطي في البيوع : إن كانت دار مشتركة بين جماعة ؛ فسكنها بعضهم » 
وبعضهم خارج عنها » فأراد الخارجون تسويقها وبيعها » وطلبوا إخلاءها لذلك » ودعى 
ساكنوها ل غرم كرائها عل الإباحة للتسويق » وأبى الخارجون ؟ فأفتى ابن عتاب وحكى 
فتوى شيوخه بإخلائها لذلك إلا أن يوجد من يكتريها من غير الشركاء بشرط التسويق › 
وشرط أمن ميله لبعض الشركاء وليس من ناحية بعضهم . 

وال أبو عمر بن القطان : بقاء الدور دون كراء ضرر في التي يكرى مثلها ء والصواب 
إن ثبت أن تسويقها للبيع خالية أفضل منه مسكونة وأوفر لثمنها أخليت » وإلا قيل هم : 
تقاووها ليسكنها بعضكم › » فإن أبيتم أخليت وأشهرت للكراء بشرط التسويق » وإِذا 
وقفت على ثمن فلمن أراد سكناها منهم أخذها بذلك إلا أن يزيد عَلَيْهِ بعض من شركه . 
ابن عبد السلام : وأخبرني بعض قضاة بلدنا آله لا يحكم بالإخلاء في الحوانيت وشبهها » 
ويحكم به في الدور ونحوها . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 


(. )س ففء الغليل في حل مقفل خليل 
ابن عَرَقَة : وحكاية بعضهم قصر الإخلاء على الدور هو [مفهوم] '' كلام الأندلسيين . 

الفرع الثاني : قَالَ ابن عبد السلام : ا مذهب في هذا أن المبيع إِذا وقف عَلَ ثمن بعد أن 
سوّق جميعه » فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه به » سواءً كان طالب البيع 
أو طالب التمسك . وقَال الداودي : وعَلَيْهِ حمل مسألة " المدونة " آله لا يكون أحق بالمبيع 
منهما إلا طالب التمسك وحده » ونفى أن يكون أحد قَالَ غير هذا . انتهى . والذي في 
"المدونة" : وإِذًا دعي أحد الشريكين إل قسمة ثوب بينهم) 1 يقسم » وقيل لما : تقاوياه فيا 
بينكما أو بيعاه » فإذا استقر عل ثمن فلمن أبى البيع أخذه » وإلا بيع . 

قال أبو الحسن الصغير : معنى تقاوياه : تزايدا فيه » يريد برضاهما ومعنى "بيعاه" : 
عرّضاه للمساومة » وفيها أَيُضاً : وإذَا دعي أحد الأشراك إل قسم ما ينقسم من ربع أو 
حيوان أو عرض » وشركتهم بمورث أوغيره أجبر عَلى القسم من أباه» فإن ل ينتقسم ذلك 
فمن دعا إِلَ البيع أجبر عَلَيِّ من أباه . ثم للآبي أخذ الجميع بها يعطي فيه . 

َال ابن عَرَقَة : فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة عل ما وقف عَلَيه 
من الثمن ومثله قول الباجي : إن أرادوا المقاواة جار ولا يجبر عَلَيْهَا من أبى » ومن دعي إل 
البيع أجبر عَلَيْه من أبى » وقيل له خذ حظه ب) أعطى وإلا بع معه » ويحتمل أن يكون 
الشركاء في الأخذ ب| بلغه المبيع من الثمن سواءً ؛ لأن قوله في " المدونة " : لمن أبى البيع 
الأخذ بذلك”" » أعم من كونه أباه أولا أو أباه حين بلوغه الثمن المذكور » وهو ظاهر قول 
أ عمق "كاف "مان 

وما كَانَ مثل الدابة والعبد والسفينة وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجيزواعَلَ 
التقاوي أو البيع » وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغ في النداء إن اراد“ . وذكر عياض ما 
حاصله : من قصد بدعواه للبيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس له أخذه ب 


. )١ن( ما بین المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ‏ للبراذعي : 5/ ٠٠١‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : /١5‏ 0 
(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعى : 5/ 7٠١‏ . 

(4) انظرالكافي . لابن عبد البر» ص ٤٤۹:‏ . 


ان‌غازي الان ر 
وقف عَلَيْهِ من الثمن » وإن 1 يقصد ذلك فله أخذه بذلك » قال في أول كلامه : آنه ظاهر 
مسائلهم . وني آخره قاله ابن القاسم » ويه أفتى الشيوخ وعمل القضاة » وفي لفظه إجمال 
حاصله عندي ما ذكرته » قفي كون الشريك أحق ب بلغ المشترك المبيع 11 اا 
وإن 1 يكن الطالب بيعه . ثالثها : إن يكن قصد إخراج شريكه لأخذ غير واحد منها'' 
ولأبي عمر ونقل عياض . انتهى . 00 ظ 

ل ل ل 
ثَالٌ قبله : وإن أراد أحدهم البيع وأبى الآخر أجبر الذي أبى البيع عَلى البيع وقيل له : إما 
بعت وما أخذت أنصباء شركائك به تبلغ من الثمن » فإن امتع من هذا وذا جير على ابيع 
حتى يحصل الثمن فيتقاسانه » ولما ذكر المتيطي آخر القسمة نص " المدونة " مقلم 
اختصره بلفظ : وإن كَانَ مما لا ينقسم بيع عليهم إلا أن يريد من كره البيع أن يأخذ ذلك با 
يعطي فيه » فيكون ذلك له . ٠‏ | 

ثم قَالَ : قَالَ : الباجي في " وثائقه " : ويكون أحق به اقل إبن عبدوس عن سحنون : 
فإن اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمناً ما فقال بعضهم : أنا آخذ وقال الآخر : آنا 
آخذ فإنه) يتزايدان . قَالَ غيره في " المجموعة " فإن قال بعضهم : نتزايد عليه وقَالٌ 
بعضهم : يقوّمه بيننا أهل المعَرَقَة والعدل فمن گان دعى إل المزايدة فذلك له . 

. قال بعض الفقهاء : إذا ذا طلب أحدهم'”" المزايدة والآخر البيع نودي عَلى السلعة ‏ فإذا 
بلغت ثمناً كَانَ لصاحب المزايدة أخذها بذلك » إلا أن يزيد عليه الآخر فيتزايدوا فيها حتى 
يسلّمها أحدهم لصاحبه بالزيادة فتلزمه 2 . وما ذكره عن بعض الفقهاء نقله ابن 
يونس عن بعض شيوخه آخر باب قسمة الطريق » ولعلك [لا)" تجد هذه 6 مجموعة 
في غير هذا التعليق”' . وبالله تعالى التوفيق . 


. ني (ن١1)» الأصل : (منهم)‎ )١( 

(۲) في (ن۴) : (بعضهم) . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

: قال الحطاب رجه الله في كلام المؤلف هنا : (وانظر : كَلَامَ ابن غَازِي فاه جام خسن اتظر : مواهت الجليل‎ )٤( 
0 ا"‎ 


a o 


إن قات ما يد صَاحِيهِ يكهدم رد نط قيمته يوم بض وما وة يها 
وما بيده رَه صف قَيمتِه وما سلم بيقهها , وإلارَجَم طط الْمَعِيب وما في يَددِ 


قوله : إن [ فاد ]ما يي طايه يِكَمَدْمٍ رَد يط قِيِمَيِهِ يوم قَبَطَه » وما رد 
بَيَْهُمَا) وفي بعض النسخ : ماديا راسد O‏ 5 
سلم بينهم| كاللفظ الذي بعده فتصح باعتباره. 

وإ اسيق يطط أو شلك حيرا ونع , ء وادسِمَت في الأكثر . 

قوله : (وإن اسْفَوق يضف أو لَك َير لاوم » يقد في الأكْقَو) . ابن يونس : 

بلغني عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال : الذي يتحصّل عندي في وجود العيب أو 
الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر » فإن كَانَ ذلك كالربع فأقل رجع بحصته ثمنا » وإن 
كان نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا فيا بيد صاحبه ولا ينتقض القسم » 
وإن كان فوق النصف انتقض القسم وابتدأه » واستحسن ابن يونس هذا التحصيل ول : 
ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة واحدة ذكرها . 

وما ذكر عياض اختلاف أجوبة " المدونة "في هذه المسألةقَلَ : بحسب ذلك اختاف 
فيها المتأولون وحار فيها المتأملون وكثر فيها كلام المدققين » وتعارضت فيها مذاهب 
المحققين » فذهب الشايخ القرويون إل أن ذلك كله تفريق بين البيع والقسمة » فمذهبه 
المعلوم في البيع : أن الثلث فزائداً كثير يرد منه » [وأن القسمة على ثلاث درجات تستوي 
فيها مَحَ البيع في اليسير الذي لا يردان منه]! "» وذلك الربع فما دونه » وفي ال جل الذي يرد 
منه البيع ويفسخ القسم ويفترقان في النصف والثلث ونحوهما فلا يفسخ عندهم في 
استحقاق النصف أو الثلث » ويكون بذلك شريكاً فیا بيد صاحبه » ثم ذكر ما ينقضه » 
وهذا نحو نقل ابن يونس . 

فإن قلت : لو أن المصنف درج عل هذا ما خصّه بالاستحقاق دون العيب » ولا ذكر 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲). 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


ابن شاو المشاف ب ر( 
التخيير في النصف والثلث بل كَانَ يقطع بأنه يكون بحصة [ذلك شريكاً فيا بيد 
صاحے]؟ 

قلت : لعلّه [إيرد خصوصية الاستحقاق دون العيب » وإن) أراد ضابط الأقل والأكثر 
وا متوسط فيه معاً بالنسبة لهذا الباب » ولعلّه فهم أن قول مشايخ القرويين : إن كَانَ نحو 
النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا . معناه إن شاء » وفيه نظر . والله تعالى أعلم . 


٠‏ كطرو غريم , أو موصو له يعد على وَرَثَةٍ , أو على وَآرِث » ومُوصّو [1/11] له 


r 0 £0 


يالك » والمقسوم ڪدار إن ڪان عَيْناً أو مِثلياً ۾ وچھ علو ڪل ٠‏ ومن أعسر 


فَعلَيْه إن لم يَعلَموا » وإن دَكَمَ جيم الْورثة مضت كَبَيْعِهِمْ يلا عبن , واستواقى 
وا وَجَدَ شم فَرَاجَعُوا , ومن أعسر شَعَلَيَهِ إن لم بَعَلَمُوا. وإن طراً غریم» أو وآرث ,أو 
مو له عَلَى مِذْلِهِ ٠‏ أو موص له بِجِرْءِ على وارث انبم كلا بِحِصَتِهِ . ش 

قوله : ([كَطوه غَرِيمٍ ]!". .. ى قوله : اتبع كل بحصته ) اشتمل على ثانية أنواع من 
الأجد عشر نوعاً التي ني " ادمات " ”© وكأنه أسقط الثلاثة ة لرجوعها للثانية كا أشار 
إليه في " المقدمات " ورتبها على ترتيب ابن الحاجب لأصوها » وكلام ابن عبد السلام 
كافٍ في أصوها فراجعه . 


س ه 60 ص 0 ص 3 


وخر ء لا دَيْنَ لِحَمْلٍ » وفي الْوصِية ولان و أو وص 
ومْسَقِط ڪقاض عن عائِي .ا في شوطةٍ أو ڪن أخا. أو أبر عن كَييرء وان غاب , 


وفِيها قسم نفل , وزَيوفةٍ إن اعتَدلتا > وجل هي فرعة و لجرت للقلة أو 
مراضاة ؟ تأوبلان . 

قوله : /٠١9[‏ ب] (وَأَخََتء لا هَن لحمل » وقي الْوَصِيَة فَوَلانِ) (لادَيْن) معطوف على 
الضمير في أخرت » وأشار بهذا الكلام لقول ابن رشد في المسألة الثالثة من سماع أشهب من 
كتاب القسمة » فقف على هذه الثلاث مسائل » الدين يؤدى باتفاق ولا ينتظر وضع الحمل 
[والتركة لا يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل والوصايا يختلف : هل يعجل انفاذها 


(۱) ما بین المعكوفتين مكرر في (ن۱) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) انظر هذه الأنواع في المقدمات الممهدات . لابن رشد : ؟/ ٤‏ وانظر : شر حها: 7054/7 وفابعدها: - 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 


وصصسص-بل-) سبي سس شفاء الفليل في حل مقفل خليل 
قبل وضع الحمل ؟11" أو لا يعجل حتى يوضع الحمل بعد إن قال : لا أعرف في الدين 
خلافاً إلا ما ذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد من الخلاف . 

قال : وقد قَالَ الباجي : شهدت ابن أيمن في حكم ميّت مات وترك امرأته حاملا أنه 
لا يقسم ميراثه ولا يؤدى دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت عَلَيْه فقال : هذا مذهبنا. 

ول يأت ابن أيمن بحيجّة » والصحيح : أن يؤدى دينه ولا ينتظر وضع الحمل » ولا 
يدخل في هذا اختلاف قول مالك في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل ؛ لأن العلّة في تأخير 
تنفيذ الوصية إلى أن يوضع ال حمل على قول من رأى ذلك : هي أن بقية التركة قد تتلف في 
حال التوقيف قبل وضع الحمل » فيجب للورثة الرجوع عل ا موصى لهم بثلثي ما قبضواء 
ولعلّهم معدمون أو غير معينين فلا يجدون عَلّ من يرجعون . 

وأما تأخير الدين حتى يوضع ا حمل فلا علّة توجبه » بل يجب ترك التوقيف وتعجيل 
أداء الدين مخافة أن بلك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير وجه منفعة في ذلك 
للورثة » وإذا وجب أن يقضي دين الغائب ما يوجد له من المال مَمّ بقاء ذمته إن تلف الال 
الموجود له كَانَ أحرى أن يؤدى الدين عن الميّت من تركته لوجهين : 

أحَدهمَا : أن المت قد انقضت ذمته . 

الان أن الل لا هب لق ارك سى تين يرل خا ويستهل صبارحاً و 
مات قبل ذلك لك يورث عنه نصيب » والغائب حقه واجب في المال الموجود » ولّو مات 
ورثه عنه ورثته » فإذا ل يتنظر الغائب مَعَ وجود الال الذي يؤدى منه الدين الآن له كَانَ 
أحرى أن لا ينتظر الحمل إذ 1 يجب له بعد في التركة حق . ومن قول ابن القاسم في 
" المدونة " وغيرها : أن من أثبت حقاعَلَ صغير قضي له [عَلَيْه »ول بعل للصغير وكيل 
. يخاصم عنه في ذلك » فإذا قضى عل الصغير]!" بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا 
معنى لانتظار وضع الحمل بتأدية دين الميّت . 


(۱) ما بين المعكوفنِين ساقط من (ن") . 
(؟) ماين المعكوفتين ساقط من (ن؟) . 


ان‌غازي‌الثاز ‏ ي 

وهذا كله بيّن لا ارتياب فيه ولا إشكال » وقد نقله ابن عَرَفَة لل قوله : من غير وجه 
منفعة في ذلك للورثة ٠‏ ثم تعقبه فقال في تغليطه ابن أيمن : وقوله : لا حجة له نظر » بل 
هو الأظهّر » وه العمل عندناء ودليله من وجهين : 

الأول : أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم قاض » وحكمه [متوقف على ثبوت موت 
المديان وعدد ورثته » ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل » فالحكم]!" متوقف عَلَيْهِ » 
وقضاء الدين متوقف على الحكم » والمتوقف على متوقف على أمر متوقف على ذلك الأمر . 

الثاني : أن حكم الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل الورثة » والحمل من جملتهم . 
ولايتقرر الإعذا رفي حقه إلا بوصي عَلَيْه أو مقدم » وكلاهما يستحيل قبل وضعه . فتأمله . 

ومن تمام كلام ابن رشد : " فإذا توفي الرجل وله زوجة وجب أن لا يعجل قسم 
الميراث حتى تسأل المرأة هل بها حمل أم لا ؟ » فإن قالت : أنا حامل وقفت التركة حتى 
تضع أو يظهر أنها ليس بها حمل بانقضاء أمد عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر » وإن قالت : 
لست بحامل قبل قوها وقسمت التركة » وإن قالت لا أدري أخر قسم التركة حتى يتبين 
SEATE‏ قن اجن اله رامن درا وين سماد 
الاين ع اھر أله لا کر ی ت الوقاة فى ذات اشن فعا نال وقد 
تقدم ما فيه من ا خلاف . 

وني بعض التعاليق : أن القاضي ابن زرب بعث إليه القاضي ابن السليم بِعَصَبَةَ ميت 
وزوجة له » ادعت أنها حامل » وأكذبها العصبة . قال ابن زرب : فقلت ها : اتقي الله » ولا 
تدّعي الحمل » وليس بك حمل » وربها كانت علة في الجوف تسميها الأطباء الرحا ء تظن 
المرأة أخها حامل ولا حمل بهاء فقالت : أنا حامل » وما أرسلنا إليك ابن السليم إلا عل أنّك 
فقيه لا عَلَ أنك طبيب » فتبسمت ضاحكاً » وعجبت من حدتها » وتمادت على ادعاء 


. ۱۱۸۰١۱۷/۱۲ انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد:‎ )١( 
0 . (؟) ما بين المعكو فتين ساقط من (ن7)‎ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» الأصل‎ )( 


(ا ‏ سے شفاء القليل في حل مقفل خليل 
الحمل إل أن توفي القاضي ابن السليم » ووليت القضاء بعده» وتحاكموا عندي » فأمرت أن 
ينظرها القوابل » فنظرنها فقلن : لا حمل » فقضيت بقسم الميراث . قيل له : أو يجوز أن يُنظر 
إل حرو ؟ قَالَ : نعم ؛ إِذَا بان اللددى [ /٠‏ أ وهذه آخر مسألة في ديوان ابن عرّقة . 

واسم هذه العلة الرحا مشارك لاسم رحاء الطحن في اللفظ › كذا هو في " ذخيرة " 
ثبت اين زقرة اللاي )'" وها من تضاف الله وكال أبى الوليد طفيل اب عاسنه 


ف رجره : ۰ 
يَعْوْض للنساء هذا الداء يدعى الرحاء وأصله الحساء 
[من ورم صلب يرى في الرحم]“ 
وبالله تعال التوفيق . 


. ني (ن١) : (قرت الجران) . » وني (ن) : (حر هند الحواني)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۴)‎ )۲( 


[باب القراضي] 
الْقِراضَ وكيل على فَجْرِ ) قي ند مضروب / ملم سِجْؤْءِ ون وجه “إن ؛ عم 


و 0ق aro‏ 0 م ع o‏ 2 مه عه مم 


فُدوهمآا ولو مخشوشا لا دين عليه , واستمر ءا لم بكبض أ بيخضرةء ويشهدء 


اس سا 


ولا يرهن أو وديعة»وإن بيده وا يدير لم يتتعامل به لوه طوس , وعَرْض » 
إن فَولى بعد كان وڪله على دين ء أو ليَضرف , شم ب 

قوله : (ولا هوحن أو وَدِيعة , وإن بِبَّوِه) ظاهره انطباق الإغياء عليها معا . وإنما 
صرّحوا به في الرهن فيا رأينا » ولو سلم فإنم| ينبغي أن يجعل غاية ما بيد غيره لا ما بيده 
فيهما معاً » ونی بعض ال حواشي : أن معناه : ولو گان قائ بيده ”يفت وفيه بعد . 


جر مله في وليه »كم قرام مثله في رهم ڪلڪ شرك . ولا 08 أو 


مبهم» أو أجل » أو ضمن ,أو اشخر سلعة فان , ثم اجر في تُمنيها, أو يدين »أو م6 
يقل كاختلافما في الوم » وادعاء ما لا بشيه ويم اسه غيره أجْرة مكل في 
الذمة كاشتراط يده أو مواجِعَته أو أوينا لعٍ يخلاف لام عير عن يدجم له , 


وكآن يخبط أو ْو أو بشاركء أو بَْلطً أو ببضع أو فوع أو لا ب: بشفَري إلى 


لد ك أو بعد اشترائه , إن أخبره فَفَرضَ. 
قوله : (فَأَجْوَ مله في سَوَلِهِ , شم راض وله ... إل قوله : أو ما يقل) مشتمل على 


الصرف والنظائر التسع المنظومة في قول بعضهم : 
لکل قَرَاض قاسد جَعْلٌ ما مثله شوى تة قل ذ لث بيان 


فِرَاض بين أو بزض ومبهم 
ولايشْكرِي إلا بين فِشْكَرِي 
Sa,‏ 
ولا aS‏ 


وبِالقِّرْك والتأججلٍ أز بِضَمَانٍ 
بتشد وأن اع عبد فلن 
الصَمَد إِنْ عدت تَمَامُثَّمَانٍ 
شري واا لكبو يناد 


وقد أنشدها في " التوضيح " ”" » ولا ذكر أبو الحسن الصغير اختصار أبي سعيد في 


() انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق : 5/9 519:47 . 


تيبي ا 
قوله : ومن أخذ قراضاً على أن يخرج به إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه . قَالَ مالك : 
يعطيه المال ويقوده كا يقود البعير» وإنما [كره]''' مالك من هذا أن يحجر عَلَيْهِ ألا يشتري 
إلى أن يبلغ ذلك الموضع '" » وقد تقدم ذكر من [أخذ قراضاً]”" على أن يبتاع عبد فلان قال : 
في هذا دليل على الرجوع في الأولى لقراض المثل " . انتهى فلو شاء الناظم إلحاقها بها لقال : 
وألحق بها ترك الشراء لبلدة .0 لحجر به أضحى مقود جبوان ° 
والجران زمام البعير . على أن المصنف ذكر هذه بعد . فيا يرجع فيه لأجرة الثل . 


97 ل ار 2 ٠.‏ © 

توله : (أو عَينَ شخصا أو وَمَناً. أو مَط) تحرير عجيب في أن تعبين الزمان من قبيل ما 
يترججّح فيه أجرة المثل » كما أن القراض إلى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل » 
وتصور الفرق بينهما جلي . 


(۱) في (ن١):‏ (ذكره) . 

(۲) انظر : تبذيب المدونة ء للبراذعي : ۲۹/۳ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(؟) جران جمع جرير» وهو جبل مفتول من أدم . يكون في أعناق الإبل ؛ ويجمع أيضاً على أجرّة بكسر الجيم وفتحها . انظر 
: لسان العرب ٠‏ لابن منظور : 1717/4 ١‏ بتصرف . 


ان غاري الشاني ست 
۰ ق له : (كَأنْ أَحَدَ مالا لِيَفْرْجَ به ليلو فَيَشْفَرِم) الظاهر أنه تكرار مَعّ قوله : (أو ل 
يشتوي إلى بلد) وقد وقع في بعض النسخ : أو لا يشتري إلا ببلد . بأداة الاستثناء » وكأنه 

فرار من التكرار . 

إن حالف كان زع أو مساقى يوضم جور له , أو مره بعد تيه عقا , أ 
شارك وإن عاول أو باع يدين » أو :قاض يلا إِذَنٍ وغَرم ْول الثاني ,إن َل علو 
أكثر. 

قوله : (ڪأن وو أو فى مضه جَوَِْه) كذا في كثير من النسخ بإثبات لفظة (له) 
أي : للزرع أو المساقاة خاصّة » كأنه احترز ما إا ان الجور عاماً في كل سبب ومتجر » هذا 
معنى مافي بعض الحواشي » ولم أر من قد ا جور هنا بهذا القيد » ولعل لفظ (له» كان في 
المبيضة ملحقا بعد قوله بعد هذا : (أو شارك وإن عاملاً) » فوضعه الكاتب هنا . 


ص ت 


سره . وان قبل عَمَلِهِ والرَيْمٌلَمُمَا َكل آخِذ مال للشَدْويَة افَسَعَدَّى » 8 إن 


م 2 م 


هاه عن العمل قَبْله . 

قوله : (كَعسْوهِ , وإ فل عَهلو) إطلاق الخسر عل ما قبل عمله مجاز » وي بعض 
الحواشي أن الإغياء راجع لقوله : (إن خالف) وفيه نظر . 

ولو" جنه كَل . أو اَذ شيا فكأجتيي , ولا يجو اشتراوه ون ربد أ 
ينسيئة . وإن أذِن ء اه يأكثر ء > ول ذه ون عَيرِهِ .إن كان الاي بَشْغْلَهُ عَنٍ 
الأول .ولا بيع وه سبلعة بلا إِذْنْ , وجبر خسره. 

: قوله : (ولَوْ جى كَل أو اَعَد شَيْكاً فَكَاجَِيٌ) كذا في بعض النسخ » وهو مطابق 

اللفظ ابن ا حاجب7"» وفي بعضها أو جنى بالعطف » وا خطب سهل ٠‏ 

وما َف وإن قبل عه إلاآن بقبض. 


قوله : (وما فف وإن قبل عمله) إطلاق التلف عل ما قبل العمل لا مجاز فيه بخلاف 
اضر . 


(1) في الأصل والمطبوعة : (لو) . 
(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :۷ » ونصه : (ولو جنى العامل أو رب المال على امال جناية أو أخد 
شيئا كان عليه) كأجنبي) . 


ل 
'" المدونة " ': ودا اشترى العامل سلعة ثم ضاع امال خير ربه في دفع ثمنها على القراض ^ ¢ 
وهو خلاف ما نقل اللخمي عن المغيرة : أن رب المال يلزمه خلفه . 


. وإن قل جَوييعة َم َه الل مه السلعة » وإن فعدد الوم كَالْعمل : 
وأنفق ' إن سار ولم بين يرَوجقه , واحْتَمل لمر“ لغير أل » وحم وغزو 
َالْمعْرُوفِ في الال واستخدم 0 فلل » لاهو]ء ء واقس , “إن بعد ووم إن 
فوج رج لحاجَةٍ 9 وإن بعد أن اكترى. أو قود وإن انریم من عق على وب الال الما 


قوله : (وإن كلف جَوِيعَه لم يوم القل) كذا في النسخ التي وقفنا عَليْا ‏ ولعلّ 
صوابه [ يلزمه الجبر » وضمير المفعول للعامل E‏ 
اش شترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه 1 يجبر التالف”" . وقد قال في ' ' المدونة " : 
نقد[۱۱۰/ ب] فيها رب الال کان ما نقدا ؛ لأن رأس ماله دون الذاهب ° 
ابن يونس : إنما قال ذلك ول يضفه إل رأس الال الأول ؛ لأنه ما ضاع رأس المال الأول كله 
انقطعت المعاملة بينهم| » فإن دفع إليه الآن ربّ المال شيئاً فهو كابتداء [قراض] » ولو أَنّه 
إنها ضاع بعض الال قات له رب المال بقية ثمن السلعة فها هنا يكون رأس الملل جميع ما 
دفعه إليه أولاً وآخراً » ولا يسقط ما ذهب ؛ لأن المعاملة بينهما بعد قائمة 1 يتفاضلا فيها 
فهو يخلاف ذهاب الال . اللخمي : فإن ضاعت خمسون أي : ورأس الال مائة كَانَ 
صاحب الال [بالخيار]'” بين أن يخلفها ويكون رأس مال القراض مائة وخمسين أو لا 
يخلفها ويغرم ذلك العامل » ويكون شريكاً فيها بالنصف . وقف على تمام تفريعه في 


(1) التص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ 017 » وانظر: المدونة 17/ ٠١١‏ . 

(۲) انظر: جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 476 . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٠۲١ /١‏ ء وانظر : المدونة » لابن القاسم : /٠١‏ / ۲. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(0) مابين المعكوفتين ساقط من (ن”7) . 


ا او اتان ر( 
١‏ " تبصرته " » وظاهر كلام المصنف على ما في النسخ : أنه لذا تلف جميعه 1 يلزم العامل 
قبول الخلف ؛ لأنه قراض مؤتنف وهو جار مَحَ قوله : (ولؤمته) فتأمله مّعّ تعليل ابن 
يونس المتقدم . 


ولا هيع يقذر شيم وريه بل , وق باقيد دوف عالق لعل رن ١‏ 


وللعاول ريه فيه . 
٠‏ قوله دك يمقر شك عبار غير : بقدر رأس الالء وهو أبين 


o ©‏ سے رم © 


ومن سَعْتِقْ َلَيْهِ وعَلم عَتَق بِالأَكْثْر من قيمته أو : ٿمه » ولو لم يكن اذب 


الال فَصْل , وإلا فيقيمته .إن أَيْسَرَ يجماء وإلا يهم يما وجب » وإن عق مشفرى 


ا ق o‏ 


للعنق غرم شمه وربحه . 


26 © سراص ه 


قوله : لمكن في لهال طَظل) هذا المشهور في اموسر كما نقل في " التوضيح "0" . 


وللقراض قِيِمَفه يوذ إلا به .كن أعسر يبع منه ما لبه , وإن وطق اَم 


قوم رها أو ابق ل قن أعسر افَبَعَهُ يها ء ومِحِصَك الود ا 
ع داص كر مُشَخَراة لوط فَالَّمَنَ » واتَيع به » إن أعسر ء ولكل فَسْحهٌ 


0o وم‎ 


قوله : لولفؤراض ليحك مو . | [ ]© مكنا في بعض النسخ : إلا ربحه » 
بأداة الاستثناء لا بواو العطف » وهو الصواب » والضمير في ربحه للعامل » وأشار به لقول 


(1) قال في التوضيح : في قول المصنف ابن الحاجب : (ولو اشترى من يعتق عليه وهو عام » ققال ابن القاسم : إن كان في 
1 الال فضل وهو حالم موسر عدت عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه » فن كان غير عالم فقيمته » وقال المغيزة بقيمته فيه ؛ وذ 
كان معس رأبيع بها وجب له وعتق عتق الباقي » وإن لم يكن في الال فضل لم يعتق شيء » وقيل : يعتق في الأيسار) قال : 

إن كان موسراً » فقال المغيرة : ما قدمه المصتف لا يعتق عليه منه شيء » وهو قياس قول غير ابن القاسم في الذي 
يشتري بهال القراض عبداً فيعتقه ولا فضل في ثمنه لأنه لا يعتق » ولا فرق بين أن يشتري بال القراض من يعتق عليه 
وهو عام أو يشتري به عبداً فيعتقه » والمشهور هو القول الثاني : أن يعنق عليه » وإن كان قد علم وهو مليء عتقوا عليه » 
زاد ابن يونس : كان فيه فضل أم لا » وكذلك ذكر في المقدمات : أن الحكم عتقه عليه في الإيسار » ويؤدي لرب الال 
الأكثر من قيمته يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 4/ ٤۳۷‏ » وما بعدها » 
وانظر كلام صاحب المقدمات في : المقدمات الممهدات : ۲/ ۱۹۷ . 

(۲) ي الأصل » (ن4) : لإبربحه) . 
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جياه قوم اقول ن نال غيل 


صاحب " المقدمات ' _ : وإن كَانَ موسراً فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عَلَيْه وغرم لربٌ 
الال قيمته يوم العتق إلا قدر حظه منها إن گان فيه فضل "" . 


سے س 2 سے م 


كلربه” إن وود لِسَفَرٍ ولم يَظْعَنَ , وإلا فلنضوضه » وإن استنضه كَالْمَاَكِمْ, 
وإن مات قلوارثه الآوين أن يَكمله « وإلا اف باهين كالول ء وإ مرا درا . 
الول للعامل في قله وخسره » وده إن قيض يلا بين أو قال قراض ء ووبة 
بضاعة اجر أو عكسة أو ادع عليه الغصب أو قال أَنَفَفْت مون غَبْرِه » واذي جِوْءٍ 
الوم إن ادع مُشيماً والمال بيده وديعة » وإن لوب ء وله إن ادعو الشبة 
فَقَط أو قال فَوْضَ في قِرَاضء أه وويعة. 


قوله : (ڪلوبه إن َوَود لِسَفَرٍ وام بيَظْعنْ) كذا كتبه بعضهم بإسقاط واو النكاية لعلا 
يكون فيه بعض التكرار مع قوله : (ولكل فنسخه قبل عمله ) 


أو »في جز قبل العمل مَطلقاً, وإن قال ية ون المعاول إن عول ء مدعي 
الْصحق ومن من ولڪ ويل كَفِراضٍ أَخِذ , وإن آم پوجد وحاص [rv]‏ رماع وفَعينَ 
يِوصِبَة , وقَدمَ في الصحة ة والمرض ٠‏ ولا ينغي لعاول وبة , 9 تولية ٠‏ ووسم أن 
07 ني يطعم كَغَيْرِهِ إن لم يبَقْصِدِ التفَضْلَ »إلا ملحلل ء قان أبى سَلَيَكَافيِنْه . 


مه في 


قوله : و قي جْءِفَبْلَ العمل مطلقاً) أي : أشبه أم لا . وبالله تعالى التوفيق . 


(1) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 701/7 . 
(۲) في أصل المختصر » والمطبوعة : (كربه) . 


ابن غاري اامشائي ر( 
[ باب المسافاة] 

إنما صم مساقاة شَجَرٍ وإن بعلا ذي تمر لم حل بيع . 

قوله : في َو أخرج به الشجر الذي ”يبلغ حد الإطعام كالودي » فإن مساقاته غير 
جائزة حسبهم| صرّح به اللخمي » وسيقول في الممنوعات : أو شجر 1 تبلغ حمس سنين » 
وهي تبلغ ااا 

ولم يلف . | 0 

قوله : (ولّم غلف) مضموم الأول مكسور الثالث ؛ إذ هو رباعي . قال الجوهري : 
وأخلف النبات أي : أخرج الخلفة . 

إلاتبعاً يجزء قل أو كَكْر شاع وعلم يِسَافَيت. 

قوله : ( فتبَعاً) ينبغي أن يكون منطبقاً عل قوله : (لآم يحل ببعه ولم ببخلف) › أما 
الثاني فظاهر من لفظه ؛ لاتصاله به » وهو منصوص في الموز في رسم سن من سماع ابن 
القاسم من كتاب : المساقاة ونصّه : " سئل مالك عن الرجل يساقي النخل » وفيها ثيءٌ من 
الموز الثلث أو دون ذلك ؟ فقال : إن أراه خفيفاً . " قَالَ سحنون : إن كان الموز مساقاً مَعَ 
النخل جار » وإن اشترطه العامل يحل . 

الى رد ا . وأما الأول فهو الذي تعرّض له 
ابن ا لحاجب إذ قال : ويغتفر طيب نوع يسير منه" ی : إا كان في الحائط أنواع مختلفة 
حل بیع بعضهاء » فإن كَانَ الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة » وإلا فلا تجوز فيه ولا في 
غيره » كذا حكى الباجي عن " الموازية '" » وحكى عنها اللخمي المنع قال ابن عبد السلام : 
ولعل معناه أن يكون كل واحدٍ من النوعين ما طاب » وما يطب كثيراً وقبله في 
" التوضيح " وزاد : 0 
نال كان ااهل كله قرم ا یت فد لان 


(1) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ١55/17‏ : 
(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب » ص ٤۲۹:‏ . 


مس ااال ودر لال ايل 
البعض يجوز البيع . قاله ابن يونس وغيره » ومنه احترز ابن الحاجب بقوله : (نوع) ° 
وجزم ابن عَرَقَة بأن نقل الباجي خلاف نقل اللخمي . 


قوله : (ولا فقن مَنْ [فِيِ ](" الْحَائِطِ) كأنه وما عطف عَلَيْهِ من المنفيات جمل حالية » 
ويحتمل غير ذلك مما فيه قلق . 


قوله : (8 6 َف عَلَى الأصَم) كذا في بعض النسخ بالنفي أي : لا خلف مارت » وهو 


. ٤۷١ ٤۷٤ /94 : انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) في المطبوعة وأصل المختصر : (ك)) وانظر : تعليق المؤلف على المسألة . 
(؟) زيادة من المطبوعة . 


ناو الا سسسب ر( 
٠‏ صحيح » وني بعضها (ک) رتٌ) بالتشبيه » وعَل هذا فمن حقه أن يذكره قبل قوله : (لا 
اف : 

وبَعْده أَجْرَةُ مله إن خَرَجَا عنها , كان ازداد عيناً أو عَرْضاً . وإِلا فَمُسَاقَاة 
الول كَمْسَاقَاتِهِ مم مر أَطْهَمَ أو 0 مم بيع > أو اشخرط عمل ربه مايق 0 
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لام , > وهو غير » » أو حمله لِمَنزْلهِ ا موق آمو . أو أخْخَلَف الْجِرْءَ سِنين 1 


ع تتدتټبل 


وحوائطً كا خْتِلائِصِم وم يَشيهًا. وإن سافيته أ وأكريته 0 . افيه ستارقاً 
[/11/ب] لم سذ . والتَحفّط ‏ نه كَبَيْعِهِ ونه .وم يَعْلَمْ يِظَلَسِهِ , وساقطً 


eee 


٠‏ الفذل كيف كالذمرة > والقول لمدعي الصحة > وإن قَصَرَ عَاوِل عَمَا شط حط 


بنسبتك. 


ْ قوله : (وبَعْه أَجْوَدُ وثْلِه) أي وبعد الشروع في العمل . وبالله تعالى التوفيق . 


)١1('‏ قرر الحطاب هناما للمؤلف وساق كلامه» واعترض الخرشي على المؤلف بقوله :(واغْترَاض ابن غَازِيٌ . .. مَرْدُوديَا 
يلم ِنْ لووف عليه في الح الْكَيرٍ) » والذي في الشرح الكبير : (فالتشبيه راجع لما قبل النفي فكان عليه تقديمه 
عليه) » فليس بواضح في رد كلام المؤلف ؛ وقد قال العدوي معقباً على كلام ا خرشي : : (ظَاهِرٌ لبر أن لبن غَاِي هو 
امغر » ويس كلك » وا صل أن ن ایال : وفي بض الس لاما رت فاعض عل بان (ل) لا 
نطف ياعد الى » وأجيبَ عن يك الاخراض بأ عل ملع اط ب بد الي حَْتُ ان مَطُوفها الا فعا 
َا ِن الي وها يخاو فكلام المؤلف هنا وجهه واضح لا غبار عليه . انظر : مواهب الجلیل : /٥‏ ۳۷۷ » 
والشرح الكبير : #/ 041 » وحاشية العدوي على شرح الخرشي : ۷/ ٠۹۹‏ 

(۲) في أصل المختصرء والمطبوعة : (الخل) . 

(۳) في أصل المختصر : (اكتريته) . 

(5) في أصل المختصر : (والمتحفظ) . 


مح سي ساي ا غقاء این قحل قد كليل 


[ باب الإجارة] 
عة الإجارة يعاو وأَجْرٍ كالْبَيْع وعَجْل إن عن أ يشرط ءا عاد ؛ أو في 
مضمونة لم يشوم إلا راء حج فَاليَسِبِرَ وإلا المياومة ‏ واتسدت إن انففى عرف 
جيل المعين كمع جل ا بيع . 
قوله : (أو في مَضْمُونة) /1١1[‏ أ] أي في منافع مضمونة . 
وَكَجِلَدِ لسلاخ . : ٠‏ 
قوله : (وكَدِلهٍ لسلا كذا قال ابن شاس ”"» فقال ابن عَرَكة : الجلد جار على ما تقدّم 
في بيعه » وكذا في " التوضيح "» ودخل تحت الكاف اللحم"» وقد صرّح في ' "الو" 
أنه لا تجوز الإجارة عَلى سلخ شاةٍ بشيء من لحمها ”© . 
ونَالَةٍ لِطَحَانٍ . 
قوله : (وفكَالة لِطَمَانٍ) كذا قَالَ ابن شاس » فقال ابن عبد السلام : إنه) امتنعت 
للجهل بقدرها ؛ لأنه كالجزاف غير المرئي وبيعه كذلك لا يجوز » ولو كَانَ كيلا بأن يقول : 
اطحنه ولك صاع من نخالته » فيحتمل أن يتخزج عل القولين في الدقيق » ويحتمل الجواز 
على القولين ؛ لأن صفة الدقيق قد تختلف ولا تختلف صفة النخالة غالبا » والنفس أميل لل 
المساواة بين الدقيق والنخالة ؛ لأن من الطحن ما تخرج نخالته كثيرة الأجزاء » ومنه ما لا 
تخرج كذلك . وقبله في " التوضيح  "‏ وزاد : وعَلّ هذا فلا يجوز ما يفعل عندنا بمصر في 
طحن العامّة ؛ لأنبم يعطون الطحّان أجرة معلومة والنخالة وهي مجهولة . 
وأما ابن عَرَفَة فلم يزد على أن قَالَ : النخالة تجري على الخلاف في الدقيق » وثَالَ 
البرزلي : ونظيره دخول المعصرة بالفيتور لا يجوز إلا أن يكون قدراً معلوماً . 


. 477/7 : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 

(۲) في (ن۴): (اللخمى) . 

(۳) انظر: المدونة » لابن القاسم : 4017/11 . 

(4) قال ابن شاس : (ولو استأجر السلاخ بالجلدء والطحان بالنخالة » والنساج بجزء REE‏ 
الجواهر الثمينة » لابن شاس ۹۲٦/۳:‏ . 


اږغای يلللا 

ساد 

قوله : (وجُءِ توم لفستام) احترز بجزء الثوب من جزء الغزل » فإنه جائز» وبهذا فشر 
في " توضيحه " كلام ابن ا اچب . 

أو رضيع . 

قوله : (وْوَضيم) أشار به لقول ابن الحاجب : ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق 
بعد الفطام 1 جز جز" . قَالَ ابن عَرَفة : هذه مثل مسألة " المدو و 2 
ولا أعرفها بشخضها في الزضاع لأهل للذخبء بل للخزلق في "الوجير " . انتهى . وكأنه 
ليقف على قول ابن رشد في " مختصر المبسوطة " : سل ابن كنانة عن الرجل يعطي فصيله 
من يغذيه بناقته » ويكون الفصيل بينهما ؟ فقال : لا بأس بذلك إِذَا ابتذله ساعة يدفعه له . 
وقَالَ ابن القاسم : لا خير فيه . ش 

وإن ون الآن. 

قوله : (وإن ون الآن) خاص بمسألة الرضيع » وهو خلاف قول ابن الحاجب بعد 
الفطام ” ؛ لكنه اعتمد عَلى قول أبي محمد في مسألة " المدونة " المذكورة » ولو گان الشرط 
فيه أن يقبض المعلّم نصفه الآن عَلَ أن يعلمه سنة ]جز . قل ابن عبد السلام : ولع سبب 
ذلك أن الصبي لما كَانَ ما يتعين ولو تعذر تعليمه بموتٍ أو غير ذلك ل يلزم ربه خلفه » 
صار نقد الأجرة فيه كالتقد في الأمور المحتملة بشرط » وعلى هذا التقدير فسواء كانت 
الأجرة جز ءا منه أو غير ذلك » ويشاركه في هذا مسألة الرضيع . 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤۳٤‏ » ونصه وار جار ودع اراد EAC‏ 
والطحان بالنخالة لم يجز) . 

(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 1175 . ٍْ 

(۳) نص التهذيب :ومن اجر هل س د را ار غ وک م قنش ده قن 
السنة » وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلاً) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳۳١۷‏ وانظر : المدونة » 
لابن القاسم :4/1. 

E قال ابن الحاجب : (ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز) . انظر‎ )٤( 
. 475 : ص‎ 


شماء الغليل في حل مقمل خليا 


وبما سقط أو َر في فافض يقن »أو عصره. 


قوله : : (ويما سقط أو َر في فافض وَيتُون ء أو عَصره) هذا تلفيف » والمسألتان في 
" المدونة "”". قَالَ ابن يونس : ولو قَالَ انفضه كله ولك نصفه جَارٌ . 
كاحصد وأشوس ولك نِه وكراء الأأرض يطغام أو جما فنيِثه إلا کڪخشب 
وحمل طّعام لبلَرٍ يِنِصيْهِ إلا أن بكون بقيضه الآن ٣‏ وڪن خطتته البو بِكَذَا « وإلا 
فَيِكَذا. 


قوله :(كاحصد وادرس وڪ نِطفه) العطف بالواو تنبيه عل ان 


الأمرين. . 
قوله : (واعمل على بجي كما حل طُلَكَ ِصَفَه) أي فا حصل من ثمنٍ أو أجرة 
بدلالة قوله بعد : (وجازّ صف ا يحتطب عَلَيُم1) 
وکو للعاول . وعلبه أجركما ٠‏ عكر لِتْطْرِيها , وكبيْعهِ يطفا أن يم 
نطفاً »إا بالبلد إن اجا ولم كن الذّمر وذلياً. ` 
ش جا مط م يتب ليا ومام ديق ونه أذ ون يت َم بشت . 
واستجار المالك ونه وتعليمه بعمله سنة من أَخْذِهِ ه واخصد هذا ولك نِصكه و 
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حصد ت PEE‏ وإجارة داب لكذا عل إن استفنى فبها اسب . 


قوله : (وم حَصَددَ فَلَكَيِطْفَه) أشار به لقوله في " المدو نة " : وإن قَالَ : فا حصدت أو 
لقطت فلك نصفه جَارٌ » وله الترك متى شاء ؛ لأنه جُعْلٌ » وكذا أو جذذت”' *.. زاده 


اللخمي يخلاف ما سقط من النفض وما خرج من العصر فإنه منوع كا قَالَ قبل هذا : 


)١(‏ قال في المدونة : (ومن قال لرجل : : احصد زرعي هذا ولك نصفه ء أو جد نخلي هذه ولك نصفها » جاز » ولیس له ترکه» 
لأنها إجارة . . وكذلك لقط الزيتون » وهو كبيع نصفه » وإن قال : فيا حصدت أو لقطت فلك نصفه» جازء وله الترك 
متى شاء» لأن هذا جعل وغيره لا يجيز هذا . .. وإن قال له: انفض شجري » أو حركها فا نفضت أو سقط فلك نصفه » 
م يجز لأنه مجهول. 
وإن قال له: اعصر زيتوني » أو جلجلاني , فما عصرت فلك نصفه » لم يجزء إذ لا يدري كيف يخرجء وإذ لا يقدر على ٠ ٠‏ 
الترك إذا شرع وليس هكذا الجعل) انظر : تهذيب المدونة ء البراذعي : ۳/ ۳۹۲۰۳۹۱ . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة ‏ للبراذعي : ١۳۳۹ء‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : 408/١١‏ . 


ابن غازي العثماني سرو 
٠‏ (وبما سقط أو خوج قي فض زيتون أو عصوه) أما خارج الزيت فلا إشكال في جهل 
صفته » وأما ساقط الزيتون فقال في كتاب الجعل والإجارة من الأمهات : قلت : أرأيت 
مالكا لمكره أن يقول الرجل [للرجل]”" : انفض لي زيتوني هذاء فا نفضت منه من شيء 
فلك نصفهء قَالَ : لأنه و قال حرّك شجري هذا فا سقط من ثمره من شيءِ فلك نصفه 
قهذا لا يجوز » لأنه لا يدري أيسقط منها شيءإِذَنفضها أم لاء وان لنفض تحريك وهي 
إجارة فكأنه عمل با لايدري ماهو . 
اوش : قَالَ ابن حبيب : حمل ابن القاسم النفض عمل التحريك » وليس كذلك ا 
الحسن الصغير : [فهي]" طرفان وواسطة التحريك في طرفي لا يجوز واللقط في طرفي 
يجوز والنفض واسطة جعله ابن القاسم كالتحريك وابن حبيب كاللقط » وَالٌ أبو عبد الله 
ابن العطار : معنى النفض هنا باليد » وأما بالقضيب فجائز كالحصاد با منجل » واللقط 
وهذا بعيد ؛ لأن النفض باليد غير معتاد . انتهى . 
ومنه نقل في " التوضيح " » وَقَالَ في " جامع الطرر " : وجهه إسماعيل القاضي بأن 
الشجر تختلف بالصلابة واللين» فقد يقل ما يسقط منها11١١/‏ ب] وقد يكثر فهو غرر . 
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واسْتِفْجَار مجر . أو فف مَنَطَعَطُه , والنقه فب إن لم يَتَغَيْرُ غالبا ء وعَدَم 
نسو فسوي ِكَل سنة وكراء أَرْض َع مدا م والففضِ لِربه إن انقضت وعَلَو 
وم ميق لقعا واب وعد م شر كما ویوم» , وخِبَاطة شوب ما وهل 
تاتس د إن جمعهما وتساوبا :أو مُطلّقاً خلاف ويم دار تبص ب بعد د عام ء وأرضٍ 
بر : سيفو أذ تفده ققق ماذكر الشارح فيه من الاحتال في 
GT‏ 


في" التوضيح" . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. 1 : انظر : المدونة» لابن القاسم‎ )۲( 
. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۳)‎ )۳( 


شفاء اليل في حل متفل خليل 


قوله : (واسْقِرْضام) أي : وجَارٌ استرضاع وإن كَانَّ فيه استيفاء عين معيبة”"" لن 
القرآن” '"» وللضرورة › فهو مما يستثنى من قوله بعد : (بلة استيفاء عين قصداً) ؛ ولذا قل 
ابن ا لحاچب : واستئجار المرضع وإن كَانَ اللبن عيناً للضرورة”" . 

| والعرف في كغسل خراقة : ولزوجها كس إن لم يدن كول الطَفْلٍ إذا حملا 
0-5 إحدى الظترين ووت ييه ء ولم تقيض أَجْرَةَ إل أن بطو يها منتَطَوم 
وڪظھور اجر اوج اڪله ء ڪول وميع وج رَضِي من وَطء , ولو َم یضر وسَكرٍ 


كان رضم معه ولا جسيم حضَائقً كعكسة . 
قوله : (والعوت في كَعَسْل ورْقَة) أي وجار اعتبار العرف » أو واعتبر العرف . 


5 وبيعه سِلعة على أن ينجر يِتْمَفِهَا سن إن" شَرَطًالخلفَ كَفَنَمٍ عبنت , وإلا 
لَه الل على آجره . ٠‏ 


ت 


قوله : (وبيعه سبلعة : على أن يَكَمِر وِكَمَِمَا سَنَة إن شَرَطَالْكُلْفَ َعَم عبفت) أول 
مسألة في كتاب الجعل والإجارة ونضّها : :"و من باع من رجل سلعة بثمنٍ [على أن يتجر له 
بشمنھا سنة کان کمن آجره]” عل أن را ار يرع غ بعتا 
سنة » فإن شرط في العقد” ' خلف ما هلك أو تلف منها جار » وإلا 1 يجز و 

کرای وقي رکلم متا وطريق و حار مسي وزد . 

قوله : (َوَاكِي) أي كا يجب خلف الراكب إا تعذر ركوبه ولا ينفسخ الكراءء 
وسيقول (وَكفُسِفَد وَتَلَفِ 6 يوقو ونه لايه). 


(1) في (ن٤)‏ : (مغيبة) . 

(۲) يعني قوله تعالى : 3 قان أرْضَّْنَ لكر كَاتُوهَنٌ أَجُورَهيٌ 4[ الطلاق ]٦:‏ . 

(۳) انظر جاع لمات لمن لامب صن 900. 

(4) في المطبوعة : (لتُعينْ) . 

yT 

(5)فين١‏ : (فالعقد) . 

(۷) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : “+١ /٣‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم ٠٠١١٤٠۲/٠١:‏ . 


ان‌غازي ارثا س( 
لاوياب , إلا لمنزلڪ في أَرْضِهِ , وڪراء رَحَى مء يطعامء وغيره . 

قوله : (لا ويؤاي » إلا [منزلك في أوضه) أي : إلا أن يكون اليزاب لنزلك يجري في 
أرضه » فاللام للاستحقاق كال جل للفرس » وفي بعض النسخ : (إلاالميؤابك اطي أرضه) . 
أي إلا أن تستأجر ليزابك ني أرضه » فاللام للتعليل . ٠‏ 

و على شَعْلِيِم قرآن مشاهرة 17 على الفاق . 

> قوله : (وعلَى سَعْلِيمِ قران مُشَاهوة , . أو على الْحِدَاق) لفظ " المدونة نة " : أو على 
الحذاق”" للقرآن بكذا "7 . عياض : يدهم القرآن أي يحفظهم ويحسن تعليمه لهم . 
أبو الحسن الصغير : والحذاق التي كانت عندهم إن هي الختمة » وأما عندنا اليوم فهي عَلى 
الأجزاء إلا آنه معروف . انتهى . قال القابسي في " أحكام المعلمين والمتعلمين " : الحذقة 
حفظاً : حفظ كل القرآن ونظر قراءته في الصحف » وحمل الحذقة في السور ما تقررت يه 
عر فأمثل ل و"عم" و"تبارك" . و"الفتح" . و"الصافات" 

َال ابن عرّقَة : 1 يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا . ثم قال القابسي : وكذا عطية 
العيد تثبت بالعرف » وقول سحنون : لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن » وغيرها تفضّل . 

معناه : إن 1 تكن عادة بغيرها تھی . وقد اختصر ابن عَرَفَة في ديوانه الضروري من 

كاب لاسي هذا وهو كثر قوق »فيك يو وس ادهب "نول سحنون. 


(١)في(ن1)»‏ (ن۳)» و(ن٤)»‏ وأصل المختصر لدينا : (ليزابك). 

(۲) ادق والمتناقة : اهارة في كل عمل . حدق الغلامٌ القرآن مهرّ فيه دل لو لني ن همی ارق : هنا 
يوم حذاقِه . انظر : لسان العرب» لابن منظور» : 5٠ /٠١‏ » باختصار . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : / ١٠٠٠ء‏ ولفظ المدونة » لابن القاسم : (قلت :اريت إن لجرك رجف يبلي 
ولدي القرآن بحذقهم القرآن بكذا وكنادرهماً ؟ قال: : لا بأ بذلك) انظر: المدونة» لابن القاسم : 518/1١١‏ . 

(4) قال في سماع أشهب : (سّئل مالك على إجارة المعلمين › فقال : لابأس بذلك يعلّم الخير . قيل : إِنّه يعلّم مشاهرة 
ويطلب ذلك» فقال : لا بأس به ما زال المعلّمون عندنا بالمدينة) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد :۸/ ٤٥١‏ . 

(0) قال في نوازل سحنون : (سّئل سحنون عن الرجل يعلم الصبيان الكتاب ولا يشارط على شيء من تعليمه فيجري له في 
الشهر الدرهم والدرهمين ء ثم يحذقه المعلم فيطلب منه الحذقة » ويأبى الأب أن يغرم ء ويقول : إن حمّك فے) قبضت . 
قال سحئون : : إن ينظر في هذا إلى حال البلد وسسّهم في ذلك فيحملون على ذلك ءِلا أن يكون رجلاً اشترط شيا فله 
شرطه . وأما الحذقة فليس فيها شيء معروف إلا على قدر الرجل وحاله) . انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 
6V 1/۸‏ . 


شفاء الفليل في حل متفل خليل 


eT وإن‎ , 7 


قوله : (وأَخَدَهَا ء وإن لم َشَفَرّط) الضمير للأجر ة أي : وجار أخذ أجرة التعليم وإن ا 
تشترط [فهو كقول ابن ا حاحب : ولا بأس با يأخذه المعلم عل تعليم القرآن وإن ل 
ھک ا ا 0 
e‏ 
لذ تترل الا ارش ۈم زعي اه وإنْ اوا غص اب © 

وكأنه على هذا يشير لنحو ما قدمنا فوقه عن القابسي » ويحتمل أن يكون ٣‏ 
: الثاني من كلام المتيطي إذ قَالَ : واختلف في الحذقة » فذهب بعض أهل العلم أنه لا حذقة 
ف الزن حك ارأ رن ير كر قدو ST‏ 
إبراهيم » وذهب غيره إلى أن يحمل ذلك عل سُنة سنة البلد » فإن جرت عادتهم بذلك حكم 
ا » ويقضى له بها عند ابن حبيب بقدر ما یری عَلَ حفظ القرآن ظاهراً أو نظراً» وإن كَانَ 
يخطيء ي احرف وامحرفين » ولذ حسن خطه وهسجاؤه » وكتب كل ما يمل عله وق رأ جل 
مار وجب عَلَيِّ حذقته نظراً . انتهى . ومراده بالحزقة الختمة . 

وإجارة ماعون كَقصعة , ودر , و على حفر ر إجارةء وجَعالَةً. وكره عليه 

قوله : (وإجارة ماعون كَقَصْعَةٍ , وقِدِْ) كذا في " المدونة "© وفي نقل المصنف له 
بمثاليه تتكيت عَلّ ابن العطار الذي منع إجارة القصعة والقدر » شهادة منه بأنهي) لا يعرفان 
بعد الغيبة عَلَيْهها . ظ 


. 473: ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١) » وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
.749 /۱٤ : (؟) الببت من بحر الوافر » وهو لمعاوية بن مالك » انظر : لسان العرب » لابن منظور‎ 
. في (ن٤) : (وراءم)‎ )۳( 
ونضّها : (وتجوز إجارة متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف ومتاع‎ ٠٠٠١ /7 : (4)انظر : #بذيب المدونة » للبراذعي‎ 
. الجسد)‎ 


كه 06 كَإجَار مستَاَجر ايك > أ توب ]| '' لمثله أو لَه لَفْظ , وليم فِقْهِ , 
وقَرَائْضَ كبيع َيِه ء وقراءة لذن » وكراء دف ء ووعَرَفٍ عرس 


of 


قوله عر ستل I‏ الو 
"المدونة "0 . فهو صواب . 
1 وكراء لعيد ڪافر ءويناء مسجد للكراءء وستكنى َوه . 


و ٍ- 


قوله : لوكواء عه كَافِر) كذا في بعض النسخ بإدخال لام الجر علي العيد » واحد 
الأعياد مضافاً لكافر » وفي بعضها : (وكراء عبد لكافر) بإضافة كراء للعبد واحد العبيد؛ 
وإدخال لام مر عل الكافر » وكلاهما صحيح » وقد 11/۱۱۲1 قا في باب اكا 
1f)‏ كره ڪَڃرارته ء وبيع .أو إجارة لعبيه). 


قوله : (يجَْفَعة) يدل أنَّ ما تجرد عن المنفعة غير جائز کا قَالَ ابن يونس فيمن قال : 
e‏ 
منفعة الجاعل َولان) . 


سيج ا ها 


1 تقوم فَدِر عل تَسَلِيوما بلا استِيفاء ْو فصا . وه جو , > غین . ولو 
مصحفاً. 

قوله : عقوم در علَى سيوم يلا استيفاء مين اقَْداً , ولا حَظر . وَعَينٍ) 
أصله للغزالي . كَالَ ابن عَرَكَة : تبع ابن شاس وابن ا حاب ”" الغزللٍ » فشرطا أن تكون 


)١( .‏ ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر لدينا . 
(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة : للبراذعي : ۳/ ١۴٠٠ء‏ ونصها :لإ استاجرت ثرت بوم لل اليل قلا تسل خوك 
ليلبسه ؛ لاختلاف اللبس والأمانة). 
() في الأصل » و(ن١)‏ : (الزكاة) . 
(4) ني (ن١)»‏ الأصل : (بالاستيفاء) . 
)٥(‏ قال اين الحاجب : (المتفعة : وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدور على تسليمها غير حرام ولا واجبة 
معلومة) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص : ٤)۳١‏ . 


شقماء الخايل ف حل ممل خليل 


متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدوراً عَلَ تسليمها" غير حرام ولا واجبة 
معلومة ” ففسروا متقومة بها ها قيمة » وهو قول الغزالي : عنينا بالمتقوم أن استشجار تفاحةً 
للشم والطعام لتزيين الحوانيت لا يصح . فإنه لا قيمة له » وعبّر ابن عَرَقَة بن شرطها 
إمكان استيفائها دون إذهاب عين » وأن يقدر عَل تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا . 
فعلها » ولفظ تعين في كلام المصنف مصدر المطاوع مجرور عطفاً عَلَ المنفي أي : بلا 
استيفاء عين ولا حظر ولا تعين . ) 

وهو تحرير لقوهم : ولا واجبة » إذ مقتضاء أن المنع”" معلق على تعين العبادة لا عل 
وجوبها » ولا يلزم من تعيّن العبادة وجوبها ؛ لأن أكثر مندوبات الصلاة متعينة كصلاة 
الفجر والوتر » وكذا صيام يوم عاشوراء ويوم عَرّفة » فهذه يمنع الاستئجار عَلَيْهَا وإن ] 
تكن واجبة لتعينها على ا مكلف » ومعنى تعينها : أنها لا يصح وقوعها من غير من خوطب 
مباء فلو أجيز الاستئجار لبها لأدى ِلَأكل المال بالباطل . قاله بن عا 

وأرضاآ عْمَرَمَاوُها , وندرانكشافه . 

قوله : (وأَوْض َم 6و6 » وفَمَرَاْكِشَاله) هذا قول ابن القاسم في " المدونة " » وني 
سياقه في حيز الإغياء تعريض بابن [الحاجب ]”' المقتصر فيه عل قول غير ابن القاسم " . 


.)اهليمحت(:)1١ن(يف‎ )١( 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : ۹۲۸/۳ » وما بعدها . 

(۳) في (ن۴) : (المعين) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . ٍ 

() قال في تبذيب المدونة » ونصّها : (ومن اكتريت منه أرضه الغرقة بكذا إن انکشف عنها الماء » وإلا فلا كراء بینکا » جاز 
إن م تنقد ولا يجوز النقد إلا أن یوقن بانکشافه . قال غيره : إن خيف أن لا يتكشف لم يجز وإن لم ينقد) : ٤۹۸/۳‏ » 
وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٥٤١/١١‏ وعبارة ابن الحاجب : (ولا يجوز استئجار أرض للزراعة وماؤها غامر 
وانكشافه نادر) فاقتصر ابن الحاجب على ما ورد في المدونة . من قول ابن القاسم : (قال غيره) انظر : جامع الأمهات » 
لابن الحاجب »ص : : ۴٠‏ » ولم يعين الشراح هذا الغير ٠‏ قال محقق تبذيب المدونة » للبراذعي : (لم أقف على تعين الغير 
هنا في كتب المذهب . والمشهور قول ابن القاسم : بجواز الكراء . .. أه) فكلام المصتف هنا وكلام المؤلف تبعاً له هو . 
الجاري على المشهور ء قلت : والعجب من المؤلف إهماله تعيين الغير على غير معهوده في بحث نظائر المسألة وتتبع أقول 
العلاء فيها . 


mm ایز‎ 

وشجرا لتَجفْيط علَيها على الأحسن . 

قوله : (وشَجَرا جيف علا على الأضن) تسليم لوجود الخلاف » وقد قال ابن 
رة تبع أبن ا حاب ”" ابن شاس في قوله : في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قَولان ° , 
وقبله شارحاه» ولا أعرف القول بالمنع » ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض 
وحائط لحمل خشب . ش 

لا لَحْذ كَمَرَقِهِ أو اة للَبَنِها , واعْفَّفِرَ ما قي الأرْضٍ 6ا لَمْ يد على التُلث 


ِالتَقُويم , ولا تعليم غِناء , أذ قول حائض امنور أ ؛ دار لِشّفَّكَدَ كَدِيسَة 
ڪبيعطا ذلك وتصدق بالكراء. ويفضلة الثم ۶ الأَرجَمٍ 


و ص . 


: 0 لذ قمرته , أو شاةٍ بَيه1) (لأفذ) معطوف عل تجفيف » ر(شاة) 
e‏ ا 1 
لثمرها والشاة لتتاجها ولبنها وصوفها ؛ لأنه بيع عين قبل الوجود ‏ . قال ابن عر وتبعه 
ابن ا لحاجب ** , ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الإجارات لوضوح حكمه من 
البياعات » وإنا ذكره الغزالي وتبعاه . انتهى . ٠‏ ! 

وأما ابن عبد السلاه" فسلّم الثمرة واليّاجٍ والصوف » وبحث في اللبن فقال : أما 
استئجارها للبن فالمذهب أنه لا يمتنع مُطلَهاً » وإنما ينظر فيه فإن بيع اللبن جزافا جَارٌ بشرط 
تعدد الشياة وكثرتها » وإن كَانَ عَلَ الكيل 1 يحتج إِلّ هذا الشرط » وإجارة الشاة لأجل 
لبنها قصاراه أن يؤدي إلى بيع لبنها » فلا ينبغي أن يطلق المنع منه . فتأمله . انتهى . 


(1) في (ن1): (الثياب) . 

(؟) قال ابن الحاجب : (وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قو لان) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 170 . 

()انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۹۲۸/۳ . 

. 97/8 /7” : انظر : عقد الجؤاهر الثمينة » لابن شاس‎ )٤( 

(0) قال ابن الحاجب : (ولا يصح في الأشجار لثارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب »ص : 570 . 

(1) في (ن") : (عرفة) . 


واستوفي في " التوضيح " شروط الجواز المعروفة » ومن جملتها أن يكون في الأبان » ثم 
حمل كلام ابن ا لحاجب على ما إِذًا يكن في الأبان كما في الثمرة والصوف . انتهى . 
وهو بيّن من تعليل ابن شاس بأنه بيع عينٍ قبل الوجود . 


ماس ده 8ه ساس © سام 


ولا متعين ڪرڪعتي الفَجر > يخلاف الكنابة . 

قوله : ولا مين كَوَطْعَفَي الْطَهْوِ) كرر شرط التعيين تأكيداً للتحرير المذكورء ونه 
بركعتي الفجر ع ماهو أحرى منها . 

وعمن متَعَلم , ورضيع ودار انوت ويناء عله حدَارٍء ومول إن لم توص 
ودابة إركوي وإن ضونت اأجفعق , وفوع وذُكُووَةَ , ويس لرام وع أخرى » إن آم 
بكو !ل بمشارك. أو تقل ء وم يشترط خلافه ‏ وإ فأجره إمستاجره كأجير لِخِدمَةٍ 


سے 


آجر نفسة » ولم بلزمه رعي الوآد ءإلالعرف. 
قوله : (وعيين مَتَعَلَمْ » ورَضِيم » وار ' وكافوت ويِفاءً عَلّى جفار » ومول ء إن آم 


ببوضف) كذا في , بعض النسخ » وفي بعضها :و0 وضب: ن عل 
أن البناء عل جدار لا يكون إلا بوصف . لني " التوضيح " : (اكَحْمِلٌ) بفتح اليم الأولى 
وكسر الأخيرة -وعلاقة السيف بالعكس”" . 

وعول به في الط ونش الرّهاء وآلة بِمَاءِ. 

قوله : (وعُول به ِي الْمَيْطٍ وتفش الرّكاء آل يِفَاٍ) أما الأخيران فصرّح بها في 
"لد ونة 7" » وأما الأول فقاله ابن شاس ”" فقال ابن عرَكة : هو كقول " المدونة "في آلة 
البناء قَالَ : وعرفنا في الأجير أ لأخيط عَلَيْ »وني الصانع الخيط عَلَيِّ » وأما ابن عبد السلام 
فقال : لا يختلف في اعتبار العوائد والعادة عندنا بتونس أن الخيط عل الخياط » إلا أن يخاط 


الثوب بالحرير فيكون على مالك الثوب » وقريب منه في " التوضيح "في عرفهم بمصر . 


(1) المحم يوزن المزجل : علاقة السيف » وهو السير الذي تقلده المتقلد . العلاقةٌ » بالكسر : عِلاقةٌ السيفي والسوط » 
وعلاقة السوط ما في مَقبضه من السير . انظر : لسان العرب » لابن منظور : /٠١‏ 756 . 

(۲) قال في تذيب المدونة : (ولو آجرته على بناء دار فالأداة والماء والفؤوس والقفاف والدلاء على من تعارف الناس أنها 
عليه .و كذلك حيثان التراب في حفر القبر » ونقش الرحا وشبهه » فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار ونقش 
الرحا على ربها) انظر : #بذيب المدونة» / ١ء‏ وانظر: المدونة» لابن القاسم : ٤٤4 554/١١‏ . 

(7) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 7/ 9377. 


اي ااي تسب mm‏ 
وإلا على ربه . 
قوله : (وإلا فَعلَو وبْه) أي وإن 1 يكن عرف فعلى أرباب الشيء المصنوع /١١7[‏ ب] 
من ثوب ودقيق وجدار » هذا مقتضى كلامه » فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن الحَاجِب 
قائلاً عل ما في النسخة الصحيحة : والخيظ على الآجر ما ]يكن عرف" » بمد الهمزة من 
غير ياء بعد الجيم . والثالث صرح به في " المدو نة " قائلا : فإن-1 تكن لهم سنة فآلة البناء 
على رب الدار”” . 
وأما الأوسط فقال فيه متصلاً بهذا : ونقش الرحا على ربها » فلعل عرقهم أن رب 
الرحا هو ربٌ الدقيق كالدقاقين بفاس الذين يستأجرون الطحانين . وككثير من سكان 
القصر الكبير من تكون له رحا اليد ويستأجر من يطحن له بها » وإلا فما هنا مخالف " 
للمدونة' '. والله تعالى أعلم . 
عكسر إِكَافْر , وشبحه وي السير والْمقازلٍ والْمُعالية ء والزاولَة . ووطائه 
ِمَحْوِل ‏ وبدل الطعام المَحَمُولٍ 'وتوؤيره . 
a e‏ 
الدالة » فالعكس حيث لا عرف ولو گان حيث [لا] عرف على المكتري كما فهم الشارح 
لكان مساوياً لما قبله لا عكا له » فإذا تقرر هذا ظهر منه أن المصنف عدل عن طريقة ابن 
شاس ”' وابن ا لحاجب » وعوّل على ما أقيم من قوله في كتاب : الرواحل والدوابٌ من 
" المدونة " : ولا بأس أن تكتري من رجل إبلا على أن عليك رحلتها »فن ظاهره لولا 
الشرط لكان ذلك على ربٌ الإبل » حكاه أبن عبد السلام » ون كان قد بحث فيه . 


(1١4انظر‏ : جامع الأمهات » ص : ٤۳۷‏ » وعبارة ابن شاس : (واستئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط » بل هو على المالك 
١‏ إلا أن تكون العادة خلافه) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 7/ 9157. 

(؟) انظر: المدونة» لابن القاسم : ٠ 594/1١١‏ وما بعدها. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

. في (ن١) : (عرفاً)‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن شاس : أنه يجب على مكري الدابة تسليم ما جرت العادة بتسليمه معها من أكاف ويرذعة وحزام وسراج 

وسرج في الفرس » وشبه ذلك » ما هو المعتاد إذ ما يقتضيه العرف فهو كالمشترط) : 7/ 110 . 

(7) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : "7/ ٠‏ 5 5 » وانظر: المدونة» لابن القاسم : ٤۷١ /١١‏ » والمقصود بالرحلة هنا 

. الحل والربط والقيام بباء كما جاء في هامش التهذيب . 


سح شفاء القليل في حل تفل خليل 

وأما المصنف فارتضاه وجعله خلاف قول ابن الحاجب : وعلى مكري الدابة 
[البرذعة]”'' وشبهها ‏ والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف”" . إذ 
مفهوم قوله : [بالعرف]”" آنه و 1 يكن عرف لكان ذلك عل المكتري » وانظر هل تناول 
اسم الرحلة لرفع الأحمال وحطها أبين من تناوله للككاف وشبهه أم هما سواء . 

:وقد فسّر أبو الحسن الصغير الرحلة بحل الإبل وربطها والقيام بها » وزاد هو وابن 
عَرَقّة إقامة أخرى من قوله في رواحل " المدونة " أَيْضاً : وا اكتريت من رجل إبله ثم 
هرب الجّال وتركها في يدك فأنفقت عَلَيْهَا فلك الرجوع بذلك » وكذلك إن اكتريت من 
يرحلها رجعت بكرائه'” . على أن أبا إسحاق التونسي النظار تأوها با إا كانت العادة أن 
ربّ الإبل هو الذي يرحلها قَالَ ابن عَرَكَة : والأظهّر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري 
البرذعة والسرج ونحوهما لا مؤنة ا لحط والحمل ؛ لما في سماع عيسى من ابن القاسم فيمن 
اكترى منزلاً فيه علو ولا سلم له » فقال لربه : اجعل لي سلما له » فتوانى ولم ينتفع به 
المكتري حتى مضت السنة » أنه يطرح عنه مناب العلو من الكراء . قَالَ ابن رشد : لأنه باع 
[منه]”"' منافع الدار فوجب أن يسلّمها له وإسلامه العلو هو بجعل السلم له والكراء في 
8 دعر : فالسلم للعلو كالبرذعة والسرج ونحوهما. 


(1) البَردَعةٌ : ا جس الذي يُلقى تحت الرّخْل ؛ قال شمر : هي بالذال والدال . انظر : لسان العرب» لابن منظور :۹۸/۸ » 
وهي في (ن١)‏ » و(ن۴) بالدال المهملة . 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب » ص : ٤۳۷‏ . 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ٤٩۷‏ »وانظر : المدونة» لابن القاسم : ٠٠٠١ /١١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » (ن۴) . 

() انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 79/9 . 


اسان RE!‏ وق مین ء کا ضمان 2 شوطً إثبائه , إن لَمْ ياف 


0 e 


ا 


سے م س 


dos‏ اليد 0 0 ذو يشان 7 َو أه طعام بای انسر 0 ولم يفتعدٍ أو انقَطَمَ 


ن ه 


E?‏ ووي ET‏ إن قال دش خرطأة أن بل 
إن 8 غو باعل. فقبمته مالفأو صانع في مصنوعه .لا غيره. 


قوله : (كَدؤْم الطيسان ‏ فَائِلَةَ) أي و کت عه ای لا 
عَرَقّة : وقول ابن شاس : إِذّا استأجر ثوباً للبس نزعه في أوقات نزعه عادة كالليل 
والقائلة © . صواب كقوله في " المدونة " : من استأجر أجيراً للخدمة استعمله على عرف 
الناس من خدمة الليل والنهار”” . ابن عَرَقَة : فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت 
نزعه أو دوام لبسه . 

قال ابن عبد السلام : وما يرجع فيه إل العرف في هذا الباب في المكان كما رجع إليه هنا 
في الزمان ما قاله بعض الشيوخ : من اكترى على متاع دواب إلى موضع وفي الطريق نهر لا 
يجاز إلا عل المركب قد عرف ذلك كالنيل وشبهه » فجواز المتاع عل ربّه » والدوابٌ على 
ربّهاء وإن كان يخاض في المخائض » فاعترضه حملان ل يعلم به » فحمل المتاع عل صاحب 
الدابّة » وتلك جائحة نزلت به » وكذلك إن كَانَ النهر شتوياً حمل بالأمطار» إلا أن يكون 
وقت الكراء قد علموا جريه » وعلى ذلك دخلوا » فيكون كالنهر الدائم . انتهى . 

ونقله ابن عات من " الاستغناء " عن بعض شيوخ الفتوى » قَالَ ابن عَرَقة : انظر هذا 
الأصل مع زيادة وزن حمل الدابّة بالمطر» يعني : هل بينهما تعارض ؟ 


(1) الطيلسان نوع من الأكسية » ولامه تفتح وتكسر . انظر : لسان العرب» لابن منظور: 5/ 110 . 
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ٩۳١/۳‏ . 
() انظر : المدونة » لابن القاسم ٤١٤/١١:‏ . 


CD‏ دا اليل ف حل مت خیر 


ولو مَحْمَاجاً لَه عمل ٠‏ وإن يبينة يبينةأو يلا أجربإن نصب نفسة وغاب عَلَيْهِمَا. 


- 
ق ص دم 220 


قیقیمته بوم دافْجه 8 شوطً ف .أو دعا لأَخْذِهِ . إلا أن تقوم بينة سقط 
الأجرةء إل أن يحضرة لربه يشرط وصدق إن ادعى خوف موت قفر 
قوله : لماجا لَه ع لفظ عمل نائب عن الفاعل » وضبطه بعضهم E‏ 
بصيغة الفعل الماضى فردّه لما بعده» والأول أولى . 
أو سَوققة موه ,أو فلم ضرس. 
قوله : أ سوك مَفْعووم) بكسر راء منحوره مضافاً لهاء الضمير"» أشار په لقوله في 
"امد ل :ولو قال : ذبحتها ثم سرقت دق ٠‏ وهو أولى من منحورة بتاء التأنيث» 
إلا يدل عل تعين ناحزها. 
أو صغ نوزم ذبه . يفت يِتلَفِ ما يوقي ونه لا يه إلا صيي تعليم 
ورضيع ٠‏ ووس فزو 2 وروض ٠‏ وسن 11ب] لِقلم سكنت ڪعفو القصاص , 
وبخصب الدار » وعصب منفعتها » وأمر السلطان بإغلاق ر الحوانيت » وحمل ظِثْر 3 
موض ل تقر معَهُ علو وضَاعم وووض عَبْوٍ وريه إِڪَعَدو ء إ1 أن يرجم في بَقِيته 
بخلاف مرض داب يسدر شم فصِم . 
قوله : (أو صبغ) بصيغة الفعل عطفاً عَلَ (امعى) . /١17[‏ أ] 
هيإ تأنه سارق. 
قوله : هغین مين أنه سارقة) لا يعارض قوله في المساقاة : وإن ساقيته أو أكريته ؛ 
فألفيته سا رقا 1تفسخ 7 ؛ لأن معناه أكريته دارك . 


. )٤ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن”) : (المضمر) . 

(۴) انظر : المدونة » لابن القاسم : /١١‏ ° 

() في أصل المختصر والمطبوعة : (صبغا) . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 5117/7 »وانظر: المدونة» لابن القاسم : ٠١/١١‏ . 


ان غاز اشا aD‏ 
وك اطتز يق عد » أو عَلَى سلّعه ولي إلا لظن عدم بَلُوغِهِ , وبَقِي 
ڪالشھر كَسَفِيهِ , ؛ ثلاث نین ويموت سدوق وق آجَرَ, ومان قَبْلَ فَفَضِيمَا 
على الأصَمْء لا بإقرار الماك أو خُلفِ رب دابة في غير معين أو حج وإن قات مقصدة 


م هورم ~~ 3 


أو فسق مسار > واج الكآكم » إن لم يكف » او يعذق عبد وحكمه عَلَى الرق . 
و عسل 200 س 9م صر 


اجره لسيده إن أراد أنه حر بعدها . 
قوله : لوكرشد صَغِرِ) كذا في , بعض النسخ بكاف التشبيه » وهو الصواب » وهو 
راجع للتخيير. 


0س -ا سے شفاء الیل في حل مقفل ايل 


5 


قوله : (وكراء دابة إلى شمر , إن آم يقلقة) هكذا ني بعض النسخ بجر (شَطر) 
إل » وهو الصوابٌ فيكون إشارة لقوله في " المدونة " : ومن اكترى راحلة بعينها عل أن 
يركب إلى اليوم أو اليومين وما قرب جار ذلك » وججارٌ فيه النقد » وإن کان الركوب إل 
شهر أو شهرين جار ما ينقد . وقال غيره : لايجوز. 

وإقالة ايزيادة]' قبل انق وبعده , إن لم غب عَلَبْهِ , وإلا فا ء !8 ون 
الْمُكْتَرِيِ فَقَط , إن اقَمَصًا أو بعد سير كَثِيرٍ . 

قوله : (وإقالة يزيا بل ادق ونه نه إن آم يغب عليه , وإ ّا إلا ون الْمُكْفَرِيِ 
فقط, إن الفْقَضاء أ بَعْد سير كَثير) [ (الفقطا) بالصاد المهملة المشددة وألف التثية من 
باب القصاص (أو بعد سير كثيو)] ‏ معطوف عل (من المُكْفَرَى) لا عَلَ (اقفطا» 
فاعلمه . 

واشتراطَهَدية مَك , إن عرف. 


قوله : (واشتراطهِديّة مَكَدَ, إن عوف) أشار يه لقوله في " المدونة ": ولو شرط عله 
حمل هدايا مکة » فان کان أمرأعرف وجهه ججارٌ» وللا ایز . 


(1) ني (ن۳): (ول) . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي :5 . وانظر: : المدونة» لابن القاسم: /١١‏ 514 . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(0) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي ٤1/۳:‏ ء وانظر : المدونة» لابن القاسم: 60٠/1١‏ . 


إن شازي اللاي سر 
٠. 1‏ 0 له 5 ۴ ee‏ 
أبو الحسن الصغير : أي كسوتبها وطيبها » فظاهره جواز تطيبها وكسوتهاء إلا أن الصدقة 
أفضل كا قال في كتاب : الصلاة الأول » ويتصدّق بثمن ما يلق به السجد أو مجر أحب 
القن ل ل ا 


جو كوه 


- 
ت‎ 
2 <o 


لبلّد وإن 0 ا اذ ماف کلک أو حمل م والكواء لك إن َم حول 
فق ة كالسؤينة , وضون إن أكرو لغير أوين , أه عطبت يزوادة مَسَافَةٍ ا 


CEE ا‎ E 2 


يمنا 


صر 


وكسم عضوض» أو جَمُومء أو أعشى أو دبرك ؛ اشا 1 ڪان طمن لَدَلَدَكْلَ 


ميس 


يوم إردبين يدرهم فوجلا يَطص إل و .وإ دأو قمص م َي الَْيْلَ ف 
لڪول علَيك. 


قوله : (وعَفَبَةِ الأَحِيو) هذا كقوله في " المدونة ": ولا بأس أن يكتري محملاً ويشترط 
عقبة الأجير”" . أبو الحسن الصغير : أي : يعاقبه أجيره في الركوب » قال بعضهم : إن 
Es‏ 
أبو الحسن الصغير : وليس هذا بِيّن ؛ لأنه إذّا 1 يشترط ذلك فكان يعاقبه » يصير كمن 
أكرى من هو أثقل منه ؛ لأن المعبي أبداً أثقل من غيره» فظهر أن فائدة الاشتراط رفع المنع . 
انتهى . وما قاله بعضهم هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع عيسى » وما قاله أبو الحسن 
الصغير هو نص قول أصبغ فيه . قال ابن رشد : وقول أصبغ هو القياس “ 


. ٠١١ /١ : انظر : المدونة» لابن القاسم‎ )١( 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 557/7 » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 444/١١‏ . 

(۳) نص السماع : (وقال في الرجل يريد أن يعمّب الرجل في شى حمله ويأبى الحمال ذلك » قال : ذلك له إذا حمل مثله 
وليس للحّال أن يمنعه . قال أصبغ : إن أعقب راكباً مريحاً , كان ذلك له ؛ لأنَّهِ مئله » وإن أعقب ماشياً فليس ذلك له ؛ 
لان ركومها ختلف » هو يكون أضرّ على البعير وأثقل عليه) انظر البيان والتحصيل » لابن رشد ٠١١/۹:‏ . 


سب سسس شفاء القليل في حل ممفْل خليل 
[ فصل 1" 

[19/أ]جَازَ كراء حمام , ودار عَائْبَةٍ كَبَيْعِهَا. 

قوله : الهاو كوَاء حمَام) مسألة مستقلة كقوله في " المدونة ": ولا بأس بكراء 
الحمامات ”" » وني " العتبية " والله ما دخوله بصواب » قال ابن عرفة : لأن المكتري متع 
في فعله ما ينفي صواب دخوله » ومكريه بريء منه . ولابن عات عن " مختصر الثانية " 
قال عبد الملك : يمنع السلطان [ النساء ]”" الحمامات أشدّ منع » ويضربهن عَلَ ذلك » 
ويؤدب رب الحمام حتى لا يدخل امرأة [ الحمام ]”'؛ إنها الحمام للرجال بشرط السترة » 
وقاله أصبغ . ابن عرفة : وأخبرنا شيخنا ابن عبد السلام : أن بعض من لَه النظر الشرعي 
ان أمر الحمامين باتخاذ أزر للنساء كما هو اليوم للرجال» فصار النساء يتضارين بالأَوّر عَلّ 
وجه اللعب » فصارت المصلحة زيادة في المفسدة » ولا يشك اليوم. منصف في حرمته 
ER‏ 


47 ل سف ل رشو ری اعت درد ورد 
لاء لشائع كا في " المدونة بلدا 
u‏ ل 


م 


أشهرا أو إلى كَذا . 
قوله : (ولم يلوم ا إلا ينقد فَفَدْرَهُ كَوَجِيبَةٍ يِشَمْرٍ كنا أو هنا الشهر ء أو 
أشهرا , أو إل كَذا) كأنه اختصر هنا قول عياض في " التنبيهات 010 


(1) ما بن المعكوفتين زيادة من : (ن””) وهو في أحكام كراء الام . 

() انظر : المدونة» لابن القاسم: 509/11١‏ . 

(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )٤( 

() قال في تبذيب المدونة : (ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر كالشراء) انظر : تهذيب المدونة » 
للبراذعي : 7/ ٤١٤‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۱۷ . 


أبن غازي العسماني سس . 

عل تعيين السنة أو الشهر » أو جاء با يقوم مقام التعيين آله لازم لَه » وذلك في هس صور 
إا قال هذه السنة أ أو هذا الشهر أو سنة كذاء أو سمى العدد فيا زاد على الواحد » فقال : ٠‏ 
معن أو لاء أو ذكر الأبجل قفا : اكريها إل شهر كذا أو سنة كذا أو نقده أشهرا أو سنة 
أو أكثر " . انتهى . فقول عياض : أو سمى العدد فيا زاد عَلَ الواحد إليه أشار المصنف 
بقوله : أو أشهوا) [ وكذا 1 هو في بعض النسخ بصيغة الجمع » وهو الصواب . 


تول لوقه سد يكذ , تأويلان) أشار به لقول عياض : واختلف إِذَا قال : أكري 
ا » فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب أنه مثل قوله : هذه السنة 
تلزمه) السنة أو الشهر » وهو بين من أماكن في الكتاب » ثم ذكرها ثم قال : وهكذا لَهُ 
/١[‏ ب ]ني " العتبية " وني تفسير يجيي وكتاب ابن حبيب ثم قال : وذهب أبو صالح 
إل أن قوله : أكري منك سنة لا يقتضي التعيين » وله ا خروج » ولربّه إخراجه متى شاء مثل 
قوله : كل سنة » وأن ما وقع في الكتاب من هذا إنه| معناه سنة معينة » وخالقه ابن لبابة 


وغيره . 


قوله : (وأوضٍ مر عشواً إنْلَمْ ينقد وإ َة إك الْمَأَمُومَةَ كَالديل والْمَعِيمَةٍ) 
أي : وجار كراء أرض المطر عشر سنين إن ل يشترط النقد » فإن شرطه ل يجز وإن في سنا 
واحدة من العشر إلا الأمونة من أرض المطر » كالنيل تشبيه لا تمثيل » والمعينة بالجر عطفاً 
عَلَ النيل » وهي ذات الماء المعين . 


قوله : َج إنما 1 يستغن عنه بقوله أولاً : (3) ليفرق بين الجائز والواجب » . 
وهذا قال : (ويَجب في مََمُومَة اليل إذا وُوِيَت) [ أي : يقضى به لرب الأرض على 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


ت ي الغليل في حل مقفل خليل 
الكتري» وأشار يه لقول ابن رشد في " القدمات " : فأما أرض النيل فيجب النقد فيها عند 
ابن القاسم إا رويت ]۱ لأنها لا تحتاج إلى السقي فيا يستقبل » فبالري يكون المكتري 
ابض ا اكترى » وأما رض السقي والمطر فلا يجب عل لمكتري فيه دفع الكراء حتى ب 
الزرع ويستغني عن الاء اجر ربقو : مأمونة النيل . من أرض النيل غير المأمونة ىا 
ذا كانت بعيدة أو مرتفعة يبلغها اماء مر بعد الوفاء ومرة لا يبلغها [ أو لا يطول مقامه 
علا . وتقسيم اللخمي في هذا الباب عجيب فعَلَيِكٌ يه . 

وعلو أن خرقها ثاثا أو يَوَبَلَما “إن عرف . 

قوله : (وعلى أن يخرقها كلاثاً . أو مَرَبكَم E‏ الو ابيز 
يولس يريد إذكانت مأمونة ؛ لأن زيادة الحرثات والتزبيلمنفعةتبقى في الأرضص إن كي 
زرعها فيصير كنقدٍ اشترطه في غير المأمونة . 

رض سِضِم لذي شجر يها سِنِين مَنْتبلةً. 

قوله (وأؤض سيين لِذِي شَجْرٍ يما دين مُسْتَفْبً) في بعض النسخ كذي 
بالكاف » وي بعضها لذي باللام » » فإن كَانَ بالكاف فأرض منون وسنين طرف » والكلام 
مشتمل على فرعين مشبه به ومشبه » فأما مشه پو فكأنه آعم من قوله“ وأرض 
مطرعش را » فليس بتكرار معه ؛ لشمول هذا الجزاء لأرض الغرس والبناء » ىلاف الأول 
بدليل آنه فصل في النقد في الأول دون هذاء وأما الشبه ققد عرفت ما أشار بها إليه من نص 
"المدونة ٠!‏ نة" وإن كَانَ باللام فلع أرض غير منون » وسنين مضاف إليه . 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٣)‏ 

() انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد ٤۷۸/١:‏ . 

() من هنا يبدأ سقط من : (ن۲) إلى قوله بعد : (عَلى النقد أوكانت) . 

SERCO ونصه‎ . ٥٠١/۳ : انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي‎ )٤( 
الكراء الرابع جاز ذلك » وكذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئاً معروفاً » وإن شرط على أن يحرثها له رما‎ 
. 00: جاز ذلك)» وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ 

(0) في (ن٤)‏ (فعله) . 

() انظر : المدونة ء لابن القاسم : ٥١٤١ ٥۳۳ /١1١‏ . 


انغازي الما سس ر7 

وقد قال سيبويه : إن الإضافة تقع بأدنى سبب 0 
واحد وهو نص " المدونة "المشار إليه » وكأنه يقول : وجار كراء رض سنن ماضية سنين 
مستقبلة من غرس به شجراًفي السنين الماضية » وفيه قلق . 

وإن لغبرك. 

قوله : (وإن لِغَيّرِكَ) لا شك آنه أشار به لقوله في " للدوئة ": ولو اكتريت أرضاً 
فأكريتها من غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكتريها من رتا 
سنين مؤتنفة ثم إن أرضاك الغارس وإلا قلع غر سه" وذ ا هذا أشار ؛ فكأنه يقول عل 
سبيل الإغياء : وإن كَانَ الشجر لغيرك بإذاء الشجر فتجّوز في إطلاق ذي الشجر على ما هو 
أعبّ من غارسها والتفت » فخاطبه بعد أن ذكره بصيغة الغيبة » ولا يخفى ما ني ذلك » 
وعبارة " الشامل " أحسن إذ قال : ككرائها لذي شجر بها أو غيره سنين مستقبلة » ودخل 
في الغير الأجنبي » والحكم سواء [ ون ل يذكره ]1' في " المدونة ". والله تعالى أعلم . 

لا زرم . 

قوله : ([ 4 1 وَوْعٍ) أشار به لقوله في " المدونة " لن ات :ولو کا رقع 
الشجر زرع أخضر يكن ارب الأرض أن يكرا[ ما دام زرع هذا فيا ؛ لأن الزرع إِذَا 
اتقضت الإجارة لَّ يكن لرب الأرض]“ قلعه”” . 
: وشو كنس وِرَحَاضٍ . 
٠‏ قوله : (ورْطصَمْسٍ ركاض) أشار به لقوله في المدونة : ومن اكترى دارأو حماماً وشرط 
كنس المراحيض والتراب وغسالة الام على المكري جار ؛ لأنه أمرٌ معروف وجهه ‏ . فظاهر 


. 615 /١ : وانظر: المدونة » لابن القاسم‎ ١ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ؟/‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوقتين ساقط من (ن١)‏ . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(6) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 591/57 . 

. ٤۷۳/۳ : السابق‎ )1( 


:»يس سح شقاء القليل في حل تنل خليل 
هذا أنه عَلَ المكتري حتى يشترطه ربّ الدار» وقد قال بعد : ومن اكترى دارا فعلى رتا 
مرمّتها وكنس المراحيض ”" . فقيل : خلاف . وقيل : ما هنا فييا حدث » وما هناك فیا 
سبق » حكاهما عياض » زاد المتيطي قيل : مّا هنا في غير الفنادق » وما هناك في الفنادق كما في 
ساع أبي زيد . 
أه مَوَمَة » وفتَطيين من ڪراء. 
۽ قوله :لوطيو من كرا الرمة الإصلاح والتطيين الطر » وهو جعل 
..الطين على منطوجها ؛ والشزط هنا من رت الدار ؛ ولذا قال : من كراء » بخلاف التي قبلها 
. أما المرمّة فقال في ' لدو" : ومن اکتری دارا أو ا عل آنا يدن را 
المكتري » فإن اشترط /١١5[‏ أ] أن ذلك من الكراء IS‏ التطيين من الكراء فلم 
يصرّح يه في " المدونة "» وإنا قال : ومن اكترى دارا على أن عَلَيِْ تطيين البيوت جاز]©© 
ذلك إذا ستى تطيتهافي السنة مرة أ مرتين أو في كل ستين مرة ؛ أنه معلوم . ٠‏ 
اانا ماقا سر كراب اوتره اي مها يدي 
وبالتطين » أو ذلك من الكراء عل م تقّم . 
وجب »ا إن لم ببَجِب , زوق ناتوان توي أل نه لقنا .وين 


ا أو أم ببعيين قي الأرض ناء وغرس, ' وبعضة أضر ولا عرف , وكراء وڪيل 
يمحاباة , » أ عرض , أو أرض مدة لغرس ذا فضت فمو لب الأرض أو فة , 


e 


والسنة اي الْمَطَر E‏ د وني السفي ب بالشهور , إن مت وله ورم أَخْضْرٌ قكراء 
مث الؤائو ,وذ اكد للترو كب لدبت قايا مولب لض هن جره اليل 
إليه ولزم الكراء يالتمڪن > وإن قد يجائحةٍ ة أو غرق بعد وقت الحوث أو عدوه 
بذرا »أو يسجذِه. أو انهدمت شوافات البيت أو سكن جيم َه ل إن نفص 
ون ية الكرَاءِ . وإ قل" أو انهدم بيت فيها , .أو ستطفه مريو أو ميات 


يسم لعلو . 


. ٤۷۳ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ؟/‎ )١( 
. السابق‎ )( 
. 0 : ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) ء وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ )۴( 


ابن غازي العشاني ت سرو 


أو عطش بعض الأرض أو عو , لوحِصيِه er‏ ۾ كَمَطْلٍ ء قن بفي 
فَالْكِراء . صَعَطَشٍ أَرْضٍ صلم وول مُطُلقاً ؟ أو إل أن الوا عَلَى الأَْضٍ ؟ تأويلان 
عَكْس ملف الزّرم لكثرة وده أو قارا أو عطش أو بي الْقَلَبِلَ »ولم يجبو 
آڃر ر عل إطلام مُطلقا . بخلاف : تاكن أطلّم لَه بَقِيّة الْمَدَةٍ قبل خُروجه , وإن اكتريآ 
ككانوتاً , اراد كَل مدمه سه إن أَمْكَنَ وإلا أكرِي عَلَبْهِما. 

قوله : (وجب ء لان لَمْ يَجِبْ) هذا القيد ذكره ابن فتحون فقال : جارّإن کان الكراء عل 
التقد بالشرط أو العرف » ويه قيّد " المدونة "في "جاع الطرر" فقا : معناه : والكراء عل 
النقد أو كانت ] سنتهم النقد» وإلا يجز» إذ لا يدري ما يحل علي بالهدم » وأما اللخمي 
فقال : قال مالك فيمن اكترى داراً سنة بعشرين ديناراً على إن احتاجت الدار إل مرمة رمّها 
الكتري من العشرين ديناراً : لا بأس به يريد وإن كَانَ الكراء مؤجلاً» فإن هذا الشرط 
لا يفسد العقد””؛ لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تتكسر 
أو ترقيع حائط ... والأشبه ذلك مما يقل خطبه» ويؤدي تعجيله إل غرر . 


سے 0 o‏ وس مه الهم 


وإن غارت عين مكرى سين بعد ووه , انفقو احصة سنق قط وإن فوج 
دات بيت وإن ؛ يكراءِفَلا كراء, إلا أن بين , والقول للأجير أنه وَل كتاباً ء أو 
أنه استصيع , وقال ربه ودبعة أو حول في الصف وقي الأجرة. 


قوله : لوإن ؛ غار عبن مكرى سين بَعْدَ رَرْعِهِ , نقد حِصَُ سَنَةٍ فَقَطْ) (مكتري) 
اسم مفعون » و(سعفبين) متعلّق به » والظاهر في (ؤوعه) أنّه مصدر مضاف للمفعول . 


إن أشبه وحاوًا. 
قوله : إن أشبة وكارً) أشبه راجع للفروع الأربعة بخلاف حاز بالحاء المهملة . 


. ]انتهى إلى هنا ما سقط من : (ن۲)‎ )١( 

(۲) انظرالمدونة» لابن القاسم : 608/١١‏ . 

(؟) في (ن۲) : (القصد) . 

. في المطبوعة : (نفقت) وهي كذلك في بعض شروح المختصر‎ )٤( 


e ESE | 


وم بوه 


يبوين في عدم بض الجر وإن بلغا الغايكة إل اطول کک وان 
قال بماد رة وقال بل لفْرِيِقِيَة َطا. وفسية إن عدم السهيو ول وإ ققد 

قوله :0 كَيدء) يجوز فتح بات[ وشد نونه » وكسر بائه ۲ © وتخفيف نونه . 
: | وإلا قكفوت المييع وللْمُكْرِي في الْمْسَافَةٍ فَقَم » إن أشبه فوله فَقَط, أو ` 
أشبهاء وانتَقد .وإن لم ينقد لَه الْمُكَْرِي ء ولَِم الْجمَالَ ما فَالَ إلا أن بَحلِف 
علو ما ادغاي كله حصة المسافة على دعو الْمُكْتَوِي , وسيم الباقي , وإن لَمْ 
شيا هلا وَس يكرا الول يما مشي . 

قوله : (وإلا فَكََودِ المييم و[للهكتري] في الْمَسَافَةٍ قط إن أشبه قول فَقط. 
أ بها , وانَْقَد وإ َم ينعفد ّدري مَل 6 قال ء إلا أن لف على 6 
ادعاه , ' قله حه اماف على دَعْوى الْمُكْخَرِي , وفّسِمَ الباقي , وإن لم بنشيط فا , 
ِْم يكراء المثل يما مشه) كذا في بعض النسخ » وفي بعضها : وإلا فللمكري في 
المسافة فقط إن أشبه قوله فقط .. إل آخره . وقصده عَلّ كل حال اختصار الأقسام الأريعة 
التي ذكرها ابن يونس » فعلى الأولى أشار لم [ إِذَّا ]© أشبه قول المكتري بقوله فكفوت 
ابيع » وعَلى الثانية تركه في للفهوم ؛ وأما الأقسام الثلاثة الباقية فقد صرّح بها في 
النسختين » وقد كَانَ في غنىٌ عن أن يقول في المسافة فقط ؛ ؛ لأنه فرض المسألة . 


)١(‏ في (ن) : (إل0. 

(1) مَا بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٣)‏ . 

() في المطبوعة : (ادعى) . 

(5) في (ن۱) ء و(ن۲)» و(ن)» و(ن2) : (للمكري) . 
(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


انغازي الا 7 


00 وإن قال اكْسَرَيْتْكلِلْمَوِينَة يوائةٍ وبِلَعَاها » وقال بل مَكَة اقل »إن نقده 
كَالْقَولَ للجَمَال فيما يشيه . 
قوله : (وإن قال اريك “َة يواقة وبِلَعَاهَ , وقَالَ بل إِمَّهَ يأقل » فإِن 
قد افقو“ فال يما َيه أي في ادعائهها ما يشبه » فهو كقول ابن القاسم 
5 " المدونة ": ولو قال المكري”" أكريتك إلى المدينة بوائتين وقد بلغاهاء وقال المكتري بل 
إلى مكّة بمائة » فإن نقده المائة فالقول قول امال فيم| يشبه ب 
دم اق ماشرييا د و شمر عونا ا 
خاصّة فإنه حاف على دعوى الکتري ويكون لَه تان قال فی بأ لذا )تقد . انتهى ؛ 
ولذا قال المصنف بعد هذا : لوإن أشبه به قول الْمُكْرِيِ فَقَطْء فَالْقَولَ لَه بيوين). 


وحَلََا َء وإن لم يعافد » فلِلْجَمَالِ في الْمَسَافَة ء وللْمُكْفَرِيِ في حِصتِمَا وا 
كر بَعْدَ ينها ِن أشبه فول الْمُكْرِي فَقَطْ فَالْقَولَ لَه يوبن » ون أَقَام 
بينتين قضي يأَعَدَلِهِما > وإلا طا ء وإن فال اكَْرَيْت عشراً يِحَمْسِبِنَ , وَقَالَ : 
َمْسا ِواَةٍ حَلَهَا » ويخ [> وإن دع بَا ول قد ربا م أَفَرَيهِ الْمُكْشَوي إن 
أشبه وحلف وإلا فقول رها إن أشبه وإن آم يَشيِمَا حلَمَا ٠‏ وَوَجَبَ كراء الول فيا 
مضى, نى وَاسِمْ الباقي مطلقاً وإن ققد فده . 
قوله : لعفا وفٍِ) أي : ما بقي وهو كقوله في " المدونة ": ويحلف له الكتري في 


المائة الثانية » ويحلف | ا ل آنه [ايكره إل مكة بائة ويتفاسخان © . 
ئة الثاني إلى مكة با 


. في (ن٤) أكريتك‎ )١( 

(۲) في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن۲) : (الكري) . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : :۳ 5017 ء وانظر: المدونة» لابن القاسم : 11/ 5854546 . 
)٤(‏ انظر : #بذيب المدونة » للبراذعي : .tor/r:‏ 


للست شفاء القليل في حل مقفل خليل 
0 لجعل] 


2 م درة 


قوله : (صكي لجل باليزام أذ الإكارة جه جْعْهة) أي صحة الجعالة بالتزا م المتأهل بعقد 
الإجارة ثمنا فظاهره أن الشرط [ قاصر 1" عل الخاعل دون المجعول لث ولس لزا ١‏ 
ذلا يصح شيء من ذلك إلا من الرشيد أو من الحجور بإذن وليه ك قال ابن عبد السلام ن 
وقال ابن عرفة : شرطه أهلية [ المعاوضة ]فيه . 
ابن شاس وابن الحاجب : شرطههم| أهلية الاستئجار والعمل © . 
أبن عبد السلام يعني بقوله : (والعمل) أن عمل الجعالة قد يُمنع من بعض الناس كا لو 
جوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لريّه » وكَذَِكَ الحائض مدة الحيض . 
ابن غرفة.: " هذا الامتناع إنا هو شرعي » ولا يتم إلا بقصر الجعالة على الجائز منها » 
والأظهّر اعتبارها من حيث ذاتها » ويفسر الامتناع بالامتناع العادي » كمجاعلة من لا 
يحسن العوم على رفع متاح من قعر بثر كثيرة الاء طويلة " انتهى . فليتأمل . 


6ه له همه 


علم » بستحقه الستامع يالتمام ڪڪراءِ اسفن إا أن يستاجر على التمام 
فينسبة الثاني . 


eS 
e عل فرق" ' المدونة ": وإن قال ا ا 2 م‎ 
. وما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمناً لإجارة أو جعل‎ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(1) في (ن") : (المتواضعة) . 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة » » لابن شاس : ۴/ 5 45 » وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 411 . 
(4) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي r:‏ ۰ وانظر : : المدونة » لابن القاسم :2/1 . 


وخر م تت ي 
٠ o‏ يخلاف موقه يلا تَقَدِيِرٍ َم إلا يشرط شرك مى شاءَ 
ولا فقد مشخرط. 
قوله : (وإن اسسيق وله ييغويقة) كذا في النسخ بالإغياء » وأنت إِذا تأملته وجدت 
اللائق أن يقول : أو استحق . بالعطف عَل المستثنى من مفهوم التهام . . 


في كل ما جار فيه الإجارة يلا عضر ول في الكثير إل في كَبَيْع ميلم ا يذ 
- شيا إلا ِالْجَوبع. 


قوله : (في كَل 6 جا ابه الإجارة بلا عَكْسٍ) هذا عكس قوله في " المدونة ": وكل ما 
جار فيه الجعل جازت فيه الإجارة » وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل ”© 
أي : فالإجارة أعم » ويشبه أن يكون المصنف كتب في المبيضة فكل ما جار فيه جازت فيه 
الإجارة » عَلَ أن يكون فاعل جارٌ الأول ضمير الجعل » فظتّه الناسخ تكراراً فأسقط 
إحدى الجماتين وعرّض الفاء بفي » وقد يصح بقاء اللفظ على حالة ٤‏ على أن يكون 
الإجارة مبتدأ وني (كلّ ما جار فيه) خبر مقدم » وفي جَارٌ أْضاً ضمير الجعل إلا آنه شديد 
التكلّف » فإذا زيد في أول الكلام : فاء أو واو سهل شيئاً [1]”". 
تحریر : ش ١‏ 
قال ابن عرفة : صدق هذه الكلّية عَلَ ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد و" التلقين "" 
القائلين بصحة الجعل في العمل المجهول » لا يصح » وعلى منعه فيه صدقها واضح» ويلزم 
منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مَعّ جهل حال الأرض 
النض " المدى نة "بمنع الإجارة على حفرها لذلك م مَحَ جهل حاها » فلو جَارٌ الجعل فيه مَعَ 
الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيها » وهو قولنا بعض ما يجوز فيه الجعل ليس 


. 7545 /7 : انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) قال ابن الحاجب : (العمل : كعمل الإجارة » إلا أنه لا يشترط كونه معلوماً) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » 
ص : ٤٤١‏ . وقال ابن رشد : (يجوز (أي الجعل) في المعلوم والمجهول) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 
2/١‏ . وقال في التلقين : (ومن شروطه تقدير الأجرة دون العمل) انظر : التلقين» للقاضي عبد الوهاب :۲/ ٤٠٥‏ . 


ساسحا هنا شماء الخليل في حل مقفل خليل 

جار في الإجارة أو غير جائ في الإجارةء الأول سلب » والثاني عدول وذلك البعض 
واا المجهول حال ا . ش 

وقي شرط منْفَعة الجاعل فقَولان .ولمن لم يسمم جَعَل مله إن اعقَادة 

قوله : (وافِي سوْط مَْحةٍ الجاع فَوْلانِ) هذا كقوله في " المقدمات " E‏ 
من شروط صحته أن يكون فيه منفعة للجاعل أم لا؟ عل قولين » وظاهر كلام عياض 
في " التنبيهات " أن المشهور اشتراط المنفعة للجاعل ؛ لأنه قال : هو أن يجعل الرجل 
للرجل أجراً معلوماً ولا يتقده إياه عَلَ عمل [ يعمله ]127 َه معلوم أو مجهول مما فيه منفعة 
للجاعل على حلاف ني هذا الأصل على آنه إن عمله كان لها جل » وإن يتم فلا شيء له 
مالا منقنة فيه للجاعل إلا زد امه . وقال ابن يونس : قال عبد الملك : من جعل لرجلٍ 
جعلاعَلَ أن یرقی إل موضع من ابمل سما له لا يجوز » ولا يجوز البعل إلا فیا ينتفع 
به الجاعل » يريد آنه من أكل أموال الناس بالباطل . 

تكميل : 

قال المتيطي عن القابسي : لا يصلح الجعل في حفر بثر أو عينٍ [إلا]*" في ملك الجاعل » 
وقاله الحم الغفير ا ا ماي ل 
ملكه » وعقد ابن العطار وثيقة جعل في حفر بثر وطيها بالصخر في ملك الجاعل واشتر 
الصخر على المجعول لَه . ابن عرفة ES‏ 
الجعل والبيع . 

وقال ابن عات : الجعل على الحفر في أرض يملكها الجاعل خطأ » وما عقده ابن 
العطار جؤزه مالك في المغارسة » وهي في أرض الجاعل . ابن عرفة : إنما جوّزها مالك في 
ملك الجاعل ؛ لأن عدم تمام العمل فيها لا يبقي نفعاً للجاعل في أرضه بخلاف الحفر فيها 
فتأمله » فاعتراضهم بها لغ . 


() انظر : المقدمات الممهدات ٠‏ لابن رشد: 455/١‏ . 
(۲) في (ن۱) : (فعمله) . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 


CC SEINE 


قوله : يي َة تقاقيية) يشير لقول ابن الحاجب بع لابن شاس و 
تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل”” . 
:ابن هارون : القياس قبول قول الجاعل ؛ لأنه غارم » ولأنه كمبتاع سلعة قبضها وفاتت 
بيذه » فالقول قوله إن ادعى ما يشبه ولا فقول خصمه إن ادعى ما يشبه . يشبه”" وإلا تحالفاء 
ورُدًا عل المثل . ابن عبد السلام : إنها يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تمام العمل 
وأنيا بم لا يشبه » وإلا فإن كَانَ العبد باقياً بيد المجعول لَه » وأتى با يشبه فالقول قوله » فإن 
ادعى مَا لا يشبه وادعى الجاعل ما يشبه [ قبل قوله » فإن ادعى ما لا يشبه ]1 حكم با قاله 
ابن الحاجب » هذا الجاري على حكم الإجارة . 
بن عر : هذا أصوب من قول ابن هارون /١١5[‏ أ] والأَظْهّر تخريج المسألة عَلَ نص 0 
لمدونة "في القراض : أن القول قول العامل إن أتى ب| يشبه ‏ . 


ميم : 
زاد ابن شاس : إِذَّا نكر امالك سعي العامل في الردّ فالقول قول المالك ء وقبله ابن 
عرفة » ونحوه لابن عبد السلام . 
وإن )4ء به ُو دِرهم وذو قل اشتركا فيه و كلهم الْفَسْحْ . وَلَرْمْتِ الجَاعِلَ 
بالشروم . 


قوله : (وإن جَاءَ يه ذو ْم وهو قل اشْقرَكا فِيو) أي ل التوهم زعو ا 


. ٤٤١ : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 447/7 » وانظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. في (ن۱) : (یشر به)‎ )۲( 

(۳) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(4) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٠01/7‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٩١/١١‏ . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 457/7 . 


شفاء الغليل في حل تفل خليل 


وقي الفَاسد جَعْل المذل ,إلا يجعل مطلقا اجره . 


o 


قوله : (وفي الاد جل الوذل إل يج مقا [َأجْوهَ) أي إلا إا عامله بجعل 
مُطْلّقا )ت العمل أو ايت » وأشار بو إل أظهر الأَقَوَالَ عند ابن رشد» وذلك آنه قال في 
سماع ابن القاسم من جاعل في بتي لَهُ فقال : إن وجدته فلك كذا وكذا وإن 1 تجده فلك 
طعامك وكسوتك : لا خير فيه . ابن القاسم : إن وقع فله جعل مثله إن وجده ؛ وإن ]: 
يجده فله أجر مثله انغ عن ابن م : لا أجرة لَه . فقال ابن رشد د 
الفاسد إِذًا وقع على ثلاثة أَوَال : 

أحدها : آنه يرد إل حكم نفسه , فيكون لَهُ جعل مثله إن اتی به » ولا يكون لَه شيء إن 
أت بو » وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه . 

والثاني : [ آنه *” يرد إل حكم غيره وهي الإجارة التي هي الأصل › فيكون لَه أجر 

ل تی به أو 1ايأت . 

والثالكث : آنه إن كان 1 يخيبه إن 1 يأت به كنحو هذه المسألة التي قال لَه فيها إن 
تجده فلك نفقتك ”© » وإن وجدته فلك كذا وكذا كَانَ لَه إجارة مثله أتى به أو ل يأت 
وإن کان 1 يسم شيئاً إلا في الإتيان به کان لَهُ جعل مثله إن أتى به » [ و1: ]0 یکر 
شيء إن 1يأت به . ٠‏ 

فوجه الأول أن الجعل أصلّ في نفسه » ووجه الثاني أن الجعل إجارة بغرر جوزتها 
السنة » ووجه الثالث آنه إن يكون جعلاً إِذا جعله لَه عل الإتيان به خاصّة » فأما إا جعل 
في الوجهين فليس بجعل » وإن سماه جعلاً وإن هو إجارة ‏ وهذا أظهر الأَقْوَال ؛ وإيا 


إل 
ت 


(1) في (ن١)‏ : (الفساد) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۴) . 
(6) في (ن٤)‏ : (نفقتك وكسوتك) . 
(0) في الأصل » و(ن”) :(وإنم). 


ابن خرؤي اها --« بيسح و 
اختار ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وابن الماجشون » وهذه الثلاثة راجعة لأصل » 
وجارية عَلَ قياس » بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية (أن له جعل مثله إِذَا وجده 
وأجر مثله إِذًا [ايجده)”" . 


 هدجي ء وما بين القوسين في البيان : (إن له جعل مثله إذا لم‎ ٤۲۸ ٠ ٤۲۷ /۸ : انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد‎ )١( 
: فليس يرجع إلى أصل ولا يجري على قياس) وعبارة البيان واضح بها النقص والتصحيف » وقد جاء بها في أول المسألة‎ 
فالجعل‎ . ٤۲۷ /۸ : (فإن وقع هذا رأيت أن يعطى جعل مثله إذ وجده » قال ابن القاسم : وإن ل يجده فله أجر مثله)‎ 
» على رأي ابن القاسم حالة أن يجد العبد » وعبارة البيان تفيده في رأس المسألة وتنفيه على ذات القول في شرحها‎ 

. فالتقص بها بين » وعبارة المؤلف هنا وافية » وإن بدا بها الاختصار لأنه قال : (ويخلاف) فهو نفي لم ثبت أولا فسقوط 
عبارة (فليس يرجع إلى أصل ولا يجري على قياس) لا يضر بمراد المؤلف هنا . 


600 ببس سس سه شفاء الغلیل في حل فل خليل 
[ باب إحياء الموات] 


موآف الأوض ما سلم عن الاختصاص يعمارة ولو اندر ست , إلا بإِحباء ويِحَرِبِههَا 
كمحتَطبٍ » ومرعى يلق غدواً ورواحاً لبد » وما لا يضق عله وارد ولا يضر ياء 
ليتر وما فيه مصلَحة إفخلة . 


قوله : (ما 1 يهي علو وارد ولا ضر ياء إيفو) كذا هو في النسخ بنفي الفعلين» وني" 
المدونة "روايتان ما لا يضر وما يضر ”“ . قال عياض : وكلاهما صواب » فما يضر هو 
حریمها وما لا یضر هو حد حريمها . 

وموم 11/۷۰1 قراب ومَصَب يراب لدار. 

قوله : وموم واب » َب واب لقاو تبع في هذا قول ابن شاس وابن الحاجب 
التابعين للغزالي » وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب أو مصبّ 
ميزاب”". ابن عرفة : هذا الحكم في هذه الصورة لا أعرفه لأحبٍ من أهل المذهب بحال» 


لكن مسائل المذهب تدل عل صحته . 
و1 تحص محفوفَة بأملاك. ولكل الانتِفام ما لم يضر ء وبإِفْطَام [الإمام], 


ولا طم مَعْمُورَ اعدو ملكا ء ويج إمام ماج َيه قل ون بو عقا إكقزو. 


قوله : (ولا تَعْتَص محْكْوفَة يأملاك. ِكَل الانلئِفَام [ 6 لم يَهْرً) عبارة ابن الحاجب 
تابعاً لابن شاس : ولکل الانتفاع ۲ يملكه وحریمه . 


)١(‏ انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 5/ ۳۸۹ (وليس لبثر ماشية أو لبئر زرع » حريم محدود » ولا للعيون إلا مايضر بها)» 
قال حققها : في (ق) أي نسخة من المخطوط : (ما لا يضر) فإشارة المؤلف هنا للنسختين » بالنفي والإثبات . 

(۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (ومطرح) . 

(:1)انظر: عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۹6۸/۳ .و انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص : 450 . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

57 انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤٤٥‏ وعبارة ابن شاس التي تابعه فيها (لكل واحد الانتفاع به على ما 
جرت به العادة» ولكل منهم أن ينتفع في ملكه بها شاء ما لا يتضرر به جاره.) . انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 
44. 


انغازي الا سر 
المغاير لمسمی ملكه لعطفه عَلَيْهِ إن يصدق عَلَ الفناء ولیس انتفاعه به كانتفاعه بملكه إذ 
يجوز كراؤه ملكه مُطْلَقاً » وأما فناؤه ففي ساع ابن القاسم من مالك لأرباب الأفنية التي 
انتفاعهم بها لا يضر بامارة أن يكروها . ابن رشد : لأن كل ا للرجل أن يتتفع به فله أن 
يكريه ”2 . ابن عرفة : وهذه كلية غير صادقة ؛ لأن بعض ما للرجل أن يتتفع به لا يجوز لَه 
أن يكريه كجلد الأضحية وبيت المدرسة للطالب ونحوه» وفناء الدار هو ما بين يدي بنائها 
فاضلاً عن مر الطريق المعدٌ للمرور غالبا كان بين يدي بابها أوغيره» وكَانَ بعض شيوخنا 
يشير إلى أنه الكائن بين يدي بابها وليس كَذَلِكَ ؛ لقوله في كتاب القسم من " المدونة ": وإن 
قس دارا عَلَ أن يأخذ كل واحد طائفة » فمن صارت الأجنحة في حظه فهي لَه » ولا تعد 
من الفناء » وإن كانت في هواء الأفنية وفناء الدار هم أجمعين الانتفاع بو" . انتهى . 
والمقصود منه ما اشتمل عَلَيْهِ من الفوائد» وأما المناقشة فشأنها سهل . 
| وَافْفَقَوَلإِذْن , وإن مُسْلِماً . إن قوب , وإلا فللآمام إِمَضَوه أو جعله مُتَعَدَايثِلاف 
البعيد ‏ ولو ذمياً يغير جَزِيرةٍ العرب . والإحياء يتفجِير ما ويِإِفْرآجِهِ » وييناءٍ . 
ويغرس ‏ ويرت . وتحريڪ أرض . وياقطم شج ويكسر حجرها ويتسويتط 4 
يتخويطٍ ورعي كَل ء ور يعر لماشية. وجاز يمسجو سكنو لِوَجل تجرد للعبادة . 
وعقد يكام وقضاء دين , وقثل عقرب , ونوم يقاإلة , وتضييف يمسجو بادِيق . 
وإناء لول إن خا سبعا كَمَنِوِلٍ فته » ومع عكسه وكإخرام ريم » ومكث 
قوله : (واطْعَقََ إإذْن) فاعل افتقر يعود عَلَ الموات بحذف مضاف أي : وافتقر إحياء 
'الموات . ١‏ 


)١(‏ انظر الييان والتحصنيل » لابن رشد : 4/ ۳٤۲‏ كتاب السلطان » من كتاب أوله تأخير صلاة الإمام في ا حرس » من 
ساع لبن القاسم » ونص المسألة : (وسثل مالك عن الأفتية التي تكون في الطرق »يكريما أهلهاء أترى ذلك لهم » وهي 
طريق للمسلمين ؟ فقال : ما كل فناء ضيق إذا وضع شيء أضر ذلك بالمسلمين في طريقهم فلا أرى أن يمكن أحد من 
الانتفاع به » وأن يمنعواء وأما كل فنا إن انتفع به أهله م يضيق على المسلمين في مرهم شينا لسعته م أر بذلك بأسا . قال 
النبي صل الله عليه وسلم : «لاضرر ولاضرار» فإذا وضع في طريق المسلمين ما يضيق به عليهم فقد أضر بهم) ٠‏ 

(1) أنظر: المدونة » لابن القاسم : 611/١5‏ . 1 


2 شماء أ شماء الغليل في حل معتل خليل 
وكره أ صق وض حه وتهليم میم وبع وثيرا2. وسل تياف . 
قوله : (وكره أن يبك يأَرْضِه وحَكهُ) أي والحكم بعد الوقوع أن يحكه » وهذا في 

غير ا حصب والمحصر لقوله في فصل صلاة الجماعة لا ذكر الجائزات : (وبصق يه إن 

حصب أو تحت حصيوه) وكذا قي أبن عبد السلام هنا . 
وإنشاد صَالق, وف يحوت , ورم موت رجه علي . ويد فار ء ودخول” 

ال ترس ومتكاً وذ مجك » ويثر » وورسال مو (صمءِ يط 


6 واو 


منعة وببعة 

TTT 
: قول الشاعر‎ 

إصاخة الاش د لنش د 

إلا من خي عَلَبْه ولا تمن معه. 

قوله : (إلا من جي عله ولا من مَعَهُ) هو كقوله في " المدونة ": إلا قوماً لا ثمن 
معهم » ون تركوا إِلَ أن يردوا ماء غيره هلکوا فلا يمنعو وا 
أبن يونس : : إن كَانَ المسافرون لا ثمن معهم وجبت مواسا: هم للخوف عليهم ولا يتبعون 
بثمنه » وإن كانت لهم أموال ببلدهم ؛ لأ نهم اليوم أبناء السبيل يجوز لهم أخذ الزكاة ؛ 
لوجوب مواساتهم » وأما اللخمي فقال : إن 1 يكن معهم ثمن كان لهم أخذه الآن ء 
ويختلف هل يتبعون بالثمن متى أيسروا قياساً عَلَ من وجبت مواساته لأجل فقره » 
افد فيه هل بتع بشي إن أيسر» وإن كانوا مياسير في بلادهم اموا . 


هه 


والارجم يالتەن كَفَضْلِ ِو وَوع خِببف على رع جاره يهدم يئر , وأَحَدَ بطم 
وأجير عليه كفل يئر ماشية يصدراء هدراً إن لم بين الملكية. 


قوله : لوهم القّضو) يريد إن كَانَّ معه ثمن كأنه رأى أن ذكره الثمن يدل عَلَ 
أن" الفرض مع وجوده ثم شبه في الأرْجَحية وغيرها فقال : (كَفَضل بو ورم حاف 


ت ن ج و س 
() النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي :< ۰م وانظر: المدونة» لابن القاسم : 190/10 . 
( ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) . 


ان‌غازی الشات ٠‏ را 
على وَرْع جاره ذم يفره وأهدَيصْظِمُ) » ذاقتضى كلامه أن ابن يونس رجح أن الواجد لا 
يأخذه إلا بالشمن فيه » وهو موافق للمدونة في الأول » وخالف نا ني الثاني » وذلك أنه 
قال في " المدونة ": وكل من حفر في أرضه أو داره بيراً فله منعها ومنع مائها » ومنع المارة 
من مائها إلا بشمن”" . 
٠‏ فقال ابن يونس : ]ير هاهنا أن يأخذوه بغير ثمن إن كان معهم » وقال في الذي 
نهارت بره » وخاف على زرعه أن لَه أن يسقي بماء جاره الذي يجوز لَهُ بيعه بغير ثمن »و 
إحياء نفسه أعظم من إحياء زرعه » والأولى في كلا الأمرين أن يأخذ ذلك بالثمن كما لو 
مات جمله في الصحراء لكان على بقية الرفقة أن يكروا منه . زاد أبو إسحاق التونسي : إلا أن 
يكون أراد أن فضل ماء جاره لا ثمن لَه فلا يقدر عل ببعه فيص حيتئٍ الجواب » ويكون 
هذا الماء الذي باعه من المسافرين لَه ثمن » فيكون اختلاف الجواب لاختلاف المعنى . 
أبو الحسن الصغير : وفرق بعضهم بأن المسافرين مختارون لسبب السفر » والذي انبارت 
بيره ليس بمختار ٠‏ انتهى . وقد قال المصنف في باب الصيد : (ولَهُ الثمن إن وجد). 

قوله : وب معطو .وله عارية آلو َم حاضو . م ماب وَبَ) الضمير في ربّها يعود 
عَلَ البئر » يريد ثم دابة المسافر ثم دابة الحاضر » ول يصرّح يه اكتفاءً بها ذكر في أربابها » 
والذي في " المقدمات " وجه التبدئة في الشرب في بثر الماشية : إا اجتمع أهل البئر والمارة 
وسائر الناس والماء يقوم بهم أن يبدأ ألا أهل الماء فيأخذون لأنفسهم حتى يروواء ثم المارة 
حتى يروواء ثم دوابٌ آهل الماء حتى يروواء [ ثم دوابٌ المارة حتى یرووا ]1"» ثم مواشي 
أهل الماء حتى يرووا » ثم الفضل لسائر مواشي الناس "7" . 


(۲) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 
(۳) أنظر : المقدمات الممهدات › لابن رشد : ۲/. 


س شفاء الغليل فى حل مَل خليل 
لجو يع الري. 
قوله : (لجَوِيع الوي) لامه لام الغاية . إشارة لقول ابن رشد في المراتب كلها "حتى 
يرووا"”" » ونی بعض النسخ بالباء كانه بدل اشتمال من قوله : (بمسائر) . 5 
ش ولا ينس المجصود وإن سال مر يمام سقو الْأعلى إن تدم لكب وأهر 


4 


يالتسوية , وإلا فڪحائطين . وسم لِلَمُتَقَايِلَيْن كالنيل » وإن كا ولا قْسِم 
يقلد. > أو غيره ء وأقرع للتشام في السبق. ولا يمنع صبد سمڪ ' وإن من مِلكِدِ 
ول قي أَْض العنوة فَقَط ؟ أو إلا أن يَصِيدَ الماك ؟ تأويلان . 


قوله : (وإلا فَمِسَفْس الْمَجْمُوهِ) راجع ل : (فضل بئو ماشبية) أي : إن يكن فضل 
بديء بنفس المجهود » ويحتمل أن يكون راجعاً لقوله : ([ بجميع ] الوي) أي : وإن 1 
يكن في الفضل ري الجميع . قال ابن رشد في " المقدمات " : فأما إن 1 يكن في الماء فضل 
وتبدية أحدهم تجهد الآخرين فأنه يبدأ بأنفسهم ودوائهم من كَانَ الجهد عَلَيْهِ أكثر بتبدئة 
صاحبه » فإن استووافي الجهد تساووا. هذا مذهب أشهب » وعلى ما ذهب إليه ابن لبابة 
أنهم إِذَا استووا في الجهد فأهل الماء أحق بالتبدئة لأنفسهم ودواتهم ؛ وأما إن قل الماء 
وخيف عل بعضهم بتبدئة بعض اللاك » فأنه يبدأ أهل الماء فيأخذون لأنفسهم بقدر ما 
يذهب عنهم الخوف . فإن فضل فضل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف » 
فإن فضل فضل أخذ أهل الماء لدوائهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف » فإن فضل فضل أخذ 
المسافرون لدوابّهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف » ولا اختلاف عندي في هذا الوجه © . 

و[لا]" كلا يفحص وعَفَاءٍ لم يِكْتَنْفُهَ ور عة . بخلاف مَرْجهِ وڃاه . 


امه وهو 


1 : (ولا كا يفحص وعَفَاءِ لم يَكْتَدِفْهُ وره مز و هذا التقسيم في- 


(1) في الأصل والمطبوعة : (بجميع) . 

() انظر : المصدر السابق . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۴) وإن كان المؤلف هنا قدم ما نره أولاً انظر : المسألة السابقة . 
() انظر : المقدمات الممهدات› لابن رشد: ۲/ ۲۲ . 

(0) ما بين ا معكو فتين ساقط من المطبوعة . 


ارا ر 
الأرض المتملكة وتعرف هذه الأقسام . بالوقوف عَلى کلام ابن رشد في " المقدمات "وهو 
الذي اختصر هنا ونه :1/0" وإن كل الكلاني آرصی متملكة ناما قم عل 
أربعة أقسام : 

أحدها : أن يكون محظرة قد حظر ليا با حيطان كا نات ”2 والحوائط . 
1 والثاني : أن تكون غير محظّرة إلا أنها حماه ومروجه التي قد بوّرها للرعي » وترك 
زراعتها من أجل ذلك . ) 

ولات : فدادينه وفحوص أرضه التي ل يبورها للرعي » وإنها ترك زراعتها لاستغنائه 
عن زراعتها أو ليجمعها للحرث . والرابع العفاء والمسرح من أرض قريته . 

فأما الأول : وهو إا كانت محظرة فلا اختلاف فی گال فيها من الكلأ أن صاحبها 
احق به »لهأ يببعه ويمنعه احتاج إليه أو ل تج إليه. 


وأما الرابع : : وهو العفاء والمسرح من أرض قريته » فلا اختلاف أنه لا ييبعه ولا يمنع 
الناس عما فضل عن حاجته منه إلا أن يكون في خف الناس بدوابهم ومواشيهم ضرر 
عليه من زرع يكون حواليه فيفسد عَلَيّ بالإقبال والإدبار . 

وأما الثاني والثالث فاختلف فيهما على ثلاثة أف رال : فقال ابن الماجشون : لَه أن يبيع 
مراعي أرضه كَانَ بوّرها للكراء أو لَّيبورها لذلك . وقال أشهب ١‏ ليس أ أن ينع » ونا 
يكون أحّ بمقدار حاجته ويترك الفضل للناس . وقال ابن القاسم : لَه أن يبيع إن أوقفها 
اللمرعى » ولیس لَهُ أن يبيع ما في فدادينه وفحوصه" . انتهى . ول يصرّح المصنف بالتي 
ا : العفاء بالفتح 
ات ل الل توا : وبالله تعالى التوفيق . ' 


للست سج حجنت يب ينب ب هه 


(1) في (ن١):‏ (كالجنايات) . 


( سس سح شفاء القليل ن حل متتل خلل 
[ باب الوقف] 

صم وق مَمُلُوك, وإن يِأَجْرَةٍ . ٠‏ 

قوله : إن وأو) قصد لمخالفة قول إين الحاجب ٠‏ ويصحّ في العقار الملوك لا 
الستأجر'“ . عملاً عل ما حکی في " توضيحه Tg‏ 
ظاهره أن النافع المملوكة دون الرقبة لا يصح وقفها . وني " الإجارة" من " المدونة ": " لأ 
TS‏ 
بناه "" . انتهى . فليتأمل . وأما ابن عرفة فقال : وقول ابن الحاجب يصح في العقار 
المملوك لا المستأجر اختصاراً لقول ابن شاس : لا يجوز وقف الدار المستأجرة »° وني 
کون مراد ابن شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر . 

وفسره أبن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب بالأول » وهو بعيد ؛ لخروجه بالمملوك » 
والأَظْهر الثاني » وفي نقله الحكم بإبطاله نظر ؛ ؛ لأن الحبس إعطاء منفعة دائ » وأمد الإجارة 
خاص فالزائد عليه يتعلّق بو الحبس لسلامته من المعارض » ثم في لغو حوز المستأجر إياه 
للحبس » فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته » فيتعٌ من حين عقده قَوْلانٍ خرّجان عَلّ 
EE‏ 


ل yT‏ 
١‏ من حبس فرساً في سبيل الل إن باله وتصديقاً بوعده فان شبعه ورت في میزانه بوم 
ا اجرج البخاري ”0 . فقال ابن عرفة : هذا الاستدلال وهم شنيع في فهمه إن 


. 444 : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. 477/11 : وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ ۴١ /* : النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي‎ )( 
. 457 / : أنظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )۴( 
أخرجه البخاري في صحيحه برقم ۵ ) كتاب الجهاد والسير » باب من احتبس فرساً...‎ )( 


ضبط باء " حبس حبس " بالتخفيف » وني روايته أن ضبطها بالتشديد]!" . 
أو يَشْفَرط نليم لته ون نآظره لِيَصْرِضَمَا أو كَكنَاب عاد إليه بعد صرق 
في مطرقه وبطل عَلَى مَعصية , وحربيء وڪافر لڪمسجدِ »أو على بيه دون بناته . 


of‏ سمس 


قوله : (أن يشرط سيم عَلِْهِ ِن نَاظره ِيَطْرفّها) أو يشترط مجزوم عطفاً عَلَ ما 
بعد »وني بعض النسخ تسليم بسكون اين وكسر الام وياء بعدها » وثي بعضها 
كسم بفتح السين وضم اللام المشددة وهذا أنسب . 

أو عاد لسكنى مسڪنه قبل عام. 

قو له : (أوْ عاد إستكدى مَسنَكَنِهِ قبل عام) في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب 
الصدقات والهبات : سل عمن تصدّق على ولده وهم صغار يليهم بدار» وأشهد لهم › 
وكَانَ يكريها لهم فلم| بلغوا الحوز قبضوهاء وأكروها منه » فرات فيها فقال : لا أراها إلا 


)١(‏ قال صاحب مواهب الجليل : معقباً ومناقشاً لكلام ابن عرفة : : (وَفِ مل هَذَا كان بَعْضُ من لَاقيه يکي عَنْ بض 
يوه آنه كَانَ يمول : : اكات بخص ڪُر ملا لاي ورا حف اغَادسَاوِهَاء وا ڪا نه ِن 

قزر آهل نمب »إن حا آل لَب أو ْمل الست . 
قلت : امه رح الله به تي أن نظ وق ن ار حبس تينب لاء عل وز تصر وي ف بي في 
واب الهاو نأي ءَي ال لهل : قال الي صل اللي صلم ١‏ مَنْ احتبّسٌ قرسا في سيل الله إيتاناً 
وضبق وغو کان به ور ووه وول في مبران بوم العامة اتقى . 
لَْطُ لبَُارِيٌ اخس عَل ون ال » وكذَلك ل نري ني الريب اليب عَنْ ايء ومُقتقى كلام 
بن رة رج اله أن حبس لخي ليس مناه قف وهو حالف قال اقاي عياص في الْمَشَارِقٍ » ونصّه في 
باب الجايع في َل له : وأا الد إن اخس را أي ها في سيل الله » وال لمَصِحَة اخس .له الطاب 
وال حبس ما وحبّس مُسَدَحا . التهى . 
فت لاماي عل أن حبس بالف بتتى حطس بلي ور وت َع ماقا الم و اعمط ؛مَنَا 
ا ا وه مت 

تبس اوقت کا ققدم گنا لوي وو صح ماقا أن حيبت الْعُورَأضل في خيس ما یری الأ 

كنا حوبت کال كا له لای عياش ف كرح تلم »وي لاتق ه كَلَامُهُ مِنْ أن الرُوَايَة حبس فإِنَهُ 
لاف ماني صَجِيح بحاي وله أَعْلَمٌ) . انظر : مواهب ال جليل » للحطاب :6 /5١‏ ۲۱ .قلت : ولعل وهم ابن عرفه 
رحمه الله نشا من لفظ المدونة الذي يأتي كله بلفظ : (حبس) لا احتبس » انظر : المدونة » لابن القاسم : ٠١٠١ ۹۹/1١‏ › 
وانظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۳۲۰۰۳۱۹/٤‏ . 

(۲) في (ن٤)‏ : (عطف على ما بعد ألا على ما بعد !) . 


ا سے شفاء التليل في حل مغل ايل 
جائزة إا كانوا قد قبضوها وحازوها وانقطعوا بالحيازة وانتقل منها قيل لَهُ : وكم حد 
ذلك السنة والسنتان ؟ قال : أرى ذلك وما أشبهه . 

قال ابن رشد : هذا مثل ما مضى في رسم استأذن من أن رجوع المتصدق إل سكنى 
الدار التي تصدّق بها بعد أن حيزت /١17[‏ ب] عنه حيازة بينة حدها العام على ما نص 
علي في هذه الرواية لا بطل الصدقة » ومثله في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من" 
كتاب الرهون [بخلاف الرهن]”" إذ لا اختلاف في آنه يبطل برجوعه إلى الراهن”" وإِن 
طالت مدة حيازة الرتين إياه لقوله عز وجل $ قر قب َعُوضَةٌ € [البقرة ۰ وف هذه 
لأ نان زا و الأب ر سكن اران س "و 
كان قد أخلاها وحازها هم بالكراء المدة الطويلة » » (فتفترق في هذا حيازة الكبار لأنفسهم 
من حيازة الأب للصغار)» وقد نص على ذلك محمد ابن المواز ر 
۰ أو جعل سَبْفَه لِدَين إن كان على مَحْجُورِهِ . 

قوله : (او جُهل سَبلفَهُ لِدَيْدٍ إن كان علو مَمُْورِ) أي : [إن گان ا حبس عَلَ 
ر "» ولط قاص على هذه دون ماقبله . قال في كتاب : الهبات من "المدونة ": 
ومن وهب لرجلٍ هبة لغير ثواب © ثم ادعى رجل آنه ابتاعها من الواهب » وجاء ببيئة » 
فقام الموهوب يريد قبضها فالمبتاع أحق بها“ » وذلك كقول مالك في الذي حبس على ولد 


. )ي (ن۳) : (وانقطعه) . 

(1) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

. في البيان والتحصيل » لابن رشد : : (الرهن) وهو وهم ب وامثبت هو الصواب‎ )۳( ٠ 

(؟)في (ن۲) :(إلاآن) 

. () انظر : الييان والتحصيل» لابن زشد: *1/ 4176418 + وما بين القوسين ناقص ومص خف فنا وقفنا عليه من نسخة 
البيان» وفيها' : (فتفتق رفي هذا حيازة الأب للصغار) ولا شك أن العبارة مصحّفة وغير وافية بمراد الشارح » ونص 
المؤلف أليق وألصق بالمسألة . 

)ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . 

(۷) قال ابن عرفة : وب الثواب عَطِيةقُصدَ بجا عرض مَال) انظر : منح الجليل » للشيخ عليش : ۸/ 715 . 

(8) النص أعلاه لتهذيب المدونة ‏ للبراذعي :4/5" وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۸٩ /٠١‏ . 


ابن غازي الشاي سس سدس 
مار ل رات راي ارو قر الم يا ل ل 
جوز ز الأب عليناء فإن أقاموا بينة أن الحبس”" كان قبل" الدين فالحبس لهم » وإلا بيع 
RS‏ 

قوله : (اُو عَلَى سه ولو يشريڪ) معطوف على قوله على معصية . 

.| أو على أن النظر لَه وم ُه كبر وق عليه » وأو سَفِيحاً أو ولي [11/ب] 
صغبرء ألم يل ب الناسر وبين كمسو قبل قله ووتو . ورد . 

قوله : 9و علو أن النَظَرَلَه) قد تَرَدّد في فهم هذا في " توضيحه ٠"‏ وذلك أنه نقل 
في " الجواهر " عن كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته عَلى المساكين » » فكان يلي 
ا شی انالك وه بل : أنها ميراث”" . قال : وكَدَّلِكَ لو شرط في حبسه أنه يلي ذلك 
أ يجزه لَه ابن القاسم وأشهب فقال في " التوضيح ' ': انظر قوله في " الموازية " : وكَذَّلِكَ لو 
شرط : هل اراد أله يطل حبسه » وهو ظاهر لفظه » ويؤيده اختلاقهم فيا و جعله يد 
غيره على أن یتلم منه غلته ويصرفهاء ولا شك أن البطلان هنا أقوى””» أو معنى قوله : 
1يجزه”" له . ابن القاسم وأشهب. ا مزا ل الط » بل يصح ويخرج إلى غير يده . 


وَالآَظْهّر أن معنى ما في " المواز زية " أن امُحْبْسَ مات ول بز عنه » ولا إشكال في 
البطلان مَحَ ذلك » وأما إن كَانَ حياًفآله يصح الوقف ويخرج إلى يد ثقة لينم الحوز» وكذا 
فسّر ابن عبد السلام وقال E‏ لَه بشر ظ]”" اخيّار فهذا الشّرْط أولى أن 


(1) في (ن") : (الحوز) . 

(؟) في (ن۱): (من قبل) . 

(۴) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 4717//7 . 
(4) في الأصل»(ن١)»‏ و(ن۲) : (تُسلّم) . 

(0) في (ن۲) :(قوي) . 

() في (ن۴) :٠ل‏ يجز) . 

(۷) في (ن؟) : (إذا) . 


لا يوني به ؛ لانبرام العقد معه . انتهى . فإن فيد" كلامه هنا بأن يكون المحبس قد مات قبل 
او e‏ ا لخت اللي 


0 تتا سے 


بمرض غ موه 07 عقا رج ون ا ه فَكَوِبراث لاو ڪان FF‏ وأربعة لاد 


اواد وعقبة وفَوَك أما ووك ؛ دخان فيما للأولاد , وأربعة أسباعه لود الود 
وفك . 

قوله : ([4 لِمَعْجُورِهِ إذا أشهة , وصرف الَعَلَةَ لَه » ولَمْ فَكَنْ ار سَكْفَاه). ظاهر هذا 
الاستثناء أن تحبيس الرجل عَلى محجورة لا يفتقر للحوز إذًا توفرت هذه الشروط الثلاثة 
يريد الحوز الحسي , وأما الحكمي فلابد منه » والذي في كتاب الهبة من " المدونة ": ولا 
يكون واهب حائزا للموهوب إلا" والدٌ أو وصي أو من يحوز مره . 
أبو امسن الصغير : [ قالوا : هو مقدم القاضي . وفي آخر كتاب الرهون منها : ومن 
حبّس على صغار”" ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم جار ذلك » وحوزه لهم 
حوز إلا أن يكون ساكنا في كلّها أو جلها حتی مات فييطل جميعها » وتورث عَل فرائض 
الله عز وجل ”" . 

حورو ع لاي يه ٠‏ 

سكن وفيا 1 يسكن » ولّو سكن ال جل وأكرى الأقلّ بطل بطل الجميع » وكَذَّلِكَ دور يسكن 


واحدة منها وهي أقل حبسه أو أكثره «عَلَ مَاوصفنا . قال ابن عرفة في باب " البة " الحوز 


. في (ن۱) : (كان لَه لا يوني بشرط)‎ )١( 
(؟)في(ن”) :(قيل).‎ 

(۴) في (ن١):‏ (ولا). 

(1) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : 5/ ٠٠١‏ . 
(0) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(5)في(ن") : (صغير) . 

(۷) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي ۷٠/٤:‏ . 


ابن غازي العسماني 
حكمي معنوي وحمي » فالأول حوز الولي لمن في حجره » فيدخل الكبير السفيه فيها ل٣‏ 
الوالد لولده العبد » ولا الأم لولدها إلا أن تكون عَلَيْهِ وصيةٌ ومضى عمل الموثقين على 
كتبهم » وتولى الأب قبض هذه الصدقة من نفسه لابنه » واحتازهالَهُ من نفسه . . 

وكتب المتيطي في الوثيقة صرفها لَه من ماله وأبانها عن ملكه وصيرها من أملاك ابنه 
ثم قال والإشهاد بصدقته يغني”" عن الحيازة وإحضار الشهود ها في| لا يسكنه الأب ولا 
يلبسه . وكره ابن القاسم أن يذكر في كتاب الصدقة أن الأب احتاز ذلك من نفسه با يحوز 
به الآباء لمن يلون عليهم من الأبناء » ورأى أن السكوت عنه أحسن ؛ لأن السنة قد 
أحكمت [/9١١/أ]‏ آنه القابض هم » ونقله ابن عات . انتهى » وكلام المتيطي عَلَيْهَا في 
كتاب : الحبس أوعب من هذا فقف عليه . 
ابن عبد السلام : وليس مرادهم أن الحيازة [تسقط هناء وإنم| مرادهم أن الحيازة]!"© تكون 
في هذا على وجو مخالف لغيره . انتهى » وإنما أخرج المصنف دار سكناه لأما“ لا 
تحبيسها إلا بمعاينة البينة إياها فارغة من شواغل المحبس » وقد زدنا هذا بياناً عند قوله في 
باب : الهبة (وحيز وإن بلاإذن) . 

واففَقَض القسم يِحدوث ولو لها كَموتِهِ عل الام الؤوجة والأم, يدان : 


ودلا فيم زيه للود حبست ووقفت وتصَداقف . إن قارنه فيد . أو حِمَهُ ل 
تنقطم , أو لمجهول وإن خصو ورجم > إن انقطم لأقرب فقراءِ عصبة المُحبسٍ , 


وامرآة لو ۽ وجل 0 فان ضاق قدم البنات 0 وعلَى اثنين وبعدوما عل الففراء 
نصيب من مات لصم , ,إلا ملي عَشَرَة اَم فمك مء وي كق طرةٍ وم 


بالاختهاد. و يلجي وحمل كي الإطلاق EF‏ ي كَتَسُويَةٍ ا يذڪر. 


. ني الأصلء و(ن) : (إلا)‎ )١( 

(۲) في الأصل » و(ن١)‏ : (يعني) » وقي (ن۴) : (به) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() في (ن١):‏ (لأنه) . 


سس شف انیل في حل متتل خلل 


ود التَأَبِيدُ 7 و1 عيبن مصرفه وصرف في غالب وإلا لفقا 4 و قَبُولَ 


شت م 


مستحقه إلا المُعَينَ الل , إن رد فكمنقطم , اسم شَرْطْهُ إن جاز كَتَْصیر 
مَذهَبِ أو ناظر. 


قوله : (كَموليه علو الصّم) عَيِْ اقتصر ابن ا لحاجب "وهو خلاف ظاهر " المدونة ا" 
5 أو قَبدية لان يِڪَذاء ون من علد اي عام .إن لَمْ َل من َل كل عام أن 
أن من احتاج ون المحبسر عليه بام. 

قوله : (أو ويه افلان يكذ ء وإن ون عَلَمَ فان عام إن لَمْ يل ِن عة كَل عام) 
أشار يه لقول المتيطي في كتاب " الحبس " : وإِذًا قال يجري من غلته على فلان كل عام كذا 
وكذا فكانت لَهّني سنة غلة كثيرة » و1 تكن لَهُ في سنة أخرى غلة فأته يعطي ذلك في العام 
الثاني من غلة الأول » وإن قال يجري عَلَيْه من غلة كل عام كذا وكذاء فأتى عام بلا غلة ] 
يعط من غلة العام الأول شىء . انتهى . 

إلا أن المصنف فرض عكس فرض المتيطي ؛ لكن قال في كتاب : الوصايا الثاني 

من " المدونة " نة ": فللموصى لَهُ أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء » فإن 1 
يبق منه شبيء فإذا أغل”” ذلك أخذ منه لکل عام مضى 1 يأخذ ل لَهُ شیا . انتهى . فأنت 
ترى نص " المدونة "مشتملاً عَلّ الفرضين . 


(۱) قال ابن الحاجب : (ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤٤۸:‏ . 

(1) نص المدونة بتمامه : (لو أن رجلا حبس في مرضه على ولده وولد ولده دارا والثلث يحملهاء وهلك وترك زوجته وأمه 
وولده وولد ولده ؟ قال : تقسم الدار على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد » فيا صار لولد الأعيان دخلت معهم الأم 
والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله تعالى حتى إذا انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد قلت 
فإن انقرض واحد من ولد الأعيان قال يقسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولدء > لأنهم هم الذين 
حبس عليهم ثم تدخل الأم والزوجة وورثة اميت من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على 
فرائض الله ... قلت : : فإن انقرض ولد الولد رجعت حبسا على أولي الناس بالمحبس في قول مالك ؟ قال : نعم ) انظر : 
المدونة » لابن القاسم : /٠١‏ 64 

(۴) في (ن1)ء و(ن۲) »و(ن) : (اغتل) . 

() في(ن١1):‏ (كل) . 

(9) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ۲۷۸ . 


أو إن تور عليه قاض أو يره رجم له أو لوارثه كَعَلَى ولدب ولا ولد له , 4 
يشرط إصلاجه على مُسَْتَحقَه . 


همه هه ofl‏ 


قوله : (و! إن سور عليه قاض أو عَبْرْهَ وَجَمَ لَه أو لوارقه) أشار به لقول المتيطي : 
وذ شرط المحبس في حبسه أنه إن ذهب قاض أو غير ِل اتسور في حبسا" هذا والتظر 
yT‏ 
عَللَ فلان كَانَ لَه شرطه . 

< كَأَرَض مُوَظفَةٍ إل ون لها عل الم َو عدم بء بإطاحه أ نَكَقَبِهِ نَفَقَتِه. وأَخْرِمَ 
الساكن الْمَوْقُوف عليه للسكدى إن لم طلم , لتكرى له وأنَِق في قرس لڪغزو 


© س © 0 ص 


من بيت الْمَال كن | عدم بيع وعوض يه سام كا كلب وبع ما لا يتفم به ون 


مع £0 0 ¢ 


غير عَقَارِ اي وثلِه ء أو شقصه كَأَنْ اَلَف , وفَضل الذكُور » وما كَبِرَ مِنَ الإناث في 
إناث. 
E‏ ا " المد Es‏ 
1 عفار وإ َوب سح ول فر ا ا 


وأمروا جل ثمنه لغبره . 
قوله : (8 عار وإن َوب » وض ولو يِغَيْرٍ هَوآايِ) ظاهره أن الإغياء راجع للربع 
ا خرب والنقض » وم نره منصوصاً إلااني الربع ا خرب . 
ومن دم و قفا فعلَبَهِ إعادئه . 


قوله : ومن هَهَمَ (" وافْفْا عليه إعَاَّه) كذا لابن شاس وابن ا لحاجب ”“ وقبله ابن 
عبد السلام وابن هارون . فقال ابن عرفة : قبوهم| إياه يوهم أنه كل المذهب أو مشهؤره » 


(۱) في (ن١1):‏ (وإن) . 

(۲) في الأصل : (جنسه) . 

(۳) في (ن۳) : (خرب) . 

)٤(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ 41/5 قال : (ومن هدم حبسًا من أهل الحبس أو من غيرهم» فعليه أن يرد 
البنيان كا كان ولا تؤخذ منه القيمة) . وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 507 . 


( سح شفاء القليل في حل مقفل خلیل 
ولا أعرفه ؛ بل ظاهر " المدونة نة " أن الواجب في الهدم القيمة مُطَلَقَاً”" » وقد قال عياض في 
"حديث جريج "ني أول كتاب : البر من هدم حائطاً فمشهور مذهب مالك وأصحابه 
أن فيه وفي سائر المتلفات القيمة » وقال الشافعي : عَلَيْ بناءُ مثله » وفي : " العتبية " عن 
مالك مثله . انتهى . 

وأما المصنف فأنه لما شرح نص ابن الحاجب قال : وهكذا ذكر في " النوادر " إلا أنه 
عزاه لابن كنانة فقال عنه : لا ينقض بنيان الحبس » وتبنى فيه حوانيت للغلة » وهو ذريعة 
إلى تغير ایس ومن کسر حبسا من آهل ا حبس أو غيرهم فعَيِأيرة البنيان كما كان . 


ا 


وتناول الذرية ووک لان وكلانة أ أو الذكور والإناف وأولامهم الْمَاقِدَ 1 نسلي 
وعقبې ‏ وولدي , وولد ولدِي وأولادي وأولاد أولاذي وبني وبق بني . 
قوله : (وتداول الذُرَيّةَ ووَلَدَ لان وة أو الذُكُورٌ والإناث وأَولامُهُمْ الْمفِدَ) 
أولادهم مقدر في الثانية بدليل ذكره في الثالثة » وأطلق ا حافد في هذا الفصل نفياً وإثباتاً عل 
ولد البنت » وقد رد ابن عرفة الاستدلال للذرية بقوله تعالى : # وَمِن ذُرَيُتِِ داو ...4 
إل « وَعِيسَى © [الأنعام :40-84 ] بأن مَا ثبت فيمن لا أب لَهُ لا يلزم ثبوته فيمن لَهُ أب » 
واستدل بجر الملاعنة المعتقة ولاء ولدها لمعتقهاء ثم استطرد”” مسألة الشرف من قبل الأم . 


(۱) انظر : : المدونة ء لابن القاسم AN:‏ . 

(1) يعني حديث جريج اللشهور ؛ ونصّه کا في صحيح مسلم : عن الننْ صل الله عليه وسلم- فال « . ٠‏ . فَأَوَمُ 
اموا صَوْمََهوجَعلوايَض بوه َل :ما اگم ؟ الوا : ريت مذ الى فَوَلَدَتْ مِنْكٌ . قال : أَينَ 
الط اپو قال :تعُونى ی اص ء قصل ا انضرف اتی الصَبِصّ ‏ قَطمَنَّفى بَنِه ‏ وال ر ؟ 
قال : فلن الرّايى - قَالَ - افوا عل جر بوت مسحو بوه واوا نی لَك ْمك ن ذب .قال : ل 
أعِينُوهًا ِن ِن كه كَانَثْ) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲٠١١(‏ كتاب البر والصلة ء باب تقديم بر الوالدين 
على التطوع بالصلاة وغيرهاء واللفظ هنا له وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۱٤۸(‏ » كتاب الجمعة , باب إذا 
دعت الأم ولدها ني الصلاة» والمؤلف يقصد إلى حادثة هدم الصومعة وإعادتها مرة أخرى » وهي من الأحباس . 

(۳) في (ن۳) : (استظهر) . 


ابن غازي العشماني ڪڪ D3‏ 


7 ولدب وولدوم قولان . وَالإخُوة الأنشّى . ورال إِخُوْتِيِ ونيساؤهم ذم الصغير. 
وبني ابي وإخوقة الذڪور :ولاقم واي وأجْلي العصبة > ومن لو رجلت لعصب . 
قوله : (وَقِي وَلَدِي وولَِوم قَوَلانِ) هذا تصريح بالخلاف”" الذي لوّح لَهُ ابن الحاجب 


بقوله : وولدي”" . وولدهم بين [في]'" المسألتين . وعَلَيِكَ ب" المقدمات "27 , 


وأقاريي أَقَارب حِصََبهِ ملفا وإنْ قَصَا . وموالبه الْمَعَْقَ 11/۷11 وولَدهِ , 


ومعفّق أببه وابنه . 
قوله : (وأقاريي أقارب حِمَتَيْهِ مُطلقاً . وإن قَصَوً1) أي : بعدوا » وفي بعض النسخ وإِن 
نصارى أي : ذميين » ول أر من ذكره هنا » وهو مفرّع على جواز الوقف على الذمي › وبه 
قطع إذ قال : (كمن سيوله وذمي) تبعاً لابن شاس وابن الحاجب “ وابن عبد السلام . 
قال ابن عرفة : ولا أعرف فيها نصا للمتقدمين » وَالأَظْهّر جريها عل حكم الوصية ؛ قفي سباع 
ابن القاسم : " كراهة الوصية لليهودي والنصراني» وكَانَ قبل ذلك يجيزه "". انتهى وكأنه ل 
يقف عل ماني" نوازل " ابن الحا : من حبس على مساكين اليهود والنصارى جار . 


لوم هاه ل دام داص 5 ¢“ ooo‏ 


وكومة عصبته فقط . وطكل وصيي وصَغِير من لم يَبلَم وناك وعدة 
لأربعين , وإلا فكَهل للستين وإلاقشيغ .وشول الأنشّى. 


و عا همه ل ل ويم 


قوله : (وقومة عَصَبَمَهُ فَقَط) أي ي : الرجال دون النساء » قاله الباجي عن ابن شعبان › 
وآ يجك ابن عرفة غيره . 


كالأرمل . 
قوله : (كَافوطٍ) أي في شمول الذكر /١١71‏ ب] والأنتى » وأ حك ابن عرفة غيره 


(1) في (ن۱): (بخلاف) . 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 40١‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن۲) . 

)٤(‏ انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد : ؟/ ٠٠١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ قال ابن الحاجب : (ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة) انظر سدم 
الحاجب » ص ٤٤۸:‏ 

(5) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: ٤۷۷/۱١‏ . 


تبحس شفاء القليل في حل مققل خليل 
وسلم الاستدلال عَلَيْهِ بقول جرير : 
قَمَالِحَاجَةَهَدًَ الأَرْم ل الذَّكْد0© 

وقد يقال لو كَانَ شاملاً للذكر لغدٌ ما وصفه به » ولكنه مجاز دعت إليه المقابلة كقول 
الآخر: ١‏ 
قالوا اقرح شيئانجد لك طبخه٠‏ فقلت اطبخوالي جبّة وقميصا”» 
.. ولكن قد علم آنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول » وقد قال ابن السكيت : 
الأرامل المساكين من رجال أو نساء قال : ويقال هم وإن يكن فيهم نساء ‏ إلا أن ابن 
عبد السلام لما تكلم على لفظ القوم قال : الذي يجب أن يعوّل عَلَيْهِ في هذا الباب إنها هو 
عزف الاستغيال : 

والولك للواقى 4 الغلة . 

قوله : (والْولْكٌ لواف 4 الْعلّ) . ابن عرفة : أول الباب صرح الباجي ببقاء ملك 
المحبس على حبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس عَلى ملك محبسها » وقول اللخمي 
آخر الشفعة : الحبس يسقط ملك [ المحبس ] : غلط . انتهى . 

وني رسم استأذن من سباع عيسى من كتاب الحبس : سئل عن الرجل يحبس عل 
أولاد لَهُ صغار أو كبار » ووكل عَلَيُْ من يحوزه لهم ويكريه » وكيف إن قال أولاده الكبار 
نحن نحوزه لأنفسنا . قال : لا يكون ذلك هم وهو عل ما وضعه عَلَيه ه قال ابن رشد : 
هذا كا قال ؛ لأن الحبس ليس بملك للمحبس عليه كالهبة التي هي ملك للموهوب لَه 
فلا يصح للواهب أن يجعلها لَه عَل يد غيره دا كَانَ كبيراً وإنما يغتله المحبس عَلَيْهِ عل ملك 


() البيت من بحر البسيط . 

(1) البيت للمعزبن قلاقس . 

(9) في (ن1) : (الحبس) . 

() زادفي : (ن۲) (وهل)ء وليست من نص السماع » وتؤدي خلل في المراد من النص . 


ابن غازي العسّماني 


الح فی أن برك عا عليه من يحوزه للكبير ويجري”' عَليهِ غلته 1 ويحوز لَه ذلك 
عليه في حياته وبعد مماته » ولا کلام لَه فیه)'. انتهى 


ا 00 
أن ملك المحبس قد ارتفع عنها ء قاله القراني في حبس " الذخيرة " ومثله في الفرق التاسع 
والسبعين من قواعده ونصّه : " الوقف هل يفتقر إل القبول أم لا ؟ فيه خلاف بين المذهب 
والعلماء » ومنشأ الخلاف : هل الواقف قد أسقط حقه من المنافع في الموقوف فيكون ذلك 
كالعتق , أو هو تمليك لنافع العين الموقوفة للموقوف عَلَيّْهِ » فيفتقر للقبول كالبيع والهبة » 
وهذا إا كَانَ الموقوف عَلَيْهِ معيناً » أما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره » هذا في منافع 
الموقوف » أما أصل ملكه فاختلف : هل يسقط” أو هو على ملك الواقف » وهذا ظاهر 
المذهب ؛ لأن مالكاً أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير المعين نحو الفقراء 
والمساكين إا گان خسة أوسق ناء عَلَ آنه عل ملك الواقف » فيزكى عل ملكه » وأما 
0 : فيشترط في حصة كل واحد منهم خسة أوسق . 

امدق و ال لا مسال لاوا لعزن 
r‏ ل 
الجمعات » وا مات لا تقام في المملوكات لا سيا على أصل مالك ني آنا لا يصليها 
أرباب الحوانيت في حوانيتهم لأجل الملك والحجر › > فلا تجري في المساجد القَوْلانٍ . 


MD 6. 
. "7 اتنهى‎ 


. في (ن۳) :(ويجر)‎ )١( 

(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ١05700‏ وما بين المعكوفقتين على ما نسخة البيان المطبوعة : (ويحوز 
عَلَيّهِ في حياته وبعد مماته في ذلك) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(4) في (ن۳) : (يسقطه) . 

(0) في (ن۲) : (المعين) . 

(7) انظر : الفروق» للقرافي : ۲/ ۲۰۳ . 


(س٠مسصس‏ سح شفاء القيل في حل مققل خليل 

والمقصود منه آخره » وقد قبل أبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه » ويشهد لَهُ ما في 
سباع موسى بن معاوية الصرادحي من كتاب الصلاة : ستل ابن الاسم عن مسجد يهن 
قوم » فتنازعوا فيه واقتسموه بينهم » وضربوا وسطه حائطاً» ؛ أيجوز أن يكون مؤذنهم واحداً 
وإمامهم واحداً ؟ قال ابن القاسم : ليس لهم أن يقتسموه ؛ لاله شيء سبّلوه لله » وإن كانوا 
نوه جميعاً» وقال أشهب مثله » ولا يجزعهم مؤذن واحد ولا إمام واحد . 

قال ابن رشد : هذا ى) قال» اا لسن ل أن يتنو ن ملكو فار عه 
حين سبلوه » فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا ينهم بحاجز» 
بین يه كل [واحد]”" منهما عن صاحبه » وإن كان ذلك لا يجوز لحي © . 

وفي قواعد المقري : وقف المساجد إسقاط إجماعاً وني غيرها قَوْلانٍ :نعل ووإسقاط. 
قله وإوارثه منم من بيد إطلاحة. 
ا : لَه وره مم من يويد إطلاحة) بهذا قطع ابن ا لحاجب کابن شاس“ تبعاً 
لابن شعبان » ووجهه ابن عبد السلام با حاصله أن الحبس ملوك لمحيسه » وكل ملوك 
لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه . قال ابن عرفة : والجاري عندي في 
ذلك[علی]“ أصل المذهب التفصيل : فإن كَانَ خراب الحبس” لحادث نزل به دفعة 
كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر كي قالوه» وإن گان رترلل عدم إصلاس ما 
ينزل به من [۱۱۸/ أ] هدم » » شيءِ بعد شيء » ومن هو عَلَيْهِ يستغل ما بقي منه في أثناء تولي 


(1) في (ن۴) : (فيين). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(؟) انظر : البيان والتحصیل » لابن رشد: ٠۹/۲‏ . 

() قال ابن شاس : : (إذا أراد أحد أن يزيد في حبس غيره أو ينقص» منعه من ذلك الواقف أو وارثه ) انظر : عقد الجواهر 
الثمينة » لابن شاس : ۳/ ٩۷١‏ وقال ابن الحاجب : (ولو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو وره 
منعه) انظر : جامع الأمهات . لابن ا لحاجب » ص : 407 . 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من :(ن١)ءو(ن؟)‏ ءو(ن0. 

(5) في (ن١):‏ (المحبس) . 

)في (ن") : لإصلاح) . 


ابن غازي العسماني 
ادم عله ه كحال بعض أهل العلم وقتنا من أثمة المساجد » يأخذون غلته ويدعون بناءء 
حتى يتوالى عليه ا خراب الذي يذهب كل منفعته أو جلها » فهذا الواجب 0 
بإصلاحه» ولا مقال بمنعه”" لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حقٍ عنه لعجزه عن 
أدائه أو لدده . 

وأما الصنف فقال في " توضيحه" تبعاً لابن عبد السلام : يستحسن للواقف أو ورثته 
تمكين غير الواقف من البناء إا كَانَ وقفاً عل وجه من وجوه الخير » وأراد الباني إلحاق ما 
يبنيه بالوقف ؛ لأن ذلك من باب التعاون على الخير . 

ولا بُكْسَمْ كراوَه لزبادة ولا ينسم إلا مَاضٍ زَمَانه ء وأَكرَى ناظِرَه إن ڪان علو 


5 
نت ”ماه 


معين كالسنتين . 

1 : (ول يفْسَمٌ كِرَاوُهُ لؤيادة) يريد إلا أن يثبت الغبن قال ابن عات عن 
المشاوّر 29 : إن أكرى ناظر الحبس على يدي القاضي ربع الحبس بعد النداء عليه 
والاستقصاء ‏ ثم جاءت زيادة يكن تقض الكراء ولا بول الزيادةء إلا أن نبت يثبت بالبينة 
أن في الكراء غبناً على الحبس”" فتقبل الزيادة » ولو ممن گال حاضراً » وكذا الوصي في 
مؤاجرة يتيمه وكرائه ربعه » ثم يجد زيادة 1 تنتقض د ^ الإجارة إلا بثبوت غبن إن فات وقت 
كرائها ء فإن كال قبل ذلك نقض الكراء ‏ وأخذت الزيادة . 
ابن عرفة : ظاهر أول كلامه إن ل يكن غبن 1 تقبل الزيادة » ولو يفت الإبان » والأول 
أقيس » والثاني أحوط » وقد يؤخذ من قوله في كتاب : العتق الأول من " المدونة ": بيع 
السلطان على خيار ثلاثة أيام » فإن وجد زيادة وإلا نفذ الببع”“ . واستمر العمل في كراء 
الناظر في خبس تونس على أنه قبول الزيادة فيكون عقده لازماً للمكتري غير لازم 


(1) في (ن١1)»‏ و(ن۳) : (لنعه) . 

(۲) كذا ضبطها الناسخ في (ن٤)‏ بفتح الواو» انظر : لوحة رقم 701 . 

(۳) في (ن") : (المحبس) . 

. في (ن۲) : (تتقض)‎ )٤( 

(6) انظر : المدونة » لابن القاسم :۷/ 1۸١‏ » وتهذيب المدونة » للبراذعي : 419/7 . 


10ب شنا الغليل في حل مققل خليل 
للمكري » فإذا زاده أحد في الربع شيئاً أخرج مكتريه منه إن ل يزد عل من زاد عَلَيْه » ومضى 
عَلَِْ عمل القضاة » كذا فسّر ابن عرفة”” هذا العمل في الأكرية وزاد أله يتخرّج عَلى قوله 
في " المدونة " فيمن استأجر رجلاً شه رأ عَلَ بيع ثوب على أن الأجير متى شاء ترك : أنه 
جائز إن ”ينقد لأا إجارة بخيار . ”" وعَلٌ قوله في سماع ابن القاسم : 

من اكترى دابة لطلب حاجة بموضع سمه على آنه إن وجد حباجته دونه رجع وغرم 
بحسب ما بلغ من الكراء : فلا بأس به ما 1 يتعد. قال ابن رشد : وسحنون لا مُجيز 
المسألتين » يعخلاف مكتري الدار سنة عل آله متى شاء خرج » هذا جائز عنده وعند الجميع 
إن ”ينقد » وإنما ل يجزهما سحنون ؛ لأنه رأى ذلك مجهلة في الكراء والإجارة » وقال : فضل 
في مسألة " المدونة " : إنها منعها سحنون ؛ لأنّه خيار إلى أمد بعيد ولیس كما قال ؛ لاه 
بالخيار في الجميع الآن » وكلما مضى من الشهر شيء كَانَ با يار فيم بقى » فليس كالسلعة 
التي يشتريها على أنه بالخِيّار فيها إلى الأمد الطويل ؛ لأله يحتاج إلى توقيفها لانقضاء أمد 
انيار ؛ فلذلك لا يجوز وليس ذلك في الإجارة والكراء » إلا أن يكتري الدابّة عَلَ أن 
يركبها بعد شهر أو يستأجر الأجير عَلَ أن يخدمه بعد شهر عل آنه بالخيّار في الإجارة 
والكراء إلى انقضاء الشهر " ”". انتهى ملخصاً . ويه يتيين ما أجمله ابن عبد السلام إذ قال 
في عمل أهل تونس : 

[هو]“ قول منصوص عَلَيْهِ في مدهب ووقع في " المدونة "ما يقتضيه » وإن كَانَّ 


بعضهم رأى ماني" المدونة خارجاً عن أصول المذهب » واعتقد بعض من لقيناه أن ذلك 


(1) في (ن١):‏ (عبد السلام) . 

() انظر : المدونة» لابن القاسم : ۹1*۷ . 

() انظر البيان والتحصيل » لابن رشد : 88/4 . ونص المسألة كا في سماع ابن القاسم » من كتاب الرواحل والدؤاب » 
من رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة : (وسئل عن رجل يتكارى الدابة إلى الإسكندرية أو إلى الموضع » ويضرب له 
في ذلك أجرا مسمى » فيشترط إن عثر عل الرجل في الطريق رجع » وكان له بحساب ما بلغ على حساب ما تكارى 
منه ؟ . قال : لا بأس بذلك » وهذا يكون عندنا في الإباق وغير ذلك فلا بأس به إذالم ينقد » أنكرها سحنون » وقال : 
كيف يجوز هذا وقد أكرى دابته بها لايدري) . 

() ما بين المعكوقتين زيادة من : (ن؟) » و(ن) . 


ابن غازي العثماني سس 
تخالف للإجماع ؛ لاله را جع إل بيع الخیار» و يزه أحد إل سنة » وأشار ابن رشد ِل أن 
هذه المسألة ليست كبيع الخيّار الذي جعل أمد الخيّار فيه سنة » فإن ذلك ينعقض فيه البيع 
من أصله إِذًا أراد حلّه من جعل لَه ا لجار » وهنا لا ينتقض إلا فيا بقي من المدة فقط " انتهى . 
وقد نقله في " التوضيح " عَلَ إجماله ولايزد . ۰ 


ى © دس 


ومن مَرَجِعَهَا لَه ڪالعشر . وإن بني مُحَبَس عَلَيْهِ فمات ولم بين فهو وق . 
علو من لا يَحاط يحم أ عَلَى قوم وأعقايوم أ ؛ على ڪَولدِهِ ولم يعينهم فضل 
الْمُولى أل الْمَاجةٍ والعيال في عَلَةٍ وسكنى . ولم يرج ساكن لغبره إلا يشرط أو 
سر انقِطام أو بعبد. 


قوله : (وكمن مرها لَه كَالْعَشو) زاد ابن الحاجب : وقد اكترى مالك منزله وهو 
كَذَّلِكَ عشر سنين » واستكثرت ‏ . وأصل هذا الكلام لعبد الك في " المبسوط " كا نقل 
المتيطي . وبالله تعالى التوفيق . 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 07 » وله بدل (اكترى) (أكرى) . 


و سس شفاء الیل في حلي مقف خلل 


| باب الهبة] 
المبة مَمْليك بلا عوض ولتواب الآخرة . صدقة . وصح في كر مملوك يقل , 


2 


مدن له توم يط ء وإن مول ولب , ودیقا وه إيواء, إن وهب لمن علي .وإ 
فكالرهن , > وهنا لم ببقبض ويسر راهنه » أو رضي مرتحن , وإلا فضي عليه 
بقكه. .إن كان الدين ببعجل وإلا قي لبعد الأَجل . 
قوله : وإ قطالوهن) هذا كقول ابن الحاجب : وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في 
الرهن”. أحاله عَلَ قوله في باب الرهن : وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن 
کان عَلَ غير المرتهن”" . 
يعيغة .أو مفْحِِها , وإنْ يِفِعل . 
قوله : (يصِيغةٍ . /١١8[‏ ب] أو مُفْصِوِم) الصيغة لفظ الحبة وما اعرف ينها 
ومفهمها كأعطيتك”” وبذلتك ‏ وبنحو هذا فسّر كلام ابن الحاجب 9 في " توضيحه" . 
كَتَحلِيَة ولد ا يابن مم قَولِهِ داره. 


ع ل صل 


قوله : (كَفَطية ولَعِهِ) بالحاء المهملة أي إلباسه ا حلي » وأشار به لل قول أبي عمر ني 
باب : الصدقة من " الكافي ' ': وإِذّا حلى الرجل أو المرأة ولداً ها صغيراً حلياً » وأشهدالَهُ 
بذلك ثم مات الأب أو الأم ء فاحل الذي عَلى الصبي لَه دون سائر الورثة ا 

قوله : (وجي) أي : ولو حك[ كا قدمنا )في قوله : (إلاالمعجووه إذا أشهد وصوف. 
الغلة لَه ولم تكن سكناه) ٠‏ ويقول بعد : (إلا لمحجورة إلا ما لا يعرف » ولو ختم وداو 


. 155 : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص‎ )١( 

(1) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص : ۳۷۸۰۳۷۷ . 

() في (ن١)‏ : (كعطيتك) . 

() لعله يعني شرح المصنف للقول ابن الحاجب : (كقوله : أعمرتك داري وضيعتي) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب» ص 1 . 

() انظر : الكاني» لابن عبد البر »ص : 05 . 

(5) في الأصل : (في إقدامنا) » وفي (ن١)‏ : (قدمناه) . 


اين الما په سر( 
سكناه ..) إِلّ آخره » وقد حام ابن الحاجب حول هذا المعنى إذ قال : وشرط استقرارها 
لا لزومها الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب على صغير ؛ وَعَلَ ذلك علماء المدينة”'" . وهو 
في ذلك متبع لابن شاس” . فقال ابن عرفة : ترك هذا الاستثناء حبر من ذكره لاقتضائه" 
العموم في كل عطية من عينٍ أو مثلي أو مسكن » وإعهام قصره على الصدقة وعَلى الصغير 
دون السفيه » وعَلى الأب دون الوصي » والقاضي ومقدمه » فيوقع الناظر فيه في خط| 
فاحش ؛ ولأجل هذا ونحوه طرحه كثير من متقدمي الشيوخ ومتأخريهم " انتهى . 

. وسبقه ابن عبد السلام لنحو هذه امناقشة وزاد أيِضاً : فاستثناؤه يوهم أن الحيازة 
تسقط في عطية الأب ابنه الصغير » وليس كَذَّلِكَ » وإنا الذي اختص به الأب ومن تنزل 
منزلته في حن الصغير والسفيه آله يكون حائزاً لا وهب كما فيقال في الإشهاد رفع يد الملك 
ووضع يد الحوز وغير الأب » ومن في معناه لا يكون حائزاً هكذا » نعم ألحقوا الأب 
بالأجنبي في هبة دار سكناه فشرطوا معايئة الشهود للدار خالية من شواغل الأب » وزاد في 
" التوضيح " : مَحَ دار سكناه ثوب لباسه » وقال تبعا لأبي ا لحسن الصغير : نقل أبو محمد 
صالح الاتفاق على آنه إِذَا أشهد عَلّ هبته لمحجوره ولم یزد عَلَ قوله اشهدوا أني وهبت له 
كذاء فإنها حيازة " انتهى . 

ومر بنا في بعض المجالس أن ابن راشد القفصي وهب بعض تصانيفه لولده » وكتب عل 
هر اتضنيف وهات : ولا أقول كبيترل جولة لتقي رقع يا للا وواضيع يد و 

وإن بلا إذن وأجير عَلَيْهِ . ش 

قوله : لون بلا إِذْنِ) هو كقول ابن عرفة : وامذهب لغو التتحؤيز في الميوز» قفي كتاب 
الهبة من " المدونة ": ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب 
جار قبضه » إذ يقضى على الواهب بذلك ذا منعه إياها“. 


(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 400105 . 
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۹۷۸ . 

(۳) في (ن١)‏ : (لاقتضاء) . 

. ٠١۷ /5 : انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي‎ )٤( 


»كمع سح شفاء القليل في حل مقف خلیل 
ابن عبد السلام : يشترط إذن الواهب عَلّى القول الشاذ بعدم لزوم المبة بالعقد» ولا شك 
أن هذا مفهوم تعليل " المدونة " وأما قوله : ولا يبعد تخريجه على المشهور من افتقاره في 
الرهن . فيرد بقوة بقاء ملك الراهن . 

وبنطلت إن تأر لدي مَعِيطء أو وهب لان . وحار أو أَعْفَقْ الْوَاهِب أو اسْتَول. 

وله : بطق إن فَهَ لحن معِيطِ) إن يقل : إن تأخر لفلس تعويلاً منه عل ما قبل 
في " توضيحه " من تحرير ابن عبد السلام إذ قال في قول ابن الحاجب : ويشترط حصوله 
في صحة جسمه وعقله وقيام وجهه". ظاهر كلامهم في غير هذا الموضع أن قيام الوجه 
هو السلامة من التفليس با حكم » ومن قيام الغرماء بدين إن أحاط دينهم بال الغريم » ولو 
يحكم القاضي بفلسه » وأما هذا الموضع فإحاطة الدين باله مانعة من الحيازة » فقيام 
الوجه إذن هنا هو السلامة من الدين المحيط . 

وقال ابن عرفة : إحاطة الدين بماله قبل العطية يبطلها اتفاقاً » وني كون إحاطته بعدها 
قبل حوزها كَذَّلِكٌ » وصحة حوزها حيئئذ نقلا الباجي عن الأخوين وأصبغ قائلاً : بناء 
على اعتبار يوم الحوز أو العقد. 

ولاقيمة . 

قوله : (ولاقِبهمة) يرجع للمسائل الثلاث”" . 


ور 


واستصحب هَدِيّة أو آرسلھا ثم مات أو المعينة لَه إن لم بشهد صَأَنْ دقعت 


7 ا 


من تصق عنڪ يمال ولم مُشمِد. 

و هديا ء أو أَرَسَلَما شم مات ء أو المعينة لَه إن ن آم يَشَحِدً) أ : 
وبطلت البة التي صحبها الواهب في طريقه ليوصلها للموهوب » أو أرسلها مَعَّ غيره ثم 
مات هذا الواهب الذي هو مستصحب » أو مرسل أو مات الذي عينت لَه الحبة استصحاباً» 
أو إرسالاًإن لّيشهد الواهب في الصور الأربع » ومفهوم التَرْط أله إن أشهد فيهن ا تبطل 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 400 . 
(۲) أي قوله قبلها : (أَوْ وَهَبَ لِنَانِ وحار أو اتی الْوَاهِبٌ أو اسْتَوْلدَ) . 


2 
! امبة » فهذه أربع صور أخرى ثم مفهوم الصفة في قوله : (المعيفة لَهُ) أن من 1 يعين لإا 
وجهت إليه استصحاباً أو إرسالاً فهات قبل قبضها ا تبطل . فهاتان صورتان أخريان . 

فمجموع ما اشتمل عَلَيْهِ الكلام نصاً ومفهوماً عشر صور » وقد مله الاختصار عَلّ 
حذ ف 1141/ أ] مرفوع السببي فلم يتعثل قول من قال: 
وأبرزنه مُطْلهماًحيث تلا اليس معناهلَة محصلاً 


پا كن 


9 إن باع اهِب قبل علم الْمَومُوبِ » وإلا عَالكْمَنَ للْمعْطَي » روي بَِهْمٍ الطاء 
وكسرها أو جن ء أو مرض »واتطا يِمَوئِهِ أو وهب مودعم ولم قبل لوه صم 
إن قبض ليتروى, أو جد به أو في تزكبة شاهده أو أعتقّ أو بام أو وهب إِذَ1 
أشهد وأعلن . 

قوله : 9 إن باع واهب قل عِلم الْمَُوبِ) كذا هو في بعض النسخ بأداتي النفي 
والشّزط » ويه يستقيم الكلام ولا يمتنع' "© منه عطف أوجز وما بعده عَلَ المثبتات » 
والعاقل يفهم 

ولي .إلا بع موه وحَووٌمُْدَمِومُسْشَعِيِرٍ طلقا ومُودَع ء إن عللم, 


ەر وگ 


لا عضي ومرنتهن ء ومُسْتَأجِر إلاأن هب الإجارة , ولا إن رَجَعَت إِلَيْهِ بعده يقرب . 
قوله : و لم بَعْكَمْ يصاء إِلابَعْدَ مَوتِهِ) أي وكذا تصح الهبة إذًا 1 يعلم بها الموهوب في 
حياته » فلم مات علم بها ورثته فلهم القيام بها على الواهب الصحيح » وقد جوز في " 
توضيحه" أن يحمل عل هذا قول ابن الحاجب : فلو مات قبل علمه ففي بطلانه قَوْلانٍ". 
بعد أن ذكر مَا اعترضه به بعض الشراح » وأظنه السفاقسي وعَلى هذا فينبغي أن نضبط 
(يُعلّم) بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمجهول » وأما ذا ليعلم بها الموهوب إلا بعد موت 
٠‏ الواهب فإنها تبطل ىا في " المدونة "و غيرها » والقول الآخر الذي ذكر ابن الحاجب 
بالصحة ل يوجد . 


(1) في (ن۱)ء و(ن۳) : (يمنع) . 
(؟) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص : 6 . 


شفاء انيل في حل مقفل خليل 
بان جرا أو أرقق بها ء بخلاف سق أو رجم مُفْتَقِيآ أو يفا مات وهبة 
ادد د الزوجين للإخر ٠‏ عا وهبة وُوجَةَ ٤‏ ذاو سكناجا لزوجها . لا الك ء ولا إن 


بقبت عنده ء إلا لمعجوره إلا ما لا يعرف ولو َنَم ودار سكناه إلاآن بسكن افلا , 
ويِكرِي لَه الأكثرء وإن سكن النضف بطل فَقَطْ . وَالأَكثَر بطل الجوبع. 


mo f‏ مجه هوه 


قوله : (بان آجر6 أ فق يها) الضمير المستكن في الفعلين للموهوب ؛ فيجب بناء : 
الثاني للفاعل كالأول . 

وجازت الْعمرى كَاعْمَرْفَكَء أو وارشڪ. 

قوله : (كأعموتك أو واوشك) كذا ينبغي أن يكون بواو العطف بعد أو أي 
كأعمرتك فقط أو أعمرتك ووارثك فهم”" مثالان . 

ورجعت للمغور » أو وارثه كحبس عَلَبْكُمَا , وهو لآخِرِكُما [1/1/ب] ملكا ء 
ال رقب كَذَوي دارين , قالا إن مَك فَبلِي. ما لي .وإ كلك مب مل وامنيثناء 


و سے به مو اه 


تمتها سنين, والسقي على المَوْهوب لَه 37 لوس إمن يَغرُو سِنِينَ »يق عَلَيْهِ 
المدافوم ولا يييعة لبعد الأَجل . 


قوله : (وَرَجَعَتَ للمَعْورِء أو وآرِقِه كَحْبْسٍ عَلَيُكُمَا , وه لآَخِرِكُمَا ولكاً) لنظ (ملك) 
منصوب عل الحال من ضمير الفاعل في (رجعت) » وأشار بالتشبيه لقوله آخر كتاب 
هبات" من " المدونة ": ومن قال لرجلين : عبدي هذا حبس عَلَيَكَا وهو للآخر منى) 
جاڙ ذلك ء وهو للآخربيبعه أويصنع به ایشا« . 

وللأب اعتتصارها ون ولَدِهِ كام فَفَطوَهَبَك ذا أب , وإن مجنوناًء وو شه یتم على 
الْمُفْعَارِء إلا ما أَرِِدَ يه الآخِرَفٌ كَصَدَكَةٍ يلا شرْطٍ. 


عه © مه 


قوله : (وكَوَ َيْتَّمَ عَلَى الْمُفْعَارٍ) هكذا في بعض النسخ بالفعل الماضي الدال عَلَ 
حدوث اليتم بعد الهبة » وهو في غاية الحسن . 1 


)في (ن۳) : (فيهما) . 

(؟) في (ن١)‏ : (اهبة) . 

(۳) انظر : #هذيب المدونة ء للبراذعي : /٤‏ ۳۷۱ . 
)٤(‏ في أصل المختصر : (يتيياً) . 


إن از مشا سر( 


إن لم تتفت لا بحوالة سوق “بل بويد أو نقص. 

قوله : (إن ألم فتفات ,لا مجوالة سوق > بل يوَبْهِ أو فَقْصمٍ) كذا في بعض النسخ وهو 

ولم يكم أو يدان لها ء أو طا يبا ء أو يَمْرَضْ كَوَآهِب إلا أن بحب عَلَّى مَذِهِ 
الأخوال . ١‏ 287 
قوله : (وَلَمْ يَفْكَمْأْ ياي ها) أي : لأجل المبة » وهو راجع للنكاح والمداينة . 


2 6 ص 


أو يرول الموض عَلَى المفتار وڪره EAE‏ ؛ يغبر وبراث “ولا بَرَكَبها , أو 
يأل لدعا وول إل أن رَه لبن صر ير الأب ؟ تأويلان وتلق على 
:0 زول الْمَرَضَّ على الْمُْفَاوِ) أي مرض الأب و الابن . 


وتقويم جارية أو عبد إلضرورةٍ »> ويسْتَقْصَى . وجار شرْطً الثَواب » ولَزم 


يتعيبيه ؛ وصدق وآجب فيه ء إن لم بشهد عرف لِضِده . 


o 


قوله : وويم جاوِيَةٍ أو عَبْهِ) معطوف عَلى اعتصارها من قوله : لوكلأب اعتصارها 
من ولده). 


وإن تعرس > وجل بحلف > أو إن أشكل ؟ اولان ۾ في عير المسڪوڪ إلا 
5 
شط ء ودبة أَحَدِ الزَوجَيْن للإخَرِ » ولِقَادِم عند فَدُومِه وإن فَقيرا لغني » ولا بَأَحدُ 


روم 


ينه :وإ قائمة. وم اويا 1 امو كوب له القيمةً إل لفوت يزيد أو تقص. وله 


ی نے 8 


قوله : (وإن !َعَوْسر) أي : وإن كانت المدية لعرس فهي على الثواب . قاله ابن العطار 
٠‏ والباجي» وهذا بخلاف ما ذكر بعد في الحدية" للقادم من سفره . 


(١)في(ن١1):(أو1).‏ 
(۲) في (ن١)‏ : (فاهدية) . 


E 

العين ثم ياء ناشئة عن الكسرة ثم باء موحدة من باب (العيب) . 
وأشار به لقوله في كتاب : ابات من " المدونة ": وإن وجد الواهب عيباً بالعوض 
فان گان عيبا فادحاً لا يتعاوض في مثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ افبة » إن تفت 
إلا أن يُعوضه » وإن ل يكن فادحاً نظر إل قيمته بالعيب » » فإن كانت كقيمة الهبة فأكثر 1ه 
بحن[ له غيره ؛ لأن ما زاد على القيمة تطوع غير لازم » فإن كَانَّ دون قيمتها فأ ا لَه القيمة 


بريء . 

ولیس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الموهوب أن يتم آ َه قیمته ؛ لأن كل ما يعوضه 
ما يجري بين الناس في الأعواض يلزم الواهب قبوله > وإن گان معیباً ذا كان فيه وفاءً 
بالقيمة”" . وبالله تعالى التوفيق . 


ان‌غازي ادان ر 


[باب اللقطة] 
قال عياض : اللقطة بضم اللام وفتح القاف : مَا التقط . قال ابن عبد السلام : بهذا 
ضبطها الأكثر عل خلاف القياس » ومنهم من أنكر فتح القاف » وزعم أنها بالسكون عل 
داري يكل النتاكن لين أنه المشحول وومهم بن ذكر E‏ 


ا ص ٥ے‏ 


اللقطة مال معضوم عرض للضياع : : وإن ڪلب وفَرسا وجرا . ورد يمعوقة 
مشود فيه » ويه » وعَدَدِه , ء يلا بوين ء وقضي لَه عَلَى ذي الْعَمَدِ والوْن وإ وف 


سے @ رس 8 o‏ هھ وت 


و أول ومين يها اء وعم كيهل يوقا 1 دموا 


خرن o‏ 
ت دي ر ودم 


ري ةلا عل اا را معلا ر 
قوله : ون كَلَباً) كذا لابن شاس وابن الحاجب” (' . فقال ابن عرفة : بخص بالمأذون 


نه ويعلم کون ك للم مقط حال ريه في أو لغلبة صنفه للصيد وإلا فلاء لقوله في 
كتاب الضحايا من " المدونة ' ': من قتل كلباً من كلاب الدور مما لَيؤذْنَ فيه فلا شيء عَلَيْه؛ 
لأنّه يقتل ولا يترك » وإن كَانَ مأذوناً فيه فعليْهِ قيمته”” » هذا وجه نقله ؛ وني اختصاصه| 
بهذا النقل نظر ؛ لقوله في " المدونة ": من سرق كلباً صائداً أو غير صائد لَّيقطع ؛ لأن النبي 
يذ حرم ثمنه”” » إلا أن يراعى درء الح بالشبهة . 


» ۹۸٩/۳ : قال ابن شاس : (ومن وجد كايا التقطه إن کان بمكان يخاف عليه ) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
ْ ۰ ٠ 198: وقال ابن الحاجب : (وياتقط الكلب) انظر : جامع الأمهات › لابن الحاجب » صن‎ 

(۲) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 7/ 40 » والمدونة» لابن القاسم : 7/ ۷٤‏ . 

(۳) انظر : المدونة» لابن القاسم :7179/17 . 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۹۸٠(‏ » كتاب البيوع » باب موكل الربا » ومسلم في صحيحه برقم 
(1679)» كناب المساقاة » باب تحريم ثمن الكلب . . » ولفظه : (عن أبي مسعود الأنصاري : ثم إن رسول الله صل الله 
عليه وسلم » نبى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) . 


شفاء اليل في حل متفل خليل 
ووجب أَخْذه لخو خان لا إن علم خیانته وو فیدرم > وإلا كرة على الأحسن / 


س ابن سے 


وتعريقه سن , ولو ڪدلو ٠‏ 1 تاها » يمظان طَلَيِهَا كباب مسجد في س“ 


اس 6س 0 


ومين أو ثلاث يسه أو من يق يه / أو يأَجْرةٍ ونه ء إن لم يعرف وف 
وبالبلدين إن وجدت ببنَهما و1 بذك حِنسَما على الفا و » ودعت [حبوء إن 


مه سے a‏ 


وجدت يقربة ذمة » وله حبسها بعدة , والتّصدقة أو اتلك ولو يمك اا 
يحم كدي ها قحا ورد يعي إلا مقرب 1/۷۳1 ]فتاوبلان. وذو 


0 : وفي الأمون: 
الاستحباب والكراهة » والاستحباب [۱۱۹/ ب] فيه بال“ . قال : وبعد تسليم هذا فالأَظهّر 
من الأقوَال الثلاثة » الاستحباب ا و الوجوب إن قيل به لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة » 
القدرة عل الإعانة فل أن لصف أشار لهذا لكان يقول وإلا استحسن على الأحسن . 


وله أَكْل ما كسد و[ ضمان ]واو يِقَوِيَةٍ وشَاةٍ يفيقاء كبقر يمحل حَواف , 
وإلاتركد كإيل. 


قوله : وله كل كل م6 سد ولاضمان) كذا في بعض النسخ » وهو جيّد . 

وإن أخِذت عرفت , ثم مركت يماما . 

قوله : (وإن أخِذت عرفّت) أي سنة كما في " المدونة "0 , 

واد لوس ايو 


كعبارة ابن الحاجي ١‏ € ا . 


(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ٤٥۸:‏ 5 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر والطبوعة ء ومابين أيدينامن الشروح . 

() قال في تيب الدونة : (وإن لط المد تة فاستهلكها قبل السنة كانت في رقيتء إن استهلكها بعد الست ل تكن إلا 
في ذمته » لأن النبي - صل الله عليه وسلم - قال للسائل عن اللقطة : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة » فإن 
جاء صاحبها وإلا فشأنك بها؛ » انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 774/5 . وانظر : المدونة » لابن القاسم : 
ا والحنيث مفق عليه البخاري في صحيحه رقم 0۲۲۳ کناب اماق باب شرب اناس والدوئب 
من الأتهار » ومسلم في صحيحه برقم (۱۷۲۲)ء كتاب اللقطة . 

(؟) قال ابن الحاجب: : (وله أذيكري البقروغيرها في علوقتها كراء مأمونا) انظر: جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص :408 . 


بن غازي 0 . 


عدا الما رها إلا امن TI EFTPS‏ 
خُذُها. 


قوله : (وَعَلََمَ هَن فَسدْلِضا) المراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون 
الكراء » بدليل آنه قدم الكراء إذ قال : (وكواء بقَرٍ ووا قي عَلَيِمَا) والصوف حكمه 
حكم النسل بدليل قوله في خيار النقيصة : (يخلاف ولد وثموة أبرت وصوف. تم أولة) وقال 
ابن عرفة : نسل الضالة المعرفة وصوفها مثلها وحصل في لبنها وزيدها وسمنها حيث گان 
لثمن أربعة أقْوَال: 


e 


أحدها : أنه" مثلها لأبي عمر عن رواية ابن وهب . 
والثاني : جواز أكل ملتقطها مُطلَماً . لأبي محمد واللخمي عن رواية ابن نافع . 
والثالث : يجوز أن يأكل منها بقدر قيامه بها ؛ لظاهر نقل ابن رشد مَحَ سماع أشهب 


(ND) ‘1.‏ 
وابن نافع 
والرابع : هذا في غير سمنها . لأبي محمد عن مُطَرّف . 
ولم قط الرجوع عليه . 


قوله : (ولفْمتَقِطِالرّجُومْ عَلََيْه) أي على المسكين المتقدم الذكر وهو الذي ل يفوتها . 

ر إن أَفَذَ ونه قِيِمَتَم ء إلا أن يصق يها عن نانْسه » وإن نقصت بعد ني 
تَمَلَكمًا . ربعا أَخْدُهَا أو قيمتها > ووب . فط طفل نيد كفاية » وحضَائته , 
ونفقنه إن لم عط ون الْفَيء إا أن بملك. كمبة أو بوجد معه , 

قوله : (إن أَهَدَ الح الت ا ةر الا 


(۱) في (ن۱)» و(ن۳) : (أعها) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل » وهو في رسم الأقضية الثاني » من كتاب البة : ۳۱۷۰۳۹۹/۱٩‏ . 

(۳) قال ابن الحاجب : (فإن تلفت بعد تملكها أو تصدقها فعليه قيمتها يوم ذلك أمر مثلها فإن وجدها ناقصة بعدها خير بين 
أخذها ناقصة وقيمتها من الملتقط) انظر : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب » ص ٤0۹:‏ . 


بل سحت شفاء القليل في حل مقفل خليل 
مأخوذ من قوله بعد : (وإن نقصت بعد نية تملكما فلربها أخذها أو قيمتها من باب 


أحري) 


وه 2o02‏ م ته 


أو مداون فَحقه إن كانت معه رفع » ورجوعة على أببه إن طرحه عدا 
والقول له أنه آم فاق جسبة ء ووو حر ء وولاوه للمسلويين وخكم بإسلامه قي رى 


المسلوين ان لم يكن فِيما إل يتان إن الْتَقَطَه ملم > وقي رى الشرك 
مشرك. وم بلحل مقط ولا يه إلا ببينة أو يوج , ولا برد بَعدَأَخْذِمِ إل 
أن بأخذه ليرئعه للحاجم كلم يَقبله يَقبِله , وَالْموْضِع مَطروق . ودم الأسبق , ء قم 


ت 
ت 


اولي ولا فالقر عة .بغي الإشهاد. 


و ت 


وَس لِمَكَاتِ ونَذْوه قاط غير إذْن السب . ونزع مَحْكُومْ بإ سلا مه ون 
غبره. 


قوله : (أو مقون حَحْقَهُ) معطوف على نائب یوجد» ولو نصب حالاً معطوفاً عَلَ معه 

ونب أَحْدُ آيق لمن يعرف وا فا يذه ء كن أَخذه راذع للآمام . وو قف سفةً. 
تەيیم. ار 5 

قوله : (وَشهِب هق لص يعو (ييعْوف) ثلاثي والمجرور متعلق بآبق أوفي موضع 
'الصفة لَهُ 


تو es‏ لا يطلق بعد السنة بخلاف الإبل ء وكذا في " المدونة '"”" وغير 
هذا التفسير بعيد . 1 


ل إن ابق ونه إن مَرتَحِناً وحَلف ٠ء‏ واستحقه سيده بِشَاهِدِ وجوين . 


eros 


قوله : إن أي ونه وإن مرتَصِداً) الوجه كسر هاء مرتبنا عَلَّ أنه حال من الضمير 


(۱) انظر ليث اللتونة + اراي : ۷۷/٤‏ ونصه : (وأمر مالك ببيع الأباق بعد السنة » ولم يأمر بإطلاقهم يعملون 
ويأكلون ولم يجعلهم كضوال الإبل » » لأخهم يأبقون ثانية) . 


ا شان شا ببسب ر( 
في (منه) » وهو عائد َل أخذ العبد » وفيه النوع المسمى في فن البديع بالاستخدام ؛ لأن 
الكلام کان في أخذ الآبق إِذَا ادعى أنه أبق منه » فخرج منه لأحذ العبد رهناً إِذّا ادعى أنه أبق 
و ا ا 00 


اك 9 


َم کف ف ETN‏ اضر أنه شَمِدَ عندي أن َوب كتايي هذا 
فان ورب منه عبد , ووَصَفَه . قليدفم إلَيْهِ بذلك. 
قوله : (وَآمَقَهُ إن اَم يَكُنْ إلا دعواه إن صق هذا كقوله في " المدونة ": وإن ادعى أن 


هذا الآبق لَه ولم يقم بينة » فإن صدقه العبد دفع إليه ”" . 


ابن يونس : يريد بعد التلوم ويضمنه إياه . 


(۱) أنظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٣۲‏ . 
(۲) انظر : المدونة» لابن القاسم: ۱۸١ /٠١‏ . 


[باب الأقضية] 
ESS‏ يتخب قياس النكن اول 
فقط » وحال القاضي والمفتي كحال عالم بها بها مَعَ علمه بصغراه » ولا خفاء أن العلم بها أشن 
وأحص من العلم بالكبرى فقط » وأيْضاً فقهاء القضاة والفتيا مبنيان على إعمال النظر في 
الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف الكائنة فيها » فيلغى طردس"“" 


ويعمل معتيرها . 
[ أحكام القضاء] 
آهل الْقَضاءٍ عل ذَكر قطن , » مجنتهد» إن وجه وإل امل مَل ء وز لِلمَامٍ 
لأعظم قرشي فَحَكَم يفول مَُلَوِهِ , ند حكم آعم وأَبكم ء وأصم ووجِب عَزْله , 
ولزم المتعين أو و القائف فتنة إن لم يول , .أو ضياع الق القَبول . والطلَبٌ وأجير 
وإ يضري وإلا قله ارب - وإن عبن ورم لجال طالب دنييا [۷۳/ب]ء وقوب 
قوله : لوحوم لجاهل , و طالب ميك كذا قال ابن عرفة في الذي تكون توليته ملزومة ا لا يحل 
من تكليفه تقديم من لا يحل تقاديمه للشهادة . قال : وقد شاهدنا من ذلك مَا الله أعلم پو . 
ووم ء عي »ليم نزو . 
قوله : (ڪووڪ ء غي ءطیم. فو ) الورع : التارك للشبهات . لثلا يقع في الحرام» 
والنزه : الكامل المرؤة . 
نسیب » مستشير بلا دين وحد . 
وله : )أي معروف السب كعبر عن لين اجب" قال في "التوضي " 


. في (ن۱) زيادة : (مع علمه)‎ )١( 

() في (ن۴) : (طريدها) . 

() في أصل المختصر والمطبوعة : (أو قاصد) . 

() في (ن١):‏ (نزيه) . 

(6) عبارة ابن الحاجب : (أن يكون ورعاً غنياً ليس بمدبان بلدياً معروف النسب) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » 
ص ٤1۲:‏ . 


اي الما ببسب ببح 4 ) 


لأن من لا يعرف أبوه من ولد لعان أو زنا يطعن فيه » فلا يكون لَهُ في نفوس الناس كبير 


هيبة . انتهى وأصله لابن رشد ‏ . 
فرعان : 
الأول : قال ابن عرفة : المعروف أن كونه معتقاً غير مانع » ومنعه سحنون خوف 
أستحقاقه بملك . 


الثاني : قال ابن رشد : من خصاله المستحبة كونه من أهل البلد ^ ا 
السلام : ليعرف المقبولين والمسخوطين من الشهود ويعرف من حال المح والمبطل ما لا 
يعرف غير البلدي » وأمراء عصرنا يقصدون إلى ترجيح غير البلدي عَلى البلدي ؛ لأن أكثر 
الحسدة المتكلمين”” في أعراض الناس إنها هم من /١١١[‏ أ] المشاركين في البلد » فإذا كَانَ 
القاضي غير بلدي قل حاسدوه فقل” “ كلام الناس فيه » وقال ابن عرفة قضاة بلدنا يجعلون 
كونه من آهل البلد في قضاة الكور موجباً للرغبة عنه » لفساد القضاة باليل إلى قرابتهم 
ومعارفهم . 

واد قب الدهاء. 

قوله :مرك فِي الاي عطف حل دين أي aS ag‏ 
فإذا ضبط زائد ئد بإسكان الياء من غير ألف كان مصدراً معطوفاً عَلَ مصدر فلا يحتاج إل 
تقدير حذف التعوت . قال الطرطوشي : الزيادة في عقله المفضية إلى الدهاء والمكر مذمومة ؛ 
فقد عزل عمر بن الخطاب زياد بن سميّة وقال : كرهت أن أحمل الناس عَلى فضل عقلك . 
وكَانَ من الدهاة . وقال أبو عمر في" الاستيعاب" : كان عمر بن ا خطاب قد استعمله عَلَ 
بعض صدقات البصرة أو بعض أعمال البصرة » وقيل بل كَانَ كاتباً لي موسى » فليا شهد 


a VN : وأنظر التوضيح » خليل بن إسحاق‎ » 545/١ : انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد‎ )١( 
. ٤۹٦/١: انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )۲( 

(۳) في (ن١)»‏ و(ن۲): (الحكلفين) . 

(4) في (ن1): (قبل) . 

(0) في (ن١)»‏ وان" » و(ن٤)‏ : (زيد) . 


علي المغيرة مَحَ الثلاثة ول يقطع الشهادة عزله فقال : يا أمير المؤمنين أخبر الناس أنك ]: 
ع 00 لو 3 
تعزلني [لخزية]”'" قال بعض الأخيار : أنه قال له ما عزلتك [-غزية]" ولكني كرهت أن 
أجل الناس على فضل عقلك”" ؟ وهذا أنكر ابن عرفة إنكار ابن عبد السلام ذه الحكاية . 
وبطانة سو ء « ومنع الراكيين معه ً# والمضاكدين له . وتخؤيف الأعوان کے 
واتخاذ من يخيره یما بقال في سیرته وکود وشهوده , وتأديب من اساء علَيه: 


م 


إل في وشل افق الله في أمري مليركق يه , وأم سَْطل ‏ إلا لوسم عمله ئي جمد 
عدت من عم ما اسل فيه وانعزل موه لاهو يموت الأمير , ولو الي . 
قوله : (وَبَطافقٍ سمّوٍ) كذا ذكر ابن الحاجب في الصفات المستحبة كونه سلب من 
بطانة الشوء“ ٠‏ ققال اين عرفة : الذثي في " المعونة " أخص من هذا وهو أن يستبطن أهل 
الدين والأمانة والعدالة والنزاهة » يستعين بهم ” » وهذا أخصّ من كونه سليراً من بطانة 
السوء» وأما نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصبغ أنها من الشروط الواجبة . 
قال أبو محمد عنه : ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عَلَيْهِ الضعف والوهن أو 
بطانة”"' السوء » وإن أمن عَلَيِْ الجور . 

ولا قبل الشهادة بَعْدَهُ أنه فض يِكَذًا . 

قوله : (ولا مَل الشمادَة بَعْمَمْ أنه غو بِكَذَا) كذا قال ابن الحاجب” . فقال ابن 


أت ل سي 

() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۱) . و(ن۳) . 

(۲) ما بون المعکوفتین ساقط من (ن١)»‏ و(ن؟) » و(ن”) . 

(۴) زياد بن أبي سفيان » ويقال زياد بن أيه » وزياد بن أمه » وزياد بن سمية ‏ وکان يقال له قبل الإستلحاق : زياد ابن عید 
الثقفي » وأمه سنمية جارية الحارث ابن كلده » توفي سنة : (01) وانظر : مقولة عمر » وترجمة زياد في : الاستيعاب » لابن . 
عبد الير: ؟/ لاله ؛ والطبقات الكبرى » لابن سعد : 44/9 , والمقتتى في الأسماء والكنى » للذهبي : ؟/ 47 ١‏ والإصابةء 

لابن حجر 514/1 » ولسان اليزانء لابن حجر: ۲/ 441 ء والثلاثة هم : أبو بكرة » ونافع » وشبل ين معبد. 

() قال ابن اجب : (سليا من بطانة السوءء غير زائد في الدهاء) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 431 . 

(5) انظر : المعونة » للقاضي عبد الوهاب ٠١١١/۳:‏ . 

(5) في (ن١):‏ (وبطانة) . 

(۷) قال ابن الحاجب : (ولو قال بعد العزل قضيت بكذا أو شهد بأنه قضى لم يقبل قوله) انظر : جامع الأمهات » لابن 

الحاجب ٠‏ ص : 457 . 


ابن غازي العثماني 
عرفة : مفهوم قوله : بعد العزل . أله قبل(" العزل يقبل قوله مُطْلَقاً » وليس كَذَلَِ ففي 
سماع أصبغ شهادة القاضي بقضاء قضى به" وهو معزول أو غير معزول لا تقبل . 
ابن رشد : في هذه المسألة معنى خفي وهو أن قول القاضي قبل عزله قضيت لفلان بكذا لا 
يقبل إن كان بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاض فیحت ج أَحَدهمًا بأن قاضي بلد كذا 
قضى لي بكذا أو ثبت عنده كذا » فيسأله البينة على“ ذلك » فيأتيه من عنده بكتابه آي 
حكمت لفلان [بكذا أو أنه ثبت عندي لفلان كذا فهذا لا يجوز ؛ لأنّه شاهد ولو أتى 
الرجل] ابتداء للقاضى فقال لَهُ خاطب لي قاضى بلد كذا بها ثبت لي عندك عل فلان أو با 
حكمت لي په عليه فخاطبه بذلك لقبل ذلك ؛ لاله غبر لا شاهد" . 
ابن عبد السلام : و أما" بعد العزل فلا يقبل كَانَعَلّ سبيل الإقرار أو الشهادة" . 
<< وجار تَعَدُدُ مسقل أو اص يِنَاحِيَة أو نوع والْقول للطالب » ثم من سبق 
رسوله. 
قوله : (وجَاوَ شَعَمُدَ مُسْتَقِلَ أو َا يِفَاحِيَةٍ أو هَوْمم) احترز بالمستقل من المشترك 
الذي لا ينفذ حكمه إلا بموافقة شريكه . قال المازري : تجوز تولية قاضيين ببلد عَلَ أن 
يخص كل متها بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه ؛ لأن هذه الولاية يصح فيها 
التخصيص والتحجير”" » وكَذَّلِكَ على عدم التخصيص مَحَ استقلال كل منها بنفوذ 
حكمه”” © » ومنعه بعض الناس بمقتضى السياسة خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم » 


(1) في (ن۱) : (قال) . 
(۲) في (ن۱) : (آشهب) . 
)في (ن۱) : (قضائه) . 
() قي (ن۲) :(عن). 
(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ 
0) انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد:۹/ ۲۸۷ . 
(۷) في (ن۱): (وإلا) . 
(۸) في(ن١):‏ (والشهادة) . 
(4) في (ن۱)» و(ن۴) : (والتحجيز) . 
(۱۰) في (ن۱) : (لحکمه) . 


سب س شناء القليل في حل تنل خليل 


U E 
. شغبه باعتبار قول الطالب‎ 

واستدل عل جواز التعدد بالقياس عَلى تولية الواحد لبقاء حكم الإمام معه ‏ وفرق 
بيسير رفع التنازع عند اختلاف حكمهه) بعزل الإمام قاضيه وتعذر عزل أحد القاضيين ْ 
الآخرء وأما”" تعددهما بشرط وقف نفوذ حكمهم عل اتفاقه" فمنعه ابن شعبان وقال : 
لا يكون الحاكم نصف حاكم وغلا فيه الباجي » فادعى الإجماع عَلَ منعه » وأجاب عن 
الاعتراض بتعدد حكمي الصيد والنكاح بأ إن اختلفا انتقل لغيرهما والقاضيان هما 
بولاية لا يصح التنقل فيها بعد انعقادها واختلافها يؤدي لتضييع الأحكام والغالب 
اختلاف المجتهدين وإن كانا مقلدين فولاية المقلد ممنوعة” . 

قال المازري : وعندي آنه لا يقوم دليل على المنع إن اقتضت ذلك مصلحة ودعت إليه 
ضرورة في نازلة يرى الإمام آنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا بقضاء رجلين فيها › 
ET‏ ال 
شعبان في تولية قاضيين ولاية مطلقة لاني مسألة جزئية كما فرضه المازري » وذكر الباجي 
أنه ول في بعض بلاد الأندلس ثلاثة قضاة عَلّ هذه الصفة » ول ينكره من كَانَ بذلك البلد 
من فقهائه » وقال ابن عرفة قبل هذا : هذا الكلام في القضاء وأما في نازلة معينة فلا أظنهم 
يختلفون فيها » وقد فعله علي ومعاوية في تحكيمهم| أبا موسى وعمرو بن العاصي “ 


. في (ن١1): (وإنها)‎ )١( 

(۲)في (ن۱) : (اتفاق) . . 

(۳) انظر : التتفى شرح الموطأء للباجي: :۷ ونضّه : (. . وأمًا نیقی في الد ا كام والمضاء يترد كل واج 
نهم بتر في َمْعِن ذل جار والدَيلُ َل ذَلِكَ نا اعٌ اة ؛ اه آلف في رك أَحدِن رمن 
لني صل الله َي ولم إل يتا ذا ولا غلم شر كبن اضسَانٍ في رمن ين رمان لابين الان . 0 

(4) وهي قصة التحكيم المشهورة ء التي نكبت الأمة بعدها بظهور الفرق » فعلى إثرها ظهرت المنوارج » »ثم تطور الأمر إلى 
ظهور التشيع ء ثم الاعتزال ء والإرجاء » وتلك رؤوس الفرق الكبرى أعني : الخوارج والشيعة » والمرجئة » والقدرية . 
أو المعتزلة » راجع أفكار هذه الفرق إن شئت في : الفرق بين الفرق » للبغدادي » ومقالات الإسلاميين ‏ للأشغري » 
والمواقف . لللويبي » ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ‏ للرازي » وتلبيس إيليس » لابن الجوزي . 


إن شاي الان ر 

وإل ْم , كَالادَعَاء . ونيم غير ْم > وجاولٍ » وكافر )ویر مميؤ لذي 
مال » وجرم قد ء ولان وققلِ > وولاءٍ ونسبي وطاق ٠‏ وق . ومضى , إن حَكَمّ 
صواباً اف د ۋ كي ي > عبد , وامراةٍ , وقاسِق ڭا <1 الصبي ورايعها 
وفاسق > وضرب حَصْم لد » وعزله لِممَلَحَدٍ ولم نبغ .إن شمر مدلا يِمجَرَدِ شكي 
لبوا عن عَيْر سط قفي تَعْوِيرٍ يمسجو لا حَدُ > وجِلّسَ يه يغير عيد » ودوم 
اج » وَخُرُوجِهِ ‏ ومَطَرٍ ونحوه » وَافْفَاذُ حاجب وبواب ‏ وبداً بمحبوس , »ثم وصي » ۋال 
طفل ومام شم فال , وناذى يّنم مُعَاملَة يم وسَؤيه » ورم مروا شم اذي 


الْخْصُومٍ. 
قوله : (وَآلا اقفرم كَالادَعَاءِ) أي ىا يقرع في الادعاء »وهو المنبه عليه بقوله بعد : (وإلا 
فالجالب وإلا أقرم). 


ورتب كاقبا عدا [مرضيًاً] . 

قوله : َوب كاتِهاً َا مضي كذا ني بعض النسخ مرضياً . اسم مفعول من 
الرضاء أشار به لقول ابن القاسم في " المدونة ": 0ه 
قاسياً ولا عبداً ولا مكاتباً» ولا يتخذ في شيءٍ من أمور المسلمين إلا العدول المرضيين 
كذا في غير نسخة من " التهذيب "ولا نقله في " التوضيح 0 
الاجشون وأصيغ e‏ ر يغب فلا يكون إلا من أهل 
العدالة والرضا ^ . ووقع في أكثر نسخ هذا المختصر (شرطاً) عوض (مرضيا) » وأظله 
تصحيفاً إذ 1 أر من عبّر هنا با خلاف في اشر طية! ؛ وإنم ردد للخمي في وجوب العدالة . 


. كَمْرَكُ وَاخْتَارَهُما والمَتَرجِم مَغْيِرُ كالَمُحلَفْ‎ ٠ 


هم 


قوله : (كَمَوَك) . أي في كونه عدلاً رضي فهو كقوله في " الرسالة " : ولا بقبل في 


(1) في الأصل والمطبوعة : (شرطاً) وأشار في هامش الأصل إلى (مرضياً) . 

(۲) انظر : هذيب المدونة » للبراذعي : / 0۷۷ » وله بدل : (العدول المرضيين) (العدول المسلمين) . 

(۳) انظر التوضيح » » لخليل بن إسحاق: ٠۲۲/۱۰‏ . 

(4) قال الحطاب رحمه الله بعد أن شرح ما اعتبره المؤلف هنا تصحيفاً : (وفي بعضها مرضياً وهي الأول ؛ ؛ لأن العدالة ليست 
شرطاً) . انظر : مواهب الجليل ء للحطاب :5/ ١١6‏ 


التزكية إلا من يقول عدل رضي أي ليجمع بين الآيتين $ وشوا دى عَذَلٍ ينر # 
[الطلاق :؟] » 8 مِمّن تَرَصَوْنَ مِنَ الشْبَدَآءٍ € [البقرة :۲ وهذا يدلك عَلَ أن (شرطا) 
تصحيف (مرضياً) ‏ ولا شك أنهها في الخط متشابهان”" . 

وأحضر الْعلماء , أو شاورهم وشهوداً. 

قوله : (وََحَْرَ الْعلَماء, أو شَاووَهُم) . المازري : ينبغي أن يستشير وو کان عالاً» ون 
کان حضورهم يوجب حصره يختلف في عدمه ون كَانَ بليداً بلادة لا يمكنه معها ضبط 
قولي الخصمين وتصور حقيقة دعواهما 1 يختلف في حضورهم إياه . 

وكَّانَ عندنا قاض اشتهرت بالأمصار نزاهته » فرفع إل حاضر بين حصمين طال فيها 
التراع والإثبات والتجريح » فتأملت المحاضر فوجدتها تتضمن أن ا لخصمين متفقان في 
العنى مختلفان في العبارة » ول يتفطن لذلك حتى نبهته لَه » فخجل منه وارتفع الخصام . 
فمثل هذا لابد أن يحضره أهل العلم أو كاتب يؤمن معه مثل هذا . ابن عرفة : قبول من 
هذه صفته القضاء جرحة 

ا م » ولَمّ يَشكر يملس ففََائَهِ كَسَلَمِ وقراض » وإنْضام , 
وخضور وة ءإلالتكام. 

ار هله أدج Ea E EEE‏ 
يفتي الحاكم في ا خصومات » وقال ابن عبد الحكم : لا بأس به كالخلفاء الأربعة " . 
ابن عرفة وقبله ابن عبد السلام : فحملوا قول ابن عبد الحكم على الخلاف » وعزى ابن 
المناصف القول بعدم جوابه فيا يتعلق با لخصومات لالك » وعزاه ابن حارث لسحنون » 
ثم ذكر قول ابن عبد الحكم وقال : النهي في الكلام الأول عن فتيا القاضي في نفس 


(۱) اعترض الشراح على المؤلف فے| ذهب إليه هنا ء قال ا لحطاب : او گلديو اځ وار كلامو بود ن ْظلْمولي) . 
انظر : مواهب الجليل : 111/1 . ٠‏ وقال الخرشي : (وَكَلَامُ ابن عَازِيٰ يرم َلَيِْ الَخرارُ مح أ لا ينَايِبُ كلام 
امول َانْظره إن شذْت) وسلم له العدوي با نحا إليه » وزاده بين فانظره في شرح ا حرشي » وحاشية العدوي عليه : 
/Y‏ 1440 . 

(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 455 . 


وات لأحد لبي ركام بن عبد امك في شدي جل أشي دن 
ا خصومة بعينها . وني " الواضحة " للأخوين : لا ينبغي أن يدخل على على أحد الخصمين 
دون صاحبه لا وحده ولا في جماعة . 

ش وَقَبُول هَدِبَةٍ وله كاقَاً عليما إلا ون قريب , وفي ية من اعْنَامها قبل 
الولاية » وكراوة حكوه في مشي ۾ أو مكنا وَإِلرّام يهودي حكما يسبيه , 
وتخديثه بمجلسه إِضْجّرٍ. . ودوآم الوضا قي التّحكيم للْحكم فَولان . ولا يَحكم مم ما 


دوش ا » وعزر شاهدا یزور في الما بنداء , ولا يلق رأسه , 
ولحبنة .و 


قوله ey‏ . ابن عرفة قال : قد يخفف للمفتي في قبو ها إن 
كَانَّ محتاجاً ولا سیا إن كَانَ اشتغاله بأصوها يقطعه عن التسبب ولا رزق لَه علا من بیت 
ال ء ولي يعمل ا خير پو خير واحد جن الشيخ فته آي ل ين اوا : آنه كَانَ 
0 


8 
2 
1 
د 
E‏ 
Le’‏ « 
ا 
ط 
E‏ ا 


وار 2 السار وما بششى لايق 6 ا يقن 0 
طول ء ثم اقرع . 

ا : في وله رم . ابن عبد السلام : قال بعض الشيوخ كابن الحاجب : إن 
ا O O‏ 
ظاهرها فقولا '"' » وقال ابن رشد بالعكس : إن كَانَ ظاهر العدالة فقَوْلانِ وإن ل يكن 
و أ . قال ابن عرفة ما ذكره عن ابن رشد لا أعرفه َه ولا لغيره» ثم جلب 
اما في " المقدمات ".وبا في أول مسألة من سباع يجيي وهو خلاف ما نسب ل ابن. 
عبد السلام » فقف عل تمامه في أ أصله”” . 


. ماين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : ٤٠٤‏ . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۰ ۷ وما بعدهاء والذي جليه ابن عرفة في سماع بي زيد » لا سماع يحي 
على حسب ما نقل عنه صاحب التاج والإكليل : 177/5 » وغيره أيضا ء وانظر : البيان والتحصيل › لابن رشد : 
 , ۹‏ وسماع يحبي شديد التعلق بها نحن فيه هنا فانظره في البيان والتحصيل ٠‏ 


وينبغي أن برد وفقا أو يَوْماً للنسا ء ڪالمقتي مدر 


ور 


قوله : (كَالْمْفْتِي » وَالمَمَوّسِ) هذا كقول ابن شاس قا لل ا انرس ع 
الترا حم وقد قال ابن عرفة : لا أعرف هذا نصاً لأهل المذهب إنما قاله الغزالي في 
" الوجيز ٠"‏ ولكن [تخريجهما]”17١١١/‏ أ]عَلَ حكم تزاحم الخصوم واضح »وکذاعل 
سماع عيسى من ابن القاسم أحب إلي في الصانع الخياط يدفع الناس إليه ثيابهم و اخدا نعل 
واحد أن يبدأ بالأول فالأول » ول أسمع فيه [شيئاً]”” ۰ ولعله أن يكون واسعاً إن كَانَّ 
الشيء الخفيف كالرقعة وأشباهها . 
ابن رشد : جعل الاختيار تقديم الأول فالأول دون إ2 يجاب عَلَيْهِ إذ ]1 يجب عَلَيْهِ عمله في 
يوم بعينه » وكذا قال الأخوان :لا بأس أن يقدم الصانع من أحب ا لإيقصد مطلاء وكنا 
يقَوُلانِ في الرحا . ولسحنون : لا يقدم صاحب الرحا أحداً عَلَ من أتى قبله إن كانت سنة 
البلد الطحن عَلى الدولة » وإن تحاكموا قضی بينهم بستتهم » ولیس قول سحنون بخلاف 


لقول غيره ؛ لأن العرف كالسَّرٌ ط . 
ابن عرفة : وجرت عادة تدريس تونس في الأكثر بتقديم قراءة التفسير عَلَ الحديث » 
وتقديم الحديث عَلَ الفقه . 


ا ماه 


آمو مدع جره EF‏ عن مدق بالكلام سف" وإ فَالجَالْب , وإلاأً افر 7 
فول (وأهر م مدم [قَجرد] وله عن صق يِالْكَلام). هذا إا عرف المدعي ‏ يدل 
ليما بعده » وفي النوادر عن أشهب :إن خلس اللخصيان بين ندیه فد بان أن يشل a:‏ 
لكا وما ضر کا : أو يسكت ليبتدياه» فإن تكلم المدعي أسكت الآخر حتى يسمع 
مسج اهي ثم بسكت ومستتطق الآخرليقهم خبة كل منهياء ولا ييتديء أخدهتا تول : 
ا تقول أو ما لك » إلا أن يكون علم أنه للدعي ‏ ولا بأس أن يقول : أ :يكيا لدعي فإن 


. ٠٠٠١/۳: انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
. (0)في(ن") :(تخريجها)‎ 

(9) في (ن1)ء و(ن۲) : (بشيء) . وفي (ن٣)‏ : (شبيء) . 
() في (ن١1):‏ (تجري). وني (ن٣)‏ :(ترد). 


ابن غازي العثماني ر 
قال ادها : أنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه» وأحب إل أن لا يسأله حتى 
يقر خصمه بذلك . 

فَيَدَعِي يمعلوم محقق , »قال وكَذَا شي وإلالَمْ تُسْمع اظن » وكفَاه بعت : 
وتَّوجت , وحول على الصديم ر 

قوله : يدعي علوم مُق قال وكَذَا شي وإلالَم سُسْمَمْ كَأَظُنَ) . 
ابن عبد السلام : لا يقال إن العلم والتحقيق مترادفان أو كالمترادفين » قالإتيان بقوله : 
معلوماً . يغني عن قوله : محققاً» لأنا نقول : المعلوم راجع إلى تصور ر" الدَّعَى فيه » فلايد 
أن يكون متميزاً في ذهن المدعي والمدعى عَلَيْه » وفي ذهن القاضي والمحقق راجع لل جزم 
لدعي لأله مالك لما وقع النزاع فيه » فهو من نوع التصديق » فقد رجع كل واحدٍ من 
اللفظين لمعنى غير المعنى الذي رجع إليه [الآخر]”" فلاث شتراط العلم » لا يسمع : لي عليه 
ا لوا ا 

وأصل هذه العبارة لابن شاس قال : أولاً والدعوى المسموعة هي الصحيحة » وهي 
أن تكون معلومة محققة » فلو قال لي ع َيه شيء لتسمع دعواه 7. ابن عرفة هو نقل 
" النوادر " عن " المجموعة " عن عبد الملك قال : إِذَا ل يعين المدعي دعواه ما هو وكم هو 
يأل المدعى عليه عن دعواه حتى بین الطالب في طلبه فيسأل حيتط المطلوب عن دعوا . 
ونقله المازري عن المذهب وقال : وعندي لو قال الطالب : أتيقن عمارة ذمة المطلوب بشيء 
أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره مفصلاً أو إنكاره جملة لزمه الجواب . 

ثم قال ابن شاس : : وكَذَّلِكَ لو قال أظن إن لي عَلَيْكَ شيئ أو قال + لك علي كذا أو 
أظن أني قضيته ]1 يسمع ‏ . قال ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله : وشرط ا مدعي 


(1) قي (ن۳) : (حضور) . 

(۲) في(ن١):‏ (والآخر) . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۳/ ٠٠۷١١‏ . 
)٤(‏ السابق نفس الصفحة . 


و0 ل داسك شذء القليل في حل مقفل خليل 
فيه أن يكون معلوماً عقت“ . فقبله ابن هارون وابن عبد السلام » ول يذكرا فيه خلافاً » 
وني رسم الطلاق من سباع أشهب وابن نافع من كتاب النكاح سئل عمن تزوج أمرأة 
بألف دينار » ودخل بها وأقام معها نحواً من ثانية أشهر ثم مات » فطلبت صداقهاء »هل 
ترى اليمين عَلَ ورثته ؟ فقال أرى على ورثته أن يحلفوا ما نعلم بقي ا عَلَيْه صداق حتى 
مات . قال : وليس يدخل النساء على أزواجهن إلا بالرضا من مهورهن . 

قال ابن رشد : أوجب اليمين عَلَ الورثة رثة في هذه الرواية على العلم وإ تدع ذلك 
المرأة عليهم خلاف ماي كتاب النكاح الثاني من " المدونة " من أنهم لا يمين عليهم إلا أن 
تدعي عليهم العلم» وخلاف ماني كتاب بيع الغر متها في مسألة الدداعي في وقت موت 
لجارية الغائبة امشتراة عل الصفة إن كا قبل الصفة أو بعدهاء وإن) تجب عليهم اليمين و 
كانوا من يظن بهم العلم عَلى ما قال في كتاب العيوب والأقضية من " المدونة "فإن نكلوا 
عن اليمين حلفت المرأة على ما تدعي معرفته من أنها ل تقبض صداقها وتستوجبه لا َل 
أن الورثة علموا نما تقيض » فهذه اليمين ترجع 1 17/ ب] على غير تا نكل عنه الورثة » 
وها نظائر كثيرة ‏ فيختلف في حوق هذه اليمين للورثة ؛ لأنها يمين تهمة إذ" 1 تحقق 
الزوجة عليهم الدعوى على ما ذكرناه » ولا يختلف في رجوعها عَلى الزوجة لعرفتها با 
تحلف علي كا ختلف في رجوع يمين التهمة 7 . 

ولا فلبساله اْماكم عن السب . 

قوله : (وإل أله لْاكم عن السَي) هذا تصريح بأن الحاكم هو الذي يسأل 
[عن السبب » فتأمل هل يعارض قوله فيا يأ : (ولمدعى عَلَبْهِ السؤال عن] السبب) 
على أنه اعتمد فيا يأتي قوله في " النوادر " : قال أشهب في " المجموعة ة " : إن سأل المدعى 
عليه طالبه من أي وجه يدعي عَليِ هذا امال فقال قد تقدمت بيني وبينه خالطة سئل عن 


ابح ب م ب با و نين 
)١(‏ انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب »ص : ٤۸۳‏ . 
)في (ن) :إن . 

() انظر : البيان التحصیل » لابن رشد ۳٠١/٤:‏ . 

(5) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


ابن غازي العشماني ي 
ذلك ول يقض القاضي بشيء عَلَ المدعى عليه حتى يسمي المدعي السبب الذي کان له بو 
الح أو يقول لا أعلم وجهه ولا أذكره » فلا يكون عَلَيْه في ذلك یمین أنه لا يذكره'' » 
ويسأله البينة على دعواه . 

[و مثله في كتاب ابن سحنون وزاد : إن أبى الطالب أن يخبر بالسبب فإن قال : لأنى لا 
أذكر وجه ذلك مل منه» وإن يقل يقل ذلك فلا يقضى لَه بشىء حتى يذكر سبب دعواه أو 
يقول : لا أذكر سبيه » ولا یمین عليه آنه لا يذكر سبيه ‏ ويسأله ابينة عل دعوا] " وتقله 
الباجي بلفظ : إن ا بین سبب دعواه أو ادعى عى نسيأنه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب 
أن يقرٌ أو ينكر قال الباجي : والقياس عندي أن لا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالب أنه 
لا يذكر ما يدعيه » إذ لعله بذكر السبب يجد مخرجاً » وإن امتنع من ذكره من غير نسيان لم 
يسأل المطلوب عن شيء ^ . قال ابن عرفة في دلالة الرواية على ما ذكر الباجي من قوله" : 
ْم لمطلوب أن يقر أو ينكر نظر » فتأمله ونقل المازري كالباجي 00 ش 0 

وفيه دليل عل أن السؤال من حق المذّعَى عَلَيِْ ى| اقتصر “عله لاهن وال 
ال سك ل ار . وقال الباجي : 
القياس ييمين » وقد قبله في " التوضيح "”" كابن 00 
التيطي » قال محمد بن حارث في " حاضره " يجب على القاضي أن يقول للطالب : من 
وجب" لك ما ادعيت ؟ » فإن قال ساف أويج آر مدا يدوق وك 


(1) في (ن۲) :(يذكر). 

(۲ )ني (ن۱) : (يقبل) . : 
(۳) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) » وانظر : النوادر والزيادات » لابن أي زيد 1V Vo /A:‏ 
)٤(‏ في (ن۱) : (وادعی) . 

(6) انظر : المتقى للباجي : ۷/ ۲۳٣‏ . 

() في الأصل » و(ن۲) : (قول) . 

(۷) في الأصل »و(ن۲) » و(ن٤)‏ : (اختصر) . 

(۸) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤۸٤‏ . 

(۹) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : ۱۰/ ۲٥۸۰۳۵۷‏ . 

. قي (ن٣) : (أي وجه)‎ )۱١( 


وس ل ححص شفاء القليل في حل متتل خلل 


أكثر من ذلك وا ذكر المدعي دعواه و يذكر السبب ول يكشفه القاضي عنه » فذلك 
غفلة من القاضي وجهل منه بالسنة ؛ لأنه'" إِذًا أبهم ذلك ول يؤمن أن يكون من وجه لا 
يوجب شيئا ّا فسره » فيصير القاضي كالخابط عشواء » وكَدَلِكَ إن ذكر عدد الدين ول 
يذكر الحلول والتأجيل » وكَدِكَ إن ل.يذكر قبض المتسلف للمال إن ان الین من سلف 
كان نقصافي المقالة . 
| ثم مدع عليه ترجم فول يمَعْصُووِءأوَْصْل يجوايه. 

قوله : (شم مد لَه دوجم فول مَعْصُودٍ ,أو آضْل يِجواِه) أي ثم أمر المدعى عَلَيْه 
بجوابه . ابن عرفة : و ذا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوابه إن 
ات الدعوى جواباً وإلا فلا كقول المدعي : هذا أخبرني البارحة أله رأى هلال الشهر 
أو سمع من يعرف بلفظه"" ولا يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعي لذلك ؛ لوضوح 
دلالة حال التداعي عَلَيِّ . وقال المازري إن :يكن من المدعي أكثر من الدعوى كان يقول 
للقاضي : لي عند هذا آلف درهم » فللشافعية في أحد الوجهين : آنه ليس للقاضي طلب 
المدعى عليه بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك . 

وذكر أن أخحوين بالبصرة كانايتوكلان عل أبواب القضاة وكيا فقه » فلا ولي عيسى بن 
أبان قضاء البصرة ‏ وهو مهن عاصر الشافعي أراد الأخوان أن يعلباه مكانها من العلم ؛ 
فأياه فقال حدما : لي عند هذا كذا وكذا . فقال عيسى للآخر : أجبه قال اللدعى عل : 
ومن أذن لك أن تستدعي جوا ؟ » وقال المدعي ٤‏ آڏن لك في ذلك فوجم عيسى بن أبان : 
قال :إن أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم » وعرّفاه بأتفسهما ء وهذه مناقشة لا طائل ©١‏ 
تحتها ؛ لأن الحال شاهدة بذلك » وهو ظاهر مذاهب العلاء . 


ابن عرفة فظاهره إيجاب جوابه'”“ بمجرد قوله : لي عنده كذا » ولیس كَذَلِكَ بل لابد من 


() في (ن؟) : (لاأنه). 
() في (ن۱)» و(ن۳) : (بلقطة) . 
(۳) ني (ن۳) : (باطل) . 
(4) ي (ن۱) : (جواب) . 


ابن غازي العشماني 
بيان السبب من سلف أو معاوضة أو بت عطية » ونحوها ؛ لجواز كونها بأمرٍ لا يوجب 
وجوبها /٠١۲[‏ أ] عَلَيْهِ كعدة أو عطية من مال أجنبي . 

إن خَالَطَهُ دين أو كرو یم وإن يشهادة امرآق . 

قوله : إن حَالَطَهُ) كذا في ب بعض النسخ بأداة الكّزْط » وفي بعضها : وحالطة 
بالعطف عل ت ترجييح”" ولا يخفاك ما فيهم| معا من القلق » فإن الخلطة شر شرط في توجه اليمين 
لاني إيجاب الجواب » ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة ى) تعطيه عبارتاه . 

فائدة : 

قال ابن عرفة :قط ابن رش دف ساع أصع أن مذعب ماك ركاة اماه حك 
بالخلطة ”© » ومثله لابن حارث”» ونقل ابن زرقون عن ابن نافع : لا تعتبر'" الخلطة.. ابن 
رجي ع E‏ ل OE EIEN‏ 
لايحكم بها إلا إن طلبها منه المدعى عَلَيْه. . انتهى . 

والعجب من ابن عرفة حيث أغفل ام كلام بن رشد في المع الذكور إذ قل م 


. في (ن") : (وما خالطه)‎ )١( 

(۲) ني (ن۱)» و(ن۳) : (ترجح) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل في سماع أصبغ » من رسم القضاء : 8/9 ۲۸۹ » وينص المسألة يتضح معنى الخلظة 
الواردة في كلام المصنف والمؤلف » قال فيها : (قال أصبغ : سمعت ابن القاسم » وسثل عن المخالطة التي يستوجب بها 
المدعي على المدعي عليه اليمين ما هي؟ قال : يسالفه فيبيعه ويشتري منه » فقيل أرأيت إن ادعي عليه وجاء شهود 
يشهدون أنه باع منه أمس » واشتري منه سلعة دينار ققبض هذا الماثة وهذا السلعة وتفاصلا ؟ قال : : لاأرى هذا خالطة. إلا 
أن يكون قد باعه مرة ومرة ومراراً فأرى هذا غالطة » وإن كانا يتقابضان في ذلك كله الثمن والسلعة ويتفاصلان قبل 
أن يتفرقا فإن شهد عليه بذلك فأراها خالطة , وقاله أصيغ » قال : وكان ما خالطه فثبت يتاريخ قديم يمكن المعاملات 
بينهما ليس بعدهما وإن لم تتصل وانقطعت فهي عندي مخالطة » ويستحلف بها الله إن شاء الله » وسئل عنها سحنون 
فقال مثله » قال سحنون : ولا تكون المخالطة إلا ني البيع والاشتراء بين الرجلين » ولو ادعى أهل السوق بعضهم على 
بعض لم تكن خالطة حتى يقع البيع بينهم » قيل : فمثل أهل منزلك ومسجدك يجتمعون فيه للصلوات » والأنس 
والحديث فادعى بعضهم على بعض ؟ قال ا ل ا 

. في (ن۳) : (الحارث)‎ )٤( 

. في (ن١) : (يعتبر)‎ )٥( 


س شفاء القليل في حل مقف خليل 


نه : وني " المبسوطة " لابن نافع أنه قال لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بها ء 
وأرى الأيهان واجبة عَلَ المسلمين [عامة]”'' بعضهم على بعض لحديث رسول الله 
1 ابينة علَ المدعي واليمين عَلَ المدعى عَلَيِْ [٠‏ وأغفل أَيْضاً قول المتيطي آخر الحمالة 
والرهون . وقال محمد بن عبد الحكم تجب اليمين على المدعى عليه]”" دون خلطه ويو أخذ 
ابن لبابة وغيره . وقال ابن الهندي : گان بعض من يقتدى به يتوسط في مثل هذا دا اآعی 
قوم َل أشكالهم با يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة » وإن ادعى عَلى الرجل 
العدل من ليس من شكله لَّيوجب عَلَيْه اليمين إلا بإثبات الخلطة . 

وقال أبو الحسن الصغير : هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك ؛ 
لأنهم لا يعتبرون خلطة » ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعَلَيِّ العمل اليوم . انتهى . 
وقبله أبو عمران العبدوسي ‏ . 


م ه 


ا مك ٠‏ 


قوله : (8 يبهفة جوحة) هو مثل قول المتيطي : وإن كان الطالب أقام بينة بالدين 
فسقطت بوجو مما تسقط به الشهادة و جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين 
اليمين عَلَيِْ وكَذَِكَ إن ترافعا قبل ذلك إلى الحاكم في حق آخر فقضى بينهم| فليس ذلك 


. ما بين المعكوفتين زياذة من : (ن۲) » و(ن۴)‎ )١( 

() أنظر: البيان والتحصيل » لابن رشد : ۲۹١/۹‏ وله بدل : (المدعى عليه) : (من أنكره) ء والحديث أخرجه البيهقي في 
سننه الكبرى » من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده : ۱۲۳/۸ . » والدارقطني في سننه » كتاب الحدود 
والديات برقم (4۸) . 

(۳) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(؛) قال الخطاب في شرح المؤلف هنا للمسألة : (مَاقَلهُ اشاح وين خَازِيٌ كاف في ذلك ) » ويعني بالشارح : بهرام شا 
المختصر الخليلٍ » انظر : مواهب الجليل : ١777/1‏ 5 


رح 


ان غازي الثان ‏ 


إل الصانيع امتهم , والضياف 5 مُعَينِ» » والوديعة علي اهلها والمسافر 
على - رفقته ودعوى مربيض أو بائِع على حاضر المرَايدة > وإن أكَر قله الإشهاد 
عليه واكم تنييهة علي إن أنكرقالٍ ألَكَّبينة. 
قوله : ([لا الصائع ء وَالْمُنّهَمَّء والضيف وق معن . والوديعة عَلَى الها , والمسافْر 


َلَى - وَطْفَِهِ » ودَعْوَى مَوِبِضٍ أو باع عَلَى كاضر الْموَايدَةِ) هذه ثانية ذكر المتيطي جميعها ني 
ا حال والرهون إلا السلعة المعيئة فلم يذكرها في النظائر » وقد ذكرها عبد الح وابن يونس » 
وإلا الوديعة على أهلها فلم يذكرها على هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي وغيره . ٠‏ 

فالأول : الصانع واندرج فيه التاجر والثاني : امتهم بالسر قة والعداء والظلم » والثالث : 
الغريب ينزل بمدينة فيدعي على عل رجل منها آله استودعه مالا » ؛ فكأنه عبر بالضيف عن 
الغريب الطاريء عل البلد سواء ضيفه المدعى عليه أو 1 يضيفه' “» وبهذا يساعد ظاهر 
نص المتيطي » ويُتبادر من لفظ المصنف غير هذا ء ولكن ل أر من ذكره . 

والرابع : الدعوى في شيءٍ معين قال عبد احق عن بعض القرويين : إنها تراعى الخلطة 
في الأشياء المستهلكة وفيها تعلق بالذمم » وأما الأشياء المعينة فاليمين في ذلك واجبة من غير 
خلطة . وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء المعينة 
وغيرها ؛ إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع » فيأقي رجل فيقول : قد بعتها مني » 
فمثل هذا تجب فيه اليمين وإن تكن خلطة » وهذا القول أبين عندي ونحوه لابن يونس . 

الخامس : دعوى الوديعة عَلَ من هو أهل لأن يودع عنده مثل هذا الال الحال 9" . 
قال في " توضيحه" وقيّده أصبغ وغيّره بأن يكون المودع غريباً » وقيّده اللخمي بثلاثة 
قيود : أن يكون المدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره » ون يكون المدعى عَلَيُْ من يودع 


. في الأصل»و(ن”) : (يضفه)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن5)‎ )۲( 
. في (ن۳) : (فقال)‎ )۳( 


9سس شفاء القليل في حل مقفل خليل 


مثل ذلك » ون يكون هناك ما يوجب الإيداع . اننهى © . فالثالث مساو هذا أو أخص 
منه فتأمله . 

۰ السادس : المسافر يدعي أنه دفع مالا لبعض أهل رفقته . 

السابع : الرجل يوصي عند اموت أن لَه عَلَ فلان كذا. 

الثامن : عبر عنه المتيطي بها نضّه : " الرجل يحضر المزايدة'" فيقول البائع : بعتك بكذا 
ويقول البتاع : بل بكذا » كذا رأيته في نسختين من " المتيطية " » وقد ظهر لك أن بعض 
هؤلاء مدعى عَلَيْهِ كالصانع وا متهم وبعضهم [۱۲۲/ ب] مدع كالضيف والمريض . 


2 


ی ا ے 
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كإن نقاها واستحلقه فلا بينة , إلالعذر كيسان » أو وجه فانيا. أو مَمَ يمين 
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وأعذر يأبقيت لَكَحية ؟. 


6ه وم 


قوله : (أإن داه واسْكَطَفَه فلا بيده , إ4 لذ كَيِسْيَان , أو مَجَدَ قايياً , أو مم 
يوبن لم بوه الأول) ل أفهم آخر هذا التركيب كا أحبّ » فلع الكاتب غير فيه شيئاً» 
والذي في آخر أقضية© " المدونة ": وإذًا أل الخصمان بحجتهم| ففهم القاضي عنهما › 
وأراد أن يحكم بينهما فليقل کیا أبقيت لکا حجة ؟ فان ل : لاء حكم بينهما ثم لا يقبل 
من المطلوب حجّة إلا أن أ با له وج مثل بينة يعلم بهاء أو يكون أتى بشاهدٍ عند من 
لا يقضي بشاهد ويمين » ثم وجد شاهداً آخر بعد الحكم وقال : 1 أعلم يه فليقض بهذا 
الآخرة . 


)١(‏ انظر التوضيحء لخليل بن إسحاق : ٠١‏ ونص اللخمي : (وأن يكون المودع من يودع مثل ذلك) فليس فيه 
المودع عليه » وقد وثق المحقق كلام الللخمي من التبصرة 4/ ١18‏ ؛ وكلام الشارح يناقذ كلام اللخمي » وكلام 
الؤئف هتا والشارح ينغي صحة التقل عن اللخمي . وصحة الكلام كما هنا (وأن يكون المدعى علي من يودع مثل 
ذلك) فتأمله . 

() في (ن۳) : (المرائد) . 

(۳) في (ن١):‏ (قضية) . 

() انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ 581 . 


قال ابن محرز ضمّ ابن القاسم شهادة الشاهد الذي قام به الآن إلى شهادة الأول 
صحيح وليس يختلف فيه [كم|](" اختلف فيمن أقام شاهداً بح ونكل عن اليمين معه » 
فردت لَهُ اليمين على المدعى عَلَيّْهِ ‏ ثم أقام شاهداً آخر ؛ لأن هذا لإ يُمكن من اليمين مَعَ 
شاهده فيكون مسقطاً لَه بنکوله » وهو کمن قام عَلَيْهِ شاهد بعتق أو طلاق فحلف عَلّ 
تكذيبه ثم أقام عَلَيْهِ شاهدا آخر فأنه يضم إلى الشاهد الأول ويقضى علي بالعتق والطلاق ؛ 
[وذلك لأن الطالب ههنا ل يمكن أَيْضاً من اليمين مَحَ م الشاهد في العتق والطلاق ؛ ولاه لا 
يملك إسقاط الح فيه لو كان تمكناً من اليمين » فلا 1 يكن لَه إسقاط ای فيه]"" 1 يكن 
عجزه عن شاهدٍ آخر مانعاًلَهُ من القيام بشهادة شاهد آخر ل يعلم به أو علم به فتركه 
متعمداً ثم قام به أو قام به غيره . 

. وأما الذي أقام شاهداً بحق فكان لَه أن جلف مَعّ م شاهده فتكل عن اليمين وردها عل 
المدعى عَلَيْه »ثم أقام شاهداً آخر » فإنم| قيل لا تلفق لَهُ شهادة هذا إل شهادة الأول ؛ لأنّه لا 
نكل عن اليمين معه فقد رضي بإسقاطه وترك القيام بشهادته'” , ثم اختلف : هل يستقل 
لَهُ الحكم بيمينه مَعّ شهادة هذا الشاهد الآخر أم لا » انتهى مرادنا منه ؛ ويه يتضح لك 
الفرق بين ما ذكر المصنف هنا وما ذكر في الشهادات إذ قال : (وإن حلف المطلوب ثم أتى 
بآخر فلاضم وقي حلفه معه وبلف المطلوب إن لم بحلف قَولان) . 


EET‏ دس إن مس 


ا توجيه متَعَددِ فيه , إلا الشاجد يما في لَجس > وموجهة , و مڙڪي السر, 


طس ا ا 5-9 


والَمبر يغيو عداوة , ومن يشو ونه . وأنظره لها ياجتهاده » ثم حَكَم ڪنفيها › 
وليجب عن المجرم » ويعجؤه إلا في دم وحبس و عق , ونسبٍ » وطلاق . 


م مل 


قوله : (ونيب فوجية متَعَدَهِ) لا ذكر الْمَيْطِي نص وثيقة الموجهين في الحوز قال : 
ينبغي للقاضي أن لا ينفذ حكمه عَلَ أحدٍ حتى يعذر إليه برجل أو رجلين » وإن أعذر 


() قي :(كمن). 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۳) في (ن۱) : (يشهادة) . 


0 شعاء الغليل في حل ممل خليل 
بواحد أجزأه » على ما فعله النبي يفي أنيس إذ قال لَه : « يا أنيس أغد عَلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارحمها )0". 


سے مر سا 


وكتبه » وإن لم يجب حيس ودب ثم حَكَم يلا وين » ولِمَدَعَى عَلَبهِ السوال 


عن السبب , وقيل نسيانه يلا يمين » وإن أنكر ملوب الْمُعامكََ قالبينة . كم 


سيد ا 


قبل بينة بِالْقَصَاءِ خف ا دق لد عَلي. 
قوله : لوكقبه) أي : وكتب القاضي التعجيز . قال في " المفيد " : حى على القاضي 
ا ويشهد علو . 


انه تی الل دا ا ا 0 
المفتار » ونيد حكُم جائ وجَاوِلٍ لم شاور , وإلا عقب ومضى غير الجور < و 
يقعقب خكم الْعَدْلِ العالم. 

قوله : كل دَعْوَى لا تبت إلا ِعَدلَيْن , كلا وين يِمُجَرَيها . و فَوَد) هذه عبارة ابن 
الحاجب”" . قال ابن عبد السلام : فإن قلت : قوله : (وكةفتوه) زيادة مستغنىٌ عنها ؛ لأن رد 
اليمين فرع عن توجيهها”” » فإذا ل تتوجه ترد ؟ قلت : الردّ الذي يستغني [ عن نفيه 
بنفي]“ التوجه هو الذي يكون في جانب المدعى عَلَيْهِ » [و قد يكون الرد من جانب 
المدعي إلى جانب المدعى عليه“ » كا إِذَا قام للمدعي شاهد في بعض هذه المسائل يعنى 
كا قال بعد : (وحلف بشاهدٍ في طلاق أوعتق) . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( © كتاب الوكالة » باب الوكالة في الحدود » ومسلم في صحيحه برقم 
20 كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى . 

(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 447 . 

(؟) في (ن۱)» و(ن) : (توجهها) . 

() ما بين المعكوفتين في (ن”7) : (نفيه عن نفي) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


ان غازي العسماني آآ لس يي 


وفقض وبين السب مطلقاً ما َالَف اطعا وجلي قباس كاستسعاء ءِ معنق , 
وشفعَة جار 'وحْكُمٍ على عَدُو .وشهادة افر ووبراث ذي رَحِم» أو مولي أَسْفَلَ “أو 
بعلم سبق بق مجلسه أو جَعْلٍ نة وآحدة ء أو أنه قَصَد كذا فأخطا يبينةٍ > أو ظَهَر 
اا أو فَاسِفينء أو صِيَين أ ڪاذرين كَاَحَدِوما إلا يمال فلا برد 
إن َف وإلاأَخِذ منه إن َف وهل في القصاص حَمْسِينَ َم عَاصيه , وإن فَكَلَ ردت 
ورم شود عَلِمُوا وإلا فَعلَى عَاقِلةالإمَامٍ ء وقي الْفَطْم َف اْمَفَطُوم أنها بآطلة . 
ونفضه وُو قط إن طهر أن غَيْرَه الأضوبء أو فَرَجَ عن راه أ رآ مُقَلْدِهِ . ١‏ 

قوله : (وَفَقَضَ ميو تسبي کف أى ر كان کہ أوحكم خيزه ایل قل 
في قسيمه''" (ونقخه هو فقط) . 

وَرَم الْخِلاف. 

. قوله : (ووَهَمَ الْفِلاف) قال القراني في : الفرق السابع والسبعين : الخلاف يتقرر في 
مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم » ويبطل الخلاف فیها" ويتعين قول واحدٍ بعد حكم 
الحاكم » وهو ما حكم به الحاكم قال أبو القاسم بن الشاط السبتي : ما قاله يوهم أن 
الخلاف يبطل مقا في المسألة التي تعلّق بها حكم الحاكم » وليس الأمر كَذَلِكَ بل الخلاف 
يبقى على حاله » إلا أنه إِذّا استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم فيها لا 
تسوغ [له]*" الفتوى فيها بعينها ؛ لأنّه قد نفذ فيها الحكم بقولة قائل » ومضى العمل بها 
فإذا استفتي في مثلها قبل أن يقع فيها الحكم أفتى بمذهبه عل أصله ”“ . 

ثم قال القراني : اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع 
الخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم » وتتعين فتياه بعد الحكم عا كانت [عَلَيّْهِ عل القول 
الصحيح من مذاهب العلماء » فمين لا يرى وقف المشاع إِذَا حكم حاكم بصحة وقفه ثم 


. )همسق(:)١ن(يف‎ )1( 

(۲) ني (ن۴) » و(ن۳) : (فیه)) . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ » و(ن۴) . 
(5) انظر : أنوار الروق ٠۷۹/۲:‏ . 


سے شفاء اقل في حل تل بر 


رفعت الواقعة]”" لمن كَانَ يفتي ببطلانه /١77[‏ أ] نفذه وأمضاه » ولا يحل لَهُ بعد ذلك أن 
يفتي ببطلانه . 

وكَذَلِكَ إن قال كا : إن تزوجتك فأنت طالق » فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا 
التكاح فالذي گان يرى لزوم الطلاق لَه ينفذ هذا التكاح » ولا بحل له بعد ذلك أن يفتي 
بالطلاق وهذا" مذهب الجمهور » وهو مذهب مإلك . قال ابن الشاط : ما قاله من أنه إِذَا 
حكم حاكم بصحة وقف المشاع ثم رفعت”" الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه . 
لقائل أن يقول : لا ينفذه ولا يمضيه ؛ ولکنه لا يرده ولا ينقضه وفرق بين كونه ينفذه 
ويمضيه وكونه لا رده ولا ينقضه . انظر تمام كلامهم| وبحث ابن الشاط ”© . والثاني أقوى 
من الأول 

وقد كان شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير ‏ رحمه الله تعالى - يحكي عن شيخه [أبي 
عبد الله العكرمي أنه قال : : قال ل الشيخ الصالح الزاهد الورع أبو حفص عمر الرجراجي : 
عَلَيْتَ ب : " قواعد "] القراني ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط . 

كل خواماء ونقل ملك أو فَسْمْ عقو أو رر يكام يلا ولي مكْمْ. 

قوله : 0 أكل حوكمآ) فيه تنبيهان الأول : قال ابن عبد السلام : ولا فرق بين الفروج 
والأموال» ثم قال : وقال أب حنيفة وأبو يوسف وكثير من آمل للذعب فےا حکی عنهم 
أبو عمر : : إن ذلك في الأموال لا في الفروج " . انتهى . وهو تصحيف إما في نسخة ابن 
عبدالسلام من ' ' الاستذكار' 'وإما في شرحه هوء والذي رأيته في نسخة من' ' الاستذكار " 
عتيقة مقروءة مقابلة بأصل المؤلف : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابه) :إن 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن؟)‎ )١( 

(۲) في (ن۱)ء و(ن۳) :(هذا). 

() في الأصل » و(ن١)‏ : (وقعت). وني (ن۲) : (وقفت) . 
(؟) في (ن١):‏ (وكونهم). 

(6) انظر : أنوار البروق: ۱۸۱/۲ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن؟) . 


أ اي لابب 0 
ذلك في الأموال . فلفظ أصحابهم| بضمير التثنية العائد عَلَ أي حنيفة وأبي يوسف ولا 
يصح غيره”” . 

ولا حلاف عند أهل المذهب آنه لا فرق بين [الأموال والفروج كا قطع به ابن رشد 
وابن عرفة وغيرهماء ول يتعقبه ابن عرفة على ابن عبد السلام » إما 1" لسلامة نسخته من 
هذا التصحيف » أو لكونه"" 1 يكمل كلامه بالقراءة . الثاني قال ابن الحاجب في تثيله : 
کمن أقام شهود زور على نكاح امرأة » فحكم لَه به » وكَذَِكَ لو حكم الحنفي للمالكي 
بشفعة الحا ر أما المثال الأول فظاهر » وأما الثاني فقال ابن عبد السلام يعني فأنّه لا يحل 
للمالكي الأخذ بهذه الشفعة ؛ لأنه يعتقد بطلان ما حكم لَه بو القاضي » في د“ الأمر فيه 
إِلَ ما قبله » هكذا قالوا ؛ ولیس بالبيّن ؛ لأن ما تقدم الظاهر فيه خالف ل في الباطن » ولو 
علم القاضي بكذب الشهود لما حكم بهم إجماعاً » وني هذه الصورة القاضي والخصمان 
يعلمون من حال الباطن ما يعلمون من حال الظاهر » والمسألة مختلف فيها » وحكم 
القاضي يرفع الخلاف فتنزل ذلك بعد ارتفاع الخلاف منزلة الإجماع » وما هذا سبيله يتناول 
الظاهر والباطن › والذي قلناه هو ظاهر كلام السيوري في بعض مسائله . 

وَل ما قاله ابن الحاجب ؛ لو غصب الغاصب شيئاً فنقله لمكان الغصب وكَانَ ما 
انلف فيه هل يفوت بنقله أم لا ؟ فقضى القاضي لربه بأخذه » وكَانَ مذهب ربه أنه يفوت 
وتجب فيه القيمة » فينبغي على هذا أن لا يكون لربه التصرف فيه . 
ابن عرفة : ظاهر قوله هكذا قالوا مَمّ عزوه مَا ظهر لَهُ من خلاف ذلك للسيوري أن 

المذهب هو ما قاله ابن الحاجب تبعاً لقول ابن شاس : إنما القضاء إظهار لمتكم" الشرع لا 


(1) الذي وقفت عليه من نسخة الاستذكار : (وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابنا : إن ذلك في الأموال) » 
فيصحٌ على هذا ما أشار المؤلف بأنه مصحف » انظر : الاستذكار » لابن عبد البى: 1/ ٠٠١‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين غير واضح في (ن۳) . : 

(۳) في (ن۳) : (ولكونه) . 

()في(ن0) : (الجدار) » وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤١١‏ . 

(5) في (ن١)‏ : (فيعوده) . 

. في (ن١) : (لحاكم)‎ )١( 


ر شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
اختراع لَه فلا يحل للمالكي شفعة ا جوار إن قضى لَه بها الحنفي ”© . وليس كَذَلِكَ بل 
مقتضى المذهب خلافه . 

قال المازري في اثتمام الشافعي بالمالكي وعكسه : الإجماع على صحته » واعتذر عن 
الزكاة من " امدونة "إن ن ]يبلغ حظ كل واحد من الخليطين ما فيه الزكاة وفي اجتماعهما ما 
فيه الزكاة فلا زكاة عَلَيْهَ!' » فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم أحَدهمًا [شاة] فليترادا 
فيها على عدد غنمهما » فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع عل خليطه بمنابه منها 
نص في صحة عمل المحكوم عليه بلازم ما حكم به الحاكم المخالف اذهب المحكوم عَلَيْه : 
فأحرى إِذًا گان نفس ما حكم ہو له" » ولا سیا عل القول بأن کل مجتهد مصيب . 

ولا أعلم لابن شاس فيه مستنداً إلا اتباع " وجيز " الغزالي » وهذا لا يجوز لَه . وأما 
الصنف في " التوضيح " فقال قول ابن الحاجب » وكَدَّلِكَ”" لو حكم الحنفي ... إل آخره» 
نقله ابن حرز عن ابن الماجشون فقال : إن حكم القاضي باجتهاده بقولٍ شاؤ » فذهب ابن 
الللجشون إلى فسخ حكمه » وذلك كالحكم بالشفعة للجار » ثم أشار إل أن /١75[‏ ب] 
استشكال ابن عبد السلام لما هنا كاستبعاد المازري ؛ لقول ابن الماجشون بنقيض”” الحكم 
بشفعة اجار ونظائره المذكورة في المختصر قبل هذا" » وني النفس من هذا شيء . 


(1) انظر: عقد ا جواهر الشمينة » لابن شاس : .1١11//‏ 
(۲) ما بن المعكوفتين زيادة من e):‏ 

() في (ن۱): (وإن) . 

) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۲/ ۳۳۲ . 

(0) مَابِين المعكوفتين زيادة من : (ن۱) » و(ن”7) ١‏ 

(5) في (ن۱)» و(ن۳) : (لَهُبه) . 

(۷) ني (ن۲) : (وكذا) . 

(۸) ني الأصل »و(ن۲) : (ينقض) . 

(؟) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : /٠١‏ 167 . 


ابن غازي العسماني ثبب اسل 

ومقتضى كلام ابن عرفة أن التحليل والتحريم لا ينبني على إمضاء حكم' القاضي 
وتقضه» فاله ذكركل مسألة منهها في موضعها عل حلتهاء ولا إشارة الازمة ا ؛ » فتأمله . 

ل أجيزه .أو أكفْشَى . 

قوله : 0 أَحِوْهَ , أو أفْتَى) أصله قول ابن شاس : لو رفع إليه نكاح امرأة زوجت 
نفسها بغير ولي ؟ فقال : آنا لا أجیزه » ول يحكم بفسخه » فهذا ليس بحكم ولكنه فتوی » 
فتبغه ابن الحاجب ” " » وقال ابن عبد السلام : أنّه متفق عَلَيْه » ونحوه لابن هارون » فقال 
ابن عرفة : مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة آنه ليحكم بو الأول » 
والظاهر آله لا يجوز للثاني نقضه ؛ لأن قول الأول حين رفع إليه : لا أجيزه ولا أفسخه 
حكم منه بأنّه مكروه » والكراهة أحد أقسام الشرع الخمسة يجب رعي كل حكم منها » 
ولازمه وحكم الکروه عدم نقضه بعد وقوعه ؛ ولا سنا على قول ابن القاسم في حكم 
س کک ھک 


E E عدا » ووي يره في المستفيل ول‎ EES 
وجه , ولا يستن د لعلو إلا قي التعديل والجرم كالشهرة بذلڪ أ إِفرار الْخَصْمٍ‎ 
بالعدالة « وإن انكر متڪوم عليه ه إقرارة بعدهة لم بقده > وإن شهدا يڪم‎ 


ر موه 


نسيه أو أنكره أمضاه . 

قوله : ولم يعد لمال .بل إن ۷۴1/ب] فَجَمَدَ ‏ اهاد كَفْسُمْ ورظاع كَبِيرٍ, 
وتَأَبِيدِ مَنَكُوحَةَ عد » ووي كَغَيْروا في الْمُسْتذْبك) هذان المثالان ذكرهما ابن شاس 
فقال :ذا رفع إلى قاض رضاع كبير فحكم بأن رضاع الكبير يحرم وفسخ النكاح من أجله 
فالقدر الذي يث ثبت بحكمه هو فسخ النكاح فحسب وأما تحريمها عَلَيْه في المستقبل فأ لا 
يثبت بحكمه ‏ بل يبقى ذلك معرض”» للاجتهاد فيه » وكَذّلِكَ لو رفعت إليه حال امرأة 


(1) في (ن١):‏ (إحكام حاكم) . 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ٠٠٠١/۳:‏ . 

(۳) قال ابن الحاجب : (وني مثل تقرير نكاح بلا ولي رفع إليه فأقره قال ابن القاسم : حكم » وقال ابن الماجشون ليس 
بخکم فلو قال : لا أجيزه ولم يفسخه ففتيا) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 1 

(4) في(ن١):‏ (معترضا) . 


شماء الغليل في حل متفل خليل 
نكحت ني عدتها ففسخ نكاحها وحرمها عل زوجها لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسخ 
النكاح فحسب » وأما تحريمها في المستقبل فمعرّض للاجتهاد » وتبعه ابن الحاجب <^ 

قال ابن عرفة : وقد قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة » وأما في رضاع الكبير فغير 
صحيح أو فيه نظر وبيانه أن علة منع حكم الثاني يخِلاف حكم الأول » هو كون حكم 
الثاني رافعاً لمتعلق حكم الأول بالذات » وهذا لأنّه دار معه وجوداً وعدماً » أما وجووا 
0 بيات تاد 
قبضه المبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول فإن قابضه أحىّ 

وأما عدماً ففي جواز حكم عمر وعلي -رضي الله تعلل_عنهم| بخلاف ما حكم پو من 
قبلها في" ة قسم الفيء وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران » إِذّا ثبت هذا ونظرنا 
وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير رافع لنفس متعلق الحكم الأول ؛ ؛ لأن 
متعلق حكمه بالذات الفسخ , والتحريم تابع لَه فلم توجد علة منع حكم الثاني فيهاء 
ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعاً لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالذات» 
وهو تحريم رضاع الكبير » وفسخ نكاح الكبير تابع لهذا المتعلق بالذات لا أنه متعلق 
حكمه بالذات » فيجب منع حكم الثاني عملاً بالعلة الموجبة لمنعه » فتأمله . 


ار : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 7/ ٠١ ٠16‏ » وقال ابن الحاجب : (والحكم بالفسخ لمعارض اجتهادي لا 
يقتضي الفسخ إذا تجدد السبب ثانياً بل يكون معرضاً للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح امرأة في عدتها) 

انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب »ص : 457 . 

(؟) في (ن١):‏ (وجود). 

(۳) في (ن۱) : (من) : 1 

(4) يعني ما فعله عمر من إيطال سهم المؤلفة قلوبهم لعدم توفر الدواعي » قال الطبري رحمه الله : (قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وأناه عيينة بن حصن : ألْحَنُ ين ريك من َاء يوين وس سَاء قَليكفرَ4. أي ليس اليوم 
مؤلفة) انظر : تفسير الطبري : ٠‏ .ء وانظر ما ساقه الجصاص في أحكا م القرآن من فعل عمر رضي الله عنه في 
هذا ا لخصوص : 4/ 7775 وانظر إرشاد الفحول » للشوكاني : ؟/ ۳۷١‏ وقال في الروض المربع ء للبهوتي : (الصنف 
الرابع المؤلفة قلوبهم . . يعطى ما يحصل به التأليف ثم الحاجة فقط » فترك عمر وعثان وعلي إغطاءهم لعدم الحاجة 
إليه في خلافتهم » لا لسقوظ سهمهم) انظر: 401/١‏ . 

(0) في (ن۱) : (لأنه) . 


بن غازي ادان ص7 
0 وَأَنْهَى لغبره مُشَافَمَةَ > إن ٠‏ كَانَ كل يولايته » ويشاهدين مطلقاً . واعتمد 
عَلَيْمِما » وإن حَالَعَا كِنَابه . 
: له : (وأفهى لغيره مامد . إنْ كان كل َولايتِهِ) كذا لابن الحاجب تابعاً لابن 
پاش © التابع ل: " وجيز" الغزالي » وقبله ابن عبد السلام وابن هارون » فقال أبن عرفة : 
لا أعرف من جزم به من أهل المذهب ؛ وإن| قال المازري : لا شك أن ذكر القاضي ثبوت 
شهادة عنده عَلَ غائب ليس بقضية محضة» ولا نقل محض »بل هو مشوب”" بالأمرين › 
فينظر”” أولاهما پو » وما يتفرع على هذا أن قاضيين لو قضيا بمدينة عَلَ أن كل واحد منهه| 
ينفذ مَا ثبت عنده » فأخبر أَحَدهمَا الآخر آنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد 
وقضى يثبوته) فإن قلنا : أله كنقل شهادة فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا 
عند الآخر ؛ لأن المتقول عنهم حضور » وإن قلنا : آنه كقضية“ فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله 
الأول » وهذا قد يقال فيه أيُضاًإِذَا قبلنا قول القاضي وحده » وإن گان كالنقل يكتفى به 
لحرمة القضاء » فكذا يصح نقله وإن كان من نقل عنه حاضراً فهذا ما ينظر فيه » وذكر ابن 
غرفة بعدة | إلزاماً وانفصالاً» فقف عَلَيْهِ . 
ولد حدم : روم يقد وده وديا ء وإن عند عَببهِ. وأا إن أَشَهَدَهُما أن 6 
يه حكمة أَوْ خَطَهُ كَالإِفْرر ومَيَرَ فيه ما ِكَمَيَرُ به ون اسم وحِرقة وروما . 
٠‏ قوله لو قذي مل فق ولمة ا الكتات دون الشاهدين . 
قال ابن عرفة : ولا كانت نصوص الروايات واضحة بلغوا ثبوت كتاب القاضي بمجرد 
.الشهادة عَلَ حط“ . قال ابن المناصف : اتفق آهل عصرنا في البلاد التي يتتهي إليها أمرنا 


)١( .‏ قال ابن شاس : (إنباء الحكم إلى القاضي الآخرء وذلك بالإشهاد والكتاب والمشافهة) انظر : : عقد الجواهر الثمينة » 
لابن شاس : #/ ٠٠۲١‏ وقال ابن الحاجب : (وإنهاؤه إلى حاكم آخر بالإشهاذ والمشافهة) انظر : جامع الأمهات » 
لابن الحاجب » ص :155 . 
(۲) في (ن١):‏ (مشروب). 
(۳) في (ن١)‏ : (فيتتظر) . 
)٤(‏ في (ن") : (قضية) . 
(5) في (ن۴) : (بخطه) . 


= شفاء الغليل في حل متغل خليل 
على قبول كتب القضاة في الأحكام”" والحقوق”" بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده 
عل ذلك » ولا خاتم معروف » ولا يستطيع أحد فيا أظن صرفهم عنه ؛ م مَحَ أني لا أعلم 
خلافاً في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه » > بل قوطم في 
القاضي جد في ديوانه حك بخطه ‏ وهو لا يذكر آله حكم په آله لا يجوز له إتفاذه إلا أن 
يشهد عنده بذلك الحكم شاهدان » وكذا إن وجده من ولي بعده » وثبت أنه حط الأول فأنّه 
لا يعمل يه » ولا يتخرج /۱۲٤[‏ أ] القول بعمله با يتقنه من خطه دون ذكر حكمه به من 
الخلاف في الشاهد يت يتيقن خطه بالشهادة باحق » ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد » إذمًا 
عمله هو مقدور كسبه » والقاضي گان قادرا عل إشهادة عل حكمه ثم وجه عمل الناس 
بأن الظن الحاصل بأنّه كتاب القاضي الباعث به حصوله بالشهادة على خطه منض) 
للشهود”' ‏ وهو القول بجواز الشهادة عل خط الغير حسبما تقرر في المذهب لوجوب© 
كون هذا الظنَ كالظن الناشيء عن ثبوته ببينة على أنه كتابه لضرورة دفع مشقة مجيء البينة 


مَعَ الكتاب ٠‏ مح انتشار الخطة وبعد المسافة . 
ابن عرفة : فإن قيل : تندفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه ببينة يشهد عَلّ خطها في بلد 
اللكتوب إليه كما يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد ؟ 


قلت : ثبوته بالشهادة على خط القاضي أقوى من ثبوته بالشهادة على خط البينة 
شهادميا عل فاضي ؛ لان بوت الشهاة على خط القافي ماله توقفه على جره 
الشهادة عَلى الخط فقط » وثبوته بالشهادة عل خط البينة مآله تو قف قف الشهادة عَلى ا خط مَحَ 
ا ا قف رقف عل أمر واحد فقطأقوى ماوق عاي تع خر. 


)في (ن”) : (والأحكام) . 

() في (ن؟) :(وفي الحقوق). 

() في (ن۳) : (يجب). 

() في (ن؟) » و(ن۴) :(يتعين) . 
() في (ن۱)» و(ن۳) : (للمشهور). 
)في (ن۱). و(ن۳) : (یوجب) . 
(۷) في (ن۱)» و(ن۲) : (بشهادتها) . 


لتطرق احتيال وهن ذلك الغير » لاحتيال فسق”" البينة » أو رقها في نفس الأمر قال : وإذا 
ثبت وجه العمل بذلك فإن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة باخطوط وجب العمل يو ؛ 
وإن لتقم بينة بذلك والقاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب إليه فجاتز عندي 
٠‏ وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة يدل َل ذلك » وليس ذلك من باب قضاء 
القاضي بعلمه الذي لا يجوز لَهُ القضاء به ؛ لأن ورود كتاب القاضي عَلَيْه بذلك احق كقيام 
بينة [عنده بذلك فقبوله الكتاب بها عرف من خطه كقبوله بيئة]!" بها عرف من عدالته ۰ 
ويحتمل أن يقال : لابد من الشهادة عنده على خطه . | 

قال ابن عرفة : ونحوه قول ابن سهل : إن أثنى بخير على شهيدي كتاب القاضي » وإن 
يكن تعديلا با أو زكى أَحَدهمًا وتوسم”" فيهم| صلاح وخطه وختمه يعرفه ا مكتوب 
إليه استحسن إنفاذه لعمل صدر الأمة'" بإجازة الخاتم . 

ومنه خحطاب ابن شاخ بکتاب أدرج فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة » انظر تمامه 
في نوازل ابن سهل . قال ابن المناصف : ويجب على القاضي الذي ثبت عنده كتاب قاض 
إلي في حت بتار الحكم فيه - أن يشهد على نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قب 
بمعرفته خسطه ؛ لاله إن ا يفعل ذلك » واتفق أن مات أو عزل » وقد مات الذي كتبه ل أر 
عر ل وخلف مكان المكتوب إلبه قاض آخر الجأ صاحب الح لإثبات ذلك الكتاب عنده 
بشهود عَلّ القاضى الذي كتبه في 8 ولايته أنه كتايه”' : إذ لا يكتفى في ذلك بمعرفة 
ا خط إن كَانَ الذي كتبه مات أو عزل ؛ لا نبينه » وهو أن ثبوت كتابه بمجرد الشهادة 


.)خسف(:)١ن( في‎ )١( 
. (؟) ما بين المعمكوفتين ساقط من (ن21‎ 
. (؟) في إن : (عدالتها)‎ 

(4) في (ن١):‏ وان :(أوتوسم) . 
(ه في (ن١):‏ (الأيمة). 


(5) في (ن1) :اها . 


شماء الغليل في حل مقفل خليل 
على خطه كمشافهته'” باع نطقه بذلك وساع ذلك منه » إنها يعتبر في ولايته وأما بعد 
عزله فلا . 

ماني " المدونة "و غيرها : آنه إذا" مات القاضي أو عزل وني ديوانه شهادة البينات 
وعدالتها ‏ ينظر فيه من ولي بعده » وآ يجزه إلا أن تقوم عي بينة » وإن قال المعزول : قد . 
شهدت إو البينة عندي ل يقبل قول" ولا يكون نزاع كثير ؛ لأخهم حملوا ما وقع لمالك 
وغيره في قبول كتب القضاة ماتوا أو عزلوا عَلى إطلاقه » وتوهموا ذلك في مثل مَأ عهدوه » 
ووقع التساهل فيه من ترك إشهاد القضاة عَل كتبهم , والاجتزاء بمعرفة ا خط . 
ابن عرفة : ونزلت هذه المسألة عام خمسين وسبعراثة من هذا القرن الثامن » وقت نزول 
الطاعون الأعظم ء أيام أمير المؤمنين أي الحسن المريني » في خطاب ورد من مدينة فاس 
لتونس » فوصل خطاب قاضي فاس وقد تقرر علم موته بتونس » فطرح خطابه » فشكى 
من وصل به إلى أمير المؤمنين » فسأل إمامه ومفتيه شيخنا أبا عبد الله السطي ‏ وكان حافظاً - 
فأفتى بإعمال خطابه » واحتج بنحو ما ذكر ابن المناصف عن من نازعه » فوقفه أصحابنا 
على كلام ابن المناصف هذاء فرجع إليه » فظهر آنه یکن لَه به شعور . 

ذه الثاني , وبي أن نَل لطن رى وإن حا إن كان ها أو فاضي 


قوله : (كأن فال عطق َْوّو) ابن سهل : سألت ابن عات عن حاكم من صاحب 
شرطة أو غيره » يرتفع إل /٠١[‏ ب] خطة القضاء » هل يستأنف النظر في وقع بين يديه 


من الأحكام ولم يكملها ؟ أويصل نظره فيها ء ويكمل عل ما مضى لَه ؟ قال : يبني عل م1 
مضی. 


(۱) في (ن۱) : (کمشافعته) » وفي (ن7) : (كمشابهته) . 
(5؟)في(ن١)ءو(ن1)‏ :(إن). 
(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : /١‏ 07/7 وانظر: المدونة » لابن القاسم : 1101 


بن خاي يسبب ححا وك 

والعشرة أو البومان مع ر الوق تقض عليه معها قي غير استحفاق العقار , 
وحكم يما يِتَمَيرٌ غائباً الصف كَدَيْنٍ وجب الحم , یخاتم . أو رسول ء إن كان 
على مُسَافَة اْعدوى 4 أَكْثْرَ كَسِفَينَ ميلا < إلا يشاهد . ول يروج م آمرة اببس 
بولابته . وهل ببدعى حبك الْمَدَعَى عَلَيْه وبه عُول ؟أو الْمُدَعَي وأقِيم ونا وني 
تَمُكِين الذعُوى إغائب يلا وال ؟ تودد. 


قوله : (وَالْعَشَرةُ أو اليَوْمانَ مم الْقوف يض عَلَيْهِ مَعَصا) (مم الخوف) قيد في 
(اليومين) لا في (الْعَشَوَكً) » وضمير (مَعَهَ) لليمين . وبالله تعالى التوفيق . 


سے شا ایل في حل «مفل خليل 
[ باب الشهادة] 

أقول_وبالله تعالى التوفيق_ذكر القراني في الفرق الأول من قواعده أنه أقام نحو ثماني 
سنين يطلب الفرق بين الشهادة والرواية”" ‏ إل أن ظفر بقول المازري في " شرح البرهان " : 
" هما خبران » غير أن المخبر عنه إن كان أمرً عاماً لا يختصٌ بمعين فهو الرواية”" ؛ كقوله 
عَِْ السلام : ٠‏ الأعمال بالنيات 70" أو الشفعة فيا لم" ينقسم لا يختص بشخص معين بل 
ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار » بخلاف قول العدل عند الحاكم : لهذا 
عند هذا دينار » إلزام لمعين لا يتعداه لغيره فهذا شأن الشهادة المحضة » والأول هو 
الرواية©) المحضة . ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك . فناقشه أبو القاسم ابن الشاط السبتي 
وابن عرفة وبعض شيوخ بلده » فأما ابن الشاط فقال : 1 يقتصر الإمام في مفتتح كلامه 
الذي نقل منه الشهاب [على التفريق]" بالعموم والخصوص . ولكته ذكر مَعَ الخصوص 
قيداً آخر وهو إمكان الترافع إل الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء”” » ثم اقتصر في 
مختتم كلامه عَلَ ذكر المخصوص والعموم » والأَّصَح اعتبار القيد المذكور » ويتضح ذلك 
بتفسيم حاصر وهو أن الخبر إما أن يقصد يه أن يترتب عَلَيْهِ فصل قضاء وإبرام حكم 
وإمضاؤه » أو لا ؟ فإن قصد يه ذلك فهو [الشهادة وإن أأيقصد يه ذلك » فإما أن يقصد به 


(1) في (ن) : (والرؤية) . 

(؟) في (ن) : (الرؤية) . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱) » كتاب بده الوحي » باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله صل الله عليه" 
وسلم... بلفظ : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ ثم إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

)في (ن) :(9). 

() في (ن") : (الرؤية) . 

«5) في (ن۲) : (بالتفريق) . 

(۷) في (ن۲) : (القضاه) » وني (ن۳) : (الحاكم) . 


غاي سس بي 
تعريف دليل حكم شرعي أو لاء فان قصد به ذلك فهي 71" الرواية'"*» وإلا فهو سائر 
ار ٠‏ 

وأما ابن عرفة فقال : ما ارتضاه القراني واتبع فيه المازري من أن الشهادة هي الخبر 
المتعلق بجزئي » [ والرواية : الخبر المتعلّق بكلي » یرد بأن الرواية” تتعلّق با لجزئي]“ كثيراً 
كحديث قوله صل الله عَلَيْهِ وسلم « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة )"'» وحديث 
تميم الداري في السفينة التي لعب البحر بهم فيها حتى ألقتهم بجزيرة » ووجدوا فيها 
[الرجل]”" المفسّر بالدجال” إِلّ غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية ؛ ولأجل 
هذا تجدهم يقولون : اختلف في القضايا العينية"“ هل تعم أو لا ؟ وكآية : تيت يَدَآ ي 
لس( [امسد:١]...‏ ونحوها كثير . 

وأما بعض شیوخ تونس فقال عَلَ مَا حكى عنه ابن عرفة : كيف يقيم مدة يطلب 
الفرق بينه| ؟! » وهو مذكور في أيسر الكتب المتداولة بين المبتدئين وهو : " تنبيه " ابن بشير 
إذ قال في كتاب الصيام منه : [] " كَانَ القياس عند المتأخرين رد ثبوت الإهلال لباب 
الأخبار » إذ رأوا أن الفرق بين باب الخبر وباب الشهادة : أن كل ما حص ا مشهود عَلَيِْ 
فبابه باب الشهادة » وكل ما عم فلزم القائل منه ما يلزم المقول » فبابه باب الأخبار جعلوا في 


(۱) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن") . 

(۲) في (ن") : (الرؤية) . 

۳(۰) انظر : أنوار البروق ٠١/١:‏ . 

(5) في (ن۴) : (الرؤية) . 

(0) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 1 

(5) أخرجه البخاري في صحیحه برقم (1614) كتاب احج » باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة الييت الميرام قياما للناس ‏ 
: ومسلم برقم (۲۹۰۹) كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان اميت من 

البلاء . 

(۷) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1457) كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب قصة الجساسة ٠‏ 

(9) في (ن۳) : (المعينة) . 

. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )٠١( 


شماء الغليل في حل مثفل خليل 
اذهب قوله بقبول خبر الواحد في الهلال”" , ولا نجده [إلا]”" في النقل عما ينبت 
الإمام ‏ وكذا ان يتعقب عَلَيْهُ حكايته عن نفسه مثل ذلك في الفرق بين علم ا لجنس وعلم 
الشخص مَمَ أنه مذكور في " الجزولية "7" . انتهى 

فقف على بقية هذه النقول في أماكنها وتأملهاء وقف عَلى ما ذكرنا في علم الجنس في 
كتابنا المسمى [ بإتحاف ]0 ذو ي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق " . 


Sem 


2 


وقدري 0 RT E DED‏ 
قوله : لون فول ارج » والَمَرِم) أحرى ِا تعمد أو جهل » > فهو كقول ابن 
الحاجب : ولا يعذر بجهلٍ ولا تأويل كالقدري والخارجي”” . قال في توضيحه تبعاً لابن 
عبد السلام : يجتمل أن يكون القدري مثالاً للجاهل ؛ ؛ لأن أكثر شبههم عقلية » والخطأ فيها 
يسمى جهلاً » والخارجي مثالاً للمتأول ؛ ؛ لأن شبههم سمعية , والخطأ فيها يسمى تأويلا» 
ويحتمل أن يريد بالجاهل : المقلد من الفريقين . وبالمتأول المجتهد منهها © . 


٠ مم‎ 


ذو مروءة . 


وق 62 


قوله : فو مَوُوعَةِ) نعت حر أو حبر عن العدل . 


(1) في (ن۴) :(الحلال) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) . 

(۳) الجزولية » ؛ لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز» المراكشي المتوفى سنة ١ ٠۷‏ هه وهي في النحو » وهي غاية في الدقة » 
وعليها العديد من الشروح . انظر كشف الظنون » لحاجي خليفة : ”/ ٠ ٠‏ »ء وانظر : جامع الشروح والحواثي » 
لعبد الله ا لحبشي 0 

() ني (ن١):‏ (بإتحاد), و(ن؟) : (بإلحاف) . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 459 . 

() انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 195/٠١‏ . 


انغازی اشا سر( 
بترڪ غير اق .ون حمام. وسَماع غناء. 
قوله : (يفوك غير لائق . ون حَمامٍ) كذا أطلق في الحمام في كتاب القطع » وقيده آخر 
كتاب الرجم بم إذًا قامر عَلَيْهَا” . 
وحوقة دنية ' ودباعَة , وحِبَاكة اخْتِيارا. 
قوله : َة هي عة , وحِيَاكَةٍ ”) اختياراً أشار به لقول ابن عرز : ا 


ترد شهادة ذوي احرف [17/] الدنية كالكناس والدباغ والحجام والحائك إلا 0 
ل و ل 5 
وعَلَيْهِ اقتصر ابن عرفة في '" مختصره "» ونقل عنه البرزلي أنه كَانَ يقول اا ضيه 
البلدان » وهي في إقليم إذ إفريقية من الصناعات الرفيعة يستعملها وجوه الناس . 

ْ قال ابن عبد السلام : وقد ألحق بعض الفضلاء من أهل المذهب وبعض الأئمة خارج 
المذهب بمن اضطر إلى هذه احرف من قصد باستعمالهاء كسر نفسه » ومباعدتها من الكبر › 
وتخليقها بأخلاق الفضلاء» كما قد اشتهر ذلك عن جماعة . ْ 
1 وإدامةٍ شطرنم ء وإن أعمى في قَولٍ أو أصّم في فِعلٍ لیس يمغقلٍ إلا يما لا 

يكيس ولا متَأَكدِ اقرب . أب وإن علا أو أم ورَوحِهِما وولَهِ ء وإن سل . .كينت 
وزوجھما وشهادة ؛ ابن مم ايء واِدة ككل عند لكر وعَلَى شهادته أو حكوه , 
يلاف أ َم » إن بوؤ» ز » ولو يتعديل » وقول أيضا بخلاقه . ڪَاجير » ومولى , 
ماطف » ومَقَاَوضٍ اقب عير مكَاوضة ‏ ووَائِدِ أو ناقِصٍ وذَاكِرٍ بعد شڪ. 

قوله : (وَإمَامَة شْيطْرَنج) قال أبو عبد الله بن هشام اللخمي ني " لحن العامة " 


ويقولون : طرنج بفتح الشين » وحكى ابن جني أن الصواب : كسرها ليكون على بناء 


. 5377/5 : انظر: #هذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 

(۲) قلت :ل أقف على هذا النص في مختصر خليل رحمه الله ولا في شروحه المتوفرة وهو غير موجود بأصل المختصر لدينا. 
(۳) في (ن۲) » و(ن27) : (وحكاية) . 

. مابين المعكوفتين ساقط من : الأصل» و(ن؟)»و(ن")‎ )٤( 

.: ٠٠١۲ /۳: انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )٥( 

(5) في (ن”) : (الحكاية) . 


شعاء 0 
جرذحل » وذكر قبل ذلك آنه يقال : بالشين والسين + لأثه إما مشتقٌ من المشاطرة أو: 
التسطير » وقيّده هنا بالإدامة تعويلاً عَلّ قوله أول شهادات " المدونة " : ومن أدمن اللعب 
بالشطرنج تجز شهادته » وإن كَانَ إن هو المرّة [بعد اة" فشهادته جائزة إن کان عدل؟ . 
وكره مالك اللعب بها » وإن قل . وقال هي أشد من النرد . قال الأبهري في تعليل 
هذا : لأنّه لا يسلم الإنسان من يسير مو وقد قال بعض الشعراء : 
أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيءٍ من المزح . 
ولكن إِذًا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من للح 4 
وفي الكت ذكر عن أحمد بن نصر : إا لعب بها في السنة أكثر من مرة فقد صار مدمنا . 
فرعان : 
الأول : : قال ابن عرفة لا تجوز شهادة من يشتغل بمطلق علم الكيمياء وأفتى الشيخ 
لفقي الصالخ آبو الحسن للتتصر بمنع إمامته . انتهى . وجح أبوزيد اين خلدوث أا عل 
تقدير صحة وجودها » فانقلاب الأعيان فيها من السحر يأت لا من الطيبات وإنهم 
. يظهرون بألغازهم الظنانة بها » وإنها قصدهم التستر من حملة الشريعة . ٠‏ 
الثاني : في سماع عيسى : الفرار من الزحف من الضعف جرحة » ومن علمت توبته 
منه وظهرت قبلت شهادته وإلاردّت » والضعف في العدد ک| قال الله تعالى . 
. قال ابن رشد : هو كبيرة » وقال بعض الناس : ليس بكبيرة 7 . قال ابن عرفة : تحقيق 
تؤنته سان ۽ ا عر ا رار ريام را ال لاي 
الضعف جرحة مُطَلَقَا أو مالم يكن من صار العدو في حقه أكثر من الضعف بفرار من فر 


(١)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن۱) . 

(1) انظر: المدونة » لابن القاسم : ۱۳/ ٠١١‏ . 

0 في (ن١)‏ : (المحدود) , و(ن7) : (المجدود) . 

() البيتان لأبي الفتح البستي » من بحر الطويل » انظر : قرى الضيف لابن أبي الدنيا : /٤‏ ۳۷۸ . 

(0) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد » كتاب الشهادات » من سماع عيسى . ني رسم ال جواب : o: EA:‏ 


من العف » وهذا هو لمظنون" اعتقاده في بعض من فر في هزيمة أي الحسن الريني في 
وقعة طريف من الفقهاء الذين كانوا معه كشيخنا”" أي عبد الله السطي . 

وَكَؤْكيَةَ وإن بِحد. 

قوله : (وإن يمه الذي للمتيطي عن الباجي : التعديل يجوز في كل شيء في الدماء 
وغيرها . وقال أمد بن عبد املك لا تكون عدالة في الدماء » ولیس يقضى به" » وما تقدم 
أولى » وقاله مالك في كتاب : الديات من " المدونة " . وقبله ابن عرفة » ووهم من نقله 
بزيادة ا حدود » فلو قال : ولو بدم » لكان أولى . 

ون مَعْرُوف إل الغريب يِأَسْمَدُ أنه عَدْلَ ضا من قطن عارف 8 دع ء > معَنتَودِ 
عَلَى طول عشرة . 

وله : ون مغر غريب أشار به لقوله في كاب الط من ن " المدونة " : وإن 
شهد قوم عَلّ حق" فعدّلهم قوم غير معروفين فعدل المعدّلين آخرون » فإن گان الشهود 
غرباء جار ذلك وإن كانوا من أهل الد جز ذلك ؛ لان الفاضي ل يقبل عدالة عل عدا 
إذّاكانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي © 

ا 


(1) في (ن١):‏ (المضمون) . 

(؟) في (ن۱)» و(ن۳) : (شيخنا) . 

٠‏ (۳) ي (ن۲) :(بها). 

. في (ن١) : (النقضة)‎ )٤( 

. في (ن۱)» و(ن۴) : (حد)‎ )٥( 

(1) انظر : المدونة » لابن القاسم : : ٠‏ 184 »" كتاب اللقطة والضوال والآبق "» وتهذيب المدونة » للبراذعي : TA /t:‏ 
٥‏ وهو في التهذيب في كتاب الآبق . 

(۷) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : ٤۷١‏ . 


= شماء الغلیل في حل مقفل خليل 
ون سوه أو مُه , روا إن عن طم إن بطل حل , ودي 


اھ ا 


تزڪية سر معا ون معدي . 

قوله : (ون سوه , أو مَحلَتِهِ إلا لِشَعَشْو) ليس المجرور متعلقاً ب (سماع) » وإنا هو 
من صفات تزكية بحذف مضاف أي : من أهل سوقه أو محلته » وكأنّه قال : وتزكية حاصلة 
من معروف [حاصلة من فطن] ”© حاصلة من أهل سوقه أو محلته » وأشار بو لم ذكر 
0 :أله يقبل تعديله من جيرانه وأهل سوقه ومحلته لا من غيرهم ؛ لأن وقوفهم عن 

يله مع كونهم أقعد به ريبة في تعديله » فإن يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده . 

اله : ولا يري الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه » إلا أن 
يكون مشهوراً بالعدالة » ورواه أشهب عن مالك . ويه قال مطرف وابن الماجشون . قال 
ابن عبد الحكم'' وأصبغ م : أو يكون من قوم مبرزين في العدالة . انتهى . فانظره هل معناه 
ا ' التوضيح " قالوا :إل51[1؟١/‏ ب] 
أن يكون معدلوه أهل برازة في العدالة والفضل © . 

وفي بعض النسخ : إلا المبرز عوضاً من قوله : ل لتعفو) ء وكأنه إشارة لقوهم : إلا 
أن يكون مشهوراً بالعدالة » أو لقوهم إلا أن يكون معدلوه أهل برازة . فتأمله . 

فائدة : 

قال ابن عرفة : لما ملك الأمير أبو ا حسن المريني إفريقية قدم تونس » فوجد الشيخ 
الفقيه ابن عبد السلام قدّم شهودا بتونس ا يمض لتقديمهم إلا عدة أشهر » فذكر له بعض 
من وثق بکلامه : ما أوجب أن أمر القاضي المذكور بوقفهم في “ أمام الجامع الأعظم » فأنّه 
قدم فيهم لغرض فوقفهم › وطال وقفهم نحو عام حتى سعى بعضهم عَلَ يد من كَان. 
يتكرر للشيخ أبي عبد الله السطي في أن يكلم السلطان » عسى أن يفوض للقاضي في ردّ من 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن5)‎ )١( 

(۲) في (ن١):‏ (عبد الملك) . 

( انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق: 711/٠١‏ . 
(4) في (ن۳) » (ن٤)‏ :([) . 


غاي الفا 7 
شاء منهم » وال الساعي وعد الواسطة بأن يقدم”" معه إِذا وقع التفويض » فلم كلّم 
الشيخ السطي السلطان » وفوض الشيخ ابن عبد السلام قدم ولده والساعي ومن شاء » 
م كر ا 

وأن يكلّم عنه الشيخ ابن عبد السلام في تقديمه » فأتاه عنه » وقال له : يقول لكم : إن 
ارتهنتم''» فيه قدمته . 1 

وكانت أسباب الحرج ؛ إذ ذا" نالت الشيخ السطي تصدر عنه شديدة » فأجابه بجواب 
اللائق من ذكره آنه قال له : قل له : هذا منك غفلة أو استغفال ؛ أما تعلم أن المنصوص أنه 
إن يعدل الرجل أهل حلته وجيرانه» وذكر ما تقدم من نقل اللخمي واليعي » ر" 
هذا الذي طلبت” مني تعديله أنت عالم بأن معرفتي به حديثة لمدة يسيرة » وليس من بلدي 
زمر رتت ا ا ف ا 
ْ لأن القول بالعلم لا يردّه ذو ديانة أنصف 


إن لَمْ عرف الاسم أو لم يَذْكُرِ السبب. 

قوله لوف القطم) كذا في النوادر عن ابن سحنون عن أبيه : أن من عدّل 
رجلا 1 يعرف اسمه قبل تعديله » وجعله ابن عرفة كالمنافي لقول سحنون في نوازله 9 
ينبغي لأحدٍ أن يزكي رجلا إلا رجلاً قد خالطه في الأخذ والإعطاء » وسافر معه ورافقه ؛ 
ولقول اللخمي عن ابن المواز : لا يزكيه حتى تطول المخالطة فيعلم”" باطنه كا يعلم 
ظاهره» قال : يريد يعلم باطنه في غالب الأمر لا أله يقطع بذلك . ١‏ 

قال ابن عرفة : وانظر قبول سحنون تزكية من ل يغرف اسمه مَعَّ تعقب بعض آهل 
الزمان تزكية الشاهد بعض العوام مَحَ شهادته عَلَيِْ بالتعريف بعد تزكيته إياه أو قبلها 


(1) في (ن۴) : (يتقدم) . 

(۲) في (ن۲) : (ارتبنهم) » و(ن۳) : (ارتهتتن) . 
(۳) ني (ن١)»‏ و(ن۳) : (إذا) . 

(4) ني (ن”) : (طلب) . 

(6) في (ن۲) : (ليعلم) . 


= شفاء الغليل في حل متفل خليل 
بقريب . انتهى . والذي في أصل المتيطي : وتجوز تزكية من لا يعرف اسمه دا كان مشهوراً 
بكنته [أو لقب]”" لا يعز َل ذکره» ورب رجل مشهور بكنيته لا یعر ف٤‏ له اسم : 
وهذا أشهب ابن عبد العزيز لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه : مسكين » وسحنون بن 
ET‏ ل ْ 


اس © © مين 


قوله :الييعد انی ينيم بي 200001 22 
القاضي عن حال الشاهد فيخيره ه ببعض ما يكون فيه الحدّ ؟ فقال : إا كان القاضي هو 
الذي سأله فكشف عن الشاهد فليس عَلَ المخبر شيء . 

إن لم بظهر مل لَه 

قوله : (إن لم ظعو مَل لَه) ينطبق عَلى الصورتين قبله كما عند ابن الحاجب » وقد 
صرّح بذلك ابن حرز . 

ولا عدو [عَلّى عدو" . 

قوله : (ولا عَدُوٌ) قال ابن عات عن الاستغناء : قال الشعباني : تقبل شهادة القراء فى 
كل شي إلا شهافة بهم عل بعض ؛ لتحاسدهم كالرار ‏ والحسود غام لا بل 
شهادته على من يحسده . وقال المتبطي في المبسوطة عن ابن وهب : لا تجوز شهادة القاريء 
على القاريء ٠‏ يعني العلماء ؛ لأ نهم أشدّ الناس تحاسداً » وقاله سفيان الثوري ومالك ابن 
دينار . . أبن غرفة » العمل على حلاف هذا » وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة كغيرهم م 
ولع قول ابن وهب فيمن ثبت التحاسد بينهم . انتهى . وسيقول المصنف : (ولا عالم عَلَى 
مثله) . 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۱)‎ )١( 
. )1١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )1( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )( 


ان غازي السا س 

ولو على ابنيه . 

قوله : (وَكَوُ عَلَى ابِْهِ) هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى”" » وزاد : ولو کان مثل 
ابن شريح وسليهان بن القاسم . ابن عرفة : عبد الرحمن بن شريح أبو شريح المعافري › 
وسليمان ابن القاسم من أشياخ عبد الرحمن بن القاسم . 


أو مسلم وكَافِرٍ . 
۰ [ قوله : َو ملم وكَافِِ) هو في حير الإغياء وكأنّه قال : ولو طرأت العداوة الدنيوية 
بين مسلم وكافر ]”' . 

وُر يها كَفَوْلِهِ بَعْمَها ت تشتمني” ' أو فُشَبَهْنِي بالمجنون 60 مُفَاصِماً H<‏ 


قو قوله : لوليفيز بها كقوله ]1/۱۳١[‏ بد فيي أو تُشبصي بِالْمَجَنُون 
مُقَاصِما . ا شَاكِياً) كذا هو في نوازل أصبغ من الشهادات ”2 » تشتمني من باب [الشتم لا 
تتهمني من باب]7" التهمة » وقال فيه : أنه لا يقدح » وحكى ابن رشد عنه آله فصل في 
الثمانية بين المخاصم والشاكي » وحكى عن ابن الماجشون أله قادح » واستظهره'” ‏ وكلام 
المصنف في " التوضيح " يدل أنه يقف على نقل ابن رشد هذا" . 


)١(‏ انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۱۷/۱۰ » وهو في رسم يوصي ونصه : (وسألته عن الأب يشهد على ابنه أو 
الابن يشهد على أبيه في حقوق أو طلاق أو عتاق . قال : أا شهادة الأب على اينه هي تجوز في جميع ما ذكرت إلا أن 
تكون عداو تعلم » وشهادة الابن على أبيه جائزة في المحقوق والعتاق » وأ في الطلاق فإ إن شهد على آنه أو على غير 
أمّه إذا لم تكن أله حي فهي جائز إلا أن تكون عداوة تعلم » » وإن شهد على غير أمّه وأمّه توس دك 
تجوز شهادته عليه في طلاق التي تحته) . 1 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۳) في الأصل (تتهمني) . 

(5) في أصل المختصر ء والمطبوعة : (بالمجانين) . 

(0) في الأصل : (تتهمني) . 

() انظر البيان والتحصيل» لابن رشد : ۱۹۹/۱۰ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۲۰٠۰۱۹۹/۱۰‏ . 

() انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق : /٠١‏ ۲۳۷ . 


واعتم عنتمد قي إعسار ب يصحبته وقريئة صبر ضر كضرر الزوجين . 


ہے © صت 


قوله : (واعنتمد في إعسار يصبَتِه) أي مخالطة » وهي عبارة المازري » وفي بعض 
النسخ بمحنة أي : بامتحان » وهو كقول ابن شاس وابن الحاجب : بالخبرة الباطنة © » 
وعَلَ كل حال فهذه طريقة المازري » وعند ابن عرفة احتهال في رجوع طريقة ابن رشد في 
المقدمات إليها . 


رول إن حو علو وال مص يما ود فيه يضق أو دبا أذ رق أ علو لأسي 
كشهادة ولد الزن فيه . 


سس اس 


قوله : (ولة إن حرص عَلَى 6ة قعص فيم رَد فيه بق أو صِباً أ و( شمل الفسق 
فسق الكفر وفسق ا معصية » وقد صرّح غيره بها . 


. أو من خد يما خد فيه ٠‏ ول إن حرص عَلَى الْقَبُول كَمخَاصة مَشْمُودِ عليه 
مُطْلّقا أو شحد وحَلَفَ , أو وم قبل الطب في مخض حن الآدوي »وق محضٍ حَقّ الله 
تَعالَى جب المبادرَة بالإمكان » إن اسندیم تحريمه عق وطلاق > وف , 
ورضاع وإلا خير كالزنآ بخلاف د احرص عَلّى الفَحملٍ كَالْمُخْتَفِي . ولا إن انعد 


ص ۶ 


كبدوي إحضري » بخلاف إن سوعه أه مر يه » ولا سائل قي كثير ؛ فلاف من ل 
یسال أو يسال الأعيان , ول إن جر يها نائعا كَعَلَى مووْثْهِ الْمُخْصَن الزن ,أو قل 
العَمْدِ إلا الفقير ء أو يعذق من َنَم في ولائه أو يدين لِمَدِبِنِهِ , يذلاف المنقق 
للْمنَفَق علَيْهِ . وشمادة كل للإخر , وإن يالمجلس والقَافلة مضعم لبعض , في 
حرابة , ,! الْمَجلَويِين , إلا كَعِشْرِين . ولا من شه له يكثير ولغيره يِوَسِية »وإ 


> 6 ىق 


SaaS 
SS SE ia له : (أو‎ 
ا‎ 
قوله : (والمدان الْمُعْسر لِوَّه) أي لربٌ الدين كقوله : إِذَا هى السفيه جرى إليه أي‎ 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ٠ ٠٤۹/۳:‏ قال : (أما القرائن فكالشهادة بالإعسارء فإنه إنها يدرك بالخبرة 
الباطنة») ‏ وقال ابن الحاجب : (ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل » والإعتبار بالخبرة الباطنة) انظر : : جامع 
الأمهات . لابن الحاجب» ص :49/7 . 

() انظر : المقدمات الممهدات› لابن رشد: ١5/١‏ . 


ابن غازي العسماني = 
إل السفه » وضبط في " التوضيح " المدان (" بتتخفيف الدال على أله اسم مفعول من أدان 
الرباعي » وهو في بعض نسخ ابن الحاجب بتشديد الدال على آنه اسم فاعل من [ادان] 
المشدد الدال الخماسي » وأصله ادن عَلى وزن افتعل » وكلاهما صحيح » قال في مختصر 
العين : أدنت الرجل أعطيته دينا » وهذا يشهد للأول ثم قال : وأدان واستدان ودان أخذ 
الدين » وهذا يشهد للثاني ونحوهما للجوهري ‏ إلا آله فشر ا اسي باستقرض بعد ما 
قال : دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون . 

عه Br‏ نميه وإ رقم و إن شود 
ودع وعداو . 

قوله : (وكا مُذْتِ عَلَى مُسْمَطِْيِهِ , إن کان وا غوی فِييه) مثله ابن رشد في سماع 
عيسى بالرجل يأي العالم فيقول حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلاناً فكلمته بعد ذلك بشهر 
لأن كنت نويت أن لا أكلمه شهراً فإذا دعته امرأته”” يشهد هما بی أقر به عنده من حلفه 
بالطلاق ألا يكلمه » وأنه كلّمه بعد شهر ] يجز له أن يشهد عَلَيْه بذلك ؛ لأنه يعلم من باطن 
اليمين خلاف ما يوجب ظاهرها ‏ . انتهى » وهو جار مَعَ ماني" المدونة " . 


وا عام علو وذله. 


ص 


e a 


(1) في نسختنا لمخطوطة لمختصر ابن الحاجب : (المدان) كما هي عند المؤلف هنا والذي وقفنا عليه في النسخ المطبوعة من 
المختصر : (لمديان) . انظر : مخطوط مختصر ابن الحاجب » بمركز نجيبويه » لوحة رقم (415) » وأنظر : جامع 
الأمهات » ط المكتبة العلمية » ص٤٠٠‏ وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤١١‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 

(۳) في (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن) : (امرأة) . 

(5) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: /٠١‏ 17. 

(0) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : 9/ ٤۳۲‏ . 


2 شنا الغليل في حل مممل خليل 
: ولا إن أَحَذَ ون الْعَمَال ‏ أو أكل عِندُوُم يخلاف الْخُلفَاء . ولا إن تعصب . كالرشوة , 
قوله : (ولا إن أخذ [من العمال]') كذا في سماع سحنون أن قبول الجوائز من العمال 
المضروب عل أيديهم جرحة . قال ابن رشد : هذا صحيح » ومعناه عندي : إِذَا قبلو/9» 
ذلك من العمال عَلى الحباية الذين [إنا جعل]7" لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها 
في وجوهها بالاجتهاد » وأما الأمراء الذين فوض هم الخليفة أو خليفته قبض الأموال 
وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد الذين فوض إليهم جميع 
أمورها فجوائزهم كجوائز الخلفاء » فإن صمح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج فهذا وجهه. 
ولعب يفيروز. 
قوله : (ولَعِب يِفبوُوزٍ) الذي لابن عات وظاهره أنه من الاستغناء يخرج”” الرجل 
بصنيعة النيروز والمهرجان ؛ إذ هو من فعل النصارى ؛ لقول النبي صلى الله عَلَيْه وسلم : 
من أحبّ قوماً فهو منهم ”© ولقوله عَلَيْهِ السلام : «من عمل عملاً ليس عَلَيِْ أمرنا فليس 
منا » © انتهى » وقد [ذكر ابن الحاج]” في المدخل : من بدع أهل مصر : مضاربتهم 
بالجلود في زمن الحاجوز حتى يتعذر على الفضلاء سلوك طرقاتها © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )١( 

(۲) في الأصل : (قبلوه). . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(٤)انظر‏ : البيان والتحصيل» لابن رشد: ٠۲٤١۱۲۳/۱۰‏ . 

(9) في (ن١).,‏ و(ن۲) و(ن۴) :(يجرح). 

(7) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم )۲١٠۹(‏ من حديث أبي قرصافة » وهو بلفظ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« ثم من أحب قوما حشرة الله في زمرتهم » . 

(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ‏ في كتاب الاعتصام بالسنة » في ترجمة باب بقوله : باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطأ خلاف الرسول علم فحكمه مردود» لقول النبي صل الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » » وانظر : كتاب البيوع ‏ باب النجش » وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (11/18) , كتاب الأقضية » باب . 
نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» ولفظ المؤلف في كلا الحديثين ل أقف عليه . 

(۸) في (ن١)‏ : (ذكره ابن الحاجب) . ' 

() انظر : المدخل » لابن الحا : 64/7 » وليس فيه : (زمن الحاجوز) ولعلها مناسبة مبتدعة كانت عندنا بمصر في ذلك 
الزمان يفهم ذلك من سياق كلام ابن الحاج . 


ان غازي العسماني 


وععال > وطق وحنل وبطلاق » ويمجيء مجلس القاضي قلاا [يل عذر] > 


سے ہے شان 3 5 و 9 ب اوخ اھ کی سی کے ع o‏ 
وتإجارة لأرض حرب » وبسكني مغصوبة > أو مم وَلَدِ شريب ويوطء من لا توطاً , 
وبالتفاته قي الصلاة . 


قوله : (ومَطلٍ) كذا في نوازل سحنون”” . 


وياقتراضه ججارة ون المسجد. وعدم إِحْكَامٍ الوضوءٍ والغسل : 
قوله : (ويافَتِواضه جاو ة ون الْمَسْعِهِ) أي : ويجرح في استسلافه حجارة المسجد وإن 
رڌ مثلها » والذي في النوادر عن سحنون في كتاب ابنه في الذي يأخذ من لبن أو حجارة 
اشتريت للمسجد واعترف بذلك » وقال : تسآفتها ورددت مثلها » قال قد يجهل مثل هذا ) 
أو يظن أن ذلك يجوز له . 


والزكاة لمن زمه > وبع فود وطنبور ؛ واستخلاف أبيه . ودم ِب 
الْمُتَوسَطٍ يكل وقي الْمُبوَوِ يعداوة وقرابة , وإن يحون كغيروم على المثتار ء 
ورول الْعداوة والْفِسق , يما بلب علو القن يلا كد ومن امعت لَه لم رك 
شاوه ول يَجَوُمْ شاودا علَيْهِ , ومن امَْمَعَد عليه فاكس , إلا الصبيآن, لانساء 
فِي عرس في [۷۶/ب ]جرم , أو قَثْل . 

قوله : (والرّكَاةٍ لِمَْ لَوْمَنْهُ) كذ قال ابن سحنون عن أبيه فيمن لا يعرف قدر 
نصيب”" الال وهو من تجب عَلَيْه زكاته . ابن عرفة : إلا أن يكون تمن ماله كثير لا يفتق رفي 
زكاته لتحقيق قدر النصاب ؛ لأنّه لا يتوقف إخراجه على معرفة قدره » وهذا في العين لا في 
الماشية والزرع . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 

(۲)انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ٠١‏ ونص المسألة : (وسّعل سحنون عن قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ عل اَّم أترى أن تجوز شهادة الغني إذا مطل » وقد قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « إن مطله 
ظلم » ؟ فقال : لا أرى أن تجوز شهادته إذ مطل ؛ لان رسول الله صل الله عليه وسلم رأى مطل الغني ظلم] فمن كان 
ظالاً فلا ينبغي أن تجوز شهادته) قلت : والحديث : رواه البخاري في صحيحه » برقم (175 1) كتاب الحوالات ؛ باب 
في الحوالة ‏ وهل يرجع في الحوالة » ورواه مسلم برقم )١9714(‏ كتاب المساقاةء باب تحريم مطل الغني ٠‏ 

(۳) في (ن۲) » و(ن۳) : (نصاب) . 


(-ب س شناء القليل في حل متفل خليل 


م مك 


والشاود كر. 


قوله : لاود حوَ) يتضمن اد شتراط ' الحكم بإسلامه من باب أحرى . 
مەز : » ڏڪو تعدد , ليس يعدو , ,ولا قريب , ولا خلاف بيهم , وَرَة 8 أن 
بُشمد عَلَيْهِمْ فَبِلَهَا , ولم يضر كي أو بشصد علبه. أ أو له . 


قوله : (معبيوٌ) هو أعمّ نما حكى اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط كونه من يعقل 
الشّهَادَة . /٠١١[‏ ب] قال ابن عرفة : كقوله في " المدونة " : وتجوز شهادة ابن عشر سنين 
وأقل مما يقاريها '" انتهى . بقي هذا [الشّزْط]”" عل ىا بقي على ابن الحاجب عَلَ أنه 
أشار في " ' التوضيح " للاستغناء عنه بالتمییز“ ولیس بظاهر . 
ول يقدم وجو عهم , ولا تجريحهم» وللزنا واللواط أربعة يوقت ورؤْبا افّحدا, 
وفرقوا فقط آنه أدخل فرجه في فَرجها. 


ووو مامه مده © 


قوله : لول يكم رجوعهم, ولا َجَوِيِحَهُم) ابن عرفة : الأظْهر اعتبار منع الكذب قبول 
شهادة من عرف به منهم . 

ولكل النظر للعورة . ودب سْوَالَمُمْ ' كالسرقة ما وي ؟ وكَيْف أَخِدَتْ ؟ ولا 
ليس يمال ولا آيل له كَمِنْق > وجعقٍ , وكتابَة عدلان . ٠‏ وإ معدل ' وامرآتان , 


أواحدهُما یوبن ڪَاَجَلِ > وخیار 0 وشفعة 4 وإجارة 1 وجرم خط 0 أو مال 0 أو أداء 
كناب . وإيصاءٍ يِنَصَرَق قبه . 


قوله : (ولكل الفح َلفْصَوْوَة) أشار به لقوله في كتاب الرجم من " المدونة " قبل : فإن 


. في (ن١): (اشتراء)‎ )١( 

(1)ل أقف عل هذا النص في المدونة» لابن القاسم : : والذي وقفت عليه ما جاء في التاج والإكليل في شرح هذا الموضع من 
المختصر قوله : (تَجُور وَصِيهُ بن عَذْر يسنن وأ يارجا د أصَابَ وَج الْوَصِيه) وهو في باب الوصايا من المدونة» 
لابن القاسم : : فلعل قبول وصية من بلغ عشر سنين أدعى لقبول شهادته كما يراه ابن عرفة الذي نقل عنه المؤلف هنا . 
انظر: : المدونةء لابن القاسم : : 77/1 وتهذيب المدونة ؛ للبراذعي : 5١/5‏ ؟,. وانظر: : ما نقلته عن التاج والإكليل» 
للمواق ۳٦٤/٦:‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 
قلت : وما يشير له المؤلف من بقاء الشرط عليه هو شرط الضبط . 

() انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق: ۲٠۷ /٠١‏ . 


a‏ دة قال : كيف يشهد 
ل ل ا ا ل عرد 
الفرج نظر النساء إليه ليشهدن با رأين من ذلك » وكذا إن اختلفا في الإصابة وهي بكر قال : 
تصدق ولا ينظر النساء إليها قال : والفرق بين ذلك مشكل » وأورده ابن عبد السلام › 
وأجاب بقوله : إن طريق الحكم هنا منحصرة في الشّهَادَة » ولا تقبل إلا بصفتها الخاصة › 
وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشهادَة بل ها غير ذلك من الوجوه التي 
ذكرها الفقهاء في محلها » فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو النظر للفرج من غير ضرورة . 
ابن عرفة : يرد بأن صورة النقض إن) هي إِذَا 1 يتمكن إثبات العيب إ إلا بالنظر» وگال يجري 
لنا الجواب بثلاثة أوجه : 

الأول : أن ا لحد حقٌ لله وثبوت العيب حق للآدمي” “»؛ حل الله کد لقو في 
"المد ونة " فيمن سرق وقطع يمين رجل عمداً : يقطع للسرقة ويسقط القصاص 

ا د ودر ا سل 
السوية . ١‏ 

الثالث : المنظور إليه في الزنا إن هو مغيب الحشفة » ولا يستلزم ذلك [إلا)“ من 
الإحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر إل العيب . اللخمي : وقوله : وكيف يشهد 
الشهود إلا هكذا ؟ يريد : أن تعمد النظر لا يبطل الشّهَاَة لا كَانَالمراد إقامة الحق » وهذا 


(1) في (ن١):‏ (إليها) . 

(1) انظر : المدونة » لابن القاسم: 707/17 . 

(۳) في (ن۲) : (جواز) . 

(5) في (ن”") : (الآدمي) . 

(0) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۲۹٤ /١7‏ » ونضها : (الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة فلا شيء للذي 
قطعت يمينه . قلت : م قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده ؟ قال : قال مالك : إذا اجتمع حذ 
العباد وحدّ الله يكون للعباد أن يعفوا عنه » وحد الله لا يجوز للعباد العفو عنه ؟ فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز 
العفو عنه) . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ . 


ا ا 
حسن فيمن كَانَّ معروفاً بالفساد » وأما من ]يكن معروفاً بذلك قفيه نظر » فيص أن يقال : 
لا يكشفون عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشّهَادَة لما ندبوا إليه من الستر » ولأنهم لو تين 
ذلك لهم لاستحب”" لهم أن لا يبلغوا الشّهَادَة » ويصح أن يقال : يكشفون عن تحقيق 
ذلك » فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشّهَادَة فلم جحد القاذف » والستر أولى ؛ لأن مراعاة 
قذفه من النادر . ابن عرفة : ولقوله في " المدونة " :ومن قذف وهو يعلم آنه زنى حل له 
القيام بحد من قذفه”" . 
المازري : تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر المذهب آنه غير منوع ؛ لأنّه لا تصح الشَّهَادَة 
إلا به » ونظرة”” الفجأة لا يكاد يحصل بها ما تتم به الشَّهَادَة » ومنعه بعض الناس ؛ لما نبه 
عَلَيِْ الشرع من استحسان الستر . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده إن“ 
يجوز للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحد » وهو مغيب الحشفة فقط » 
والنظر للزائد” على ذلك حرام . 
ابن عرفة : وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام ما قصداه وابتدآه من 
الفعل » ولو قدروا عَلى ذلك بفعل أو قول فلم يفعلوا بطلت شهادتهم ؛ لعصيانهم بعدم 
تغيير هذا المنكر »إلا أن يكون فعلهم| بحيث لا يمنعه التغيير لسرعتها . 

أو يانه حكمله به . 

[قوله : (أنْ يأفه حَكِمَ لَه يو) أي : وكذا يثبت حكم القاضي با مال بشاهد وامرأتين 
أو بشاهد ويمين ) بام رأتين ويمين » فليس]2" . 


() في (ن۱): (لااستحب). 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٤۷۷ /٤‏ »وانظر: المدونة» لابن القاسم : 715/17 . 
(۳) في (ن۲) :(ونظر) . 

(4) في (ن۱) : (إنها) . 

(5) في (ن١)»‏ و(ن۳) : (الزائد) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن؟) . 


| ى غازي العسماني د 


كشراء زوجة وتقدم دياق عنقا . 
قوله : (كَشْراءِ وَوْجَةَ , ودم دين عطقا قثيلاً ؛ ولكنه تشبيه لإفادة حكم . 
وقِصَاصٍ في جَرْم »ولمَالايَظْمَُ َال امرآتان » كولادَةٍ وعيب فرج , واستملال 
وحبص . 
قوله : (وقِصَاصٍ في جَوْمٍ) معطوف عل شراء زوجة”" وكأنه في معرض الاستثناء من 
قوله : (وكِما َس جال ولاآيل له" عَدْلان) 


or 0~‏ ماهم 


وكام بعد موت أو سبقيقه" أو مو , ولا زوج »ولا مدبر ونحوك . 

قوله : (ونيكام بعد موت ء أو سبقيته أو موت , ولا وَوَجَةٍ » ولا مدر وفحوه) حقٌ هذا 
الكلام أن يكون متقدماً عل قوله : وها لا يظهر للرجال اموأأتان)منخرطاً في سلك ما يقبل 
فيه عدل وامرأتان أو إحدهما بيمين » فلعلّه كَانَ ملحقاً في المبيضة » فوضعه الناسخ في غير 
موضعه . 

7 0 : (ولما 1 
بظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض) كا في عبارة ابن الحاجب » 
وقد فسّره في " التوضيح " بأن النسب والميراث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة 
والاستهلال للمولود » وعليه فإن شهدتا آنه استهل ومات [717١/أ]‏ بعد أمه ورثها 
وورثه وارثه » وقال ابن عرفة : ليتع رض ابن عبد السلام لشرح قول ابن الحاجب : ويثبت 
الميراث والنسب له وعَلَيْهِ » وقرره ابن هارون بقوله : مثل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقر 
السيّد بوطعها » وأنكر الولادة» فإن نسب الولد لاحقٌ بد وكذلك موارثته إياه له وعَلَيْهِ . 
ابن عرفة : هذا كقوله آخر " أمهات الأولاد " من " المدونة " : وإن ادعت أمة أنها ولدت 
من سيّدهاء فأنكر ل أحلفه ها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيّد بالوطء وامرأتين على 


. في (ن۱): (زوجته)‎ )١( 
. نص المختصر كاملاً : (له كَعنْقٍ » ورَجْعَة» وكتابة عدلان)‎ )۲( 
. في المطبوعة وأصل المختصر : (سبقه)‎ )۳( 


شا الغليل في حل ممفل خليل 
الولادة فتصير أم ولد ويثبت النسب للولد إن كان معها ولد » إلا أن يدعي السيّد استبراءً 
بعد الوطء » فيكون ذلك له“ . وهذه”" نص في جواز شهادتهن فیا لا تجوز فيه شهادتهن 
[إذا کان لازم فها لا تجوز فيه شهادتين]*" » وهو في الوط وغيره . انتهى . 

ومن تمام نص " المدونة " : وإن أقامت شاهدين عَلى إقرار السيد بالوطء وامرأة عَلّ 
الولادة أحلفته . وأطلق.في قوله بلا يمين كابن الحاجب . قال في " التوضيح " : كذا قال . 
مالك وأطلق » ولا حلاف في هذا إن كَانَ القائم بشهادتين لا يعرف حقيقة ما شهدن به» 
وإن كَانَ القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي والمازري في 
إلزامه اليمين قولين . 

قال ابن عبد السلام : ولا يطرد هذا الخلاف في هذا الفصل * . 

والمال دون القطع ؤي سَرفةٍ كَفَْلٍ عبد آَهَوَ. 

قوله : (والْمَالَ هون الْقَطْم في سَوافَة) يريد بشهادة عدل وامرأتين أواحدهمًا ييمين › 
ولو وصله پو لكان أحسن » وقد نكت [في توضيحه]” عل ابن الحاجب في كونه [يصله 
بالأموال إذ قال ”" هنا : ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع ©©؛ مَمَ 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳ ٠»‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۸/ 7737 » وتعبير أبن عرفة : 
(بآخر أمهات الأولاد) » فيه نظر إلا أن يكون من زيادات المؤلف » ونقل النص نفسه صاحب التاج والإكليل دون ٠‏ 
هذا التعبير ٠‏ أنظر : التاج والإكليل» للمواق: 5/ ۱۸۳. 

(۲) في (ن۱) : (وهذا) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() قال مالك رحمه الله : (وعا يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال 
الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي وليس مع المرأنين اللذين شهدتا رجل ولا 
يمين) انظر : المؤطأ »برقم )۱٤۰٥(‏ ۲/ ۷۲۲ . 

(9) انظر : التوضیح » خليل بن اسحاق : 71١169 /٠١‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۷) أي : ابن الحاجب . 

(/)انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤۷٥‏ . 


آله "© لا يوهم كون ذلك بشهادة امرأتين فقط » فما الظن بهذا ”" » ولكنه اتكل على تمييز 
ذهن السامع اللبيب . 


وهيل امه مُطُلّقاً كَغَيْرِهَا »إن طُلِبَت يعَدْلٍ أو اثنين يكيان > وببع ما 


به ووك تمن مخ ؛ بخلاف الْعَدل فَيلف وقي ده .وإن سال فو 


العدل أو بينة سوعت ء وإن لم َقَطّم وضم قيمة العبد ليذب به إلى بَلَدِ بشهد 
له على َيه أجيب, إن انتفياء ولب إيقافة ليأتي يبينة , وإن يِكَيومين , إل 


o »» 


م ت 


أن يدعي مد حاضرة , أو سمعاً يبت يم ا 


شاود مان أ غاب بعد وإن غير مال فيا “إن رة كيين .وان ان 
بغرك مشهده . 


قوله : حي ”هة ام مُطلَقا) أي : رائعة كانت أو غير رائعة » بيد مأمون كانت 
أو غير مامون طلب القاى 0" الخياولة أو ] يطلبها لحق الله تعالى ؛ ولذا قال بعده : (كَعَيبْو . 
إن طُلِبَتْ) [أي : كغير الأمة إن طلبت]2" الحيلولة . 


(۱) أي قول ابن الحاجب هذا . 

(۲) هذا تنكيت من ابن غازي على المصنف رحمه الله » إذ رأى أن مأخذ المصنف على ابن الحاجب بقوله في توضيحه : (ولو 
وصل (أي : ابن الحاجب) هذه المسألة بالمرتبة الثالثة كما فعل ابن شاس لكان أحسن ؛ لأنها من الأموال) فمأخذه على 
ابن الحاجب كان داعياً له بألا يقع فيا نقده فيه ؛ ولذا قال الدسوقي : : (کان الأول لصتف أن يقدمها قبل قَوْلِهِ : (وكِا 
لا طهر لجال امْرََثَانِ) ولَوْ قَالَ المصَنفُ بَعْدَ قَوْله : (وَِصَاصٍ في جح ونگاح بعد مؤت أو سبي أو موت ولا 


zn 


ع ب ەو 


زج ولا شتک وتخو وکت اال رد قط في ردق عن ر و لب ازجا اراو بل یوین كولاه 
واسْتَهْكَالٍ وتَبّتَ النسَبٌ والْإزْثُ لَه وله ؛ ئی کل في مَوْضِعِ) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 
۸4/٤‏ . أما المواق فاختصر القول بقوله : (هَذَا المَرْعٌ رَاجِعٌلَمَايَوُولُ لِّالِ) انظر : التاج والإكليل :181/7 . 

(۳) في (ن١)»‏ و(ن۲) : (حلفت)» و(ن۳) : (حليته) . 

. في (ن7) : (القائل)‎ )٤( 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


mmm 6550‏ اء الغليل فى حل مل خليل 
وتَحَملهَا عدلاء ,4 علو خط تفه حت يكرا وا و على من ل 


یر ت لاء وار" الوا مدنا مَسقبة, وصَدَلِك عرسم ُلْدُوا ا 
إِخْرَاجُمَا « إن قبل لهم عينوةا ٠‏ وجاوَ الأذاء « إن حصل العلم 3 وإن يامراق 7 
يشاهدين إلا نفلا ٠‏ وجازت يسما فشا عن ذفان وغبرهم , ٠‏ يولك لِمائز مقتصواف 
طويلا .وقدمت بيغة الملك. .إلا يالسماع أنه اشتَراا ون كأَيي الْقآئم »وو . 

قوله : (وََحَمَلَصَ سَدلاً) الذي ذكر المتيطي أن الشهود يعرفون آنه كان بوسم العدالة 
والقبول في تاريخ السهَادة وبعدها إلى أن توفي ٠‏ قاله مالك ؛ خوف أن تكون شهادته قد 
سقطت لحر حة أو كَانَّ غير مقبول الشهَادّة . 
ابن عرفة : قوله : إلى أن توفي . قيل : الصواب إلى حين الشَهَادَة عل خطه للنواز ثبوت 
تجريحه بعد موته ممن [ أعذر له في شهادته » ورد بأن ثبوت جرحته بعد موته] ‏ يثبتها عليه 
قبل موته فاستمرار عدالته إلى موته ينفي ما يتفي بقوله : (إِلّ حين الشَّهَادَة عل حظه”") » 
ونقل ابن الاج قولدبعض قضاة إفريقية : لابد من زيادة » وأنّه وضعها في حين عدالته ؛ 
لجواز”” أن يقول : أو حضر وضعتها فاسقاً» فلا أقوم بها - غير بّن لوجوب رد شهادة من 
أ تعلم عدالته . انتهى . فتأمله . 

فروع : 

الأول : قال ابن عرفة : فتوى شيخنا ابن عبد السلام ب: [أن شرط القَّهَادَة عل الخط 
حضوره ولا تصح عَلَيْهِ في غيبته . صواب » وهو ظاهر تسجيلات الموثقين التيطي وغيره » 
واشتراط التجويز في الشّهَادَة باستحقاق الدور والأرضين . 

الثاني : قال ابن عرفة : لا تقبل الشّهَادَة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط 
وممارستهاء ولا يشترط فيه أن يكون قد أدرك صاحب الخط » وحضرت يوماً مجلس قضاء 


e r الع سس‎ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن4) . 
GORY‏ ءو(ن؟) : (خطه) . 
(؟) في (ن1) : (حیر عدالته بجواز) . 


ان غازي العماني - 


ابن عبد السلام » فجاءه أحد عدول تونس ليرفع عَلَ خط ميّت فرده وقال له : 1 تدرك 
هذا اميت » فلا انصرف قال لي : إن) 1 أقبله ؛ لأنّه غير عارف بالخطوط » وليس عدم إدراكه 
مانعاً ؛ فإنا نعرف خطوط كثير تمن ل ندركه [كخط]”" الشلوبين وابن عصفور وابن السيد ؛ 
لتكرر خطوطهم علينا ؛ مَعٌ تلقينا من الشيوخ أنها خطوطهم . 

الثالث : قال ابن سهل عن ابن الماجشون : الشّهَادَة على الخ باطلة » وما قتل عثمان 
ابن عفان إلا عَلَ الخط » وعَلى معروف المذهب في الشَهَادَة على خط المقر قال المازري : 
[نزل]"“ سؤال منذ نيف وسين سنة ء وشيوخ الفتوي متوافرون وهو : أن رجلين 
غرييين ادّعى أحَدهمًا على صاحبه بال جليل فأنكره » فأخرج المدعي [كتاباً فيه 
7/ ب] إقرار المدعى عَلَيْهِ » فأنكر كونه خطه » ولم يوجد من يشهد عَلَيْه ه وطلب 
المدعى]!" كتبه » فأفتى شيخنا أبو الحسن اللخمي أنه سجر عل ذلك وعلى أن يطول فيا 
يكتب تطويلاً لا يمكن فيه أن يستعمل خطاً غير خطه » وأفتى شيخنا عبد الحميد بأنّه لا 
يجبر عَلَ ذلك » ثم اجتمعت بعد ذلك بالشيخ أبي الحسن » وأخذ معي في إنكار ما أفتى به 
صاحبه الشيخ عبد الحميد » فقلت له احتج بأن هذا كإلزام المدعى عَلَيّهِبيئة يقيمها خصمه 
عليه » وهذا لا يلزمه » فأنكر علنَ هذا وقال : إن البينة و أتى بها المدعي لقال المدعى عَلَيّْه: 
شهدت علّ بالزور فلا يلزمه أن يسعى في| يعتقد بطلانه » بخلاف الذي يكتب خطه . 
ابن عرفة : الأَظْهّر ما قاله عبد الحميد » ومقتضى قولم) » وظاهر سياق المازري له : آنه لو 
شهدت بينة عدلة”” عَلَ مكتوب بشىء ما لا بحق المدعي [أنْه بخط المدعى عليه » وهو 
ماثل لخط الكتاب الذي قام به لدعي آله ثبت بذلك للمدعي دعواه » وفيه نظر ؛ لأنه 


(1) في (ن۱) : (خطوط) . 

(۲) مايين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
)٤(‏ في (ن۳) : (ابن عبد الحميد) . 

(0) في (ن1)» و(ن؟) : (عدلته) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 


لا يحصل للشاهد المدرك الماثلة بين الخطين ؛ ظن كون الخطّ [الذي قام به المدعي خط 
المدعى عليه بمجرّد إدراكه ال ماثلة مرة واحدة » ولا يحصل إدراك كون الخط]("© خط فلان 
إلا بتكرار رؤية وضعه أو سباع مفيد للعلم بأنّه خطه حسب] ذكرنا في الشَّهَادَة عَلَ خط 
الغائب 
وت بعد إن طَالَ الزمان » بلا ريبَة . وحلّف , وشَمِد انان ڪعزلِ » وجورم , 
وكَكْرٍ » سه , ونيكام , وضِدَها [۷۵/]. 

قوله : إن طال الزماڻء بلا وٍيبة) تبع في هذا قول ابن الحاجب : وتجوز شهادة السماع 
الفاشي عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء 
الريب" وقد قال ابن عرفة : مله ابن عبد السلام على إطلاقه » وليس عَلَ إطلاقه ؛ إنما هو 
ال عسي لجسي SC‏ 

0 يشترط فيه طول الزمان » وأما الوت فمقتضى الروايات وال: قوّال : أن شهادة السماع 
E a‏ 
بالقطع والبت بو عادة » فإن أمكن عادة البت بو 1 تجز فيه شهادة السماع » وهو مقتضى قول 
الباجي : أما الموت فيشهد فيه على السماع فیا بعد من البلاد » وأما ما قرب أو كَانَ ببلد 
الموت فإنم| هي شهادة بالبت”" . 

. وقد شهدت شيخنا القاضي ابن عبد السلام وقد طلب منه بتونس بعض أهلها إثبات 
وفاة صهر له مات ببرقة قافلاً من الحج ٠‏ فأذن له » فأناه بوثيقة بشهادة شهود عَل سباع 
لوفاته على ما يجب كتبه في شهادة السماع » وان ذلك بعد مدة يتصور فيها بت العلم بوفاته 
نحو ثانية أعوام في ظني فرد ذلك ولّيقبله . انتهى . ولا حكى قبله قول الباجي فيشهد عَلّ 
اموت بالسماع فيم| بعد من البلاد لا ما قرب قيّده ” بأن قال : بشرط أن لا يطول زمن تقدم 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب . ص ٤۷1:‏ . 
(۴)انظر : المنتقى » للباجي : ۷/ ۱١۸‏ 

. أي ابن عبد السلام‎ )٤( 


ابن غازي العسمائي س 
اموت كالعشرين عاماً ونحوها فإن هذا لا يقبل فيه إلا البت » قاله بعض من لقيت » وهو 
صواب ؛ لأنّه مظنة البت كمن ببلدٍ قريب . 


o 


وإن يخلع , وضرر ر زوج » وهبة . 
قوله : لوإن يثلم) | إغياء للطلاق المندرج في قوله : (وضدها) . 


1 وَوَصِبَةَ , وولادق » وجرابة » وإباق »و عدم» وسر »عق . 

و : (ووصيةٍ) فسره في " التوضيح " بالإيصاء ع الأيتام ”” » كما ذكر في الكافي » 

ويأي نصّه إن شاء الله تعالى . 
ولوث . 

قوله : ووك أي لوث القسامة'" ني النفس ذكره اللخمي » وقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون وابن عرفة » وفي بعض النسخ (وإرث) » وقد ذكره المتيطي وغيره » وقد نظم 
الشيخ الفقيه القاضي المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي عرفة » اللخمي » السبتي ». 
المعروف بابن العزفي رحمه الله تعالى مواطن شهادة الساع فقال : 


يا سَائلِي عَمَايْمُدُ حُكُفةه وت فعا دُونَ علي أله 
قَفِي الْعَزْلٍ والجرِيح والْكُفْرٍ بَعْلَهُ وفي سَفَهِ أَوْضِدذَلِكَ كله 
وفي ايع والإخباس والصَدَفَاتِ والوْضَاع وَخْلْع والبَكاح وَحَلّهِ [۱۲۸/] 
وفي قشمة أو نِكبَةٍ وولّائةٍ 2 مؤت وحمل والْمْضِرِ بأغله 


(۱) انظر : التوضيح» خليل بن اسحاق : ۲۸۹/۱۰ . 

(۲) القسامة في الدم أن يتل رجل فلا تشهد على قتل القاتل إياه بيئة عادلة كاملة » فيجيء ء أولياء المقتول فيدّعون قِبّل رجل 
أنه قتله يدون بوث من البينة غير كاملة » وذلك أن يُوجد المدَعى عليه مَُلَطّخاً بدم القتيل في ا حال التي و جد فيها وم 
يشهد رجل عدل أو امرأة ثقه أن فلاناً قتله » أو يوجد القتيل في دار القاتل » وقد كان بينهها عداوة ظاهرة قبل ذلك » فإذا 
قامت دلالة من هذه الدلالات سبق إلى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء صحيحةء تخاب أوليةالقيل خسين 
يميئاً أن فلاناً الذي ادعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم ما ركه في دمه أحد ‏ فإذا حلفوا خمسين يميناً استحقوا دية قتيلهم » 
فإن يا أن يحلفوا مع اللوث الذي أدلوا به حلف المدّعى عليه ويّرىء » وإن نكل المعى عليه عن اليمين خير ورثة 
القتيل بين قتله أو خذ الدية من مال المدّعى عليه . انظر : لسان العرب» لابن منظور: 481/١7‏ . 


س شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
واستدرك عَلَيّهِ ابنه فقال : 
ينقِاالهباث والْوَصِيهُ فاغلمن 2 ويلك قييع مذ يضم بره 
وما ولادة مها جرَاَة ويها الباق لیے لن کله 
فَدُوتَكَهَا عشْرِينَ مِنْبَعْدٍسَبعَةٍ 2 تَدُلْعَلَى جفظ لفقي ويله 
أبي نّم العشرين من بعد واحد واتبعتها سستاً تنا نا لفتله 
وألحق ابن عبد السلام بها خمسة نظمها بعض الأذكياء فقال: 
وَنَد يد فبها الْأَمرُولْفَفُدُ اَل ولَوتُ وَعِفكٌ فَاظفَرنَ به 
. وما ذكرنا من نسبة القطعتين للرئيس الفقيه ابن العزفي'" السبتي وولده هو الذي 
وقفت عَلَيْهِ في فهرسة الولد المذكور أبي العباس » وقد تضمنت الفهرسة المذكورة أن أبا 
الفضل عياض من أجاز للوالد”” » وأن أبا القاسم ابن فيرة الشاطبي من أجاز للولد» عَلّ 
أن ابن عبد السلام وابن هارون وابن عرفة ذكروا نسبتهم|(” لابن رشد وابنه ؛ لکن قال ابن 
عبد السلام : لا أدخل تحت عهدة هذه النسبة . 
قال ابن عرفة : لبعدها عن كلامه في البيان » ولا يخفى آنه اندرج في قوله : (أو ضد 
ذلك كله أربعة وهي : الولاية”“ والتعديل والإسلام والرشد. 
فإن قلت : فيتعين أن يضبط قوله في البيت : الرابع وولائه بهمزة الياء المكسورة بعدها 
هاء ضمير مكسورة عائدة عل ما ذكر » وإلا فمتى جعل ولاية ضد العزل گان تكراراً مَمَ 
ما تقدم » وسقط واحد من العدد المذكور» وفات ذكر الولاء وهو منها ؟ 


(1) في (ن۲) : (العربي) . 
(۲) في (ن١):‏ (للولد) . 
() في (ن۲) : (نسبتها) . 
() في (ن) : (الولادة) . 


أن عاو اللا ل 7 
. ... قلت : الذي وقفت عَلَيْهِ في فهرسة ابن العزفي”" : ولاية من باب التولية » قال ابن 
. مرزوق : أي كونه مولى عَلَيْهُ بإيصاء أو غيره ؛ وعَل هذا فلا تكرار ؛ لأن الأولى ولاية 
القضاء وهذه ولاية النظر » ومن لازمه أن لا يسقط الواحد من العدد» وأما الولاء فمندرج 
في النسبة ؛ لأنّه لحمة كلحمة النسب » لكن يتداخل مَعَ قول ابنه : ومنها المبات والوصية . 
إن فسّرت بالإيصاء لتوافق" نص الكافي ؛ إلا أن تحميل”" الولاية [ني كلام الوالد عَلَ 
تقديم القاضي » والوصية]“ في كلام الولد عل الإيصاء . 
قال ابن عرفة : تقدّم لي نظم لا ذكر المتيطي مع بعض زيادة وهو : 


شهادة ظن بالسماع مقالتي لماعد”” متيطهم في النهاية 
فوقف قديم مثله البيع والولاء وموت وإرث والقضا كالعدالة 
[و جرج وإنكاح وكفر وضله ورشد وتسفيه وعزل ولاية] 
وإضرار زوج والرضاع ونسبة تقاس وللخمي لوث قسامة 
وقد زادنا الكافي سماع تصرف 22 وإنفاق ذي إيصاء أو ذي نيابة 
وتنفيل!") إيصاء لعشر وضعفها سنین ابن زرب زاده'” في مقالتي 


' وهذه الثاني عشرة التي نقل عن خباية المتيطي هي في التكاح منها » وقد أغفل خسة 
أخرى » ذكرها المتبطي في كتاب الحبس من نايته إذ قال لا ذكر شهادة السماع على الحبس : 
قال محمد بن [أيمن]" : وكذلك شهادة السماع في حيازة الحبس والصدقة جائزة . 


. في (ن۲) : (العري)‎ )١( 

(۲) في (ن١).»‏ و(ن۲) : (ليتوافق) . 

(”) في (ن١)ء‏ و(ن) : (يحمل) » و(ن؟) : (محمل) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(05) في (ن؟) : (عده) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن37) . 

(۷) في (ن١).»‏ و(ن۳) : (وتنفد) . 

(۸) في (ن١):‏ (قاله) . 

(4) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


9 سس سس شناء الخليل في حل مقفل ليل 

قال ابن عات : وكذلك عَلَ خطوط الشهود الأموات وكذلك في جائحات 
الأحبس » وقاله ابن زرب . قال ابن الطلاع : وكذلك في التقية » وخالفه في ذلك 
أبو الأصبغ ابن سهل » وقد كَانَ شيخنا أبو عبد الله القوري استلحقها بقطعة ابن عرفة في 
بيت لا أذكره الآن » وهذا عوض منه : 
ورو اا اة ت E‏ لفحت از E E‏ 

ودخل حوز الصدقة تحت الكاف والتقاة التقية » وقد قريء : ( إلا أن تتقوا منهم نهم تقية { 
قال الزخخشري : قيل للمتقي تقاة وتقية كقوهم : ضرب الأمير لمضروبه » وينبغي أن يجعل 
هذا البيت المستلحق بعد البيت الثالث من أبيات ابن عرفة ؛ حتى ينخرط في سلك ما 
للمتيطي دون اللخمي والكافي وابن زرب » ونص الكافي : وجائز أن يشهد أنه 1 يزل 
يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان» ونه كَانَ یتولی النظر له والإنفاق عليه بليصاء أبيه يه إليه 
أو تقديم قاض عَلَيِْ وإن ا [يشهده] أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم ؛ ولكنه علم بذلك 
كله بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم ويصح بذلك سفهه”" دا شهد معه غيره بمثل 
شهادته وفيها بین أصحابنا اختلاف ‏ . انتهى . 

ولشيخ شيوخنا أي [حمد]!" عبد الله العبدومي فيها نظم بديع وهو : 
يا ساسالا شهادة السماع أين ينفغ بهاسماع 
تجوز فسي مواضع شهيرة خذهاإليك تحفة خطيرة 
منظومة نظم سلوك الجسوهر يقصر عن نظامها ابن جَهور“ 
في العدل والتجريح ثم الكفر ٠‏ والبييع والولاء تلك تجسري . 


. في الأصل » و(ن٤) : (عتاب)‎ )١( 

(۲) ني (ن1). و(ن۲) ءو(ن) :(هى) . 

(۳) انظر ا EUN: E‏ 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(6) في (ن١).‏ و(ن۳) : (جمهور)ء ورن ۲) : (جوهري) . 


ابن غازي‌الثای بإب ييح 0 


5-06 وسفمحيه وض كه والخوس 
[14/ب] 

والخلع والنكاح والطلاق 
وقسمةونسب والحمل 
Ei .:‏ سم سبع م الولادة 
ومسلاء وعدم والأسصدر 
واللوث والإسلام ثم العزل 
واعلم بأن هذه الّهادة 
رفس اا يتنو 
ولعي وة بها انالد 
وليس من شروطها العدول° 


إو الصدقات والرضاع فاقبس]!"© 


والموت والهبة والإباق 
مح المضر فاع لمن بالأمل 
ثمالحرابنة فخذ إفادة 
والعغق والميراث دون نكر 
ثمالولاية فذر تستمل 
عند ذوي التحصيل والإجادة 
اعرفه لع الم ولادفاع 
والخلف فيماليس عندأحد 
بل اللفيف فادر ماأقول 
محصورة العدد دون مين 
عبد الإله الناظم العبدوسي 


وقد يل بيات استدرکت فیا اباي ال لاقي . فقلت : 


وزد لاعن حبس النهاية 
وخط من مات من الشهود 


'وحوزهوحوز ما تص دق 


() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ » و(ن؟) > و(ن) . 


(۲) في (ن۲) : (مناها) . 
(۳) في (ن") : (عدول) . 
(4) في (ن1)ء و(ن”) : (بالإداية) . 


تقية اروف بالإذاية ر 


[و زد عن الكافي الرضي المهذب 
وزد عن المفيد لابن رزب 
وزد لها الزفاف للتحليل 
وابن مغيث زاد دفعالتقد 
بن وةأخ و ةزاه الشهاب 
ولابن مرزوق أضف يا صاح 
في وصايا المال عندنا نظر 
أما الجيازة مخ القسامه 
لولا القداخل وهي الزائد 
ريرغب الرحمان في الجواز 
ع يها OE‏ الأنام 


شفاء الغايل في حل مقفل خليل 
تقديم حاكم وإيصاء الأب]!" 
تنشفيذ إيصاءٍ بغير قرب 
قوى ابن رشد الرضي الجليل 
ونجل عات سامه بالردٌ 
فِي فرق ركو بعد ذكر الأنتساب ' 
زنيادةالأقرر والجراح 
كالصرف والإنفاق من والي النظر 
للملك واللوث ترى علامه 
لبلغفت خمسين بعد واحد 
محمد بن أحمدبن غازي 
عليه مني أفضل” السلام 


فإذا أضيف هذا الرجز العبدوسي كَانَ مستوفياً لجميع ما تقدم وزيادة » فأما نص مافي 
كتاب الحبس من نباية المتيطي ونص الكافي فقد تقدما » وأما مفيد الحكام لابن هشام 
فذكر فيه أن ابن زرب : أفتى في وصي قامت له بينة بعد ثلاثين سنة على تنفيذ وصية 
أسندت إليه بالسماع من أهل العدل والثقة أنها جائزة » وأما ابن رشد ففي أجوبته : أنه سئل 
عا يثبت به بناء المحلل ؟ فأجاب : باه يثبت بشاهدين عدلين وأن يكون بناؤه بها أمراً 
فاشياً مشتهرا بالسماع من لفيف الرجال والنساء » وإن ]تعرف عدالتهم . 

وأما ابن مغيث في آخر طرره فأنّه قال : إا شهد الزوج”" بالسماع آنه تزوجها بنقد. 
وكإلى مبلغه كذا لى أجل كذا برضى وليها فلان وأنه دفع إليها النقد » فالزوجية ثابتة والقول 
قوله في دفع النقد مَعَ يمينه » قال ابن عات : فقد أعمل شهادة السماع في دفع النقد . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


(۲) في (ن1):(من رب العلي) . 
0 في (ن۱). و(ن۳) : (للزوج) . 


اوغاي ااا ۷ 
0 وذكر فضل ني وثائقه مثله إلا في دفع النقد فأنه ا يجعل فيه شهادة [الساع]“ عاملة 
وهو أصحٌ . انتهى . وأغفله ابن عرفة . 

وأما شهاب الدين القرافي فأنّه نقل في الفرق السادس والعشرين والمائتين وهو الذي 
رمزنا له (بركو) بحساب الجمل كلام صاحب القبس إذ قال : ما اتسع أحد ني شهادة 
السبماع اتساع المالكية » وعدّ ما حضر على حاطره منها خمسة وعشرين منها النسب » ثم قال 
القرافي : وزاد بعضهم البنوة والأخوة» [و قبله ابن الشاط . 

وقد سبق امتيطي لذكر البنوة والأخحوة]" في آخر الوصاياء وأغفل ذلك ابن عرفة » 
وأما ابن مرزوق فذكر منها الإقرار والجراح في قصيدة له بائنة » ول أر الجراح لغيره بخلاف 
لوث القسامة » وأما الإقرار فقد يندرج في طريقة عبد الوهاب الآتية » وأما قولنا : وفي 
وصايا الال عندنا نظر كالصرف  [‏ والإنفاق من والي النظر فمعناه أن هذه الثلاثة في 
عدّها من مواطن السماع [نظر » آم الوصايا بالمال فلم أر من صرّح بها ؛ وإنما ذكر ابن 
العربي والقراني والغرناطي بلفظ الوصية غير مفسر » فالظاهر أنهم قصدوا مافي الكافي من 
الإيصاء بالنظر » بذلك فشر صاحب " التوضيح " الوصية في لفظ ابن العزفي“» وراجع 
ماتقدم في لفظ ولاية . ش . 

. وأما التصرف والإنفاق من الوصي ومقدم القاضي قفي نظم ابن عرفة وزاد لنا الكاني : 
سمع تصرف وإنقفاق في يلص سسناء أو ذي اة 

فظاهره أن التصر ف والإنفاق مقصودان لذاته) [بِالشهَادَة ‏ وإذا تأملت نص الكافي 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 
: من هنا يبدأ سقط من (ن۲)‎ [ )۳( 

(:) في (ن١):‏ (انظر : ما) . 

(0) ني الأصل » و(ن۲) : (العري) . 
(5) في (ن١)‏ : (التصريف) ۔ 


سس عب د 


المتقدم ظهر لك أن مقصود الشّهَادَة بالذات]!" إن هو تصحيح تقديم الحاكم وإيصاء 
الأب وأن التصرف والإنفاق دليلان عليه » وأما قولنا : 
أما الحيازة مم القسامة للملك واللوث ترى علامة 
فهو جواب عن سؤال مقدر كأنَ قائلاً قال : أغفلتم الحيازة القديمة » وقد ذكرها غير 
واحد [ورأسهم ابن حبيب عن الأخوين عن مالك » وأغفلتم القسامة وقد ذكرها غير 
واحد]" كالعبدي وقبله القراني » فوقع الجواب بأن الحيازة علامة للملك القديم يستدل 
بها عَلَيْهِ وهي قيد فيه » وأن القسامة علامة للوث إذ هى مسببة عنه » فهما علامتان 
باعتبارين ؛ ولذا استغنى بعضهم بذكر الملك عن الحيازة » وعكس آخرون » وعيّر ابن 
عبد السلام وغيره باللوث الموجب للقسامة » وأصل المسألة للخمي عن ابن القاسم » وقد 
أشبعنا”" القول في هذا كله في تكميل التقبيد وتحليل التعقيد [ الذي وضعنا عل المدونة ]© . 
واعلم أن الأرجوزة العبدوسية مبدوءة بالعدل9” ب : الدال » والقصيدة العزفية 
مبدوءة بالعزل ب : الزاي » ولا يصح غير ذلك » يظهر بالتأمل وقوله”" : (سماع) اسم فعل 
كنزال ودراك وحذار » مبني على الكسر”" ‏ ولعل المراد بابن جھور“ ههنا”؟ عيسى بن 
إبراهيم بن عبد ربه المذكور في الصلة ”» وأما قوله : (وملا) فحقّه أن يكون ممدوداً . ولا 
يساعده الوزن » فلو قال وعدم وضده ء والأيسر كَانَ أصوب » وأما قوله : 


(١)مايين‏ المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن۳) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۴) نكرر في (ن١)‏ من قوله : (بعضهم بذكر الملك) إلى قوله (أشبعنا) . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن٤)‏ : 

(0) في (ن1): (بالعزل) . 

(5) في(ن١)»‏ و(ن٤)‏ :(وقول الراجز) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(8) في (ن۳) : (ببایین جمهورها) . 

(4) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ وفي (ن؟) : (جوهر ههنا) . 

)٠١(‏ هو : أبو القاسم » وقيل : أبو إسحاق » عيسى بن إبراهيم بن عبد ربه بن جهور القيسى » الأندلسى » الإشبيل » من 
أهل طلبيرة » رحل إلى المشرق » ودخل بغداد ودمشق وناظر الفقهاء » وكان من آهل النبل والذكاء » له مشاركةٌ في الفقه ‏ “ 
والحديث وأصول الديانات » توفي بإشبيلية سنة (۵۲۷ ه) . انظر ترجمته في : تاريخ دمشق » لابن عساكر : 184/51 » 
التكملة لكتاب الصلة , للقضاعي : /١‏ 177 . بغية الملتمس» للضبى : 7/ 5 57 . 
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٠‏ ويس مسن [شروطها التدول | بل اللفيف فار اقول 
فلو قال عوضاً منه : 

وليس سمعها من العدول شرطا بل اللفي 38 في 
لكان أدل عَلَ المراد . 

تبیه : 5 


في شهادة السماع طرق أخر منها : طريقة عبد الوهاب أنها مختصة با لا يتغير حاله ولا ' 
يتتقل ا ملك فيه كالموت والنسب والوقف المحرم . قال : وفي قبوها في النكاح قَولانِ » بناً 
عَلَ اعتبار عدم تغيره إا مات أَحَدهمَا واعتبار جواز التنقل فيه » وقبله الباجي والمازري › 
وذكر المازري في العتق قولين و وجه ثبوته بها بأنه ما لا يتغير ولا ينفى . ۰ 

قال ابن عرفة : وهو الحق » ومنها طريقة ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب 
الشهادات أن فيها أربعة أَقُوَال : 

أحدها أا تصح ني كل شيء . والثاني لا تصح في شيء . والثالث : تجوز في كل شيء 
إلا أربعة أشياء النسب والقضاء والنكاح والموت ؛ إذ" من شأنها أن تستفيض حتى تصح 
الشّهّادَة فيها عَلَ القطع . والرابع : عكسه“ ارما روي وان 
فلان ابن فلان القاضي نكح فمات . 
والتَحمل إن افْتقِر إلَبْهِ فَرْضَ كفاية . 

قوله : (والفْعمّإن لقي َوه )1 يصرح هنا بحكم انتفاعه کا فعل في 
الأداء » وقال ابن عرفه في جواز أخذه على التحمل : خلاف »ثم قال : واستمر عمل 
الناس اليوم وقبله في إفريقية وغيرها عل أخذ الأَُجْرّة على تحملها بالكتب ممن انتصب لما 


. في (ن١):(شروطه العدوث)‎ )١( 

(۲) في (ن١):‏ (إذن) . 

(۳)!نظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: ٠١٤١۱٥۳/۱۰‏ . 
(4)ني (ن") : (ويجمع) . 


00 س شفاء القليل في حل متفل خليل 
وترك التسبب المعتاد لأجلها » وهو من المصالح العامة وإلا ]1 يجد الإنسان من يشهد له 
بيسر » وأخذها من يحسن /٠۲۹[‏ أ] كتب الوثيقة فقهاً . 

وعبارة : (على [كتبه] وشهادته) لا يختلف فيه » ثم قال ابن المناصف :الأول أن قر 
واستغنى ترك الأنحذ وعل الأخذ تكون الأخرة معلومة ماه ورا ييا اشقا ع 
من قليل وكثير ما 1د يكن المكتوب له مضطراً للكاتب » إما لقصر القاضي الكتب عَلَيْه › 
مايه بعري اياي د د ري رون وا لاي لاا دان 
لا يطلب فوق ما يستحق ؛ فإن فعل فهو جرحة » وإن 1 يسميا شيئاً ففيه نظر » وهو عمل 
الناس اليوم . 

وهو عندي حمل هبة الثواب » فإن أعطاه قدر أجر المثل لزمه » وإلا كان مخيراً في قبول 
الم كي سو كيه مار م 

جر المثل . ابن عرفة : وما زال الناس يعيبون أخذ الأ رة في أكثر حوانيت الشهود 

مسرو لور مه 
وجزء لمن يُوثق » وهو أكثر من واحد » وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد ؛ 
لاله جرد كتب اسمه في الأكثر » وريم صرّح بعضهم بحرمة فعلهم . 

ولقد أخبرني ثقة : أن شيخنا القاضي أبا محمد الأجمي”" أهدى إليه صهره أبو زوجه 
القاضي أبو علي بن قداح لبن فشربه ثم أخبره أنه أهداه له من يأحذ الأجر في شهادته فقام 
فقاءه » واستغرب المخبر حاله ؛ لأنه لما شهد طلع الحانوت » وكان يأخذ الأجر عل 
شهادته » ثم أخبرني ثقة : أن الشاهد الذي كَانَ يشهد معه والموثقين كانوا يعطونه كل يوم 
ديناراً ذهباً » ويأخذ كل موثق منهم أكثر من ذلك » وكان الموثة ثقونثلاثة أو أكثر . 

قال ابن عرفة : فسلمه الله من القسمة الفاسدة المتقدم ذكرها . 


(1) ]إلى هنا ينتهي ما سقط من : (ن۲) . 
(0)في(ن١):(ويجبر‏ على أن) . 
(۴) في (ن١):‏ (الأجهي) . 


ابن غازي العثماني ج 
فين امن كبيدين ‏ وعلو فالخ إن مخز يعةا. 

۰ قوله : (وفتعين الآداء) قال القرافي : لفظة أوَدَّى مَعَ أنه إنشاء لا حبر » فلو قال : : وديت 
ل يعد عكس لفظ الإنشاء في بعت واشتري يت » فإن أبيع » وأشتري لغو . . قال ابن عرفة : 
الأَظْهّر أن هذا العرف تقرر لا لذات حفيقة الأداء وغيره » والْأَظْهّر أن الإشارة المفهمة 
ور سور د . وفي النوادر 
لأشهب إذا قال : هذه شهادتي فذلك أداء ها: 


. إن انققم قرم إا زونه انر ميو وعم ابي اة القطر, 


نڪل خض ون طال دين OE‏ ليد 
قول : (وإن نَم فَجَوم) هذا المعروف » وقال ابن المناصفٍ : قال بعض العلماء : 
وا ز للشاهد أذ الأجرة ة على الأداء » وإ إن تعين عَلَيْه إا كَانَّ اشتغاله بأداء الشهادة يمنعه 
بن ee Ag EN ATE ON‏ لقال في أخذ ا 
ا ا 0 
لاصَبي وأبُوه , ولو'“أنفق ولف مطلُوب لرك بيده . وسجل لِيَخْلِفْ إِذَا بِلَم. 
قوله : ( َيِه ووه ولو أنفّق) أي : ولو كَانَ الأب منفقاً والصبي فقيراً بحيث 
تكون يمين الأب لفائدة سقوط النفقة عنه . قال ابن رشد : هذا هو الشهور المعلوم من 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقيّد ا لحلاف بها مويل الأب والوصي فيه المعاملة » فأما 
ما وليه أحدهتا فاليمين علي واجبة ؛ لأنّه إن يحلف غرم ٠‏ 
٠‏ ڪوارته قبله. 
قوله : (صَوَارئِه َب أي كا يحلف وارث الصبي قبل زمان بلوغهإِذَا مات الصبي . 
إلاأن بَكُونَ نكل أولاء فقي حلفه قَولان . 
قوله : 49 أن يَكُونَ فَكَل أولا ء ِي لِه قَوَلانِ) اسم (يكون) عائد عَلى الوارث › 


(۱) في (ن۳) : (إشغاله بمايقوم) . 
(۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (وإن) . 


60 س شفاء القليل في حل تفل خليل 


وصورته أن يكون الشاهد شهد بحق لصغير وأخ له كبير مثلاً » فتكل الكبير واستؤني 
الصغير ثم مات الصغير » فكان الكبير وارثه » فأراد أن يحلف ففي تمكينه من اليمين قَوْلانٍ 
للمتأخرين . قال بعض شيوخ عبد ال حق : لا . وقال ابن يونس : نعم . قال المازري : ولا 
نص فيها للمتقدمين » ومن ثم عابوا قول ابن الحاجب : فلو كان وارث الصغير معه أو لا 
وكَانَ قد نكل ا يحلف عَلّ المنصوص ؛ لأنّه نكل عنها 9" . 

ون نڪل اكْتْقِي بيوين المطلوب الأُولّى. 

قوله : (وإن نكل اكْتَفِي بِيَوِبِن الْمَطُلُوب الأُولّى) لا إشكال أن فاعل (نكل) ضمير 
الصبي أو وارثه » وأما نكول المطلوب هنا فقد أغفله الصنف ؛ مَحَ أله ذكره ابن الحاجب إذ 
قال : فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تقليكاً أو وقفاً ولان . 
وإن حلف املوب شم أت يأر طلا مء وفي حَلِفِهِ مَعَهَ , وليف '" الْمَطْلُوي 


280 هاساه 


إن لم حلط فولان . 

قوله : لوي ِو مه [19/ب] وليف الوب نَم َل فلاٍ) كذا في بعض 

النسخ وتحليف بصيغة مصدر المضحّف عطفاً عَلَ (حلفه) » وهو أظهر في الدلالة عل 

رجو القولين ر کے ا ر و ا” 
وإن تعذر يوبن بعض كَشاود يوق على بيه و عقيهم. أو على الْفَقَرَاء َف 


مسر 


سے ۵ دس ساسم س 


قوله : (وإن فَعَذْرَ هين بعض ڪَشاوو يوق عَلَى بَنِيهِ وعَقِيِسِمْ , أو على 
َالَف إل فَمْ) أما البنون وعقبهم فإنا تعذرت اليمين عَلَ بعضهم ك 
قال » وأما الفقراء ونحوهم فاليمين في حقهم ممتنعة غير مرجوة"» الإمكان کا عبّر 


(۱) انظر : جامع الأمهات . لابن الخاجب » ص : ٤۷۷‏ » 
قال المصنف في شرح كلام ابن الحاجب : (وعلى هذا فتعبير المصنف على الأول بالمنصوص ليس بظاهر) . انظر : 
التوضيح , لخليل بن اسحاق : ۳٠۰١ /٠١‏ . 

() انظر : السابق . 

() في الأصل (ويحلف) . 

() في (ن؟) » و(ن۴) :(موجودة) . 


ان غازي العتماني \.or‏ 
اعننه في " الجواهر " ”2 فلا بد فيه من نوع تجوّز وفاعل (حلف) ضمير المشهود عَلَيّهِ أي : 
حلف المشهود عَلَيْهِ لتعذر اليمين من المشهود له » فإن نكل ثبت الحبس في الفرعين » هذا“ 
أقرب ما يحمل عَلَيْهِ لفظه . 

ومن قال : حلف المستحق في الأول والمطلوب في الثاني فيحتاج إلى وحي يسفر" عن 
.ذلك » ويتضح لك مراده هنا بالوقوف على ما سلخ في توضيحه.من الجواهر مما أصله 
للمازري » وخخلاصته : أن في الفرع الأول أربعة أَقْوَال : 

الأول : لمالك من رواية مطرف وابن وهب آنه إا حلف واحد من البطن الأول مَعَ 
الشاهد ثبت الحبس للجميع . ٠‏ 

الثاني : مالك من رواية ابن الماجشون أنه إذَا حلف جُلَهم ثبت الجميع . 

الثالث : قول ابن المواز الذي يذهب إليه أصحابنا امتناع اليمين مع م هذه الشهادة عل 
انل نل قر يكو ل شه واد عل رتف ترا اغکون رد 
علي ما نص عَلَيّهِ اللخمي أن يحلف المشهود عَلَيْهِ » فإن نكل الزم ابس . 

NG NG 
© لافلا » كالشاهد يشهد لحاضر وغائب ب أو حمل .انت‎ 

نت ترا في اقول اثالث ساوى بين هذا افرع وافرع الثاني التق عل تفي ليمين 
فيه عن المشهود هم » ولم يقنع بذلك حتى ساوى بينهم| أَيْضاً في رجوع اليمين لجهة المشهود 


(1) قال في الجواهر : (... كون اليمين ممتنعة غير مرجوة الإمكان. كما إذا شهد الشاهد, مثلاً » على رجل أنه حبس ربعًا على 
الفقراء أو تصدق عليهم بال » فلا يمكن أن يستحلف جيع الفقراء ؛ إذ ذلك ممتنع عادة » ولا سبيل إلى التحكم 
بتخصيص بعضهم باليمين » إذ لا يستحلف إلا من يستحق الملك أو القبض » وليس في الفقراء من يشار إليه إلا 
ويمكن أن تصرف الصدقة عنه إلى غيره) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ٠٠١٤/۳:‏ . 

(۲) في الأصل : (هل) . 

(۳) في (ن۱): (يسر) »وقي (ن۳) : (يفسر) . 

(4) أنظر + التوضيح » » لخليل بن اسحاق : ٣۰۲۰۳۰۱/۱۰‏ . 


عَلَيِْ فإن نكل ألزه”” الحبس » اعتماداً عل فهم اللخمي في الفرع الثاني فعلى هذا اقتصر في 
هذا المختصر وحمله عَلَ غير هذا خبط عشواء . والله تعالى أعلم . 

تحرير : 

الذي في النوادر في الفرع الثاني عن أشهب : أن شهادة واحد بحبس في السبيل أو 
وصية فيه أو لليتامى أو من" لا يعرف بعينه ساقطة » ليس لأحد ممن ذكر الخلف معه ؛ 
وليحبي بن يحي عن ابن القاسم مثله » ولا علله المازري بأن الحق لمجموع يتعذر حصوله 
والواحد منه لا يتقرر حقّه فيه إلا بإحصاء المجموع قال : ويجب أن يحلف المشهود عليه 
على إبطال شهادة الشاهد كالشاهد عَلَيْهِ بالطلاق . 
قائلا : إن نكل لزمه ما شهد به عَلَيّْهِ. 

إن مان قفي شَعيين مُسْتَحِفهِ من قي الأَوَلين أو الْبَطن الََانِي فر 

قوله : (كَإِنْ مات , فقي فَعْيِينٍ مَسْتَحِقهِ ون بقِيّة الأولين أو البطن الثَانِي كَرَمُهُ) 
هذا الكلام مستغنى عنه هنا ؛ لأنّه مرتب عَلى القول الرابع كا سلّمه في توضيحه ‏ » وقد 
علمت مما أسلفناك : أنه إنم) درج هنا على القول الثالث » ولعل الحرص عَلَ تطبيق هذا 
الكلام على ما قبله هو الحامل على ارتكاب المجازفة لمن جعل ا بحلف المتقدم 
المستحق تارة والمطلوب أخرى » وذلك ضرب في حديد بارد فتأمله منصفاً . 

ولم شح علو حاكم قال قب عِنْدِي , إلا بإشهاوه. 

قوله : ولم شهَة علو اكم قال شَبَدَ عدي , إلا يإِشْْمَادِهِ) كذا ذكر في توضيحه 
عن " المفيد " عن مطرف 9" . 5 


(١)في(ن١1):‏ (لزم) . 

(۲) في (ن۲) : (ومن) . 

(۳) انظر : التوضیح ‏ لخليل بن اسحاق : ۳۰۲/۱۰ . 
() في (ن۲) » و(ن۳) : (تضبيق) . 

(0) انظر : التوضیح » لخليل بن اسحاق : /٠١‏ 705. 


استطراد 

قال المازري : من الحكمة والمصلحة منع القاضي الحكم بعلمه خوف'" كونه غير 
عدل » فيقول : علمت » فيا لا علم له به ؛ وعلى هذا التعليل لا يقبل قوله : ثبت عندي 
كذاء إلا أن يسمي البينة كا قال ابن القصار واب" الجلاب ”" ورأى المازري أيْضاً أن 
قول القاضى : ثبت عندي كذا لیس حك منه بمقتضى ما ثبت عنده ؛ فإن ذلك أعم منه 
وألف فيه جزءاً » وقبله ابن عبد السلام » وبحث فيه ابن عرفة » وعارضه با له في شرح 
التلقين فقف على الفرعين في أقضيته . 

0 ,أو وآه يديا ,إن غاب الأصل وهو وجل يمكان , ! 


0 0 
ريك ه ع و2 م 


وا عداو بخلاف جو . ولم يُكَذْبْهُ أصلهُ قبل الْحْكْمِ و مضو بلا غرم 
ونقل عن ڪل اثفان يس امهم 6 اص وافي لزنا أرْبَعةَ عن كَل , أو عَنْ ك 
انين اثنان لفق نفل يأل > وجار ية ناقلٍ صله ونقل امواتین مع رَجُلٍِ 
قذي باب شهادتهن. 


قوله : (كاشهة على شهادقتي). ظاهره وإن تسلسل وقد قال ابن عرفة : ظاهر عموم 
الروايات وإطلاقها“ /٠١١[‏ أ] صحة نقل النقل » ول أقف عَلَيْه نصا » وني " المدونة " 
وغيرها : تجوز الشّهَادَة عَلَ الشّهَادَة في الحدود والطلاق والولاء» وكل شيء . 
ابن عرفة : والنقل عن الأصل شيء 


مہ ت 


۰ ساقت‎ êê بل‎ rath 
قوله : ن لقلا وما بل وُو هذا سَقّطّعا) قال في كتاب السرقة من " المدونة " :ول‎ 


(۱) في : (حذف). 

(۲) في (ن۱): (أوابن) . 

(۳) قال في التفريع : (ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد ولا حق . فإذا علم شينًا من ذلك » كان شاهدًا فيه وله أن 
يشهد به عند غيره من الحكام » ويكون كواحد من الشهود) انظر : التفريع » لابن الجلاب : 1/ 105 . 

. في (ن") : (الرواية وإطلاقه)‎ )٤( 

(0) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۸1/۳ . 

(1) أي : إذا كان التقل عن الأصل شيئاً فهو داخخل في نص المدونة (شيء) » فتجوز فيه الشهادة على السراع . 


سد شهاء الغليل في حل متقل خليل 
شهدا ' رجلان على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع : وهمناء بل [هو]" هذا الآخر 1 
يقطع واحد منهم”" . قال أبو الحسن الصغير : أما الأول فلأنه) رجعا عر“ شهادتم) عله 
وأما الثاني ا ا ل 
وقبل الإنفاذ . انتهى . 
والذي في النوادر عن الموازية : إذ” قالا قبل الحكم : وهمنا » 1 يقبلا » وقاله ابن 
القاسم وأشهب قالا : ولو قال.في آخر عل هذا شهدنا ووهمنا في الأول ل يقبلا عل واحد 
منهما » ورواه ابن القاسم . قال أشهب : كان ذلك في حق أو قتل أو سرقة لإخراجهم| 
أنفسه| عن العدالة بإقرارهما'”'' أا شهدا عل الوهم والشك”" . 


o‏ سے ص ص ماه م م همه 


وَفقِضَ, ء إن قبت كذبهم كَحَياة من قل أوجبة . قبل الزنا , 8 رجوعهم , 
وعّرها مال ودية ,ولَوْسَعمدًا ,ول يشا رصم شاودا الإخمان رجو لمكي وأا 


م هاس صا فت 


لذي كَفَذفِ ؛ وحد شهود » الزنا مطلقاً ڪوجوع أَحَدِ الأربعة قبل الْحكُمٍ, » وجعدك حث 


ت 
E FG‏ 


الراجم فَقَط »> وإن جم اثنان ون سِنَةٍ »لا رم ٠‏ و حد إلا أن يقبين أن آحد 
الأوبعةٍ عبد فيحد الرَأجعان والْعبْد , وَغَرِمَا قط ربع الدية , ثم إن رجع قات حد 
2 والسايقان ؛ وَعَرِمُوا وبع الدبة , ورايم شَيِصْكَمَا وإن رجع استاوس بعد كَل 

عبيه , وخاوس بعد موضحَةٍ ورايع بعد موقد فعلی الثاني حمس الموضحة مم 


رار فت 


سدس [10/ب]العين كالول 00 الالث م وبع ديت : القاس قط ومكن مدع 


شام رس 


قول : و إن شب صف كمه تر فی أوجبه (A.‏ 5 : مثل أن 
شهدا أن فلاناً قتل زيداً فلم يقتص منه بعد الحكم بالقصاص حتى قدم زيد حياًء أو شهدا 


. في الأصل : (أشهد)‎ )١( 

() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن؟) . 

(۴) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 455 . 

() في (ن١):‏ (على) . 

() في (ن۱) : (إد) . 

)في (ن۳) : (لإقرارهما) . 

(۷) انظر : النوادر والزیادات » لابن أبي زيد :۸/ ٤۳۸‏ ۹ 


ابن غازي اشا سس( 
. عَلَ حصن بالزنا فلم يرجم بعد الحكم برجمه حتى وجد عبوباً فإن الحكم ينقض فيها ؛ 
لإمكان نقضه » بخلاف ما لو تأخر ثبوت الكذب على القصاص والرجم ؛ ولهذا”' قيّده 
ابن الحااجب بالإمكان إذ قال : أما لو ثبت كذبهم نقض إِذَا أمكن”" . قال في " التوضيح " : 
احترز بذلك من الفوات بالاستيفاء إذ ليبق حيتئذ إلا الغرم ”" » وهذا خلاف قول ابن 
عبد السلام ثبوت كذبهم عسير لأنه راجع إلى تجريح الشهود » والمشهود عليهم بالكذب في 
هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها [و يثبتون ما“ نفاه من شهد عليهم ؛ 
فلهذا علّق ابن الحاجب ثبوت كذبهم على الإمكان”” » وإليه يعود هذا الشّرْط لا إل تقض 
الحكم. 

ومن هذا المعنى : إا شهد عَلّ رجل بالزنا » ثم تبين أنه جبوب ؟ قال ابن عرفة : هذا 
وهم نشأعن اعتقاده عسر ظهور كذبهم » ویرد ما ادعاه من عسره با قر به أخيراً من مسألة 
المجبوب » وبمسألة من شهد بقتله ثم قدم حياً » وبا يأتي من نص " المدونة " . كذلك لا 
يقال فيه : عسير » والحق الواضح لمن“ أنصف أن الصَّرْط راجع إلى نقض الحكم لا إل 
ظهور كذبهم ؛ لأن نقضه قد لا يمكن ككونه [حكاً بقطع أو قتل وقع » وقد يمكن 
ککونه]" باستحقاق رفع ونحوه . 

ظ وكقوله في أواخر كتاب الاستحقاق من " المدونة " فيمن شهدت بينة 
تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حياً» فان کان الشهود عدولاً » وذكروا ما يعذرون به في 


دفع تعمد الكذب ؛ مثل أن يروه في معركة القتلى فيظنون أنه مِيّت أو طعن فلم يتبين لهم أن 


e ۸‏ 
' بموته فبيعت 


(1) في (ن") : (وهنا) . 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 485 . 
() انظر : التوضيح » خليل بن اسحاق : /٠١‏ ۳۲۰ . 
(4) في (ن") : (ويثبتوا في) . 

(0) في الأصل : (ما كان) . 

)في (ن١):(/)»‏ وني (ن۲) : (لو) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) في (ن١):‏ (البينة) . 


(. سس سس شفاء القليل في حل مقفل خلیل 


به حياة » أو شهدوا عل شهادة غيرهم » فهذا ترد إليه زوجته » ولیس له من متاعه إلا ما 
وجده ل يبع » وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائ) ل يتغير عن حاله . 

قال ابن القاسم : والذي أراد مالك تغير البدن وليس له أخذ ذلك حتى يدفع الثمن 
لی مبتاعه » [و ما وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه]”" أو تغير عن حاله في بدنه » أو فات 
بعتق أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد » أو صغير يكبر فإنم| له الرجوع بالثمن عَلّ 
من باع ذلك كله » فإن 1 تأت البينة بها تعذر يه من شبهة دخلت عليهم فذلك كتعمدهم 
الزور » فيأخذ متاعه حيث وجده إن شاء بالثمن الذي بیع" به » وتر ليه" زوجته » وله 
SS‏ 
وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم ‏ كا لمغصوبة يجدها بيد مشترا“ . انتهى نص " المدونة ". 

GS a ys 
المدونة " هذه أشار المصنف بقوله آخر الاستحقاق : (كمشهودٍ يِمَوئِهِ إن تعذرت‎ " 
۳ب ]بيك وإ كير م جر يا ا‎ 


كفو الْقِصَاصِ “إن فل ؛ ولل َة > كَرَجُوعِوما + 2 ُو ملَلَقَدَ ؛ ‏ واخْتَصَ 


الراجعان يدحول عن الطلاق , ورَجم شاود الدخُول على الزوج يموت الزوجَة إن نكر 
الطلاق . 


قوله : ون عَلِم القَاضي ‏ يِكَذِيِِمْ, وحَكَمّ فَالْقِصاص) ا يتبع هنا قول ابن الحاجب : 
ولو علم الحاكم بكذبهم فحكم ء ول يباشر القتل فحكمه كحكمهه'”” . لأنّه رآه ىا قال 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )١( 

() في (ن1) : (بل يبيع) . 

(9) في (ن۲) : (له) . 

(5) انظر : ت#بذيب المدونة ء للبراذعي : 5/ ١7١‏ . 

() في أصل المختصر : (الحاكم) . 

)في أصل المختصر : (الحاكم) . 

(۷) انظر : جامع الأمهات » لابن الخاجب »ص : 48١‏ . 


ارغازی لئس ر 
ابن عبد السلام غالفاً في ظاهره ؛ لقوله في آخر كتاب الرجم من " المدونة " : وإن قر 
لقاضي آنه رجم أو قطع الأيدي أو جلد ؛ تعمداً للجور قيد مئه . عَلَ أن ابن الحاجب 
تابع لابن شاس 7(" وابن شاس تابع للإمام المازري ؛ فته قال : و أن القاضي علم بكذب 
الشهود » [فحكم بالجور وأراق هذا الدم كَانَ حكمه حكم الشهود]”” إِذَا ل يباشر القتل 
بنفسه » بل أمر يه من تلزمه طاعته » ولو أن ولي الدم علم بكذب الشهود في شهادتهم ؛ 
وبأن» القاضي علم بذلك فقتل المشهود عَلَيِْ بقتل وليه لاقتص منه بلا خلاف . عند 
المالكية » والشاقعية . وقول أبي حنيفة : لا يقتل" كالشهود » خيال فاسد . انتهى . 

وبعد ما عضد ابن عرفة ما في " المدونة " بأن مثله في النوادر من رواية ابن القاسم ؛ 
ومن رواية ابن سحنون عن أبيه : أن ما أقر يه القاضي من تعمد جور أو قامت عليه به بينة 
يوجب عَلَيُْ القصاص قال : قد يفرق بين هذه المسائل ومسألة المازري بأن حمل هذه 
المسائل : آنه أقر بالعداء” والجور دون استناد منه لسبب ظاهر » وهو“ في مسألة الازري 
مستند في الظاهر لسبب » وهو البينة المذكورة » والاستناد إل السبب الظاهر وإن ان كاذ 
له أثر وشبهة » كقوله في " المدونة " : إن من قذف » وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فعا 
رماه به أن يقوم بحدّه ”” خلافا لابن عبد الحكم . 


س 


. ٤١١/٤: انظر : تهذيب المدونة ء للبراذعي‎ )١( 
. ٠٠١۹/۳: انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس‎ )۲۲ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(4) في الأصل : (وأبان) . 

() في الأصل : (يقتل) » وقي (ن١)‏ : (يقبل) . 

(5) في الأصل : (أقرت بالعد) . 

(۷) في (ن7) : (وهي) ‏ 

(۸) انظر : المدونة ء لابن القاسم : 17/ ۲٠١‏ ونصها : (سئل عن الرجل يقال له : يا زاني » وهو يعلم من نفسه أنه كان زانیا 

أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه ؟ قال : بل يضربه ولا شيء عليه) ‏ وانظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ٤۷۷ /٤‏ . 


شماء الغليل في حل مقفل خليل 
ورجع الزوج عليهما نما وتاه من إوف ٠‏ دون ما غرم ورجعت عَلَيْهما يما 
فوتاها من إرڻٍ وصداق. 


قوله : ددجم الوم لجنا يما واه ون إوثر) و قال : ورجع الزوج على شاهدي 
الطلاق كعبارة ابن الحاجب”' '» لكان أوذ 

وإن ڪان عن تَجريم أو تغلیط شاودي طاق 4 غرم للسيد ما فق 
يزوجیتها. 

قوله : ا ڪھ ع قاروم ان نیا تی وآ بيني أن ير ريم بور 
تنوين ؛ لأنّه مضاف في التقدير مثل ما أضيف إليه فأعطف”" عَلَيْهِ فهو من باب قول 
الشاعر: 


دلو کان یلم شر Ee‏ أوبايق اتیج ميديم كاواط يل تاي 
ِلحْصُولٍ فيغوم الْقَيمَة حبنيذ ذِ على الأحسن وإن كان بعنق غرم رمت › ووو 


0 


له , وهل إن كان أجل يغرمان القيمة والمنطمة ليه لها . أ أو سقط منهمًا 
المنكعة او بهم ؟ آقوال . وإن ڪان يعنق تَدبيرٍ 0 ؛ واسفوفي] 


lor og شو ص‎ Dr 


ون خدمفئك . إن عق يموت سبدو فلوم › وما أولى إن رده دين ؛ أو بعفه 
كالجنايةٍ وإن كان يكتابة القبمة ‏ واستوفيا من نجُومه , وإ ولا ير" 
رقبكنه وإن كان بإيلاد فَالْقِيمة , له وأخذا ون أرش جناية علبهاء ويم اتقام 
قولان ء وإن کان بخنقها مَل وھ أو ينق مَكَاتَب فالكتابة وان ڪان ينوك 
فا غرم ء1 بعد أذ امال يرث , إل أن يكون عبداً يمه ٠‏ أولا ء شم إن مات 
وتركآخر فالقبمة لِلإخَر, ءوغرما له نطف الباؤي. 


وإن : قمر دين مُسْتغْوق أذ من ڪل يط ويل بِالقِيمَة . ورَجَعا عَلَى الأ 


م وم ف راي 2 


يما غرمه العبد للغريم . ء وإن كان برق لر فا غرم إلا لكل ما اسعول , » وال 


مو ورت م 


أَنَفْزِم, ولا ياخذة المشهود له وورث عنة » وله عطينه , لا فزوج . 


yT 5‏ ولعي 20535 يه ف ا 5 3 
ترك : وأو كان يلم شرق »لم َطبا, أو يآيق اقيم مذ كاإطاف يل ير 


سس ل ل __س سل ىبيب 
)١(‏ انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ١مة.‏ 
(1) في الأصل » و(ن7) : (ماعطف) . 


لسو لي ا 
ْول فَيَعْوَمَ الْقِيمة حِيِنَئِذٍ عَلّى الأَحْسَن) القيمة الأولى حين الرجوع » وهي مثبتة 
والقيمة”" الثانية حين”" الحصول » وهي منفية » فلم يتواردا عل موضوع”" ولا حكم » 
فلا تكرار ولا إعادة » وينبغي أن يقرأ فيغرم بالنصب جواباً للنفي » أو عطفا للمصدر 
المؤول على الصريح » وما أشار إليه من الأحسنية ذكره ابن راشد القفصي غير معزو فقال : 
وقول عبد املك أقيس » وإنما يقع الغرم على الصفة التي كان عَلَيَْا يوم الخلع كالإتلاف ؛ 
ولا اعتبار بقول ابن المواز : أنه كَانَ تالفاً يومعذ ؛ لأن ذلك إنم| يعتبر في البيع وأما الإتلاف 
فلا . انتهى . وقبله ني " التوضيح " . والله تعالى أعلم . 
وإن كان يوا لزيد وعمرو كُمَقَالا ويه عَرما مسين للْعَرِيمٍ فقط. 
قوله : (وإن كان يِوِامَةٍ إِزَيِدِ وعمره . تم قال وید غَرِما حَمْسِينَ لِلْعَرِيم فَقَطْ) الغريم 
هو : المقضي َيه وني بعض النسخ (لعمرو) مكان الغريم وهو تصحيف فظيع . 
وأصل هذه المسألة في النوادر عن ابن عبد الحكم : أن الشاهدين إِذَا شهدا على رجلٍ 
أنه أقر لفلان وفلان بائة دينار ثم رجعا بعد القضاء » وقالا : إا شهدنا بها لأَحَدهمَا وعيناه : 
رجع المقضي عَلَيِْ بالائة بخمسين عَلى الشاهدين » ولا تقبل شهاده) للآخر بكل الات ؛ 
لجرحتهما برجوعههما ولا يغرمان له شيئاً ؛ لأنّه إن كَانَ له حق فقد بقي على من هو عليه 
وليس قول من قال : يغرمان له خمسين بشيء لأنهم| إنم) أخذا خمسين من المطلوب أعطياها 
من لا شيء له َيه ولو كَانَ عبدا بعينه شهد آنه أقر به لفلان وفلان فرجعا بعد القضاء به 
فما وقالا إنما أقر يه لفلان منهم) فها هنا يغرمان ن أقرا له قيمة نصفه لأنم) أتلفاه ع عليه » هذا 


(1) في الأصل : (والقصة) . 
(۲) في (ن۱)»و(ن۲) »و(ن”) : (عین) . 
(۴) في (ن۱)» و(ن7) : (موضع) . 
(5) في (ن١)‏ : (والاعتبار) 
قلت : وقد وقفت عليها في التوضيح : (والاعتبار) وهو غير صحيح لن تأمل النص » قال في التوضيح نقلاً عن محمد 
بن المواز (فيغرمان قيمة ذلك يومئذ » وقد كان قبل ذلك تالفاً وكذلك الجنين وكذلك الثمرة قبل بدو صلاحها » وعلى 
هذا فالصنف إنيا ذكر عن محمد ما رجع إليه » وقول عبد املك أقيس » وإنم يقع الغرم وهو على الصفة التي كان عليها 
يوم الخلع كالإتلاف » وعلى هذا فالمصنف إن ذكر عن محمد ما رجع إليه » وقول عبد املك أقيس » وإنها يقع الغرم وهو 
1 عل الصفة التي كان عليها يوم الخلع كالإتلاف) ثم تى بهانقله المؤلف هنا . 


7 شنا الغليل في حل ممفل خليل 
إن أقر من كَانَ العبد بيده أنه ]من شهدا له] ‏ أخيراً وإن ادعاه لنفسه وأنكر شهادت) غرما 
نصف قيمته للمشهود عله ۱۳۱/ أ] ولیس للمقر له أخيرا إلا نصفه . قال ابن عرف : 
يقوم من هذا أن ماني الذمة لا يتعين بحال ما دام في الذمة أن التو ض إليه بغير الواجب 
لا يوجب فيه حكما » ونزلت ني أوائل هذا القرن يعني [القرن]" الثامن مسألة وهي : أن 
رجلا له دين على رجل » فعدا السلطان عَلَ رب الدين فأخذه من غريمه » ثم تكن رب 
الدين من طلب المدين بدينه فاحتج المدين بجبر السلطان عَلى أخذه منه من حيث كونه حقاً 
لرب الدين ؛ فأفتى بعض الفقهاء ببراءة المدين » وأفتى غيره بعدم براءته » محتجاً بأن ما في 
الذمة لا يتعين قال ابن عبد الحكم'" : ولو أقر الشاهد أنه شهد أولاً لمن شهد له متعمداً 
للزور لانبغى ‏ أن يتفق عل تضمينه للثاني. 

قال ابن عرفة : فيه نظر ؛ لأن مقتضى قول ابن عبد الحكم : أن لا“ فرق بين تعمد 

وإن دجم حدما عَم نيطف الق كَرَجل مم نِسَاءٍ. 

قوله : (وإن جم ها غَومَيِطْف الح هذا راجع لجميع فروع الرجوع ولا بخص 
بمسألة زيذ وعمرو. 


ا َ EY,‏ شاه ص ا و ا و 8 اغيج" نر ا وق 
, وا دهن لذي الرضاع كاتنتين , وعن عض غرم نصق البعضء وإن رَجَم مر 


يستقل الحكم يعدو فلا غرم فإذا رجم عبر فَالْجَويم. 


ه ”سه 


© قوله : (وَهْو معصن ي الرضام كَاشْفَفَيِنِ) كذا قال ابن شاس وتبعه ابن الحاجب‎ ٠ 


(1) في (ن۱): (من شهد إليه) » وفي (ن7) : (ممن شهداله) . 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن٣)‏ . 

() في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن٤)‏ : (عبد السلام) . 

(5) في (ن۱)ء و(ن۲) : (لا ينبغي) . 

() في (ن۲) :(لا) .وني (ن0 :(إلا), ۰ 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ٠١۷١١۱١۷۲‏ » قال : (فلو شهد رجل وعشر نسوة على رضاع › ثم 
رجع الكل بعد الحكم , فعلى الرجل سدس ما يجب من الغرامة عما أتلفت الشهادة » وعلى كل امرأة نصف سدس قال 
ابن الحاجب : (فلو كان ما يقبل فيه امرأنان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل سدس وعلى كل امرأة نصف 
سدس) أنظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤۸۲‏ . 


وا ص 
وقبله ابن راشد القفصي وقال ابن هارون : جعلوا عَلَ الرجل“ضعف ما على الرأة » وفيه 
نظرء والقياس استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل ؛ لأن شهادة المرأة فيه كشهادة 
الرجل ‏ ونحوه لابن عبد السلام » وزاد : ولعل”" وجهه أن الشّهَادَة لا آلت إلى المال حكم 
بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال ‏ وقال ابن عرفة : هذا التوجيه' ' وهم ؛ 
لأنّ رجوع الرجل مَعَ نسوة في الأموال يوجب عَلَيّهِ غرم نصف ال حق لا ضعف ما يجب 
عَلَ المرأة » وعندي آنه يتوجه على غير المشهور في إضافة الغرم إلى عدد الشهود من حيث 
عددهم لا على أقل النصاب منهم › > وهو قول ابن عبد الحكم » وأشهب في أربعة رجع 
0 ثلاثة منهم » أن عليهم ثلاثة أرباع احق خلاف المشهور أن عليهم نصفه . فتأمله 

قال ابن عرفة : ولا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب ولقد أطال الشيخ 
أبو محمد وابن يونس في هذا الباب فلم يذكراها ؛ وإنم| ذكرها الغزالي في " وجيزه " بلفظ ما 
ذكره ابن شاس » فظن ابن شاس موافقتها للمذهب فأضافها إليه » وهو متعقب . 

وللْمَقَضِيْ عَلَيْهِ مُطَالَبَكُهُمَا يالدفم لِلمَفْضِيله. 

قوله : (وللمقْضِي عَلَيْه مُطَالَبَكْمَُ بِالدَافم للْمَفْضِي لَهُ) يعني أن الشاهدين إِذَا شهدا 
لرجل عل آخر ببحق » ثم رجعا عن شهادتها ذلك کله قبل أن يغرم المقضي عله فله أن 
يطالبه| بالدفع للمقضي له ؛ ؛ لأن الحق توجه عََيْه للمقضي له بشهادتها أولاً » وتوجه 
لبها للمقضي” عَلَيِ برجوعهما عن شهادتي| فله أن يخرج عن هذه ا خسارة بأن يلزمهه| 
الدفع للمقضي له وكذا في التوادر عن ابن عبد الحكم وعبارة المصنف موفية به ؛ فهي محررة 
بخلاف ما يعطيه لفظ ابن الحاجب من أن المقضي علي يقبضه من الشاهدين ثم يدفعه 


للمتغ'له: 


(1) زاد في : (ن۳) : (في الغرم) . 
(۲) ني الأصل : (والعمل) . 
(۳) في (ن١)‏ : (التوجهه) . 
)٤(‏ في : (بعد) . 

(5) في الأصل : (للمقتضى) . 


سسس شقاء اليل في حل مقفل خليل 


وللمقضي له ذلك ٠:‏ عد من المقضي عليه ءإن أمْكن جمع ين الممنتين 


2 

قوله : (وللمقضي لَهُ َلك . إا تَعَذَوَ ون الْمَفْضِمّ عَلَِيْهِ) تبع في هذا ابن الحاجب © 
وهو خلاف ماني النوادر عن الموازية أنه إا حكم بشهادته| ثم رجعا فهرب المقضي عَلَيْه 
قبل أن يؤدي » وطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بها كانا يغرمان لغريمه لو غرم لا 
ال ا ا 
للمقضي عَليِْ عل الراجعين بالغرم هرب أو ليرب » فإذا غرم آغرمھ) کا لو شهدا عَلَ 
دعن ست ةن جما فلا وي لون ست ل ا وی عو ول ا ل 
القضاء بذلك عليه الآن ولا يغرمان الآن . 

قال ابن عرفة : فقول ابن الحاجب : وللمقضي ”له ذلك إا تعذر من المقضي عَلَيْه . 
وهم ؛ لاله خلاف المنصوص » ولو ذكره بعد ذكر المنصوص أمكن أن يكون قولاً اتفرد 
بمعرفته . وقال ابن عبد السلام ©: لا أعلم من أين نقله إلا أنه يقال على هذا : إا كَانَ 
الشاهدان في هذا الفرع لا يلزمها الدفع إلا بعد غر لفق 2ل متزفه] جيه توا 
بغرم المقضي عليه » ويلزم م تأخير الشَّْط عن المشروط وذلك /۱١١[‏ ب] مناقض لأصل 
المسألة : أن للمقضي عَلَيِْ أن يطالبهم) بالدفع للمقضي له قبل غرمه » ألا ترى أن غرمي) 
سابق على غرمه فيكون غرمهما سابقاً لاحقاً» وهو باطل . 

فقال ابن عرفة وقفه على غرم" إا هو في غييته لا مَع حضوره » ولا يتوهم 
[تأخير”' الط عن المشروط إلا من مجموع توقف غرمهم َل غرمه » مم لزوم غرمهه| 


() انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 487 . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) في (ن۲) : (وقول) . 

(4) في الأصل : (وللمقتضي) . 

() في (ن۳) : (عبد الحكم) . 

)في (ن۱)» و(ن۳) : (غریمه) . 

(۷) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن7) > و(ن۳) »وني (ن۱) : (تأخر) . 


لل 
بمجرّد طلب غرمها قبل غرمه » ویرد بأنّه إن شرط غرمهم بغرمه في حال غيبته لا في حال 
حضوره ؛ لاله في غيبته يمكن أن لو حضر أقر بالحق المشهود'" عَلَيْه به » وَإِذا حضر 
وطلب غرمههما انتفى” هذا الاحتمال» فقوله : (بلزم تأخير الشرط عن المشروط) وهم › 
فتأمله . انتهى . 

وزعم المصنف في توضيحه أن ما قاله ابن الحاجب هو مقتضى الفقه ؛ لأن الشهود 
غرماء غريمه”"» ولعله هذا تبعه هنا وما كَانَ ينبغي له ذلك . ٠‏ 

وإلارجُمَ يسبب [1/71]ملْك. كَنَسْوٍ . ونَتا ۾ إلا يولك من الاسم . 

قوله : (وإل وَجُمَ يسبب مِلك. كَنَسْوٍ) أي : ذا ذكرت إحدى البينتين مَعَ ا ملك سبب 
الك من نسيج ثوب ونتاج حيوان ونحوهما كنسخ کتاب واصطياد وحش » ول تذكر 
الأخرى سوى مجرد املك » فإن ذاكرة السبب مرجحة عَلى التي ل تذكره » وينحو هذا فسر 
ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وقال في توضيحه : کا ذا شهدت إحداهما : آنه صادها 
أو نتتجت عنده وشهدت الأخرى بالملك المطلق . انتهى . 

وقال في شهادات " المدونة " : وأو أن أمة ليست بيد أحدهما فأتى أحَدهما ببينة أنها له 
لا يعلمونها خرجت عن ملكه حتى سرقت له وأقام الآخر بيئة أنها له [ولدت عنده]” لا 
ش يعلمونها خرجت عن ملكه بشيء وقضي”” بها لصاحب الولادة . 
وقال اللخمي قال أشهب : فيمن أقام بينة'” في أمة بيد رجل أنها ولدت عنده فلا 


(1) في (ن١):‏ (للمشهود) . 

(۲) في (ن7 : (انتهى) . 

(۳) انظر : التوضيح » لخليل بن اسحاق : ۳۴٣/۱۰‏ . 

. )٤ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) في الأصل » (ن١)»‏ و(ن۳) : (قضى) . 

)١(‏ انظر : المدونة » لابن القاسم : 17/ 189 » ونصها : (قلت أرأيت أمة ليست في يد واحد منا أقمت البينة أنها سرقت 
مني » وأنهم لا يعملون أنه خرجت من ملكي » وأقام آخر الينة أنها أمته » وأنها ولدت عنده لا يعلمون أنه باع ولا 

ا وهب ؟ قال : أقضى بها لصاحب الولادة) والنص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 1١1//7‏ . 
(۷) في الأصل : (بيينة) . 


.)س شفاء الغلیل في حل متفل خليل 
يقضى له بها حتى يقولوا : نه کان يملكها لا نعلم لغيره فيها حقاً وقد یولد في يديه ما هو 
لغيره وقال ابن القاسم : إنها لمن ولدت عنده أصوب » وحمل" الأمر عَلَ أنها كانت له 
جی ي ثبت أنها وديعة أو غصب . انتهى وذكر في توضيحه عن التونسی نحوه . 

أو ناريخ , أو تَقدمِه » ويمزيد عَدَالَةَ , “لا عدد , وبيشاهدين على شاود , ومين , 


أو امرآكين . 


قوله a:‏ قاریغ) معطو عل (سبب). 
وير إن لم عوج هم مايه . ٠‏ طك , وبالولك على الحو ؛ وينقلٍ علو 


دده ها هع ص 


[قوله : ويي إن مرجم فة مال ء فََطْلِف) رجوع الحلف للمنطوق أبين من 
رجوعه للمفهوم] "' . 
وصحة تة الولك يالتصوف » وعدم مازع . » وحوز طال ڪعشرة شر » ونه 
تخرج عن ولكه آي عِلْوِصِمْ. 
ل : (وصحقة اهلك بِالتَصَرَف » وعدم منازم , ء وحَوزٍ طَال كَعَشَرَةَ أَشمَر) الملك : 
ستحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعاد”" أو حك لا بنيابة » فيدخل ملك 
الصبي ونحوه لاستحقاقهم| ذلك حكي] » ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الإمرة . 
قاله ابن عرفة » وقال اللخمي : قال سحنون من حضر رجلا اشترى سلعة من السوق » 
فلا يشهد أنها ملكه » والشّهَادَة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك باو(“ 
منازع » وسواء حضروا بدء دخوها في يديه" أم لاء فليشهدوا بالملك » وإن ل تطل ”© 


5 
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نها لم 


() في (ن۲) :(عل). 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۴) في (ن۲) : (فعله) . 

(4) في (ن١)»‏ و(ن؟) : (نيابة) . 

(5) في الأصل » (ن١)»‏ و(ن؟) : (0 . 
(5) في (ن۱) : (بدئه) . 

(۷) في (ن۳) : (إن ل تطول) . 


ابن غازي العسماني 
الحيازة ل يثبت الملك إلا أن يشهدوا أنه" غنمها من دار ا حرب وشبهه » قال اللخمي : 
انتهى قول سحنون . 

وإ هذا ذهب أشهب ألا يثبت املك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول المحيازة » أتتهى . 

وأما تحديد الطول هنا" فقال أبو الفضل راشد في كتاب : " الحلال والحرام " عن 
بعض المتأخرين : تجوز الشّهَادَة”" بالملك حائز سنة . 

وَسُؤُولَتَ على الْكَمَالٍ في الأخير. 

قوله : شووت على الْكمَالٍ في الأخِيو) اعتمد في توضيحه عَلى ما في التقييد » فعزى 
هذا التأويل لأبي إبراهيم الأعرج » وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة 
لنصّ عارية " المدونة " » وظاهر قول ابن يونس وابن رشد » قال وكَانَ ابن عبد السلام 
وابن هارون يحملان " المدونة " على القولين وهو ظاهر نقل ابن عات في : الطرر عن ابن 
سهل» والأَظْهّر أن ماني العارية تفسير ‏ . 

لا بالاشتراء» وإن شود بإقرار اسْتُصْيب وإِن عدر رجيم سقط » وبفِي 
يد حائزه »أو لمن يقر له . 

و له : (1 بالاشتقراء) الظاهر أنه معطوف عل (بالتصوف) وكأنه قال : وصحة املك 
بالتصرف وما" معه لا باشتراء » فهو إشارة إلى قول اللخمي قال سحنون فيمن حضر 
رجلاً اشترى سلعة من السوق : فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام [رجل بينة أنها ملكه 


(1) في (ن۱) : (به)» وقي (ن۲) » و(ن٣)‏ : (أعها) . 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن۳) . 
(۳) في (ن۳) : (الحيازة) . 
(5) انظر : التوضيح » لخليل بن اسحاق : +4 » قال فيه : (مالك: وليس عليه أن يأتي ببينة تشهد على البت آنه ما باع 
ولا وهب » ولو شهدت البينة بذلك كان زوراً» وهذا الظاهر قال ابن القاسم : لأنه قال : وإن أبوا أن يقولوا ما علموه 
ْ باع ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطلة . وظاهر ما في كتاب العارية من المدونة » أنه يس بشرط) . 
(5) ني (ن۱): (وأما) . 


شعاء الغليل في حل مقفل خليل 
وأقام]'' هذا بينة أنه اشتراها من السوق : كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكهاء 
ولو قال لا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على المخصم » وأن يكون المعنى : أن 
/١71‏ أ]شهود الملك لايحتاجون إل أن يقولوا أنه [يخرج عن ملكه في علمهم إِدا شهدوا 
آنه اشتراها”” من خصمه » بل يحكم بالاستصحاب”" ولا يقبل قول الخخصم أنه عاد إليه 
كما ذكر ابن شاس ”“ وأتباعه وإن ا يعرفه ابن عرفة نصاًفي المذهب ؛ وَل هذا فيكون من 
نوع قوله بعده : (وإن شهد بإقراو استصحب) . 
وعم علو الدعوى إن لَك د أحيا ‏ كَالْهول . ظ 

قوله : (واقعم على الى .إن مَك و ووم , كانعول) كذا في كثير من النسخ 
بالسَرط المجرد من الواو ولا يصح غيره » وهو في غاية التحرير والضبط للمشهور ؛ لأنَّ 
الذي ل يكن بيد أحَدهمَا يتناول صورتين الأولى : أن لا يكون بيد واحيٍ منههاء والثانية : أن 
يكون بأيدمم| معاء وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة بها ذكر 
بن حارث من خلاف عبد الملك وسحنون وبا في النوادر من كتاب ابن سحنون عن 
اکھت ش 


(1) ما بین المعكوفتين زيادة من : (ن۱)» و(ن۲) ون۳( . 

() ني الأصل » و(ن"7) : (اشتراوه) . 

() الاستصحاب أحد وجوه الاستدلال التي يختلف العلماء حول الأخذ بها وإعمالهاء والاستصحاب هو الحكم بثبوت 
أمر في الزّمان الثاني بناءً على آنه كان ثابا في الرّمان الأول . وقيل : هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدّليل 
الغيّر . وقيل هو : هو الحكم يبقاء الحكم الثابت للجهل بالدّليل الغير لا للعلم بالدليل المتقي » وقيل : هو عبارةٌ عن 
الحكم ببقاء حكم ثابتٍ بدليلٍ غير متعرّض لبقائه ولا لزواله محتملٌ لازوال بدليله کته اببس عليك حاله » وهو حجة 
عند النابلة والالكية وأكثر الشافعية والظاهرية » وليس بحجة عند أكثر الحتفية والميكلمين كأبي الحسين البصري . انظر : 
الوبهاج » لعلي بن عبد الكاني السبكي : 178/5 ٠‏ والتقرير والتحبير » لمحمد بن محمد بن حسن :8" وإرشاد 
الفحول » للشوكاني : /١‏ 745 

4) انظر : عقد الجواهر الثمينة ‏ لابن شاس : ١۸۸/۴‏ قال : ( ولو قال المدعى عليه : كان ملكك بالأمس» تزع من يده ؛ 
لأنه يخبر عن تحقيق فيستصحب) . 


١‏ ولم بَأَخُدْهَ إن شهه يأنه ڪان بيده »وإن ادع اخ أسلمآن أبآ أسلم كالقول 
للنصراني وقدمت بينة المسلم » إلا يأنه تنصو وات أو جَمِلَ أصله قيقسم 
كَمَجْمول الدين . وقسم عله الجمات يالسوية وإن ڪان مَعَهُمَا طِفْل قھل 
بَحلقان وبوفف الل فمن وَاكَقَهُ أَخَدَ حصنته ٤‏ وزد عَلَى الآخَر وإن مان حلفا وسم أو 
للصغير النصف وببَجْبَرُ عَلَى الإسلام ؟ قَولان وإن قَدِر على شيئه ۾ كَلَهَ أَخْذه إن يكن 
غَيْرَ عاقُوبَة , وأَمِنَ فة ورَذِيِلة . 
قوله : (ولَم َه إن شَحِد يأنه كان )هذا ختصر من قول ابن الحاجب ولو 
شهد آنه گان في يد المدعي أمس ل يأخذه بذلك ‏ . قال ابن عبد السلام : لأن كونه في يده 
لا يدل عَلَ أنه مالكه ولا آنه مستحق لوضع يده ء عَلَيْهِ وهو أعم من ذلك كله والأعمٌ لا 


يشعر بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوز» وها هو هذا محوزفي يد الآخر . 
تكميل : 
قال ابن شاس : ولو شهدوا آنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عََيِْ فالشَهَادة على هذا 
جائزة ويجعل المدعي صاحب اليد ”" . ففرّق بينهما » وكذا فعل ابن الحاجب وأغفل 
الصف هن هاي نکر این عرق له يرف صان ل بن شاس من أل 
المذهبء مَعَ أن هذه الثانية في ' ' النوادر" والكهال لله سبحانه . 


استطراد : 

قال في كتاب السرقة من " المدونة ' ': ومن شهدت عَلَيّهِ بينة آنه سرق هذا المتاع من يد 
هذا » فقال السارق : أحلفوه آنه ليس لي » e‏ 
حلف السارق وأخذه » كذا اختصر أبو سعيد”". وفي التنبيهات استيعابه . قال أبو ا لحسن 


. ٤۸۸ انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : 7/ ٠٠۸۸‏ . 

(۳) قال في تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 4177 » ونص المدونة » لابن القاسم : 774/1 : (لو أن رجلا أقام على رجل 
البينة أنه سرق هذا المتاع منه » وقال الذي قبله السرقة : اماع متاعي » فأحلف لي هذا الذي يدعي ا تاع » أن المتاع متاعه » 

| ولیس بمتاعي . قال: : أرى أن تقطع يده ؛ ويحلف مدعى امناع أن المتاع ليس للسارق » فإن نكل حلف السارق ؛ ودفع 
إليه المتاع ولم يقطع يده) 7174/17 


ممح حي ا 
الصغير: هذه اليمين على نفي دعوى السارق وليست بيمين القضاء ؛ لأن البينة ا تشهد له 
بالملك . 
1 وإن قَالَ أبراني مو ڪلڪ الْغَايَبٌ نظو [ في الْقَريبَةٍ وي البعيدة بحلف 
الوكيل ما علم قَبْضٍ مَوَكلهِ ويف لَه ء لان خضر الموكل حل واستمر فض , 
وا لف المطلويٌ وأسترجم م1 اَذ LF‏ وص استمهل لدقم بينة . أنظرَ 
بالاجتهاد دكجساب و شبهه يكفِيل يالمال 2 اراد إِقَامةَ تان . 


قوله : (وإن قال أبراني موَكلك الغائب أ أنظر قي الْقريبة وني البعيدة بطل 
لويل ما عم ينض هكلم ويك لَه قن حر الْمُوْكُلَ حلَف واسَتَمر الْفَبْضء وإ َف 
الْمَطْلُوب واسَتَرِْم ما أَخِذَ ِنَه) أما حلف الوكيل ما علم بقبض موكله فهو كقول ابن 
كنانة » وقال ابن عبد السلام : أنه بعيد جداً ؛ لأنه يحلف لينتفع غيره » وأما [ما]!'" بعده من 
الكلام فإنم! ساقه ابن عبد السلام قولاً آخر فقال : وقيل : يقضى على المطلوب وترجى له 
اليمين على الموكل » » فإذا لقيه أحلفه » وإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفعه » ول يزد 
في توضيحه على نسبة هذا القول لابن المواز» وأنت تراه هنا ركب هذه الفتوى من القولين . 
ل ل ل 


ان وان يكل يالل م وا وص م وا 
النار , ويِالقِيام : 1 بالاستفبال ويونبر 4 عليه الصلاة والسلام » وخرجت المخدرة 
يما ادعته أو ادعي عَلَيْها , إلا التي 9 تخر نهار , وإن مسقولدة فلبلا وط 


)١(‏ قلت :لم أعثر على هذا النص في مختصر خليل » وانفردت به نسخة المؤلف » وأصل المختصر لديناء كا انفرد صاحب 
التاج والإكليل أيضا من بين الشراح به » وقد قال الحطاب : (ويوجد في بعض النسخ وعليها تكلم ابن غازي . . وذكر 
النص) انظر : التاج والإكليل : 7/ ۰۲۱۲ ومواهب الجليل: 1/ 7١5‏ 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن7) . 

0( انظر : التوضيح» خليل بن اسحاق : ۳٣٣۰۳۵۵ /٠١‏ , 


فى قل يميم وإن اَي عا على ميد آَم يط إ4 ن ين يه العم من 
ورثيه , ,ولف في تعبا وخ اما :متمد لبا عل از قو كقطأبي . 


غير إن فضي تو ملفا يجب وده وإ فال و , رد 


بیننه ء وإن قال لفان »إن ؛ حر ادعب عَلَيهِ > إن لف مَللمُدَعِيِ [1/ب ]تحليف 
الْمَقِر . وإن نڪل حَلَفْ وعَرِمَ ما ونه > أو ؛ غاب زمه يوين أو بيقة . اقلت 


دون 
م رص ت 


الْحْكُومَةٌ له إن نكل أَحَدَهَ بلا يوين , . وإن جاء الْمَكَرَلهُ فَصَدَقَ امقر أَحَذْهَ ء وإن 
استحلف وله بينة حاضرة :أو كَالْجْمُعةَ يَعْلَمُهَا لم تسمع دمع 

رل : أو َم ةفل يالَْه) يقيد هذا الإطلاق قوله آخر الضمان : (ولّم 
E‏ م ولا كَفْيلَ بِالوَجهِ بالدعوى إلا بشاودٍ وإن ادى ية يكالسوق 


م م م م هس 


صوق ارما بطي موا ا » وبين الحاكم حكمه , 


ماركا م 


ولا يُمَكَنْ ونها إن نكل . 5 
قوله : (وإن فكل في مال وَحَفَهِ اسْتَحقّ به به يجين إن قق) أي وإن نكل من 
توجهت عَلَيْهِ اليمين في مال أو حق مال كخيار وأجل استحق ستحق خصمه بسبب النكول مَع 
يمينه ؛ وهو بشرط أن يحقق فيدعي معرفة احترازآ من يمون التهمة » وقد صرح بالمفهوم في 
بعض النسخ فقال : (وييمين تهمة بمجرد التكول) » وقد ظهر لك بهذا التقرير ل 
ررق مَعّ قوله في الأقضية : قيعي يمَعْلُومٍ مُطذَقْ) قال وكذا شيء » وتقدم الكلام عَلَيه 
ا 


بخلاك مدع انرما »مرجم , وان رداك عر وسكت زمنا كله الحلف . 


ساس سس سس 


قوله : :ريلك مد الوم مَوَجَمٌ) كذا هو في جل النسخ وهو الصواب” . 


: يشير المؤلف إلى بعض النسخ التي بها : ( مدعى عليه) بدل (مدع) وعلى الثاني شرحها الشيخ عليش في منح الجايل‎ )١( 


ا اخرالاه. 


سل سح شفاء الیل في حل مقف ايل 


وإن حار اج جنيي غير شريك وقصرف , شم ادعو حَاضِرٌ ساكت يلا مانم عشر 
هدم وبني وي الشريك القريب معهما , قولان . لابين أب وابنه , إلا يكمبة , إل 


أن بَطُول معها ماد" تطك البينة » وينقطم العلم. وإنما فرق الدار من غَيْرهَا في 


الأجنيي ء فقي الدابة وأَمَدْ الخدمة , السنتآن ء وياد في عبد وعرض. 


قوله : (وإن حاو أجدهي ...إل آخر الباب) مختصر من كلام ابن رشد في رسم يدير" من 
سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق فعليك يه . وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ في (ن۱) : (يدبير) » وفي (ن7) : (يريد) قلت : لم أقف على رسم من رسوم الييان والتحصيل من سماعات ابن القاسم 
هذا المسمى » والذي وقفت عليه » وعللى حسب ما نقل صاحب التاج والإكليل أنه في رسم : (يسلف) المسألةالثانية» 
وهي مسألة وافية » استغرق القاضي رحه الله في ينما سبع صفحات ‏ فانظرها في الييان والتحصيل » لابن رشد : 
١10/1١‏ »ومابعدها. 


انغاي لا ر 


[باب الدماء] 


إن كلف مكلف وإن دق غر دربي ول ئد حرَيَة أو إسْلام هين اقل , الالغبلة . 


[17/ ب] قوله : (إلا !َخِبلَة) هذا كقوله في " المدونة " : إلا أن يقتله غيلة © . قال 
إن عرفة : هو استثناء متقطع لآل بلحرابةقتل ؛ لأن الغيلة حرابة؛ وهذا قال فيها: إن قطع 
يديه ورجليه غيلة حكم عَلَيْهِ بحكم المحارب ”" » وعَلى الإنقطاع حمل في توضيحه كلام 
ابن الحاجب . ٠‏ 


مَعْصُوماً للف والإسابة بإیمان أو امان . كَالْقَاتِل من غير المستَحق واد 
كَمَرْشَد , وزان حصن »وید سارق فالقود معا وإ قال إن شتفي راسك وه 
دة لعاف مطُلق إل أن تَظْمَر إَِادَكُمَا . فَيَخلِف , وبق على حقه إن امتنم .ڪعغقوه 
عن العَبد. واستحق ولي دم من َل القاتل أو قَطّم يد القاطم . دة خَطَء فإن 
أرضاد ولي التَانِي , هله , وإن ققد عن القاتل. ,أن قطعت يده ء ولو من الولو بعد 
أن ألم له له اله وقتل لأذنى باعي كر كتايي عه طلم والكفاز 


فاع 


بتعضهم ببعض من ڪتايي ومجوسي ومومن كَذَوِي الرق » وذكر , وصديم 


وضدوما إن فقتل عبد هدا بِبَيَنَةٍ أو قَسَامَةٍ كبر الولي إن ستياه اس 
إسلامة » أو قداو ء إن قصد ضربا ولو بقضيب كَفَدقَ ومنم طعام. أو مُتَقَل . 


© قله 


قوله :ضما كذ والإبة) كاله يعني للف في النفس والإصبة في ارح قي 
ااا رون مجني اديب ر سورت رسام ثم ارتد الذي 


)١(‏ انظر : المدونة» لابن القاسم : ٤١ /٠١‏ » ونصها : (أرأيت إن قتل رجل ولياً ي قتل غيلة » فصا لته على الدية أيجوز 
هذا ني قول مالك ؟ قال : : ل إنما ذلك إلى السلطان » ليس لك ها هنا شيء» وترد ما أخذت منه » ويحكم عليه السلطان 
بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا) » ونص التهذيب : (ومن قتل وليه 
قتل غيلة » » فصالح فيه على الدية » فذلك مردود » والحكم فيه ل الإمام ‏ إما أن يقتله أو يصلبه حياً ثم يق » على مأ 
يرى من أشنع ذلك) انظر : : هذيب المدونة » للبراذعي : 5/6 

(۲) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 548/5 . 

() في (ن۱)» و(ن۴) : (فارتدى) . 

. في (ن١) : (القود) »وني (ن1) : (لا قود)‎ )٤( 

. 06٠/11" : انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد‎ )٥( 


9 س شنا الغليل في حل مقفل خليل 
قطعت يده فمات مرتداً أو قتل لثبت القصاص في قطع اليد على ا جاني » وليس لورثته أن[ 
يقسموا على الجاني فيقتلوه ](" ؛ لأن الوت كان وهو مرتد . 
اة وجکر یار ان یریت ووم براق اه اماب یریل 
واتخاذ كلب عقور تقدم لصاحيه قصد الضرر ء لَك المقصود. 

قوله : (و فنَسسَامَةَ إن أَنَفّدَ مَفْكلَهَ , أو ماف مَعْمُوواً) كذا سوّى بينهما في " المدونة " في 
نفي القسامة فقال في الأول : وأما إن شقت حشوته فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة 
فاته يقتل قاتله بغير قسامة »دا كان قد أنفذ مقاتله » وقال في الثاني : ومن ضرب فمات تحت 
الضرب أو بقي مغموراً ل يأكل و يشرب ولّيتكلم ولايفق حتى مات فلا قسامة فيه 9 . 
كذا اختصرها أبو سعيد وهو موافق ل في الأ ت فتأمله مََ قوله في توضيحه : 
ظاهر " المدونة " أن في المغمور القسامة . مَعَ مله كلام ابن الحاجب عَلى نفي القسامة ع[ 
ماني النسخة التي رأيتها“ من " التوضيح "20 . 

وإلافالدية. وكَالإِكراه , وتَقْدِيمٍ مسموم. 
قوله : (وإل فَالدي) لا يقال" في مثله استشناء . 


. في (ن۴) : (يقتسموا على الجاني أن يقتلوه)‎ )١( 

(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (بَتَيِْ) . 

(7) النص أعلاه لتهذيب المدونة . للبراذعي : (5/ 5+ » والنص اسوق به تقديم وتأخير » ونص المدونة » لابن القاسم : 
(أرأيت إن شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة » ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة آم لا؟ قال :لم 
أرقف مالكا على هذا ء ولكن مالكا قال : من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغموراً م يأكل وز 
يشرب ول يتكلم ول يفق حنى مات فهذا الذي لا قسامة فيه) انظر : المدونة » لابن القاسم : 17/ 575 5 

(4) هذا النص بعينه نص المدونة التي عبّر هنا المؤلف هنا بالأمهات . 

(6) في (ن١):(رأينا)‏ . 

)قال ابن الحاجب : ( فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصا متعم دا على وجه القتال لا اللعب فرات عاجلا أو مخموراً 
| يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوماًأوأياماً فالقول بقسامة) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤٠۸۸‏ . 

(۷) في (ن۱) : (يقبل) . 

(8) في (ن۲) : (استشناف) . 


وميه عليه حي وكإشارته يسر مرب , و طبه بيصا عداو > [وإن 
سقط فَيِفَسَامَة]! 0 ء وإشارئئه فَقَطمَطاً. 
قوله : (ورميه عَلَيْه) إشارة لما في النوادر 0 ابن حبيب عن أصبغ فيمن طرح””) 
حيّة على رجل يعرف أنها قاتلة قال في توضيحه : ولو قيل بالقصاص في ا حيّة ولو 1 يعرف 
أنها قاتلة [ما بعد . 
١‏ وقال ابن عرفة : مقتضى قوله في " المدونة ' :إا تعمده بضرب لطمة فيات قتل ب" 
عدم شرط معرفة أن الحيّة قاتلة ما يكن عَل وجه اللعب . 


وكالإمساك للقَذْل , وبفْمَلَ اجيم يَوَآحِدِ , والْمَتَمَالْقُونَ » وإن 0 سوط 


ملعا دع صا مام من شیر بت 


يفنا . والمتسبب مع المباشر , كَمَكْرِهِ ومكردٍ 7 وكاب و معَلم آمر ولد 
صغيراً أو سيد أَمَرَ عبد مُطلَقاً إن لم يَف امور افص ونه فقطء ولم 
شريك الصيي القصاص ,إن ت16 على قله 1 شرِيك مُحْطِيْ » ومجنون ء وهل تَر 
ون شريڪ سيم وجارم نافسه > وحريي ومَرَض بَعْد الْجرْم أ عليه طف الي به ؟ 
ولان . 

قوله : (وَكَالمْسَاك للْفَطْلٍ) هذه عبارة ابن الحاجب”" » فكأنه فهم في توضيحه أن 
اللام للتعليل فقال : مفهومه أنه و أمسكه لا للقتل ل يقتل به » وهكذا في الموطأ ”' وأما ابن 
عبد السلام فكأنّه فهم أن اللام لانتهاء الغاية فقال : أطلق ول يعتبر زيادة قيد عل الإمساك 


(1) في الأصل : (وسقط بقسامة) . 

(۲) في (ن۳) : (وعن). 

(۳) في (ن۳) : (صرح) . 

(4) ما بین المعكوفتين مناقط من (ن۲) » وني (ن۳) : (يعلم) . 

)٥(‏ انظر : المدونة » لابن القاسم : 2104/1 ونصها : (أرأيت ما تعمدت من حصول بلطمة أو بلكزة أو ببندقة أو بحجر 
أو بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك أفيه القود إذا مات من ذلك ثم مالك أم لا قال قال مالك في هذا كله القود) . 

(1) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : ٤۸٩‏ . 

(۷) قال في الموطأ : ال مالك في الرَجُلٍيُْيسكُ الج لاوجل به یوت كاله : أن امک وهو بری آنه يريد 
له له لابه جیعاً ون نگ وهو ری إا بريد اضرب »يضر ب بو لاسء لاير ی أنه عَمَدَ نله » فزن يقت 
اتل عاقب اميك أَكدَالعُوية » ومسب س لاله أنسكة. ولون ع اتل انظر : الموطاً » مالك بن أنس : 
۲۲ ۳ كاب الأشربة » باب القصاص في القتل . 


ج ي 


فجعله مخالفاً ماني الموطأ » وغيره » وتبعه ابن عرفة فقال بعد ما ذكر نص الموطأ وغيره : 
فإطلاق ابن الحاجب إيجاب الإمساك للقود بلا قيد - متعقب . 


قال ابن شاس : وشرط القاضي أبو عبد الله بن هارون البصري من أصحابنا في 
وجوب القصاص على الممسك شرطأ آخر وهو : الام لاو الميك يكار عن 
ذلك ”“ . ومن يد ابن شاس أخذها ابن عرفة وزاد : يؤيده قوله في " المدونة " : إا حمل 
دعل لظ أمرشيق الوذه تش امل ف كن ل تدر رج لد 
بحمل'' الحامل عَلَْ قطعا معاء وإن گان قادرا عل حمله دونه قطع الخارج فقط E‏ 

والذي وجدته في أول الطبقة التاسعة من ' ' مدارك " عياض : القاضى أبو الحسن عَلّ 
بن هاروت من شيوخ المالكية من أهل البصرة فان كَانَ هو فلعل له كنيتان . 
وإن فَصَادما 2 إتجَاذب] مُطُلقاً قدا ماتا أواحدهم فَالْقَوَد, وحولا لَه عر 
نيفتين إل لعجز حقيقي 0' ڪوف عرق أو ظَلَمَةٍ, وإلا فَدية كَل على فة 
الَو ورس في مال الَو ر كَتَمَنِ العبدء وإن تعد المباشر ء في الْممالاة :يقل 
اجيم > وإلا قدم الأقوى ول سقط الْقَثْل عند عند المساواة يِزَوَالِهَا عق “أو إسلام 


ou 


ولاضون وق الإصابة « والموت « وَالْجُوَدٌ ڪالنٽس كي الفعل ءوالقاعل » امقول . 
إل ناقصا جرم كاملا إن ميت جديا يلا تالو فمن ڪل ڪفعله . 
قوله : (وإن قَصادما , أو تَجَاذَب] مُطُلقاً قَصْداً ّما ٤‏ أواحدجمًا فَالْقَون) أي : فا لیک © 


ج ت ج ا د 4 تع کے 

(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ؛ لابن شاس : / 4 . 

.)لمحي(:)1١ن(يف)؟(‎ 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 477/5 قال في المدونة : (. . .القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على 
داحد نهم فيخرج باواحد هم لها وه لين لوه عل قطمون جیما بزل مالو لو الفا ف حرز. 
على دابة بعير أو مار فخر جوا به » إلاأ: خهم اجتمعوا في حمله على دابة أنهم يقطعون جميعا . قال ابن القاسم : وإنما ذلك في 
كل ٠:‏ ممتاج إلى مله لتقله أو لكثرته فأما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه منهم 6 : المدونة » لابن 
القاسم TAN:‏ 


() في أصل المختصر : (إل. 
(9) في (ن۱)» و(ن۳) : (فأحكام) . 


ان غازي اماف يبان 6 

ا القود » فهو بحذف مضاف فيكون كقول ابن الحاجب : فأحكام القصاص ٠”‏ . فيستفادة") 

. منه آله إا مات أحَدهمًا تمكن القصاص » ودا ماتا معا بطل حقهما| معاً ؛ لأن من أحكام 
القصاص أن موت من وجب عَلَيْهِ القصاص يبطل حق من وجب له ؛ حسبم| قر أبن عبد 
السلام » وتبعه في توضيحه . 


وَافْقْصَ ون موضحة 7 أو ضحت عَم الرس والْجَْمَة وَالَْدَيْن/ ٠‏ وإن كَإِبِرَةٍ 7 
وسايقِها من دَامِبَةٍ , وحارصة” شق الجلدَ : وسيمحاقٍ كقطئه » وباضعة ققت 


اللخم, ومتَلاحِمة . غاص كبة يعد وولطَأةٍ 3 ققوم للعظم كَصَرْبَةٍ السوطء وجرام 
الجستد »ون مْقَلَة بالوساحَة إن اح الملل 0 د واد عمدا , وإلا قالعقل كَيَدِ 
شلا عدم النقع بصحبحة 7 وَبِالْعَكُسٍ , ٠‏ وعبن آعم . ولسان ایک < وما بعد 
الموضحة ون مَل أَطَارَت فراش الْعَظم من الدواءٍء وآمَدٍ فضت دماغ وداوغة َر“ 


ربطقته“ , كَلْطمَةٍ »وهر عَيْن ‏ وحاجب , ولَحْية » و عمد كَالْمَطَا إ1 في الأمب . 
قوله : (يالوساحة) يتعلق باقتص وميمه مكسورة . 


© سه 


وإلاآن يَعْظُم الْحَطَر قي عَبْرهَا كَعَظُمٍ الصدر ويها أََاف في رض لكين فت بن أن 
تلف ۾ وإن دوب ڪبصر جرم افص ونه . قن حصل » او اد ؛ وإ ية م لم 
بْب وإن ذَهَب والعين فَايِمَةَ . قن اطي كَدَلِكَ وإلا فَالْعَفْلَ أن شلد به 
يضربة ء وإن طعت به فَاطِم يسماوي , أو سرقة , أو قصاص غير > ا ايء 
لمجي عَلَبهٍ , وإن قم أَفْطَمْ الكَف ون المرْفَق لمجي علَيْهِ القصاصء أو الدية 
كَمََطُوْعٍ الحشفة , وتتقْطَم اليد الناقمسة إصبعاً بالكايلة بلا وم » و إن 
CEE‏ أَكَثَرَ به > وک اله f‏ 7 وإن CEE‏ 78 د المجني عليه ه فالقوة 8 إبماما 1 
ڪشر . 


قوله : (و]لا أن بَعْظُم الْمَطَرِي عَببْوِه) كذا في النسخ التي O AO‏ 


ا 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : ۰ . 

زفق في الأصل : (فيستقاد) . 

(0) الحارصةٌ : هي التي تَقْشِرٌ الجلد ولا تُدْمِيه . والحارِصَةٌ الشجة التي تشق الجلد قليلاً. انظر : لسان العرب » لابن منظور : 
ا 1 

(5) في أصل المختصر : (خريصته) . . 

(0) في الأصل : (كبرص) . 


شفاء غيل في حل مقفل خليل 
ا ا ل ل ا 
فالعقل) فعجمة لا تليق بالمصنف ؛ لآن إلا الثانية استثنائية » والأولى مركبة من إن الكّرْطية 
ولا النافية فة( , 


ولا يجوز يكو م لذي ورفق. وإن رضياء وَؤْحَذُ العين الستليمة بِالضَعِيطَة لَه 
أو ون كبوء وجري أو لكرمية فالقود »إن فَعَمَدَ , وإلا قبسابه 4 وإن كفا سالم 
عن أعوو اله الود , وأهذُ الدية كاولة ون ماله , وإن فقا عور ور" [۷۷/ب] سالم 
ممَايْلَنَهَ له اللقصاص أو ية ما شرك وغَيرها يمف ديق فطخي ماله وإن فقا 
عبني العام . e‏ مو رما E‏ 
وهل إلا في الْعَيِْ اء ؟ تأويلان , وَافَفّظِرَ عاقب له ف بعد ل 
ورسم مط وصَغيير لم يفوك | NTE‏ 
عاص ولكل الفثل ٠‏ ولا علدو إل باجتماعمم 2 ل حزن المبراث وثبت يقسامةٍ 
والوارث وره , وللصغير إن عي ء نصسيبه ون الدبية » ولولية النظر اني الئل , 
امال في مهنود ياص من بعر يأجر ون الْمُستيق, واكم رد القَذْل مقط 
للوي ءوفهو ع العبث . 

قوله : (ولا يجوز يكو لذي مرق ء وإن وَضِي]) نحوه لابن الحاجب”" وهوفي النوادر 

ا 


١(‏ )قلت : رحم الله المؤلف » وقدس الله روحه ‏ فإن بعض الشروح التي وقفنا عليها شرحت بها رآه لاثقاً بالمختصر 
وصاحبه ‏ شر حها الخرشي كذلك ب (وكأن يعظم) 171/8 » وأشار لنسخة المؤلف » وشرحها ني التاج والإكليل ب 
(لا أن يعظم) ‏ وهو لائق بذات الراد . انظر : التاج والإكليل : للمواق :1 ۷ ورأي صاحب الشرح الكبير أن 
الأولى سقوط الواو من : (وإلا) قال : (ولو ترك الواو لكن أولى ؛ لأن إثباتها يقتضي أنه معطوف على الاستثناء قبله» 
وهو ليس بصحيح) انظر : الشرح الكبير » للدردير : / ۲١‏ وهي ساقطة من نسخة الحطاب في ' 'مواهب الجليل " : 
دق . وأما صاحب منح الجليل فنقل عن البناني قوله :نن لا وجه ينمط متا في بتنضي المع (وكانْ . 
يَعْظُمَ ا رفظ الت مح لعفي » وهه الح الراب انظر : منح الجليل :48/9 . 

(؟) قالاين الحاجب : (ولو قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب» ص 446 . 


ان‌غازي اشا سر( 
0 . الأول : الدليل العام وهو الإجماع عَلَ وجوب ارتكاب أخف ضرر لدفع'" ما هو 
. أضرّ منه من نوعه » وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة » وقد قال ابن 
رشد في أجوبته : إا لزم أحد الضررين وجب [ارتكاب]" أخفهم . 

والثاني : دليل ماني سماع عبد الك [ين الحسن » يعني من كتاب الديات قال أخبرني 
من أثق ثق به من أصحابي' “عن ابن وهب أو عن أشهب] فيمن ذهب بعض كفه بريشة 
خرجت في كفه » فخاف منها عل ما بقي من يده [فقيل له : اقطع يدك من المفصل . . آنه إن 
كَانَ لايخاف عَلَيْه اموت من قطعه فلا بأس . 


ابن رشد :إن لينف إن يقطع يده من المفصل إلا عل مابقي من يده" ]جز قطعها من 
ا مفصل إن خيف عَلَيْه منه الموت » وإن خشي إن ل تقطع يده من المفصل أن يترامى أمر 
الريشة إل موته منها فله قطعها من المفصل » وإن كَانَ وف إن“ گان الخوف عَلَيِْ من 
الريشة أكثر » وقد أجاز مالك في ' ' المد ونة " لمن أحرقت سفينته أن يطرح نفسه في البحر» 
وإن علم أن فيه هلاكه » ولا خلاف آله يجوز له أن يفر من أمر يخاف منه الموت إل أمر 
يرجو فيه النجاة » وإن ل يأمن”" منه الوت . انتهی . وني النظر» نظرء والله تعالى أبصر . 


رع 


وأخو حر وبود ,كبو . كَدِبَةٍ خَطَاًء ولو كَجَائْفَةٍ , والْحَاوِلَ وان جوم مَخِيِف 1 
بدعواها . CY‏ . كالحد ‏ والمرضم لوجود مرضع ء والموالاة ي الأطراض ۾ ڪحدين 


o 


لله لم يقدر علَيهما ء وبُووً شه لم يَف ۰ يِدَخُوَل الحرم. 
aE Aa‏ سد قوله 


(1) في (ن۱)» و(ن۳) : (يدفع) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(۳) في (ن۲) : (أصحاينا) . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن)‎ )٥( 

(0) في (ن۱)» و(ن؟) : (وإن) , 

(۷) في الأصل : (يؤمن) . 

(۸) انظر : ألبيان والتحصيل» لابن رشد:١۱/ ٦٠١٠١١‏ . 
() في (ن” ؟) : (يفسده) . 


س شفاء القليل في حل مل خليل 
بعده : كدية الخطأ إلا أنه و عطفه عَلَيّهِ بالواو لكان أذ فصح » ويحتمل أن يريد ک| يؤخر 
ا لجاني المريض حتى يبرأ » وهو المناسب لقوله قبله : (وأَخْو لحر وبَوْهِ) وقد يمكن أن يكون 
أرادهما معاء وقد صرح ابن الحاجب با معا وهو على منواله”" ينسج في الغالب . 
وسانطإن عقا جل كالباقي والينث أَولّى ون الت في عو وضِده , وإن عفد 


ينت ون بنات نظر الحاكم وقي رجال ونِساء لم سقط إلا يهم او 
ومعم أسقط البعض فلن بني نصيبة ون وي عم ' كإِرَنْهِ , ولو قسطا من 


3 
مه 


قوله : (وسَطفَطَإِنَ عا جل كالبكافي) اللمجرور نعت لرجل »أي : مساو للباقي في درجته . 

گإرشه , ولو قسطا من نكْسِه . 

قوله : (كإرثه » ولو اطا“ ون فَفْسيه) أشار بو لقوله في ديات " المدونة " : ومن 
قتل رجلاً عمداً فلم يقتل حتى مات أحد ورثة القتول » فكان القاتل وارثه بطل القصاص ؛ 
لأنّه ملك من دمه حصة فهو كالعفو » ولبقية أصحابه عليهم خظهم من الدية“ . 
ابن يونس : قال أشهب : إلا أن يكون من لو عفى 1 يجز عفوه إلا باجتماعهم » فلا يبطل 
القصاص . قال في " التقييد " : قال أبو محمد صالح : هو ظاهر الكتاب من قوله : فهو 
كالعفو » ومن مسألة البنين والبنات إِذَّا مانت واحدة من البنات وتركت بنين) . 

ولأبي محمد صالح أشار ابن عرفة : ببعض الفاسيين » فمراد المصنف بالتشبيه : أن 
إرث القاتل دم نفسه كالعفو عنه » وهو من باب عكس التشبيه . 


. 447 قال ابن الحاجب : (ويؤخر للحر والبرد المفرطين) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(؟) في (ن١)»‏ و(ن”7) : (مناوله) . 

(۳) في المطبوعة : (الدية) . 

() في (ن١):(فلو‏ سقط). 

(65) قال في المدونة : (. . . القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأبي ووجب عليه ٠‏ 
لأصحابه حظوظهم من الدية) انظر : : المدونة » لابن القاسم :1 :+ والنص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 5 
0/5 

)0 في (ن”) : (عدم) . 


ان غازي ر سر 


. فة كالمل وجار صله في عَم اقل أو أكثر ء والقطا كَبيْم ديق ء وه 
يمضي عَلَى عاقلة . كعكسه ء فإن عقا فوصية . 

قوله : (وَإوْشُهُ كَافْمَالِ) أي : وارث الدم كالمال لا كالاستيفاء » فإذا مات ولي الدم 
تنزل [ورثته منزلته]”© من غير خصوصية العصبة منهم عن ذوي الفروض » فيرثه البنات 
والأمهات » ويكون لمن العفو والقصاص » كم لو كانوا كلهم عصبة ؛ لأنهم ورثوه عمن 
كَانَّ ذلك له » هذا قول ابن القاسم » وقد صرح بذلك ني كتاب الرجم وكتاب الديات من 
" المدونة " . . 

قفي الرجم : من قتل وله أم وعصبة فهاتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا أن يقتلوا 
قتلواء ولا عفو للعصبة”" دونهم » كا لو كانت الأم باقية”" . وني الديات : إن مات من 
ولاة الدم رجل وورثته رجال ونساء » فللنساء من القتل والعفو ما للرجال ؛ لأنهم ورثوا 
الدم عمن له ذلك . 

قال ابن عرفة ففهم شارح ابن الحاجب ”” : أن مراد ابن القاسم بالنساء الوارثات ما 
يشمل الزوجة وكذا الزوج في الرجال » وليس الأمر كذلك بل لا مدخل للأزواج في الدم ؛ 
ففي النوادر عن " اموازية " : إن ترك القتيل عمداً بالبينة ما وبنت وعصبة » فماتت الأم 
والبنت أو العصبة فورثته في منابه © » إلا الزوج والزوجة » فإن اختلف ورثة هذا اليت 


(۱) في (ن۳) : (وارثه) . 

(۲) في (ن١):‏ (العصبية) . 

() انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : /٤‏ "4*1 . 

(5) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 4 ٠١‏ » وقال في المدونة : (لورئة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ورث 
النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجاهم ونسائهم) انظر : ا مدونة ؛ 
لابن القاسم 45١/17:‏ » وانظر : النص أيضا في النوادر والزيادات » لابن أبي زيد: ١17/١54‏ : 

(5) قال ابن الحاجب : (وني کون إرئه على نحو الال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب) انظر : جامع 
الآمهات » لابن الحاجب » ص 544 . 

(5 ني النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : (بناته) ولا وجه له وهو تصحيف . 


وفرع بشو من اوا القتيل”'' فلا عفو إلا باجتماعهم ‏ . وذكر ابن رشد في الأجوبة : أن 
؟؟١/‏ ب] ماني الموازية غير معزو » وهو" لابن القاسم فوجب حمل لفظ " المدوئة " 
على هذا. ا 

| َكل الوصابا فيه وإن بعد سَبيما ,أو يشخ أو يِشَيءٍ إذَا عاش بَعْدَها ما 
يمكنه التغيير كلم يقير وخا العمد إل أن ينكد مله ء ويقبل وارك الذي 


وعلم, ء وإن عا عن جره ءآ صالم فمات فلأوليائه القسامة ء والقتلرء ورجم الجاني 
EE‏ ا ء وتلوم 


ل ص © عر سل 


قوله جو رو ويار ر ق أه يِشْيءٍ إذآ عاش بنج 

[6 يمْكِدَهُ اشير طلم غير كذا في , بعض النسخ على المبالغة المعكوسة وصوابه : وإن 
کل "ها ف تیم اتةه یکن اجروران طون عل طرق » لل في 
المبالغة » وفي ب بعض النسخ : وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلثه أو بشيء قبلها َا عاش 
بعدها].. إل آخره كلفظ ابن الحاجب ‏ وأصلها في كتاب الديات من " المدو نة " قال 
فيه : وإذَا عفا المقتول خطأ عن ديته جَارٌ ذلك في في ثلثه » فان یکن له مال وأوصى مع ذلك 
بوصايا فلتحاصس”' العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته » ولو أوصى بثلثِ لرجل بعد 
الضرب دخلت الوصية في ديته ؛ لأنّه قد علم أن قتل الخطأ مال » وكذلك لو أوصى بثلثه قبل 
ان يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه فلم يغير الوصية 0 


. في الأصل » (ن1)» و(ن؟) : (القتل)‎ )١( 

(1) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زید ٠۲١ /۱٤:‏ . 

(۳) في (ن۲) :(هو). 

(؛) في (ن۱): (قتل) . 

() ما بین المعكوفتين مكرر في (ن”) . 

قال ابن الحاجب : (ويدخل في ثلثها (أي : الوصية) من أوصى له بعد سببها أو بثلئه قبلها أو بشيء إذا عاش بعدها ما 
يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد فإنه لا مدخل للوصية فيه) انظر : : جامع الأمهات . لابن ا لحاجب » ص 448 , 

(۷) في الأصل » و(ن۲)ء و(ن٤)‏ :(فلتتحاصص) وليت عن باقي اسح » وهو لفظ التهذيب ولفظ اين الحاجب أيضً. 

(8) انظر : تبذيب المدونة ء للبراذعي : 504/5 . 


ء' وضرب بِالْعَصا لِلمَوْتٍ كَذِي عَصَوَيْنِ , ومكن مُسْفَدِقَ ون السَيّف. مُطلقا, , وَانْدَوَج 
طرف إن تعمده » وإن لغبره َم يَقْصِد مله كَالأَصَايِم في اليد ودية الْقَط ا على 
الباديي مخمسة ينت مَاض. »وينت لبون وول لبون وحقة ودع {i/VA‏ وبع 


في عَهْدٍ يحَذْف ابن اللَبُون , َنَت في الأب ولو مَمُوسِيَاً في عَمْدِ لم َل يه 


اس © 


جره يقاخين دق , وثلاثين جَذَعَة وأوعين َة يلا كد مين على اشام . 


سے ھر 


چ 2 


الْمُخلْفَدِ ا نسبة مآ بين a‏ « والْكتاب . وَالْمُعَاهِدٌ نصفه 022 
والمونته كُلْتَ حُمْسٍ که ب » وأَنتَى كل نَطْفهُ ء واي الرقيق قيمنه > وإن CAF‏ على ديك 
الحر. 

قوله : (وَصْرِب يالْعطا لِلَموْتِ كَذِي عَصَوَيْنِ) لام (للموتك) لانتهاء الغاية » وكاف 
(كَذِي) للتمثيل لا للتنظير وني بعض النسخ : لذي بلام التعدية أو لام التبيين . قال في 
" المدونة " : فإن ضربه عصوين فهات منهما » فإن القاتل يضرب بالعصا أبداً حتى يموت 
RE AN tT‏ 
يونس" . وبالله تعالى التوفيق . 


: وذكرها في التهذيب‎ » 0۹۷ /٤ : إنظر : المدونة » لابن القاسم : 777/17 » وانظر : تهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. (عصاوين) و لا وجه له » والصواب ما للمؤلف هناء وما في نسخته من التهذيب‎ 


سسس فنا اللي في حل متتل خليل 
[ فصل الدية] 
وقي اجنين ٠‏ وإن عَلَفَدَ عشر آَم . ولو آم ندا , أو غرة عبد أو وليدةً 


تساويه ء والأمة ون يها . ء والنضرانِيّة ون الْعبْدٍ الْمُسلِمٍ كالدرة إن زيه كَل 
حبة !أن بحيا كالدية إن أقسموا , ولو مات عاجلا. 


قوله : (وقي الجَنِين » وإن علق عَش رأَمَه » ولو َم َا , أو عر عَبْدِ أو وليدة 
تساويه) ظاهرة كابن الحاجب تخيير الجاني » وهو موافق لقول اللخمي : الذي يقتضية 
قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني خير في غرم" الغرة أو عشر”" دية الأم من 
كسبه » إن گان من أهل الذهب فخمسون ديئارا » وإن كَانَ من أهل الورق فستمائة درهم , 
وإن گان من أهل الإبل فخمس فرائض عَلّ اختلاف في هذا » عَلَ أنه سلّم في توضيحه أن 
قول اللخمي خلاف ظاهر " المدونة " وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام اللخمي : إنها عرزا 
الباجي التخيير لعيسى » وقد علمت أن قول المصنف : (ولو أمة) خاصٌ بأول وجهي 
التخيير » وأشار يه لقول ابن وهب : الواجب في جنين الأمة ما نقصها » وقد ذكر ابن 
الحاجب القولين " . 


1 ولو تعمد مده يضرب ء ظَمْرٍ أو طن أو رس فقي القصاص خلا , وتتَعدَدَ الوا" 
بتعدوه وورث 2 على الفرائضٍ. 
قوله : (وآلو شَعَممَه بِصَوب , ظَصر أو بَطن أو رأس َي الْقِصارَ خِلاف) اعتمد في إلحاق 
الرأس بالظهر والبطن عل ما ذكر عبد الحق عن أبي موسى بن مناس » وقد ردّه ابن عرفة 
برواية أبي محمد عن ابن القاسم في المجموعة أنه قال : أما و ضرب رأسها أو يدها أو 
رجلها ففيه الدية ‏ على أنه ذكرفي توضيحه قولي” أبي موسى وأبي محمد ول يعز الثاني لابن 
القاسم » وفيه ما ترى . 


(١)في(ن5)‏ : (غرة) . 
(؟)في(ن١):(وعشر).‏ 
() قال ابن الحاجب : (وأما الجنين فغرة عبد أو أمة وني الجراح كلها الحكومة إلا أربعة) انظر خاي الات لازن 1 

الحاجب .ص ٥*۱‏ . 
(4)في(ن١1):(قول).‏ 


قي الوزام حُصُومة سبق فصان الجنابّة ٠‏ إا بر ون قيمته عَبْداً رفا 


ون الدية .كين البح م : !4 اة رامق قلف ٠‏ وَالْمُوضْحة تنص عش » 


والْمَذَقْلة والهاشمة .شر ونصقه , ون شين فيحن .إن ڪن يراس أو ادي أعلى . 


مهت » يه 


قوله : : خي افوزام كوم يسبل دفن الجناية , انون يميه عبد قرفا 
تقديراً لا حقيقة . : 


والقيمة للعبه كالدية > و[ فلا ققدي » وتعدة الواجب يِجَاْفَةْ فَفَّدْتَ . 
كتعدد المُوضحة , والْمُنَقَلَةَ . 

قوله : (وَالْقِيِمكَ لِلْعَبْدِ كَالدَيَة) أشار به لقوله في " المدونة " : في مأمومة العبد 
وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته » وني منقلته عشر قيمته » ونصف عشر قيمته » وفي 
موضحته : نصف عشر قيمته » وفيها سوى ذلك من جراحه ما نقصه”" . 
7 وال إن آم تیل وإ وان يطو رضي هوبا الي ذي العقل e‏ 
ا ۲ 
أو بضر [أو الشم]”" أو النطق أو الصوتر , أو الذَوق أو وة الجماع » أو نسل 1 
ا تَبريصه , 8 تتسویده أ ؛ قياوه وجِلوسِدٍ أو الأذنين أو 22-2 1 
العينين > أو عين الأعور للسنة ٠‏ يخلاف كل زوج > قن قي أَحَيِهِمَا نيصفه » وب 
يدي وطي الرجلَيّن , ومارن الأنذ , والْحَشَفَةٍ , وفي بحضوما يحسَايها ونه 1 


ون أله وق الأنثيين مُطلقاً , وقي ذَكَر العنين قولان > ولي شئري المراة إن 


بدا العظم وكي فَدَبِيها أ حلمتیهما إن بطل الب . واسفونِي بالصغيرة. 
قوله : (وإلا 6 وان يكور في ضربات ) وجه الكلام وإن(بضربات ق قوو) كقول 


ابن شاس : وإن كَانَ ذلك من ضربات”؟ إلا آنه في فور واحد . 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : /٤‏ 01/7 » ونص المدونة » لابن القاسم : (في مأمومته وجائفته في كل واحدة 
ثلث ثمنه » وفي منقلته عشر ثمنه ونصف عشر ثمنه » وفي موضحته نصف عشر ثمنه » وفيه| بعد هذه الأربع خصال ما 
يصاب به العبد ما نقص من ثمنه) انظر : المدونة» لابن القاسم 917/١17:‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(۳) في (ن"3) : (فلاأي) . 

(4) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : 1171/7 . 


س شفاء الل في حل تنل خلل 

وين , الصغير الذي لم يشغ لباس كالفَود . وإلا اننظر سف ETE‏ إن 
عاد ء وورثآ »إن ماف »واي عود السن أصغر يِحِسَايهًا . 

قوله : (وسين الصغير الَّذِي ب آم بغر لياس كَالْقَوَدِ , وإلا انَفْظِرَ سف ) هذا كقول ابن 
الحاجب : وسن الصبي ل يثغر يوقف عقلها إل الإياس كالقود » وإلا اننظر بها نة 5 
وقد ردد لبن راشد القفصي في معنى قوله : (وإلا نتظر بها سنة) وقال :م أقف) عل لغب . 
وقال ابن عبد السلام : معناه أنه إِذَا جاوز السن الذي تنبت فيه ول تنقص سنة انتظرت بقية 
السنة ؛ ووجبت الدية في الخطأ والقصاص ني العمد وقبله في " التوضيح " » وقال ابن 
عرفة : لا نص فيها عَلَ أمد الوقف » ونقل الشيخ أبو محمد رواية المجموعة إن [أيس من 
[14/ أ] نباعا]" أخذ الصبي العقل يقتضى آنه زمن معتاد نباتها» والأَظهّر أنه الأكثر من 
فعتاده أو نة 20 , 

كيل 

ذكر في النوادر عن " الموازية " عن أشهب : إن كَانَ الصبى حين قلعت سنه أثغر 
نبتت أسنانه عجل له العقل في الخطأ والقود في العمد”” . وقال ابن عرفة : انظر هذا مَعَ 
قاعدة المذهب في وجوب الاستيناء » ونقل ابن رشد الإجماع عَلَيِْ » فيجب حمله عَلَ أنه قلع 


دو 5 جر @ 5 
وجب العقل بالخلوات . 


و م 


قوله : (وجُوب الْعَفل بِالْلَوَاتٍِ) أشار به إلى قول الغزالي في وجيزه : وإذا شككنا في 
زوال العقل » راقبناه في الخلوات » ثم 01" نخلفه ؛ لئلا يتجانن في الجواب » كذا رأيته في 
نسختين منه بتفكيك يتجانن » والصواب :يتجاابالإدام » و يذكر این شاس ولا بن 
الحاجب ولا ابن عرفة ولا المصنف في " التوضيح " . 


. 507 : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(0) في (ن1): (ليس مراساتها) . 

() انظر : النوادر والزيادات ٠‏ لابن أبي زيد: 45٠/17‏ . 
() انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 17/ ٤٤١‏ . 
() في (ن۱) و(ن۲) :(ل). 


3 000 سمع يان تناح ين أمأكن 0 3 3 


57 اسم ور وله 3 CE‏ ء إن ۴ 7 لف ء ولم يحتف فود « و1 اهدر 0 وال 
بِإِغلال الصّحِيِحَةٍ كذلك. ش 


م سے 


قوله : (وَالسَهُمٌ ان يُصَامَ ون أماكِن مَفْعلِفةٍ > مم سد اليح » وفسيب إسمعو 
الْآخَر > وإ اسم سط وله يسبكه , ء إن حلف َف , وآمْ لف لول » وإ قحم » والتصر 
بإغْلاق الصَّيِمَةِ كَدَلِكَ) قال في " المدونة " : وإذّا أصيبت العين فنقص بصرها أغلقت 


الصحيحة » ثم جعل له بيضة!" أو شيء في مكان يختير. به منتهى بصر السقيمة » فإذا رآها 
حولت له إل موضع آخر فإن تساوت الأماكن أو تقاربت قيست الصحيحة ثم أعطى 
بقدرما انتقصت الصابة من الصحيحة » والسمع مثله يختير بالأمكنة أيضاً حتى يعرف 
صدقه من كذبه . 
وإن ادعى المضروب أن جميع سمعه وبصره ذهب صُدّق مَعَّ يمينه » والظالم أحق 
بالجمل عَلَيْه ه ويختير إن قدر عل ذلك بها وصفنا “ . 
ابن يونس : قال أشهب : : وو ادع أنه تقص بصر عينه(” جميعاً أو أذنيه فاه يقاس بالبيضة 
في البصر» والصوت ني السمع كا وصفناء فإذا اتفق تفق قوله» أ و تقارب قيس له ببصر رجل 
وسط مثله » ى) تقدم . 
قال في كناب محمد في الذي ادعى ذهاب جميع سمعه أو بصره : يختبر بالإشارة في 
البصر والصوت في السمع » ويغتفل مرة بعد مرة» وفتر أبو ا حسن الصغير ما في" الدوةة ت" 
بأنْه يختبر من ا جهات الأربع في السمع والبصر . 
والشم يرائحة حَادَةٍ , والنطق بااكلام اجتهادا. 
قوله : (والشم يرائحةٍ كادةِ) كذا قال أبو حامد في " وجيزه " يمتحن الشم بالروائح 


(۱) ني (ن۱): (بيضاً) . 

(۲) في (ن١)‏ : (يجبر) » وفي (ن۳) : (تختبر) . 
() في (ن١)»‏ و(ن۲) : (فييست) . 

(4) انظر : ت#بذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 0۸۳ . 
(0) في (ن۱)» و(ن۳) : (عينيه) . 


شناء الیل في حل مقفل خليل 
الحادة ؛ وعند التقصان يحلف لعسر الامتحان ول يذكره ابن شاس ولا بن الحاجب ولا 
N E‏ 

والذوق بالمقر ا" وعد مدع 5106 الجويع وين والضعِييفٌ ون عيبن 1 


لسك 


ورجل » ونخووما خِلقَة ڪغيره .وكا المجني عَلَيَهَا إن لم باخة عقا [۷۸/ب]ء وقي 


قاد > يعن ا 


سان الناطق > وإن لم منم النطق ما قله NE‏ كسان الأخرس ء والْيدِ 
الشاء. والساعِد »ولحي المرأة , ومين مضطربة جداً. وسيب ذَكرٍ بعد الحشطة , 
وحاجب أو قدي . 

قوله : ب كذا لآب e‏ الذوق بالأشياء : المقرة » 
oT‏ ار 
الحاجب قال : وي بعض النسخ المنفّر©) : أي الذي لا يمكن الصبر عَلَيْه . 

وظفر. »وكيه القصاص. 

| قوله : (وظفْوء ويه الْقِاص) أي : في عمده بخلاف ما قبله من حاجب وهدب» 

وقد قال قبل هذا : (طَلَطْمَةٍ وشَظْر عن كاجب ولخي وعَمْمَهُ لطا إلا في الأدَم) . 


(1) في الأصل : (المنفر) ء وني هامشه (بالمنقر) . 

() في (ن۳) :(عمد). 

() لفظ ابن شاس : (ويجرب بالأشياء المرة المتقرة» » والكلمة أشكلت على المحقق فأثبتها هكذا . ولعل الصواب : 
(المنفرة) بدل : (المتقرة» التي لم أقف لها على معنى » أو يكون الصواب ما في نسخة أخرى مما أشار له المحقق : (الممقرة)” 
ويكون صوابها (القرة) كا قرأها المؤلف هنا ء ولفظ ابن الحاجب كما وقفت عليه : (وفي الذوق الدية ويب بام 
لمنفر) ء لفظ (المنفر) كذا هو في نسختين من مطبوعة ال مختصر » انظر : جامع الأمهات . ط » الييامة » ص ٠ ٤‏ ١6ءوطء‏ 
المكتبة العلمية » ص ٠ء‏ وني نسختنا للمختصر لفظ (القر) فهي موافقة لنسخة الصف الشيخ خليل من " جامع 1 
الأمهات " التي شرحها في التوذ ضيح » وقد أشار في هامش النسخة إلى أن المنفر خطأء قلت قلت : وخطأها يعني به أنه ليس . 
من لفظ المصنف . لا أنها حطأ في ذاتها . انظر : مخطوط جامع الأمهات » بمركز نجيبويه » لوحة رقم (101) . 

(5) ني (ن١):‏ (المقر) . 


بن اي ادان سور 


٠‏ وأقضا ' ول يندج حت مهر » يذلاف الْبَكَارَة , إلا بأصبعه . وقي ڪل أصبع 


عشرء والأََملة شه , إلافِي الإنهام َتِصْفَه . 
قوله : (وأفْظ) كذا عبارة | ليلاب ” | الحاجب” "لوقن واحد [أفضا0) 
فو هي بن وابن : 


على وزن [أعطاء ووقع في " المدونة " أفضاها عَلَ وزن] أقامها » ”© فيقتضى ذلك أن 
يكون المصدر أفاضه كأقامه » وبالأول قطع الجوهري لأنه ذكره في مادة فضا المنقوص لا 
في اة قاض الأجوف »و يتاول له عياض في التكلح ولا في الرججم ٠‏ 


7 الأصبع الرائدة الْقَويَةٍ عر “إن انود دك واذي ڪل سين مسر > وإن سوداء 
يقلم أو اسودادٍ : أو فكما + أو حمر أو يِصَفْرَةٍ إن كانا عرفا كالسواد : 
وياضطرايما جدا 5 وإن : تبنت ؛ لڪيير قبل أَخْذٍ AEF‏ َه كَالْجرَامَاتَ الأوبعة 5 
م في عود الْبَصَرٍ وقوةٍ الْجماع > ومَنفَعَةٍ اللبن ٠‏ وقي 1 إن بف تأوبلان 7 
وتعددت الديةٌ يغدد إلا المنفَعة بِمَحَلَهَا , وساوت المرة الرجل لثلث دِبَتهِ , 


ماه 


درجم إديتهاء وضم مُتَحِدُ الْفِعْل . 


سے س ص 


قوله : (وفِي الأضبم الوَائِدَة القويّة عَشو ء إن انَشَرَدَتُ) الذي لابن القاسم في سماع 
يجبي : أن السادسة إن كانت قوية ففيها عشرء ولو قطعت عمداً إذ لا قصاص فيها وفي اليد 
كلها ستون وإن كانت ضعيفة ففيها“ حكومة » وإن انفردت”/ ومّمَّ اليد لا يزاد لها 


(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (وإفضاء) . 

() ل أقف على هذه العبارة عند ابن ا جلاب في كتاب الجراح والديات » وقد يعني المؤلف ما في كتاب البيوع » في باب الرذ 
بالعيب من قوله : (والذي يرد به من العيوب . .. والرتق » والإفضاء » والزعر) إلا أنها ممدودة لا مقصورة كما أشار المؤلف » 
والإفضاء كا عرّفه ابن عرفة : َه ا اج زِيَئْنَ ترج ابول عل الجاع . انظر : التاج والإكليل» للمواق ۲٠۳/۲:‏ . 

() عبارة ابن الحاجب : (وني الإفضاء قولان) انظر : جامع الأمهات » لابن الخاجب » ص ؟ 0٠‏ . 

() في (ن١)‏ : (أفضاء واحدا فضاء) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(1) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ولفظها : (من دخل بزوجته البكر» » فأفضاها ومثلها يوط » فهاتت من جماعه . . .) 
وقوله فيها أيضا : (وإن وطئ أمته فأفضاها . . .) 416/5 » ونص المدونة » لابن القاس : (قلتٌ : رایت لجل بای 
امْرَأئهُ مضا موت مادا عَلَيْهِ ؟ قَالَّ : َل ماك في لجل ذل بامرَآيه ال يها مده طا موت مِنْ 
جاع . وقوله (أرَيتَ إن کان ری با اہو اغبا فضاا) انظر : المدونة» لابن القاسم ٠٠٤۰۲۵۳/۱۱:‏ . 

(۷) في (ن١)‏ : (وفيها) . 

(۸) في (ن۱): (إن انفرد) . 


شيء . “ واستظهره اللخمي » فلو قال المصنف : وفي الإصبع ا 
مُطْلّقاً » وإلا فحكومة إن أفردت لوق بذلك ويكون معنى مطلقا عمدا أو خطا 

ميل : 

قال ابن رشد ني السماع المذكور : وهو في كتاب الجنايات [1754/ ب] فإن 11 تتقص 
الحكومة من قيمته شيئا أو لعلها تزيد فيه 1 يكن فيه شيء إلا الأدب ”" في العمدء ولا 
ا ل ل 

| اوي کو َأ الم في لايم اسان والمواضمء والمنَاقل ‏ والَعم 
ل مره ٠‏ ودبة 
غلظت » وَسَاقِط لِعَدمهِ إلا ما ل يقت ونه ون الجر لاف ؛ فَعلَيها ‏ وهي الْعَصَبَة, 
وبدِىّ والديوان إن أعطوا شم يها لَب م الموالي لعن > كم الأسفلون , كم 
بيت لمال إن كان الجاني مُسلماً > و [ فالذمي ٣]‏ ڏو أو ويه » وضم ڪڪور ور 
والصلدي أهل مله وضرب على كل ما ل يشر عل عن صي ومون وامرأة » 


وكقبر 4 وغارم و8 ببعقلون > والْمُعْتَبَوَ وق الضرب 4 إن ّدم غاب 0 و ا 


لعسره أو مونئه و1 دخول ' لبدوي مم خضري ول شاو مع م مربي مُطَلَقاً والكاملةٌ 
قب قلات قحل وآخرها يوم الْحْكُم وَالذُلث والثلثان بالنسبة. 


قوله ا ا و 


. ٠١١١١١۰/۱١: انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )١( 

() في البيان والتحصيل » لابن رشد : (الأعب) وهو بِيّن التصحيف . 
() في (ن) : (للخالفته) . 

() انظر : الييان والتحضيل ء > لابن رشد:17/ 157 »من رسم اللكاتب . 
(0) في أصل المختصر : (فَالأكَربُ لِدِمّيّ) . 


| وفجم کي النصن والثلاتة الأرباى بالتثليت كم لز واد سدق کک وجب على 
عواقل بجنابة وأحدق كحكم اتواحدة كتعدم الجنايات عليه يها . وهل عدجا 
سبعوانَة أو الْزائَدٌ عَلَى آلف ؟ ولان وعَلى القاتل الحو المسلم. 


قوله : (وَفَجّمَ في الصف والكَلانَة الأرباع بالتثليث َم لايد سفة) تبع في هذا قول 
ابن الحاجب والمشهور التنجيه”" بالأثلاث وللزائد سنة » فالنصف والربع في ثلاثة rT‏ 
ا ل اح RG‏ 
قول أشهب » وأما الصنف في " توضيحه " فذكر آنه آايره منقولاً » » فضلاً عن أن يكون 
مشهوراً» قال : ولعله أخذه مما في " المدو نة " أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين”' '» وأما ابن 
عبد السلام فصحح النسخ التي فيها فيها : وللزائد نسبته . قال : ويقع في بعض النسخ : وللزائد 
سنة » وليس بجيّد ؛ لأنّه عَلى هذا التقدير يصير هو القول بأن في غير الكاملة ثلاث سنين › 
والفرض أن التفريع © على القول الذي يقابله » وهو اعتبار النسبة » وناقشه في " التوضيح " : 
بأن الذي يقول في غير الكاملة : ثلاث سنين يراها في ثلاث [سنين]7” على السواء » وأما 
على هذا فالثلثان في ستتين وللزائد سنة » ثم قوله إثر هذا : فالنصف والربع في ثلاث سنين 
: بغير”” النسخة التي فيها سنة » وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن الحاجب صفحاً . 

وإن صبياً أو مَجْنُوناً أو شريكاً. 
٠‏ قوله : ون صَيياًء أو مَجْنُوا أو شريكا) مراده بالشريك المشترك في القتل مع غيره » 
وأا الصبي والمجنون فقال ابن عبد السلام : جعلوا”” الكفارة من خطاب الوضع نّا كانت 


. في (ن١) : (التخيير)‎ )١( 

(؟) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :007 . 

(۳) نص المدونة بتأمه : (وثلئا الدية في ستتين » وأما نصفها » فقال فيه مالك مرة : تؤخذ في ستتين» وقال أيضاً : يجتهد فيه 
الإمام إن رأى أن يجعله في ستتين » أو في سنة ونصف فعل .قال ابن القاسم : في سنتين أحب إل ؛ ما جاء أن الدية تقطع 
في ثلاث سنين أو في أربع قال : وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 5/ 05 . 

. في (ن١)» و(ن۲) : (التعريج)‎ )٤( 

(6) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(5) في (ن۳) » (ن٤)‏ : (يعين) . 

(۷) في (ن١)‏ : (جعل) . 


م شفاء القليل في حل مقفل ايل 
عوضاً عن النفس » فأشبهت أعواض المتلفات » فإن كان هناك دليل شرعي من إجماع أو 
غيره يوجب التسليم له فحسن وإلا فمقتضى النظر“ سقوطها عن الصبي والمجنون 
وردها إلى خطاب التكليف . وقد جعل الشرع عوضا عن الرقبة الصيام الذي هو من 
خطاب التكليف. ٠‏ 

وقال ابن عرفة : قول ابن شاس : تجب في مال الصبي والمجنون”" . واضح كالزكاة» 
ول أجده لغيره من أهل المذهب نصاً» بل في " وجيز " الغزالي . 


2 
ص 
3 


إِذَا قَمَلَ مِخْلَهُ مغصوما خَطاً عِدق َب . ولعجزها شهران كَالظّهَار . 

قوله : (عِفْق وَقَبَةٍ) مبتدأ خبره على القاتل . 

لاصائل , و[1] قال ففْسِو كَدِيَتِهِ . 

قوله : (1 كيل » ولا قَاقِلٍ نَفْسِهِ كَوِيَتِ) كذا لابن شاس وابن الحاجب ^ قال ابن 
عرفة في الصائل هذا مقتضى المذهب ؛ [لأنه] غير خطأ ولم أجده نصاً إلا للغزالي 
في " وجيزه " قال فيه : وفي وجوبها عَلَ قاتل نفسه وجهان" . 
ابن عرفة : قوله تعالى  :‏ قَمَن لم يَجِدّ قْصِيَامُ سَهْرَينِ مَُعَابعَنِ © [النساء :45] يخرج قاتل 
نفسه لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل الجزء بطل الكل . 


. في (ن۱): (الروايات)‎ )١( 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : "/ ١178‏ . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر » والمطبوعة . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 1١74/7‏ » وقال ابن الحاجب : (ولا كفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه) 
انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص .٥۰۷:‏ 

(0) في (ن١):‏ (أنه). 

.)اهجو(:)١ن(يف)5(‎ 


قوله : (وَفَوِبَقُ في جين » ورافيق وعَمِ وذمي) كذا في بعض النسخ بزيادة [ذمي 1" 
وإسقاط العبد» لاندراجه في الرقيق وهو الصواب . 


gor 


أو ولد على والده أنه ذَبَحَهَ أو وَوَجَةَ على زَوجها. 
قوله : (أو وَلَدُ عَلَى الوه أنه ذَبَمَهُ) كأنه قصد الوجه المشكل لينخرط في سلك 
الإغياء ؛ لأنّه إِذّا قبلت القسامة الموجبة [للقود من الأب فأحرى الموجبة]“ للدية المغلظة 
فتأمله . ش 

إن ڪان جرم أو أَطلقَ وبييّنواء ل اوا ء ولا قبل وَجُوعَهَم , ولا إن قال بعض 
10008 » وبغض 1 فعام 3 8 ناوا 0 ةلال ذي الفط كَل الك :0 واخد قدت > وإن 
الوا يهم واسْنووا هلف كل , وللْجُويم د: يه طز !. وبطل دَق فق ذي العم يكو 
برهم وڪ شاود ين جرم ء أو ضري ملفا . 

قوله : (إن كان جُوْم) حقه أن يقدم عَلَ الإغياء ؛ لأن قوله : أو أطقق) معطوف على 

مابعد أو . 


526 


5 ا 
3 ا و المت ا 


a E o 
. ي ھک أو کا‎ 2 


قوله : َو بوا الْمَفْكُولِ عَمْداً ئو طا) أي : وكشاهدين بإقرار المقتول أن فلاا 
جرحهء وأما لو قال : قتله لكان هو المثال الأول . 


(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (عبد) . و 

(۲) اللّؤث : بفتح اللام وإسكان » هو أن يشهد شاهدٌ واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن لان لاني » » أو يشهد 
کان عل عدا ی أو كدي ت له أو يكيو ذلك ا : النهاية في غريب الحديث : ۲۷١ /٤‏ . وعند الفقهاء : هو 
EGS E‏ 
للنووي :۳۳۹ . 

(۳) في (ن١)‏ : (الذمي) . 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


)- شماء الغليل في حل مقفل خليل 
كم بتاكو امو" کم لوق ربد ماه 

يي 
بالشاهد الواحد فقال ابن عبد السلام : إذا مكناهم من القسامة فهل يكتفى بخمسين يمينا 
لقد ضربه ومات من ضربه » أو يحلفون يميناً واحدة : لقد ضربه » ثم يحلفون خمسين 

بجا ل تزرتمات 1ن الك لطر وغل ري عل النتوف انيه في الاميتقاق 
TT‏ : هل يجمع في يمينه بين فصل تصحيح شهادة الشاهد الشّهَادَة وفصل 
الاستحقاق]" أو يحلف لكل واحدٍ من الفصلين يمينا مستقلة”© ؟ في ذلك نظر . 

وقال ابن عرفة : ظاهر كلام ابن رشد ونصّه : أنهم يحلفون على الجرح والموت منه في 
كل يمين من الخمسين » يعني : حيث قال في رسم المكاتب من سماع يحبى من کتاب 
الديات » فعلى القول بالقسامة مّعّ الشاهد الواحد [ني الجرح ]“ يحلفون لقد جرحه ولقد 
مات من جرحه » ولا يحلفون مَعَ الشاهدين على الجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح » وأما 

مَعَ الشاهد عَلى القتل فيحلفون لقد قتله خاصة فتفترق الوجوه الثلاثة /٠١١[‏ أ] في صفة 
الأيهان 7 . 

وأما الحقوق الالية ففي ترجمة ' ' جامع الدعاوى " من ابن سهل : من قام له شاهدٌ 
واحدٌ باستحقاق شيءٍ حلف مع شاهده أن [حقّه لی » وحلف ما باع ولا وهب ولا 
خرج من يده بوجه » فجعل عليه يمينين . قاله ابن حبيب عن مطرف وأصبغ 

وي رسم الرهون من كتاب الرهون مثله » والذي جرى بو العمل [مع الدعاوى]“ 


(1) في (ن1): (محتجة) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) . 

(۳) في (ن7) : (مسعقبلة) . 

(4) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(0) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: ١7/17‏ . 

(3) ني (ن۴) : (حققه لحوز) . - 

(۷) في (ن١1):‏ (جميع الدعاوى) . وني (ن؟) : (جمع الدعاوى) . 


في اليمين الواحدة » وكَانَ شيخنا ابن عتاب يقول من وجبت عَلَيْهِ يمين في دعوى › وردّت 


عَلَيْهُ یمین فلابد له من يمينين » وحكاه عن [شيخه أبي المطرف]7' وغيره » وخالفه 


مام مه م 


فيه أبو عمر بن القطان . 
0 و د وو اع هله ه 
وكشاهد' ' بِذَلِك مطلقا . إن ثبت الموت . 


ص 


قرله : لوكشاهد بِذَلِكَ مُطلقاً . إن شَبَتَ الْمَوْتَ) وإذا كَانَ الكلام هكذا مصدراً بواو 
العطف وكاف التشبيه كَانَ أبين في الدلالة أنه شروع في المثال الثالث » قال ابن الحاجب : 
وني العدل بالضرب أو بالجرح أو بمعاينة القتل دون ثبوت القتل قَوْلانٍ . 

قال ابن عبد السلام : والأصَّح أنه لابد من ثبوت الموت » وظاهر كلامه يشعر آنه لو 
شهد عدلان بالجرح”" أو بالضرب » ولاتقم البينة ع صحة موت المجروح أو ا مضروب 
لاتفق على صحة القسامة » ولا فرق بين ذلك في ظاهر كلام الشيوخ ؛ لأنه إذا 1 تثبت وفاة 
المجروح فتمكين الأولياء من القسامة يومئذ مستلزم لقتل ا لجاني 2 5 امرأة المقتول › 
وقسم ماله بشاهد أو شاهدين عَلَ ا لجرح وذلك باطل ؛ إذ يحتمل بقاء المجروح حيا . 

َو بإقرار المقشّول عمداً كإقراره مم شاود مَطُلّقا. ش 0 
٠‏ قوله : (كإفواره مم شَاود مُطْلقٌ) أشار به لقوله في " المدونة " : ولو قال المقتول دمي 
عند فلان وشهد شاهد آله قتله م يجتزأ بذلك [و لا بد من القسامة© . فلا يؤخذ مما تقدم» 
ولكن من قوله بعد : (ووجبت]1' إن تعدد اللوث) فاعلمه . 


(۱) في (ن۱) : (شیخنا) . 

(۲) في أصل المختصر ء والمطبوعة : (أو بشاهد) . 

(۳) في (ن١)‏ : (بالجراح) . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 5/ 597» وانظر: المدونة » ونصها : (أرأيت إن قال المقتول : دمي ثم فلان » 
| وشهد شاهد عل أنه قتله أيجتزىء ولاة الدم بهذا في قول مالك ؟ قال : لا ء ولكن فيه القسامة عندي) 579/١1:‏ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


أو إقْرَ او القَاتِلٍِ اقب العمد' قط شاود ء وإن اخْخَلفَ شاهداه بع وڪالعدل 
قط في ES‏ ؛ اقل :أو واه ؛ يتشحط في دوك ؛ امتهم قَربَه وعليه آثاره , 


ووجبق , وإن جد اللو :لير هذه وجوده > بقرية قوم ا داروم ولو هد 
انان أنه قل ودخل ي جماعةٍ اسلف كل حمْسِين , والديكة علَيْهِم أو على من 
نكل يلا قسامة . وإن انفْصلت بغاة عن فَخلَى , ولم بعلم القاتل , فَمَل لا قسامة ول 
فود مطلَقاً ؟ أو إن تجرة عن فَدمِيَةٍ وشاهدٍ ؟ أو عن الشَاجد فَقَط ؟ ناويلا ٠‏ وإن 
ولوا فهدر كَرَافةٍ كر E a‏ كمون يوي متوالية يتا إن أَعمى 31 


eros 


قال ee‏ ل 
الصواب ٠‏ وأما النسخ التي فيها في الخطأ > فخطأ صراح وهذا التفصيل الذي اقتصر 
َل هنا [هو]“ الأَظهَر عند ابن رشد ققدا “بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يحبي » 

نّم حصّل فيها ثلاثة أقوَال : 

أحدها : إيجاب القسامة مَحَ الشاهد الواحد عَلى إقرار القاتل بالقتل عمد أو خطأ . 

والثاني : أنه لا قسامة في ذلك لاني العمد ولا في الخطأ .. 

والثالث : الفرق بين العمد والخطأ . ول هذا ذهب سحنون وعَلَيْ يه أصلح ما في 
"المد ونة " وهُوَ الأَظْهّر إذ قد قيل : إن إقرار القاتل بالقتل خطاً ليس بلوث يوجب القسامة 


. في المطبوعة : (الخطأ)‎ )١( 

(۲) في (ن٤)‏ :(المقتول) . 

(۳) لم يسلم للمؤلف هنا بعض شراح المختصر + فقد قال الخرشي : اء في (یشاھی) يمَْتى مع وآئا إن ‏ يخصل عر 
ا يلاس وت مطل فد تسل »وخر رال وکر لون مر ليح شرف القن 
وهَذا التفصيل في مهوم فول سا هد عل ما َال ووه شح عبد الرَحَنِ ولا باج لتضويب ابن خَازِي) 
رك اموي لي و كلام اي : (وَاخَْاصِلُ أن ابن غاز هم أن َوه (يَاهِد) لاء في سء وال 
عليه بِجَعْلِهابمَعْنَى مَعَ) . انظر :د شرح الخرشي » وحاشية العدوي عليه رف 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )٤( 

(0) في (ن۲) » (ن۳) : (وقد) . 


أ اي المشا س۷( 
فكيف [إذا]!" 1) يثبت قوله » وإنما شهد به شاهد واحد . انتهى . وما عزا الشارح 
للذخيرة عن ابن زرب وهم ؛ إن فيها عنه نظائر أربع توجب القسامة منها : اعتراف القاتل 
غير امتهم [بالقتل]”" بانط يريد ذا ثبت الاعتراف بعد لين كقوله في ديات " المدونة ": 
ومن أقر بقتل خطأ فإن اتهم أنه أراد إغناء ولد المقتول كالأخ والصديق أ يصدق © 
يظهر لك أن مافي " الشامل " ليس بصحيح . 


3ه ماه 


وان فَكَلُوا 5 ية على لطر د 


E ة‎ 


في العم أل من لين عَصَبَة , وإلا فَموَالٍ . وللولي الاستعانة بعاصبه » وللولي 
فَفَط ملف الأَكثّر , . إن لَمِْسَِدْ على يفط , وزعت , واجْقرِوَ ياين طَاعا ون 
أكثر , e‏ ء يلاف غير »وأو عدوا اود على المدعى 


Ry‏ أ بغر ملقد الال َم َكل ميس على لر فى 
" القدمات " و" البيان "إن نكلوا عن الأييان أو بعضهم ففيه خسة أَقُوَال : 

أحدها : رد الأيان على العاقلة نون كليم ».ولو كائرا عشرة آلاف » والقاتل 
كأحدهم فمن حلف فلا غرم عََيِْ ه ومن نكل غرم ما يجب عَلَيِْ وهُواحد قولي ابن القاسم 
وَهُوَ أصحهاء وعَلَيّه اقتصر هنا . 


(1) قي (ن۱)» و(ن۲) :(إذ) . 

(۲) انظر الييان والتحصيل » لابن رشد : /١7‏ 14 » والنص مستغلق في البيان والتحصيل » ولا يؤدي ما فصله المؤلف › 
خاصة وأن عبارة المؤلف تشي بأنه نقل نص البيان بلفظه . 

() مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن"0 . 

)٤(‏ انظر تهذيب المدونة » للبراذعي : 8/6 » ونص المدونة » لابن القاسم : (سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ 
فقال لي مالك : أرى أن ينظر في ذلك » فإن كان الذي أقر له من يتهم أن يكون إن أراد غنى ولده مثل الأخ والصديق ل 
أر أن يقبل قوله » وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه رأيت أن يقبل قوله) ادام 

(5) انظر تفصيل الأقوال الخمسة في البيان والتحصيل » » لابن رشد » في سماع عيسى من ابن القاسم ء المسألة الخامسة : 
6 وما بعدها » وانظرها في القدمات الممهدات » لابن رشد : 097/9 وحاصلها : الأول : رَد الان عل 
اة يفون كلهم . هَمَنْ حَلَف فلا غرم علي ومن کل غر مما ِب عَلَيْهِ .. » وهو أَصَحُهَا . 
ااي ع ا ی نيا ون ر رک و ی کے ثهاء وذ عل بن رع 
وارب الاق كلها ی موا تين بويت . 3 


1۰۹۸ شفاء الغليل في حل ممفل خليل 

ولا استعانة , وإن أَكَذَب بعض نفسة بطل ؛ يخلاف عَقُوهِ > قللباقي نصيبه 
من الدية , ولا ينظ صَفِيرٌ, ' يخلاف الْمُغمى عليه » والمبرسم إلا أن لا وجه عبر 
قيحلف الكبير حصنته . 

قوله : (ولا امسعافة) إن| عزاه في " المقدمات " لمطرف ”2 , فقال ابن عرفة ذكره ابن 
حارث رواية لمطرف وأبو محمد قولا له ورواية ؛ وإنها اقتصر عَلَيْهِ الصنف هنا ؛ لأن ابن 
عبد السلام عزاه للمدونة واستظهره » وإلا فقول ابن القاسم في المجموعة : أن الأيان ترد 
عليهم ويحلف معهم التهم هر الذي حمل أبو الحسن الصغير " المدونة " عليه » وهو ظاهر 
" الرسالة " وعَلَيِْ درج ابن الحاجب وهذا كله في ' ' التوضيح" . 


م مشاه 


العفو ق ووب يها َة في الط الود في لمم واجو كي 


go ~~‏ 2 6ه ماه 


ما ومن أقام شاود عل جرم أو قل كاذر. أو عبد أو جين حف واجدةء وأَحَدَ 
الدية ء وإن نكل بره الجارم ء إن حلَّف , ولا حيس ء فلو الت دوي وجنيني عفد 
كلان , يها العامة » ولاشيء قي الْجِين. ء ولو استهل . 

قوله : (والصغيورم مَعَه) ما وجدته إلا لابن الحاجب ”” » وقبله ابن عبد السلام » وعلله 


المصنف بأنه أرهب » وأضرب عنه ابن راشد القفصي وابن عرفة . والله تعالى أعلم . 


= اتيت :أ أي إن تكلا فاحل كم أو نگل بَعْضّهُمْ فلا حى لَُولَايَوينَ عَلَ الْعَاقلَةِ . . 
اربع نجع عل الع عل خت دحل ا وإذاتكل ايلم لعل حي رل . 
وَالْحَامِسٌ : رد الان على الْعَاقلَهَ ون حَلَفَتْ برت ون كث غَرِمَتْ يضف الذية . 

(1) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۴ ونصه : (أن المدعي يحلف وحده » ولا يكون له أن يستعين بأحد 
من ولاته في الأبهان كما يكن ذلك لولاة المقتول . وهذا قول مطرّف في الواضحة) . 

(۲) عبارة ابن ا لحاجب : (ولا يتعظر الصغير إلا أن لا يوجد حالف فيحلف نصفها والصغير معه) . 


أن غازي اشا ر( 
ْ [ باب الباغية ] 
الباغبة ؛: فرقة القت الإمام لمنع حق أو لِخلعِهِ. 
فول a‏ ال ل : فروى عيسى عن 
ايام دءوأماطو فلات وماد ۱۳۵1ب يض لهم ا با 
ينتقم من كليهم . 


م 6 سيم 


قعل [9//ب] الهم » وإن ولوا كَالْكفَارٍ < ولا يسْتوقفونَ . ولا تحرق 
شجرهم» ولا توفع َوَوُوسَهُم يأَرِمَامٍ و يدعوهم يمال 
قوله : (ولا بسعترقون , ولا قحرلق شجرهم » ولا تركع وؤوسهم ارمام ولا يدعوم 


يمال) معنى (يَدَعُوهُمُ): يتركوهم » وهو بفتح الدال » واتفقت النسخ على إسقاط نون 
العلامة منه » وذلك يدل على إسقاطها من يسترقوا » كا في كثير من النسخ » وعلى تسكين 
آخر (تحوق) وترفع ؛ بناءً على أن الكلام طلب لا خبر» وذلك سائغ ؛ إلا أن الغالب في 
عبارات الفقهاء الإخبار » وني عبارة الشارع 7" الطلب » وقد يشبه أن يكون لفظ المصنف 
ولا يوادعهم أي : ولا يتاركهم الإمام عل مال ”" من الموادعة وهي المتاركة » فالتبس 
اللفظ على ناقله من المبيضة » وحيتئذ تبقى الأفعال مرفوعة » فأما نفي الاسترقاق 
والإحراق ففي " الذخيرة " عن نظائر ابن بشير : " لاتسبى ذراريهم ولا تحرق مساكنهم 
ولاتقطع شجرهم”" . إلا أن لفظ المصنف في الاسترقاق أعمٌ . 

وأما ل الرؤوس تأحرى في انع ماني ابلهادء وقد ذكر في " الذخيرة" هناء وأ 

منع الموادعة على مال فمذكور في " الذخيرة " عن نظائر إبن بش > وفي بعض سخ ابن 
الحاجب . 


(1) في الأصل »(ن١)ء‏ و(ن۲) : (الشارح) . 

(؟) زادني (ن١)‏ : (وفي عبارة الشارح الطلب وقد يشبه أن يكون) . 
(۳) انظر : الذخيرة» للقرافي : ٩/١۲‏ . 

(؟) انظر : السابق . 


وس س شفاء القليل في حل مقفل خليل 
واستتعين يسِلاحِمم'' عَلَيْصِم إن احتِيج لَه , ثم رَد كَغَيْرِهِ . وإن منوا لَه 
قوله : (واسشعين يِسِلَاحِمِم عَلَيْصِم إن احتِيح له شم ود كَعَيْوِهِ) أي : كغير السلاح 
من سائر أمواهم وهذا نص ماني " النوادر " عن ابن حبيب عَن ابن الماجشون ول يذكروا 
غيره فهو المذهب » ويقع في نسخ هذا المختصر : (واستعين بمالهم). وهر عندي 
تصحيف . والله سبحانه أعلم . 
قوله : وم يَف على جَرييم) قال في " الذخيرة " : وهو بالذال المنقوطة ”© . " انتهى . 
وكلام الجوهري يدل على الوجهين”" . 
وكره للرجل قل أيه أو أَمَه ء وورفه , ولم يضمن مُتََوَلَ انلف فسا أو مكلا 
ومضى حكم قاضيه , وحد أَقَامَهَ . 
قوله : (وووقة) كذا في " الذخيرة "0 . 
ورد ذم معه لذمته » وضون الْمُعَانِهُ النَفْسَ والمال › والذْمي مه فَاقِص , 
والمرأة الْمَقَاتِلَةَ كالرجل . 
قوله : (وود ذِمي مَعَهَ لِذِمَئِهِ) في " النوادر" إن قاتل مَحَ التأولين أهل الذمة وضع 
عنهم ما وضع عن المتأولين وردوا إلي ذمتهم » وإن قاتلوا مَمَ أهل العصبية المخالفين للإمام 
العدل فهو نقض لعهدهم يوجب استحلاهم » وإن كَانَ السلطان غير عدل وخافوا جوره » 
واستعانوا بأهل العصبية يكن ذلك منهم نقضاً© . 


(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (بهالهم) . 

(؟) انظر : الذخيرةء للقرافي : 7/١١‏ . 

77) الذَّفَ : الإجْهارٌ على الجتريح » وهو بالذال المتقوطة ء والدال المهملة » بمعنى واحد . انظر : لسان العرب » لابن منظور : 
10 

() قال في الذخيرة : (من قتل أباه أو أخاه من البغاة لم يحرم عليه ميرائه لأنه لم يتعجل ما أجله الله تعالى فيحرم) انظر : 
الذخيرة» للقراني: 17/15 . 

(5) انظر : النوادر والزيادات» لابن أي زيد: 40١١459 /١5‏ . 


ارغازی اا سس ر 
ابن عرفة : هذا إن خرجوامَعَ أهل العصبية طوعاً» وإن أكرهوهم يكن نفس خروجهم 
نقضاً ؛ ؛ اصحة تعلق الإكراه به » فإن قاتلوا معهم گان قتالهم نقضاً لعهدهم لامتناع تعلق 
الإكراه بقتال من لا يحل قتاله . 

ونزلت هذه المسألة بتونس أيام حوصر أبو الحسن المريني » وقامت بخاة علب بتونس » 
وحاصروا قصبتها » واستعانوا بأجناد النصارى » ثم قدر عليهم وردّهم إل ذمتهم . وبالله 
تعالى التوفيق 


70709-|#)-_- ا سس شقاء انیل في حل مقف ليل 


باب الردة] 
الردة :كفو اسم يريم أو لَفْظ بقتضيه أو قعل بقضمنه كَإِلْقَاءِ مُصْحَفْ 
يقذرء وشد زنار. 
ڪُر م ابن عرفة الردة كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين 
مَعَّ التزام أحكا 
وخر , 8 يدم العام أو بقَائه أ شڪ قي فلڪ أ يناس لأروام أو 
يقوله ق ڪل جنس نذیر أو ادع شرك امع نبوته عَلَبَهِ الصلاف والسلام 1 


ےت 


بمحاربة نبي .أو جور اكتسَاب النبوة أو ادعي أنه يَصعَدُ إِلَى السماء او بعانق 
الخورَ .أو استحل كالشرب . 

قوله : (وعيغو) حد ابن العربي السحر بأنّه كلام مؤلفٌ يُعظم به غير الله عز وجل » 
وتنسب” “ إليه المقادير والكائنات . على هذا اقتصر في ' ' التوضيح ٠"‏ وعليك بالفرق الثاني 
والأربعين والماثتين بين قاعدة ما هُوَ سحر يكفر به » وقاعدة ما ليس كذلك » فقد أتى فيه 
بالعجب العجاب » وشهد أبو القاسم بن الشاط لمعظمه بالصواب » واختصر من ذلك ني 
" الذخير ة " مباحث نفيسة خطيرة . 

يات اله كار علو اَم لافطا ذيم واسيب ئلائة يام 
يلا جوم وعطشرٍ ومعافَبَة وإن لم يتب فان قاب وإلا فَجِلَ . واستبرتت بحيضة 
ومال العبد سيدو وإلا فيه وبقي وده مسزلما كان ترك ود ونه ما جنم عا 
على عبد أو ذِمي لاخر مسلم . 

ا ع ل ا 

کی ان من تخطني با بک بک ااا ار 
ماء قال : سمعته من شيخنا القراني ول أر موضعه . انتهى » ولم أر مسألة الخطيب لغيره» 
وعنه نقلهاني " التوضيح " 


. في (ن۱) : (وتنسبه)‎ )١( 


بن اي شاف ب ايا 0 

وأما الدعاء بأماته الله ونحوه » فقد أطال فيه القرافي النفس في الفروق الثلاثة الآخيرة 
من فواعده في أحكام الأدعية » وسلم ابن الشاط بعض مباحثه دون بعض » والوقوف على 
ذلك كله متأكد . 

كان هرب [دار الحرب . 

قوله : (كَأَنْ هوب دار الْحَوْبِ) هذا كقول ابن شاس : ولو قتل /١77[‏ أ] حرا عمداً في 
ردته » وهرب إلى بلد الحرب ]1 يكن لولاة المقتول في ماله شيء » ولا ينفق عَلَ ولده وعياله 
منه» بل يوقف فإن مات فهو فيء » وإن تاب َم مات گال لورثته ته . 

إا حد الفرية . اطا على بيت الْمَالٍ كَأَهْذِهِ جنايّة عليه .إن فاب كمال له . 
وقدر ڪالمسلم فيه وغل المستسر بلا استتابة إلا أن يجي قابا . وله 
إورثته وقيل عَذْر من ألم . وال ألم عَنْ ضبق إن ظَصَر كان وض وه , 
وأَعَادَ معدم ء وأدب من تشھد ء ولم بوقف على الذعائم كسار ذِمِي » إن لم بدخل 
صَرواً عَلّى ملم . 


قوله : (إلاحَدٌ الْقِوْيَةِ) خرّج من قوله : (لآحر مسلم) أي #ولا بخ متها تجن عمداً 


على حر مسلم إلا حد الفرية . 
وَأَسْفَطَتْ صلا ويام ووّكاة . وجا ققدم وفَذراًء ويويفاً يالله ءأويعتق. 


أو بظهار وإخْصاناً < ووفية l<‏ طلاقاً < وردة ٤‏ معلل . مخلالل ء ودك دك المراة قر و كاف 


اقل لِكَفْر أخَرَوحْكِمَ يإسلام من ليمير لسر أو جدون بإسلام أيه قط 
قوله: لوو م) بالرفع عطفاًعَكَ الضمير في أسقطت . 
كان مير ء إ1 المراوق . وَالْمَخْروك اها اقلا + بجر يقل إن امكنم ء وبوقف 


إرْته , وبإسلام ساييه . إن لم يكن معه أبوه والْمُتَتَصَر ون كَأْسِيرٍ َل الطأوع ء 


إن م قب إضرافه , وإن سب ييا أو ملكا ء أو عرض . أو لعنهة أو عابه أو 


فَدَعَه.أوا سكف حه أو عر فته . 


00-8 


قوله : (كأن مء إلا المراجق وَالْمْتْوُودَلَمَا) أي للمراهقة 3 


(١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ١١57/7‏ . 


9ے شنا الفلل في حل مقفل ايل 


0 


:5 أو الح يه نقصاً . وإن قي بَدَِهِ أو حَصْلَتِهِ “أو عض ون مَرَنتَبَقِهِ »أو وفور 
علمه ‏ أو هده أو أضاف إِلَيه ما لا جوز عليه أو نسب إِلَبْهِ ما 4 بليق يمنصيه على 
طريق الذم أو فيل لَه بحق رسول الله قلعن [1/6] وقال أَرَدت الْعَقْرب فل ولم 
بستقب حدا إل أن يلم الكاذر وإن ظَمَرَ أنه لم برد دمه . لجل أو سڪر 2 
تهور. 

قوله : لو الح يه نقْصاً وإن في بيه أو لته ) . كذا في أكثر النسخ » وفي بعضها : 
(وإن في دينه) » والذي في ' ' الشفاء ": أو ألحق پو تقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة 
من خصاله”" . فتأمل ما يليق به الإغياء في كلام الصف . 


ومن فال :لا صلّى الله على من صلّو عَلَيْه. > جَوَاباً ل : صل أو قال : لاء 
يبَتَهَمُون جوابا ل: : تتهمني أو جَويم البشر يلحقهم النقص هى التي صل الله 

عَلَيْهِ وسَلم - - قولان واستديب في وزم أو أَعلنَ يِتَكذِبِيه . 

قوله : (وافِهمن قال : 4 لى الله على من صلَّى عَلَيْهِ , جواباً : : كل) كذا هو في النسخ 
الجيدة » وهر الصواب الموافق ني " الشفاء '" "© ؛ وإن سبب الخلاف : هل شتم تم الملائكة 
الذين يصلون عله و أو * شتم الاس لقرية الغضب» ول قال : لا صل اله عليه لياف 
اه 


ت 
gu‏ 


وا إل آن بسر مَلَى الْأظمَر أدب اجتهاداً قي أذ واشك للنيع أو و 
ا ا ار N‏ > قَقَالَ 


م 6 ص 


تعبرني به والنيي قد وع الغذب, أو فال لغضبان كأنه وجه منڪو أو مالڪ أو ١‏ 


ت 2 


استشهة يبعض جائ عليه في الدنيا حجة لَه »أو لغيره ,أو شب إناقص لِه 1 


علي قبي ڪان ڪذبت فَقَد كَدْبُوا أو لعن العري او بني بني هاشم وقَالَ أردف 


E 


الظالوين ود لي في ل ماو فد قران وإ نيما 


THEY: انظر الشفاء » للقاضي عياض »في الباب الأول » »ني بیان ماهو في حقه صل الله عليه وسلم سب أو نقص‎ )١( 

() قال في الشفاء : (وقد اختلف أثمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال له : صل على النبي محمد فقال له الطالب : لا صل الله 
على من صل عليه . فقيل لسحنون : هل هو كمن شتم النبي صل الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه ؟ 
قال: :ل إذاكان عل ما وصفت من الغضب للأ يكن مضمراًالشتم)ء انظرالشفا في الوجه لرام وهو أن يقي من 
الكلام بمجمل وبلفظ من القول بمشكل : ۲/ ۲٠١‏ . 


ابن القاسم من كتاب المرتدين : يستتاب من تنبأ . قلت له أسرّ ذلك أو أعلنه ؟ فقال : 
وكيف يس(" ذلك ؟ قلت يدعو إليه في السرّ . قال : إا دعى إليه فقد أعلنه . 

ابن رشد : فيها نظر » والصوابٌ أن يفرق فيها بين السرّ والإعلان » وأن يكون حكمه إِذَا 
دعا إل ذلك في السرّ وجحد في العلانية حكم الزنديق » وهُوٌ قول أشهب فيمن تنبأ من 
أهل الذمة وزعم آله رسولٌ إلينا » وأن بعد نبينا نبا أنه إن كَانَ معلناً بذلك استتيب إل 
الإسلام » فإن تاب وإلا قتل » سأل ابن عبد الحكم عن ذلك أشهب لسحنون إذ كتب إليه 
أن يسأله له عن ذلك”" . 

وني نيم لأَحَد ذُوَيتِهِ في [آبائه ]مم العلم يه . 
قوله : (وَفِي قَييم لَحَدِ ذُرَيّتِهِ في آبائه , مم الْعِلْم يه) أشار به لقول عياض 

في " الشفاء " : وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال لرجل هاشمي : لعن الله بني هاشم › 
وقال أردت الظالمين منهم » أو قال لرجل من ذرية النبي يك [قولاً قبيحاً في آبائه أو من 
نسله أو ولده » عَلَ علم منه أنه من ذرية النبي تل » ولم تكن قرينة في المسألتين تقتضي 
27 ع AI‏ ل ٠.‏ 5 رثا 

تخصيص بعض آبائه وإخراج النبي وَل من سبه ' منهم . 

ذلك عَلَيْهِ قل”” . انتهى » فالضمير في ذريته للرسول صل الله عَلَيْه وسلم » والضمير في 
آبائه للفظ أحد . ولو قال”” : وفي قبيح لآباء”'" أحد ذريته » لكان أبين . 

(۱) في(ن١1):‏ (يسير) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد: 141١62515 /١7‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة » وأكثر ما وقفنا عليه من النسخ » وقد جعله المؤلف إحالة للمسألة عن وجهها 

الذي أراده المصنف . 

.)دقو(:)١ن(يف)4(‎ 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(1) في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن۲) : (نسبه) . 


(۷) انظر الشفاء » في : الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل وبلفظ من القول بمشكل : ۲/ ۲۳۷ . 
(4) أي : المصنف . 


وس لب - سح شفاء الغلیل في حل مقفل خليل 

تنبيهات : 

الأول : سقط من ر بعض النسخ في آبائه » فنقله كذلك في " الشامل " وهو إحالة 
للمسألة عن ونجهها . 

الثاني.: ليس في كلام عياض تصريح بتشديد الأدب عل هذا القائل دون قتل كا نقل 
المصنف » بل لا ذكر عياض الأدب في لعن العرب وبني إسرائيل وبني آدم وني : : يابن 
ألف كذا . قال : ولّو علم أنْه قصد”" سبّ من في آبائه من الأنبياء على علم لقتل »ته 
قال : وقد يضيق القول في مثل هذا إلى آخره . أي قد يضيق قول المتكلم بهذا السخف حتى 
لا يقبل التأويل » وليس يعني أنه يضيق عَلَيّهِ في الأدب . 

الثالث : من هنا يظهر لك أن تسوية المصنف قبل هذا بين لعن العرب ولعن بني 
هاشم فيها نفظر » ولا [يخفاك أن]“ لفظ (يضيق) في عبارة عياض ثلاثي مبني للفاعل © . 


ال امو ص 


عن داه 


0 :اواك أاريد لقو عياض في آخر الفصل الأخير من" الشف 7 
و نالك : من انتسب إلى آل بيت النبي 5 : يضرب ضرباً وجيعاً 


ويشهّر ويحبس طويلاً حتى تظهر توبته ؛ لأنّه استخفاف بحق الرسو ل کا . 
أواحتمل قول أو شح عَلَيْهِ عَدْلَ أو لفِيف أو [ عاق عَائْق]”" عن الْفَثْل أ 


قوله : (أو احْتَمل وله ء أو شه عَلَيْه عَدْلٌ. أو لَفِيفٌ عاق عَائق عن الْقَهْلِ) هذه أربع 


(1) في (ن١):‏ (ولآياء) . 

(۲) في (ن۳) : (قد) . 

(۳) في الأصل : (يقتل) » وفي (ن٤)‏ : (قتل لقتل) . 

. في (ن۱) : (يخفى كان)‎ )٤( 

(0) المؤلف يعني أن عياضاً يقرر أن لعن العرب أخفف من لعن بني هاشم إذ يضيق الأمر على اللاعن في لعن بني هاشم » 
ولا يستأنى في الحكم على صاحبه ومعاقبته » فتسوية المؤلف الأمر في المسألتين بعيد . 

(1) انظر الشفاء للقاضي عياض » الباب الثاني في حكم سابه وشاتمه . . . » فصل حكم ساب آل النبي صلى الله عليه وسلم : 
۲ 


(۷) في أصل المختصر » والمطبوعة : (فعاق) . 


: ان غازي ایشا سسا 


مسائل وي كلهافي " الشف " ونضّها فيه » فأما من 1 تتم تم الشهادة عليه إن شهد عليه 
الواحد أ SED‏ 
عنه القتل » ويتسلط عَلَيْه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها › 
وكثرة السماع منه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والمجون » فمن قوي أمره 
أذاقه من شديد التكال من التضيبق7” بالسجن والشد في القيود إلى الغاية /٠١١[‏ ب] التي 
هی منتهى طاقته ما لا يمن القيام لضرورته ولا يقعده عَن صلاته » وهُوَ حكم كل من 
وجب عليه القتل لكن وقف عَن قتله لمعنى7 أوجبه وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه 
أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله”” انتهى . 
وفي كثير من نسخ هذا المختصر : (فعاق عَن القتل) » بعطف عاق بالفاء وإضمار فاعله 
أي فعاق الاحتمال أو كون الشاهد واحداً أو لفيفاً؛ فهي عل هذا ثلاث مسائل قَقَطْ . 
أو صَحَابِياً , وس الله ذلك وفي استمابة الْمُسلِمِ خلاف كن قال فيد ؤي 
مرضي مالو َل ابا بكر وعَمَوَ .لم أستوجبة . 
قوله : (أوْ صَاهِيًَ) أشبع فيه الكلام [ني]" آخر فصل من الشفاء » وختم بأن قال : 
قال أبو عمران في رجل قال : و شهد علي أبو بكر الصديق آنه كان" في مثل ما لا يجوز فيه 
الشاهد الواحد فلا شيء عَلَيِْ » وإن أراد غير هذا ضرب ضرباً يبلغ يه حدّ الوت وذكروها 
رواية . وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ ني (ن١):‏ (إن). 

(۲) في(ن1) : (تصريحاً بهذا) . 

(۳) في (ن۳) : (الضيق) . 

(4) في (ن١)‏ : (بمعنى) . 

() انظر : الشفاء للقاضي عياض »في حكم من لم تنم الشهادة عليه : / ۲٠١‏ . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن٣)‏ : 

(۷) في (ن۱)» و(ن؟) : (إنكان) . 

(8) انظر: الشفاء » للقاضي عياض : ۳٠٠/۲‏ . 


اط ةه- سسس شفء الیل في حل متتل خليل 


| باب الزنا] 
الزنا وطه ملم مكلف فرج آدويا » 0 ملك لَه فيه , ينطاق عمد وإن 
لواطا , أو إقبان أجنببّة ء بدبر. 
قوله : (وإِن لواطاً) م هو كقول ابن لاتحت ازن اللو از . قال ابن عبد السلام : 
أما تناول التعريف”" له فظاهر ؛ ولكن العلماء اختلفوا في هذا الفعل الخاصّ » هل يوجب 
ا لحد آم لا ؟ والمذهب : أنه يقتل من غير تفصيل » وعلى هذا فالمطلوب إخراجه كال من 
هذا التعريف (لا إدخاله) "تحت الزناء الذي حده إما الجلد وإما الرجم . 


أو مي ووم ء أو صَغِيرَةٍ يمكن وَطْوُها » أو مستَاَجرةٍ للوطء “أ ؛ غببره » أو 
a a A E a E‏ 

قوله : (أو ما غير ؤوج) أي : غير زوجة وهو خفوض نعتاً لزوجة » يريد : ولا أمة . 
أو عام حريتَمَا ء أو مدرم صر مود أو حَاوسةٍ أو مروت أو دات مغنم, 


أو حربيّة , أو مْفُوَةٍ وإن يعِدة , وهل إن أب في مر ؟ تأوبلان .أو مطلَفَة قبل 
اليناء. 

قوله : و محلم حرياتم1) أشار به لقوله في ' ' المدونة " : ومن اشترى حرة وهو يعلم 
بها فار آله وطأها س۵ 


ar ماه‎ OE 


أو معنَقةٍ يلا عقو كان يها مَمّوكها أو مَجْنُونَ, يخلاف المي ءل أن يجهل 
العين أو الحكم, إن جل وله ء إل الواضم 4 اة » ودب اجتهاداً . كَبَمِيمَةٍ 
ووي كغيرها في الذَبْم والأكل . 

قوله : (يلا عَقفْوٍ) لا شك في رجوعه للطلاق والعتق » ومو كقول ابن الحاجب : 5 


)١(‏ انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 0154 » ونصه : (وهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمداً 
فيتناول اللواط) . 

(1) في (ن1) : (التفريع) . 

(*) في (ن١),‏ و(۲) : (لإدخاله) . 


(5) قال في المدونة » لابن القاسم : (قال مالك من اشترى حرة وهو يعلم أنها حرة فوطتها أقيم عليه الحد إذا أقر بوطنها) : 
1 وانظر تبذيب المدونة » للبراذعي 4/5 0 


ااي لابب ر 
۰ وطأها بغير تزويج . ) ”© إلا آنه قاله في المطلقة دون المعتقة ولا فرق“ 

ومن حرم عرض . كَحائْض أو مشَدَركة أو مُعَتَدَة أو مموكة ا تحت أو ينت 
علو اه :لھ يدل بها أو علّى اها , وهل إلا خن النسب لِتَحْرِيِوهَا اكناب ؟ 
تأويلان . وكام مُظَلَةِ » وقو مت وإن أبيا. 

قوله : (أو معَقَدَةٍ )يعني مملوكته المعتدة يريد أو التزوجة [كما]!» قال ابن الحاجب: 


را 
أو مكرهةٍ 
قوله : و مُكْوَهةِ) إن) تشبه ما قبلها في درء الحد ولا تؤدب [و كذا]" المبيعة في الغلاء . 
أو مبيعة بِغَلاءِ عَلَى الأظْهر. 


قوله : أو مييعة يغلا على الأظْهَرِ) كذا في بعض النسخ » والذي في رسم جاع ا 
سماع عيسى من كتاب القذف : سألت ابن القاسم عن من جاع“ فباع امرأته من رجل » 
وأقرّت له بذلك فوطأها مشتريها ؟ قال : وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن مالك - 
وهو رأبي أنهه| يعذران وتكون طلقةٌ بائنة » ويرجع عَلَيْهِ المشتري بالثمن . قلت : فلو 
يكن بها جوع ؟ قال : [فحریٌ]" إذن أن تحدٌ وينكل زوجها ء ولكن درء ا لحد أحبٌ إل ؛ 
كقول مالك فيمن سرق جوع لا يقطع . ابن رشد : لا شبهة أقوى من الجوع ؛ وكونها 
طلقةٌ بائنة هو ظاهر قول مالك في سباع يحبي من كتاب العتق » وقيل هي البتة » ووجه 


(1) انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب» ص : :00. 

(۲) لفظ اين الحاجب : (أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطتها بير تزويج أو أعتق أمة ثم وطنها فإنه لا يجد) . 
(۳) في (ن") : (معتقة) . ْ 
)٤(‏ مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(0) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب» ص : 519 . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۷) في (ن") : (جاع) . 

(۸) في (ن۴) : (جامع) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 


كه سد شفاء الفليل في حل مقفل خلیل 
الشبهة أن ”' ل يكن بها جوع أن المشتري يملكها بشراء”" ملك الأمة » فيكون في وطبه 
إياها كالمكره ها » وإن كانت طائعة» إذ لو امتنعت لقدر عل إكراهها” . 

ابن عرفة : كون أصل فعلها في البيع الطوع ينفي كونها مكرهة » ثم قال ابن رشد : وعَلّ 
قول ابن الماجشون فيمن زوج ابنته رجلاً فحبسها ء وأرسل إليه أمته فوطأها ء فإنها تمد إلا 
أن تدعي أنها ظنّت أنها زوجت منه ء تحد هذه إن طاعت لزوجها ببيعها فوطأها المشتري » 
إلا أن تدعي أنه أكرهها على الوطء . وهو قول ابن وهب في سماع زونان من طلاق السنة . 
انتهى وكير مالك في أول رسم من طلاق السنة عل من زوّج امرأته طلاقاً إلا أن ينويه . 
قال“ ار يي ين ا ا 


[قوله : (كإن ا شراء 4 . ونكل البائع وحَلَفَ الواطي) هذا مقتضى ما 5 آل 
قذف المدونة“ . 


إن صاب عدون بنكام لازم ٠‏ صم محجارة ٠‏ معتل ول 4 و بداءة 


ار ے ل م 


البينا: , شم الإمام لبط ممالا وإن عبدين أو كافرين . وجلد الم اليكر اند 


ص 


ونشطر للق ٠ون‏ قل . 


ا 6 مم 


قوله : : إن لطب عدون مراده : إصابة التزويج ا لاإصابة الزنى 


(1) (لو) ما بین العکوقین زيادة من (ن1)ءو(ن) . 

(۲) في (ن۱)» و(ن۲) »(ن۳) : (بشرائه) . 

(۳) انظر : البيان والتحصیل » لابن رشد: 2775/١5‏ 8776 , 

(؟) في (ن7) : (قاله) . 

(0) قال في تهذيب المدونة » للبراذعي : (ومن أقر أنه وطئع أمة رجل » أو قامت عليه بينة بذلك وادعى أنه ابتاعها منه وأبكر 
ذلك ريما ء فإن ل يأت بالبينة على الشراء » حَدَدْتَهِ وحَدَدْت الأمة . . .. فان نكل حلف الواطيء ۰ وقضي له بهاء ودرأ 
عنه الحد) انظر : #بذيب المدونة » للبراذعي : 455/5 . 


ابن غازي ادا همسش 1 411 
. التي توجب الحدّ » ويريد إصابة صحيحةً كما قال في الإحلال : لَه وم بالغ َر 
. الْعفَة يلانم ") . 


وَفَمَصَْ كل دُونَ صاحيه' ". 
وقوله : (وَتَحَصَنَ كَل هون كاحِيه) [/1157/ أ] زاد في بعض النسخ : بالعتق والوطء 
بعده وإسقاطه أولى ؛ ليتناول”" الكلام كلل تحصين يمكن في أَحَدهمَا من الجهتين كالعتق أو 
من حدما كالإسلام . 


ورب الذكر الَو فَقَطَ عام ؛ وأَجرَه عليه . . وإن لم يكن لَه مال . فمن بيت 


م 
6س صا سه 


المال ڪَقَدَڪ. وخيبر من ١‏ المدينة » سجن سق 


قوله ق أى من حن م ا قال: ين اا © فذكر العام قل 
في التغريب“ ضائع . 

تنبيه : 

ظاهر المذهب ‏ ولله تعالى أعلم ‏ أن السجن فرع التغريب فلا سجن عَلى عب ولا 
[على]”" امرأة لما يكن عَلَيّْهمَا تغريب » وقول اللخمي : إن تعذر التغريب في المرأة ؛ لعدم 
الولي أو الرفقة المأمونة ل يسقط السجن خلاف أو إلزام » وقد حكم في هذه الأيام بمديئة 
يه 00 سجن و ا 


مراص 9ور ےا 


دقام الك اليه إن 20 يقير مِلَكِم يغبر اه وإن نڪر الوط 
بَعْدَعِشَرِينَ سن وحَالَهََا لجل قَالْحد. 


(1) في (ن۱): (مانع) . 

(۲) زادفي أصل المختصرء والمطبوعة : (بالْعِنْقٍ والْوَطْءِ يَعْدَهُ) . 

(۳) في (ن۳) : (لتناول) . 

(4) قال ابن الحاجب : (ويسجن فيه سنة من حين سجنه) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 9۱۷ . 
(6) في الأصل » (ن١)»‏ و(ن۲) : (التعريف) . 

(7) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۳) . 


سسس شقاء انیل في محل متف خلل 


قوله : ([وإن عاد ]٠ء‏ أَْوِجَ فافِية) وهذه عبارة ابن شاس”" » وله عزاها ابن عرفة 
ولم يزد » وأما ابن عبد السلام فطرق في معناها الاحتمال » واستظهر أنه عاد بعد النفي إل 
بلده هارباً قبل تمام السنة ؛ ولذا اقتصر عَلى الإخراج وني قوله :(أَهْوج) و يقل أعيد . زيادة 
فائدة ؛ لأن لفظة (أعيد) حص من لفظة (أَفْوج) ؛ لأا تدل على الإعادة إلى المكان الذي 
سجن فيه أولا » وقد لا يرى الإمام خصوصية ذلك المكان لا يتبين له من عدم حصانته » 
فيرى أن يتمم عَلَيِْ السنة في بل أحصن”” من الأول وتبعه في " التوضيح " . 

وعنه في الرجل سقط ما َم َقِرَ يه ؛ أو يولد له وأولا على الخلاف ء أو لاف 


اروم كفي الأول قط أو لأنه بسكت 0 أن الذانية لم تبلغ عشرين تَأويلات « 
وإن قات ر وفببك معة + ادعو الوط والزوجِية 8 وجدآ كي Ce?‏ د اقرا بك ب اديا 


o ن‎ 


الفكاح أو ادعاه فصدفتنه أو لحا و لم نشهد هذا . 
قوله : (تَأويلات) يغني عنه (أول) . 


. )١ن( مابين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
: ٠٠٤١ / : (؟) انظر : عقد الجواهر الشمينة » لابن شاس‎ 
. في (ن۱)» و(ن۳) : (أخص)‎ 90 


راان ر7 
[ باب القذف] 

ذف المُكَلّفْ مرا مسلا يفكي نسب » عن أب أو جد ام ولا إن نيذ. 

قوله : (ولاإن فية) الذي في آخر ساع ابن القاسم : سئل مالك عن منبوذ افتري ى عَلَيْه 
فقيل له : يا ابن الزانية ؟ فقال : أرى أن يعذر بإذايته (" إیاه» ولا حد على من افترى عَلَيْهِ . 

. قال ابن رشد : إنا لير الحدّ عَل من قال لمنبوذ : يابن الزانية من أجل أن أمّه لا 
تعر ف » ولا حدّعَلَ من قذف مجهولاً لا يعرف » وكذلك لو قال له : يابن الزاني ذذ 
لا يعرف أبوه » وكذلك قال ابن حبيب في " الواضحة " : آله لا حدّ عل من قذف منبوذاً 
بأمه أو بأبيه » وهو معنى قوله في هذه الرواية :ولا حد عل من :افترى عله 

وأمالّو قال له يا ولد زنا ؛ لوجب عَليْهلحد ؛ لاحتمال أن يكون لرشدةا" » وإن گان 
قد نبذ» وأما اللقيط والمحمول”" فیح من قذفه بأبيه وأمه» قاله ابن حبيب في " الواضحة ". 
اه 0 

. وانظر الفرق بين المنبوذ واللقيط في آخر العتق الثاني من " التنييهات " . وقال ابن عبد 
السلام :في قول ابن الحاجب : أو النفي عَن الأب أو ا لحد لغير المحمول ‏ : اللام في لغير 
الحمول متعلقة بالتفي » وهو بالحاء المهملة وميم بعدهاء وكأنه زيادة بيان ؛ لأن المحمولين 
لا تعلم صنحة أنسايهم إل آبائهم العينين دلي أنهم لا يتوارثون بذلك » فإذا ل تعلم 
آباؤهم » فمن نفى أحدا © منهم عَن بنوة فلان مثلاً ل يتحقق يتحقق أنه قطعه عن نسبه فلم 
يقذفه » فلا يحتاج إلى هذه الزيادة . انتهى . 


(1) في (ن۱) : (يأذام) . 

(۲) في (ن١):‏ (له شدة) . 

() في (ن۳) : (الحميل) » وني البيان “(التعوول) ورخ الؤلف للمسألة يشي بخطئه . 

(5) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد:15/ ۲۸۷ . 

(0) الذي عند ابن ا لحاجب : (المجهول) » ولعل نسخة المؤلف » ونسخة المصنف في شرحه لمختصر ابن الحاجب » فيها : 
(الحمول) وهذا ما تفيده عبارة المؤلف في شرح المسألة . 

(5) في (ن١)»‏ و(ن۳) : (واحد) . 


ا ت ب ا الغليل في حل مقفل خليل 


وانتحله ابن عرفة فقال : امحمول لا نسب له يعرف فلا ييتصور نفيه انتهى0", مح قال 
أبن عبد السلام : والذي قلناه هُوَّ اذهب . عَلى أله ينبغي أن يقال : جذ من نفى المحمول 
عن الأب مَطلقاً ا لو قال لواحد متهم : ليس لك أب » بمعنى : آله ابن زنا ؛ لأنا إن 
منعناهم التوارث بالنسب لمهلنا بآبائهم » لا أنهم أبناء زناًء وقد علم أن [أبناء]'" توأمي 
امتحملة “ شقيقان عَلَ المشهور » ويحتمل أن يجاب عَن هذا بأن إذاية المحمولين بالنفي 
عن أنسابهم دون إذاية غير المحمولين بذلك » فامتنعت مساواتهم في الحكم . انتهى . فتأمله 
مع كلام ابن رشد . 

وعند أبن راشد القفصي (لغير المجهولين) با جيم والهاء . وعابه ابن عبد السلام » وقال في 
" التوضيح ": احترزيه من المجهول [كالنبوذ]*”» وأشار للسماع المذكور فقف عَليّهِ وتأمله . 

أو نا إن كلف وعَف عن يوب الْحَد آل . ظ 

قوله : و زه إن صل , وع عن وط يوب امد يآق) آي : متلبساً بان فهو في 
موضع الخال من ضمير (كلف)ء فيكون نضّاًعلى الاحتراز من جبه قبل التكليف . 

مبَلَعَ إن بلغت الوَطه. 

قوله : (وببكخ) كرره مَعَ (كلف.) توطئة » ولو أسقطه ما أضره . 


000 


س 

کل امطاب رجه ل في نقل الف هذا: اقل ين لين ان ر5 في لوين ف عل في كلام بن ر5 
في كنا الَف واي یط ولا ع َوة)انظر مواهب الجليل : +/ 1.٠٠‏ قلت : ولعل كلام ایر حرفة في 
الجهول لا المحمول » ويؤيده أن السياق هنا كله في المجهولين » سوى كلام لبن عبد السلام الضابط لكلمة اللحمول) 
وقد ناقشه صاحب المختصر في التوضيح يان التصحيف في المجهول باللحمول غير ظاهر . (والمحمولون : جرائة» 
درم هم السلطان مخراسة محل كناء قبل والصحيح : نهم السيون فمن قذف واحدا متهم بزنا أو تفي نسب حدٌ) انظر : 
الشرح الكبير. للدردير: 775/4. 

(۲) في الأصل : (أما) . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن7) . 

() في (ن١)ء‏ و(ن٤)‏ : (المحتملة) . 

(9) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۱)» و(ن۲) , 

(7) في (ن١1):‏ (تکلف) . 


gg 


. .أو مخمولا » وإن ملاعنة وابفها ‏ أو عرض َير أب e‏ 

اة وإن کر لوا أو جَمَاعَةَ إلا بعدة » ونطقه على العبد . كلست يزان , 
نت ينڪ أو مطرقة أو عقيف الْفَرْمٍ »أو لعربي ما أنث يعر E‏ 

نسبة لعمه , بخلاق جد . 

قوله : و مَعْمولةً) كذا في النسخ » وفسّر /١17[‏ ب] بأنه معطوف على قوله : (إن 
دبة) أي : أو كَانَّ حمولاً» ولا يخفاك ما فيه » والذي عندي أنه تصحيف » وأن صوابه أو 
مفعولاً » كأنه"" قال : كَإِنَّ بلغت الصبية الوطء » أو سمى القاذف الصبي مفعولاً » فهو 
كقوله في " التوضيح " : الظاهر أنه أنن) يشترط البلوغ في اللواط إِذَا كَانَ فاعلاً » وأما إا كَانَ 
مفعولاً فلا » وهذا أولى من الصبية بذلك » وقاله الشيخ أبو محمد صالح وغيره . انتهى . 
0 


f: حم‎ 


ت 


»آنا نغل أو ولد زناً أو كيا فَحبة ‏ أو يا فَرنَان أو با ابن 
0 7 أو داف الرَابَة أو فَعلْكيمَا ؤي عُكيِمَا .إن نسب جنسا ليره 
ولو أبيض لأسو د إن لم يكن ون العرب أو قال مولي لغيه أنا حير منك وما لَك 
TS‏ > وح قي مأبون , إن كان لا انك ء وان 
يا ابن التطواني" أو الوق إن لم يكن في آبائه كَدَلكَ وقي من ,إن َم ملف 
ودب فِي يا ابن الْفَاسِفَةٍ أو الْسَاجِرَةٍ أو يا حِمَار يا ابن الجمار » أو أنا عقيف 9 
إنك عَفِيفَة . أو يا َاسِق أو يا فاج » وإ قلت يك جواباً يت حَدَدْ لار 
الَف 5 وله » کک أببه هوسق > والقيام به وإن علمه من نسه كوارثه 7 وإن 


ذف بعد اموت ون ولد وولّده , وأب , وأبيه ء وا الْقِيَام يه وان حل من وُو 
الوم والْعدو قبل الإمام < {AY‏ أو بعده ده إن اراد شترا 2 وإن قوف في الْحَدّ 


NE 


قول E‏ . أنا فغِل "َوه ذكر لقاضي أب عبد لله بن هارون لمكي 
البصري : أن من قال لرجل : يا نغل . فأله يعد ؛ لأله قذف » قال ولو قال الرجل لنفسه : أنا 
نغل فآنه يعد ؛ لأنّه قذف أمه » وكذلك لو نسب نفسه إلى بطنٍ أو نسب أو عشيرة غير بطنه 


(1) ني (ن؟) : (لأنه). 


0ص--ل-- - سح شتاء القليل في حل تنل خلیل 
ونسبه وعشيرته فأنّه يحدّ ؛ لأنّه قذف أمه ‏ [هذا نص " الحواه ر" وعنها نقل ابن عرفة ]!" 
وزاد : ينبغي ضبط الغين بالكسر على وزن حذر . انتهى . 

وني " المحكم " : يقال : رجل نِغل ونغل أي : فاسد النسب . قال ابن عبد السلام في 
تعليل وخوت الكت أنه قاذ لأمه طرد هذا أن من قال لرجل : يا ولد زناء ثُمّ عفى 
المقول له عنه أن للأم القيام بحقها في الحدّ . قال ابن عرفة هذا اللازم حقٌ وهو مقتضى قوله 
في " المدونة " : ومن قال لعبده وأبواه حرّان مسلمان لست لأبيك . ضرب سيّده ا لحد " . 


(۱) في (ن١):‏ (الجوهري) 
وانظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ٠٠١١/۳:‏ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . ۰ 
(7) نص المدونة ء لابن القاسم : (رأيت إن قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان ؟ قال : يضرب الحد) :2773/17 
وانظر تهذيب المدونة . للبراذعي : 5 / 140 . 


ادن غازي العثماني س 0111 
[ باب السرفة ] 

ْ طم اليمَْه . وشَحْسَم يالا , إلا ِشَلَلٍ . أو قمر أَكْثَرِ الأصايع , قَرِجِلَهَ 
اليسرى ومَحِي ليده اليُسرى . 

قوله : (وَمُحي ليده اليسوى) أي : : ومحي الانتقال إل رجله اليسرى لأجل اختيار قمع 
اليد اليسرى » ولا يحتمل غير هذا . قال في " المدونة." : فإن سرق ولا یمین له أو له یمین 
شلاء”"2 قطعت رجله اليسرى قاله مالك . قال ابن القاسم : نّم عرضتها عليه فقال : احها . 
وقال : تقطع يده اليسرى”” » يريد بن “ لا یمین له من فقدها بقصاص أو سماوي لا 
سرقة تقدّمت » قال اللخمي : والانتقال لليد اليسرى أبين ؛ لأن القرآن العظيم ورد 
بالأيدي ؛ ؛ ولأنّه القياس ؛ لأن اليد هي الجانية » فكان عقوبتها قطعها . 


ولا تقطع الرجل إلا في الموضع الذي وردت به السنة وشو : : أن تكون اليمنى قطعت 
في سرقة ؟ ؛ ولأنّه لَوكَانَ أعسر لقطعت اليسرى مَحَ وجود اليمنى ؛ ؛ لأنها التي سرقت . 


اه ته ع صاصصا اه ت طلا - هم م ص م معت 


ثم يده , > شم رجه . ثم عزر وكيس , » وإن عمد إمام » أو ٠‏ غيره بسراه أو 


تَالْقَوَد ‏ والح باق > وخَطا آَجرَا . فرجله اليُمنى يسَرفة ذل ن دزز مث أن وم 

دينارء أو اة : دراوم حَالِصَةَ > أو مَا يُسَاويهَا بالبلد رعا + وإن ڪماءِ أو جارم 
قوله : (شّم يده + شم وجله ) افرط في الاختصارء فهك يذكر قطع الرجل اليسرى 

من السال الأعضاء د سرق في الرة الثانية ؛ وكاته م كان قطع الرجل اليسرى من معتل © 


اليد اليمنى مقيساً عَلَيْهِ ء قطع بذلك . 


(۱) ي (ن۲) :(شلى). 

(۲) انظر تهذيب المدونة » للبراذعي ٤٤١/٤:‏ . 
(۳) في (ن۱)» و(ن۲) :(من) . 

(4) في (10)» و(ن۲) : (إفراط) . 

(0) في (ن؟) ١(ن")‏ : (معتدل) . 


سسس شقاء الیل في حل متتل ليل 


يه فت عص 


أو جلوِهٍ بَعْدَ َوه » أو جلد مَبْنَهَ , “إن ذاه دبغه يصاباً ‏ أو ظنا فلوسا ١‏ أو 
اذوب فارغا “أو شركة صي ,9 أب رولا طَائِرلإجابتيه ,ولا إن كمل يورار في لك ” 
أو اشترڪا ي حمل إن استقل كل ولم يبه ياب ولك غير ولو كَدَبه ره , 


6 ده2 © رهم 


أو أخِذَ لبلا وادعى الإرسال ٠‏ وصدق إن أشبه, لا ولڪه ون مرتڪن ومست اجر . 

قوله : ووو بعد فْيو) معطوف عَلَ (لفَطلِيوو)”"؛ ولا يصح المعنى إلا بذلك» 
والضمير يعود عل جارح وهو باب الاستخدام » وأما قوله أو جلد ميتة فهو معطوف عل 
جارح نفسه » فاعلمه . 


كولكه قبل خروجه , , محقم ء لا خَمْرٍ, وطَنبُور , إلا أن يساوي بعد . ڪسره 
يصابا, ولا كلب مُطْلّقاً ء أو أضحية بعد ذبّجها , يخلاف أحوها ون تَقِيرٍ »فام الوك 
١‏ شبعة له فيه » وإن من يت الال والقييمة أو مال يشوك ' إن حجب عن , 


he2‏ 2 ده سمس 


وسرق وق حقه يصابا لا جد ولو ل لأم » ولا ون جاجد 37 مطل حه » مقر ون جز , 


ري o‏ 60> همه مه هوم 


بأن لا بعد الواضم فيه مضييعا , وإن لم نرم هو . 
تراه : ڪوڪ دل هجو) کنا لابن الحاج ب" قال این عرفة : : لا أعرفه بنصّه إلا 
لابن شاس '” ٠‏ وهُرٌ نص الغزالي في " الوجيز"؛ ومقتضى مسائل المذهب تدلّ عل 
صحته منها ا نة " : لا قطع 
ی سرقة [السید]“ من مال مكاتبه أو مكاتب إبنه (* '» ومنها قوله فيها : وإن سرق متاعاً 
كَل أودعه رجلا فجحده إا :فإن فام ية أله استودعه هذا لاع نفسه قلع ° . 


(1) في (ن1) : (التعليم) . 

(1) نص ابن الحاجب أسروق ماء ويه فشرط الال أ يكون نصباًبعد خروجه علوكاًليرالسارق) انظر: جامع 
الأمهات » لابن الحاجب» ص :014 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : / 1150 . 

() مابين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ » و(ن۲) , (ن") , 

() انظر المدونة » لابن القاسم :1 و ونصها : (فلو سرق السيد من مال مكاتبه أيقطع آم لا قال قال مالك أماما 
ار نك في لكاتب لهذ سرق من مال ميده يقطع فالسيد إذاسرق من مال مكاه أحرى أن لايقطع) ۲۹/۱ 
وانظر تبذيب المدونة . للبراذعي : 4/ ٤٣۷‏ 

() المدونة » لابن القاسم : ۲۹١/٠١‏ ونصها : (أر أرأيت لو أني استودعت رجلا متاعا فجحدني فسرقت هذا اناع وكانت 
عدي بين آي كنت استودعته هذ لاع نفسه قال م أسمع من مالك فيه شيثا وأرى أن لايقام ادها هنا . 


ارغانی ااا ر 
. أو ابتكم درأو اهن يما يخطل ونه نِصَاب أو أشار إلى شاق , . بالعلف فَخْرَجِتَ. 
قوله : (أو ابْكَمَ هُوَا) ابن يونس في " العتبية " : أو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لقطع ؛ 

لاله خرج به وهو شي» يخرج منهفيأخذه » وكذا قال ابن رشد في رسم سام" امن سيا 

عيسى من كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينارفي اكرز فخرج و "© فالعجب من قول ابن 
عرفة : لا أعرفها بنضّها إلا للغزالي في " الوجيز | ' » واحتياجه إل تخريجها عل ما في 

"الدونة "من دهن الرأس واللحية. 
أو الخد أو الخباءَ » أو ما افيه ٠‏ أو اني انوت افاي ا أو ظهر 


دَآبَةٍ وإن غيب عنصن أو يجرين .أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه . كالسفينة , 
و كان للأقال . 
قوله : أو الأَه) كاله منصوب بمحذوف معطوف على مافي حيز”” الإغياء » فاللحد 
عل هذا وهُوّ: غشاء' القبر مسروق بنفسه » وأما ما فيه وهر الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا 
تكرار» ويدل عَلّ هذا عطفه عليه الخباء وما فيه » وهم وإن أ يصرحوا بسرقة اللحد نفسه 
خصوصاً فقد قالوا : القبر حرز لما فيه . ظ 
درو هما حمر علي أو موقط لمأو عيْوه. 
قوله : (أو ووم فيج حجر عَلَيو) الزوج يتناول الذكر والأنثى » وعاد عَلَيّهِ الضمير 
مذكراعل ملاحظة اللفظ . 
أو بو أو بَْو لمن ري يه لِكَطَّن ء أو سؤِيدة يمرساة , أو كل شَيءِ يحضرة 
صاحبة . 


سے ھے سے 


قوله : (وَْهْوِ) قد علمت آنه غير مكرر مَحَ اللحد . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )١( 

(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 741/17 » وهي في رسم : (إن أمكتتني من حلق رأسك) لا رسم أسلم الذي 
عزاله المؤلف . 

(۳) في (ن۲) : (وجيز) . 

() في (ن") : (غث) . 

(ه) في أصل المختصرء والمطبوعة : (عنه) . 


أو مطمر قوب , أو قطار ونحوه » أو أَوَالَ باب 1 لمسجد , أو ستففه , أو أَخْرَجَ 
قناديله » أو حصره أو بسطه . إن فشكت يه ء أو حمام» إن دَخَل للسترفة , أو قب ار 


© شا هه 0 


تسو أو يخارس لم أن له في تفلي , وصدق مدعي القع أو حمل عبد لم بيز 
أو خدعة . 

قوله : (أوْ مَطْمٍَلقَوَب) أشار يه لم في سماع سعد" من سماع ابن القاسم : أن من سرق 
من مطامير في الفلوات أسلمها ربها وأخفاها . فلا قطع عَلَيّْهِ » وما كان بحضرة أهله 
معروفاً بيناً قطع سارقه ۰/ أا ابن رشد : لأن الأول 1 يحرز طعامه بحال . ابن 
عرفة : فقول ابن شاس وابن الحاجب : والمطامير في الجبال وغيرها حرز ”2 . إطلاقه 
خلاف المنصوص ٠»‏ ونحوه لابن عبد السلام والمصنف . 


6 5 0 5 ات ره 03 .0 و كا ىه 9 نے و ے ےه o‏ 
او اخرجه ِي ذي الإذن العام عن محله” »ل إِذْن خاس كفيك وها حور عَلَيه , ول 


خوج بد ون جويعه » ولا إن قله وم رجه , ولا في 6 على صَبِي أو مَعَهُ , ولا عَلَى 
دآخل نتفاول ونه الخارج ولا إن اختلس, أو كَابَرَ. 

قوله : (و أَحْوَجَهُ اذي في الإذن العام عن مَطّهِ) أي : عَن محل الأذن » وهكذا هو ني 
بعض النسخ » بعن”“ التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية » وهو الصواب . قال في 
" المقدمات " : أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذناً عاماً للناس كالعالم أو الطبيب 
يأذن للناس في دخوهم إليه في داره فهذه”" يجب القطع عَل من سرق من بيوتها ا محجرة 
إا خرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجب القطع عل من سرق من قاعة الدار» وما يحجر 


() في (ن۱)» و(ن۳) : (رسم سند) : 
وني البيان : (كتاب سعد) » قلت : والفرق أن اعتباره سياعاً يعني أن سعداً سمع من ابن القاسم » واعتباره رسيا يعني . 
أنه من تام سباع ابن القاسم . وليس لسعد سباع من ابن القاسم » ولعل الأصل (رسم سعد) كيا في النسحتين 
المؤخرتين › ويكون (سعد) صحف ب (سند) . 

(؟) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 7157/15 . 

() أنظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 1171/77 وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 0101 

(؛) في أصل المختصر ء والمطبوعة : (محله) » وانظر إشارة المؤلف ها في شرح المسألة . 

(5) في (ن١)»‏ وا(ن") : (يعني) . 

(5)في(ن١1)ءو(ن؟)‏ : (فهذا) . 


TD 
من بيوتها » وإن خرج من الدار ولا اختلاف في هذا » وإنما ل يجب عَلَيْه القطع حتى يخرج‎ 1 
ل سه في أنها لا تدخل إلا بإباحة‎ 
: اھر “. وآ يزد عَلَيْهِ في " التوضيح " شيئاً » وبهذا قطع في " النكت " قال‎  اهيحاص‎ 
» من سرق منها من بيت مغلق عَن الناس شيئاً فأخذ في الدار قبل أن يخرج منها ل يقطع‎ 

إن آذ بعد أن خرج منها قطع . 

A A‏ " المدونة '" . قيل : فإن كانت الدار مأذوناً 
فيها وفيها تابوت فيه متاع لرجل وقد أغلقه » فأتى رجل من أذن له فكسره أو فتحه » 
فأخرج امخاع » فأخذ بحضرة ما أخرج امتاع من التابوت قبل أن يبرح به قال : لايقطع هذا 
وإن كَانَ من ل يدن له و يقطع أَيْضاً ؛ لاله 1 يبرح بالتاع ول يخرجه من حرزه 8 

وأما ابن يونس فذهب إل غير هذا وقال : أما الدار غير المشتركة المأذون فيها فمن 
ام ا 0 
يقطع إا أخرجه من البيت . انتهى . 

وعَل طريقة ابن يونس اقتصر ابن عرفة » وأما ابن عبد السلام فقال : والقياس كَانَ 
أن يعتبر خحروجه بالمسروق من البيت إل وسط الدار إلا أنهم اعتبروا أن يخرج به عن الدار . 
انتهى » ومو القول الثاني عند ابن يونس » فإن كال المصنف عوّل عليه فقال : لمحلّه”" باللام 

سين 

وله E EN‏ 
أدل عَلَ أنه هرّبَ به » وأخرى إِذَا تركه وهرّبٌ دونه . 


)١(‏ انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد : ننشضضة 
(۲) أنظر مهذيب المدونة » للبراذعي : ٤١١ /٤‏ » المدونة » لابن القاسم :575/15 . 
(۴) ني (ن۳) : (لحلف) . 


3 2 کی شا ا و ا € بلس‎ 3 (١ 
ولو لباتي يمن بشهد عليه »أو اَذ دابة يباب مسجد.‎ 


قوله : (ولو لِيَأتِي يمن شح عَلَيه) أي ولو هرب به السارق لخروج ربه ليأتي 
بالشهود » وأشار ب (لو) إلى حلاف أصبغ . ٠‏ 
أو سوق أو توب بَعضه بالطّريق . 

قوله : (أو سوق) يريد : لغير البيع بدلالة”" ما تقدم . 
أو شمر مَعَلَقْ [أو كثر]””". لان . وإلا َة حضْدم , فقالشهاء إن كَدّسَ. 

قوله : (أو فمو علق أو كفو) كذا هى في النسخ من غير ألفات » فكأنّه جرّها عطفاً 
على (ما) من قوله : (ولاافِه ما علو صَيِهٌ) ولو نصبها عطفاً عَلّ دايّة لجاز . 
و إن نفب قط وإن اققا وسَط الب » أو رَبَطَه هَجَدَبَهُ الَْارِم [81/ب] 

لسيده , وتبتد بإقرارٍ. إن طام ‏ وإلافلاء ولو عَين السرقة ء أَوْأَحَدَ اليل 2 

قوله : (ولة إن هقب قط هذا مسلّم ء وإنما المشكل قول ابن الحاجب تابعاً لابن 
شاس : فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا » وإلا فلا قطع عَلّ واحد مني . 
قال ابن عرفة : لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب » وإنما ذكره الغزالي في " وجيزه " 
على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة ا حر » ومسائل " المدونة " وغيرها تدل على أن التقب لا 
5 حقيقة[الحر ]1 » وقولها : إن تعاونا ًا ومقتضى " الدونة " [أن]" لا يقطع 
إلا من أخرجه إذ فيها : لو قربه حدما لباب الحرز أو النقب » فتناوله الآخر قطع الخارج 


. في أصل المختصر » والمطبوعة : (أو)‎ )١( 

() في (ن١):‏ (لدلالة) » و(ن۳) : (بدلالته) . 

() في أصل المختصر ‏ والمطبوعة : (أو بغلق) . 

() في (ن۴) : (أسلم). 

(0) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : / ۷“ وانظر : جامع اللأمهات » لابن الحاجب »ص : 57١‏ . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۷) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن؟) ‏ (ن) , 


وحده إذ هو أخرجه » ولا يقطع الداخل”" . 

وهذه المسألة رد عَلَيْههًا في زعمه) أن النقب [يبطل]!" حقيقة حقيقة الحرز ؛ إذ قال فيها لباب 
الحرز أو النقب » وفي قوله : (قطعا) ؛ ولذا ونحوه كَانَ كثير من محققي شیوخ شيوخنا لا 
ينظرون كتاب ابن الحاجب » ويرون قراءة ابن الجلاب دونه .. 


م قص- ورف 


ويل رَجُوعْهَ ولَوْ يلا شَبْمَة > وإن رَه الْيَمِينْ هَل الطاب لب > أو شهِد رجل 
وامرآتآن » أو واحد ء وهف . 
قوله : لوقيل وجوه َو يلا شبْمَقٍ) أي كا إِذَا أ ذا أكذب نفسه ود تصحف" (شنهة) 
ب(بينة) فظيع . 
و أَكرَ [ السييد ٠]‏ فلغم يلا قطع > وإن أقر العبد قَالْعَكْس » ووجب رد 


الال إن لم بَقَْطَمْ مُطآقا 5 قطْم إن ايسر إلجه 4 من الأَخْذْ > وسَائَط الد إن سقط 
العضو بيسماوي يتوبة 7 وعدااة »وان طَال انها وقَدَاحَلّت ء إن اشح الموج 3 


rE 


كلذف , وشرب »أو كرت . 
قوله : (أو لُقَو [السيد ] قَالْغْرم بلا فطعم ون ت فَاْعَطْس) كذا 
في أكثر النسخ التي وقفنا عَلَيْهًا » ولا يصح غيره . قال في ': إن أقرْ عبد أو مدبر 


أو مكاتب أو أم ولد بسرقة » قطعوا ذا عينوا السرقة 1 
صدق مَحَ يمينه "”) . قال ابن عرفة : في قبول قوله في المكاتب نظر . انتهى » وكأنّه 1 يقف 
عَلَ تقييد اللخمي له بغير المكاتب » زاد أبو الحسن الصغير وحكم المأذون حكم المكاتب . 
وبالله تعالى التوفيق . 


(1) انظرتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 477 » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 1 / 77 » ونصها : (سثل عن السارقين 
ينقبان الييت فيد حل أحدهما فيقرب المتاع إلى باب النقب فيتناوله الخارج ؟ قال : إن كان الداخخل لم يخرجه من حرزه » 
والخارج هو الذي أدخل يده إليه حتى أخرجه ‏ قطع الخارج ولم يقطع الداخل » فإن كان الداخل أخرجه من حرزه 

(۲) مايين ال معكوفتين ساقط من (ن”7) . 

(۳) في (ن۳) : (وتصفيح) . 

(5) في أصل المختصر والمطبوعة : (غَيْ الْعَِي) . 

(5) انظر : تهذيب المدونة ء للبراذعي : 145١/5‏ . 


لوي 5 


0 

00 : إن 
علم به بعد أن أخذ المتاع وخرج به فقاتل حتى نجا به فهو سارق ؛ لان قتاله حيتئذ ليدفع 
عن نفسه » وإن علم به قبل أن يأخذ المتاع فقاتل حتى أخذه كان محارباً عند مالك » وعند 
عبد الملك : ليس بمحارب » وقال قبله عن مالك في كتاب محمد في الذي يجد الرجل في 
السحر أو عند العتمة فيتتزع ثوبه في الخلوة لا قطع عََيْ» إلا أن يكون لصاً أو محارباً . فأما 
الذي يجد الرجل في الليل فيكابره''' حتى ينتزع ثوبه عن ظهره فلا قطع عَلَيِْ . انتهى » 
وقبله كله ابن عبد السلام وابن عرفة . 


مه مس هسمه 


E.‏ .ثم يطب فيل أ يفي الح كَالونَا أو 


روم 0ص 


شهد ١‏ اشتان أنه الْمُششَصِريها فكت « مان ا 
قوله : (قَيقافل بَعْدَ الْمّمَاشَدَة ‏ إن مك 1 فم يبيعل ]) هذا إفراط في 
الاختصار[حيث]7" اكتفى بذكر القتال عَن ذكر القتل المبدوء به في قوله : تعالى : 9 أن 
يُفَكَلْوَأْ 4 [المائدة :] , 


(1) في (ن١):(فيكاريه)‏ » و(ن۳) : (فيكابده) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۱) » و(ن؟) : 


ارغازي شاي ل 
| تحرير : 1 
قال اللخمي : يقتل المحارب بالسيف أو الرمح لا بصفة تعذيب ولا بحجارة » ولا 
ووس دع اوإة عات لات فايلا كردا E‏ 
مطح جا GS‏ را ان الول اراي بتر بعض المواضع 
قال : يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن . 


وسقَط د6ا بإتبان الإمام طَائَعاً أو ترک م هو عليه . 


قوله : (وَسَقَطحَمها بإشبيآن الإمام طائعا أو ركم هو عَلَيْه) هذا لقوله تعالى : 8 إلا 
ألذييرت تابو ِن قبل أن تَفَدِرُوا علَهِمَ 4 [الائدة :4"] » وقيس عله المرتد بجامع الإعلان » 
بخلاف السارق ؛ لقوله تعالى SS‏ 
عله إن آله عَفُور رَحِمٌ  ])‏ [للمائدة :] » وقيس عَلَيْهِ الزنديق بجامع الاستسرار" 
وبسطه في "المقدمات " . 

قال الباجي عَن سحنون : لا يجوز أن يؤمن المحارب إن سأل الأمان بخلاف المشرك ؛ 
لأن المشرك يقر إدًا أمن على حاله وبيده أموال المسلمين » ولا يجوز تأمين المحارب على 
ذلك ولا أمان له . محمد : إن امتنع المحارب بنفسه حتى أعطى الأمان فاختلف فيه . 
فقيل : يتم له ذلك » وقيل : لا . قاله : أصبغ : امتنع في حصن أو مركب أو غيره أنه 
السلطان أو غيره ؛ لأنّه حق لله تعالى [ وبالله التوفيق -. 


. مابين المعكوفتين زيادة من : (ن۲)‎ )١( 

(۲) في (ن٤)‏ : (الاستيسار) . 

(۳) انظر : المقدمات الممهدات › لابن رشد:۲/ 27741 747 . 
() انظر : المتقى » للباجي شرح الموطأ: 4/ ۲٠١‏ . 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ . 


611ب س شنا الغليل في حل مثتفل خليل 
[۹/][ باب الخمروالحد والضمان] 
شري الم امل ما يسڪر جنس ا 


ت .إن أَكَر. 
قوله : ولو حنانياً شوب النيية ء وَصُدُمٌ ْيف ما احتج به الباجي لتصحيحه أن 
قال : وقد قال مالك : ما ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري ؛ أما أنه آخر ما فارقني ءَي 


أن لا يشرب النبيذ'" ‏ وهذا يقتضي أنه ّيفارقه قبل ذلك عَلَيْهِ. 


أو شه اثنان يشرب ‏ أو شمء وإن حُولِقا . 

قوله : (أو شَحِدَ الأفان شرم » أو هم وإ مُولِقَا). أي : وإن خولف شاهد الشم ؛ 
لأن من أثبت أولى من نفى » وهذا معنى قول الباجي : إن اختلف الشهود فقال بعضهم : 
[هي رائحة مسكر » وقال بعضهم 11" : هِيّ رائحة غير مسكرة ؛ فقال ابن حبيب : إن 
اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة مسكر حد . 

تكميل : 

قال الباجي : وإن شك الشهود [”/ في الرائحة فإن كان من أهل السفه نكل وإن كَانَّ 
من آهل العدل خلي سبيله ‏ رواه ابن القاسم في " العتبية " و" الموازية " انتهى . وني 
" النوادر " عن عبد الملك : يختبر بقراءة قصار السور التي لا يشكٌ في معرفته بها فإن ا 
يقرأها واختلط » فقد شرب مسكراً ويح ©" , 


(1) لم أقف على هذا القول في الممتقى » للباجي في النسخة التي طالما عزوت إليها » وهي نسخة المكتبة العلمية » ط١‏ » 
۱1۹4۹4 » وقد سقط الباب كله منهاء وإن) وقفت عليها في نسخة أخرى في كتاب الأشربة في باب الحد في الخمر . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() في (ن١).»‏ و(ن۲) ١‏ (ن") : (مسكر) . 

(؟) ]من هنا يبدأ سقط من (ن7) : 

(9) انظر : النوادر والزيادات» لابن أي زيد: ۳۰٤ /١5‏ وانظر أيضا : ٠٠۲/۱٤‏ . 


مم ل 1 

وجاز لإكرآه او إساغة لا دواءء ولو طلاءً . والحدود یسوط وضرب معنتدلين , 
اعدا » بلا وَبْط , ولا شد َد طهر , وَكَتِفَيْهِ ٠‏ وجرد الرجُل والمرأة وما يقي . 
وندب جَعْلَمَا قي فة . 

قوله : (وجَارَإكُواد) تصريح بجواز إقدام المكره عَلَ شرب الخمر وهو المترضى عند 
ابن عبد السلام إذ قال : المكره عل شرب الخمر إما غير مؤاخذ على ما دل عَلَيْهِ قوله عليه 
السلام «رفع عَن آمتي خطؤها ونسيانها وما استكرهوا عَلَيْه”'' و هو الصحيح » وإما أن 
يكون ذلك * شبهة تسقط الحد عنه عند من منع المكره من شرب الخمر » فإن بعضهم ]جز 
للمكره فعل ما لا" ينبغي بخلاف القول» وتبعه ابن عرفة فقال لاه لوجر اضيا 
أو عدم تكليفه وه الأظْهّر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه . 


سي ونا سر 


وَعَوَر الإمام لِمَعْصِيَة الله أو لحل آدوي حبسا ولوما ياقام »ونم العمامة , 
وضرب يسوط أو يرد وإن اد على الد أو اى على النلفس . 

قوله : ([ حبسا ]' ' حبسا حبسا , ولوماً , وبِالإِقَامَة , ونع الْعمامة ‏ وضرب یسوط ء أو 
غَيْرِهِ) لفظ (غيو) يشمل الدرة والقضيب والحبل واليد ونحوها . قال ابن عرفة : وما 
جرى به عمل القضاة من أنواع التعزير ضرب القفا جردأ عَن ساتر بالأكفٌ . 


وضون ما سري ڪَطييب جَهِل » أو فصر أو بلا إذن معتبر , ولو إِذن ) عبد يفص 
أو حجامةٍ » أو ختاز ٠‏ وڪتَاجي۾ نار قي بوم عاص وڪسقوط جد ا أو آفذر 
[۸۴/أ] صاحبة . وَأَمْكَنَ دار ڪه . 


قوله : لوَهَوِنَ ا ستوى) قال ابن عبد السلام : في هذا صعوبة ؛ إذ الولاة والآباء 
مأمورون بالتأديب والتعزير » فتضمينهم ما يسير إليه التعزير مَحَ أمرهم به كتكليف ما لا 


(۱) أخرجه ابن ماجه يرقم )۲۰٤۳(‏ » كناب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي » وابن حبان برقم )77١4(‏ ذكر الإخبار 
عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة » وأخرجه الحاكم برقم : (۲۸۰۱) بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : د ثم تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . 

(۲) في الأصل : (ألا) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


وتم سح شفاء الفليل في حل مققل خليل 
يطاق وأشد من ذلك الإقادة منهم . انتهى » [و ني مثل هذا" كَانَ شيخ الجماعة أبو مهدي 
عيسى بن علال ينشد : 
ألقاه في البحر مكتوفاً وقالله إياك إياك أن تل بالماء 
. أو عضه فسل بده فَقَلَمَ أسنانه . 

قوله : و َف َل َه قم أبسدافه) قال المازري : اختلف في المعضوض إدَا 
جبذ يده فسقطت أسنان العا » فالمشهور عندنا أنه ضامن » وقال بعض أصحابنا : لا 
ضمان عليه . قال بعض المحققين من شيوخنا : إنها ضمّنه من [ضمّنه من]" أصحابنا ؛ 
لأت يمكن النزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض » وحملوا الحديث ” عَلَ ذلك . قال 
أبن عرفة : وذكر ابن بشير قولين لا بقيد ا مشهور . انتهى . 

وقال اين عبد السلام : :عاذ سقوط الان رفو الجاري عل دفع الصائل » فكيف 
١ : E‏ لا دية » لهء زاد أبو داود : إن شئت ن تمكنه من يدك فيعضها د ثم تتزعها 

ف :© 

أو نظر لَه ون كو قفص عَيْنَهُ. 

قوله : (أو فظر له ون َو افَقَصَدَ مَيْفَهُ) لما ذكر المازري مسألة العاض المتقدمة قال : 
ومن هذا المعنى : لو رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فاختلف فيه أصحابناء 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) حديث الصحيحين » وغيرهماء البخاري برقم : (4100) . كتاب المغازي » باب غزوة تبوك » ولفظه : (...قال صفوان 
قال يعلى : فكان لي أجير فقاتل إنساناً » فعض أحدهما يد الآخر » قال عطاء : فلقد أخيرني صفوان : أا عض الآخر. 
فنسيته قال : الا رھ ينه عن في ار ا ای تفای سل الله عليه وسلم » فأهدر ثنيته 
قال عطاء : وحسبت أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « آَم فيد يَف فيك تَقَضَمُهَاء كأئّافي في فَخْل يَفْضَمُهًا ٠‏ » 
E ES‏ 
عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه . 

(5) أخرجه أبوداود في سننه برقم (/55) » كتاب الديات » باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه . 


ااا ر 
رهم عل إثبات الضيان وأقلهم على نفيه ؛ لقوله و « لو أن امم“ األع عليك بغير 
إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه يكن عليك جناح ». انتهى "' . وَعَلَيّهِ اقتصر ابن عرفة › 
زا في " التوضيح " : حمل أكثرهم الحديث على غير القاصد لفقئ العين أو عل تفي الام 
دون الضان . [ قال ابن رشد في رسم الأقضية الثالث من ساح ابن القاسم من كتاب 
الجناية : تمل اللعدیٹ أن يكون ل يبلغ مالک ويحتمل أن يكون 1141/ ب] بلغه 
فرأى القياس المعارض له قدا عل عل ما حكى ابن القصار من أن مذهب مالك : ل 
اجتمع خبر الواحد مَحَ القياس » ول يمكن استعم الهم جميعاً قدّم القياس » وا حجة فيه أن 
خير الواحد لا جار ع النسخ والغاط والسهو والكذب والتخصيص » ول يجد عل 
قياس من الفساد إلا وجه واحد ومو : هل الأصل معلول بهذه العلة آم لا ؟ فصار أقوى 
من خبر الواحد» فوجب أن يقدم عليه . e‏ 

ووجه القياس في ذلك أن هذا جناية من عاقل بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون 
ما ولا يكون هدراًء أصله ذا رمى طائراً فأصاب إنسانا. انظ مام كلامه تطلع [ عليه  ]‏ » 
[فالمسائل عند بعض الشيوخ في هذا الباب ثلاثة : مسآلة الع » ومسآلة الفحل الصائل ؛ 
ومسألة)“ من ينظر إليه في بيته » والمشهور في الأولى الضمان » والمذهب في الثانية عدم 
الضمان » ومذهب الأكثر في الثالثة نفي الضمان وقال بعض الشيوخ » ومقتضى النظر عندي 


(1) في (ن۲) (ن۳) : (امرؤا) . 

(؟) ار جه البخاري في صحیحه برقم (144)» كتاب الديات ء باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان »ومام في 
صرحيبحه برقم (۲۱۵۸)» کناب الآداب » باب تحريم النظر في بیت غيره» وأحمد في اند برقم (1 011 من ا 
أبي هريرة . 

(م) يشير ابن رشد إلى حديث الماش الذي مر في ال ألة السالفة » لا حديث فقء العين لْخرَج في هذه السألة » وار م 
كلامه في : البيان والتحصيل » لابن رشد : ٠١7/157‏ » وهو في سماع أشهب وابن نافع » لا سباع ابن القاسم كما أشار 
المؤلف هنا . 

)٤( :‏ ما بين المعكوفتين زيادة من :(ن٤)‏ . 

. (۵) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۱) . 


و(« سييست الفليل في حل مققل خليل 


الضمان في الأولى والثانية » وثبوته في الثالثة . أما في الأول فلأنه”'' نص الحديث أو ظاهره 
دأيضاً» فإنهم عللوا سقوط الضهان في مسالة ابإعمل الصؤول بأله [ مأذون له بالدع عر 
نفسه » وكذلك العضوض] ‏ مأذون له في نزع يده . 

ومن هذا المعنى : لو ضرب رجل رجلا بسيفي , فاتقى ٩‏ المضروب السيف بعصى 
في بده » فانقطع اميف » فإن الضروب لا يضمن السيف » وان بعض حدّاق الشاييم 
تار في فتواه الضمان على الضارب إن كَانَ ظالاً » وإن گان مظلوماً » وگال ضربه جار 
شرعاً فالضمان [على المضروب]9© . 
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دنر من أسند جرة زیت أو زی خل ل باب رجل » ففتح رب الدار بابه غير عال يا 
أسند إليه » فسقطت ابجرة أو الزقّ » فتلف ما فيها هل يتلق بو لضان أم لا؟ الان . 

وإضافة الشيخ أبو الحسن الصغير القولين في مسألة الجرة لابن سهل وهم © ظاهرء 
بل 1 يحك إلا الضيان قط . 

وض" مسالة لبن رشد غير مسالة لبن سهل» فإن مسالة لبن سهل فيمن وضع ججرة 
من زيت حذاء باب رجل » ومسألة ابن رشد التي نفى الت عنها إا أسند الجرّة لتفس 
جاب + ويينهما من البون ما لا فى » فلا درك إذا عل این رشد كما زعمه أبو اسن 
الصغير » ومن هذا الأصل [ من جلس على ثوب رجل في الصلاة فيقوم رب الثوب 
المجلوس عليه وهو تحت الجالس فينقطع الثوب . فانظر هذه المسائل فإنها من النفائس 
والعرائس » قاله ابن يحي ]0 . 


في (ن١1):‏ (فإنه). 

(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ن۱) . 

() في (ن) ۰ (ن۳) : (اتقى) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) . 

(6 في (ن٤)‏ (وهُوّ). 

)في (ن۲) (ن۳) : (وأما) . 

(۷) في الأصل : (بقى) . 

(۸) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن) . وفي (ن٤)‏ مصوب عليه كله . 


ابن غازي العتماني آذآ | س 
1 وإلا فلا كَسْقُوطٍ وراب أو بغت ريم انار كَحَرْقِمَا قائما لطَفيها > وجا دم 
صائلٍ بح الإنذار لِلْقَاهِمٍ وإن عن مال وقد فَذْلِهِ ' إن علم أنه لا ينداقم إلا يه ,ل 
جرم ء إن قد على الهرب بلا مَصْرق . 
قوله : (وإلا فلا) أشار به لمدلول قول ابن الحاجب اونظ هم كرة أن ترات 
فقصد”" عينه فالقود”" . قال ابن عبد السلام : دل قوله : (فالقود) على أن مجرد القصد إلى 
عين الناظر لا يوجب حك) » وأنه لابد من القصد إلى فقئ عينه » وأن الداخل فقأ عين 
الناظر قاصداً ‏ وأنه لو قصد مجرد الزجر بحصاة أو شبهها » فصادفت عين الناظر فلا قود ؛ 
لأن معنى القود هنا إتلاف عين الفاقيء بسبب فقئه عين الناظر . 
وم أَتْلَفَدَ البهائم لَبَل تعلو رها وإن اد على قبمتها . 


o ج22‎ 


قوله : (وَما أَتْلَفَتْ الْبَمائم ليلا تعلو نما وإ اد عل فِيمتها) كذا قال الباجي 
وغيره : الواجب في ضمئّه قيمته » وإن كانت أكثر من قيمة الماشية » ورواه ابن القاس“ 
قال ابن عرفة : ومثله في سماع أذ شهب . ابن رشد : يريد وليس له أن يسلم الماشية شية في قيمة ما 
أفسدت بخلاف العبد الجاني ؛ لأن العيد هر الجا إذ هر مكلف والماشية ليست هي 
الجانية » إذ ليست بمخاطبة » وإنما ا جاني ريّها . قال أبو عمر عن يجيي بن يحبي : إنها على ربا 
الأقل من قيمتها أو قيمة ما أفسدت . قال : وأظنه قاسه على العبد ا جاني . 

يقيمته على الرجاءِ والْقَوفٍ لا نهار إن لم يڪن مَعَهَا راع , »> وسترحك بعد 
الْمَرَارِع ء ولا فَعَلَى الرَاعي . 

قوله : (يقِيمّته عَلَى الوْجاءِ والْقَوفِ) ابن رشد : إن أفسدت الزرع وهو صغير ففيه 
قيمته وو كَانَ يحل بيعه عَلَ الرجاء وا خوف . قاله في سباع عيسى » ولا اختلاف فيه إن 
كَانّ لا يرجى عوده لهيئته » نّم حكى الخلاف فيم| يرجى عوده . وبالله تعالى التوفيق . 


. في (ن١) : (الباب فقد)‎ )١( 
. 0۲١ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )۲( 
. ٤٤٤/۷ : انظر : الممتقى » للباجي شرح الموطأ‎ )۳( 


0 الغليل في حل مقفل خليل 


اباب الهاي 


مه سهن ديه ده 


قوله A‏ ا 
والله تعالى أعلم 7" . 

به وبتك الرقبة , والتَحْرِرٍ وإ في هذا ايوم . 

قوله : (به وبافّكالوقَبَة » والفخويو) أي : بالإعتاق وبفك الرقبة وبالتحرير» فهو 
كقول ابن الحاجب : الصيغة الصريحة كالتحرير والإعتاق وفكٌ الرقبة" » فضمير به 
للإعتاق » وفك معطوف عي من غير إعادة الخافض عَلٍ قول الكوفيين وابن مالك . 

يلا قرينة مدمء أو حلم , أو داقع مَكْسٍ أو بلا ولك ولك أو لا سييل لي عَلَيْكَ إلا 
جوا » ويكوهبت لڪ نفسڪ » ويڪاسقني أو ا ء أو اعؤب بالنية , وعتق 
على البائع ؛ إن ؛ علق هو والمشتري ‏ وبالاشتراء الْفَاسِدِ في إن اشترينڪ ڪان 
اشتری نقسة فاسدا والشقم الهو م الولد وولدُ عبده من .امه 7 وإن بعد 


قوله : (بلا وة مم ء أو ذرٍ) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام » بمعنى المخالفة 
والعصيان » [ 14 / أ] وكذا قرن العصيان بالمدح في " المدو نة " فقال : قال مالك : فيمن 
عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه » فقال : ما أنت إلا حر أو قال له : تعالى يا حر 
وأ يرد شيء من هذا الحرية » وإنا أراد أنك تعصيني” " فأنت في معصيتك إياي كالحر فلا 
شيء عليه في القضاء ولا في الفتيا © . 


)١(‏ للشيخ عليش رحه الل تحرير طيب في هذه الم أل ؛ لأن بعض الشراح تقب ما للمؤلف هناء وقال في التصوص التى 
ترد ما اختاره المؤلف 1[ 10 ؤ210011111111101ظ1 
منح الجليل : ۷۹ قلت : على أن ما يستفاد من كلام الشراح أن بهرام تلميذ المصنف شرحها على غير ما ارتضاه 
المؤلف . 
(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص :575 . 
() في (ن١1):‏ (تقضي) ؛ و(ن7) : (تعصنى) . 
(4) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۷/ ۷۰ 


اوغازي الما سبي 


ول "فم يلط > أو لي أو رقيفي ۾ أو عبيدي » أو مَمَاليكي > عببيد 


ا ا ەە اا وش 
غ0 ره ماج مس 


بده كارْكَهَ أيما : 

قوله : الاين ية أي : وكذا يدخل الإماء في لفظ : من أملك وما بعده . 
وفي بعض النسخ والأثى فيمن أملك » والعنى واحد . وأما الإنشاء بالنون والشين فهو 
هنا ضلال من ؛ على أنه و سكت عَن الإماء لفهمنا دخوهن من قوله قبل : (وآم الولد) . 
ولا مرية أله عوّل هنا على قول فضل بدخوهن في لفظ العبيد » لتصويب اللخمي إياه لقوله 
تعالى : % وما رمك بم بريد € [فصلت :4 ولأنّه جمع مکسر» وقد نقل هذا كله في 


" توضيحه " :أن اين رة اقرغ قول لزن ايونس .لان سر : ويدخل في 
e‏ د 

ووَطْءِ في صيغة الحنث , وعِدق عضو وتمليكه العبدَ وجوابه كالطلاق , إلا َل ء 

واحداكما . قله الاختبار » وإن ن حملت فان هُرة] له وَطوُهَا في ڪل طهر مره , 


DDE 


وإن اقَوْض عثقه لاثدين لم بستقل أَحدهُما . إن لم بكونا رسولين ء وإن قال إن . 


ع 
ر وهو 


مَكلَتها فَمَكلَدَ واحجدة قلا شي عله فيهما . وعتق ينكس الولك الأبوآن ء وإن عَلَوا . 


قوله : (ووَجَبَ اقفر ءلم يكلف إلا يب مُعَيَنِ) يشمل النذر المطلق والعلق كما قال في 
" التوضيح " : وإخراج البت من النذر غير مناسب » كا قال ابن عبد السلام ؛ لكنه يجري 


. في المطبوعة : (الإنشاء)‎ )١( 

(1) قلت م أجد في توجيه كلام الؤلف خيراً من کلام صاحب منح الحليل قال : (وإما ال "غ " (أي : ابن غازي) لَفْظُ 
اانا باون والَينِ َال مين أن كام المُصَمِ فما شمه يوين » لا ني تع الالال على اليتي » »كن 
دالا مال فب َال من لِصِحَة حه ونا عن المقام الأول لابه لير انظ : : متح الجليل : 
۹ . وعبارة الدردير : :لکا هين منجمة که الجر عَطفُ عل مقر کا كنا وځ رفم عل آنه ما 
حُذِفَ حه آي : والْإِنَاهُ فا در كَالِيقٍ) انظر الشرح الكبير » للدردير ES ONE‏ 
الدردير قول المصتف : (وعَتقَ على الْبَلِع إن عَلَقَ هو واَشّْري) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 


مجرى الاستثناء المنقطع . قال في أول العتق الأول من " المدو 5 نة " : الوصية بالعتق عِدَة » إن 

شاء رجع فيها » ومن بت عتق عبد أو حنث بذلك في يمين قحلي بالقضاء » وأو وعده 

بالعتق أو نذر عتقه 1 يقض عَلَيْه بذلك » وأمر بعتقه 20 . 

اللخمي : من قال : عل عتق عبد لزمه » فإن يكن معيناً 1 يجبر يجبر » وإن كان معيناً فقال مالك : 

لايجبر » وللأشهب عند محمد : إن قال : لا أفعل قضي عَلَيْهِ » فإن قال : أفعل ترك » وإن 

مات قبل أن يفعل 1 ر يعتق في ثلث ولا غيره . ولابن القاسم في " الموازية " : من جعل شيئاً 

للمساكين و يعينهم فاه جر » ؛ فعلى هذا يحبر ني العتق وإن ل يعينه . ابن عرفة : : ففي 

القضاء على ناذر العتق به . ثالثها : إن كان معيناً ابن عبد السلام : وقول أشهب أقرب ؛ 

لتعلق حق الآدمي بذلك ؛ وهُوٌ معين مَعَ تشوف الشرع للعتق . 

والولد وإن سكل كينت . 

قوله : (مَالولَه إن سَكُلَ كَيِدْعِ) أي : وإن سفلت تنبيهاً عل اندراج أولادها کا في " 

الرسالة " "" وغيرهاء وفي بعض النسخ :لبت . باللام مكان الكاف » كأنه'” من تمام 

dT at e 

فبكون أو لتعميم الحكم في الأعلين والأسفلين . i.‏ 

. وء ء وأخت مطلقا ‏ وإن يحبة , > أو صدَقَة أو وَصِبَةٍ ' إن علم المعطي » ولو لم 
يَقَبل , ر وولو له , ولا يكمل في جز لم يبل كَبيير, أو قله ولي صغِير أو لم 


بقبله يإرث , أو شراءٍ وعليه دين فبا ويَالحَكم , إن عمد لشن يرقيقه , 
أو رقيق رقبقه . 


لمر لمن و : 4079 » وعبارة المدونة » لابن القاسم : EE‏ 
فيها قلت نعم هذا كله ثم مالك) وقال : (فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنا يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك) انظر : 
المدونةء لابن القاسم 0N:‏ 

(1) قال في الرسالة : (ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جد أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو 
هما جميعا عتق عليه) انظر : الرسالة » لابن أبي زيد »ص ٠٠١:‏ . 

(۴) في (ن١):‏ (لأنه) . 


ان غازي المشانی س 


أو لوآدِ غير غَيْرٌ سيه ء وعَبْوِ, وذمي يوه وزوجةٍء ٠‏ ريض في ؤاد الثلَدِ , 


سے سے 6 
5# جه سه e‏ ا 7 01 


ومَدِين كَقلم ظكْر , وقطم عضر يأذْن »أو جَسَد أو سين , أو سَخْلِها أو كوم أنف , ولق 
شعر آمك رفيعة , أو لحية تاجر ‏ أو وسم وجه ينار » لا غيره , وقي غببرها افيه 
قولان . والقول للسيد في نكي الْعَمْهِ لاقي عق يال وبالخكم جویعه .إن أعتق 


الباق لكان بق افر 1 


ماس الام 


0 


إن دقع القيمة بو مث . 
قوله : إن دكم القِيمة يَومهُ) أي يوم الحكم تدم ني قوله : (ويالحكم جويعه) . 


إن ڪان امدق مسلا أو العبد > وإن أ 9 ا 1 0 مها 0 4 EE‏ 
4 ايلا . وتضلف ڪن ٠‏ روڪ 3 ليس وإن ع Ag a‏ 8 وك و 4 .¥ وارد 7 وان 


ا 6 ا العدق ٤‏ إن كان حر البعض . ءوفوم على الأول . 


قوله : إن كان الْمُعْتِقْ مُسَلماً أو الْعَبْد ء وإن ايسر تر بها أو ببغضها فَمقَايلَا , 
وَل عَنْ مَدْرُوك املس وإن حصل عِطْقة باتياره ‏ لا بِإِرْث ‏ وإن ابْهَماً الذق) هذه 
خسة شروط معطوفة على الكَرْط الأول وهو قوله : إن ّم الْقِمَة) يومه فشروط 
التكميل إذن ستة ؛ إلا آله كرر أن في المعطوفات ما عدا الثالث » ولو أسقطها لكان أخصر 
وأبين » وأما قوله في أثنائها : (أو ببعضها فمقابلها) ‏ فكلام مستقل لو أثبت فيه إن لكان 
أول:: 


, وإ على حِصَصِمِما إن أَيْسَر , وإ فَعلَى اموسر » وعجل في ذل ميض أمن‎ ٠ 


ييه © ت 


لم قوم على ميت آم يبوص ء وقَوم كاملا يمال بعد امتفا م شريڪه من العذق 
ونقض له ببع ونه وتأجيل الثاني أو َوه , ولا بقتقل بعد اختياره أحَدَهُمَا. 
قوله : (وإلا َعَم حِصَصِصِما) أي : وإن 1 يكن أول بل وقعا معاً كفرسي رهان » فعلى 


حصصھ ا . 


وإِذا كم يمنعه' لعسره مقي . 

قوله : (وإِذا هُكِم يِمَنعه عسو مَضَى) كذا هو ني النسخ الصحيحة (يَمَفْجِو)ضد 
إجازته » والضمير المضاف إليه عائد على التقويم » فهذا مختصر من قول ابن الحاجب » ودا 
حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد" . 


بجوم 26 م o‏ 


ڪقبله . ثم اسر “إن كان بين العسر. 
قوله : (كَفَبِلَه , كم أيْسموَ) أي كقبل الحكم بمنع التقويم » وفي هذه قال ابن الحاجب : 
ولو ل يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان ” أي في إثبات التقويم . 


ابا ر ا 


وخغر ابد وأخطامة به القن ول يلرم استسعاء العبه . 
2 : ود e E E‏ 


الأول عل کاله « إن ذهو حصفه ته قاو 7 28 أو يدبو 5 اي الم 


عيبه قله استحلافه « وإن أذنَ 7 أَجَاوَ عق عبده جوعأ قوم فب مال السبد وإن 
تيح بيع المت [ييم]” وإن عق ول ولد لم يعندق الثاني ولَوْمَاتَ. 


ش قوله : (ولا بول مَل الْعبيُو) ابن عبد السلام : لا يلزم أحد الشريكين قبول مال الغير 
وإعتاق العبد وحمله على المعتق أجلى . وقال ابن راشد القفصي : المعنى : لا يلزم العبد قبول 
مال الغير ليعتق يه . 


. في الأصل : (ببيعه)‎ )١( 

() انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 5178 . 
(1) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب »ص :018 . 
)في (ن؟) : (ببد) . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 


ان غازي العسماني 


ل ےد 0( 


وَإن أعتّق جَنيناً 88 دبوك حر او مدر 


ك ع لل ول 


قوله : (وإن أعفّق جنينا و OE RG‏ 
مرتباً كا في " المدونة بچ" 7 , 


مت اس 


1 ازوج مرسل عَلَيمًا , فَلأَقَلَه . 
قوله : ازوج مرس عَلَيُهَا » كََقَلَه) مراده : فلأقل من أقله . 


2~ 0 


٠‏ وببعت إن سبق الق دينا. 
قوله : لوييعت وإن [٠14/ب]‏ سبق العفق مَيّنا) كذ“ هر الصواب بدخول واو 


النكاية عَلَ إن » ورفع العتق عل الفاعلية ونصب ديناً عَلَ المفعولية » وبذلك يوافق 
.ك (O) ft =. MN‏ 1 
نص المدونة 


ےپ م هليه ” أو عق 


ورق »ولا بستتنى لب 


2-2 


قوله E RTE‏ هذا الجنين الذي [بیعت۲ أمه 
للدين » ولا يستثنى اجنين من حيث الجملة لا ليع أمه كهذه ولا لعتقهاء في صورة أخرى 
فإن من أعتق تق حاملاً كَانَ جنيئها حرا معها . 


(1) في أصل المختصر » والمطبوعة : (فحر » وإن لأكثر الحمل) » واتفردت نسخة المؤلف هنا بهذا ء ولم أجد من تعقبه ؛ أو 
أشار لما عنده . 

(۲) في (ن١)‏ : (تلفيفاً) . 

(۳) يشير المؤلف إلى ما جاء في المدونة » لابن القاسم : : (أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أو دبره فجاءت بالولد لأريع 
سنين » أيلزم العتق السيد أم التدبير ؟ قال : إذا جاءت بالولد لمل ما تلد له النساء إذا كانت حاملاً يوم أعتق أو دبر 
فذلك لازم للسيد) وني تهذيب المدونة » للبراذعي : (وإن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ» فما أنت به 
من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر) انظر : المدونة » لابن القاسم : 1/ ° ا 
للبراذعي : OA/Y:‏ . 

. في (ن١) : (هنا)‎ )٤( 

)٥(‏ قال في المدونة : (والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل» إلا في قيام الغرماء بدين استحدثه قبل 
عتقه أو بعده فتباع إذا لم يكن له غيرها » ويرق جنينها ‏ إذ لا يجوز استثناؤه) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 

. 0140۱1۸/۲ 

(1) ني (ن۱) : (باعت) . 


eT 


opa مه‎ 


a 
. ليعم”" الولي الأب وغيره وأن غيره أحرى‎ 

وإن دقع عبد مالا لمن يشتويع ن قال اشريي فيط > كلا شيءَ عليه » 

قوله 111 1 2011 ٠‏ فلا شَيءَ عليه . 
إن اتش مل وإ عة كإتغتقي) » أشار يه لقوله في العتق الثاني من ' ' المدونة " : 
وإن دفع العبد مالاً لرجل فقال له : اث شترني لنفسك أو دفعه إليه عَل أن يشتريه ويعتقه » 
ففعل الرجل ذلك فالبيع لازم » فإن كان لمشتري استنى مال العبد ل يغرم الثمن ثانية » 
ا الثمن ثانية للبائع » ويعتق الذي شرط العتق » ولا يتبعه الرجل بشيء » 
ويرق له الأ 

وييم يبه : 

قوله : (وييم إبه) ينطبق على الرقيق منهم| والعتيق » فهو كقوله في " المدونة " : 
وإن 1 يكن للمشتري مال , بيع الرقيق عَلَيّْهِ في الشمن رف ل 
يفى”' بيع بعضه بالثمن فيعتق فيعتق'” بقيمته » ولو بقي من الثمن شيء بعد بيع جميعه كَانَ في 
ذمة الرجل”" . 

ولا رجو له على الْعبْد , والولاء له . 


م كم 


قوله : لك وموم له على اعد الولف لا يخفى أن هذا خاص بالعتيق منهما دون 


(1) في (ن١)»‏ الأصل : (ليعلم) . 

(1) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ ٥۲۲» ٥۲۱‏ . 
(*) في الأصل » (ن١)‏ : (والمعتق). 

() في الأصل » (ن١)‏ : (يبقى) . 

() في الأصل» (ن1) : (فتعتق) . 

(5) انظر : المدونة» لابن القاسم : ۲/ 017 . 


غاي اا سر7 
. الرقيق ؛ ؛ ولكن لو قال لا رجوع له عَلَ العتيق 1 يزده إلا خيراً » فهذا إذن" ‏ كقوله في 
. نص " المدونة " الذي قدمنام : ويعتق الذي شرط العتق » ولا يتبعه الرجل بشيء . 

وآن قال لنكسي حر وولاؤه لبائغه إن استتنوى ماله وإلا رق » وإن أَعدّقّ 
عييداً في مره أو أَوْسى يعِتْقِصم , وو سَمَاهم . ولم يحولهم الث » أو وض 
بعذق تُلثمم أ أو عدو سَمَاه من أَكْثْرَ أفرم الس »إا أن يركب قيتع أ 


يَكُول كلك ڪل أو أنصافهم 25 اتهم » واتبع سيدة يدبن » إن ,لم بستثن 


22 oz 


ماله ورق ء إن شهد شاود بِرقه أو نفدم دين وحلف. 


قوله : (وإن ال لأسي حر وولاوه لبائجه . إن استَفْدَى مَلَهُ ء وإلا و8) قد علمت 
معناه » وليس هذا القسم الثالك”" في " المدونة " » وإنما نقله]'" ابن يونس وغيره 
ع عن " الموازية " » وقد ظهر لك أن المصنف أحسن في سياق هذه المسآلة وأجاد ما شاء ؛ 
فلعلّ من قال : ا جسن سياقتها يغبت في نسخته (كلتعتقني) ۾ 

واستونبي بالمال إن شمد بابك شاود أ أو اتان أَنَهُمًا لم يرال يَسمعَان 


أنه مولاك أو وارثه > ولف » إن شهد أَحَد الورثَة أو أقَر أن أباه أعفَق عدا لم 


يَجْْء ولم قوم عَلَيهِ » ولا [ بجر بذلك  ]‏ الولاء . وإن شود على شريكه به يعتق 


2 رهيداص ص ة: 


نصيبه لَنَصِيِبْ الشاود حر إن ايسر شَرِيِكه . وَالأَكْكْرٌ على نيه كَعَْسْرِ ٠.‏ 

۴ له : (وَاسْسُوْدِيَ مالمال إن شَمِدَ يالب شاود) البت ني هذه مقابل الساع في التي 
بعدها » وهذا شامل للولاء والنسب ؛ لقوله في التي بعدها : (أنه مولا أو وارشه) › فقوله 
بعد ذلك : (ولا بجر بذلك الولاء) يريد : ولا يغبت النسب » وقد تقدم في شهادة السماع 
رال ابن رشد الأربعة » وأن الرابع عكس الثالث”" وبالله تعالى التوفيق . 


.)ذإ(:)١ن(يف)1(‎ 

(۲) ني (ن۲) » (ن۳) : (الثاني) . 

(۳) ]إلى هنا يتتهي ما سقط من : (ن۳) . 

. في المطبوعة : يالولاء‎ )٤( 

. ني أصل المختصرء والمطبوعة : (حجر)‎ )٥( 

() انظر ما سبق إيرداه من المؤلف في كناب الشهادات » وانظر البيان والتحصيل » » لابن رشد : /٠١‏ 194167 » ونص ماساقه 
المؤلف : (قال ابن عرفة : وهوا الحق » ومنها طريقة ابن رشدفي نوازل سحنون من كتاب الشهادات أن فيها أربعة رال : = 


:)سس حصت شنا الیل في حل متتل خلل 


| باب التدبير] 
التديير يَعلِيق مكلف رشي وإن رَوْجَدَ في ئد اتلك امدق يمَوتِهِ ‏ 8 على 
قوله : (الشَْيير ليق مَلَفِ) لا شك ني إخراجه الصبي والمجنون ‏ وأما قول ابن 
الحاجب تبعاً لابن شاس : وشرطه التميبز لا البلوغ فينفذ من المميز”" . فقال ابن عبد 
السلام : ظاهره آنه ينفذ من المميز وو كَانَ صغيراً . وهُوٌ مشكل ؛ لأن غير الكلف لا 
يازمه شيء من التزاماته » وإنما لزمته الوصية ذا مات استحساناً ؛ ولماروى عَن الماضين فيها ؛ 
ولأن له الرجوع عنها ولا رجوع له عن التدبير إا لزمه ‏ وقد نص عبد الملك عَلَ أن تدبير 
من يبلغ الحلم لا يجوز » وك من رأيته ممن يعتمد علي ينكر هذا الموضع من كلام ابن 
الخاجب » وكذا'' استشكله ابن راشد القفصي » وابن هارون وتبعهم في " التوضيح " . 
وقال ابن عرفة : هذا الاستشكال”" واضح إن حمل قوله : (فبيدافذ من المميؤ) على 
اللزوم » وإن حمل على صحته دون لزومه فيصير كالوصية فيصحٌ » وقد يؤيده قول ابن 
القاسم في ذات الزوج : لا حجة'”' لزوجها إن هي وصية . وقال الباجي في ترجمة وصية 
الصغير : قال عبد الملك : لا يجوز تدبير من يحتلم . انتهى . وقول عبد الملك في " النوادر " 
وما فعل ابن عرفة من عزوه لنقل الباجي أخفف مما فعل ابن راشد القفصي » من عزوه 
لحكاية بعض من سمعه من الفقهاء عن الرجراجي . 
مدو أو حو عن دب وني , ونَة تدییر نيضرا ني امسلم وأوجر له . 
قوله : (أو بعد موت إن لمهم عل أي وكذا يحمل" عَلى الوصية . إذا قال : 


3 أحدها أا تصح في كل شيء . والثاني لا تصح في شيء . والثالث : تجوز في كل شيء إلا أربعة أشياء النسب والقضاء 
والتكاح والموت ؛ إذ من شأنها أن تستفيض حتى تصح الشَّهَادَة فيها عل القطع . والرابع : عكسه) . 

) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ٠1/1‏ .17 ء وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » صن : ٠۴۳۳‏ 

(۲) في (ن١):‏ (وقد) . 

(۴) في (ن۴) : (الإشكال) . 

(:) قي (ن۱) : (حدت) . 

. في (ن۴) : (يحتمل)‎ )٥( 


اوغاری ال سر 
٠‏ أنت حر بعد موتي يهذين الشّطون » وهذا قول ابن القاسم ks‏ 
لعبده في صحته : أنت حرٌ بعد موتي » فإن راد “ به وجه الوصية صدق › وإن | إراد 
التدبير صدق . 

قال ابن القاسم :هي وصية أبداً حتى ييين آنه أرادالتدبير ثم قال فيمن قال إن كلمت 
فلاناً فأنت حر بعد موي فكلمه لزمه عتقه بعد.موته کا ٌو حلف بالعتق ول يقل بعد موقي 
فحنت» فاه يلزمه قال وكذلك هذا يلزمه ويعتق من ثلته 511١/أ]‏ وصار حنثه بعتق 
العبد بعد الموت شبيهاً بالتدبير' “ ففرق في قوله : أنت حر بعد موتي بين غير المعلق » فجعله 
وصية وبين امعلق فجعله ديرا 

تفاول الْحَمْلَ 1 / مها ڪول مسر ون مته عه ء وصاوت آم ولو يه , 


عاد رج همه 


إن عمق > وَدَمَ الأب عليه في الضيق , وللسيد فؤم م ماله إن ؛ لم يَمَوَض » ووهنكه , 


وڪتابنه ٠‏ إخْراجه يخير وة وسم ببعه ,إن َم يَعْتِقكَالْمَُاتِب وإن جني 


إن هاه , وإلا أسلم خِدمَنته ؛ تفاضا ء وحاصَه مجني علَيهِ ثانِياء ورجَم ء إن وف 


66 
وو 


وإن عَفَقَ يموت سيدِه ایم بالبافي أ بَعْضة يجنه . وخر الوارت ذِي إِسّلام ما 
مك 0ر 


وق أو لَكهِ وقوم بِمَالِهِ .كن لم يول التُلْث إلا عضا عَنَقَ »قر ماله بده . 
اقوله : اول الْحَمْلَ مَعَمَا صَوَلَهِ مدب وِنْأمَتِهِ َعْدَهُ) أي : ملت به بعده أي : بعد 

التدبير ؛ وبهذا فشر ابن يونس " المدونة " ”2 فقال : جعل ما في ظهر المدبر من ولد قبل 

التدبير بمنزلة ما في بطن المدبرة قبل التدبير » فخروج النطفة من المدبر كولادة المدبرة » 


وولادة المدبرة كحمل أمة المدبر . 


(۱) في (ن”) : (فأراد) . 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 564١/7‏ ونص المدونة» لابن القاسم : (أرأيت إن قال لعبد : أنت حر بعد 
موي إن كلمت فلاناً » فكلمه » أيكون حرا بعد موته ؟ قال : نعم في ثلثه » ولم أسمع من مالك في هذا شيئاً» و وانظر : 
المدونة » لابن القاسم :5971/4 . 

( نمیا أي سعيد : (وإن دير حاملاً فولدها مدير بمنزلتها) إنظر : #بذيب المدونة » للبراذعي : 547/7 . 


وإن كان لسيده دين موَجَلٌ على اضر موسر بيع يِالنقَو» وإن ربت يبه 


استؤني قبضة , وإلا ييم فان حفر الغائب أو بسر المعيم بعد بيو ء عق ونه 


> 40 د م ىج مسا ےه 


حيث كان , ٠‏ وأنت حر قبل موي يسدق إن كان السَيدُ ميا لم بوق , وإذا ما 
نظر. إن صم اتيم يالخدمة وعَدَق من رأس الْمَالَ , وإلا ون اتلك , ولم ينيم وإ 
كان غير مء وآ هراج سدق . م مى السيد وما وق ما دم َيه , وبتطل 
النذيير بقل سيده عَمْداً , وباستغراق ؛ الدين له وللتّركة » وبعضه بمجاوزة 
اتلك وله كم الرق , ' وإن ماف سيك حقو ببعْفَق فيما وجه حِيِنَيِذٍ , وأفت حر بَعْو 
مواتي وموتد اكلان عق ون الد أيْضا , ولا رَجُوع ' وإن قال بعد موت لان يِشَمْرٍ 
لَمُعفَق ون رس الال . 
قوله : َيف كان) أي وإن تداولته الأملاك . وبالله تعالى التوفيق . 


[ باب الكتابة] 
تدب مُكَامَبَةَ اهل التبرع > وط جِوْءِ آكَوَ > ولم جر العبد عَلَيط . لاود 


ش وها لبر يِكَاتَبْفُكٌ , ونخوه بِكَذَا . وظاهرهًا اشتراط اجيم صم خافَه , 
وجَارَ بغرر كاي عبد فلان وجنين ء4 ولو لم يوصف » أو كَثَمرٍ ورجم إكتابة 
وڻله , وس ما عليه في مور أو ڪَذََي في ورق ومُكَاتبة ولي ب م1 لمحجوره 
بَالمَصلَحَةِ , ومكاتبة امد وصغير , وان بلا مال وكسي > وبيع كتابة , أو جْوَءِ 4 
: تجو فإو وك» الول للأول وإلا رق المشتري وإقرار مريض يقبضها إن ورك غير 


ش ضاه وري مه 


كَالَةٍ ز ومكامبكئه يلا مابات » وإلا في فلخه » ومكاسبَة جماعةٍ إمالك فَفُوَوَمْ على 
قوتهم » على الآداء ء يوم » العقد > وهم » وإن ) من أحدهم حملاء ‏ مطلقاً وبوخذ هن ۾ المليء 
الجويع . ويبرجم إن لم يَعْدِق على الدَافِع . ولم يكن روجا ولا يَسقط عنهم شيء 
يموت وآحِد ‏ وللسيد عت قوي ونهم إن رضي الجويع وقووا إن رد ء ثم عجزوا 
4 بب فيها » ومكَاتَبة شريكين يمال واحِد لا ادوا ا 
ويمتحد بعقدین » فَفْسَمْ ء ورضا اوها يتقديم الكر. ووجَم لعجز بجصته 

فاطعه بِإِذْنِه ون عشرين على عشرة قان ) عَجَوْ حير المقاطم ن دد 
فصل يه شَرِيكه , وإسلام حصته رقا , ولا رجو لَه على الآذن وإن فَبَض الأكثر, كن 
2666 َد الآذن ماله بلا فقص ء إن نوكه , ولا فلا نشي لَه , و عت أَحَدِهمك وضع لما له ,إلا 
إن عه امدق كن فلت لتك مر فكاتبةء ثم قعل وضم العف ور كله إن ان 
عَجَرَء وللْمُكَانِبِ بلا إِذْن بيع واشتراء , ومشار كو ,ومقارضة,ومُكاتهك, واستيفلاف 
عاق لأمته , وإسلامها أو قِدَكوها ,إن جنف بالنظر وسَكْر لا يَدِل افيه نجم. 


o 0 7ل‎ 


قوله : (ويرجع إن لم يعت : على الدَافِم , ولَمْ يَكنْ رَوْجا) الأولى أن يكون لفظ 
(بيوجع) مبنياً للمجهول حتى يعم [كل راجع]" “من مكاتت أو وازث أو سید ويناست 
ما عطف عليه وهو لفظ يؤخذ ء و(عَلَى الدافؤِع) متعلق (بي بيعتق) » والمراد به المكاتب الذي 
دفع ذلك من ماله سوا اشر الدفع هو أو خيره» ونصوصه واضصحة » وأما الزوج فال ي 
آخر المكاتب من " المدونة '' : لا يرثه عن (” معه في الكتابة إلا من لو أدى عنه لج يرجع عليه 
إلا الزوجة فإه لا ترثه » ولا يرجع عليه إن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله 


0 
ولا يرجع عَلَيْهَا من يرئه من وارث أو سيد 


(۱) في (ن۱) : (كان راجعاً) . 
(۲) ني (ن۲) » (ن۳) :(من). 
(۳) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ 0۸۸ . 


شفاء الغليل في حل متغل خليل 
أبو الحسن الصغير : أقاموا منه أن الزوج لا يرجع على زوجته”" ذا فداها بغير أمرها من يد 
العدو ؛ ومو يعرفها ء وإن كَانَ بأمرها فهو سلف يرج عَليَْا ب . وقال ابن يونس : قال ابن 
حبيب : عن مطرف واين الماجشون : لا يرجع اح دما على الآخر ذا أدى عنه ما يعتق يه من 
الكتابة » وقال أيضاًعَن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون : إا أفدا أحد الزوجين صاحبه . 


یون روا اع اقلا وجوع 2۵ إلا أذ کر ا ر 5 
عارف به فليتبعه بذلك في ملائه وعدمه » زاد في بعض التقاييد : فانظر قوله : لا يرجع 
ليها إن عتقت بأدائه » وكذلك لو ودت هِيّ عنه ٠‏ انتهى . وكأنّه أراد أن يجعل قول 
e‏ 


" التوضيح "على ماني " المدو 8 
اقرا اقب رقبئه , وإسقاط شفعته ٠‏ لا علق وإن قربا وجبة » وصدقق , 
وويم . 
قوله : (وإقَوار في وَقبَتِهِ) كذا فيا رأينا من النسخ » وهو عكس المقصود » فالصواب 
5 نذا 
في ذمته 


وإقواو يجناية خط وسر به إلا يإذن وله تعجبيز فسه ء إن اققا , وم 
يلمر له مال شیرق ,واو رمال ڪان عجر عن شي أو خاب ند اميل ول ال له 


2 


سخ الحاكم » وتلوم لمن برجوه كَالْقِطَاعَةَ ء وإن شوط خلاقه , وفَبَضَ , إن غاب 


سيدة » وإن قبل أَجلِه , وفسخت. “إن مات , وإن عن مال ' إلا لوآد 220000 


يشرط أو غبره ء ودي َة َوه من مع لتق من حدق عليه وإ لم يرت 
وقاء. ووی ولد على السعي ب سعوا , ورڪ متروكهٌ للولد إن امن ڪام وَلَده . 


قوله : وفوا جناي فَطٍَ) أشار به لقوله في كتاب الجنايات من " المدونة " : وإن أت 


() ني (ن3) :(الزوجة) . 

(0) زاد في (ن۲) :(أو فداه وهو) . 

() في (ن) : (الأخرين) . 00 

)تيع ادزا في هذا كث من شراح المختصر » وهو مسبو بها عند الواق من قوله : (انظر وله : " في ريه " كَذَاهْوَ 
الْمَشْنْ ولَعَلَهُ في ذِمَيه) انظر : التاج والإكليل » للمواق :7417/5 . 


ابن غازي العثماني ا 


)0 
E ys :‏ غ ازفا 
فصر ح بالفرق بين جناية الخطأ والدين » وإياه تبع لصتف . 


وإن وجِدَ العوض معيباً ' " أو اسْتُيق مَوْصُوفاً فَقِيمَفُهُ كمعين وإن يِشْبْمَةٍ 

لَه وإن لم يكن لَهُ مال , ومضت كتابة ڪاقر لمسلم وبيعت كن أسلم » وبع 
عه من في عَقْوِهِ , وكَفَرَ بالصُوْمٍ واشتراط وط الْمَكَاتَبةٍ ‏ واستثفاء ء حملها » أو 
ا يول لَهَا “وما بود إُِكَامَبٍ ون أمقه بَعْدَ الكتابة , وقليل كَخدمة ا 
لَغو ن عجو عن شيا , أو اشر جنايةء وان علو سَيدِه رق كالقن , وأدب إن وط 
- بلا مَمر . وليه نقص المَكَرهة , وإن حملت حيرت في الْبَقَاءِ وأمومة الولو , . إلا 
لضعقاء ما 7" ؛ أقوياء لم يرضوا وخط صتا إن اخقارتِ الوم وإن يل . 
فالقيمة سيد وهل قنا ,أو مُكَاتِبا , , تأوبلان ‏ وإن اشترى من تق على سيد 

: صم وعنق إن جز : ر ء والْقَول ا للسيد تي الكتابة ¿ والأداء <« الْقَدرِ والأجَل ار 
وإن ا أعآانه جماعة ء فَإِنَ لم يَقْصِدُوا الصدقّة عليه رجغوا بالفَضلة ف »على السيد يما 


فَبَضَه “.إن عَجَرَ وإلافلا. وإن اص يِمُكَاسبَتِهِ طَكنَابَة بَهُ المثل .إن حَمَلَهُ اتلك وإن 


EE‏ © عسي م 


وص لَه ينجم إن حمل افد يمه جارد . 

قله : (وإن وَج الْعِوَض معيباء ١‏ أو سكول مَوْصُوقا قَقَيمََة كَمُعَين . وإنْ شبْهة له 
وإلَمْيَكُنْلَد6ل) هذه من مشكلات هذا المختصر » وما زلت أمنى أن أقف عل شرح 
مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أي عبد الله بن مرزوق ٠‏ والشيخ 
البساطي والشيخ حلولو””» ول أجد إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن هذه الشروحات 1 تصل لهذه 
لبلا إلا ليد من ُو يها نين » وقد كتب لي بعض الثقات كلام الإمام أبي عبد اله بن 
مرزوق عَليّها بالنظر إلى تمشية لفظها دون نقوها ونضّه : " كذا وجدت هذا الكلام في 

بعض النسخ » » فإن كَانَ قوله اوک مارو عل انی قول : (واقسخت إن مات) › 
و ا 


. ٥۳١ /٤ : انظر : تهذيب المدونة » لابن القاسم‎ )١( 
. في أصل المختصرء والمطبوعة : (فَله‎ )۲( 
. (")ني (ن١)» و(ن۲) : (حلولوا)‎ 

(4) في (ن") : (كاتبه) . 


أو استحقٌ ذلك العوض من يده » وقد كان كاتبه َك موصوفا في ذمة العبد أو استحق من 
يده ٠‏ وقد كان كاتبه عَلَيْهِ معيناً» وهرَ معنى قوله : (كمعهين) وفسخ الكتابة لاستحقاق 
العوض الموصوف والمعين يثبت وإن ملك المكاتب هذا العوض بوجه شبهة » وأحرى أن 
ثبت إا ثبت أن ذلك العوض لا شبهة له فيه بل سرقه أو غصبه ؛ وهذه الأخروية غ 
وله : (وإن بشبحة له) » والضمير للمكاتب أي : وإن ثبت كون ذلك العوض للمكاتب 
بوجه شبهة لثلا يقال إن ان في يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ الكتابة بل يعود مكاتاً. 
وقوله : (إن آم يكن له مال) عل هذا معناه إن فسخ الكتابة لعيب العوض أو 
استحقاقه موصوفاً أو معيباً نا هو إا ]یکن للمکاتب مال» وأما إن گان للمكاتب مال 
أله ييقى 41 / ب] مكاتباً ويرجع عَلَِ بمثل العوض إن كان موصوفاً وبقيمته إن گا 
معي ء فقوله : (إن لم يكن له مال) شرط في فسخ الكتابة في هذه الصورة ‏ لَه هذا 
لكلام على مقتضى'" هذا الشرح مخالف للمذهب » فإن النصوص متظافرة عَل أن الكتابة 
لا تفسخ ليب" " العوض أو استحقاقه بل يعود العبد مكلا إن يكن له مال ٠‏ وأما إن 
ات له مال فان عتقه يمضي ويرجع عَلْبها ذكر» فالكتابة لا تفسخ َل حال ؛ وإن) الذي 
يفسخ إن يكن له مال هو الحتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق عل قول ؛ وعَلّ 
هذا فالحكم عكس ما ذكر » فلو قال : لا إن وجد .. إل آخره لكان أولى ‏ ولعلّه كذلك كان 
وجعلت الواو مكان لاء ثم و كانت العبارة كذلك م كَانَ لقوله : (وإن بشبحة له إن 
م يكن له مال ) فائدة ؛ لأن الحكم عدم فسخ الكتابة كان له في به العوض شبهة أو لإ 
[كان له مال أو لا وإصلام © عبارته مَعّ الاختصار إن قصد ذكر ما لا تفسخ معه 
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الكتابة على عادته في مثله أن يقول لا بعيب عوض أو استحقاقه . 


. في (ن۲) : (معيباً)‎ )١( 

(۲) في (ن١):‏ (ما اقتضى) . 

(۴) في (ن") : (بعيب) . 

(6) في (ن1١):(شهد).‏ 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) , 
)ي (ن١1):‏ (وصلاح). 


ان غازي العثماني EV‏ 

. فإن قيل : : ما ذكرت من خالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا آنه ظاهر في الفقه » 
ذل إن يكن له مال بعد تعيب" العوض أو استحقاقه بين عجزه فتفسخ الكتابة » وري 
يساعده ما في " المدونة " حين قال مالك : إا أدى كتابته وعَلَيِْ دين إن علم أن ما دفعه من 
أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد . 

قال ابن القاسم : ويرجع رقا ”2 فظاهر قول ابن القاسم هذا فسخ الكتابة» ولا فرق 
بين الاستحقاق ودين الغرماء» فكأنه”” كله دين على المكاتب » ولذلك قال ابن ا اجب : 
ما أو غره بها لا شبهة له فيه رد عتقه » وكذلك لو أعطى مال الغرماء » وقد ادل ر 
النصوص التي لا تقتة تقتضى فسخ الكتابة مَعَ عيب العوض أو استحقاقه عل ما إذا كان 
للمكاتب مال » وأما إن يكن له مال فإنها تفسخ للعجز» » فيكون كلام المصنف مقيداً لها ؟. 

قلنا : لاانسلم أن ما ذكر [هو]" ظاهر الفقه ؛ فأنّه لا يلزم من کون المكاتب لا مال له 
أن يعجز فتفسخ الكتابة » بل قد يكون من لا مال له قوياً على السعي فلا تفسخ الكتابة , 
وما ذكرت من مساواة الاستحقاق لدين المكاتب فهو كذلك ؛ ولكن ابن يونس قال مفسرا 
لقول ابن القاسم : ويرجع رقاً . يريد مكاتباً» وأما ما ذكرت من تأويل النصوص فيمن له 
مال فمردود بنصٌّ ابن نافع وغيره” لل 0 
وأمامن له مال فلا يرد عتقه ويتبع به| ذكر 1 
1 ال بارا : (وإن وجد العوض معيباً فمثله أو امش 
موصوفاً فقيمته كمعين إن بشبهة له » وإن لك يكن له مال اتبع به دينا) » وهذا الكلام أقرب 


. في (ن۳) : (تعييب)‎ )١( 

(۲) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 6707/7 . 

(۳) في (ن١)‏ » و(ن۳) : (فإنه) . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب » ص : 910 . 
() في (ن١)»‏ و(ن۲) » (ن۳) : (تناول) . 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۳) . 

(۷) في (ن۳) : (وعوده) . 

(۸) في (ن۱)» و(ن۲) : (ذکرت) . 


ا ا اليلق حل سنل خا 


إل الاستقامة وموافقة التقل » إلا أن قوله في المستحق إَِا كان موصوقاً : يرجع فيه بالقيمة 
ليس كذلك ء » بل إنها يرجع في الموصوف بالمثل كا تقرر في العيب والاستحقاق » ويجب أن 
يقيد قوله في المعيب بمثله. ب إا كان موصوفاً . 

وأما إن كَانَ معينا فإن الرجوع فيه بالقيمة ومعناه أن الكاتب ذا أدى العوض الذي 
كوتب عَلَيِْ وعتق ‏ فألفى السيد العوض معيبً فإن عتقه يمضي ويرجع السيّد عل لكاتب 
ثل ذلك العوض » ولا فرق في هذا العوض بين كونه من ذوات الأمثال أو ذوات القيم ؛ 
لأن عوض الكتابة”" لما كَانَّ في الذمة أشبه ل ل 
رجع عل ؟ المسلّم إليه بمثلة ؛ لاله غير معين. 

وإن أدى الكاتب العوض الذي كاتب عَل ٠‏ وكَانَ ذلك العوض الذي كاتب علي 
موصوفاً عق يضام اتح ذلك العو من يد السيد فان عتقه يمضي ويرجع اليد 
عَليِْ بقيمة العوض » وكذا إن كان العوض معیبا“ فا" ستحق بعد أدائه وعتق المكاتب فإن 
العتق يمضي » ويرجع السيّد بالقيمة . 

ولل هذا أشار بقوله : (كمعين) أي کا يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الملوصوف 
بالقيمة» وکاله شار" إل قياس الموصوف عَلى العين » وفيه بحث» وقول : : (إن بشبهة) 
هر شرط في مضي العتق والر جوع بالقيمة في استحقاق الوصوف والعین » ولا يرجع إل 
ال معيب ؛ ؛ لاله أ يزل على ملك المكاتب » ومفهوم هذا الكَرط يقتضي أن هذا العوض 
امستحق إن أ يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاباً؛ وهذا م 
قول مالك ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة . 


() ني (ن۴) :(المكاتب) . 

(؟) في (ن۱) : (آشبهه) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(6) في (ن١):و(ن”)‏ : (معيئاً) . 

(0) في (ن١):‏ (إشارة) . 


ابن غازي تت تتا يال 
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50 وقال [به]" ابن القاسم وغيره : ولا فرق بين القطاعة والكتابة » وقوله : (وإن ام 
ْ يكن له مال ... إل آخره) أي وإن يكن مال" للمكاتب الذي تعين [161/ أ] الرجوع 
عَلَيّْهِ بالكل في صورة العيب » وبالقيمة في صورة الاستحقاق» وملك العوض في صورة 
الاستحقاق بشبهة فاه تبع بالل أو القيمة ديناً في ذمته ولا يرجع مكابا ؛ لأن عتقه قد تم 
زمر معذور فيا ملك بشبهة » وأما من لا شبهة له في العوض فإن عتقه لا يمضي ؛ لاله لا 
يعتق بالباطل كما قال مالك ويعود مكاتباً . ١‏ 

هذا آخر ما نقل لي الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق » نقلته مَعَ ما فيه من التطويل 
ليكون عرضة للنظر والتأمل .على أني أسقطت!7" منه شيئاً يسيرا . 

وقد كانت تمشينة النسخة الأولى انقدحت لي قبل وقوفي على كلامه ؛ لكن على أن 
يكون التقدير : وفسخت الكتابة إن مات » وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيبً» كأله 
من النوع المسمى عند أهل البديع بالاستخدام ؛ كقول ابن الحاجب : وفي لبن الجلالة 
وبيضها "© : وذهن السامع اللبيب يميزه» فعلى هذا لا يلزم ما أورد عَلَيِْ من خالفة اللذهب » 
لکن عرضر”” لي قول ابن رشد في أول مسألة من سماع أشهب : لا اختلاف إا قاطع 
سيده ع عبد موصوف » واستحلقٌ من يده آله يرجع عَلَي بقيمته ولا يرده في الكتابة ""» 
فلولا آله ذكر الموصوف مساوياً لللمعين لتمت التمشية » وأما النسخة الثانية فكانه استند” 
فيها لظاهر تعليل ابن عبد السلام الرجوع بامثل في المعيب فإن الكتابة إنم| تكون بغير المعين » 
والأعواض غير المعينة إا اطلع فيها عل عيب قضى بمثلهاء وقول ابن رشد الذي قلمناه : 


(١)هابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۴) . 

(؟) في (ن١):‏ (المال) » وساقط من (ن7) . 

() في (ن١):‏ (أسقط) . 

(4) انظر : جامع الأمهات » لابن ا حاجب » ص : ۳۴ . وما يعنيه المؤلف بتفريق ذهن السامع في كلام ابن ااج 
_ رحمه الله أن السامع يدرك أن ماله لبن ليس له بيض ٠‏ 

(0) في (ن۲) : (عورض). في (ن۳) : (عوض» . 

(1) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۲۲۳/۱١‏ . 

(۷) ني (ن۱): (أمثل) . 


سس شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


إا قاطع عل موصوف فاستحقٌ رجع بقيمته » وهذا كما ترى ‏ فالمسألة عحتاجة إل مزيد 
تحرير”” . 

1 [فللوارذ]" الإجَازَة أو و عق محْوِل الشْلث , وإِن أَوْصَى لرَجْلٍ يمكائيه > أو 
يما علبه , أو يَعِدْقِه جَازَت ,إن حمل الث قيمة كدابته , أو قيمة اوقب علو أنه 
مكانتب , وأنت خُر » على أن عَلَيْكَ ألفاً . أو وعلَيْك أَلف لوم العِدق والمال » وخر تير 
العبد في الالْترام والرّد, اذي أن حو ء على أن ندفم أو نودي أو إن أَعْطَيْدَ. ` 

قوله : (وإلة لوكا الإجارة أو دق تق مَحُولٍ الفلف,) ينطبق على المسألتين قبله . 

ووه [84/أ]. 


قوله : و فَُوهِ) معطوف عَلّ المجرور بفي يج '" » ولو كَانَ ما عطف عَلَيْ 
عي وبال تعال التوفيق . 


مب ب ج ن 

| قلت قد أطال المؤلف هنا النفس في المسألة » وتبعه في بعض ما نحا إليه بعض الشرا اح الآخرين » انظر : : مواهب الجليل»‎ )١( 
: للحطاب :1/ 23744 وانظر منح الجليل » الج تون عذال علا نه ول ينه ود ا لان‎ 
. . ولم يصل إلى ماختم به المؤلف المسألة بقوله : (فالمسألة محتاجة إل مزيد تحرير)‎ 

(1) في الأصل والمطبوعة : (فعلى الوارث) . 

() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


mm ته‎ 


2 [باب أمالولدوالولاء] 
إن أقر 1 25 لسبد بوط ول : هین إن انكر ڪان ! شكبوا ص ت بحيضة ونفاة 7 وولدت 


ين ee:‏ 
0ے 


تة أشهر , ول ليق به , ولو أكثره , إن قبت إِلقاء ملق وق , ولو ياوراتين 
ار PH‏ وه لي م ah MI ° r‏ شد م هق 
كاد عائها سقط رََيْنَ أَثَرَهُ عَتَفَتْ ون رس المال » وولدها من غيره , ولا رده دين 
سبق ڪاشتراء وجه حاولا 1 يود سبق . | 


| قوله : وإ وق )أي وإن ليدع الاستبراء أو ”تلد لستة أشهر . 


مو 


o 


مه عه 0 سوه 
أو ولد من وطء شبهة . 


قوله : (أوْ وَلَدِ ون وَطْهِ شنْطَةْ) لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلك » ولا 
يسن أن يفسر بقول ابن ا حاجب : ولو نكح أمة أو وطأها بشبهة نكاح ف اشتراهالإتكن 
له بذلك أم ولد“ .لتقدمها في قوله : 0 يولد سَبَق) ؛ مَعَ أن الاستثناء بعده يأباه . 

1ة مُكَاسَيهِ أو وده ول يدف مول أو وة بوذيو إن أنؤل, 
واو يراه جاوما , وعِسْقٌ على مال .وله ليل دة وكَثِيها ذي وليه . 


درل : لمك مُفيمِوََِْ) يريد والأمة المشتركة » ووي أحرى وتأتي . 
وَأَرْشَ جِنَابَة عَلَبّمَما ء وإن أن لوقه , والاسْتِمت م يها انوا [ماللها]”" . 


ما لم بمرض » كر لَه تروِيجَها , وإن يرضاا ء ومْصِبَكَما إن بيعت ون بأئعط ء 


ورد فما , وديف إن جت يأقل القيمة وم الْمْكْمٍ والأرش ء وإن قال فِي مرضم 
ولت مذي » ولا ولد لها صدق إن ونه ولد . 
[قوله : (وَأََشْرُ جناي عَلَيْمَما) إن كان بالتثنية فالمراد أم الولد وولدها من غيره بعد 


إيلاده7© . 
0 > ه هس هم سيية 


: 3 چە ا ° 4 7 
إن قر ميض يلاء أو يمدق في ميته آم شَعنق ون ثلث , ولا ون رأس مال , 


وإن وط شریڪ فَحَمَلَتَ غرم نصديب الآخر. 


o 2 2‏ 200 3 ها هاه سيره 6 وه ها عه م 
قر : (وإن قر ميض ميلا أو يدق في ممه َم تق ون فلك ولا ون وأسر مالو) 


0ك 
(۱) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص :°۳۹ ٠‏ 
(۲) مايين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر ٠‏ 

(۳) في (ن١)‏ : (إيلائه) . 


شعاء الغليل في حل مغل خليل 
يريد إن 1 يرث امقر بإيلاد' ' ولد بدلالة ما قبله في قوله : (لا يولد ستهق) . وقيل الصحة 
راجع للعتق فَمَطْ . 


E 6 


إن أعسَر حبر في اتباعِه ه بالقيمة بوم الوط أو ببعما لِذلِكَ وتيعه بم 
بقيء وينِصف قبمة الولد . 

قوله : (قإن أعسو, يد في ابام اة يوم الوط . ء أه بيجع لذلِك) أي بيع . 
جزءها المقوم »كما قال ابن الحاجب ° '» فهو بحذف مضاف » وهو كقوله في " المدو نة": 
ويباع عَلَيْهِ نصفها في ذلك“ ٠‏ ابن يونمن : يريد وإن گا فيه فضل بیع منه لام بقي 


بنصف قيمتهاء ويكون باقيها بحساب أم ولد . 

إن وَطِآها يطَمْرٍ ْف لقا فة »ولو كان ذميًاً ماوعا إو رهما , َم 
ووالى إذَا بلغ ء حدما ڪان لم توجد ء وور تاك > ء إن مات أولا » وحرمت على مرقد .أ 
وده حت يلم . 


قوله : إن وَطِأها يمر اة . ولو كان دري أه عَبنْماً) أي فإن الحقوه بأحَدهيا 
گن تله سوا كان هذا الذي الحقوه يه مسلا أو ذا حرا أ عبداً» أ يكون الولد عل 
دين من ألحقوه يه إن مسالا فمسلم وإن كافراً فكافر » وکا في فى " المدو زه " © وغبرها» 
وقد غيا هنا بلو مع عدم الخلاف في المذهب . والله تعالى أعلم . 


ا م دري o EO‏ 


ووقنقت كمدبره , إن ودار ال »ولا مهو كِنَا ما وقد إن آدت . 
قله : (ووققت كَمَمَبَرِهِ » إن كو لحار الْحَرْبِ) أي : ووقفت أم ولد المرتد إن فر لدار 


. في (ن١) : (بإيلاء)‎ )١( 

() قال ابن الحاجب : : (معسراخير في اتباعه أو بيع الجزء ء ألقوم ويتبعه بها بقي وبنصف قيمة الولد) :انر جام الأنهات:: 
لابن الحاجب» ص of:‏ 

(©) انظر: : #ذيب المدونة » للبراذعي : 508/7 . 

(4) في (ن١)‏ : (يبعها) . 

(9) في (ن!):(وكان). 

)قال فى لاخر وا و لك : 
تر واحد فاتت بولد فادعياه ؛ دعي له القافة . ٠‏ فمن ألحقوه به كان ينسب إليه » وإن أشركوهما فيه والى إذا 

شاء ؛ فإن والى الذمي لحق به + وم یکن الولد إلا مسل)) انظر : تهذيب المدونة للبراذعي : ۲/ 1۰۷ , 


ابن غازي 0نتنت ور 


الحرب كما يوقف مدبره إن فر لها أيضاً . يشير به لقوله في " المدونة " : ومن ارتد. ولحق 
بأرض الحرب أو أمر ق بها ووقف ماله وأم ولده وملبّره © » فالشّرّط هاهنا لا 
يختص با بعد أداة التشبيه » وكأنه أهمل'"' في هذه الأواخر القاعدة التي أصَّلناها في ذلك في 


08 كص 
مقدمة”! ؟ الكتاب . 


. 544/7 : انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. في (ن۱) : (همل)‎ )۲( 
. في (ن۲) : (مقدمات)‎ )۳( 
لولف يمني قوله في أول الكتاب في شرح اصطلاح الصف : (ومن قاعدته غالبا أنه :إذا جع مسائل مشتركة في‎ 
لمكم والشرط نه لواو »اذا جاء بعدهابقيدٍ عن أنه منطيق عل الجميع »وان كان اليد ختصاًببعضها دل‎ ْ 
. عليه كاف التشبيه » فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف)‎ : 


شفاء الغليل في حل متفل خليل 


[ أحكام الولاء ] 
الولاء ميق , “وإ يبيع ون ففسه , ء أو عق غير عنه, بلا إذن »أو لم َعَم 


اند ٠.‏ يِعِفَقِهِ حت عت ء إلا كاطرا عق مثلم .ورقيقا إن كان قرع ماله 
وڪن , المسيلوين الولاء لهم كسائية ة وكره » وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام 
السيبد , وجو ولد المعفتق ء كاأولاد التق إن لم كن پڪن لهم نسب حر ء إل لرق ء أو 
عت آخر, ومعتفهما , » وإن أعفنق الأب , ء أو استلحق. رجم الولاء لمَعَقِو عن معنيق 
الجد والأم وَالْقَوْل لمعتِق الأب لا لمعته إل أن تضم ت لفون السَنة ء ون عِدْقِها وإن 
شهِد وآحد بالولاء , أو انان يأنهما لم ياه بسمعان أنه مولا أو ابن عمه لم 
شب , لكند مف ء بأد الال بعد الاستتبداء وقد عابي ا 0 
اماق .شم صمت كالصاق ثم ميق متف ,ول درت نو ,إن م شیش 


بعد “أو جره ولاء يولادة , أو عتق وإن اشترى ابن وينت أَبَاُمَا , ّم اشتَری الأب 
عبدا [فَعَففه]!'' دماى العيد بعد الأب ء ورفة الابن وان مات الاين ؛ أولاء لين , 
انف لِعِتْقِمَا نطف اب ] المعتق ‏ والربع لأنها متف نيصف أَبِبِهِ ‏ وإن ن¿ مان 


5 


الابن , شم مات الأَي . لللينت النعة والرجم والرم يالولاء, وال جره . 
قو له : (وإن اشرو ابن وينت أبآهُم . شم اشرو العا إن عققه] ‏ فماد الْعَبدُ 
بعد الأب ء ورف الابن) . كون العبد مشتري ليس بشرط فهو حشو » وهذه فريضة القضاة 
تعرف بهذا الاسم لغلط” “ أربع مائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء ايام 
کد قل أو اد افاي ومن د أذ و امسن بن خروف انحوي" ' الفرضي » وهو 
أشبيلي من قرأ بمدينة فاس كلاها الله تعالى- -على ابن طاهر النحوي 77 '. وبالله تعالى التوفيق . 


س 

() ما بين المعكوقتين ساقط من أصل اللختصء » والمطبوعة . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر. » والمطبوعة . 

(9) في (ن١).,‏ و(ن۳) : (لغلظ) . 

(؟) في (ن١)‏ : (القوي) » و(ن٣)‏ : (النحري) . 

(5) قلت : رحم الله المؤلف وقدّس الله روحه ونر ضريحه , فف ب هذا الإيجاز وق وترجم » وخرج من وهم غيره من 
الشراح في نسبة الكلام لابن خروف . انظر التاج والإكليل » » للمواق وساتها الخطاب : ا 
والدسوقي في شروحهم دون إحالة » انظر : مواهب الجليل » » للحطاب :1/ ٠۳١۴‏ وشرح الخرشي ce EAA:‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 417/4 » ونسبها لابن خروف صاحب منح الجليل الذي طا تقل كلام 
اف بف »وله رای ف كلا بن بونس غيت ی اقل ل سي .ار : منح الجليل » للشيخ عليش : 
١ ١/9‏ » وانظر : قول الغزالي في الوسيط : ٤۸۸/۷‏ . 


ان غازی شای Cm‏ 
[147/ب] باب الوصية] 
صم إيصاء حو , ەز › > مالك ون سَفيهاً أو صغيراً ء وول إن لم يتناقض , 7 


أوْصى يقَرْبة ؟ تأويلان وكافراً » إلا يكَكَمْرٍ لملم ؛ لمن صم تملڪه ڪمن 


ات ق ا 0 ےت 


سيكون 0 إن استهل , <2 1 لعددة ه يِلفْظأة إشارة مهم 0 وقبول المُعينٍ سوط 


سے 0~ 8 


بعد اموت . الڪ لَه بالمؤت ووم يِغْلة طت حه وم يتج رق لذن بب 


قَبُولَ كإيطاءٍ يعنقه 

BL‏ الك 
ري الوطء ا ل رارق إن اتد » أو يِشَافِهِ 
أريد به العبد 

قوله : ويوق جارية الْوَطَه) لا شك أنه على مذهب " المدونة "مق مقيد بادا آوصی 


ببيعها للعتق » وعَلى الصواب نقله عنها ابن الحاجب . 
ولمسجد ء وصرف قب مصالجه ولميث علم بموته »کې دیغه أو وار ولذ 


َالِ علِم الموصي بالسبب , وإلا. تأويلان وبَطَلَت رده ٠‏ وإيصاء مِمَعْصِيَةٍ 
ولوار كَعَيْرِهِ بزائد للذ بوم التَّنَفِيِذٍ ء وإن أجيز . فَعطيَة . 

قوله : (ولِمْسَحِدٍ ء وصرف قي مصالعه) ابن عبد السلام : فاللام الداخلة على املسجد 
ونخوة ع هي التي تزعم الفقهاء أنها لام ا مصرف › وليست لام املك » والمال الموصى صى به ا 
يزل”" على ملك ربه . 

ولو قال إن لَمْ يُجِبِرُو1ا فَلِلْمْسَاكِبِنِ , يذلاف العكس. 

قوله : ولو َال إن لم يروا َلْلْمسَاَكبينِ) إغياء لقوله (ولواوقي) . 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ١۲٠١/۳‏ قال : (والكافر تنفذ وصيته » إلا أن يوصي بخمر أو ختزير 
لمسلم) . 

(۲) قال في المدونة : (وإن أوصى أن تباع جاريته من يعتقها فأبت » فإن كانت مس جواري الوطء ‏ فذلك لها وإلا بيعت من 
يعتقهاء وقيل : لا يلتفت إلى قوهما وتباع للعتق) انظر المدونة » لابن القاسم : 4/١10‏ » وأنظر : عبذيب المدونة » للبراذعي : 
t/t‏ 

(۳) في (ن۱) : (يدل) . 


كك - سح شفاء القليل في حل مل خليل 


ويرجوع فيما وإن يمرض يفول أو بيع , »تق وكتابة وإيلادِ » وحصد 
زوع ونسع غَزل , وطوغ ضة ء وحشو قطن ؛وذَبْم شاو , وتَفْصِيلٍ شقة “أو إيصاء 
بمرض أو سفر انتفيا , آل إن وت فِيهما , وإن يِكِتَابٍ ولم يرجه أو كرجه ثم 
استرده بعدوما ء ولو أَطلَقَمَا لا إن لم بستْرده , أو قال مَنَى حدث الموت أو بى 
العرصة , واشتَرَكًا . . كُإيِصَائهِ بشَيء لرَبْدِ . ثم به لعمرو. 

قوله : (وكتَاب) كذا قال ابن شاس ”".. والكتابة رجوع . 


ابن عرفة : ل أجده لأهل المذهب » ول يذكره الشيخ أبو محمد في " نوادره " » وإنها ن 
عليه" الغزالي في " الوجيز " » وأصول المذهب”" توافقه ؛ لأن الكتابة إما بيع أو عتق 
وكلاما رجوع » وه في البيع الفاسد فوت » هذا إن لّيعجز » وإن عجز فليس برجوع . 

ولا يرهن , وتتزوببج وفيق , وتعلبهه . 

قوله : لواتَؤْوِيمٍ وآفيقٍ) كذا قال ابن شاس :إن تزويج العبد والأمة ليس برجوع ٠‏ . 
ابن عرفة : ولم أجدهافي نصوص مسائل مذهبنا » وك يذكرها أبو محمد في " النوادر " 07 
نص عَلَيِْالغزالي في " الوجيز " ولكن أصول المذهب تقتضي ذلك ؛ ؛ لأنه نقض في الموصى 
بو كالدار يهدمها . 
| وَوَطعٍ , ول إن أوصى بِخُلَْكْ ماله فباعه كَتْبابه واستخلق غيرها , أو توب 
قباعه واشتراه ٠‏ بخلاف وخْله » ولا إن جصص الداوء أو صَبَغ الذّوب ء ولف السويق , 
قللموصی [له]” "بزبادته. 

3 : (ووطَ) إطلاقه مقصود » وأما قول ابن شاس : والوطء مَعْ العزل ليس 
برجوع ” '. فقال ابن عرفة : وهو خلاف إطلاق ابن كنانة » وسماع أصبغ » ونحوه لابن 
عبد السلام والصنف . : 


. قال : : (مايتضمن الرجوع كالبيع والعتق والكتابة والاستيلاد)‎ » 177١/7 : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
. في (ن۲) :(عليها)‎ )5( 

() في (ن۲) : (الفقه) . 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن شاس : / 1777 . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : "/ ٠١۳۲‏ . 


ان غازي اشا e‏ 


وب نقضٍ العرصة . قولان « وإن او بوصية به بعد أَخْرَى كَالوَسِيَتانٍ ڪنوعينء 
ودراوم > وسبائك > وذهبرء » وقِضة 0 وا فَأَكَتْرهما . وإن تَقدمء وإن أوصر ! لعبده 
يثُلَثهِ . عق إن حَمكَه اتلك , وأَحَدَ باقية وإلا قوم في ماله ء ودكل القَقير في 


o 


الوسڪين . كعكسه , وذِي الْأقَارب , والأرحام والأذل أقاربه امه , إن لم يَكن له 
قارب لآب والوآرث . ڪغيره > بخلاف آقاریه جو وأوكو المحتاج الأبعد 1 لببان . 


ص 
سه د 2 مد 2# 


فَيُقَدمٌ الم وابقه , على الْجَد ء ولا بخص . 

قوله : وقي شض العرصة فَوْلانِ) هذا لفظ ابن الحاجب بعينه ”"' » وقد جوز في 
" التوضيح "في نونه الوجهين”' 

والرَّوْجَكُ في جيرآنه ل عبد مم سيد , وفي ولد صَغِيرٍ ويكر فقولان , وَالْحَمل 


رمه 


ني الْجَارِبَةٍ إن لم بسنشنه » وَالأسَفَلُونَ في الْمَوَالَي > والحمل في الولد , امه 


بين “ان سبي 


بوه الوضة في عبيده ه المستلوين الموالي في تيم أو بنبهم. ولا الْكَايِرٌ في 


هه 2 
06 هس 0 


ابن السييل , ولم يَلْرَمْ شَعْوِيم > كَغْرَاةٍ » واجتَهد . كريد مَعَهُمْ , و/60[1/أ] شيءَ 


إوارثه قبل الْقَسْمٍ > وضرب لمجهول فَأَكَثْرَ بالذلث . وول يسم عَلَى الصحة 2 


مه ف و 


قولان والْمُوصَى يشر رائ للْعِدْق .راد تل فِيِمَئِه د ثم استوّني ثم ورك . 
قوله : (والرَوجة في جيوافه) أي زوجة الجار . 


ته 6س تن 


ويبيم ممن آحاب بغد د النقص والإبابة : واشتواء لفان > وأبى با بطلت , 
ولزيادة فللموص لَه وببيعه للعذق نفص قله . 


Eos‏ تن ع وم 


قوله : وسيم مم أب بعد ادص والإبايَق) أي : وإن أوصى سيّده ببيعه من أحب 
٠‏ استؤني ثم ورث بعد النقص والإباية » فلفظ : (الإباية) [معطوف بالواو]“ عل النقص » 
وكذا في بعض النسخ » وهر صحيح » وفي بعضها بالكاف مكان الواو » ولا معن له » 
ومعلوم أن النقص فيها عَل قدر الزيادة في التي قبلها . ' 


(1) في (ن۱) : (العرسة)» و(ن۴) : (العرضة) . 

(۲) نص اين الحاجب : (وفي بناء العرصة قولان » الرجوع والشركة , وفي نقض العرصة قولان) . انظر : جامع الأمهات » 
لابن الحاجب »ص : 657 . 

(۳) أي النون من قوله (تقض) الفتح والضم » بالفتح تكون مصدراً ‏ وبالضم تكون اسم . 

(4) ني المطبوعة : (الخصص) . 

(2) دأ بن المعكوفتين ساقط من (ن7) . 


2س سب سس شفاء القليل في حل مققل خليل 


وإلا خير الوارث قب بيْعه أو عذق ثلنه أو القَضَاءٍ ء به لكلان في له » ويعنق 


عبد ل يرج ون لن الحاضرء »وك إن كان لأشمريسيرة »وإلا عجل عت شلك ما 
لحاضر , ٠‏ ثم امم منه » ولَِم إجارَةٌ .لوار يِمَرَضٍ لم يصم بعده , ؛ إلا لتبين عذر : 
يكونه في نفقته »أو يغه أو سلطانه , ٠إ‏ أن يلف من جل مط أنه جل ا 


ص م 


له الرد , > يصعة ولو لكسفر. والوارت يكير غير وار » و عة امبر ماله 
ولو لم َعَم انمد ذي فمن مشدرى إظهاء أو َو يقّدر امال , إن تھی اني 
تطوع يتسيوا , أو قل الثلث, شو رڪ يه في عبد وإلا ماخر نجم مَكَاتَي , وإن' عو 


سم اه ص امك مو هه ل ا 
. 


دين برده أو بعضه »ر المقَايل. 
قوله : (وإلا مير الور ِي بيع أو عطق ليه أو الْقَصَاءِيهِ لفان »في له) ينبغي أن 
يعطف هنا لفظ (عفتق) بالواو ؛ ؛ ولأنه لا يغني متبوعه » ولفظ (القضاء) بأو ؛ لأنه تنويع . 
وإن ماف بعد اشترايه ولم عق اشكري يره إمبلغ الل . 


ت .مص م 2-6 


قوله : (وإن ماف بعد اشترائه و ولم يَعْدَق اشتري غَيْرَهُ لِمبْلَمْ الفلد) في بعض 


النسخ : ل يعتق » وني بعضها ليعين١'‏ '» وكلاهما صحيح . 
ويشاق أو يعد ون ماله ارط ياء وإن لم يق إل ما سماد سمل ء إن 
حمله الشلك ١‏ فلك غنوي نَمو انتموت ٬‏ وإن لم يڪن له غنم قله شا وط وإن فال 


ساس 5 ر 5 


من غفوي ولا غنم له . بَطآف: بطلت كعتق عبد ون عَبِيده ومَاكُوا وأقدم لضيق الد ف 


0 ( ها تن ور توو ت o‏ 6م 


اسبر شم تبر صق شم اق ويخ ٠‏ شم ركاه أوْصى يها E‏ 


م 0 ور ت 5-39 م ر 8 


عق ظعار وقفل وأقوم يدم .ثم تار ينه ككل رظان , كم 
للتفريطء ثم النذر ثم المبكل, »مدر المرض, ء ثم الموصى يِعِدْقِه معيفا عندة أن 
ا أو يمال عله ثم المُوصى يكتابتيم ,لمعتل يمال وجل 


e‏ او يغدد ون ماله شارك الي 0 (ماله) مجرودة على أ اه واحد 


(1) في (ن۱) : (يعيد) . 
(؟) في أصل المختصر : (فكأسير) وهو خالف لا اطلعت عليه في شروح المختصر ومطبوعته » وهو بعيد من السياق . 


ان غازي اماي سس 


ثم المعتق لسنة ثم لأَكثر. 


60ت 


قوله :م المعتق سم أف أي لأكثر من سئة » وكذا في ' القدمات ۽ 


اله ذكرافيها الق لشهر ثم لسنة م لسنتين كا فعل المصنف ؛ إلا أن زيادته هنا لأجل 
ا 
لأحد فتدبره . 

ف عق لعي كيح إل لرورة تان كق لم ين ومين 
يره » وجزئه وللمريض اشتراء من يَعدق عليه شه , يرف ل إن أو يشراء 
أييه» وعَدق , ودم الابن عَلَى غَيْرِهِ » وإن أوصى يمنشّعة معن , > أو بما لبس 


بها أو معِدق عَبْوِهِ بعد موته يشهرٍ ,ولا يحول الث : [قيمته] © .خير الوارث 


بين أن بجي أو يلم لك الْجويع. 

قوله : (كُم عطق آم يعن كم حم إل رورا اَيَكَامَان َف َم [ يَعَينْ 1“ 
ومين بن غَيْرِه ٠‏ وجؤء) حاصله آنه جعل العتق غير المعين ومعين غيره » والجزء وحج 
الضرورة في رتبة واحدة تم حجٌ غير الضرورة في آخر الرتب . 

ويتصيب ابه .أو مثله . لَيِالْجَِيع »ل اجْعَلُوهُ وآرثاً. أو أَلحقُوهُ يه فَزائد. 

قوله : (يحَصِيب اببليه . أو مله .اويم ٠"‏ الراد باجميع جميع نصيب الإبن ء 
ومّوَ كل الال أو بتي بعد ذوي لفروض إن گا الان اذأ نصف لال أرتصف 
الباقي إن كانا ابنين وثلث الال أو ثلث الباقي إن كانوا ثلاثة ثم هكذا » وبهذا التفسير 


(1) نص المقدمات : (ثم بعد هذه الخمسة : الموصى بعتقه إلى سنة » ثم الموصى بعتقه ستتين . .) انظر: القدمات الممهدات » 
لابن رشد : ۲۹۸/۲ . 

(۲) في المطبوعة : (ابنه) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

. في (ن۳) : (يعجز)‎ )٤( 

(0) في (ن۳) : (يعجز) . 

(1) في (ن١1):‏ (ففي الجميع) . 

(۷) في (ن١)‏ : (كان بنين) . 


وت١كس)-‏ صصح شفاء القليل في حل مقفل خلل 
يقرب الأقصى بلفظٍ موجز » ولا أراد ابن الحاجب بالجميع كلّ الال" ليس إلا احتياج 0 
إلى التطويل فقال : ودا أوصى بنصيب”” ابنه أو بمثله » فإن كَانَّ له ابن واحد فالوصية 
بالجميع أو بقدر ما يبقى له » وإن كَانَ له ابنان فالنصف وإن كانوا ثلاثة فالئلث »لو إن 
كانوا أربعة فالربع ٠]‏ وعَلَ هذا . وأما قول ابن الحاجب : وقيل : يقدر زائداً © . فهو 
قول الفرضيين في مثل النصيب لا في النصيب ؛ ولذا سوّى المصنف بينهها قطعاً بمذهب 
الفقهاء » فأجاد ما شاء . 


وبغصيب ينصيب أَحَدِ د ورثيه فیجزءِ ون عدد وو سهِم > ويجزءٍ أو سهم الَيِسَهُمٍ ون 
ربخي وؤي صَوْنٍ عه وله أ مثيه . .وده ويمتاافِع بء ورت عن موصي 

له وإن حددها زەن فڪالمستأجرء وإن قل .فللوارد [50/ب] الْقِصَامر ا أو القيمة. 

قوله : (وينصيب أَحَو وَوَشَقِهِ لَوِجِوْءِ ون عد روُوسِمِمْ) هذا كقول ابن الحاجب : ولو 
أدمى بمثل نصيب أحد ور فله جزء سمى لعدد رؤوسهم”©» قال في" توضيحه ' 'فإن 
كان عدد ورثته عشرة فله العشر أو تستعة فله التسع » ولا التفات إل ماي يستحقٌ کل واحد» 
وإليه يرجع كلام ابن عبد السلام . 

كإن جنى. إلا أن ديه المُقْدم أو الوارث , تمر . 

قوله : (إن جده) هذا التشبيه راجع لا تضمنه ما قبله من انقطاع الخدمة ؛ ولهذا قال 
بعده : (إلا أن ييه المَعْدَمٌ .أو الوارث , فقستين) . 


. في الأصل : (كالمال)‎ )١( 

() في الأصل »و(ن۲) ٠و(ن")‏ :(احتاج) . 

(۴) في الأصل : (بنصب) »وني (ن١)‏ : (بنصف) . 

(4) ما بين معکوفنین سقط من لفظ ابن ا حاجب في نسخته التي رجعنا إليها دائاً انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » 
ص 040 ء وهو أيضاً ساقط من نسخة المختصر لديناء انظر لوحة رقم (445) . 

(0) انظر : جامع الأمهات ٠‏ لابن الحاجب »ص : 050 . 

(1) السابق نفس الموضع . 


TT 
ووي :> ومُدَبَرَء إن كان يِمَرَض فيم اْمعْلُوم ,ولد يه , وقي العمرى » وافي‎ 
سَفِيِنة , أو عَبْدِ شهر تَلَفَهَما فم عرد السامة قران 1 فيما أفرم في مرضد.‎ 
أو أُوْصي به لوارث »إن ثبت أن عقدها خطه أو قَرَآهِا ولم بشهِد .أو يقل .نفدو‎ 
لم َة > وندب يع فيم التشحد  ولم الشمادة , وإن لم يقرأ ولا فَسَم,‎ 
وشَنَفَد, ولو كانت الوصِية عنده , وإن شهدا یما يها وما بقي فلفلان شم ماف‎ 


فَفْتِحَت فَإِذَا فيها . وما بي للمساكينٍ قم بينهما وعم ار 


فصدقوة أو ويف يشأثي فَصَدقُوهُ . بصدق ؛ إن لم بقل لابب » ووصبي 
يَعُم, وعَلّو كَذَآ متف به كرضي . هنی يَقْدم فلان . 


قوله : لوجي ونو ۾ إن ڪان بِمَرَضٍ في الْمَعْلُومِ”"'') الضمير المؤنث للوصية لا 
للمنافع”" قَقَطْ . 


6ت شام > 


أو إلا أن ووم رُوجَتِيِ “وإ زوج مُوحتى علو بيع ترڪته » وقبْض دیونه 5-5 
وإنها يوصي على الْمَحُْورٍ عليه أب أو وصِيه كم إن قل > ولا ولي . ٠‏ ووو د نها 
لمُكَلف مسلم , عَدَلٍ . كاف 7 وإن َعم » وامْرَةَ 0 وعبداً وتصرف بِإِذن يدك وإن 
اراد الأَكَايِر بيع موی شري للأصاغر > ووو اقسق يعزله . ولا ببيع م الوصي 
عبداً سن الفِيام به , ولا التَركَة إلا يحضرة اكيبير > ول ِم عَلَى غَائِبِ بلا 


حاڪم» ولاشفبن حول عَلّى التعاون »إن مات أَحَدُهُمَا أو اخىا فاكم a‏ أَحَدِهِمَ 
إناء, ول لا اسم الال , , وإ شونا ولْوصي , فيضا ديق , وتأخيرة بالنظر . 
وإخْوَاجْ فطرته ‏ ورَكَاتِهِ , ورَظَمَ للاكم إن کان حَاكِم قي ودَفْم ماله قرآضاً , 
َه يضَاعة . و1 يعمل هو به , واشتيراء ون الشركة , وشَعَقَبَ بالنظر , ء إلا كَجِمَارَيِنٍ 
قَلَ تَمَنَهَمَا . وتَسَوق يهم الحضر والسفر ء وله له عَزْل نفسيه في حياةٍ الْمُوصِيٍ ؛ ولو 


قبل , لا بَعدَمُما ء وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد . 
قوله : نَم وَوْجَتِع) أي فهي وصيتي 4171 1/ أ] ما دامت آي“ . 


(1) ني (ن١)‏ : (فالمعلوم) . 

(۲) ني (ن۴) : (للمانع) . 

(۳) هذا الشرح على بساطته قال فيه الحطاب : (وما قا اهر ب حل به ار كلام الولٍِ) انظر مواهب الجليل : 
5 » وقال الخرشي : (وهدً لري ماف ي عند ن عاي اماق للل » وأا ماني السار ج فهو عير حَسَبٍ) 
انظر : شرح الخرشي : ۸/ 48 . ويعنون بالشارح برام الدمبري » تلميذ المصنف وشارح مختصره . 


والقول له قي قَدَر النعَفة . 
قوله : (والقول له في َر الفَفَقّة) كذا لابن الحاجب”" » فقال ابن عبد السلام : 
وكذافي أصلها 1 
لاقي تاريبخ اموق , ودكم ماله بعد بلوغه . 
قوله : (1 قي فارخ الْمَوْتقِ) كذا قالابن شاس ” » ومن يده أخذها ابن عرفة . وبالله 
تعالى التوفيق . 


(1) نص أبن الحاجب : (ومهم| نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قول ؛ لأنه أمين) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب» 

ص 0٤۸:‏ . 
(") قال ابن شاس : (وإن نازعه في تاريخ موت الأب إذبه تكثر الفقة أو في دفع امال إليه بعد البلوغ والرشد » فالقول قول 
الصبي » إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي » وإقامة الينة عليه ممكن مأمور به . فلم يقبل قوله فيه) انظر : عقد الجواهر 
الثمينة » لابن شاس : */ 84 . 


[باب الفرائض] 


م 0ط د ا اع سس 3 ا 


يرم ون ترڪة المت ق علق بعين ڪالمرهونِ , > وعَبدٍ جني فم موّونة 


وھ کے 


تجهبزه بالمعروف > ثم تقض دونه < كم وصاباة من شلد الباقي . ثم لباقي 
اوارقه ون ذي النطف الوم وين وينت ابن إن لم تكن ينت وأخد شقبقة. 


0 


Er 


قوله : (يَفْرَجُ ون ترڪ الْمَيّت حَقّ قَعلَق يعَين “ ڪالمرهُون ء وعَبْدٍ جنه) أشار به 
لقول ابن رشد في " المقدمات " : فأما الحقوق المعينات فتخرج كلها » وإن أتت على جميع 
التركة » وذلك مثل أم الولد والرهن وزكاة ثمر الحائط الذي يموت صاحبه » وقد زهي ؛ 
وزكاة الماشية إِذَا مات عند حلوها عَلَيْ » وفيها السن التي تجب فيها الزكاة » وما أقرَ به 
توفي من الأصول والعروض بأعينها لرجل أو قامت على ذلك بيثة . انتهى'" » والعيد 
ا جاني مرهون بجنايته فهو منها . 

وَعَصَبَلأَمْ يُسَاويها. 


صا سا سا 


قوله : (وَعَصَبّ كلا أَمْ يساويها) أما الأخت الشقيقة والأخحت للأبٌ فيعصب كل 
واحد منهم| أخوها المساوي لها في كونب شقيقين أو لأبّ » وأما بنت الصلب فيعصبها 
أخوها كيف كان ء أما بنت الابن فيعصبها أخوها وابن عمّها » وقد يعصبها ابن أخيها أو 
حفيد عمهاء كما يشير إليه » فلا يخفاك ماني كلامه هذا . 
وَالْجَد الأوآيآن والَخُرَيين ولتعددون الثلئان وللتَانِبَة مم الأُولى السوس 1 
وإن كثرن وبا ابن فواقَمَا أو و بنتان قوقهاء إلا الآبن في درجتها مطلقا أو 
اسقل [ira]‏ قمعب : وأخت 7 قاڪٿر مم | الشفِيقة فَأَكثرَ كَذَّلك: 1 أنه إنما 


ببعصب الأَمْ FE‏ ا من فوقه <[ والويّع الزوج يقرع , > والزوجة ڪشر والتَمَنْ 


« أو اهن يقرع لاحل « والثلَتَيْن لذي النطف إن عدم 0 والتلث ام ووَلَدَيهَا 
8 . وحجبها للد س ولد وإن سَفَل وَأَخَوان 4 أو اتان طلقا ولَمَا 6 الباقي 


(1) في (ن۱):(بعید) . 
(۲) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 1/7۲ 


سے فن الي في حل ستل حبر 


في زوج أو زوجةٍ وأبوبين . » والسدسر للواحدِ ون ولد الام مطلَقا وسقطيابن .وأبنه , 
وبنت د إن سلف وأَبِ وجدٍ 7 والأب وَالأَم مع وله وإن سَفل > ادق فَأَكثَرَ . 
وأسقطهاً الأم مطلَقاء الأ الْجَدَةَ ون جهته ء والقَربى ون جم الم البتعدى ون حم 
الأب 7 وإلا اشْكَرَكَتَا 4 وأحد وض الجد غببو المدلي يانڌي وله مع الإخوة وَالْأَخَوَات 
الأَشقَاء ء أو لأب الخبر من التلث د وَالْمُقَاسَمَدٌ ٠‏ وعد الشفيق بغيره > شم روجع 
كالشقيقة يِمالها , له لم يكن جد وله مم في فرض معمها السدمر أو كلف . 


البتاقؤي, أو الْمقَاسَمَةٌ ولا بر لخت معد 

قوله : (وَالْجَد الأوليآن والأخويين خوهين) كذا في بعض النسخ » وهو الصواب . أي وعصب 
الجد والبنت وبنت الابن الأخت الشقيقة » والأخت للأب والأوليان . تثنية أول 
والأخريان”" تثنية ثثنية أخرى » فهمزته| مضمومة ٠‏ والياء فيهم| قبل العلامة منقلبةٌ عن ألف 


التأنيث . 
م مه 1ك الف سو وف ره وا ام رصقي 
إل قي الأكدرية , والغراء زوم وجه وأ > واخك شقبفة » أو لآب كبفرض لها . 
وله , ثم با سيمها . 


6.9 6 0 


قوله : (إلافِي الأكدرية , والْغَرَاء) [( “ فائدة الواو نفي وهم جريان الثاني عَل الأول » 
حتى يظن أن الأكدرية تكون غراء وغير غراء » وأله احترز من الأكدرية غير الغراء » وأفهم 
مثله في قوله بعد : (إلافي الوماريةء والمشتركة) . 
وإن كان محلها اَم لآب ء ومعه إِخُوَهَ لأم , سقط وعَاصِب ورف المال أو البافي بَعْدَ 
الفروض. 

قوله : (وإنْ كان مله اَم لأ ومَعَهُإِهوَة لم سقط [لو يقيد] الأخ بقوله : (لأب) 
لاندرجت شّبه المالكية ©) > ثم منهم من فرع المالكية على الأكدرية كالمصنف وابن الحاجب 


وابن شاس » ومنهم من فرعها عل أ المشتركة كا حوفي وأبي النجاء . 


(1) في (ن۲) :(وأخريان) . 

(1)1 من هنا يبدأ سقط من (ن۳) . 

(؟) في (ن18) : (ولم يقبل) . 

() لأن الشبيهة بالمالكية هي الأ الشقيق مكان الأخ لأب . انظر : التاج والوكليل :417/1 . 


ا شا سر 

وو الاين شم ابنه » و عب كل أَخْنَه , ثم الأب . 
0 

تعصيبه خلاف ابن عبد السلام : لعله اختلاف في تسمية . 
ابن عرفة : بل هو معنى لقول اللخمي : ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها إن 
فا رادو إن كان تقال مالل : ميرائهم لولدها وجريرتهم عل قومها » وقال ابن 
بكر : النظر أن لا ميراث لولدها منهم » وقال عبد الوهاب : قيل : حمل" ولدها مَعَ 
ع E‏ ا م 

من العصبة » فاخلاف إذن معنوي. 0 

ثم الْجَهُوالُوَد كم َقَدّم [الشفِيق 1 ". ثم أب .وهو کالشقیق ذه عَدوه > 


إلا اقبي الْمَاريَةٍ , والمشتَركة e a‏ أو جد َه وان قَصاعِداً لآم وشقيق 
وحده :أو مع بوه فَيُشَارِكُونَ الإخوة للام الذّكَر رَكَالُنتَو. 
قوله : (كمَ الْجَهُ والإهُوةُ كَّما فَقَمُمّ الشفِيق : كم للأب) هكذا هو الصواب بتجريد 
الشقيق من أداة العطف . 
ا وَأسْقَطَهُ أيْهاً الشقيقة الي كالعاصب اينم » أو ينت ابن فَأَكْثْر , ثم 
بنوهما . كم العم الشفيق , شم لآب , شم عم الد اقرب . قَالأكوب ‏ وإن غير شقيق , 


2 سس دري ي وو ولك © هو 


ندم مَمَ الفَّسَاوي الشقيق ملفا . 
قوله : (وأَسْفَطه أَيْخاً الشقيقة الي كَالْعَاص يدت أ ينت ابْنٍ فَأكْْوَ) ضمير 
أسقطه المنصوب عائد على الأخ للأب » ولفظة (أيْضاً) تدل على آنه أسقط في غير هذه 
المسألة » وهُوَ مفهوم قوله : (وَهُه كالشفيق) ني عدمه إلا في الحمارية يعني فيسقط . واللام 
في قوله : (لبفت) لام التعليل أي : وأسقطته ضا الشقيقة التي صارت كالعاصب ؛ لأجل 


(۱) في (ن۲) (ن۴) : (محمل) . 
(۲) في أصل المختصرء والمطبوعة : (ثم الشقيق) . 


بنت » والظاهر من الشارح أنه صحّف هذه اللام بالكاف » فظن أن البنت وبنت الابن 
تسقطان“ الأخ للآب » ودرج على ذلك في " الشامل " فقال : وسقط أخ لآب باخحت 
شقيقة » وابن وابنة وينت فأكثر » وهذا من أفظع الوهم الخارق للإجماع الذي لا يحل 
السكوت عليه مع إطلاقه ني الأحت الشقيقة إذ يقيّدها بالعاصبة كما هنا . وكم فيه من 
أشباه زاء فيجب أن تر زیمنه يږي ر 

كم المعائق كما تقدم , »ثم بيت امال , ول برد ولا َم لوي لرام وير 


ل اع ص م ذ5 


يِكَرَضٍ ومُصوبَة والب ثم الجد مع ينت وإن سَعلَد كان عم اخ لآم. 


قوله :قم الْمُعْتِق كَمتَقِدَم) أى : فر الولاء. E‏ 
وور ذو ترصين بااقوی وای ا فيل بن ڪام »او ینت آخت » ومال 


الكتايي الحو المودي للجزية لهل ينه ون كُورَتِه . ` 


قوله : (وووك فو انوضيين بِالأَقُوَى ء إن افق في الْمسلمين) الأقوى مقدم وإن كَانَ 
ا وباو عت ل لسلست لتم ودای ني روچ لاف ارط 000 


ن > وآربعة > وقمانية , وتا اشنا عشر »> واربعة 
وعشرول: ٠‏ قالنصف. من اثنين , ء والوبع من أَرْبَعةِ ‏ والشمن ون تَمَانِية . 


of هام‎ 


قوله : (والأصول اثدان » وبع , وشمايية وثلاثة ,وسيم , والثما عقر وأربعة 
وعشرون) اقتصر عل هذه الأصول السبعة المتفق عَلَيْهًا 3 وأضرب عن العددين المحتاج 
إليهم" عند اختيار الجد في , بعض الصور ثلث الباقي . قال العقباني في " شرح الحوفي " : 
وهم ثمانية عشر كأم أو جدة مح نمس أو عدهن من الأخوات فأكثر وجد » فإن الباقى بعد 
ا دض اك ارح فور مر 
ثلاثة تبلغ انية عشر ء الثانية ستة وثلاثون » كا و زيد في المال زوجة فإن الباقى بعد 
ل مسوم لان 


)في (ن۲) ءو(ن”) : (بذلك) . 
(") في (ن1): (إليها) . وني (ن۲) » و(ن۳) :(فيهها) . 


عشر في ثلاثة بستةٍ وثلاثين » ومن الفرّاض من رد هذا الضرب لانكسار بعض بعض السهام 
كالأحياز فلا يعدهما . انتهى . 

وقال ابن عرفة : من ألغاهما جعل مناط عدد أصول الفرائض مقام الجزء المطلوب 
وجوده في الفريضة من حيث هو مضاف لكل [157/ ب] التركة » ومن عدّهما''' جعل 
ا ء المذكور مُطْلَقاً لا من حيث كونه مضافاً لكل التركة » وكَانَ يجري لنا 
الود في كونه خلافاً لفظيا أو معنوياً تترتب تب عَلَيّْهِ فائدة » وهيّ : لو باع بعض مستحقي 
غير ثلث ما بقي من حظه من ربع › » هل يدخل فيه ا جد بالشفعة أم لا ؟ كجد وأم وأخوين 
وأحت باعت الأخت حظها من ربع » وفرعنا عل قول أشهب أن العصبة لا يدخل عليهم 
أهل السهام » فعلى الأول يدخل ال لحد مَمَ الأخوين في الشفعة في حظ الأخت » وعَلى الثاني 
لايدخل ؛ لاه ذو سهم خاص . ءْ 


ان غازي العشماني 


1 ل 225 هه 2م م 8 ان # ما م ع و ر اه 

والثلث من ثَلاثَةَ . [ والسدس من ستة ء والربع والتلذ او دسر من اث 4 
. و وم م 

قوله : (وآلفَقْت ون شَلَائَةٍ . والسَدس ون فق ) سقط من بعض النسخ » والصواب ثبوته . 


د د ت ع هه 


والكمن والسدس أو الدَلث من أربعة وعشرين وما لا فَرْضَ فيط فاطلا تدك 
عصبتها : وضعف للذڪر علو الأنشى إن راد الفوروض أعبلك فالعایل السَنَّة 


ت © مي 


[83/ب] إسبعةٍ وثمانية وتتسعة , وعَشوَةٍ رة والاثنا عشر - لاق کشر وخَمسة 
عشر وسبعة وء » والأربعة والعشوون [ لسبعة وعشرين وي الونبريَّة وجه 0 


وأبوان > وابفتان > لقول علي رض الله عَنْكُ ار شما تِسْعاً » وود كل صنق 


انسر عليه سهامة إلى وَفقهِ « وإلا تورك وقابل بين )انين FEE‏ الوثلينء 
أو أَكتّو الْمُتَدَاخِلَيْنِ وحاصِل ضرب أَحَدِهِمَا ني وق الْآخَر إن توافقا وإلا قفي كله : 


0 ساسم 


إن تبابنا , شُم بين الحاصل وَالثَالِكْ > كّمّ كَدَلِكَ » وضرب في [المسالة وي" 


. في (ن؟) » و(ن۴) : (عددهما)‎ )١( 
. في (ن۱): (ترتب)‎ )۲( 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 


العول ضا , وافي الصنفّين اشفغا عشرة صووقً أن كل متاق > إما أن افق 


سهامة أ جباينه أ واف أَحَدَجُما وبباين الخو ثم تم كل إا أن بدا ء أو 


۴ 2 
ا ر سو ساس 2 


بقوافف 1 بتباينا أو بَثَمَائَلا , والتداخل أن ني حدما لخر أولا وإلا فن 


e 


بقي وآحد تباین < وإلا كَالمُوَافَقَقٌ بنسبة المكرد للعدد المَكْنِيٌ > ولكل هن 


التركة ينسبة حَظْه ون الْمَسالَةِ , ,أو سيم ادكه علو ما صَحد نه اناا 


ساس 0 


كزوعٍ . > وام واشت ون تمابِيةٍ : للزوم 5 ثلائة والركَة . عشوون » والثَلائّة ون 
قوله :لالم وا 1100000118 ابه أو الثلثان لما قد علمت . 


س م 


وإن خد اوم عرضا اذَه يسود و وارك معرفة قبمنه . قاجعل المسالة 


Dc 


قوله ا ا 
سيهام غير اَذ ثم اجعل إسهاوه ون ِلك النَسْبَة) عبارة ابن الحاجب أبين إذ قال : فإن 
ان مح التركة عرض فأخذه وارث بحصته » فأردت معرفة نسبته فاجعل المسألة سهام غير 
الآخذ . ثُمّ اجغل لسهامه من تلك النسبة » » فا حصل فهو ثمن العرض » فإذا أخذ الزوج 
العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة لكل سهم أربعة » ثم اجعل للزوج أربعةٌ في ثلاثة 
بائني عشر وهو ثمنه » فيكون” " التركة اثنين وثلاثين ° 

وتنازل في " التوضيح " لتفسير الثمن فقال : هُوّ ما اتفق ق عَلَيّْهِ الورثة لا ما يساويه في 
السوق » وسبقه ابن عبد السلام » فلو قال هنا : وإن كان َم العشرين عرض فأخذه 
أحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه ...إلى آخره لكان أولى'" » ولزال ما فيه من الحشو. 


. في (ن۱): (فیکون)‎ )١( 

() انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب» ص ٠٥٦:‏ . 
(۳) في (ن١)‏ : (أولاً) . 

(4) في الأصل» (ن١)‏ : (ولزوال) . 


ان غاتي المشاني 111 


إن اد حمْسَة ليخد هََْْا على العشرين , ّم اقسم. 
ده لين واد تة فة خرن علو العنفوين . ا : فإن زيد 


وآن مات بعض قبل القسمة وورته ته الباقون كَثاثة بين مات أَحَدوه أ و بخض 


0 اف 6 هم ماسر هه 


كزومٍ مخهم > ولیس آباهم, فڪالعدم. وا صحم م الأول كم ثم الثانبة < وإن انقسم 


تصيف ٤‏ الثَّانِي عَلَو ورتته ڪابن وبفت مات : وتوَك افا وا مستا 0 وا وق 


بين نصيبه < o4‏ تحت ونه مَسَألته 7 وضرب وقق التّانية كي الأولّي كَابَْينٍ 


سے كي سا صا صا سه Ce e‏ ل ا 


وابنتين مات آحدهما ء ورك زوج وينتاً 7 وثلاتة بني ابن . كمن له نشيءِ من 
لوي ضرم لَه في وق الثاني . ومن لَه شي ون التَانِيَة قفي وف سِمام القَانِي , 


_-8 
2-7 لل عم ت 


وإن َم تماقا ضرت ما حت ونه انه يما حت ونه الأول . . كَمُوتٍ ادوا 
عن ابن وبنتك » وان قر أحد الْوَرَتَة فَقَط يوآوق .. كله ما نقمه اقرا ر تعمل 
قريضة و م ee‏ تباین وتوافق الأول 
الد سابال وعاصب < قرت ادك ب بشقيفة بشقيفة أو يشقيق » وَالَثَالك . 
كَابْنَسَيْن وكبن قر ابن وإن فر ابن يينت , > وفك ين يابن كار ون اة , 
وإقراره من أربعة , ووي ون حَمْسَة فتضرب أربَعة في حَمِسَةٍ يعشرين , »ثم اي 
[۸۷] تلائق برد الان عشرةء وجي ثَمَانِيَة . 


ماش ها ص م ofo PDE‏ 


قوله : (وإن مات بَعض بل القسمة وورته الباقون اة بنين مات أحدهم أو 
ب كَرَوْدٍ مَعَصُمْ, ولَيْسوَ بام فَكَالْعَدَمٍ) (أو بعض) عطف عل (الباقون). 


o o E 6 


وإن آقرت زوجة کامل ء واآحد اويه نها ولد َي > فَالإِنْكَارَ هن تمانبة 
كالإقرارء وفريضة الا ون تلاق تضرب في تابي 
قوله : إن أقَرف زَوجة اول » واحد أَكوَبْهِ أنها ا حي . فَالإنَكَاوَ ِن تمانية 


كَالإِفوار , وفَريضة الاب ون اة ترب في كَمَنِيَةِ ) هذه من مسائل الاستهلال » وقد 
ذكرنا في " الجامع المستوفي لحداول الحوفي " أن امقر هنا يرث من المقر به “لفوت السب ؛ 


)١(‏ قال اين الحاجب : (فإن زاد مع العرض خسة فزدها على العشرين ثم اقسمها كذلك فيكون لكل سهم خسة ثم اجعل 
للزوج خسة في ثلاثة ثم زد علبها خسة فيكون عشرين فيكون ثمن العرض» انار : جامع الأمهات » لابن الحاجب »› 


ضن: :0071. 
هه )إلى هنا انتهى ما سبقت الإشارة إليه بأنه ساقط من (ن") 


۷ سسس شفاء الذليل في حل مقفل خلل 


وان التزاع في الشّْط وهو الحياة لاف المسائل التي قبلها » فإن التزاع فيها في السبب 


الذي هر .السب أونحوه رر .. ,. 

ناوص يشام ڪرم , أو هزون اه قرأ مرم لصي شُمإن اتلقسَم 

الباقي على الفريضة كابنيْن وأوصى بالتلث ٠‏ قواضم > وإ وق بين البافي 

والمسالة » واضرب وطق في مدرم اميك كاربَعَةٍ اواد وإ افَكَاولَمآ . كثلانة , 
وإن أوصى سدس وسيم , ؛ غربت تة ئي سبعة ثم في أصل الْمساآة أو وفْقهًا. 


اس © سمي 


قوله : ان أوصى يغام كع أ جذ ون اح شر أَخْدَ موم الو 00 


یر ما لعف توما شيار ولا رقيق سي الْمُعدَقْ عة 


جوع ري :3 و رن : إلا المكاتب وا قال عمدا عذواناً > وإن تى يشبهة 


قوله. TTT‏ : ومنها 
اللعان ”" . فأورد عليه ابن عبد السلام : أن الأكثرين ين إن يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إذا 
كا السبب موجوداً » وهاهنا السبب ومُوَ الزوجية معدوم » » فلم عد اللعان مانعاً من 
البراث » فاتفصل عنه بأل ؛ إن جعل ذلك وسيلة للكلام عل ما يذكره من أن الميراث باق 
بن [لبن]9 املاعنة وبين أمه على ما گان عل وأن امراث تغير ينه وبين أخحوته » متهم 
من ينقطع” الیراث بينه وهم وهم إخوته لأبيه» ومنهم من يتوارث معه عل أله أ لأ 
بعد أن كان التوارث بينهها عَلى أنهما شقيقان ‏ فصار كأخيه من أمّه من غير الأب الذى 
لاعن فيه » ومنهم من يختلف فيه كالتوأمين » وهذا كله مدلول عله من كلامه بعضه 


(1) في (ن۲) : (ونحوه). 
(1) في الأصل : (الابن المكاتب) . 

انظر : جامع الأمهات . لابن الخاجب »ص : 001 . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 

(0) في (ن۴) : (يقطع) . 


ل 00 
E 8‏ بقة إلا عل أن التوأمين شقيقان . 


7 ولا مال ني دين ڪمسلم مم مرد أو أو بره وتران وساف 


فَكَذَلِكَ إن لم يكوندوا اكتابيين واا يڪو ولا من جل تخر موه 


08 . 


. قوله : (كَمْسْلِمٍ مم مُه أ عَيْوهِ) إن کان أرا اد بغيره الزنديق والساحر عل قول 
ا ل ا 


أت , وأ مفو , .على حاتت ون سيط وود كَذْلِك : وول لثمانية : 
ونتضرب الوَكق يأَرْبَعَةٍ وعشرين, للؤوج تسعة , ولم عة , ووقِفَ الباقِي .إن 


تلحر أنه حي فوم ثلا » ولا شمايية أه وله أ مضي الشَعويرٍ فلات 


eal 2° 


نِسْعَة , ولام اشنان. ,لمكي المُشكل نطف تصيبي ذَكَرٍ وانشيء تصدم ۴ تصحح المسالة 
على ايراد : شه غرم الو , أو الكل ثم في حاتم الق تاذ ون كل 
نجیر ون ال 0 - صب ڪل ڪڪ ونشو , 


ص 


الُنشَّى له 5 الذكُورة سنك . والأنوقة ا u,‏ مس E‏ 


5 
ےھ و چو ئ 


وكَفْنَتَبَيِن , وعاصِ .عة أذوال , تمي لأَوْسَعَةٍ وعشرين , , لكل اح عشوء 
وللعاصب اثنآن , إن بال ون وآحِد , ۾ أو ڪان أَكَثَرَ أو أسبق أو نبت إحية أ 


شدي او حصل بض أو مَنِي , فا إشكال . وآلله تَعالى أعلم. 


قوله : لوقف الْقَسْم للحَمْلِ) أي : ا 0 
ابن رشد وقد استوفاها “في آخر باب : القسمة » إذ قال : " وأخرت لادين لحمل ۰ وني 


زس 
(۱) ني (ن۱)» و(ن۲) » و(ن۳) : (بذلك) . 
(۲) ني (ن١1):‏ (تحمل) . 


ببح شفاء الغلیل في حل متفل خليل 

الوصية قولانِ " وعلط ابن رشد ابن أيمن القائل ب : تأخير الدين ء واستظهره ابن عرفة 
قال : يه العمل عندنا ودليله من وجهين الأول : أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم قاض » 
وحكمه متوقف على ثبوت موت المديان وعدد ورثته » ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع 
احمل » فالحكم متوقف عَلَيْهِ ‏ وقضاء الدين متوقف عَلّ الحكم » والمتوقف عل متوقف 
عل أمر متوقف على ذلك الأمر الثاني : أن حكم الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل 
الورثة » والحمل من جملتهم » ولا يتقرر الإعذار”" في حقّه إلا بوصي عَلَيِْ أو مقدم» 
وكلا”ما مستحيل قبل وضعه فتأمله . انتهى . وقد أشبعنا الكلام فيها آخر القسمة . 

تكميل : ْ 

قال ابن شعبان : أول فرائض كتاب " الزاهي " : من هلك عَن زوج حامل 1 تنفذ 
وصایاہ » ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتى تضع » وقال أشهب : تتعجّل أدنى السهمين » 
وهو الذي لا شك فيه » وقيل يوقف من ميراثه وار" أربعة ذكور ‏ وحجة قائله أن 
أكثر ما تلده المرأة أربعة » وقد ولدت [أم]1" ولد أبي إسماعيل أربعة ذكور : محمداً » وعمر 
وعلياً وإسماعيل » فبلغ محمد وعمر وعلِّ الثهانين . 

فنقل ابن عرفة عَن الطبقة الخامسة من " تهذيب الكبال في أسراء رجال الكتب ال " : 
أن حمداً هذا كوفي » خرّج عنه مسلم وأبو داود والنسائي . قال ابن عرفة : وسمعت من 
عير واحدٍ ممن يوثق به أن بني العشرة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض المغرب كان 
سبب بنائه إياها آله ولد له عشرة ذكور » من حمل واحد من امرأة له فجعلهم في مائدة » 
ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصور » فأعطى كل واحد منهم ألف دينار ذهباً » 
وأقطع أباهم أرضاً بواد سلاء فبا بها مدينة تمرف إل الآن يني العشرة . 1 


(1) في (ن۳) : (الاعتذار) . 
)في الأصل .(ن١)‏ : (تراث) » وساقط من (ن؟) . 
(۳) مأ بین المعكوفتين ساقط من (ن١)ء‏ و(ن۲) (iù)g:‏ 5 


بن شاي الاي بإب 7 
. وبنا يعقوب المنصور مدينة " تسامتها '" » والوادي يفصل بينهما » نم [رأيت]”" في هذا 

. الوقت رجلاً يعرف ببني'" العشرة » فسألته عن نسبه وسببه فذكر لي مثل ذلك . انتهى 
ل ا ب ال و برس لقان 
عبد الملك إذ قال : تقول بعض الأغمار : إن سبب هذه الشهرة أ هم كانوا أخوة توائم » 
فسئل عَن ذلك أحد أعقابهم فقال : جعلوا أمنا خنزيرة تلد عشرة حسيبهم الله . 

اکل وكيد عل كل حال : "فاد الغليل في حل مقفل خليل " فمن أضافه 
لشرح بهرام الصغير سهل عَلَيّهِ بحول الله كل عسير » وذلك في : العشر الوسط من صفر 

من عام : خمسة وتسعائة » عرفنا الله خيره وبركته بجاه سيدنا محمد النبي الأمين سيد 
المرسلين وإمام امتقين وقائد الغرّ المحجّلين » صل الله وسلم عَلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين المتتخبين » والحمد لله رب العالمين . آمين . آمين . آمين]”" . 


. مابين المعكوفتين ساقط من (ن۲) »و(ن"0‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۳( 


مصادر ومراجع التحقيق 


الإمباج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» لعلي بن 
عبد الكافي السبكي » بتحقيق : جماعة من العلماء (ط ١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ 
)). : 

الإحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب » بتحقيق محمد عبد الله عنان 
القاهرة 965١م‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام » لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن » بتحقيق : د. سيك 
الجميل (ط ١‏ »دار الكتاب العربي» بيروت» 4 5٠‏ ١ه).‏ 

إحياء علوم الدين » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ط دار المعرفة - بيروت». 
إرشاد السالك» لابن عسكر (ط الشركة الإفريقية للطباعة). 

الاستذكار لأي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » بتحقيق : سالم محمد عطاء 
لوال متو طلخل روت 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى" » لأبي العباس.أحمد بن خالد الناصري › 
السلاوي » المتوفى سنة 6 ۳ای فی نجل عفر وم :دار لكات بالناز 
البيضاء 1965م .. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » بتحقيق : 
علي محمد البجاوي (ط ١‏ دار الجيل » بيروت» 1517). 

الإصابة في تمييز الصحابة » لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » 
بتحقيق : علي محمد البجاوي (ط ١‏ »دار ا جیل » بيروت ۱٤۱۲۰‏ -۱۹۹۲). 

الأعلام » خير الدين الزركلي (ط 0 دار العلم للملايين » بيروت » لبنان» 194 م : 
أعلام المغرب العربي» لعبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية بالرباط 111/1 م: 

أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي » 
بتحقيق : طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل » بيروت » 1417). 

الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام » للعباس بن إبراهيم السملالي (المطبعة 
الملكية » الرباط » المغرب » سنة 191/5) . 


الأم ؛ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (ط ۲ » دار المعرفة » بيروت » *15"97). 
الأنساب» لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني » بتحقيق عبد 
الله عمر البارودي (ط دار الفكر. بيروت » سنة ۱۹۹۸ م » الأولى). 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» لعلي ابن 
آي زرع الفاسي » بتجقيق عبد الوهاب بن منصور » ط۲ . المطبعة الملكية بالرباط 
ه. 

بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع » لعلاء الدين الكاساني (ط ۲ ٠‏ دار الكتاب العربي » 
بيروت. ۱۹۸۲). 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة - 
بيروت . 

بغية المتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » للضبي . تحقيق : إبراهيم الإبياري (ط ١‏ ع 
دار الكتاب المصري » ودار الكتاب اللبناني » القاهرة » بيروت» سنة ۰ هھ - 
48 م). 

البلغة في تراجم أئمة النحو و اللغة » محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي » بتحقيق محمد 
المصري » (ط ١‏ . جمعية إحياء التراث الإسلامي » الکویت » ۷١٤١ه)‏ . 

البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب» لابن عذاري المراكشى » بتحقيق إحسان 


عباس » دار الثقافة - بيروت . 

البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة . لأبي الوليد ابن 
رشد القرطبى ؛ وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتيية المحمد العتبئ 
القرطبي (ط ۲ دار الغرب - بيروت - لبنان» سنة ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م). 

زبيدي المتوفى ٠0‏ ١1ه»‏ مراجعة عد الستار أحمد فراج (مطبوعات وزارة الإعلام). 
التاج و الإكليل لمختصر خليل › لأبي عبد الله » محمد بن يوسف بن أي القاسم العبدري. : 
المعروف بالمواق (ط ۲ » دار الفكر » بيروت ۳۹۸۰١ه)‏ . 


aD 

٠‏ تاريخ الأمم والملوك » محمد بن جرير الطبري أبو جعفر (ط ١‏ ء دار الكتب العامية ؛ 
بيروت»/507١).‏ 

* التاريخ الكبير » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي » بتحقيق : 
السيد هاشم الندوي (ط١‏ دار الفكر» بيروت) . 

ين تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) ليحبى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا » بتحقيق : 

١‏ عبد الغني الدقر (ط ١‏ » سنة :1508 »دار القلم - دمشق). 

. التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس » لأبي القاسم » عبيد الله بن الحسين بن امحسن بن 
الجلاب البصري » تحقيق سيد كسروي (ط ١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 
سنة ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۷ م). 

. التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس » لأبي القاسم » عبيد الله بن الحسين بن امسن بن 
الجلاب البصري (ط ١‏ » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » سنة 1474 ه 
۷ م( ش 

. التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (ط دار الفکر » بيروت » سنة 411 1ه ۱۹۹٩‏ م). 

. التلقين في الفقه المالكي » لعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد » 

۱ بتحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني (ط ١‏ » المكتبة التجارية » مكة المكرمة » 1419). 

u‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني و الأسانيد » لأبي عمر » يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري » بتحقيق : مصطفى بن أحد العلوي » و محمد عبد الكبير البكري » وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۳۸۷١ه)‏ . 

2 التهذب في اختصار المدونة » لأبي سعيد البراذعي » تحقيق محمد الأمين ولد محمد سام 
ابن الشيخ (ط ١‏ منشورات دار البحوث لدراسات الإسلامية وإحياء التر اث - دي - 
الإمارات العربية المتحدة » سنة ١517١‏ ه- 1194 م). 

2 توشيح الديباج وحلية الابتهاج » لبدر الدين محمد بن يحبى بن عمر القرافي » حقيق 
الدكتور علي عمر ( ط ١‏ مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة » سنة 510 ١ه‏ - ۲٠٠٤‏ ). 


توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابيم وكناهم » لابن ناصر الدين » 
شمس الدين » محمد بن عبد الله بن محمد القيسي » الدمشقي » بتحقيق محمد نعيم 
العرقسوسي (ط مؤسسة الرسالة » بيروت, سنة 1197م » الأولى). 

ثقات » لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد » البستي » بتحقيق السيد شرف الدين 
(ط١‏ ءدار الفكرء بيروت 1796١ه)‏ . 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أي زيد القيرواني » للشيخ صالح عبد 
السميع الأبي الأزهري (ط المكتبة الثقافية » ببروت » لبنان) . 

جامع الأمهات > لابن الحاجب (ط المكتبة العلمية ). 

جامع الأمهات > لابن الحاجب (ط دار اليامة ). 

ش جامع الشروح وال حواشي » لعبد الله عمد الحبشي» ط۲ الإمارات» 14717 هف 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس » لأ مد بن القاضي المكناسي 
(ط دار المنصور للطباعة والوراقة سنة 181/4 م). 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » لمحمد عرفه الدسوقي . بتحقيق : محمد عليش 


ش (ط دار الفکر » بيروت). 
بيروت). 1 


خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين أي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري , 
بتحقيق : عصام شعيتو (ط ١‏ » ۱۹۸۷ م» دار ومكتبة املال - ببروت). 

امال » لاي بكر محمد بن قى بن زرب » تحقيق الدكتور عبد الحميد العلمي (ط 
منشورات وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية بالمغرب ‏ سنة ١415‏ ه - *٠ ٠0‏ م). 
درة الحجال » لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية ابن القاضي المكناسي » بتحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا (ط ١‏ »داز الكتب العلمية» بيروت. لبنان» سنة 70١7‏ . 


0ه الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة » لأبي الفضل » أحمد بن علي بن محمد بن ما بن 
على بن أحمد » بتحقيق د محمد عبد العيد.نعان (ط ۲ » مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثانية » حيدر أباد - الحند» 1417/7 م) . 

2 دليل مؤرخ المغرب الأقصى » لعبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري 5 » دار 
الكتاب » الدار البيضاء 975١م‏ . 

2 الديياج اذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لإبراهيم بن علي بن محمد بن فر حون 

ظ اليعمري الالكي » بتحقيق مأمون بن محبى الدين الجنان (ط ١‏ » دار الكتب العلمية » 
بيروت1995١).‏ 

. الذخيرة » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي » بتحقيق محمد حجي (ط دار الغرب ؛ 
بيروت» سنة 194945م). ٠‏ 

- رسالة القيرواني» لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ط دار الفكر» بيروت) . 

2 سلوة الأنفاس و محادثة الأكياس » لأبي عبد الله » محمد بن جعفر الكتاني » بتحثيق 
عبد الله الكامل الكتاني » و حمزة بن محمد الطيب الكتاني » و محمد بن حمزة بن علي 
الكتاني (ط ١‏ » دار الثقافة » الدار البيضاء» 5 ٠١‏ 1م). 

“ سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله حمد بن يزيد بن ماجه القزويني » بتحقيق محمد فؤاد ع 

ظ الباقي (ط دار الفكر» بيروت) . 

سنن ابن ماجه » لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني » بتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار الفكر» بيروت). 

. سنن أبي داود» لأبي داود » سلبمان بن الأشعث السجستاني » الأزدي » بتحقيق : محمد 

محبي الدين عبد الحميد (ط دار الفكر) . 

. سنن البيهقي الكبرى » لأحمد بن ال حسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » بتحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز » مكة ا مکرمة ۱٤۱٤٤‏ ه - ١114‏ م. 

سنن الترمذي » لأبي عيسى » محمد بن عيسى الترمذي السلمي » بتحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرون» ط دار إحياء التراث العربي » بيروت . 


. سير أعلام التبلاء » لأبي عبد الله » محمد بن أ حمد بن عثمان بن قاياز الذهبي , بتحقيق 


شعيب الوط ه و عمد نعم القوي لط » مؤمسة اوسا ووت 
*117١اه).,‏ 

2 السيرة النبوية لابن هشام » لعبد املك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد » 

بتحقيق : طه عبد الرءوف سعد (ط ١‏ » دار الجيل » بيروت ٠‏ ١51١ه).‏ 
2 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ؛ محمد بن محمد مخلوف (ط دار الفكر) . 

2 شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك » محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ط ١‏ » 
دار الكتب العلمية » بيروت» .)١5١١‏ 

* الشرح الكبيرء ؛ لأبي البركات أحد الدردير » مطبوع على هامش حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير » محمد بن عرفة الدسوقي (ط دار إحياء الكتب العربية) . 

* شرح النووي على صحيح مسلم» لأبي زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي (ط دار 

إحياء التراث العربي» بيروت » سنة 17937 , الطبعة الثانية). 

2 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ‏ لأبي حاتم » محمد بن حبان بن أحمد التميمى 
البستي » بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط 7 › مؤسسة الرسالة » يروت » ١4154‏ ه - 
۳ م( . 

5 صحيح ابن خزيمة » لابي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » السلمي النيسابوري » 
بتحقيق د. . محمد مصطفى الأعظمي (المكتب الإسلامي » يروت » 191 م). 

2 صحيح البخاري ٠‏ لاي عبد اله محمد بن إساعيل البخاري البعفي ‏ بتحقيق 
د. مصطفى دیب البغا (ط ۳ دار ابن كثير » اليهامة » بیروت ۰ ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷) , 

" صحيح مسلم ٠‏ لأبي الحسين › » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي (ط دار إحياء التراث العربي » بيروت) . 

" الضءفاء الكبير ؛ لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل » بتحقيق : عبد المعطي 
أمبن قلعجي (ط ١‏ دار المكتبة العلمية » يروت ٠ ٤»‏ 1ه-1984م). 


# الطبقات » لمحمد بن أحمد الحضيكي » بت بتحقيق أحمد بومزكو (ط١‏ » مطبعة دار النجاح 
الجديدة » الدار البيضاء 5 ١٠7م)‏ . 
* طبقات الحفاظ » لأبي الفضل » عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي » ط ١‏ » دار الكتب 
العلمية» بيروت»507١ه.‏ 
2 طبقات الفقهاء ‏ لأبي إسحاق » إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي » بتحقيق خليل 
ايس (ط دار القلم ء بيروت). 
* الطبقات الكبرى » لأبي عبد الله » محمد بن سعد بن منيع الماشمي البصري الزهري 
(ط دار صادر › بيروت) . 
2 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ٠‏ 
دراسة وتحقيق قيق الدكتور حميد بن محمد لحمر (ط ١‏ دار الغرب الإسلامي » بيروت - 
لبنان» "5177 1ه 7٠١٠١7‏ م). 
2 عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم آبادي (ط ۲ » دار الكتب 
العلمية-بيروت» ٠ .)8١5١16‏ 
ه العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي » بتحقيق د . مهدي المخزومي » د . إيراهيم 
السامرائي (ط دار ومكتبة الحلال). 
غريب الحديث » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ؛ بتحقيق : د. عبد الله 
الجبوري (ط ١‏ » سنة : 1791 » مطبعة العاني - بغداد) 
فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني » بتحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي و حب الدين الخطيب (ط دار المعرفة » بيروت ٠١۷۹۰‏ ه). 
* الفروق » لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراني » بتحقيق خليل المنصور 
(ط ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت » سنة 514 1ه -1148م). : 
* القاموس المحيط ‏ لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ط مؤسسة الرسالة » بيروت). 
2 قراءة الإمام نافع عند المغاربة » للدكتور عبد الحادي حميتو » وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالمغرب 75٠١7‏ . 


© 
" الكاني في فقه أهل المدينة » لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ط ١‏ » دار 
الكتب العلمية» ببروت  .)٠٤١١‏ 

" الكامل في ضعفاء الرجال » لأبي أحمد » عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني » 
بتحقيق بجی ختار غزاوي (ط ۳ » دار الفکر » بيروت» ١5509‏ -۱۹۸۸) . 

* . كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون » لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
فى »لديو امو ا ع مل كان القن و ورك ا 
11م ). 

" كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج » لأحمد بابا التنبكتي » بتحقيق الأستاذ محمد مطيع 
(طبع وزارة الأوقاف و الشئون المغربية » الطبعة الأولى » سنة ١51١‏ ه. 7٠٠١‏ م). 

» دار صادر‎ › ١ لسان العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المضري (ط‎ ۴٠ 
بيروت).‎ 

لسان الميزان» لأبي الفضل » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ط “1 مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات » بيروت 507 ١ه-‏ 19/5م). 

" اللمع في أصول الفقه » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ط ١‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ و 1986م). 

* المبسوط» لأبي بكر محمد بن أي سهل السرخسي (ط دار المعرفة » بيروت 1505 . 

. مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري » بتحقيق : محمد 
محيى الدين عبد الحميد (ط دار المعرفة - بيروت). 

* المجموع شرح المهذب » لمحبي الدين النووي » بتحقيق : محمود مطرحي (ط ١‏ » دار 

. الفكرء بيروت»/1945-1511). 
" المحلى » لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » بتحقيق : لحنة إحياء 
التراث العربي (ط دار الآفاق الجديدة » بيروت). 
مختار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » بتحقيق : محمود خاطر 
(ط مكتبة لبنان ناشرون » بيروت» .)۱۹۹٩ - ١516‏ 


مختصر خليل (ط إحياء الكتب العربية). 

* مختصر خليل (ط المكتبة العصرية ). 

* مختصر خليل » بتحقيق أحمد على حركات (ط دار الفكر). 

* المدونة الكبرى » لابن القاسم ‏ تحقيق زكريا عميرات (ط دار الكتب العلمية بيروت ). 
9 المزهر في علوم اللغة و أنواعها » خلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي » بتحقيق : 


فؤاد علي منصور (ط ١ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت 199/8م). . 

* مسائل أب الوليد ابن رشد (الحد) » تحقيق محمد الحبيب التجكاني (ط ۲ » دار الجيل - 
بيروت - دار الآفاق الجديدة - ا مغرب » سنة ١5 ١5‏ ه - 1197 م). 

" مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد » تحقيق محمد الحبيب التجكاني (ط ۲ » دار الجيل - 
بيروت » ودار الآفاق الجديدة - المغرب » سنة ١5١5‏ ه = ۱۹۹۳ م). 

* المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري › 
بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط ١‏ » داز الكتب العلمية » بيروت › ٠۴١١١‏ - 
144۰. ۰ ۰ 

| " المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي › 

.)١1945 : بتحقيق : د.مفيد محمد قميحة (ط ۲ » دار الكتب العلمية - بيروت » سنة‎ ٠ 

. مسد الإمام أحمد بن حنبل » لأبي عبد الله » أحمد بن حنبل الشيباني (ط مؤسسة قرطبة » 
مصر). ۰ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » مؤسسة قرطبة › 
مصر): | ش 

* المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ط المكتبة العلمية - بيروت). 

* المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن آي شيبة الكوفي » بتحقيق : 
کال يوسف الحوت (ط ١‏ » مكتبة الرشد» الریاض )١5٠5‏ 


ياباب ا 
" المعجم الأوسط » لأبي القاسم » سليهان بن أحمد الطبراني » بتحقيق طارق بن عوض الله 
أبن محمد » و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (ط دار الحرمين » القاهرة» )١5١16‏ . 

معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ط دار الفكر »بيروت). ٠‏ 

. العجم الكبير » لأبي القاسم » سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني » بتحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي (ط ۲ مكتبة العلوم و الحكم » الموصل » 5 ١40‏ -14/7). 

" معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي بيروت ۱۹۵۷ . 

*" معجم المطبوعات العربية والمعربة » ليوسف إليان س ركيس » مطبعة سركيس بمصر › 
۷ م. 

* معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصار » لأبي عبد الله » محمد بن أحمد بن عثان بن 
قابواز الذهبي » بتحقيق بشار عواد معروف » و شعيب الأرناؤوط » و صالح مهدي 
عباس (ط ١‏ » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 5 ٠5١ه).‏ 

. المعونة على مذهب عالم ا مدينة » لأبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي » تحقيق 
محمد حسن إسماعيل الشافعي ( ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت -لبتان ١51/8‏ ه- 


7 


۹۹۸ م). 


م 


. المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و الأندلس و المغرب » لأبي 
العباس أحمد بن يحى الونشريسي » تحقيق جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجي 
(ط١ ‏ وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية » الرباط ١19/1م)‏ . 

* المغرب في حلى المغرب ٠‏ لابن سعيد المغربي » بتحقيق د. شوقي ضيف (ط ۳ دار 
المعارف» .)١966‏ 

2 مخني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » لمحمد الخطيب الشربيني (ط دار الفكر ء 
بيروت) 

. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » لابن قدامة المقدسي (ط ٠ ١‏ دار الفكرء 
بيروت. .)١1506‏ 


مقالات الإسلامين واختلاف المصلين » لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري › 
يتحقيق : هلموت ريتر (ط ۳ دار إحياء التراث العربي - بيروت). 
2 القتنى في سرد الكنى » لأبي عبد الله » محمد بن أحمد بن عثهان بن قابياز الذهبي » بتحقيق : 
محمد صالح عبد العزيز المراد((ط مطابع الجامعة الإسلامية » امديئة لنورة» .21488 . 

« المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 

والتحصيلات الحكات لأمهات مسائلها المشكلات » لأبي الوليد بن محمد بن أحمد بن 

محمد ابن رشد القرطبي » تحقيق الشيخ زكريا عميرات (ط ١‏ دار الكتب العلمية ء 

بيروت- لبنان » سنة ۲۳٤۱ھ‏ ۲۰۰۲ م). 

. لمنتقى شرح موطأ إمام دار المجرة مالك بن نس » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسي (ط ١‏ دار السعادة» القاهرة » سنة ٠۳۳۲‏ ه). 

2 منح الجليل شرح ختصر خليل » للشيخ محمد عليش (ط دار الفكر » بيروت » سنة 
8ه-1984م). 

2 المهذب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ط دار الفكر بيروت ). 

. اموافقات في أصول الفقه » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » اللخمي › 
الغرناطي » المالكي » بتحقيق : عبد الله دراز (ط دار المعرفة » بيروت). 

د مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » لأبي عبد الله » محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
حسين الرعيني المعروف با حطاب (ط ۲ » دار الفكر» بیروت ١۳۹۸۰‏ ه). 

. موطأ الإمام مالك لمالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي » بتحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي (ط دار إحياء التراث العربي - مصر). 

2 نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن عمد المقري التلمساني » بتحقيق 

ش إحسان عباس» ط ١‏ » دار صادر» بيروت 2 ۱۲۸۸ھ . 

. النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات » لأبي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن أبي زيد القيرواني » تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ط ١‏ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت - لبنان» سنة .)۱۹۹٩‏ 


س 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لأحمد بابا النبكتى » تحقيق : على عمر (ط ١‏ » مكتبة الثقافة 
الدينية -القاهرة » سنة ٤-۱٤۲۳‏ ١٠۲م).‏ 

اهدلية شرح البداية » لأبي الحسن علي بن أي بكر بن عبد الجليل الرشداني » المرغياني 
(ط المكتبة الإسلامية ). 

هدية العارفين لأسماء الكتب والمؤلفينٍ » لإسماعيل باشا البغدادي » مطبوع بحاشية 
كشف الظنون لحاجي خليفة » دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۱۹۹۲م . 

الوسيط في المذهب » لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » بتحقيق : أحمد محمود 


إبراهيم » و محمد محمد تامر (ط ١‏ » دار السلام » القاهرة » سنة ١٤١۷‏ ه). 


وفيات الأعيان و أنباء الزمان » لأبي العباس » أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » 
بتحقيق د. إحسان عباس (ط دار الثقافة » بیروت 2 /197١م).‏ 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


س 


قهرس محتوبات الجزء الثاني 


باب البيوع OV sessions‏ 
باب الصرف SRS‏ ا اي 
باب المطعومات YY accesses‏ 
باب البيوع المنهي عنها 000 0 
باب بیو ع الآجال EE 0 SRSA i‏ 
باب بيع الخيار فقم مم نوميت ةم يتمد تيدف تيت تيه با يرو وو و و وو و و وو مد 
باب الرد بالعيب 1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز 200 
باب المرابحة والمداخلة والثمار » والعرية والجائحة والمنازعة 0 0 000 
مايتناوله البيع AY accesses‏ 
اختلاف المتبايعين 0 
باب السلم والقرض والمقاصّة 000111 re‏ 
أحكام المقاصة VAY aati‏ 
باب الرهن 00 01 
باب التفليس 0 1 1[ 100111( 
باب الحجر VE aaa aS‏ 
باب الصلح 0000000000 227070100010( 
باب الحوالة 000 323210101101012 
باب الضان 711010110000000 
باب الشركة VVE acacia‏ 
باب المزارعة 711101111010100 
باب الوكالة SE‏ 121200000 
باب الإقرار 00002222 ز[ز[ ز [ [ [ 177711111 
باب الاستلحاق oneness‏ [1[1[1[1[ 1[ 0 
باب الويداع APA‏ 


ی 
باب الغصب esa SES‏ وم د REN‏ 
باب الاستحقاق AA ORR ASR ARES‏ 
باب الشفعة AV asec Sse Ss‏ 
باب ال AIG SEAS‏ 
باب القَرّاض TIT sds Sve‏ 
باب المساقاة QNI OA asses se‏ 
باب الإجارة QEYS OES Ae SS‏ 
فصل كراء الدوابٌ والرباع 000000121 AFA ERs‏ 
باب الحعل |1 [ز1 1[ 1ذ1[ 1[ 1 1 1[ sn ox‏ ا 
باب إحياء الموات ease ASS‏ ان 
باب الوقف eisai‏ 0 
باب الهبة 0000000 0 
باب اللقّطة اا[ ا الك 
باب الأقضية SR OEE‏ 0 0 ااا 
أحكام القضاء 1 ا QAR‏ 
باب الشهادة TODS‏ ا 
كتاب الشهادة ea Oooo‏ 
باب الدماء A E E‏ 
فصل الدية 00 AE eases‏ 
باب الباغية .... 0000 1 11111 
باب الردة ee‏ 0 
باب الزنا OAISTER IRSA‏ 
باب القذف a‏ 1 0 ااا 
باب السرقة O ROT WS‏ 0 
ناب الحرابة موت اناس REO EAS SSS e‏ 


صمي يهم 


باب الخمر والحد والضان ماسو ا ASE‏ م ام و ا 
باب العتق مع عا و ا يا ص ل 
باب التدبير لظام ةوسقو ما مره انال روجا رج الوا اجو ممع د ا ا 
باب الكتابة ا 1[ DVS‏ 
باب أم الولد والولاء لسر عفار وو وو مدر AS‏ وا ا و 
أحكام الولاء ل عسوو العا ا ا انا 
باب الوصية ماعو اشح oa eG AG ESR‏ 


